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. عنه أمام الله ويحاسب عليه الضمير ء سواء أكان ذلك بعمل أم بالامتناع عن عمل . والمعيار 


هنا ینحصرفی حسن النية أو سوئها » والأمر فى هذا شخصى بحت > بمعنى أن المسثولية الأدبية 
تقوم على ما يبين من تحليل نفسية المرء فیا بدا منه > ولیس ہم فى هذا الصدد ما يكون قد وقع 
رد أو أنه لم تترتب عليه أية مضرة . إذ أن المستولية الأدبية تستق| ل تماما عن النتائج فيا . 
فهى - المسئولية الأدبية - قد تتوافر لمجرد القصد أو ما بخالج التفس من إثم أو عدوان ١٦ء‏ 
كما انه ليس من جزاء فیا . 

ومن هذا يتضح وجوب استبعاد المسئولية الأدبیة من نطاق المسثولية القانونية الى بہدف 
القانون فى دائرتها إلى تنظم العلاقات بین الأفراد . ولا تقوم هذه المسٹولیة إلا بوقوع ضرر 
بترتب عليه جزاء قانيفى . وهذا فإن نطاق المسئولية الأدبية يتسع لكل ما يضيق به نطاق 
المسئولية الةانونية . 

وهذه المسئولية القانونية عاوئ40 از 16[ زدادعدمهومم 14 تستلزم لقيامها حصول ضرر . 
وقد تتنوع صور هذا الضرر كما تختلف أوضاعه ء فنی بعض الأحيان قد يتعدى أثره إلى 
المجتمع ؛ وف الأخرى قد بقع شرد بعيته ؛ كما أنه قد يصيبيما معا . وى أية حالة من هؤلاء 
جميعاً يتغير نوع الجزاء . ومن أجل هذا تحب التمييز بین المسثولية ا لمنائیة والمسثولية اللدئیة ٠١‏ 


المستولية الجنائية والمستولية المدنية : 

5 -إنه نما لا ريب فيه وجوب صون المجتمع من كل ما ينج عله إيذاق ؛ وحمابته من 
الا خلال E‏ کے ما ھا وللوصول إلى هذا الغرض کان عقاب من يقدم 
على شس ی سس دالت 7 لوا لغيره . وتلك العقوبة ف المسئولية الحنائية جب لتوضشعھا تعرف 
ني الفرد أو قصده > ھا بفغرض التدخل فى العوامل النفسية ؛ كما هو الشأن فى المسكولية 
الأدبية ٠‏ على أن مصلحة المجتمع - من ناحیة آخری - قد تقتضى التزام جادة الاعتدال فى 
هذا النطاق » وشذا كان وحوب تعيين الفعال المعاقب عليبا ؛ وتحدید العقو بة المناسية لما ٭ على 
ما وضعته كل التشريعات الحديثة التى تولت تفصيل ما يعد جريمة جنائية » وى أى مرحلة 


۷٢٤٢ صحيفة‎ ۵٥٥ والسنہوری : اليسيط بند‎ ٤ هترى.وليون مازو : المسثولية المدنية الطيعة الرابعة بند ۷ صحيفة‎ ) ١ 
. ٤ سليان مرقس : دروس ف المسكولية المدنية صحيفة‎ 
, يما بعده‎ ٥۸۵ بلانييل ور سیر واسيان : كتقعصد» انات انمع عل عدسننئدمم انآ الالء السادس بتد‎ )٢( 
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١ (‏ ) تنص التشريعات الحدیثة یق قوانينبا احنائة على تدابہیر وفائیة e ۵٥۵8۵‏ 1۳85 شعبدك عبا حماية الحٹمء 
: ۴ 


من افراد و إن لم يكونها مسئولين اذیا الا أنه بی معاقتم للد ا شی ان بصیوا به المجتمع من اضرار( عنری وليون مازو : 
المرجع السابق بند ۹ صحیفة ٦‏ وبند ٥٦‏ صحيفة ۷۴ والسنہوری : الوسبط بند ٦٥٥‏ صحيفة ۷۵ وسلیان مرقس : الرجءم 
س 


غا . وجب أن يستمر الاتصال بين الدعوبین » فإذا قضت اليكمة الحنائية بعدم اخصاصہا 
فانه يكتنع عليبا نظر الدعوى المدنية )١(‏ وتقتضی 
الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوی الجنائية » يجب أن يفصل فى التعويضات الى 
بطلا المدعى بالحقيق المدنية ۱ الماذة 4 من قانون الأجراءات الحثنائیة ) . 

رب ) أما إذا كان المدعى المدنى قد رفع دعواه أمام الحکمة المدنية » بعد أن تكون 


تبعية الدعوى المدنية للدعوى الحنائية ٠‏ ان 


الدعوی ا لحنائیة قد رفعت > فانه - المدعى المدلى - يكين بذلك قد اختار الطريق العادى > 
فلا محوز له العدول عنه 29. 

(ج) إن الشارع يحظر الادعاء مدنياً فى بعض الأحوال إلا بشروط . كما فى جرائم 
الا فلاس سواء کان التفالس بالتدلیس أو بالتقصير - فانه لا جوز للدائنين على انفراد 
ولا للسنديك . الدخول ف الدعوی 5-5 للمطالبة بالحقوق المدنية ء إلا إذا أذن لم 
بذلك ء بقرار يصدر من أكثر المداينين الحاضرين عددا ( المادة ۳۹۹) من القانون 
التجاری (۲۳. 

(د) وجيب قام الصلة المماشرة س الضرر وا حر عمة 3 معی ان المحكمة اسكنائية لاختص 
بنظر دعوی التعويض الى تطرم علہا - تبعا للدعوى الحنائية - عن وقائع لم تتناوفا الدعيى 


١ (‏ ) واذا كانت الدعوى الحنائية قد انقضت لسيب من اب القضائها > كيفاة الم اہ و للتقادم او الغاء الم 


بعانون جديد ء فان جرد رفع هذه الدعوی الحناثیة إلى اللحکمڈ . لأ حيطا الاختصاض ہنٹظر الدعوق المدنية . لگن اذا كان 
سقوط الدعوی ا نائیة قد وفع بعد رفعھا ء فلا تائم لذلك فى سير الدعوى المدتية المرفوعة معها ( الفقرۃ الثانية من المادة ۲١۹‏ 


من قانون الڑجراءات اسحثائیة ) ۔ 

)٢(‏ ویشترط ف هنا أن تكون الدعوى الجنائية قد أصبحتٍ من اختصاص المحكمة ا لنائیة ۽ وان يكون الادعاء 
الد الايق رفعه امام االحكمة المدنية هو بعينه الڈی یراد طرحه عل الحکمة الحنائية . ومتحدا وإياه فى الخصوم وا موضوء 
والسيب . ولکن اذا كان المدعى نطالب بتعويض أمام المحكمة المدنية على أساس الاخلال بالتعاقد أو الخطا الفترشی 
فان هذا لايك ہلا و بن الادعاء مدنيا أ امام المحكية الناثیة عا 7 ساس ن الجر عمة , عل أنه ! للمدعی بالحقوق × المدنية أ ان برا 
دعواه الرفیعة أمام الا کر کی المنائية لرفعھا أماء الحا کی المدنية > مالم یکن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوی ر المادة ٦٦‏ 
سن فانون ا لاجرا عات ا لحنائة )كما : له ترك داه أمام الحكية المدنية لبرفعھا امام الحكمة اسنا ثیة الى رفعت السا الدعم:, 
العمومية 1 1 ن شترط قی هده الاك أذ ن یکون المدعی قد رفع دعواه المدنية امام المحكمة المدنية قبل رفع الدعويى: امطائية . 
إذا لم يكن لدى المدعى حينذاك سوی الالتجاء إلى الطريق المد . ر هذا المعتى جميعاً حكر ا ف 54 ولت 
سنة ۱۹۳۰ جازيت دی بالیہ ۱۹۳۰ - ٢‏ - ۵۳۲ ء ومحكمة | کس × ن۸ فى ۲۹ بناير سنة ۱۹٣۳‏ المجلة القائوئية الأسوعية 
۳ بند ۲۲۳۸ ) . وراجع ها سيجىء بہند ٦٢٢‏ وما بعده و بند 845 . 

)٣(‏ ومعروف أن جر يمة التفالس بالتدليس تعتبر من المتایات فتختص برفعها الثيابة العمومية . أما التفالس بالتقصہ 
فهو جنحة ؛ ويباح للدائنین على انفراد وللسنديك تحر يك هذه الدعوى > ومع ذلك فلا حوز شم المطالية بحقوق مدنية الا 


8 2 
بالاادن 'اصادر بقرار من ا المدايني: الحاضرين عددا . 


| ماع - i N‏ ہر سے رای عن 8 _ 7 5 
۱ ا ليك ے کھا | رك آ5 تا ۱ اد عاء شرك نا | جا كان بشن م على سوم ۱ لشعا اال با ع ا ےجا گمة 
ل - 0 9 ہے سم چ ها ٦‏ اف حا ل 0 


5 7 ۱ے ۱ رہ ےی - ]| ل" ٰ۱ 0 | کی 2 3 | 
ڑھ) ھی أا ده ١5‏ 50 | لا بول ٢‏ 1 یك بارت 5 ١‏ سیب نے سا لك الطوارى عل یا د واب 


سز 
ل 
3 


۸ - تنقضی الدعرى ا حنائیة عض عشر سنين ف مواد ا حنابات > وبثللاث سنن 


یک 
١ 1‏ 3 7 ےو سے ت =|“ + |( ا ٠ء‏ >> 
ږا ت الجن پ و يسنك واحدة ف عماد الخالمقات ١‏ المادة ۵ م قانون الا جراءات الینا؟ م( 
2 3 ہے ہے ني سور ٭- 1 ٦‏ 
e‏ د | 2 00 5 
وتك" من التشادم كنا ھي' لود وش © الى لله او + يوام انشطاح المدة )1١‏ 
ar‏ سےا ات سے ا ف سيد ب ےا 


ا" هة 3 لات وہ پل اہ سا اء اه 1 1 م : 
ولقيكت اش الشارع الضری ف الما دة ۰۷۰۹۷۷۲ 0 القانين المدلى على تا ڑھ شقن شت پسشے نے 


تا 
: |اء ۱ الماك ع نر : 5 کے ا ۱ ٿڪ د 00 عن 1 8 7 
دعبی عو بص | ا ع عمل بر اس ا 5 . قربا ع لاا السا سے ٠.‏ بد تی المعو م 
أ لک بعلي فدھ اض و, دقوت اض وتالشخص المسكيل غيته . غاذا لى ب العام ہما آہ 
کی ای و کی رو کا 0 أب اب ۰ ہے ع ا , a‏ 1 
r‏ | 
8 | 
0 4 کے 2 1 ب + 
ناما »۽ فاته لا بدا سے بان ذلك التقادء ولک دعوو المضرور تسقشط عا 5-5 الفر وض 
E 0‏ سر اس 0 
اریت تج کنیب ہت غیت عي وعو سے ااج 1 
ج 7 5 4 5 7 ۱ 7 5 1 5 1 1 + = m‏ 
اها ادا استجع العما الضار شام دع ناته إلى حاب اما غوٹی المادئية . وکانت 
ہے کے 2 3 0 نے 


1 
1 ۱ئ أ أ .اع ے٭ سے کے اڈ 1 5 1 نے ۳۴ 0 r "fi‏ 7 2-3 | 03 
الدعوى اخنائة تتقادم بانقضصاء مده اطول - كُحدوث الضرر من جر عه حنابه = فال هده 


ناو مس د ئن 5 وه 4 ۳ و خر ظط چ 6 1 
1١١‏ ا هادا کان قد قرفا علی الحادث اصاية المي عله ؛ غا | جره عء السما وكذلث تا ڈراحتهھ وا یه 
2 1 = 2 71 : 5 ا سس 3 3 


سام iy‏ 2 53 : 2 1 ےج | 5 . 7 2 1 ١ i t= 5 7 ١‏ و .کے 5 . Fi‏ 
قال أ اة انات 9 متاك لا نع تھے العج ن العمل ا توا التي نكم عص تلن الدراجة وا لمیا بس 1 ڈٛے هنا ات 
سےا حا ٦‏ یں ےا و ضط لد 


وة النقض المضرية فى ١١‏ ویر سنة ١1945‏ محميعة القواعد القائوئية جزء ۷ رقم ۲٢٢‏ صحيقة ۲۱۳ ولى اول يتا 
سلة ۱۹۵۰ مجموعة أحكام محكمة النقض . السئة الثانية رم ۱۱١‏ صحيفة ٦٢۷‏ ومحكدة النقض الفرنسية فى ١4‏ 
دیسمبر ضنة ۱۹۲۸ داللوز ۱۹۳۰ - ١‏ - ۱۲۳ ومحكمة السين فى ۹ مار سنة ۱4۹8۱ داللوز ۱۹١۱‏ - ۱۹۲-۲ ) 
ولا تختص امحكمة المنائية بنظر الدعوی المدنية ضد الحارس للشیء أو للحیران اللذين تسيب عہما وقوخ الضرر إلا تبعا 


حر عة مسندة إلى متبم ( محكمة النقضی الفرنسية - الدائرة الحنائية - فى ٢٤‏ ا کور سئة ۵ جازيت دی اله 


5 ديسمير سنة 1975 وق ٣‏ عابوسنة ١94٠‏ جازيت دی بالیه ۱۹ سبتمير سنة ۱۹۵۰ وى ٢٢‏ بونیة سئة 1441 داللوز 


الانتقادية ۱۹٤١٢‏ - ۱۲۰ وق ١؟‏ اير سنة ١1984‏ داللوز )۲٢۲٢ - ۱۹٥۰‏ وق هنا الاق اا لا سے للمجتى عليه 
ياق آ؛ يصح : 
فى جتحة ضرب المطالبة بثمن ما تلف من متقولات » ولا للمقترض بريا فاحش أن يدعى مدنيا ء لآن جرعة الربا 


الفاحش من آرکانہا الاعتياد على الاقراض » وهذا الاعتیاد وصف خاص با جحانی وحده لا يضار به أحد . 


ل 1 
ا آل تا أ 9 | ain‏ = ۴ س پا سے 5 5 ڑے ‏ ا 1 أن 2 ے 
5 ) ردمطع أده گل الدعوىق أ سما لمق بكل اجراء خاس عنما سم ۵ الدعوق 1 ای باجراءات ا اه آو ااتحقر 
١ ٦‏ 


E 3 E 
وړ ے ء = زرك : و‎ 8 iu || _ص‎ f | ٦ ا ”ي‎ ۱ 
اليج 4 او أذا احم سا بو ید و سد‎ FEE 2 الما كمه ؛ وكذلاث الام الان ك او راج اءەات اہ ستدلال اذا اغیدت‎ 0 
- 5 2 . 7 ہا دچ ا 3 ي 8 ا‎ . 5 8 


( المادة ۱۷ من قانون اللأجراءات الحنائیة ) فلا تنقطم المدة برق الدعوى المدنية . 
' : : و نرقم الدعر - 


۸ 


المدة تسری لتقادم الدعوى المدنية . وقد يمكن أن تبق الدعوی المدنية قائمة بعد انقضاء الدعوى 
الجنائية 2١١‏ ولكن لا يمكن أن يقبل انقضاء اادعوی المدنية قبل انقضاء الدعوى النائة ۹), 

وإذا كانت مدة التقادم تنقطع بإجراءات الاتبام أو التحقيق أو ا حاکمة وما إلى ذلك > 
فانہا - مدة التقادم - لا يوقف سریانہا لای سبب كان ( للادة ١5‏ من قانون الاإجراءات 
الحنائية ) بيا قف التغادم فى الدع المدنية + وليل ذلك أن سقرط الدعق المدنية :> 
یقوم على قرينة التنازل من قبل المدعى بالحقوق المدنية . أما فى الدعوی الجنائية » فلا تقوم 
تلك القرينة ؛ لأن النيابة العمومية لا تملك التنازل عن الدعوى العمومية . 


الناً - حجية الشىء القضی به : 

۹ - ليس للأحكام الصادرة من ا حاکے المدنية قوة الشبىء ا حکوم به أمام المحاكر 
الجنائية » فها يتعاق بوقوع ار عة راان قاقلها: واا ود قان ادات 
الحنائیة ) 0 

وإذا كان قد حك نبائياً فى الدعوى ال جنائیة » ثم رفعت الدعویٰ المدنية أمام ا حکمة 
المدنية » للمطالية بتعو يض عن الضرر الذى ترتب على الحریمة ؛ فإن الح الحنائى الذى 
صدر فيا بالإدانة أو البراءة یکون له قرة الشبىء ا حکوم به أمام المحكمة المدتية ‏ وذلك فا 


- ا 
a ER IS 32 -‏ و ٹب س ے۶ لاست 
بتعلق بوقوع الجر عة وبوصفها القانيق ونسبتہا إلى فاعلها . ويحون للحكم بالبراءة هذه ألقبة > 
سواء بنى على انتفاء التہمة او على عدم كفاية الادلة . ولا تكين له هذه القوة ء إذا كان 
ص 3 
مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ( المادة ٥٥٤‏ من قانون الاجراءات الحنائية ) . 
وعلى هذا الأساس بتعین على ا حکمة المدنية » أن تسام عا قضى به الحكم الخنائى ٠‏ فما 
ج 3 : : 5 7 
كان لازما وضروريا للفصل فى البمة المطروحة عل الحكمة الحنائیة » ای فيا هو من 
اختصاصہا 29 فاذا قضت ا حکمة الحنائية بان الواقعة لا يعاقب عليبا القانون ء فانہا نتخلی 
)١(‏ والدعوى فى مواد ال جنابات تسقط يمشن عشر سنوات كما سیق القول > فى حین أن الدعرى الدنة لا قط 
إلا عضى عمس عشرة سنة عند جهل ااضرور بحصول الضرر أو بالشخص السٹول عله . 
(؟ اغن التقادم بالشانون الفرنسى فيا نخن بصددہ برأاجع هترى لالو : المسئولية المدنية صحفة 1 وما بعدها , 
(9) محكمة النقض المصرية فى ؟١‏ مایو سنة ۱۹١۷‏ مجموعة القواعد القائونیة جز ۷ رقم ۳٣۷‏ صحيفة ۳۳٣‏ 
ومحكمة النقض الفرنسية فى ۸ دیسمبر سنة ۱۹٤۲‏ جازيت دی باليه ۱۹١‏ - 7 ۲۷۸ . واذا قضت المحكمة الحنائية 
بعقاب كل من التہمین فى حادثة تصادم بعقوبة مختلفة » على اعتبار نسية قَدّرتها عن مساهمة كل منہما فى الحادث . فإن 
ذلك لا بمنع المحكمة المدنية من أن تالف هذه النسبة عند تقديرها للتعويض الذى يمكن أن تقيمة على عناصر أخری , 


ےا 


ية التقض الفرنسية ف ١‏ هابو سنة ۱۹۳۲ جازيت دی تر سال ٢۳‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۲ - وسحکمة Clamety‏ 


ف ۱١‏ ابريل ستة ١9441‏ جازيت دی باليه ۱۷1۹-۲-4۱ , 


| - ب عي | .ا 5 7 5 
ا للك المدئية + اما یلم قبوشا 1 یعلِم اختصاصہا بلط ھا و حسم الحكمة الد هة 
| | * 5 | ام 
يا لج 2 ا 
صل عو بم 
5 5 1 ساد 1 = iF‏ 7 - | جو نين 5 5 a‏ ۲ ۳ عو لاس م i‏ 
عا أن امحكمة المدنية شا المح ية الكاملة وی أن تقضے تا ترام 2 التتاع الط وح علا 
تيا 93 ہے ت ئا . یی ىغ ےا 3 
٢ ٢ ۱ -‏ سض ہے ”سم Ê‏ اع 0 | 3 أ 1 
ما دامت ادا مھ تستعد عل الیحکٌم ا جنائی > ولم تعارض قضاوها ما فضا فيه (). کما ان 
ع سے 
للقاضء الملكن ا 5 ل 5 3 يكن قل ساٹ قه م“ وق يع الحادث ز٢)‏ 
اتید سے لشن کے ليسي اميك یس عاسب محر ”شی 1 واب فاك سا يو ب 8 پر جس لے ہے سےا 
1 1 


- 0 1 5 لے نے || غ ثے ۱ : ال 2 a‏ أ ع سم 1 ۳ عو ا ۔ + j‏ 
۰ ف اذا قحست الدعبی الاب ك ماد اة ابمل يك 41 شا ںہ س وقی الفصل فیا 3 


۳ چ 

ا 0 3 5 | .1 35 a‏ س جم | 0 ۲ 5 ]| 0 1 .- 

سج شم سپا شا 82 الدع اجا بيه 3 شاف ا رفعها 1 2 اناع اگج فا ( المادة ۳۳ 
ر 3 

د ا الاعات الطمافةء پےللفی کہا ڑا لقاعدة اث الدصع.: اة وو الدع الد 
عر قا نیش 3 حر اع بے جنا ئمة ) 8 لأسا ااا لقاعندة الي ا سكعو أحكنائية رلشقشے الدعری لب نمك 
و ہے 7 نم م[ pna] Hem‏ 1 | | .= ۱ 1 کت جفہ لاو حا اللا جو ا" 
cere 118131 e Ov en 1‏ ما وهلا مشر وط بال يحول الدعوى اانه فل رفع : وال 
1 لسكولة قا نشا ول کا م الع بس ع مه واحدةٌ . وابمما سٹثے م تلاك 

توب بیرق اسا غاب لما كا ص 3 سو E‏ ا5 و لچ 2 2 


بے “َ‫ د ع ت - ےآ ع 
پک عام 1 55 ۱ ۲ عو امم 1 ۱ 85 1 
فف القضا ف الدعری النائة لت الم > فان ذلك لا شف القصا ف الدعبی الدئة 
5 د 1 
وابغعا - الاه 
| ا 1 8 ٢‏ 4 
؛ قوضيو 2 اوليك المنك شن الطالٰة العو نض ع لاتب ١‏ ۾ ال ها ا 
3 سے 35 5 اپ نيه س ر م 5 3 
کا ll ٠‏ 3 5 ]ہہ 7 1 ۵ يذ ٤۱‏ 
بك 5 ڈ تعلے ال یکول سصلعا د اتود و ا سوا لس تقس عنا قل بعقب ال ول 
- 5 ا“ د ف | 1 ا ا |= أ 2 7 ۴ 
تما ار ل نے لت | طلا الاب سر جا اا بحم لك ناك الہ ع امہ وق أو لے 
کے م E‏ ےا 
۱ ر ٦‏ | | ا 8ض | 5 (١‏ 2 د 2 1 ۳ 0 | ع | .1 7 ۴ 
او دقع نك اليك ي اها احختزاء ى السكولك احخحاتےه شد العشو نه الى وضعها قاول العشب بات 
9 اس 9 
)1١(‏ وف هذا قالت محكمة النقفى المصرية فى الطعن ۱۱۹ لسنة ۳۹ ق جلة ۰ / + / ۱۹۷۰۵ . اذ تقرر اله حى 
TT‏ = مخ 5 5 وو تو و مدا 5 سی ہک ® رھد 5 ؟اى کے 
مع اليك باليراءة امام للحکمة اليتائة - ٠‏ فان للمحکمة المدنية بحث ما قد نشا عن هذا الفعل من ضرر يصح ان يحون 
با 1 وكيا تين ٠‏ عو ال امل ضر ر لشم الل يجو 


اساسا للتعويض ہ . فى هذا العنی محكمة النقض الفرنسية فى ۲٢‏ يونية سنة ۱۹۳۰ جازيتث دی باليه ۱۹ سبتمير سنة ۱۹۳۰ 
الله ۱ کی ١ ٢9‏ سے ۳ سا غ ییا 5 قفا نياك 
داللوز اللأسبوحية 1 5١‏ . وراجع سیجےء ينذا ٦‏ وها ؛ 
( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ١4‏ نوفمير سنة ۱۹۳۵ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۵ - ٦۸‏ وى ٤‏ فبرایر سنة ۱۹۳۵ 
داللوز الأسبوعية ۱۹۳۵ - ۲۲۵ و ۱۸ فبراير سنة ۱۹۳۵ داللوز الأسبوعية ۱۹۳ وی ١4‏ أغسطس سنة ١44٠‏ جازيت 
دی باليه ۹ توفمبر سنة ۱۹۰۵۰ . 





7 - نستطرد بعد كل ما تقدم إلى القول بان لكل فرد - أصلا - أن يستعمل حقوقه 
8 دائرة سا یج هه القوانين و نطاق شات له الا قاقات الى يبرمها ٠‏ نا الغير 3 ولک ادا 


E A e‏ کے و سرت 
خجاوز ق استعمال ےا الحقشی حل وت ۳ ج 3 تلاك القوان» 31 و ۳ فج تاك ۱ ال شاقات 1 


و ےط 
فا سر 5 ايه - & j‏ . 
يك پول الاق چا راا اق سے" کے 
: هه أن فی - غاب کس ا یی 


ار سے ا ا 5 
واذا کان المائون قد رت عشب به على قيأم الفرد تمأ ہی عنه ۽ أو على امتناعه ع٠‏ الام 


7 یہو فعللة اة | ا“ 1۴ا : ہر 
ها أو 5 5 یں 1 ولي الحنائية . وفيا اعدا ذلك 3 فال هأ حا اس للع ہت ضر ر 5 فا ما 


نطاقه المسكولة المدنية 


۳ - وعلى هذا فان المسثولية المدنية تقوم حین نحل الفرد عا الترم به قا الغير قانینا 
۱ سے اا - ا ا ےا > سا لے . ميرك ۱١‏ 7 × سس سے سی 
س کی 7 0 5-5 0 "ا م 5 | 5 1 5 0 
أو أ تقاف 5 والحزاء فا تعڑ ر الضر 8 الناثئی ص شلا الا لال 1 0 وعدا تو " احیا' 
سے ت سپا ھچ 


فا بقول يه الأستاذ René (٣۴‏ تعر فا للمسئولية 4 المدنة 


La responsabılıtê civıile est l'obligation qui peut incomber ã une personne 
de rêparer le dommage causê ã autrui par son fait, ou par le fait des personnes 
5 i 1و‎ 
ou des choses dépendant d'elle 


المسثولية العقدیة والمستولية التقصیریة 
١‏ - وتنقسم اسول المدنية إلى مئود عقدية 011680016 وه مو 
délictuelle‏ . آما العقدية فهى الى نشا عن الاخلال ما الترم به المتعاقل . وأ 
فهى الى تترتب على ما بحدثه الفرد من ضرر للغير مخطثه ۴. 
7 ) راجع ى هذا مؤلفنا القرة اللزمة للعقد بن ۱۸۳ صحیفة ۱٦١‏ وما بعد هما . 


( ؟ ( droit français‏ حت علمتٰ غخنالطممصممعع؟ جا عل "rait‏ الطبعة الثانية بنك ١‏ صحيفة ١‏ , 


)٣۳(‏ شرف ولبون مازو : المرجع السايق صحشة 44 بند 35 وما بعل ها وشنری مارو : عاأعسع راك posable‏ ء 


۲ 


ويذهب فى هذا الانجاہ - من تقسم المسئولية المدنية إلى عقدية وتقصيرية - الفقيه 
الہلجیکی ۶+ 0ه ومن يناصره ف ذلك > على اسا ان المسئولية انما منشاها المانون 


والعقد . فكان ذلك مثارا للجدل والنقاش بین علماء القانون ء إذ انتقدہ البعض لا يرون 
من انعدام الحدود الجوهرية بين هذين النوعين من المسئولية » بل إن هنالك تقاربا للاثار 


فیہما 29. وإن كانوا لا ينكرون أهمية هذا التقسم فى خطوطہ الرتہ 


ا 
0 
| 


ہیں a‏ ہی جضص سے مر یر يا ١ے‏ ی م 


ری .يجوب اغقال هذا التقسے م اساسه لا شولون نف م 
عم میں د 3 2. سےا س ای 
بشترگ فا كل ما ينشا من مسئولية ء سواء كانت عن عقد 601111526 أو عن جر عه مدنية 06116 


او عن شبه جر عة مدلیة 46110-[8 0| 20 , 


۵ - ولقد كان الرومان ف اول عهدم ندمجون المسثولية العقدية فى تلك المسئولية الناشئة 
1 

عن الجر عة المدنية » ولکن هذه الفكرة قد تطورت إلى التمييز بین الإخلال بالالتزامات الى 
contracuelle =‏ غالاتحادەممچیہ et‏ علة القانين المد رع الستوية ۱۹۲۹ صحیفة ١ة‏ يما بعدها والسہوری : الوجز 
فى النظرية العامة للالتزامات صحیفة ۳١٣‏ بند ۲۹۹ وما يعدهما . والوسيط ضحیفة ۷۸ بند ١۰۹‏ وما بعدهما . ومصطنى 
مرعى : المسثولية المدنية فى القانون المصرى صحيفة ۲ بند ٣‏ وما بعدهما وحلمى ببجت بدوى : أصول الالتزامات صحيفة 
١‏ بند 785 وما بعدها . وسليان مرقس : المرجع السابق صحيفة ١١‏ بند ٥‏ وما بعدهما . وحشمت أبوستيت نظرية 
الالتزام ى القانين المدلى المصرى صحیفة ٦۷۸‏ بند ٦٢٤‏ وما بعدها . وعبد الحى حجازى : النظرية العامة للالتزام 
الحزء الثالى . مصادر الالتزام صحيفة 4١١‏ وما بعدها . مموّلفنا القوة الملزمة للعقد صحیفة ١١17‏ بند 184 وما بعدهما . 


responsabilitê et de la garantîê ( 1 ]‏ 3أ ١۸۸ D€‏ وڌا الفقےے رای حاص فيا براه ف المستولية التعاقاءية 
سن معي الضان eT‏ الدعوى المترئية عل الاخلال بالالترامات التاففة ن العشد بالضیان 5 متا عما تممه معی 


المسثولية وقصرها على حالات الخطا التقصيرى 1611:10:116) عاداها فى الخرعة المدنية 11ا12 وشمه ا لح بمة المدنية 11ك۵ہ-سہ . 


ہے کی 





(؟ ) droit civil français : Colin et capirant‏ عل e Êmenire‏ اناما جز ٢‏ سے قم لك ۳٦۹۹‏ و 
Traitê des obligations en gênêral : Demogue‏ جزء ٥‏ صحیفة ۲۷۲ بند ۱۲۳۳ وما بدا ر Cours : pserand‏ 
de Droit Gv ٣١آ Français‏ جزء ٣‏ صحفة. ۲۴٢‏ بنك £۸1 وما بعدقما ر Essai dêune dêlimitation : Micigniê‏ 
all, des responsabilitês contractuelles et dêlictuelles‏ هئ ليل 5 ر Planiol, Ripert and Elanen‏ : جم 1 
صحفة ٦۹۷ ٤‏ بنك ا۸٤‏ وما يعد شا , 

£2 صحصفة‎ ۱۸۸٦ Revue critique : Resp. dêlictuelle and resp. contractuelle : A.F. Lelfbwre ب٣٣‎ ( 
Nature délictuelle de دا‎ responsabilité pour violation des obligations contractuelles : Grandmoulin وما بعد ڈما  ۾‎ 
. 144¥ رسالة من بوردو‎ Responsabilitê delietuelle et resp. contractuelle : Aubin رسالة من رين ۱۸۹۲ و‎ 

Il wy a pas de raison de traiter le dêbiteur dune obligation : ق هذا الصدم‎ Bartin وبقول الأستاذ‎ 
أنان عاأعستسصم]) حصنن‎ a commis sur objet dû un dêlit civîl de droît commun, plus favorablement سا‎ tiers 
الطبعة‎ Cours de droit civil français : Aubry and Rau ( qui ne serait conventionnellement tenu ã rien 


الضامسة الع السادس صحیفة ۳۷۹۱) . 


ا 


يشا شا العقد 3 الخطاً الل بقع بصرف النظر ص التعاقد : 


15 -ولقد 3 الفقھاء فى القانین الفرنسی القديم » بين الخطأ الناثئ عن الاخلال 
بالا تقاف ۽ ون دلا لك السخطا الذى يفخ ۳ غير دائرة الاتفاقات )١(‏ ؛ وعلی هذا التقسم ال شان 
شت نتا ت المسثولية ابلدنية ع ولکن بغر أن ٹتمیز باحکام ر خحاصة۲۱۲۷۱, 


۷ -وق هذا الانجاه سار فقھاء العصر الحديث - فى فرنسا وفى مصر - باعشار الخطا 


ع 7 
"Ûeé |[ :‏ یڈ = 6 ir fl = ly‏ | ع “١ +١‏ 1 | مو جع 1 
ليميج ات ل للا mM‏ آ پش يبع لے ال کید الٰخطا ARÎ E‏ | لس يق ا بق لے CE‏ 9 ا گے ليك 
ا ہے س ا ے اسيا واا E‏ سے سد سر اس ہے فی و ”ت اي 


2 حالتين : القانون 3 والعقد 157 , 


العقدية ۓ اذ 7 العلاقات القانونية س الأفراد اعا تادی 
وإن الإرادة العامة فى القانون هى الى نتونى تعيين حقیق الأفراد وواجباتهم ء بيا فى 
العقد یقوم الأطراف - بإرادنہم المشتركة فیا بینہم - بتحديد القواعد التى تخضع ھا علاقاتب, 
إذن فالنظام العام هو مناط الحالة الأ > ولكنه ينحصر فى الحالة الثانية فى مصالح 
الأفراد . وتفريعا على هذا فإن ثمة وسيلتين للاخلال بحقوق الأغيار : إحذاهما بمخالفة الحقوق 


3 
30 م وع قانويا 4 وشذت شی 5 التقصير به : والااخرى ۱ دكا آقشة فا اتی عليه الطرفان فک 
التعاقد ‏ وشدہ ھی المسنكولة العقدية 
ت 
i | 3‏ سے 5 5 9 5 5 TE‏ 
۸ سو الل الاساس شا علا هن لعو نش 3 | عم شو م عل جود جى الغير 3 ذلك 
الحق اللي قرصه القانون تما نص 2 عله ی المادة ٣۳‏ من القانون الملل مم 


ہا 0 کو ۱۱ح ۱ : ہے یت 
1 کا خطا سبب ضررا للغير یلزم من ارتكبه بالتعويض ؛ (المادة ۱٥١‏ من القانون . 
پےی اہ - 5 - ٦‏ بے . . سےا اس 


العديم و ۱۳۸۲ من القانين المدنى الفرنسی ) وان ٠‏ هذا البخطأ ه هو الذى علي الرابطة القانونة 
ب ےا لئے ع م ان ڊ نے س 
de droit‏ دعلا وهو الذى برض الالزام | بتعووربض ما بحدث للع هن ضرر 5 
سے ا 0" 3 
ولحن لیس لا بقع سن البخطا العقدى 01003:42 ٥٥30ا‏ مثل هذا الاثر > و اعا العقد 


ذاه هو الأساس گ, الا زام بالتعو ہبضات . 


۹ - ومودی هذا ااه أنه ا قد عستا ذلك الا تام الأاصلی الد تضمنه العقد ؛ 


۱ھ ع 1 م 1 8 ا 5-5 3 5 2 ا کے 7+ 
والدی اخل ك المدين حطئه + با تحول الى تعو بيات ما ليه . ولکن الالتزاء الاصا 


ہے ہے - ع ہے 
. | 0 3 
: 1 اس ر8 ١‏ عي ۴< اھ ت 03 5 J:‏ ڈرڑے " . 8 
ننقك 2 بالدذاتب ع وألن فا السحقة هن ألر شو يسيم شك ٤‏ وتاك هذا ما وحمل ص دهي المداث 
ا ہے ٭ ع1 سےا ہے ہے أل سو سے یم ٠.‏ سے ہے ہے سا سے 


Lois Civiles : 10003 ) ١(‏ الكئتاب اتا الفصل 

. وما بعلہ‎ ٥٦۰١ بند‎ 1es obligations : Pothier ) ؟‎ j 

( 3 ) ٥٤٥۰ا‏ ائفة : المرجم السابق فة ۷ بند ٣۳‏ . 

١ وبیدری وبارد : الالتزامات جزء‎ ٦۸٤ صحیفٰة‎ ۳۱٣ جزء‎ Tra des obligations : Colmet de Santerre ) 5 ] 


فة ٦۰٣٣‏ ومينييه : المرجع السابق صحیفة ۲٢۳‏ : 


٤ 


۷ھ TIR‏ صن القانون المد نز ٦۳۰٢‏ من القانون المد الفرنسی صن ا شقا د 
الالتزام لاستحالة الوفاء : بشرط ان لا يكون نة خطا من جانب المدين '"'. ومعنى ذلك 
بالمشهوم ال ۵۵٥‏ أنه ادا وفع خطا فال الالترام الاصلی بی مع کل مستا ها يه 
وضماناته . على ان البعض ير أن الالتزام الأصلى انعا ينقضى من اساسه لاستحالة التنفيا 


سڈ ال ء الذی اك م الدب باعطاثہ ۽ وله کان لخطاً هذا ادي . پلک قاء ذ1|: 

و فى كا 7 - او ج- ا سے : س سے 5 ہے سے = ٦‏ 

الشرط الضمنی الذى بتادی فى ان التعاقد بين الطرفين قد الى على عاتق المدين التزاما 
احصاطا ۾ هبر ان بعوص الدائن ٹی حالة ما ادا اصح التقاذ مستبا( خخطئه 55 

والواقع أن التعريض إا هو من الاثار الی تترتب مباشرة على التعاقد » ویتاید هذا با 

۽ ۽ فى القانين الد بد ع بال انی .اه أله ٠‏ عنوانه بعمارة 

ع : ف القانين الملنى الحدید . بالفصل الثانى » من التعبير عن عنرانه بعبارة 


حك اليه الشار 
| التنفيد بطر سی التعو يض ا من الات الٹاق 3 ونوا نه 1 اثار الالترام 20 


الفر وق بين نوعی المستولية المدنية 
لاعت لرونا a RS a EA A Eo‏ 


نتولى سردها ونقاشها فیا بی : 


ب الأهلية : 
۰- انہ جب لاعتبار الشخص مسئولا فى المستولية التعاقدية أن يكون متمتعاً بالأهلية 


الكاملة .اق جاور وم افو املس ٹر و مق أعا لم النقرلة شی نه ع اھت 
خا 3 ایک ميا ا ١‏ 0 تت اور لے سے می - E‏ 5 سے 
يلوس يري " آلو 4 الى درك فيه اذ ار شل" اللافع 
۱ نیت 8 عي : 1 9 3 سے چ 
وذلك لان مینی المسئولية العقدية هو الاخلال بالالتزاء النتاشیٗ عن عقد توافرت ارکان 
صحته » ومنبا الاهلية الى تقررها الفقرة الأول من المادة ٤٤‏ من القانون ا لمدنی فيا 


Labbê )1١(‏ : تعليقات سرش ۱۸۸۲ - غ 

Principes : بند ۵۷۸ و ۱+ سھا‎ 4٦٦ صحیمة‎ ۳٣ جزڑء‎ Cours عل‎ Code Napolêon : Demolombe {¢ ¥ ( 
, عل جزء 11 صحفة مه"‎ droit civil français 

De [effet des obligations Titre troiième : Des contrats : وعنياته‎ Chapitre 111 : ف القانين الفرنسى‎ )۳( 
Rapporls : Andrê و يراجع ف ذلك سصظ‎ ou des obligations convenlionnelles en gênêral : Livre troisêm. 
ےت صحیفة ۱۷ وما بعدها ممؤّلفنا القوة الملزمة للعقد‎ Domaines Responsabilitê Contractuelles ۱ Delictuelles. 


فة 155 . 





٦ 





رگ 





1١15 


عقدية . ولكن آلا یکن القول بان مينى عدم المسئولية فى هذه الحالة ليس هو نقص الأهلية 
بالذات إعا هر عدم توافر ما يتطلبه القانون لإمکان قيام هذه المسئولية "2 . 
؟ - نوع اس 

۲٤‏ س يتتبع الخطأ العقدى Rute contract ue‏ aا‏ یق تكسفه وتعيين مداه » ظروف 
التعاقد ‏ وما اتفق عليه أطراف العقد . ولكنه جب - يصفة عامة - لكى ارتب مسغولية 
على ذلك الخطا > أن يبلغ ین اه گنا سا 


ولقد عين القانون المعيار العادى : الذى عكن الالتجاء اليه وتطبيقه فى حالات العقيد . 
التى تكون قد أغفات وضع معيار معين للخطأ الذى تترتب عليه ا مسئولیة » وبالتالى التعويض > 
وذلك فيا تتص عليه الفقرة الاو من المادة 5 من القانون امدق من ا ف 


الالتزام بعمل ٠‏ إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىء أو أن یقوم بإدارته 
أو أن بتوختى الحيطة فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من 
العناية كل ما يبذله الشخص العادى . ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون 
أو الاتفاق على غير ذلك » . 


وكذلك فیا نص عليه بالفقرة الأولى من المادة ٢۸۳‏ من هذا القانون » ما یوجبہ على 
المستأجر من أن يبذل من العناية فى استعمال العين ااژجرۃ وفى الحافظة عليها ما يبذله الشخص 
العتاد . وما نص عليه فى عقد العارية ( الفقرة الأولى من المادة )541١‏ وف عقد الوكالة 
(المادة ٤‏ ۷۰) وق عقد البديعة ( المادة ۷۲۰) . 
ولقد نص القانون المدنى الفرنسى فى المادة ۱۱۷۳۷ على أن الالتزام بحفظ الثبىء + یلزم 
الشخص المكلف بذلك ان يبدل فيه عنایة الرحل المعتاد les soins dun bon pêre deê mille‏ 
سواء أكان العقد لنفعة أى المتعاقدين أو كان لمنفعتهما معاً . 
ومن ذلك يبين أن الشارع المصرى يرى - على ما ذهب إل هالشارع الفرنسی - أن 
يقاس الخطا ععيار عناية الرحل العتاد ااناس عل ٣غ‏ صما وهو معيار مادى والقياس فيه 
لا ان له بشخص الدین : وانما بالشخص العتاد . ولکن يحب عند تقدير هذا العبار > 
تعل ل الي ع الات وا حراش اد د وكارك مال 


المدين فیا صدر عنه بالقياس إلى ما قد يقع من خطأ تافه . وإلى هذا أيضاً الموازنة بين ما يمكن 





. ٠۳ بند‎ ٢٢ آندربہ بران : الرجع السابق صحيفة‎ )١( 


1 6 - تس 5 ١‏ 5 بے ٢غ‏ 7 1 جات 2 1 
اعتباره عناية الرجل المعتاد » وما يكون - فى نطاق الظر وف الممائلة - من عناية الرجل المهمل 


ايك = 5 با آہے۔ 
وإن كان يستلزم التدقيق فى تحدیدہ ل لقيام المسئولية التقصير ية وقوع الخطا الخفیف 
ر 2 2 
ج 3 
حلا : ۴ التافة قا تلك الماعدة m lege Aquilla et levissima culpa venit‏ الى 


تعتبر تعر با للخطا فى هذا من المسئولية » مع اغفال القانون لذلك 


يو" 
الكملا الاه ھ ااتے لا تفه الغىي الحا:ھ ال اف نی و 
وا احا التاقھ کے | لس ندم فك لہ ےجس جازم لای 7 و لق اااي أ وا کو وی 


| ]ےم 5 5 | 5 جو . 
ناف المسٹولہة التفصر رق ی اقا قدر م الامال ؛ وٹ به حانة للحرص او الحزه 
سے ود س 3 - نے سے اس 
i 5 ١ 1‏ سے ا ت ہا 
۹ = والاساس الید! شلة التق فك یم كرات ل الےعیم قي" الخطا ۲ كا 3 ٤‏ پر نپا 
: ہے ا ہے یا ےا ”سید ہی اب پپے سيو 
0 ع ۱ 5 
خر و سو سر ہب و ہیں : 0 5-08 رو کے کو و 1ت 
ان المسكولة العقدية تنشاع* فعا صفناعو ل أو ع ترك حمتععاصرتٴل . با لا تنشا المسكولية 
ع ب جو - سیا ےآ سے کے چان ا 


7 7 1 ا بذ حاء ١‏ شس ا ا ا 5 
التفصہر بة 21 اخاالا بات ام الامتناء ع“ عما یی obligations de ne pas firê‏ و 
اعد 0-7 3 ہے ھیےا نه 3 - 


د 
غير ما بقتضی سنا loedere‏ 106111671 
ج ع تع تر 5 
دز عم [] ء 1۔ ا 5 5 ۱ ب ع۶ 0 1 و سے 1 ٠‏ ۱ أ 
هادا كان الوقاء دا لتعهيك يستلز م قدرا من الا تقان او العناية 3 كيرا او يسا ؛ ايه 5 نتان 
پٹ ھن کے شےیے خلاضف ة٠‏ |اےام الا ےہ ۱ 
0 2 لجرك سے ء من د 8 التزام الامتناع عر عمل هيا 
1 5 5 1 5 ےر 
ن المتعاقد الد 5 ى تلحقه مضة تمن تعاقل معه ۽ أتما قل تد اسا -- يقير ها س ےا تع تم 


أ “ ٣۳۰۲‏ أ 1 ی ان | سے 1 عم 5 1 3-5 ١‏ مام a‏ 3 1 سَ0 ت + 
له بتعاقلدم و ابات . أما فی الى ك الملدنية وليك الى عة المدنة فان المء ها ے قا وقوع الضم؛ء :+ 
3 جه ل کے سے e‏ 3 + یر بی 35 5 ہے سے ای 3 ا 


چ 
ےا 


چ 5 52 0 

, 5 3 2 س جج 0 aa‏ تو 

ب احدثه به + وما كان ف مكنته - بداهة - ان ششادى وقو ۶ ذلك الض 
۰ 1 2 سے 


5 ءام | 0 ھی ار 2 - 0 
۷ على ان الفقه الحديث ' يالى الاخذ بالانحاه التقليدى عن معيار الخطا 


وتےحل یلد عحدود معينة لما براہ 


نت 
)!١‏ من انه ليست ا لحنحة المدنية ؛ ولا شه الحنحة المدنية . عل الدوام بالتزام الامتناء 
ا 5 ےا ٦‏ ا 
0 ۴ 3 8 ۱ 
عن عمل > وان الاخطاء السلبية الى تقع ف صور الترك او الامتناع عديدة ولا حصر فا ''' 
عا عت يا ہے ے - فر 
سد سے سے ۔ص زه = 8 سے 1 20 95 5 3 
كما اتققت الاڈ حجام عل نوافر المسكولية غا ىدو فى التصرفات السلسة جج حالات مضابقات 


٠٢ ولوران جره‎ ٤۷۳ ودعيلب جزء ۳۱ صحیفة ۰۷؛ بند‎ ۲۸٦۸ صحيفة ۱۰۹۹ بنك‎ ٤ بیدری وبارد جزء‎ )١( 
١ بنك ۹۵ وسوردا جزء‎ ۱١١ ولارفصيير شرح المادة ۱۳۸۲ صحیشة 1۸4 بند ۸ وهيك جزء ۷ صحیقة‎ ٦٤٢ بند‎ ٣۹۲ صحیفة‎ 
. ۸۱۱ وہیفٹوار صحیفة‎ ١١١ بنك ددا و 555 وبیدان بند‎ ۷۳٣۲ فة‎ 

٠ أ لا تضر أحداً‎ . ıê lêser personne )٣ ( 

٣ (‏ بلانيول : جزء ۲ صحیفة ۳۰۹ بند ۸۸۳ وما بعدهما . وتعليقات داللوز ۱۸۹٦‏ - ۲ = ۷د , ودعغوح : جر 
٣‏ صحیفة ٦٢‏ بند ۲٥٢‏ وہلانیول وریبیر : صحیفة ٦٦۷٤‏ بند ٦۸۹‏ . 


سے ہے 


٤م‏ دعوح : جع ت صحیفة 6٢۸‏ بنك ٣1٢۳۳‏ . 


0 


ايار 10151138565 de‏ esاداtrou‏ كمسكولية الماللك الذى بيرك اشجلرا له ترتفع » فیتبب عا 
سے أطواء سس نوافد ا جار او اتسداد ار ا لمباہ لتجمخ واف الا”شحار فہا , وق 
غير مثل هذه الحالات قضی عسثولية موثق العقيد » اذا لم بق بالإيضاح الكاق لطرق 
التعاقد » عما يترتب على تلك الاتفاقات . الى بتول تھا من حفقبق 0 . و كسكولية فن 
ضے ف من حساتس العميل وجب تحویل سر وز © لسسا عدم يجمه و الموظف انفظر ى 
صحة التوقه " 

ولغ £ 8 

(ب) ویقیل انصار الفكرة الى ترمی إلى وحدة الخطا فى المسٹولیتین : أن الانجاه 
التقلیدی ف هذا الصدد علط بين جسامة الخطا ومدى الالتزام ١٤٣٢۷٢٢ de obligation‏ اذ 
ان التزام المدين النائی عن عقد قد بتفاوت فى مداه > على قدر ما أراده المتعاقدان م 
التعاقد ؛ فحیاً قد يرتبط المدين فى الالتزام بعمل ما ء أن یقوم فيه بدقة معینة . وحیناً قد 
لا يكون مرتبطا باتخاذ آیة حيطة بالذات . أو أن يتناول الاتفاق إعفاء المدين من أية مسئولة 
( الفقرة الثانية من المادة ۲١۷‏ من القانون المد ) وعل هذا تدور 1 لسكولية و سج ودا 
وعدماأ 3 مع الأفعال المادية الى ارط 5 والاخلال بای هما 1 ولیس ساف الخطا دخل 
ف 8-1 القاضى عند تحديد المسثولية ٠‏ وإنما الأمر مرده بحث ما إذا كان قد أخل المد 

ويقول الاستاذ جراعولان فى ذلك إنه ما دام هناك التزام » آیا كان مصدره › فان 

نط ول اد اخ ے کے ااا ءا ۳ص 1ے از رخ 
الخطا - ولو كان تافها - يكن لقيام المسئولية ء ما دام قد اخل بالالتزام 

و بقول الأسحاذ صرق مازو نُْ 8 ميعر ص المقارنة ن اساس کل من المسئوليتين 3 المدنية 
والجنائية ء إن تقدير التعویض لن لحقه ضرر > بحب ان يكون فى الأول منہما مستقلا عن 
فكرة حسامة ما وقع ۲٢)‏ ۱ 

۱ رم محکمة النقض الفرنسية فى ١؟‏ نوقبر سنة ۱۹۲۴۱ حا: زیت دی باليه ٤‏ يناير سنة ۱۹۲۲ وق ٤‏ أبريل سنة 
5 حازیت دی بالیه ٦‏ يولية سنة ۲ وق ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۷ داللوز ۱۹۹۱۷ - ۲١۸ - ١‏ وی ۹ ھبراپر سينة 
۴۳ داللوز ١-۱۹۲۳‏ - ۸ے 

( ۲ ) محکمة النقض الفرنسية فى ١١‏ يولية سنة ۱۹۰۷ داللوز ۱۹۰۸ - ٦٦ - ١‏ وف ۹ يولية سئة ۱۹۱۹ جازيت 
دم باليه ١۲‏ ديسمير سنة ۱۹۱۹ وسحکمة باریس فى 5 بناہر سنة ۱۹۲۴١۵‏ داللوز الأسرعة Yi = AF‏ ویراجع ف 
ذلك ما سیجیء ببند ۲۱۸ , 

ز۳ المرجه السا ىى صحشة ۹ بما بعدھا . 


( )علا Responsable dêlictuelle et responsabilité contractue‏ ل القانين المدلى ربع السنوية ۱۹۲۹ بند ٠١‏ 
زات نيك برال 3 المرجع الشاي صحیفة 4 


۹ 


ت 
| 


( ج ) ثم إن القانون لم بضع حدا معینا - فى صدد الخطأ وتقديره - بين المسثولية العقدية 


وا مسئولية التقصير ية + فلم تنص المادة ۲۱۹ من القانون المدى ( ۱۱۳۷ مدلى فرنسى ) عن الخطا 
البسير ٢۵۲ئ6[ ٥‏ ادن : culpa levis‏ بل" الیخطا التافه 68۵۴۴[ culpa levissşima : faute trés‏ 

5 بنشا عن الا مال او عدم التبصر خطا عقدی » مما تترتب عليه مسئولية الوكيل الذى 
يتوالى ف ديد قید الرهن التامینی Fhypothèque‏ عل inscription‏ یق الوقت المتاسب ؛ 
ومسئولية الطبيب الرتبط مع امریض بعقد » إذا أخطأ فى مقدار الجرعة الواجب تعاطہا 
ومسئولية متعهد النقل المتعاقل مع الناقل ۽ للا بحل نه عن نسيائه إغلاق باب العر بق . 


a + 8‏ 5 3 اعون 5 0 م 1 5 
۾ أيه شيع ما بش صك دصر الادۃ 1۱۹ ف القاون الل 4 مش" وول لاي العنارہه 


3 ا ص ذا عا ت أي ما" ي 
8 : 59 : 5 * 5 
ال يبذها الشخص العادی - وق الئض الق نی 116 صةا soins fun bon pêre de‏ 6[ ء فان 
۳ ٣ء‏ ۰۴ = 7 2 . 0 = ت ۱ حم 
الشاء رع المضرى بف الى عدأ ما 3 بعكم ں القانون أ الاتفاق عل ا ذلك لا ے۔ 8 اتشاي الشارع 
الفرنسی 59)) ı cette obligation est plus ou moins êtendue relativement û‏ 


1 ء ای ان هذا الالتزام محختلف مداه باختللاف العقود ۽ نما بؤودی الى ان مرد الام 


گی هذا الصدد اعا شو الاثقفاقات ومد اها وی الخطا ۔ 


۸ - ولقد اخ التضاء عادیء ت7 التقليدية فى نطاق واسع ٠‏ ولم یتاثر بما وجه 
الا سن نشل ؛ واا ره الى ذلك ما ہی اليه افا هله النظر 3 08 سے على 


ازا و أن" ال می ج کو مر امیس ہا کی 
قيامه بعمل سے تھے عما ل ما ( وهذا ف ف معرص التعاقد ) أى أنه لم يقترف خطاً - إ نما 


ہےر U‏ 7 ا = روہ 7 
تا ذللك ال ول وما الاك الكل بيك التقللية ی قي * رایخ قبسي ليف المدد: 1 سار ميك في ' 
5 - یں وت ہی ت نے 1 أب سج سے سےا 


Ti 


على أن هذا الاتجاه . ا انیل : قد تعوزهما الدقة من الناحية الفقهية . اذ أن 


لن 
من معن السيولة وال 0 . وان 0 الخطا ودرجاتہ » لاسر قبولا من فكرة مدى الالتزام , 
3 ع و سے سے ہے “لت 
٢ = 5-5 ٢ : 03 "¢‏ - أ | ۱ 
و اقش تب مشاه برجل أودع لا ںہ خسان ؛ فوضعة مع حجان لہ لہ قل حھلہ يه الى 2 بعلی فاسيا ن 


8 3 عم 1 a‏ 9 03 8ع ۲ 5 mn‏ | 5 : 0 0 د 
ما تسب عنه سما . فى هذه الحالة ۓگ القبل يعدم سثلة للدم عند > ل لان خطاہ 
اع فی ۹ جا 55 ہے ہے 35 0 سے ہی ےڈ 


ا 3 2 3 5 2 5 " عم 0 : ث د 15 ۴ Fa‏ 
سير + واما أذ نه غير علزم بان یدل من العناية ف حفظ الحصان » اكثر ثما سذله یق حقّذ 


all :‏ کت 00 اأ دا" و ١ج*‏ الاوك ےہ 
ماله . وبصرف النطر عن هدا التخر بج القاني a‏ ا هن ريا . گی ال المودة نله 


عد 


8 
. 1 ہے ب 1 5 سی ٣‏ 0 سے | 6 6 ]م : ۲ 1 ۲ 
قل اخطا نہ کے داب الحطيرة مھ حا ي وال كان هدا الخطا شي أ لیے لا الخاصض يتك س 
0 "ام - سے E‏ ہے 9 "ہے 5 


ظريف - بحيث یمکن معه اغتفارہ 0). 

4 عل آنہ من المحكن الرجوع إلى صادئ تلك النظرية التقليدية فف صدد التعاقد › 

لتعبین الالتزامات وتحديد المدى الذی تقوم عليه المسئولية کا گی صدد المسئولية 

التقصيرية » بمكن الالتجاء إلى فكرة مدى الالتزام فما حدث من ضرر ء عل أساس أن تلك 
السٹولیة التقصيرية منشأها الإخلال بالتزام قانوٰی © » ذلك الالتزام الذى لم يبين لقانون 
ماهيته ٤‏ جما جب معه على القاضى أن بقارن بين مسلك من أحدث الضرر + ويلك الشخص 
المتبصر الذى لا يحدث منه مثل هذا الضرر فى تصرف بعينه » مع مراعاة الظروف امحيطة > 
وما قد يكون هنالك من اعتبارات مهنية خاصة تستلزم وضع حدود معينة » ثم رعاية مقتضيات 
الوسط الاجماعى والعوامل الاقتصادية ء وما إلى هذا جميعاً » نما يتأدى فى كل ما يستدعيه 
الضمیر الاجماعی ٠"‏ . 

۵ د وقد بحدث اسا أن بکہن الشخص ا ف حالة التعاقد > حبى عن نحطئه 
التافه یکا :ا » وذلك فیا يجب على المستعير اثباتہ من أنه بذل من العنایة القدر الواجب 
أن يبذله الرجل اليقظ وت 0٤‏ صط . اد تنص الفقرة الثانية من المادة 541١‏ من القانون 
المدق ( ۱۸۸۲ من القانون المدنى الفرنسى ) على أنه « فى كل حال يكون المستعير 
ضامناً هلاك الثىء (اللمعار) إذا نشأ افلاك عن حادث مفاجے* أو قرة اه ا وكان 


گی وسعد ان بتحاشاہ باستعمال شیء من ملک الخاص > ا س ان بنقذ : 7 شيا یئا ٹملوکا 1 


لہ وال المعار . فاختار أن نقد ما علكه | 1 

ومن ناحية آخری ء فإن الخطأ التافه - وهو القصود عن عناية الرجل اليقظ - لیس 
على الدوام قوام المسئولية التقصيرية . وان معيار الخطأ فى هذه المسئولية التقصيرية ء ليس 
ثابتاً فى كل الأحوال على ما يرسمه الفقهاء . كما أنه يتغير على ما تراه المحاكم فى کل حالة 
بذاتہا ‏ وف 00 الاجياعية للمسثول ا هو کرو 
عليه والمسلك ائذی ندال کلاس ا الحيل من نس عار گر سیر 





. "١ وما بعدها واندر به بران : المرجع السابق صحيفة‎ ٠١ جرامولات : ارجم السابق الكتاب الٹائی صحیفة‎ (٢) 

( ؟ ) بلائیول وریبیر : جزه ۲ صحيفة ۲۹۴ بند ۸٦۳‏ وما يعدهما . 

)٣(‏ اد للجماعة ضمير عام يعرف ہالضمبر الاجماعی conscience collective‏ يشترضص قیام تی جمیع الحقيق ؛ 
تعتبر العلاقة بين الأفراد أو بين أصحاب الحقيق وذلك الضمير الاجياعى . ویری 1207 اعتصقصصةة. أن الأفراد يتصلون 
فیا یسم و غير دائرة التعاقد ١‏ بنشة مشر وة ×7 آوڈا( une confiance‏ : آتاععلاتق Lexercice du droit‏ مملة القانیت 
الدنی ربع السنونة ۳٣۳‏ و egitimeا‏ عمسصدتتدمه لة القانين المد ريع السنوية ۱۹۱۰ . ومڑلفٹا نظرية سوء استعمال 
الحقیق صحیفة ۲٦٢۳‏ . 


3 
o> 























سے ل س 


ایت ح بر 3 كام 
3 
الق لكا خاصاً نأي م هن اط الا 
39 کپ اميا کر سا 3 وال ٠‏ 
3 خِ 
= الخلا 1 9 E" dl ٠‏ ا ےہا ٭ 331 | e‏ اس 
۳٣‏ ق یش لي هي 0 نے اتی رت یل ضرف ۳ رض ب المخطا 0 ص E‏ | لسم نای 5 
ع 8 

۱ 5-3 7 : ہے تا 5 1 1 1ھ 5 ١‏ | هه 8 
العقدية والتقصیر يه » ا هو نطرى | كير منه عمل . والظاهر ان السبيق اثارة هذا الخلاف 

r‏ ا ع ا ا یا =a‏ 25 اب 
| تک | ۹ أ ۱ 2 1 ¥ 7 3 1 عم 5 7 : ا 
واحتذامة ۽ شو أل فلك اعقا تع يق العحطا :6 ل سعط مع لشعب شلد داع 

أي ا ا 2 
١‏ ع 8 ع 
ال [ ا | ال 1 نام اللأوز. الس هة ۳ ا 9 اهة الخطا 
ہیں کے ا شرل ےت "ف ےتا ت نے وی نہ بے 5 قایس یی 2 اسل ما شے كنا 
3 م 5 1 
ااام | عا م ١١‏ الى ۱ : ا : ۳ 
لدی مكن أن بتادی فى هذا النطاق یق مسلك الائسان ۽ عل غير ما كان ی السلوك 
3 

: | ت | 5 ا 1 | ت سر عر ۱ 
لىك . سارة اجر 6 ادا ميا تاد المرء 3 لبم شف شا بستدعی لوميه ناا , 


ت3 
1[ - 1 15 م 35 : ۴ آلپ٭ ای 3 9 3 1 2 
المخطا ۽ واعا الذدى ہم هو تعرف مدی الالتزام Tétendue de I' obligation‏ . 
0 د اف بی ل 1 
وأما 8 ا الل Al‏ ۳ شات الما ا 1 فل كح أن 02 598 a‏ 
سے ۶ےہ ا کے ہے سض ۔ 9 ني وج عم ۳ د ا ا لر . س سر 0 


المقارنة بين مسلك من اجدثت فعاله الضرر > ومسلك الرجل الیقظ المتبصر homme diligent‏ 


- ا 52 کے اس ۴ لے 3 |= 
: م1 5 7 ١‏ لہ -- 7 | س و ۳ أ . 11 اع 
1 61 وشا ناجول ا غشاہبھ مفقادذں الع ون سخا یھ ے 
٠. 2 7 - -‏ ہے سر ا ےی كماع 
7 : : 7 دک 5 اا 7 . ره و ا ا ى 
وتوا هذا | لوش قال تر شا وله عا تصش الد ات ٭ . النططا ف السات لما 
کک ”ہا بت سے" ا دہ سپ 2 
عو د 7 8 500 : حم 
1 رر گے ۱ 5-9 1 5 1 * .4" 
بذل فه تما هو مطلیتب م به ال حا العتاد ١|[تص:] e un bon pêre de‏ سا یکین هذا 
3 3 8 مذ 8 لے 5 5 ہے 
]1ھ :0 ے اج اد 5 : 5 ١‏ 1 : ام 80 EE‏ لے :0 1 رتو حي 
۱ سے بسر ہرس ےس نے ا کے اسي اچ تَا کیا نس د سطس الال ٭ لق لہس 1 کیہ لك نين لی کے ایا لی 
ہے 5 اس تا أن بے ہے - سے لے سی کل ابا ےج 
۲٢٠٦‏ ا اب | س Eel‏ 
نعل احکامھا عا التعاقد الشائم . 
ہے سے ت ۱ 
وش هذا السافق نش الى سكوولة عض الاشخاص . كالاظاء والموظف' العموهم 
يريا _.- ميا ےا ا 2 : سا ا سض اي ے سے ا 8 
03 
فاذا علق ”> أحكام ال اة إا فان هؤل یک : د ااا لاذ 
فانذا طصشب احججام وليه التقشصہ يك > قال شولع ویول فوس س ححطا ديقم التافية ؛ 
E 3 ۰. ۰‏ 5 2 ہے ہے اک 7 أ كت 
0 5 
5 لقت أحكام اة العقدة وا ليت # کے لك سا 
مأ حت اس سے جیا نشل مس ہت عنقت يك فال اسيم سم سے الما عمق لے بب سی . 
5 8 
- فعا المد و 
۳ ص وخمطاة 
ب۳ = ری 1 5 کہ لاني" الفشفاء = ق شی“ EE‏ شيعا و کی الج الاقللے یم نو کے 
ل ہی ے سےا ا سا 2 جمد ايا نی ا ا کی 0د رھد اہ ہےا 
١ 5 5 5 : . | 5 | 5 ٤‏ || 1 7 ۲ 5 || 5 5 1 5 7 : 1 5 ا ۶ 
بيك ل طا شنا لے ی م العا تدك عاتن ینای دے سی اینیک ٣”‏ حلم 1 سح سےا : عي مہ یر و جس 
س چ سی سے -_ ہے ہیں ہے سس ہے ا | 325 
1 سے 5 3 
ں۴ 3 م iu‏ 5 أ 1 Tw “1 i,‏ ۲ ا 
| ج ع : 4 ا 5 
ا سی يك ا تولب | اح سكو ع* يه ي 8. و أنه ؛ المسكولك التعافد رت قل 
سر اس نے 2 ہے پے ہے 5 سےا سےا ےسیا سےا ہے سه 2 
٤‏ 
١ 1‏ 3ت 
”| | 3 ليه ڪي شماه 1 5 ۳ 1 | 5 35 : عي | ٠. ١|‏ 2 5 = 20“ 1 6 
أسحيبيي بشي بر سیه 4 5 الها كه 190 é6 5111 0 ٤‏ آئے سے ف سو ےج سے نعا قان الي تال 
1 چ 1 3 دايأ 7 ۳ 
کی 
الہ |مة وت MNT Ts‏ ہیں ع لہ شی نات او و 0ے | ۱ 
ی اسیا نے عار نے ہبیط لجس 1 اا اسيج ۰ © ابس ا شا | یع امھ 5 ٦‏ ا“ ے اید جا 
E‏ ت . r‏ امن قن اك ای 0 u‏ سےا سے ہس 0 ےنا 





TT 


: مان نه ا او ا اأمعاه 1 
تدليل عل عدم خطئة 1 او ان e‏ عتا ره لرجل لعتاد ۲٢۲‏ . 

وبینی هذا الفريق رايه على ما بالى ظ 
را ) كان المتعاقد فى عهد الرومان مسثيولا عن هلاك الشىء بفعله : ولر م بقع ای 
خط فک حائيه . ولقد کان ہوتےه Pothier‏ قول بذلك اش ۲ 

ان الشارع الفرنسى قد سار فى نفس الاتجاہ فما قر رہ بالمادة ۱۱٢١۷‏ مدذ 

زب ) ال . الغارع لفرسى فك راق نمس مجاہ فا شرره ١‏ ك ١١8‏ ملق 
سض جواز الحكم بالتعو بص على المدين اذا کادعت محل لذلك > اما لعدھ تنفيدك التزامه 
أو لتأخيره فى التنفيذ ء فى تلك الأجوال الى لا ثبت فیا أن. عدم التنفيذ نچا عن سبب اجنی 
عنه : وانه ليس من عمله toutes les lois Gul ne justilie pas que Finexécution provient‏ " 
”۰٠ث‏ ]انرز ۳ۃ qu nê peut lui‏ ۴۸۰۷ء une cause‏ وقد تبعه المشر 2 اوت 
0 المد 2 ذلك ؛ فيا شر ره 2 المادة ۲١٢‏ من انه 0 اذا استحال ل ادن 
ن ينفذ الالتزام عيئاً » حك عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامہ ‏ ما لم يثبت أن استحالة 

والمفهوم سن ذلك ان م بعص سسا “ت برجم فہا عدم الد اف فعل المدين اس ي 
وببين هذا ما تضمنته المادة ۱٢٤١‏ مللى فرنسی من إعفاء المدين من مسئوليته عن إتلاف 
ما التزم بتسليمه ء ما دام هذا التلف لا يد له فيه ء ولا هو خطته صمد ı ne viennent point de‏ 
وعاياظ fat ou sa‏ ( قارن ا ادہ ۲۰۷ من القانون اندلی ) وكذلك عا تضمندے المادة 


ونم ١‏ ملل فرنسى من لزاه المودع صددة ترك الود بعة بالحالة البی تکرن علا و سان 
اعد e‏ | ا 


ولقد نص الشارع المصرى فی القانون المدنى الجديد » على عدم أحقية المستاجر فى 
تعو يض عن سادا الع" ون آو تلفھاء اذا كان اشاذاك أو التلف برجع 1 لى سب لا يد للموجر 
فيه زالادة 089) وأن المستأجر يكون مسئولا عن حريق العين المجرة . إلا إذا آثیت أن 

لسر تناخ سيب لا بد له فيه ( الفقرة الأول من المادة ٦٥۸۰‏ ) . 

وأن على المستاجر أن يرد العين المجرة بالحالة الى تسلمها علها ء إلا ما يكون قد 


٢ وكولان وكابيتان : جزء‎ . ٦٥٤ - ۲ - ۱۸۹۹ بلانيول : جز ۲ صحیفة ۸۷ بند 41؟ وتعليقات داللوز‎ )١١ 
سي وي‎ ۳٤٣٣ صحیفة‎ ۲٢ وجزء‎ ۲۲٢ صحيفة ۲۹ بند‎ ٢ ودعولب جزء‎ , ۳٦۹ صحیفة ۸ و 4 وصحيفة‎ 
۱۹۱۵ مما بعدهما . و #دوعمظ : مجلة العانون الد ربع | لسویة‎ ٦٦٦ بند‎ ۲۹٩ وجوسرآن : امرجم السابق صحیفة‎ , ۷ 
۲۸۵ صےحیقة‎ 


. 111 بند‎ Traitê عل‎ obligations )  ( 


کی ا ہی هلك أو تلف لسب لا يل له فيه ( الفقرة الاو من المادة ٤۹۱‏ ) . 


a 7 ۱ | 1 5‏ 1 0 
(عد) أن المسكيلة ؛ E‏ التعاقد 5 تارنب على الا خلال الام سال ا يكو" اأشدقف 


1 يا 
اا ات ا اكات 
الحافظة عا الح الک ا تحص !| : لے التقصيرية فيا محل 
رك ها فاه سحي نیسبا © اسيا حضرم بعصا یت لافيت ا پا کن کیل 
5 قش ووم ہے و 5 ۰ 1١ bE + |! a RAA‏ 
| اھ ھ ضا نشا شی رابطة قا نوك ۽ حمسا سیا القانون وا شر الخطا 5 
3 12 س ع جس 
E 3‏ اا .ل سا | ع ان 1 ہے + سے 
۳4 عل ان فرب اخر من الققهاء بال اعشار جرد الفعل 1 sımple‏ مرحبا 
٠‏ اخ . 
لمت ية 5 
> | الك ماك ےم ارك ل زاك lè idl‏ = لاپ عام رف اوک و ' 
ويقول الاستاد و '. ان القانون المدلى فيا يشير اليه من ان الخطا ءاسا تتوافر 
به المسئولية + اعا يتصرف الى المسئولية العقدية اہضا ( كمائى الواد ۱۷۳۲ و ۱۸۰۷ و ۱۸۱۰ 
: اھ ت 5 3 ای Ê‏ 9 - 3 


و ۱۸۱۱ و ۱۸۵۰۶ و ۱۹۳۵) وعل الاخص ف الادة ۱۳۰١‏ ال تقضى بانقضاء الالتزاء 


5 فک سد 
٢. 1 ۶ 1 1‏ عا ۱ پا وا + : ا سم 8 
اذا هلك الئے ء محا الالام او ضا بغر خطا الدب 511٥١ du dêbiteur‏ ذا sans‏ وانه قلما 
8 نا 5 ہیں ارت 5 یو بے اس - لیا عر 
رز ع ال : : رم و لہ ےج ہے :٤ء ٦ i-l‏ 
نعي الما - اض الاس ا 7 el‏ 1311 ما 3 ت معد اسشا ص ذلك التاہ 5 | یاس 
عام ا ضس ی ٠‏ ذا - 52 نيأ يد 


سی الما , وقد قصد الشارم رکلمڈ ٣ق‏ الخطا الاحان وبكلمة +61 الخطا الساج 
ك ا + HE‏ 8 یں 


j +”‏ ات ؤ۹ | . a 3 ٦5 5 | ٠.‏ = ات سے 1 8 8 ||“ 
ا ےج شيع ١ 3 NI ١ ١‏ اء + + - / / 1 
و تقول بللانول ورسير واسمان ان عبارة eur‏ ناك 1 الى جاء د كرها ف بعص التصوص : 
3 ۳ 
١ا‏ 7 اه ےو و 0۳ > nl‏ ا ا أأذم کے رع ]۲اڈ ع 
گا كب سے | شی للم 6 عا ۳ شی حخلاش هسه ان اطا شیپ الع بای فاك اسم << 
. بے لم قا ت ل ما ب خا جا 
5 1 7 
مي ااا“ = ت ا و وہ ور 5 
3 اا لق ٢‏ ۱ 5 0 || لسكب سا حسا ١‏ ۱ ج کو 2 ص ال2 ال ي اش وع عذال عا | بی 0 
ات ۴ زع کا لے 1 ج 0 سی mr‏ | 
وا .سس ےڈ 
غ٤‏ 3 ي 
3 ا ال اٹھ ع“ الا تا الا اغا ع“ فعا الا lu li clu vendeur‏ 
ذا لك تحضوا راسج انيايع شس لسصسلے ے ھ٭ كال الیاخحہص اسا ع فم اھ ۱٦۰11٦1611‏ 111 1:111 11[ 
ا ےئ .جج سےا ا س سےا 
امو هن ۱ 8 5 r‏ 5 5 ا 
5 ايلات ۱ اہ اھ نے کے الوذرعھ ١‏ وق سفق 3 الاشارة الیہا 1 ۱ 35 
۵ أي أي م : 
1 3 03 3 
اس م" 2 ۲ ١‏ 3 ۶ ا 2 ۳ سے 5 5 ىاع |" + | : 
| |ظذ ٭ 1 ا ڑے شا ۱ فل نه 3 ار سک ہہ فش لك 5 بيب 
ند ےد کے 0 : س 52 ت لعشم ات ت۹ نو7 گت تار ۱ ےس رام 1 د ايا ic‏ س 
3 
| |= | عم 2 0 E‏ رع ام 8 35 ا 0 ۱ ×× ہے | | ۱ امأ 7× أ 4 
اپ نے ااا نے کیہ اا لے كيم لجع رزيل قم لیات ٢‏ نة لہا ام گت © ىےجھتا تسيا ا لھا لے شا 
ہے سے ف ا س ہے اس اب ے چ س سا "سے 1 ہے 
E : ١|‏ 
(آنادةه ATT‏ ) 
3 1 5 3 جا یچ “مه 1 فعا 0 ا 5 
Trae drs obligations : Colma de 1۴۰۶۲۴ 1 7‏ حر م صحیقة ۸٦‏ فقرة ۲۵٦‏ مكرر وس ہے : ال حم 
۱ ۱ 5 
e. n= ۱ ١ 2 5 :‏ 1 = ہے 080۳ 8 a‏ اسا ل 2 
السا صسحفّة ٣٣‏ وما بعذها , و ماسح ها نتيال حر" الِخطا 2 المثولية التفصر ی مي" أنه ااا ال اھ ماي سات 
دسا - ا و 9 ا سا = 7 به ِ کر ۔ س 
gale prêexistanle‏ دستتدوناتات يمر ال ام الشخج باللا مشم بالغ , الس رش : البح ف الانتزامات صحتت ۳۲٣٣‏ 
1 8 0 / ا باق تع نالور 213 ار 


وما بعدھا . 
اک الال امات اخ المكاميمس بئد ۳ 1 و Paihier‏ : ۳ الالتزاعسات ينكد ٦۹٦٦٢‏ 


hortê rênêrale عل‎ oblication ےت‎ aprês le premier projet du Code pour FErmpire : Saleille HF} 


الم الث عه 155 ودی : ال جع الات ہی سر 8 شه ٣٣ت‏ ند ۱٢٢۳١‏ و ملائےل 8 ف لمم + 1 تيحشة ٣٢‏ 5 
2 رج 5 ج : لا عوابا ور ہے 2 
0 
( 5 ) تتاحانث : فق المسئيلية التشصیر بة والمسئولية العقدية رسالة من بوردو سنة ۱۸۹۷ صحفة ١5‏ 


5 وت | 3 
زم خعااأعاتة : ام جم السابق صحفة ۲٢‏ 
ےد 


۲٤ 


۵ -والواقم - على الأقل عملياً - فى حالة المدين في التعاقد ء اذا أمكن الشت من 
عدم قيامه بتنفيذ الالتزام مع وجود ذلك الالتزام ‏ فان مسئوليته تتوافر » وليس معنی هذا إغفال 
الخطأ إطلاقاً » لأن الأصل فى الخطاً العقدى هو الاخلال بالالتزام ٠‏ . فإذا كان عدم 
تنفيذ الالتزام محل نزاع ء فإنه لا بد من بحث الخطأ والرجوع إلى معيار عناية الرجل المعتاد 
bon pêre de famille‏ „ 

هذا وإن الأخذ بالتفرقة بين فعل المدين وخطثه » لا يتضمن أى معنی لاهدار القواعد 
العامة الأساسية للمسئولیة » إذ ليس مت ما يمنع من القول بوجود نوعى المسئولية ء إحداصا 
عن فعل المدين ؛ والأخرى عن خطله 29. وعللى الاخص مع ذلك الانجاہ فى التشر بعات 
المدئية + إلى جعل اة مادیة غردة عن أ غطا + فقق ہادئ نظ ية الخطر المستحدف 
cree‏ عناودكت والى طبقت فى تبعات الحرفة 1ء صصمطوہطاہ+ح دو تہ وتبعات التضامن الاجماعى 
على أن هذه التفرقة لا تخلومن معنى فیا تؤدى إليه من تمكين المدين فى المسئولية التقصيرية من 
التخلص من مسٹولیتہ ؛ إذا أثبت أنه لم یقترف خطا » بينا لا يحديه ذلك شيعا فى المسثولية 
العقدية » حيث ينحصر الأمر للتخلص من التعويض فیا نصت عليه المواد ۱١۶‏ و ۲٦٢۶‏ و 
۳ من القانون ا مدلی ( ۱۱۷٤‏ و ۱۸۸۰١‏ من القانون المدئی الفرنسى ا أذ اف[ 
التنفيك قد نشات عن سبب اجنبیٰ لا ید له كيه 


» إنه فی المسئولية العقدية ء لا يكنى وقوع الخطا او تقصير المدين لتوافر المسئولية‎ - ٦ 
بل انه على ما تقض المادة ۲۱۸ من القانون المدلى الحدید لا يستحق التعويض - عن استحالة‎ 
من القانون المدنى القديم تنص على‎ ٠٠١ التنفيذ عينا - إلا بعد إعذار المدين . وكانت المادة‎ 
أنه لا تستحق التضمينات الا بعد التكليف بالوفاء تکلیفا  رمیا . و بهذا جمیعا تقضى الواد‎ 
من القانون ا لدنی الفرنسى . وذلك لان المفروض أن الدائن إذا‎ 1١145 و ۱۱۳۹ و‎ ۸ 
لم يطالب بالوفاء ء فليس يقع به ضرر من التاخیر فيه . وإنا تنقضى هذه القريئة إذا ما طالب‎ 
الدائن بذلك الوفاء . ولكن إذا كان الالتزام خاصا بالامتناع عن عمل (المادة ؟١؟ من‎ 


القانون المدلى و ه4١١‏ من القانون المدنى الفرنسى ) فإن التعويض يستحق بمجرد 


سی 





إ .ا ۳ ۵ د هم مكل ةق 
)١(‏ راجع ما سبق ببند ٤٢‏ وما سيجىء ببند ١۰٥۷‏ وما بعدھ . 
رب ۱۹۲٢ Revue gênêrale du Droit : Crouzcl‏ صحفة ٦٦۹‏ ۔ 


( ۳ ) راجع ما سیجیء ببند ٦٦٦‏ وما بعده . 








سےا 7 1 سےا و م ٥‏ ات ل 
0 
ادا ان متفها عا ال تسد ق وشت معن ۽¿ أو تفتضى طبعة العقد 5 کول التشك 4 مدقت 
× : ک ہی 7 جع سےا تنا 
||" , الكل 1 1ء 
معس ( الماذة ١5‏ سن المانون المدبى | لر تس E‏ 
١‏ # ً۲ سے 0 - ا 3 ۴ 1 
کت ٦ر‏ ۔ . 2 ۱ 7 ۱ ا 3 3 _- 
۷- وبقول من ینکر ون تقسم المسئولية بأن وجوب الإعذار فى حالة دون أخرى لم يكن 
غ 3 
ہے 2 du‏ اا ا ا ل 
نتيجة لنشوء الالتزام من عقد او من القانون ء اذ ان المقصود منه - الاعذار - هو اثبات 
۱ ع اپ تع 
١ 0‏ : 1 9 مي 5 5 : 7 
تاخر المدين عن الوفاء 3 لی الحالات ال ى لم سر س واه الات شدا الناخیر ف گنا 
ا ١‏ ع 
|١‏ سے ذا 1 ١‏ ےآ و ]| . 
ادا كان محل الالترام امتناعا عا عن عمل : فليس هن واه للاعذار وسو 7 ل فك أء تولية 


أ ته بر ره ا رح تراف ھا ج الأخلال رات اھ اللأمتنات سس عم ۳ 
7 س ١‏ سےا دا 
i 5 : 5‏ 
۰ ۱ ۱ ۲ 0 أ گے ]| 1 00 اہ . 5 
۸ - ولہن يرد على ذلك بان الإعدار نم یقتصر وجوبه على المطالية بالتعویض ع 
التاخير بی التتفيذ 51703675 كاغ مغ اماءوعوة تسدومل واعا نبجب حصوله ايضا فى حالات 


ا ساد 5 : 5 پا و عم لع ع 1 کے ل .سے î‏ 
المطالية بالتعو نص عن عدم الوفاء dommages-intéêrêts compensatoires‏ ( المادة او 





)١(‏ كما أنه لا ضرورة لاعذار المدين فى الحالات المبينة فى المادة ٦٢٢‏ من القانون المدنى وهى 
١‏ - إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مكن أو مجد بفعل المدين 
ب - اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع ۔ 

ج - إذا كان محل الالتزام رد شیء بعلم المدين أنه مسروق أو شىء 


ت اذا شي ع المد كتابة انه لأ بر بك العام بال امہ , 
7 پا عبة 8 ہس ےس مه ۰ کے 


ملمه دين حق يهو عا بذاك . 


٠‏ 1 ۔ں۔ و یہ ے 5 ے اڪ ٴ : 5 2 1 1 نے 
قاما البحالة الأول فلا ضرورة للوعذار > اذ لیس من فائدة له لان المقصيد بالاإعذار هو تنے المدين . فاذا كان 
تنفيذ الالترام غير ممكن فلا محل هذا التنبيه 
2 : 5 9 - 
ھا 1 لحالة الثانية فخاصة بالمسئولية التقصم ية : وقبا لا محل للاعذار . على ها ورد بالفقرة ب من تلك الادة . وكاتت 
2 9ب - 0 سے سح اب 


يا سن 5 5 5 8 58 1 0 1 7 0 | و نے ۴2 ١‏ = 
الا جام شض يدا انها وغل عضت مجعيمة النقف الحم ى3 ىاله ادا كان الثات أل المستوئة اة شلا اانه" . العتند 


1 لادة ٠٢١‏ 7 00 المد ١‏ ااشابلۂ بالادد ۸ ۲٢‏ ف المائون المد ) :نبا 
لا تنطبق 01 المسثولية عن الأفعال الضارة . ولأن الإعذار الذى تنص عليه هذه المادة غير لازم فى المسثولية العقدية عند 
الإخلال بالتزام سلبى ( اول يناير ۱۹٤۸‏ مجموعة احكاء النقض لمحمود غاصم رقي ۱٤١‏ صحيفة 758 ) ومحكمة النقض 
الفرئسية فى ۲۸ عایو سنة ۱۸۹۵ داللوز ۹۵ - ١‏ - ۳۸۲ وق ١١‏ قفرا سنة ۱۸۹۸ داللوز ۹-۰ ۷۳. کیا ات 
إجماع الفقهاء على ذلك ايضا أو برق ورو جره ٤‏ صحيفة ۹۹ فقرة ۲۰۸ والح الأول ققرة ه44 . وبودرى وبارد جزء ٤‏ بند 
۸۹ ۔ ود غولب جزء ۸ بند ث۸ ولارامییر شرح ا ادة ۱۱١١‏ . ولوران جڑے ٠١‏ بند ٥٢٥‏ وسوردا برد ١‏ و ١١1و ٦4٤‏ 
ےا 

1 رج 

واما الحالة الثالثة فهى و بواضع اليد م اللیة . فإن من يتسلم شيئا ۔ وهو يعلم ان ليس من حق له فيه - ای 
بسو لیڈ - يحون مسئولا عن هاا که ؛ وكدذلك عن ريعه وفوائدہ بغير حاجة إلى انذار 


1 > الكن ددا . o‏ = ض زع | 58 1 ره 5 سی ے 
واما الحالة الأخيرة فاته لا معا فيا للاعذا, عم فت ان الد“ متلع عه تشد الت اماتہ وسے = يذللك کار 
: 2 ا ٣‏ 5 5 ا . ل 3 2 ۴ ا ےا : ك 
- 
( ۳ ) لوران : عرء 15 فقرة ١د"‏ و ۲۵۲٢‏ , ودغیلب : ٣:٥3۶‏ دعل اورا ال الأيل بنذ ٣١ت‏ و ١۷د‏ لاروم 


جڑےء ٢‏ المادة 417 ١١‏ بند ۴ و بہدری لا کنتری : اآہا اسل عل 68 حاء ؟ نند ۹ب خر ۸۴۹۰۲ 


,۲۷ ) من القانون المد الفرنسی‎ 
1 ول هذا بقول ل الأستاذ جوسر! 1000 ا ری ار ن وی المسثولة اما بش ق وطبائع الأمور‎ 
ہین“‎ n imagine pas que la victime d'un accident mette l'auteur responsable 
en demeure عل‎ remplir ses obligation 8, ¢ 'est-a-dire de ne pas causer ل‎ 'accident 
qui, par hypothèse, est survenu’, ' 


ه - الآثيات 

۹ - يقول انصار التقسم نانع اہر e RN‏ ازدواجھا بد إن و نا 
جبھر 1 فیا بختص بعبء الاثبات بين نوعى المسئولية 7 . اذ أن مدعى التع كل الیل 
التعاقذیة ؛ غير مكلف باثبات خطا خصمه ٠‏ واا یکی أن بدلل عل وجود عقد بينهما : 
واد الالتزام الناشى عن العقد بنفذ ؛ وانه - المدعى - قل ا ضرر من جراء ذللك, . 


کے 


بانه أخل بالتزاماته الناشئة عن العقد » اذ عليه کی بتخلص من هذا الادعاء » أن يثبت 


وعلى هذا يكين عبء الاثبات فى الواقع . انما هو على عاتق المدين الذى يدعى عليه 
س . € " آذ 3 


انه لم يقع منه خطا ما : وبمعتى آخر . انه قام بتتفيذ ما الترم به .)١‏ أو أن عدم التنقيد مر ده 
٦‏ برجھ الى , حطا الدائن . وش هذا يقال ان الخطا التعاقدی 


ہنع 


۶ 2 آ2 “ا I1 5 5 1 . Til‏ 
01 5 ے اھا 86 المسكولية التفصيم ب - فاك اس التعر بص شوؤ انا علية اد تت الْخطا 
اس سے ظا | 5 ۱ 5 
الذى بدعي وقبعه من الغير : كما عليه اثبات الضرر الذى بقول اك المدعی عليه مسئول 
۔- ۲ 3 
عنة ا اک انم ا فا ننا ل الاخلال يك تنا ادت أذ لون سے 
Ê‏ قش س6 3 کے ے ممة ٹا أ 3 یح :3 


۹ وان هذا التفصیل اعا هب تطبيق لقواعد الاثبات ال 


۱ 
جج 


الأول یس القانون 53 لسك ۹۸ ) ك۵ مد فرنسی 1 من نہ 7 عل الدائن اثيات الالتزام 


نص علا القانون فى المادة 


٤ 
9 م أ م | + اا 3 3 3 اكات‎ : 7 ١ 
1 اس دل ترا الدع : 1 .0 س 1 سے کا يد 0 اد ان ۱ انا ات ف 2 ايا سے ۱ ا زام م‎ 1 9 


- ۵ تا كن كك 


۱۸۹۲ بنایر سنة‎ ١١ وجك محكمة النقض الفرنسية قف‎ ۲٢۲۷ بند‎ ٢ جرء‎ ۵ ême : بلانيول‎ )٦١ 
. 1۹ - ١ - ۱۹۲۷ وق ۱۴ آبریل سنة ۱۹۲۳ سيرى‎ ۲۵۷ -- ١ - 4۲ داللوز‎ 
امرجم ہیں و یت‎ (7 


{TF‏ ودر 


5 


ارد : صحیفة 1٠٠١‏ و١1١4‏ بند ۳۵٣‏ وهيك : المرجء السابق صحفة ١١٣٤‏ يند ۹٥‏ سال : الالتزامات 
3 = - اس ا ri‏ - 
صحیفة ٦۳۷‏ , و #داداها :تعليق فى سری ۱۸۸٦‏ = ؛ - ٢٢‏ وكيلان وكابتان : جزےء ؟ صصفة ۳١۹‏ و ۳۸۰ 
4غ ولیس للمدين ذلك اذا كانت المسثولية مہناھا فعله عنما مامص . 


رقاب كلامتي de la garantie‏ اع repos‏ جا ٭] صحلفة كرا . 


TY 


مل ےك ان شت وفمأ تنص عليه تلك المادة سن أنه م على المدين بات التخلص شك )۷ 
أى من ذلك الالتزام الى ارتبط به المدين فى تعاقده . وكذلك قد نص القائین الدنی 
یق المادة ۲۹٢‏ مته (/ا5١١‏ مدل فرنسی ) عل ا لزام ال بالتعو يض اذا استحال 
علية تنشد الالتزام عينا ا لو یت ان استحالة التنفيدك قد نشغات عن سيب ا لا بد له 


فيه . ويكون الحکی كذلك إذا تآخر ا مدبن فى تتفيذ التزامه » وهكذا فى المادة ۳۷۳ مد 


القانين الدنی الى تقرر أن الالتزاء بنقفى اذا أت المدين أن اليقاء به أصبح مستحیلا 

ہے تى || تت ہے 0 ا 
عليه لسبب اجنى لا يد له فيه ( قارن الفقرة الثانية من المادة ۲۰۷ من القانون المدلى و٣۲٣۳‏ 
سی القانون المدلى ۱ لفرنسى ) 


5 و ہے 1 : 1 لاس زا ے "jt‏ | کے ہے ع 
۳ ۔ ومم 2 ئن تسد بی وسندها القانيق . فاا لم عاص من انتقاد من يمول 
2 ۲ 3 1 سے ہے ہے ے 
بجدة المكزلت: - أل وال ہے رک لین واف وه ی السا فے الع 
5 
| 7 7 ]>> 0 2 ل 3 5 ا 7 1 7 
قش“ ا ضا وحاثت 0 1 ۹ ال ین ا ابه عسات ال ئات شرا الس ۱ اسا لش نین فى س ید 
ےا ابی سے ہو ن 3 جح تا نے ت سے بحن 
أ اعا اا جا ءة ی۔ الات لعى اوا ا آس | 
۳ شال نوعی | 3 ر ! كا سید - .ےھ ھے ل الالتزام 3 از ادا گان الالتزام 
جح 1 3 5 3 پت 
غاب لكام رس ار ا ای فن تعدی اليه أثر الأاخلال بالالتزام ۔ ها عليه الا أ 
ا ا پیا ) ترام 20 و باعطاء سء ) ن لعادی ۳ “غا باللا فا سيا اا 
E‏ 0 
رلا | ا أها | 8 | 0 ا 
دل عل وسح دد وعل ھا لے لی لله شم 5 سے ھا اذا کا |ا ات ام سلسا ج کا ق ایت السا 
3 چ 3 
| 3 - ۲ 7 
به » عليه ال بشت السند القانيق او العقدى الدى نشا عنه الالترام ۔ كما شت ان المدع 
2 -2 
]| هو" | = ۱ ا ا : 7 21 
عليه شو الطرف الا کے اللي تفيل فا 1 زوا ی | 75 لے ے الحا ي۴ سکم اج د 
ti ۱‏ لاج ٦ 5 5 0 mrê‏ || ] " 
لا كان الضرر ناشثا غر اقتراف فعا : فاته يب التدلا عا ان المد عله هس النے 
ےا 5 ی نے کے ا 
سای ركه ی اتليس سے اسار ہل ER‏ يحول السيوة ايت کے رت |ق اع ۴ 2 و گیا | رر لقشوںی چ ی ترك ال 
33 ا ا سے ت 
5 7 - 
1 | عم مه ۲٢‏ سی = تح 0 2 mail 5 5-5 1 3 9 3 2 ١‏ 1 1[ سم 
الالح امات العامة هه اکر ما تككون و حالات التعاقل . سما ان الغالة یق نطاق المسئ ليه 
کے n + mg‏ کی 2 ا سے 1 ہ۔ ہے سے فى اث 


| ا کرد 7 35 کی الات اسیا ات 0" / 7 


ہی اهي 


ت 1 3 1 - 7 9 5 1 ۴ 3030 8 01 7 ا ينا 
0 كت ا | يذ . دع 1 1 r‏ > | ے 1 )١ہ‏ 1 
- 3 تہسنھماے ۱ ا ل ا کس ر 5 و بش اي قم ہو و راب نچ أ يسنن ليك ا نب 3 ا مسد ۱ عأ 
سے 8 نے 5 نے 5 3 ہیی اض 


ہے س ح ےنا سی بی 2 ہے 

ٴ٤‏ 
ج00 | ٭ وہ |آ- ¢ El * “O‏ 2 .ٍ ہے 1وی م أ ° 
تقول نك اضحاب نظر به التقسم التقلما یہ عن المهرة الثابية س المادة ۱۳١‏ من العانون ادن 


1 3 5 2 | 2 5 5 0 5 ہے ۱ 7 5 7 1 595 د 2 5-5 - م- 
الغرنيى ١‏ المادة ا ول من قا نول الات ا 8 نشوا هؤلااء 3 ان ضارات تلك الشقرة يا تتسع الا 


ہے 
اد 8 ١|‏ ۔ ۱ ° ۱1ء ۱ سر 0ہ : 1 1 5 
ےج | اليك ل ا 2 1 5 اد d7‏ 2 500 > ان 5 وها سر | | ا u‏ 5 ات ع 
”ا ال وھ i‏ ۱ چ سه سی نین و سے شدا حك ا ےا اسل اس 
i a a 1 3‏ 1 1 | 1 2 
٢ 11‏ حج أ ع لن حرہدتےه 33 وها بعل ھا واو نان ال حم الات جصےحتقةے ٦٦‏ هنا تعاشا رلا بأ > زرونن Û‏ 
1 اا لے او ۳ 3 اد 
11۰:۶١۱ vil 1‏ لتك ۹٦‏ 1۱۹ 
50 1 5 3-3 َ‫ : ا 1 ۲ ٣‏ 0 | ا لعأ ا 1 1 
fT}‏ لمعه Te‏ : اللمداة الا ته اديه ث١‏ تقد د ۸۵ و یتک الى هدا انرا فى اش ا تادا حا لان 


۲۸ 


0 


ال لتخلص منه ۾ أ سن 0 ؛ حیت يكول ف الامكان تنفیذ الالتزام وحيث يريد الدائن 
الحصول على حقه فيه . أما فى الحالة التى يطالب فيا الدائن بتعويض عن عدم تتفيذ الالتزام 
عبء الاثبات دائما على مدعى التعويض فى حالتى التعاقد والمسثولية التقصيرية > إلا غما 


بستثى من ذلك بنص صريح ف القانون عن تحميل المدين عبء الإثبات 


5+ و يذهب الأستاذ صممعدات د إلى اغفال التفرقة بين نوعى المسئولية ف صد 
الاثيات واا ا التفرقة سس الالتزام بعمل او أعطاء سء واس الالترام الل شرضص 

أ وشظة معدموتاتة de‏ فا نتولث واثباء:. فى الع الأول الدع ندع غلم تسا 
سجر ضا و نشظلة 00 7 ھ/ من فی ود لاو لی بلع عدم یشید 
الالتزام لر عليه ان نشت خطا المدين ء ان ذلك الخطا ظاهر 8 مثل هلم الحالة . وان 
عدم تسام الشیء المتعهد بتسليمه » يكى لتوافر الخطا الذى يتأدى فى الاخلال بالتزام بعمل 
شی . 1 اذا "كاب الام هن النوع الثالى » فان عبء الاثبات بقع على المضرور > لان 
4 البقظة مسا له تقدير به 

ق ‏ ور الاستاد دوج تقسم الالتزامات - اق هذا الصدد - 0 فُسمين على 
اساس فا تتضصمنه اباها : تلك بحسب غاينا > واا ری بحسب الوسيلة فا .. 

شی الحاله الاہلی ف الالترام جه = تعهد المد بالقیام نصحة محددة » كالمشاول 
الل با م باقامة بناء , اما فى الثاسية - الالتزام بوسيلة - قلا بلتزم المدين بغير احاذ وسائل 
أو احتياظطات سنك کا لطبيب الد لدی رتب بالعٹانة کر والقیام بتمر دتبية 3 فا به ا بتاك 


جو سی 


اداء ما عهد به إليه . 


ويتغير عبء الإثبات فى توزيعه على دذا الاعتبار » وحسما تکون طبيعة الالتزام . فاذا 
مم یحقق المدين الغاية التى ارتبط بالوصيل ' ال فليس على الدائن من عبء الاثبات إلا 
امرين 


. وجود الالتزام‎ ) | ( 
. (ب) عدم قيام المدين بتنقیدہ‎ 
Le Code Civil ct la question ouvriêre ( 1 } 


(؟) الرجع السابق : الجزء الخامس صحيفة ٥۳۸‏ بند ۱۲۳۷ . 





۱ 











۹ 


ما فى الحالة الأخرى التی ينكل فيا ا مدین عن اتخاذ ما تعهد به . فاته يجب على الدائن 
أن يثبت خطا المدين 
وكين ذلك چا ى حال المبعولية ان كانت عقدية أو تس یت 
۹ -ؤيبين تما سلف » أن الأساس فيا بذعت ال اناز وجدة المسكولة » هى ها بقال 
من أن الخطأ فى المسئولية التقصير ية هو إخلال بالتزام سابق » كما هو أمر الخطأ فى المسئولية 
العقدية . وإن ما يوضع فى هذا السبيل من التمييز حسما تكون طبيعة الالتزام - إيجابياً كإن 
ايا - قد يودى الى الخلط بين نطاق المسئوليتين العقدية وغير العقدية extra-contractıuıelle‏ 
0 ما ينتهى اليه الأستاذ جوسران ء من أن القول بأن مصدر ال مسئولیة التقصير ية هو بعينه 
أساس ال سئولیة التعاقدية » إغا یؤدی إلى قلب الأوضاع القانونية والعوامل فيها . اذ أن المسثولية 
التقصر به ۽ لا تنشا و الوا لواقع من الاخلال يتلاك الالتزامات السابقة حسما بقال عا . ولکٰہا 
تنا عن الٰخطا الذى حدث . وان الرعة ھی الفعل المنشى للمسكولية والے بمة 
الأساس فا )١۱(‏ 
و بو ند الشارع فى القانين المد الحديد هذا الاتجاه فینص فى المادة ۲٢‏ على 


1 2 على الالتزامات غير التعاقدية قانون اليلد الذى وقع فيه الشعل المنشئ للالتزام ١‏ 


ى أن الالتزامات غير التعاقدية إنما مصدرها هو الفعل المنش لها . ثم إن عبارة المادة الأول 
من قانون الاثبات ۳۸۹ ) ( ٣۳٣۵‏ مدلى فرنسی ) قد جاءتِ شاملة وعامة لجمیع انواع 


الال ام حف الخاصة عم اتد 


۷ عل أنه جب أن يدخل فق الاعتبار > ان الخطا اعا هو - نظریا - امر شخصى 


| سج, ]3م أت - 5 5 4 || #02 ۱ .ااا ۱ الى ات . جا اأ و 
5 لاس أببايك مباسيرة ؛ واغا 1 7 "سس الوقائع الما تله وا لطر وف | مه بہل حاله . لچ 


آم اللي عير ين الخالن + قير أن انام الى ار غل گر لطا فى ااا 
العقذية » قد يسبل تحديدها وتعیینہا عن تلك فى المسكؤلية التقصيرية . وذللف آنه لما كان 
الخطأ فی المسئولية التعاقدية معياره مادياً ومؤداه الاخلال بالالتزام السابق » فا على الدائن 
أل ان بقدم العقّد لہ هذا الالتزام ) ليظهر على الخطا . وان عبء الآثبات الذى 
يتحمله المدين فى نى وقوع أى خطا منه لیس مرده افتراض الخطأ من جائبه ء وإتما لأن ذلك 


ئا 
١1‏ ٭ : اس ا 3 . ا je‏ - 
الخطا قد نشا من مضمون التزامه . وعلى العكس فان الخطا فى لسكولة القصي به تكن 


, 77 مك‎ ٣ حسم ال 7 المرجع السابی الجر الٹائی صحيفة‎ )١( 


( * ) ونصبا ن عل الدائن اتات ال" لاء وعل المدين ابات التخلص هيه ٢‏ ۔ 


م 


خطوطه مببمة واسانيده غير محدودة . ولذا يتعين على من يدعبه ان یقوم بتعیینہ 


1 فى كل الأحوال لتقديم العقد مكتفيا بذلك . 
E‏ 


ولک جح می هذا ان غاد الدائ: 


بل انه جب عليه (عتدما يكون عقدہ متضمناً بعض التزامات غير واضحة الحدود ‏ أو اذا 
كان الالتزام بشأن وسائل تعهد بہا المدين ) يجب عليه - الدائن - أن يثبت الخطا وماهيته . 
إذ كما يدور النزاع حول مدی الالتزام » فإنه كذلك قد يدور أحياناً حال قيامه . 

م4 و بلاحظ أن ما يراد من تميز بين نوعی المنتولية - فى صدد الاثيات - انا 
بنحصر فی الحالة + آل تكوك الممكرلة فيا نافة تنا صدر عن الشتخض تقسة + أن تة 
عن أعفاله الشخصية 530 ف المسئولية عن عمل الغير du hit dut‏ والمسئولية الناشئة 
عن الأشاء :٥ء des‏ اض اك فان مدعي التعويض يعي من عبء الاثبات فى نوعى 
المسثولية العقدية والتقصيرية . ويكون الاعفاء تاماً فیا نصت عليه المواد ۱۷۳ : ٠۷١‏ 
من القانون المدتی و٤۳۸‏ و ۱۳۸٥‏ من القانون الدنی الفرنسی . كما يكون آحپانا مقیدا 
شرع فما نصت عليه ا مادتان ۱۷۲٦‏ مدل و ۱۳۸٦‏ ملل فرنسى . 

سنعود إلى بحث أحكام الإثبات فى نوعی المسٹولیة فى مواضعھا الخاصة بها 


: التعویض‎ -٦ 


48 ان اضلاج الضرر ف المسثولة العقدية مختلف عنه ف المسئولية التمصير بة 
چ تب ل مد n ١‏ - ب اك ان 


فنی المسئولية العقدیة يكون التعويض مبلغا من الال بقضی به لن لحقه ضرر . على من 
اا الل اء" 


و بقول الشارع فى المادة ۲٢٢‏ م القانين المدلى انه «اذا استحال على المي 
: ا ١‏ 


۰ ہے 1 تس ۰- ۶ و ےم ١‏ و قع بر ء ٠‏ 
۱ 3 إأجرع | 3 "۲ را ج ھی Te | 5 5 ١‏ 7 آي 7 a i.i‏ 5 
کے بقل يها 2 8 عستا نے عليه ٤‏ لتعو ا لعادع | لوقا ع ا سیت | E‏ ۱ لِم نۓ نے ادن بس ہنس 


سےا 


a |:‏ 111 ہیں er‏ ۱ اک وی اک 3 اذاه ۱ اپ هل 
نشول المادة £۲ ١١‏ کا ۱16( e dommaees ct‏ انكر ميد ا ان الالتزام بعمل او با لامتناء 


عن عمل . بتحیل إلى تعو نض وفبائد ۽ عند عدم قيام اسدين بتنقیادہ . 


ا ا 
| || 5 | £ ۱ 5 م 55 59 3 1 31 1 ِ 3 ٤‏ 5 5 اف عا اوا 
ما فى | وليك التقصير به غا النص لبر دس یی أعادة TAT‏ سادق فل شر خی 3 
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كه ۳ 1 م E‏ اع 
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۲٢‏ جيسرات : الج اللساق صحفنة )۲۹ بد ٦٠٦٦‏ يحم محکمة النشف الفرسية یق 5 ية مد ؛ 
ہب کے نہ لات کے ۔- : Ê‏ ف أبن سد س د 
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سر 
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وك لك مولمن القية اھ للعقل عة ٣٣۳‏ بنا ول شا 
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فرنسی ) من ان التعويض ١‏ اذا م يكن مقدرا بی العقد أو بنص قانوٹی ۷ء فإنه يشمل 
ما لحق الدائن من خعسارة perte subie : damnum emergens‏ دا ء ہما فاته نے كيب 3 أى 
ما سذ عليه منه ¢ 0655015 lucrum‏ : مكلام gain dont 11 a êtê‏ ءا ce‏ وهذان العنصران 
بجحب ". يدخلهما القاضى فى حسابه ء عند تقدير التعويض للدائن » عما اصابه من ضرر 
بسبب عدم تنفیذ المدين لالتزامہ ۽ ۾ بسب ما قات عليه م كسب وتقع : 

اا أ - - ا ااه 3 5 2 ے 


3 


( ب ) ولا يكون المدين مسئولا إلا عن تعويض الضرر المباشرء أما الضرر غير المباشر 


فلا يسأل عنه ( المواد ۲٢٢‏ مدلی جدید و ۱٢١‏ مدفی قديم و 1١81‏ مللى فرنسی )29 . 

ويشترط الشارع المصرى فى الفقرة الأولى من المادة ۲٢٢‏ مدنى » أن يكون الضرر 
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام . أو للتأخر فى الوفاء . وأن الضرر يعتبر نتيجة طبيعية ؛ 
إذا م يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ء أى أن الضرر الباشر هو 
ما لا يستطيع الدائن أن يوقف نتائجه . أما الضرر غير المباشر » فهو الذى لا تربطہ صلة 
السببية بالفعل الذی نشأت عنه المسئولية » ويستطاع درق ومفاداة نتائجه ببذل جهد معقول . 

( <) ولا يكون المدين مسئولا ء إلا عن الضرر التوقع عادة وقت التعاقد » ولا يسأل 
عن الضرر غير المتوقع ما لم يرتكب غشاً أو خطأ جسماً ( الفقرة الثانية من المادة ۲٢٢‏ مدنى 

جلد و ۱۲۲ مدل ديم و١6 ١‏ مدق فرنسی ) (۱۲۳. 


( د ) ينحضر التعويض فى النطاق العقدى فيا يكين عن الأضرار المادية وحدها . دون 
5 ل“ > ا ه ۱ گے اا 2 
الاضرار الادبية ؛ الى تدخل فى جال المسئولية التقصیر ی4١‏ . 

۳ اما یق ای لنة التفصہر ية فان الامر تلف فیا بای ہے 

)١(‏ إن القاضى لا یتقید ى تقدير التعويض فی هذا النوع من المسئولية يما تشترطه 
المادة ۲٢٢‏ من القانون الدنی ( 15١‏ مدلى قديم و ١١44‏ مد فرنسی ) عن تحديده 





)١(‏ والتعویض القائوی يخرن حيث لا يموم المدين بتنفيذ التزامہ من دقم عبلغ من التقيد فى اليقت المعين . ویکون 
r 8‏ ت ف یں 23۱ پ 1 ےا ےا 
التي يضر ع مدة تاره فى الدفم ای فرائد التاخير intêrêts moraloires‏ , 
= ہے ہے 2 
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directe de Finexsêcuton de la convention‏ ۱م une suite imnmêdiaile‏ ای ui‏ عم ”3 
وبردری لا کسر : المرجع السابق جرء ٤‏ فقرة ۸۷۹ وجوسران : امرجم السا جزےء ٢‏ بند ٦۳٣‏ , 
( 5 ) محكمة باریس ف ۲۷ عارس سنة ۱۸۷۳ سیری ٦۷۷ - ١ = ۱۸۷٤‏ داللوز ۳٣٣ - ١ - ۱۸۷٤۰‏ وجوسران : 
امرحم السابق صحیفة ۳۰٣‏ بند 1۲۸ وانكریه بران : ارجم السابق صحیفة ۷۱ وما بعدها . قارك السہوری : الموجز ف 
الالتزامات حاشية رقم ١‏ صحيفة )٢٤‏ اذ بقول : آنه لا محل غذہ التفرقة بين نوعى المسثولية عن الضرر الاد . وق الوسیط 
1 ا 


بند ۵٥٥۷۸‏ صحیفة ۸٦۵٦‏ وما بعدخا . وراجع فا سےء ببند ٤‏ ۔ 
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تيك الأحكام فى تقدير التعويض . 
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عليه مم الفوائد القانونية ف المادة ۲٢٢‏ من القائین المد ( ۱۱۵۲۳ مدن فرسى ) 

ت نأا لے سے مب سا سے جا 
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بروح التشريع یم على ما يؤدى اليه الابتكار فى التفسير ؛ فيبين أن المشرع قد قصد و فى الواقع 
أن يتناسب التعويض مع ما وقع من خط 1 أن ع فى ذلك بن اليفلا العمد وش 
العمد ؛ بصرف النظر عن أن یکین عصدر المسكولة تعاقديا أو غير اق . فيمكن أن يشمل 
التعويض - أحياناً - النتائج القريبة ال مترتبة على یم مہ 
منہا . وبهذا يكون التعويض متكافتاً مع الخطأ الواقع » وليس مع الضرر ؛ فی أئ من نوعی 
المسئولية . 

ويذهب الأستاذ إسمان لہ صظ إلى اه فب ان بطق فق عالات اا اص :۽ 
ما ينص عليه القانون من عنصي التعو يض ف حالات التعاقد ۽ ها أضاف الدائن من خسارة 
وما ضاع عليه من كسب » وأنه يجب على الحاكر أن تتخذ ذلك معياراً > بغير النظر إلى 
نوعى المسثولية 
وما ضاع عليه من كسب » وأنه يجب على الحاکم أن تتخذ ذلك معياراً ء بغير النظر إلى 
ان يطالب المدين ( المسئول ) بالوفاء » وان ينذره بسريان الفوائد عن المبلغ احکوم به عند 


عردم الوفاء 1 


۸ - التامينات : 

هه -مى حك للمضرور فی التعاقد بالتعویض › فان له أنْ يتمسك غا فی مصلحته 
من غمانات العقد » من كفالة او رهن تامینی ء إذ ان التعويض يمكن اعتيارة ء أنه قد 
اتید وجودہ من التعاقد الذي تنتقل - تعا لهذا - ضما ناته اليه 

وٹی حالة تعدد المدينين ء فإنه ليس للدائن أن يتمسك بالتضامن > إلا اذا كان قد 
اشترطه صراحة فى العقد . فإذا كان الالتزام اصلا قد اشترط فيه التضامن بين المدينين ء فان 
هذا التضامن يشمل أيضا ما یحکم به من تعوبض 

اما فى المسئولية التقصيرية فإن التعويض ينشأ عما يقع من فعل ضار : أى أنه ليس ية 
من التزام له ضمانات خاصة كن التمسلف با . ولا كان العوريض دینا یترب فى ذمة 
المسئول ٠‏ فإنه يسال عنه فى جميع امواله . ولكن ليس للمضرور ای امتياز على غيره من دائى 
هذا المسئول » إلا فى حالات ينص علیہا القانون + ولكن الشارع المصرى قد نص فى المادة 


)١(9‏ عبذا المعتى حکہ محكمة استثناف مصر ف ٢٢‏ يونية سنة ۱۹۳۳ ا حاماۃ الشنة الرابعة عشرة رق 4٠‏ قسم ثان 
تبحقة ۱۷١۵‏ , ۱ 
)٢(‏ بلالولوزربر :ا السابق جڑھ ۷ رن ان ١ا‏ السابق جے ” با 
) بلائیول وریپیر : المرجع السابق جزء ۷ بند ۸۵۷ وجوسران : المرجم السابق جزء ٢‏ بند ٦٦٦۹‏ 
)٣(‏ كما فى التعویض عن إصابات العمل فى قانون التامینات الأجباعية . 


٦ 5 1‏ 1 5 
اشن كل مم قل | له بصم 


ا 7 Tea‏ ¢« أن ٠ al‏ الا اة او 
و بول الاستاد Jean Van Ryn‏ ' : أل المادة ۲ من القانيل امد الفرنسى ١‏ 


المخاصة بالتضامن ) اا تعبی الالتزامات الاتقاقة وحدها > فلا محل لتطسيقها عل تيلف 
3 2 


3 اب 3 نت 
me” "| 55 ١ [|‏ | ت 1 کے ھ 0 33 8 9 5 ألم 9 3 ٦‏ ۱ | | * 
ديول الى لنشا ها لش شك المدين سن حطا . و أيه قا يحول منعلقضا الي بطبقی على الِحطا 
2 
۱ ت 5 Fi‏ 1 ك اٹ 5 = |1“ | | 3 1 3 ]| 5 r “| | = Ff‏ 
CIE‏ أ 5 = لم یا رڈ الہ 1 یھ + 
التعا ف الضادر ن سی شخاص لشس نشوا حي ۳ ق على | سیت ليك سشكسمر يثك + 
E |‏ - 2 ی ج 
مال j + 525 ١‏ ا ای خر م سس الات | 9 2 58 ٥‏ ای 
شتا ها نهم ل الخطا التعاقدی عدة اسحاتم. تي أو عندهما ر دسا کل شسہم قدرا او نوعا ا 
ا AN‏ تھے E‏ لف کت ا کو ا تد ا کا مر کک و نر سے 
خطا ؛ يساص فيا نحم هن مصة ؛ فام بہونون مسئولين مسكولية مجتمعة صنل ان 11 عن 


_ ے اس ] ۱, ۔ ۔ املع - 3 ا 5 دع ٠‏ 5 2 5 5 اذاه ات 
“ك - تقط الدعوی الئناشتة عن العما غير المشروخ بانقضاء ثلاث سنوات ١(الفقرهة‏ 
ع 2 2 س سس ٭ سے آئی 


الأول من المادة ۱۷۲ من القانون المدلى . وقارن المادة ۲۰۸ من القانون ا مد ی القديم 


١ 58 8‏ س رے 4 أ = 7 52 5 7 5 اع 5 
وا مادة ۲٢٦٢‏ من القانون المدنى الفرنسی ) تبدا من اليوم الدى على فيه المضرور بحدوث 


س سے ہے أب نف 
| ا 3 
| ات ۱ 3 اقب || س ۳ 
| سے یا یسیج چ انٹول ريرك دَق اص ال حال اسن ا طا ساس ليم کا اين هن" نوش 
سے ہیے۔ یا ساب 


سے : |۱ 8 تج سو یىی لا سے نے ع لا ےی : ۲ :ا“ د درا اق 2 : 
و اق ات العما ہی ا و کے۱ ادا کا ست الد عو يا سيك ر“ سے طك ۽ سا بسشكه دعو التعو تس 
سے ہس کے ري “سر 5 ای" انا ٭ يماس اب أب ہو 


٥ا‎ 


ل < ىا ]ار ےم ال3 , قم ا کے ر تسا م اس د )ہف س a‏ 
دساو ظط الندعوی أعخنانية + أي أية تعر هدج سقوط دعر التعو ن لا سك شر* ےج كك 6 


ۓ ہ نے سم 
۷ داعا فی الہٹرلة العقدية . فاته عب الجوع الى التصيص الفائونة ال ابرعتث 
سے ابي عه - 0 5 r‏ ج * 3 فا ےس ہے ہے ا بر 
شااغ اغا ان تقادم الالام بانقضاء ` ڈائیی اک 
العقود لها ٹا میا . والماهدةٌ العامة ھی ل متقاڈھ الالتزام بانقضاء تمس س سنة 
س : 34 َ‫ ۱ أ : 3 8 
3 ا 


١ 1 3 = 


(المادة ۳۷۵ من القانون المدلى ) فيا عدا الحالات الى قرر ها القانون حکما خاصا 


٦ بت‎ ۲ ٣ 1 3 1 1 7۰ 5 وم‎ 2١1 ! 35 ٦ 
ن ما نض عليه القانون من سقوط الدعوی العمومية : لا اثر له على تقادم الدعوی‎ 


=e‏ _. ۔ | 1 سے أ ١ا‏ ٭ مه ع ب الخ ليها . 2 ا ے 
الناشكة ع' عفد ساب للح عه ںا مایق المطاللة بتعو نض غ٠‏ الآاخلال رنصوض عقد الوديعة > 
نا ء کےا ا و یپ تاس سا ےا 5 = بے سا سے سے 


اا 2 اہ 5 5-5 7 اعم 1 1 1 بب 3 = 1 0 . r‏ 1 
وما يكون من ذلك ى عقود الوكالة او الاجارة او عارية الاستعمال . فان التقادم فہا هو 
ای بی ےا اس تب خ ۴ س ع ۱ بن 


, ١٦ بك‎ ۷٣ فة‎ Responsabilitê Aquilienne et ف س لثرة 5لا تدده‎ )١( 


220 رام فا سیجیء يبلك ںاھ ۔ 
ج 3 ٹ 


٦ 


المدة العادية أى خمس عشرة سنة . بيا تكون مدة التقادم فى دعوى خيانة الأمانة » حسما هو 
مقرر بقانون الإجراءات النائية . 

ويبدأ سريان التقادم من الوقت الذى يحل فيه الالتزام » ويستطيع فيه الدائن المطالبة 
بدينه » وليس من وقت نشوء دعوی التعويض »> على ما هو الحال فى المسئولية التقصير يه 
والأحوال الى سلفت الاشارة إلیہا . 


: الاختصاص‎ - ٠ 
-إن محكمة المدعى عليه تكون فى الأحوال التعاقدية هى المختصة » ما لم يتفق‎ ۸ 
أما فى المسئولية التقصيرية » فا حکمة المختصة هى على الدوام محكمة المدعى عليه عملا‎ 
actor sequitur forum rei بالقاعدة العامة ء من أن المدعى يسعى إلى المدعى عليه فى محكمته‎ 
كما قد تكون فى محكمة المكان الذى وقع فيه الفعل ( الجريمة أو شبه الجرية ) المنشيء‎ 
للالتزام . وذلك مع امکان رفع الدعوی المدنية عن التعو يض امام المحكمة الحنائية الى تنظر‎ 
. الدعوی العموهية‎ 
ويقول أنصار وحدة المسثولية ان القرق فى الاختصاص ء كما هو الفرق فى التقادم‎ 
بين نوعى المسثولية » لم يكن لاختلاف طبيعة كل مہما ء إعا هى فروق تنظيمية وضعها‎ 
: ۶ الشار‎ 


: الاتفاق على الاعفاء من ا مسٹولیة أو على التخفیف منها‎ - ١ 

۹ - تقضى الفقرة الثانية من المادة ۲١۷‏ من القانون المانى بأنه « بجوز الاتفاق 
على إعفاء المدين من أية مسثولية تترتب على عدم تنفیذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه 
أو خطئه الجسم .٠‏ وقد أقر المشرع الصری هذا المبدأ فى القانون المدنى طبقاً لما ذهب 
إليه الفقه ٠‏ والقضاء » ف مصروق فرنسا » من جواز اشتراط إعفاء المدين من مسئولية عدم 
تنفیذ التزامه الناشئ من العقد . 





١(‏ ) بودرى وبارد ؛ المرجع السايق الزء الأول صحيفة ٦٥٤‏ بند ۳٦٣‏ . ولارومييير : المرجع السابق شرح المادة 
۷ بند ١7‏ وسوردا : الرجع السابق اء الأول صحيفة ۷٥٢‏ بند ٦٦٦‏ ایا . وجوسران فى عقد النقل صحيفة ١١٥‏ 
بند ٦٦٦‏ . 

)٢(‏ محكمة النقض الفرنسية فى "١‏ دیسمبر سنة ۱۹۰۰ داللوز ۱۹۰۳ - ١‏ - ۱۷ وف ۹ نوقير سنة ۱۹۱۵ داللوز 
١ - ۱‏ - ب۳۴٣‏ و ١١‏ مام سنة ۱۹۲۳ داللوز ۱۹۲۵ - ١١ = ١‏ وق ۲۷ بولية سنة ۱۹۲۵ داللوز 8٢-١-۱۹۲٢‏ 
وسحکمة الاستثناف المختلطة فى ۲٢‏ ديسمبر سنة 1844 مجموعة التشريع والقضاء المختلط م ۷ ص ١١‏ و15 وق 15 نوشبر- 


رھد 12-1 س 


۳۴۰۷ 


"6 
8 0 2 ]| 5 0 5 سے کے 5 | ت سے 0 5 3 5 1 5 
0 ره من ا 2 للمتعاقدين و قب التعاقل - وا أت قيس بعديما = أن مضعا مأ سر بآ لی 
اد | ا = الس( ضمي کڈ 1 . 1 
سن الالتزامات ا وفك التزام 3 مہعا فسأ : وشلا شس شیا على حل بك کلت ا 


af‏ سا يتعارص وحر ينيما ف ٤‏ ذللك لا ۳ نص عليه القانون ضر أحة سن تحر مہ علہما 


۹۰ ۔ اما ف امسو لیڈ التقصير 7 فان الفقرة الثالثة م المادة ۷ من القانون المدذ 


تنص على انه ١‏ بقع ع باطلاً كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المبرتية على العمل 
غير المشروع ١‏ وهذا هو بعينه ما انعقد عليه الإجماع فقها وفضاء "), اسان ۲ ذلك ان 


الاتفاق | عل | الاعفاء من المسئولية التقصير به حالف النظام العام ۱ اذ أن المسثولة قفا له تنشأ 
عن أرادة المتعاقدین 

1 - وقد استشى الشارع المصرى ما أباحه ء من الاتفاق على إعفاء المدين من أية 
اہ تترتب على عدم تنفیذ و التعاقدى ع الل الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية 


٣‏ ہے 
اعشار جسامة م الخطا ا لاجازة . هذا الو ع من ن الاثفاقات 4 حظره (۲۳, 


8 وقول أنضار يحدة المسثولية ف هذا الصدد > أن عة عن الئامات فى نطاق 


المسثولة التقصيزية عك الاتفاق عا الاعفاء منیا كما فی التدامات الما 


ےس ا - سا سط 2 ۲ - 0 ای 7 أي 5 
٠ 1‏ 
3 | ا ے .ا اھ لاب اڪ < ال اه أ" ۲ 
ل هذا اے راہم = شو محل الالتزام فان اختص سنال شيك الفرد كال من النجلام العام ع 
ریب نہ ۱ : و 
ول يمحن الاتفاق عل الاعفاء من 0ھ ف هذه الحالة ولو كان مصدرها العقد » کمایق 


التزامه بضيان سلامة المسافر فى عقد النق| ؛ 
سےا 5 





= سد ٣ ١۸۹۸‏ ص 1١14‏ ول ۳٣‏ دیسمبر سنة ۱۹۰۸ م۴۱ ص 4۹۳ ومحكمة اسكتدرية الكلة المختلطة ف ٦٠١‏ ية 
سنة ۱۹۱۲ جازيت ٤‏ رقم ۲۷۳ . 

Sainctelette (Û 1 j‏ : المرجع السايق صضحقة ۱۷ بلك £ . وراجسع سا سیجیء عن الاعفاء من المسكولية بالباب 
الثالث 

( ۲ ) سانكتايت : امرجم السابق صحفة ٦‏ نل 3 وبلاشول 3 ام جم السا سم ۲٢‏ نسلل ۸۸۲۳ وسو ردا : جوع أ بنك 

ع ۶ : 

۱۹۲۷ داللوز الأسبيغي‎ ١455 يونية سنة‎ ٠١ وحکم محکمة باریس یق‎ ٢۸٦۹ ويوذرى وبارد : اء الرابع بنك‎ ٦ 
, پة سنه ۱۹۳۲۵ داللز ۱۹۸۹۲۳ - اده‎ ٢٢۷ ی ج ۳۹۷ وة النقض الفرنسية ف‎ 


( ۳) ر سیر : المرجع السابق صمحقة ٦۹٦‏ ينك 17# . وبلائول ور سر واسیات e‏ كاده 2۸ ثل ۰۵ 
ود عوج : جڑے © صحيفة 454 بند ۱۱۹۲ وحوسران : عقد الما بنك ٦۷ ۳ : ٦٦‏ ومحکمة سو و 


سیه ۱۹۲۰ سيرئ ۱۹ - ۹ = ٣١٢‏ وق ۱۹ دیسمہر جازیت دی باليه ١ - ١94594‏ ۴۷ یں لحخلطة 
ف ۹ يناير سنة ۱۹۱۷ جازيت المحاك, المختلطة جزء ۷ صحيفة ۷۳ ومحكمة اسكندرية التجارية المختلطة فى ۸ ماب 
سنة ۱۹۱۱ جازيت ١‏ ص ٠۳۳١‏ ومحكمة اسکندریة المختلطة ف ٤‏ يثاير سنة ۱۹۱۹ جازیت ۹ ص 44 . 


( 4 ) جوسرآن ٭ فى عفد النقل بند ٦٦۷‏ وی Cours de dr. ci.‏ جزڑء ٢‏ يتك ٤۷١‏ وما بعده ودعو سم : بنك ۱۱۹۸ ہما 
: مو کا جح زط 


بعده ویراجع فى كل ذلك مؤلِفتا القوة الملزمة للعقد صحفة ۲۲۲ وما بعدها , 





الفطزالتا ن ١‏ 
نطاق المسئولية العقدية 


۳ - يقتضينا هذا البحث الوقوف على مى تكون المسئولية عقدیة ء وكذلك تعرف 
الالتزام العقدى الذى بتطلب الاخلال به تطبيق قواعد المسئولية العقدية ؛ وتلك هى مسالة 
ها بتضمنه العقد ۱+۸۱ تہ ا باسعغصم . وينطرى ف ذلك بحث حق المتعاقدين ف ارام 
العقد ء أم أن القانون يستلزم أوضاعاً معينة لتوافر الشكل » أو لتقترن بها إرادة المتعاقدين 
وما اذأ كان الخطا العقدى بقتصر على اللأخلال عا تضمنه العقد من تلك الالتزامات ٠‏ ام 
أن الخطأ يتعدى إلى ما یقع من أية أفعال ضارة إبان قیام العقد » کل أولٹك نتناوله بالشرح 

فیا بی 
1 فإنه يجب لار ENT NE TPE E E EINES‏ 
: 8 سر EET‏ سیا و رم ا عي ا 


رر رر راد يكين الشرى اغا عن عنم تفيل الد 


قیام عقد صحيح بين المتعاقدين : 
۽ اما هذا الشرط فإن البحث فيه يقتضى نقاش جزئياته من وجوب قیام عقد . وان 
بکین هذا العقد صحمحا عاذلفلةا > وان کون العقد قد ابرع بين المسئول والمضرور. 


اول -- وجوب پا : 0 1 
أنه ۴ اکن ان تعٹر امس ولد ديه ع الا ادا كان عة عفد ابرم صحبحا بس متعاقدين 


ويتفرع عن هذا 5 بحث ماهية الع ةق الحالات التالية : 


: الفترة السابقة للتعاقد‎ - ١ 

و -والاصل اله لا يترتب ای اثر قانيق على ما ری بين طرق التعاقد فى :دور 
المفاوضات : اذ 13 منہما ان بعدل عن اعام الصفقة بغير ابه مسكولية . ولکن مع ذلك . 
قد تنشا المسثولية فى تلك الحالة الى لم يتم فيا التعاقد بمسلك احد المتعاقدين ٠‏ تھا تسبب عنه 


۳۱ 


مم 


ص م 7 58 3 امهوٰےء 2 تید > |] * 0 | | م 
صر ر لاخر ۽ الف شك حول رك المفاوضات وا اى گی سبيل اعام العمقّد دعت , لاجراءات 
ل lea ral LSE aS SE‏ اع AEG‏ 
الى كافتةه ما ۾ وقتا وق با دی ور في صاع ععلية سك سا از قبا ہر 3 بے حو یھ کے 
a‏ ڑم 70-271 j‏ وہ مده | ے ل ع ای || 7 
مقاوصات معتقدا سیل یا ؛ فاغفل صققة احری کا المحله المصى ها . 


5 0 1 عم ۶ . 5 5 س 5 ١‏ م 
1 8 اچ ۱ ۱ || 1_2 ش ۳ و 8 ف و : 3 2 1 ١‏ . 
فدھ بعص ١‏ » إلى ان المسئولية یق ذلك ھی تقصیر به عااعساء تاغل ها یرون من 
5 ب ]يا د | e‏ ١ص‏ || اذ فى ] "e‏ ]ا ب ۱ یں سرا تن ۱ 
ان العقد له نے 2 بالتقاء الول بالا خاب : وا گال اموحيبا فا شال سن ااه قبل أو شيك 
1 °| س رق د ]اس ولس تيء 8 ہے 070 fF‏ م |آ - ہز ا م 
المعم پ ۾ فا قوات المدة ۱ لمعقولة ا تمتصہا ت وق | الا ےا أو طسعة المعاهلة ؛ ساپ مٌ مم 
سد ہتس سے ا سے 
اوت 1 ۱ ۲ 
تعاقد ما ء فلا عک اذن ان تنشا مسئولية عن عقد لا وجید له ''' . 
١‏ ا 0 f‏ = جیا س : 3 - ۴ 
و یا شہا العض 8 ان لس لك : شل الحالكه اعارص قليف , وفك یا ارح herine‏ , 
٠ ‫َ‏ ہے ج ہی تع 0 ذا = ا 


5 یھ اپ] ہیا تب ےک س ¥ ہیں ند صا 
: . |" 9 اہ ۱ ۱ ع | د ]اھ کے ل نے آر 
5 جا ا العقود الہ ڑلڑیپچ سے نعقادھا لے 3 ان قد | غدل | لو ليك اسای أيكة << ألمب کے نو 
ا کا سه ا REE‏ 3 5 - ہے 2 2 ا 

- چ 

ام و ول« )عم اه 1 1 1 ۴ عو ت la‏ + تس فد 1 
35 5 2 | ا 5 ma‏ 1 | 03 3 ۱ آ ات سر | | ف ۾ ا 
تسمل 5 ملعا کہا ااقا نو 5 5 هيا لیمیا لے لس لبيك قہل 1 ا اڪ : 8 ساس اك ذأ تسس 


سیا 
١‏ كل" ا گا اا عا ال د حم ا 
عيا جح ات قا اي اجنام الو لك العقدية م الايا ., 
سی = ا ٤‏ ہے مم 3 ا 5 


. 3 1 3 : 5 7 ]| 29 1 11 7 
١‏ ب ع ان ما قام به الط فان م اعداد للتعاقد فى دور المفاوضات : لا یځ معه اعتبار 


U 4‏ 0 | ہی | 1 n‏ 7 : 
مما اشا ع الاح , اعا فل اھا کے ما کڈ کاو 
= ال یم ہے سی ع٢‏ سید سح 


7 ِ سے أ 2 دو ع1 5 رٹ 
Pothier )١(‏ + اليم بد TT‏ ولا وسر : شم د المادة ١١٠1‏ حصہحقعة ۳ا ل ۶ وٹ غيلب | جرےث ٣٢‏ شه 
می ky‏ ایج 


وبر ورو : فقرة ۳٣٣‏ صحيفة ٦۸۳‏ ود قوج : الجزء الأول صحیفة ٩٩‏ بند ٠١‏ وما بعده وهيك : جزء ۷ 
کی تید ۲۳ فش 3 ۲۳ 5 جيل شیا ۱ 
Lurmmasetntrêts puor contrals meju Mules 23۱۷۰۷۰۳۳۰ cholsics, : herine. (¥ }‏ 
[11':18111::11 سے ٣‏ ہب کے :1 
رع على ؛ de obligation‏ 06۸۳ی hore‏ یش ٦٤‏ بها بعدها . ومقال له ف مجلة القانون المد ربه 


نيا 


الت ية “باه 15 مشه ۷ دما بعذها . وبودری وبا 


0 
و + ال امات اء الأول ص حخهة ۰۹۷ بل اأ وة “ادع 
کی 9 نو ص = 3 ص 35 
بند ۳٣۲‏ و ایل اه ٣‏ پر حفة ۲۳٣۳‏ بند ۹۸۳ وكبلان وكابتان : جه ؟ صحفة ۲۷۰ وما بعدھا . وقد عاد دعم 
0 ہیں ۳ دم - . ون سد 5 - ع 
الى هذا الأتعاه فى الالء الخاسم صحفة 15ت بند ٢۱٢٢١‏ ف قله 
ا لان نے - 


ا 


ue كتتمتختاصتز‎ dire que Ton rêpomd contractuellerment نے‎ Euits نصب‎ ont leu pendant les pour parlers û. 


هك 


عا هما فى سبيله من خلق علاقات قانونية جديدة تختلف عن تلك القواعد العامة . 

( < ) انه يوجد اتفاق ضمنی بين الموجب ومن وجه اليه الامحاب ع بنشأ عنه التزام بقاء 
ابع متا بإيحابه طوال المدة التى عيبا » ما دام أن الموج إليه هذا الڑیجاب لم يرفضه . 
وكذلك يتأدى ذلك الاتفاق الضمنی ؛ فى أن الطرف الذى ضا عنه الابجاب » يتعهد من 
جانبه بكل ما يضمن سلامة التعاقد » ومنها بقاء الایجاب قائماً . وان الطرف الآخر يتعهد 
بهذا الضمان أيضاً » فينشأ بذلك عقد بين الطرفين يلتزم الموجب بمقتضاہ » بعدم العدول عن 
إيجابه بغیر مسوغ مشروع . كما يلتزم اله إليه » بأن لا يرفض هذا الإيجاب إلا لعذر 
مقبول . وإنه يترتب: على الاخلالِ بهذا العقد الضی مسثولية عقدية . 


-على أن تعرّف طبيعة المسثولية فى قترة المفاوضات » انا يقتضى تمبيزاً توجه إليه 

القواعد العامة ومؤداه : أن ليس من مسئولية عقدية بغير عقد » أو فى القليل ء ليمكن القول 
بتلك المسئولية ء فإنه يحب أن يكون قد توافقت إرادتان » كما إذا وعد أحد بالتعاقد ء وقد 
قبل الآخر هذا الوعد » ما حكن التعبير عنه بأن عقداً ابتدائياً قد سبق العقد النہائی 

وإذا لم يكن قد تم توافق إرادتين على الوعد » فإن فترة المفاوضات إنما تبعد عن النطاق 
التعاقدى . وليس للمضرور فہا إلا الالتجاء إلى قواعد المسثولية التقصيرية ء للمطالبة 
بتعويضه عما أصابه من ضرر 2 . 

ويذهب القضاء فى فرنسا إلى هذا الاتجاه فما قضی به من أحكام . : فيمكن العدول عن 
الإيجاب ما دام لم يقبل ”© . ولكن العدول عن الايجاب یوجب التعويض ؛ > إذا حصل بنحو 
غير عناسب + أو كان مفاجفا عنيفاً ٭ على أصاس قواعد المسثولية العقصر رة ٠‏ 


. 1٠١ ھنری وليوك مازو : المرجع السابق صحيفة ۱۳۱ بند‎ )١( 

۲ ) محکمة النقض الفرنسية ف۲۱ دیسمبر سنة ۱۸۹١‏ سيرى 6۷ = ٦٦-١‏ وداللوز -١ - ٤۷‏ ۱۹ ۔ ونشير هنا 
الى ما تقض به المادة ۳ من القانون ای سن أنه : ١‏ = و اذا عين میعاد للقبول الترء م ال موحب بالبقاء عل مايه الى 
أن ينقفى هذا المیعاد . ١ - ٢‏ وقد يستخلص الیعاد من ظروف الحال ار فا ١‏ 

(۳) وتقول محكمة الرين ف هذا : : promesse fallacieuse de consentir une convention peut, sans‏ ا 
qu'elle oblige contractucllement le promettant, constituer une faute quasi-dêlictuelle, les moyens de‏ 
prouver cette faute, qui nest que gênêratrice de dommage -intêrêl , ne se confondant pas nêcessairemernlt‏ 
preuve du contrat seulement projeléê.‏ عل modes‏ تا avec‏ فی ۸ يولية سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبوعية ۹ فة 
۸ ومجلة ۸ وعجلة القانون المدلى ربع السنوية ۱۹۳۰ صحيفة ۱١١‏ . 


2١ 


: الفترة اللاحقة لانتهاء العقد‎ - ٢ 

۹۸ - والمسكولية العقدية كما تقوم ميك نشوء العقد ؛ فا نہ لیس ظا من محل عشب 
انقضائه ؛ أى فى الفترة الى تلى انتهاء العقد » ليس من مسئولية عقدیة بشأنه » ما م يكن العقد 
قد تضمن أن ممتد اثاره لبعض الوقت من انقضائه » كما ف بيع اعل التجاری الذی يلزم 
: اا اع 7 ۱ مك ۴۰ کے ام 3 ا بے راہ ےت 
شيك البائع بال 5 سے دسا“ ثرا ا“ لہ اسك 3 فالمسئولية مه الى لر عل ) الاخلال میا 
الشرط 0 انتہاء عقد البيع > اعا ميئاها قواعد سی العقدية . وإذالم نكن عة شط 

ا : 


أ [تفصر يك , 


لسئولية فى الغاء عقد العمل عسفا : 
4 - وإنما قد يدق الأمر فى تعرف طبيعة المسئولية الى تترتب على الغاء عقد العما 
ضا هن حجان أحد طرفية ا فك تعس القانون 5 ۹١‏ لسنة EEE‏ ۳ شان شرل 
العمل الفردى : المادة ‏ منه على أن بقع باطلاً کل شرط فى عقد العمل يخالف ہہ ۱ 


كما نص ف المادة نے ورس 2 اصحاب العها ل سول ن بالتضامن فیا بيهم عن 


ف 
مخالفة لأحكامه على انه لم یکن عة م ن عقد بعد الغائه » فالمسئولية ى هذه الحالة 
تفصیر يه 

والواقع أنه ما دام ليس من عقد قائم » أوكان العقد قد انقضى ء فكل ما یترتب من 
مسئولية فیا قبل نشوئه » أو فیا بعد انتہائہ » فهى مسئولية تقصير ية حتى ولو كانت لها به صلة . 

۱۰ - وإنه عندما يتدخل القانون فى العلاقات القائمة بین طرق العقد ؛ عا يفرضه من 
وی ملزمة 0/۶ ليه بمکن للمتعاقدين مخالقتہا 3 ولیس ۳ ف استطاعتہما عزل التعاقد 
أن یعدلا فيها او يتحللا منہا » فنی هذه الحالة تكون المسئولية الى تترتب على الاخلال يبا 


شی مسئولیة تشقصبر به م لأن القانون شو مدر الالتزام ولیس العقد ٠٠‏ 


۳ - عقود المجاملة : 
۱ - إنه يشترط لقیام العقد أن تنصرف إرادة المتعاقدين إلى حدوث أثر قانونى لاتفاقهما ء 
فإذا ۔ خلا الاتفاق ہینہما من ذلك » فانه لا تترتب على الاخلال به مسئولیة عقدیة . 





ام واج جع ما سيجىء يبند ۱۲۳ وما بعدہ . 


۲ 


النقل مجاملة : 

وإن أكثر ما يستأهل استعراضه فى هذا السياق ء هو النقل مجاملة أو بلا أجر 
„transport bênêvole, gratuıt‏ 

ليس من جدل فى أن الاتفاق على النقل بأجر يكين عقداً : وأن ما قد ينشأ من مسٹولیة 
عنه یمکن اعتبارها مسئولیة عقدیة . وإتا قد يتعقد الأمر إذا لى يكن المقابل مبلغاً من النقود .٠١‏ 

وتذهب بعض أحكام القضاء إلى أن هذا النوع من النقل بعتبر عقداً » على أساس أن 
من يطلب » أو من يقبل نقله مجاملة بعربة الآخر » لا يمكن اعتباره أجنبياًء#ءنا بالنسبة 
لن فى عهدته قانوناً هذه العربة . فإنه ولو ل يتم بينهما عقد نقل طبقاً ما تقتضيه المادة ۱۷۸۲ 
من القانون المدنى الفرنسى » إلا أنه على الأقل يتكون بتوافق إرادتی الطرفين » اتفاق من نوع 
خاص 26115ع8 اناه وهو وان كان قابلا للرجوع فيه ابتداء ؛ ولكنه بلزم قائد العربة بالوفاء » 
تمجرد البدء فى النقل ء ويبى ذلك الاتفاق قائما . طوال الاستمرار فيه باختیارہ . وإذا كان 
قد وعد بالسير الى جهة معینة ؛ او لُلڈ محددة : فإنه لا يصح أن ترک كه على مسافة - طالت 
أو قصرت - من هقره دون نقله إليه ٤٦‏ 

ويؤيد هذا الاتجاه بعض الشراح فیا يقال - فى هذا الصدد - من أن النقل تبرعاً 
كالتقل بعوض » كلاها عقد حقيق ؛ كما هو الشأن فى العقید التبرعية الأخرى (كالوكالة 
بلا أجر مثلا وأنه یمکن إنہاء العقد بلا عوض بالارادة المنفردة ء ولکن هذا لا ينث اعتبارها 
عقدیة تلك الالترامات البّى تنشأ عنه 7" 


3-3 9 


00 إذ لا يقغصر الأمر على تعيين نوع المسثولية + بل یتعداہ إلى مسئولية شركة التأمين الى يكون صاحب العربة 


متعاقداً معها محكمة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ مايرو سنة 144٠‏ سبری 1-1-۱۹٣١‏ 

۱۹۲۸ يونية سنة ۱۹۲۷ جازيت دی باليه ۱۹۲۷۷ - ۲ = ۹۰ھ وف ۹ اکتوبر سنة‎ ٤١ محكمة ديجين فی‎ )٢( 
مهايو سنة‎ ٢ أبريل 3 سه ۱۹۲۹ جازیت دی بالیه ۱۹۲۹ - ؟ د ووه وق‎ ١5 جازبت دی ,اليه ۱۹۲۸ -؟ = شيم وق‎ 
۱۹۲۰ اکتوبر سة 1484 داللوز الأسبيعية‎ ٦٢ ومحكمة تب اھ فى‎ ٦٠٦ - ٢ - ۱۹۲۹ اعاديت دی باليه‎ ۹ 

1 سم وميحكية روات‎ -)۹۳٣ Rec. Rouen and Caen ۱۹۳۰ dw توشير‎ ٣۳ ومحکمة اطافر ف‎ ۷۷٣٠١ ےحقة‎ 

٦‏ نویر سنة ۱۹۳۱ .© ٦٤ - ١ - ۱۹۳۲ RR. AND‏ وكذلك محكمة النقض الفرئسية فى 7١‏ عارس من ۱۹۳۳ سیری 

۲۳٢ - ٦ - ۴‏ جازیت دی باليه ۱۹۳۴ - ۲ - 14 التى شارت ضما بعكس هذا المعنى . وق ذلك أيضاً حلمى 

بہجت بدوى : مسشولیة الناقل فى النقل بغير عوض : مجلة القانون والاقتصاد . السنة الثانية . العدد الأول صحیفة ۱۳۷ 
وما بعدها وا ولف فى القبة الملزمة للعقد صحيفة ۳٤٣۸‏ وما بعدها وى الغاء العقد صحيفة ۲۷٢‏ وما بعدها ۔ 

)۳( ۲> فى تعليقه على حك محکمة النقض الفرنسية الصادرق ۹ بونية سنة ۱۹۲۸ داللوز ۱۹۲۸ - ١‏ - ۳ن 
وف المرجع السابق له الجزء الأول بندى ۱٢١‏ و ٠١١‏ وما أشير إليه من ذلك الرأى فى التعليق على حكر محكمة النقض 
الفرنسية الصادر فى ٦٢٢‏ فبراہر سنة ۱۹٤۰‏ جازیت دی تریبینو ١٢‏ يولية سنة 148٠‏ , 





ومهم من يذهب إلى ان عة فرقا بین النقل بعوض والنقل تبرعا ء كالفرق بين البيء 
وأشية : ولحن عل اق كال فان کا مہما عمد ۲۱۶ , ف رای ار أن هدا العقد كو حرورل 
ا ےا : ۳ 1 : 3 : 
اخار عمل سا معابل ر برك عورم أنه عفد من نوع خاص ي ورای عير سے 

ولک ه على ای حال لیس کعقشد النقل الذى يتضمن الالتزاء بکفالة السلامة ہت دع اانا 


فاسع عل إذ أن الراكب مجاملة لم برد أن یلنی على كاهل صاحبہ أعباء الالتزام بكفالة 


ل 


. تو مك خو ‏ 00 زی الاس E‏ 
سا“ مته ما یعرف سلقا ايه معرص له . واعا يه بطل ذلك ارا ثب من صا حه سوق قدرا 


,۲۶۱ prudence ordinaire, normale التبصر العادی‎ 


س 
i 8 3 £‏ 
| كل" انا الہ ے جا و ٠+‏ | ہے“ ل" .]ا1 ع1 هو اا 7 )3 
۲ علق ال اغلب الا حکام 2 فرسا نشعي يال المسكولية ق النقل شا مراك 2 سكو ليه 
پت 
5 5 1 سی 1 2 
تقصب يه > وجي عل الرا شا ہاں بشو ھ بابات جا || لتاقل ء وذلاك 3 جيم حالات 
u 2. 30 =‏ ےا 
النقا تبغر عوض . وشي ار السا فما تل اله هل الأحكاء شو م عا ها ت 
5 تغیر غوٹصس . بيطي ال سض شس الك 2 م 6 ضوع عي ها شاك رث 
3 
5 ۱ 


به قل قبل ا ها ف نهله قب " ن مخاطر 
على ان بعص الاحکام تعول على م - للناقل مل مصلحة 8 FF‏ ال اكب 3 عتم 


1 ۲ سے سه الى ى وام 95 5 .ام 5 5 j‏ . مم عب ل 
المسكولية عمدية یل هذه الحالة ١‏ ہما شرق البعض 2 الما E‏ الدھاتب لمضاء المصارحة 


. لال : المرجع السابق صحفقة ۳۵۸ بند 2586 وما بعدشا‎ )٦ 

De la responsalilitê civîle du voiturier : Morcau 4 $4 — 1 — ۱۹۲۳ مجله سہری‎ 1”. Eemein (¥ j 
1۹۴۸ #عقتقلة احرسم عل رسالة من رين‎ 

Champcaux رو‎ 25١ باریس ۱۹۳۲ - ۱۹۳۲ ىة‎ 2e mne. cours de licence : سیمصٹنا‎ ) " ( 
۱۹۳۷ سٹتراسبورح‎ 2 all, Etude sur la notion juridique de Facte ذخ‎ titre gratuit en droll civil français 
. ۱۹۸ صحيفة‎ 

٤١ - ١ - ۱۹۲۸ رسير : تعليق عل حکم محکمة النقض الفرنسیة الصادرفى ۲۷ مارس سنة ۱۹۲۸ داللوز‎ )٤( 
بما بعلم ۔‎ ١۳٦ ورا ها سج ء بن‎ ١١14 بند‎ ١982 وکر ولوك مازو : صحقفة‎ 

٠٤١ - ۱۹٤۰ داللوز الأسبيعية‎ ۱۳۱ - ١ - ۱۹٣۰ سيرى‎ 144 ٠ يونية سنة‎ ۳٣ بہذا المعنى محكمة النقض فى‎ )٥( 
بونية‎ ۲٢ وكذلك أحكام أخرق من ميحكمة تولوز في‎ ١44 - ” - ۹8۰ بقل ۸ أكتوبر سنة ۰ جازیت دی بالله‎ 
ومحكمة‎ ۱٢١-٢ - ۱۹۲۷ نوفبر سنة ۱۹۲۵ داللوز‎ ۲٦۹ داللوز ۱۹۱۷ - ۲ - ۸۳ ومحكمة كان فی‎ ۱۹۱١ سنة‎ 
يونية سنة ۱۹۲۵ داللوز‎ ٥ مارس سنة ۱۹۲۵ ومحكمة ہو 380 فى‎ ٢ فبراير سنة ۱۹۲۵ جازيت دی باليه‎ 1١ بواتييه فى‎ 
۱۹۲١ دسمبر سئة‎ ٠١ 1؟1 وق‎ - ٢-۱۹۷٦ يونية سنة ۱۹۲۵ داللوز‎ ٠١ ومحكمة ليون فى‎ ٦٦۷ - ۱۹۲۵ الأسبوعية‎ 
- داللوز الأسبوعية ۷ — ۷۴۷۳ وتقبل محَكْمة الشس الف لفرنسبية ف ذلك‎ 

I UAL û تپ دتے‎ ont acteptê ou mllicıtê عل‎ pariiciper, û tre حامتعچ‎ û عچودت ہا‎ de la (1۲ 
en pleine connaissance des dangers auxqucls ils Fexposaient cux«mêmes, كلا‎ nie peuyvem obtemr de 
dommpnges-intêrêts du gardien ےا‎ automobile عسو‎ Fils êrablissent, û وہ‎ charge ou ã celle de gon priêpust. 

une عنما‎ qui leur wit impuiable dans les termes des artitles 1382 er 1383 du code civil u. 


زق ۲۷ عارس سنة ۱۹۲۸ سيرى ۱۹۲۸ - ٣٥٣ - ١‏ تعليق ردغ وداللوز ۱۹۲۸ - ٢١ - ٩‏ تعليق ریبیر) . 


= ومحكمة‎ 244 — ۱۹۳۹٣۷ Revue gênerale des assurances terrcsirês ۱۹۳۳ ل سن‎ 7 ٢ ز(كع مموكية ليون کک‎ 


۲ 


٤ 


فيكون عة عقد » وتعتبر المسثولية الى تترتب عليه عقدیة . أما فى العودة فالنقل أساسه المجاملة 
البحتة ٣‏ , 

5 اذا كان للنشل من خدمة تؤدى : قانه يكين مه عقد بين الطرفين ٢ء‏ بتضمن 
الالتزام بكمالة السالامة 5 , 

۱ ۳- والواقع ان عدم دفع اجرة النقل لا يؤدى حما إلى أن النقل بغير عوض > إذ أنه 
فى احوال كثيرة یکون للنقل مقابله ؛ عا یمکن معه اعتباره بعوض ء كما هو الحال فى الأسفار 
المعينة الى یقوم مها موظفو شركات السكك الحديدية من أطباء ومهندسين . “ذلك عمال 
الذين يرخص لم بتلك الأسفار ء لأداء خدمات ها » وكما ٹکون الحال فى سفر الصغار 
مع ذویہم ؛ فإن الأجرة لم - ولو أنهم س سا را سل خر أ الكباو ف 
جموعها + وغل سی الاو ات یں المقابل . ف ذلك يكون عة عقد يتتصمن 
التزاماً بنقل المسافر سالاً إلى محل الوصول : تہ أنه لیس بالحم ان بشتصضرم اعتبار المسئولية 
فى النقل مجاملة » على المسئولية التقصيرية ؛ وإنما يحب بحث كل حالة بذاتہا على ضيب 
ارو الى تلابسها » فإذا كان الوعد بتزهة أو نقل الراكب إلى بيته هو جرد محاملة ء 

تقل المر يض 1 5 استحضار الظنيب لاسعاف مصاب : 5 تسلم المحصولات القايلة 
00 > أو نقل الشخص هة معينة لشأن عاجل 3 و تقتضيه الضرورة » كما لو كان لداع 
عائل 3 آ3 لعمل , هام 3 5 لأمور تتصل بالصحة 3 ان هذه كلها يكن اعشارها عقدية , 
۴ - ولكن من ناحية آخری » هل يمكن أن تعتبر عوضاً أية مصلحة احتالیة أو 
مشتركة ؟ وهل نک أن بعتبر مجاملة ما يتبادله الطرفان من خدمات ؟ 

تميل أحكام القضاء الفرنسى إلى اعتبار الخدمة بعوض » إذا ما تضمنت أى معنى 
للمصلحة 1265816 ولو كانت مشتركة أو احيالية . فی عقد النقل ؛ لا يازم الرا كب باثبات 
العوض للناقل » وإنما يكنى أن يكون لهذا الأخير - على العموم - أية مصلحة + كماق حالة 





= النقض الفرنسية فى ٦٢‏ أبريل سنة +144 سیری ۱-۱۹١١‏ - ۹۷ وف ۲۹ أكتوبر سنة 1434٠‏ سيرى ٦ - ۱۹١۱‏ - ۹۷ 
و ٠٢‏ أبريل سنة 1944 داللوز ۱۹۵ - [- ۱۸ . 

, 6٩ - ٢ - ۱۹۳۹ جازيت دی بالبه‎ ۱۹۳٦ محكمة باریس فی 4 مارس سنة‎ )١( 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فی " يونية سنة ١45٠‏ داللوز الأسبوعیة ١47" - 144٠‏ عن نقل خبير ومحكمة 
كبلار بی ۲۸ أبريل سنة ۹ جازيت دی باليه ۱۹۳۹ - ٦٤٦ - ٢‏ و 1١5 Rev. A5.‏ ومحكمة Bourges‏ فی A‏ 
أبريل سنة ۱۹١٤‏ سيرى 7-5944 -6ه . 

(*) ف هذا المعنى محكمة باريسق 15 يونية سنة ۱۹۳۸ جازيت دی بالله ۱۹۳۸ - م — ۳۷۱ و Rev. A.‏ 
۸ == ۹۹۱ وسحکمة السين فى ١١‏ مابو سنة ١445‏ جازيت دی باليه ٢ - ۱۹٤٤‏ س ۳۸ . 
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ويعتبر عملا بغير عوض ٠‏ ها يؤديه الشخص من عمل ف زراعة جاره ". وما يساح 
فيه الزارء شخصیا و بعربته » هن نقل مهمات وحاحیات من شيل ال راعة الى غر به اأشيرق :7 , 


و 

۹- ويذهب كثير من الشراح ‏ إلى وضع معيار النية : فیا روك عن المحم اذ 
تتوافر نية التعاقد فى إيرام العقد » وهى نیة إحداث الأثر القانوٰی الذى يمكن تنفيذه قضاء 
Tanimus contrahendae obligationis‏ وان من ير بك َء عمل بغير عوضص لا بقصد 
أن يلتزم قانونا » ولكن ما يريده فی هذا الشأن » إنما هو وليد تحفظ ذهنى ١۲۷ء۸‏ 
١: 5٤‏ مفهوم للطرف الآخر : 53 هو التزام بشرط ارادى محفر ۴۰ condo‏ 
purement 1006‏ ای أنه ف واقع الأمر لم برد ان بلتزم . ولا ببق على عاتقه سوى 


كما حب ان یدخل القاضى فى الاعتبار فضلا عن النية ء تلك العوامل المزدية لمعرفة 

سس 5 8 8 ا نے م -< ہے 

7 0 18 “| 7 1 3 3 03 E 1 1 7 

الغرض الذى من اجله اريد اداء العمل ٠.‏ واهميته والظر ہف اي احاطت به . وصعة 
الطرفین غه" . 

۷ عل ان ما ودی م عما| قبالة ما بودية الطرف اللآخر صن عمل اعا هو عقد 
بعوض ۰ اد انه عمل ى مقابل عمل facio ut facius‏ كما ادا تبادل الخاران العمل 5 تقلم 
الأشجار . ولكن هن يؤذى عملا من هذا القبيل .. لا بطالب بعوض ء وإما هذا التبادل 
0 4 ا [ ا الہ و اس اي" |-. ام ألثاتة تر ياه 
تق اسك العرف 1 وعل أنه حال فان الامر ۳ نای يك الالتزام و وجول أئرة شالوي 5 مر ولك 
اہ را ہے رر ہر اراخڈم المتعاقد.: > وتعفْ فا اذا كان ادا 
لتقعدیر فت الموضوع على ما نرق هن شس اراد لمتعاقدين وبع قف ١‏ 5 3 

3 اس 7- 
ا حدم اشارا حرفا ام كان قل قشب شيك ال تقاف عل التيادل 

۷۸- واما فما بختص بالمقابل الضئيل ؛ فان بعض الاحکام قد ذهب إلى ان ما باخذہ 

١ (‏ ) محكمة روان فى ۽ يليه سنة ۱۹۳۸ .ا وعهة دنه .81ا ۱۹۴۳۹ صحیفة ۱۲۹ ۔ 

(؟) محکمڈ بر ردو ف ۳۱ بتار سنة 1۳۳۳۴۰۱۹۳۹ e‏ .ارام .18 ۱۹۳۹ صحیفة ۳٣۸‏ . 

( ۴۳ ) محکمة النقض القرئية ق ۲ فبراپر سنة ۱۹۳۹ ۳۴۰ا تد نكو .ٹا ۱۹۳۹ صحٰة ۳۱ھ . 

(5) 2ر وسر ٠!‏ ماوع (ادا les‏ 080 ۷ :17۳:1 ]ٴ المع الأول صححشة 4 و Ds ablations: : Toullicr‏ 
chro ٠ 7۶+‏ عا جرع ٣‏ صحقه ۳ وما يعدثما , 

Tralte des obligations : Demogue ) 5‏ جع ٣‏ ينك ٣۵۸‏ ۔ 

ز٦ا‏ )کامل رمق 6 العشيد الماك = اة صحيشة 14 4„ obligations Dorville‏ سط dans‏ ؛ Lintérêt mural‏ 
رسالة من بار بس سنة £ ۱۹۰ ۔ 

( ¥( دف : Cre Napoleon‏ ےا "rail de contrat : Cours‏ ا الأول صحيقة 1١١‏ پا بعدها ؛ وشری 


ولیون مازو : ال الأول . صحيفة ۱۲١‏ بند 114 . 


ا 


الكاتب غير المحترف من مالغ قليلة > اعا هو اعانة أو منحة 902111122161011 لا تعتير به 
العلاقة بينه وبين مخدومه عقد عمل . بيا يرى البعض الآخر عدم تخفيف مسئولية 
الجماعة الى قامت بتنظم نزهات جوية » بغير قصد الربح > مع اشتراك ضئیل فى المصار يف 
بدقعه الواحم د ا ومع ما یراہ عد الأحكام من تطبيق قواعد عقود المجاملة » فان الآخر 
لا يقم وزنا للقدر الذى يدفع و يعتبره عوضا 0 

وختلف یىی هذا ايضا اراء الفقھاء » فمن رای » يانه إذا کان النظير contre-prestation‏ 
بتوازی وا حزہ الأهم مما يؤدى » فالعقد يعتبر بعوض . وأن النظير الضئیل القدر لیس 
بكاف لقلب عقد بغر عوض إلى عقد بعوض '. ويقول #عتطءاط إن العوض التافه 
لا تنتى به صفة التبرع ». ورای آخر يرى أنه مهما تضاءلت قيمة المقابل فى عقد النقل : 


00 5 
فانه بعتير بعوص !"۶ . 


ثانياً - أن يكون العقد صحیحاً : 
۹ - إنه يشترط لاعتبار المسئولية عقدية » أن يكون العقد صحيحاً . 
وتفریعا على هذا » فإنه قد يقع من أحد طرق التعاقد فى العقد الذى ابرع ما یستتبم 

بطلانه . و هذه الحالة يغلب ان يطالب الضرور ببطلان العقد اما بطلانا مطلقا واما بطلانا 
ا 3 حسمأ تكون الأفعال والوقائع الى تیر ف التعا قد + وغی مختلفة فى درجاہا . وقد عكن 
آن لا تسعفه دعوی إبطال العقد اذا كان میئی البطلان ما يشرب الرضا من عيوب ؛ تلك 

البى يحصرها القانون - بصفة عامة - فى الغلط والتدليس والا کراہ . اد بحق للمضرور 
أن يطالب بالتعويض عما صدر من الآخر من مثل تلك الأفعال . وإن لم تكن محلا لإبطال 
العقّل 7" . 


(1) محکمة التقض الفرنسية فى 8؟ مارس سنة ۱۹۱۲ سيرى ۱۹۱۳ - ١‏ = ۳۷۸ . 

(؟) محكمة جرينو بل فى ۲٢‏ مارس سنة 1978 داللوز ۱۹۲١‏ - ۲ - ۱۳۷ ومحكمة دوی فی أول مارس سنة 
سنة 4۹۲٢‏ وین عنم ۱۹۲٢‏ فة ۲۷٣٢‏ , 

(۳) محکمة باريس فى ۲۸ ابريل سنة ۱۹۱۳ سيرك ۲۹۱۹ هد ۹-٣‏ 

..۱۷۷ - ١ - ۱۹۳۷ محكمة شامييرى فى ۰ يناير سنة ۱۹۳۷ سير‎ )٤( 

. ۹۰۹ صحیفة‎ ٣٢ جزےء‎ Trail des obligations en gênêral : Demogue ) 8 ( 

Du dêpût : Traltê des obligations ) 5 (‏ بند ٣١‏ ۔ 

(۷) رسير : تعليق على حك محكمة جرنيوبل فى ٥٢‏ عارس داللوز ۱۹۲۵١‏ - ؟ ۱۳۷-۰ و اہ ا٭(ا فی تعليقه 
عل حكر محكمة شامہیری ۲ ۰ پان سل ۱۹۳۷ سی ۱۹۸۹۳۷۷٣‏ ۔ س ۸۷۸۷ 


۸) بلانول ورسير واسعان : صحيفة ۲۷٣‏ ند ۲۰۸ مجوسران : جزء ٢‏ صحفة ٦ب‏ بند ۹۹ . 


م 


۸ 


۱ وقد تسد دعوی التعويض الفراغ » فى الحالات التى لا يبلغ فيها الغلط أو التدلیس 
او الإ كراه الحد الذى يبطل العقد » وان كان یؤثر فى بعض عناصر العقد العادية ‏ , 
كما انه من ناحية أخرى فإن إبطال العقد لا بعوض على المضرو ركل ما حل به من اضرار . 
فيصح له مع مطالبته بابطال العقد ان يطلب تعويض الضرر .)١‏ 


كما أنه فى الحالات الى يتحتم فيا بطلان العقد لأنه باطل بطلاناً مطلقاً عص اندم 
ueاabso‏ 1116ص لاستحالة محل الالتزام : لمخالفته للنظام العام أو الآداب 5 لعدم 
مشروعية السبب فى التعاقد ؛ ما يجهله الطرف الآخر » انه فى مثل هذه الأحوال ء یکین 
من لحقه ضرر من بطلان العقد ء أن يطالب بالتعويض . 


۰ - فما هو الأساس الذى تقوم عليه دعو التعويض : أهو قواعد المسئولية العقدية > 
ام هو قواعد المسئولية سیت 0 ۱ ۱ 

ونجدر الاشارة هنا إلى أنه سواء كان الغش او الا كراه لا يؤدى إلى بطلان العقد ؛ او كان 
البطلان فيه فطلقاً أو نساے فإننا فى الواقع بصدد عقد قد أبرم فعلا . 

ير بعض الفقهاء أن المسثولية فى هذه الحالة » ھی مستولية عقدية مصدرها العقد . 
و هذا بثير الفقيه ایرنج ۲(8 ط1 نظر بته : الخطاً عند تكوين العقد ما مان 
contrahendo‏ © الى بقول فا عسئولية كل متعاقد تسبب فى وجود مظهر غير حقيق لعقد 
باطل » اطمآن الطزف الآخر إلى أنه صحيح ٠‏ ولوكان ذلك عن حسن نية » وعليه تعويض 
الأضرار الى تكين قد أضابت الطرف الم . 


ولكن كيف ينتج هذا العقد الباطل أثراً قانونياً ؟ 

3 لا سی : 5 5 ج‫ ت 1 0 5 0 شم گے 
۱ یری ایرنج ان ان العقد یق احد اركانه او شروطه ع نع من ان ينتج اثارا یق نواح 
اخرى . وبقول بان اساس التعویض » هو خطا المتعاقد الذى بتادی فى انه كان عليه ان 
بعلم با يبطل هذا التعاقد ‏ وأن هذا الخطأ إنما هو الإخلال بالتزام ناشى من عقد ضمان : 
£ و تع f‏ 
ابرم ضمنا بين المتعاقدين ؛ تعهد فيه كل منہما - ضمنيا - أن بحافظ من جانبه على سلامة 


3 
یں ھی نيا 


)١(‏ ديميلب : ٢٣٢‏ صحیفة ١5١‏ بند ۱۷۷ ولارومبيير : شرح المادة ۱۱۱٦١‏ صحیفة ۸۰ بند ٣‏ واوبری ورو: 
فقرة ۳۳۰ صحیفة 408 ودعرج : اللزہ الأول صحيفة 54١‏ بند ۳۲۷ وصحيفة ۵۲۲ بند ۳۷۷ ومحكمة السین فی ۲٢‏ ناير 
سنة ۱۸۹۰ جازيت دی باليه ۱۸۹٤۵‏ - ۱ = ۲۹۹ وق ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸۳ سيرى 4م - ١‏ - )۷ ۳۷۷ 

(9) محکمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ أغسطس سة ۱۸۸۰ سیری ۸۲ - ۳1۹-۱۔ 

( خب) چھتٌ عطٌآاً : choices‏ كن اسملا ٢ e‏ صحفة ۲۷و ۳۲٣‏ و 4" و .۳٣‏ 


5 


العقد ما يسبب بطلانه » فإذا وقع من أجد المعاقدين ما ييجب بطلان العقد. ء كان ذلك 
خطا تعاقديا مفروضا ؛ يبيح للمضرور أن يرجع ع بالتعر يض بغير ان بشت تقضيره (21. 
۱ - ويذهب بعض الشراح الفرنسيين ء إلى الاخذ بنظرية الخطا عند تكوين العقد . 
وستند سا ی sعاانواھS‏ ۳) یق تادا إلى نص المادة ۱٥۹۹‏ من القانين ای الفرنسى 3 
الذى یقضی بان بيع ملك الغير باطل ؛ و تخول المشترى الرجوع بالتعویض عل البائع اذا كان 
هذا اشر مجھل ان المبيع شلوك للغير 4 تعر سز ہن 75 اذا کان البائع ۽ جسن الئية 
او سسئها 3 واذن فما دام البائع مسٹیل' ف شا الحالة حتی ولو کان ي النة ي فا" يكون 
أساس مسئوليته هنا الفعل الضار ٠‏ وإغا الأساس فیہا عقدی : وينشأ التعريض عن عقد 
الضمان الذى تعهد فيه ضمناً كل من المشترى والبائع بسلامة وصحة العقد ©. 
۲ - ول يرق هذا التخريج للاستاذین بودرى وبارد »> وإتما هما يريان الأخذ بنظرية 
الخطأ غند تكو بن العقد فيا بقولان : 
“Nous devons preciser en quoi consiste la culpa in coatrahendo. Toute‏ 
personne qui propose de contracter doit s être assurée que rien’ soıt en elle‏ 


même, soit dans l'objet de l'obligation qui lui incombera, ne s§ oppose 
3 l'existence ou ã la validitê du contrat dont ils agit (% 
: وكذلك باخد لاه مبذه النظر ية وبقول‎ 
"Quiconque se met en relation avec un autre pour la formation d'un 
contrat s engage implicitement 3 agir loyalement dans les pourparler 
préliminaires''. 2 
0 ىه‎ 73 
وهو بری ان الخطا او الغش السابق على تكوين العقد ء يعتبر إخلالا بذلك الالتزام‎ 
الضمنی » وتكون المسئولية فى هذه الحالة عقدية . وأن التعويض ينشا عن عقد الضان‎ 
اہ ]٭‎ 8 . - 
: الضمى 7 المتعاقدين‎ 
ويقول إسیان فى هذا الصدد بان المسئولية لا بد أن تكون عقدية ء لأن القول بعكس‎ 
." ذلك يؤدى إلى مسئولیة عديم الاهلية عن نتائج إبطال عقد لم يلترم به‎ 
, وما بعدھا‎ ٦٦٦ الہوری : نظریة العقد صحفة‎ 0 
. ۱٦١ و ۱۷۷ بتد‎ ۱۷٦ النظرية العامة فى الالتزامات صحیفة‎ )٢( 
وما بعدها ومؤلفنا القوة‎ ٠١۸١ وأندريه بران : المرجع السابق صحیفة‎ ٦٦٦ الستبورى : نظرية العقد صحيفة‎ )٣( 
, الملزهة لاجد فة ۱۷ نلك ۳۹۷۳ يما بعد شا‎ 
. 115 وصحيفة 185 بنك‎ ٠٦ وصسحفة 54 بنك‎ ٥۸ بنك‎ ٠۰۷ بنك ۳۹۲ بصحفة‎ ٣۰۷ ال الأول صحیفة‎ ) 4 ( 
د اده‎ ١۸۸ ر١‎ = ٢ - ۱۸۸۲ (ة8)غططد.] تعلیی فى سیری‎ 


(5 ) اسبان نی بلائیول ورسير : جزء ٦‏ صحیلنة ۲۵٢‏ بند ۱1۸۹ . 


رت وأا فى .مط لات ا 1 اع او ا یی الف نالسر اا 
غير صر و ر به وغبر صحیحة (۱) . 

وانه وال كانت تلك النظرية قد دخلت ؛ ف القانون الفرنسی زا طريق المادة ۹ ۱۱۹ 
مدنى ء الى بمقتضاها ۔لتزم البائع لملك الغير بالتعويض » حى ولو كان حسن النية 
فانه ليس ثمة من محل لذلك فى القانون المدنى المصرى القديم » إذ تشترط المادة ٦٦٢‏ منه 
لالتزام بائع ملك الغير بالتعويض أن یکون سى اشت أن أن کرت عا ولت اع أذ 
لمبيع غير ملك له فالمسثولية فى هذه الحالة تقصيرية لأن مصدرھا الفعل الضار 

ولکن ان الصری قد نص ف المادة ٦٦٦‏ من القانون المدلى على يه « اذا باح 
شخص شكاً معیناً بالذات وهو لأاعلكه از امت ن يطلب ابطال الع يع ... ١‏ تم قال 
فى المادة ١ ٦٦۸‏ اذا حك للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع + غير مارك للبائع . فله 
أن يطالب بتعويض از کان البائع حسن التب 1 

واذن تکون المسثولية فى 7 اة توق اعد فة الا عند کن 
87 1ل ٰ۹ ") المصرى قد أحذ بہا فى تقنینہ 


برد الشارع على ٠‏ فم قاله مذ كرة المشروع التمهيدى > من أن المشروع قد ازال 
تنا فی 58 بحق المشترى حسن النية فى ہی اذا کر بإبطال البيع » فذ کر 
صراحة أن .هذا الحتى يثبت له حتی لو كان البائم خسن لئية + ولیس فى هذا الک 1 
تطبيق تشر عى لقاعدة الخطا عند تکوین العقد ”۴ ای ان هذا النص يعالج حالة خاحصة 


وبذانا 2 
5 — واما من بقول يان المستولية في هذة الحالة شی مسئولية تفضہر به فانه بويد رابغ : 
۱ ۳ ۱ ا اضر ا 1 ات 
(41 باأنه له يصح الرجوع ای احکام القانيث الر ومانی لتطبيقها ف الأحوال المقايلة 


لها 


بالقوانين الحديثة . وانه لم یکن جو لقوانين القديمة نص خاص عاثل نص المادة ۱۳۸۲ من 
القانون المد الفرنسی ( ۱٥١‏ ملل قديم و ۱۹۳ مدلى جديد ) بل كانت الافعال الضارة 
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لی لوحب الدع لتعو بص نشد ها فا نون ا گا 83+ بشر وط معيئة (3) 1 


. ۵۹۳ بند‎ ١٦٦ نظریة العقد صحيفة‎ )١( 

( ۲ ) جيب افلالی : البيع صحیفة ۱۷۷ . 

( ۴ ) مجموعة الأعمال التحضیر ية للقائین الماش , الث الرايغ . صحیفة ۱۹۳ بند د . 
( غ ) لقنا : القوة الملزمة للعقك صحفة ده ۔ 1 

, درج : المرجع السابق الجزےء ء الأول صحیفة ۹۴ بند #م‎ )٥( 


2 


ات ا وا جب عدم التعويل على نص الادة ۱٥۹‏ من القانون الفرنسى ( المقابلة 
للمادة 458 من القانون المدنى ) لأنها تعالج حالة خاصة بفسخ الالتزام لاستحالة 
تنفيدكة وعدم امکان تقل الملكية 7 وا تتعلق بابطال الْعمّد بکل ما 2 ذلك م معي (') . 

وقد تتوافر المسئولية رغم حسن الزية ۾ كما ۲ حا لك الجهالة علکة المبيع » الناشئة عن 
الأعينال فل تی لکلب کات متا خا مر عط طن عل أحكام المادة ٥٦۳‏ 

3 اس الل 3 
من القانين الملش . كما انه قد حكم بعدم احقية المشترى فى التعويض من البائع 
للك الغير الحسن النية » إذا كان تة ما يبرر ما وقع فيه من غلط ؛ ای إذا لم يقع منه 
حطا .٢٢(‏ 
على أن بعض الفقهاء يرى أن حسن نية البائع إنما يكون أثره فى قدر التعویض ؛ وليس 
ف اا ر د 

فى مصر حكمت محكمة الاستئناف المختلطة على البائع بالتعويض برغم أنه حسن 
النية پ لا راه 3 أيه أخملا خطاً کافاً للحکے عليه بالتعويض () . 

وان مسالة جسن النية هى مسالة موضوعیة ء لیس لحکمة النقض رفابة فبا عل 
محكمة الموضيع الى لها فى تقديرها الحرية المطلقة *). 

(ج) وان الاستناد إلى نظرية الخطا عند تكوين العقد انما يتجاق والمنطق » اذ كيف 
بنسب إلى العقد خطأ يسبق تكوينه » وإن من يذهب هذا الاتجاه فإنه بخلق بالمسكولية مصدرا 
ف العقد الضمى ا المتعاقد قسما ا مع ما یوُدی ا من تناقض ۽ فيا e‏ 
سبب البطلان نقص الاهلية . فإن القاصر لا يلتزم بالعقد الأصلى الصريح ؛ فكيف لا یتائر 
العقد الضمنى ذا النقض فى الأهلية ؟ . ولكن ليس ما یمنع من مسئولية ناقص الاهلية 
عما يصدر عنه من خطا سواء قبيل تكوين العقد ؛ أوابان تنفيذ العقد الذى یمکن أن یقضی 
سطلانه . 


Santerre )۱(‏ عل Comet‏ : جزء ٦‏ بند ۲۸ مكرر . وکولان وكابيتان : جزء ٢‏ صحيفة 447 . 
( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ١‏ ا كتوير سنة ۱۹۲۸ سيرك ۱۹۲۹ - ۸٦-١‏ , 

(۳) بلانيول ورسير : جزء ٠١‏ بند ٤٥‏ . 

. ۲۲۱ مارس سنة ۱۸۹۰ مجموعة التشریم والأحكام المختلطة السنة الثانیة صحيفة‎ ٠١ فى‎ )٤( 

١ (‏ ) محکمة النقض المصرية فى ۱۹ نوفمير سنة ۱۹۳۱ مجلة القانون والاقتصاد الملحق ‏ صحیفة ۳ . 


a 


أهمية هذه التفرقة : 

۸۵ لا محلو هذه التفرقة من اهمية عملية وعلى الا خص فی ا 

)١(‏ من ناحية الإثبات : فإنه إذا اعتبرت المسثولية عقدية ء فإن الخطأ فما يكون 
مفروضا ء وهذا ما خلص إليه أيرنج «©». فليس على المدعى أن يثبت خطا المسثول » على 
غير ما إذا كانت المسئولية تقصيرية ء فاته عليه عبء هذا الاثبات . 

(رب) ومن ناحية مدی التعريض ممعياره : ف مت ےت مس ا 
عن المصلحة السلبية intérêt négatif : negative vertrags interest‏ فيضع فرقا دقيقا 
بين العقد الباطل الذى تكون المسئولية العقدية مبناه ؛ وبين العقد الصحيح . فى الحا! 
الأيل لا يكون للمضرور الا حق التعويض > على قد کت ۽ كأتعاب 
وكيل الأعمال ومصار يف صيانة الشىء المبيع ومصار يف الشحن . وقد يضاف اليه ما يعادل 
الکسب الذي فاته بسب ذلك العقد الباطل . فاذا کان التعاقد عن بيع ؛ فللمشرى أن 
يطالب بتعويض ۰5 : وقد ضاع عليه بسبب دخولہ فى ذلك 
التعاقد الباطل . ولكن ليس للمشترى أن يطالب بالتعويض عن الربح الذى كان يعول عليه 
5 بنتظر تحققه من ذلك التعاقد . 

وهذا التعويض عن المصلحة السلبية » هو غير التعويض عن المصلحة الازیجابیة 
posi : erfullungs mteresse‏ ؛ طز النی يكون عن عدم تنفيد عقد صحیح . 

اما ف ال مسثولیة التقصير ية فالتعويض يشمل العنصرين ء تما جب ان يدخل فى الاعتبار : 
مأ أضاب الدائن من خسارة damnum cmergens‏ وما صاع عليه من كسب 1۱0۲0٢۲‏ 
.Cessans‏ 

ہی واذا كانت اا تغل فة + فلیس للقاضی فیا يحكم به من تعوریض الا تقدیرہ 
ميلغ من الال ۔ ولكن, فى اة التقصيرية عکھ أن يكيف التعريشى عل ما تمتازمه 
9-5 . وما تقتضسه الوسيلة ؟ ی ميحية أو تقيض أثره. . 

(بد ) وأخیراً فان اسم التفرقة ء تبين ف الحالة الى ر بقع فیہا خطأ أو غش وقت 
تكوين العقد من ناقص الأهلية + فإنه وفق ما تذهب إليه 08 التقليدية عن تعدد 
الخطً ‏ يسأل ناقص الأهلية عمايقع مته مكو لتحة أو لشبه جدحة > بها لا يكين مسقلا 


. ۳٣ المرجع السابق صحیفة‎ )١( 


. ال جع اساي ميحفة 15 وها بعدھا‎ {Tj 
ا‎ 


ہے a‏ عمس ست مسح | 


ار 


عن خطئه العقدى )١(‏ , 

5 - وبعول القضاء فى أحكامه فی اطراد على نص الادة ۱۳۸۲ من القانون المدنى 
الفرنسى :1 ؤم الغا الت ٤‏ : 

فكما أنه على المضرور من بطلان العقّد للغلط ۳د٣٣ E‏ للمادة ١١١١‏ مللى 
فرنسی و ٠۲١‏ من القانين المد ) أن يغبت فیا يطلب من تعو يض > أن نا الط 
كان نتيجة لعدم تبصر الطرف الآخر او إهماله ء فكذلك بائع الصورة یلزم بالتعويض 
للہثہّی الذي کان يعتقد انها من تصوير رسام معين مقتضی المادة ۱۳۸۲ مد لی فرنسی ؛ 
لاهماله فى الافضاء عا جلو ذلك الذى تسبب عنه بطلان عقد الم . 

یھکذا یکن الوضع بالنسبة لمن يطالب بتعويض ء عما لحقه من ضرر بسبب غش 
المتعاقد معه : طبقا للمادة ۱۳۸۲ ء فيا جب عليه من اثبات ما صدر من ذلك المتعاقد 
الآخر ولولاها ا ابرم العقد 2 . 

۷- - وكذلك فإن المحاكم لا باعل بنظرية الضلحة السلية . نفد فى كا 
للتعويض على ١‏ ما اصاب الدائن من خسارة وما ضاع عليه من كسب » ویکنی فى هذا 
أن يكون الضرر موجوداً ومحققاً . كما آنا تقضى بتعويض الضرر كاملا » وبالكيف الذى 
نری فيه معوضاً . 

وقد حكم باته لیس من محل لا ياه المشترى الذى له دراية بأمزر التصویر + من أن 
الصورة التی اشتراها لا تطابق الأصل الذى كان فى حسبانه وقت الشراء بغير أن يفصح 


)١(‏ وليس من ريب فى أن أهلية التصرف القانونية نستلزم صلاحية الشخص من حيث السن والتمييز لصدور 
عمل انو منه على يجه شرعی . ولكن مسئولية الإنسان عن الضرر الذى بقع منه للغیر يكنى فيه نسبة الخطأ إليه . ما دام 
قد بلغ سن التمييز أى السابعة . فإذا تعاقد هذا الشخص مع آخر واستعمل طرقاً احتبالية أوهم بها هذا الآخر أنه رشيد ؛ 
فقد ارتكب خطا یمکن نسبته إليه لأنه مميز . فإذا طلب القاصر إبطال العقد ؛ كان للطرف الاخر ان يطالبه بتعويض الضرر 
على أساس المسئولية التقصيرية وقد ذهيت بعض الآراء إلى أن يكون تعويض التعاقد هو إبقاء العقد صحيحاً ( والعقد 
فى هذه الحالة لا يقوم صحيحاً على إرادة المتعاقدين بل على اعتبارات عملیة تقضبى بها ظروف المعاملات ووجوب استقرارها 
السنہوری فى نظرية العقد صحيفة ۳۸۱ هامش )١‏ ومؤدى ذلك أنه إذا طعن القاصر ا حتال بقصرہ : فإن احتياله يرد 
عليه » ويعوض المتعاقد معه تعر بضاً عينياً بقيام العقد صحیحاً على أساس المسثولية التقصير ية للخطأ الذى صدرمن القاصر ء 
ولیس بمقتضى العقد الذى باشره ( محكة الاستئناف المختلطة فی ٠٣‏ دسمير سنة ۱۹۱۳ م ٦٦‏ ص ۱۱۷) . 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۲٢‏ يولية سنة ۱۹۰۰ سیری ۱۹۰۲ - ۱ - ۳۱۷ وى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۱۲ جازیت 
دی باليه ۱۹۱۲ - ١‏ - ٣٣۳۔‏ 

)٣(‏ محکة السین فق ٠٢‏ بولیة سنة ۱۸۸۳ جازيت دی باليه ٢٤٤ - ٢-۱۸۸۳‏ وسحک٥ة‏ دوی فى ۳ قبراير 
سنة ۱۹۰۷ داللوز ۱۹۰۸ - ٣۳‏ - ه سِحکة باریس فى 4 نوفبر سنة ۱۸۹۹ داللوز ۹۰۰ - ۲ - ٦٦٢‏ ۔ 


o 


عن ذلك للبائع ٠‏ . وبأنه لا يجاب المدعى إلى ما بطلبه م ن بطلات جو یت کو 
لتعاقد مع ء إذا كان قد وقع منه ہو خطاً جسم باعیّادہ فی غير أى تحضر : على ما أدلى 
اليه من معلومات جديرة بالمراجعة والتحقق منہا 2 . 

ولا محل للشکوی ما بقعم من خطأ من ناقص الأهلية » إذا كان المتعاقد معه قد أغفل 
كل ما كان يجب عليه ان يتخذه من احتياط ) . 


حالة البطلان المطلق : 

۸۸ - وقد يكون العقد باطلا بطلاناً مطلقاً لأنه أبرم على نحو مخالف ل أمر به القانون > 
أو لمخالفته للنظام العام أو الآداب > فلمتسبب فى هذا البطلان يلزم بتعویض الطرف 
الآخر : عما یکون قد لحقه من ضرر من جراء ذلك . 

ولیس من جدل فى أنه لا محل لأن يطالب أحد المتعاقدين بتعويض عن عدم تنفيذ 
الالتزام الناشی عن عقد باطل 1 

م - وإذا كان العقد الباطل قد بدى فى تنفيذه » ثم وقع خطأ من أحد طرفيه ء فإذا 

كان البطلان مطلقاً فان الأمر ١‏ ایل سمه ا E‏ 
ن البطلان مطلما فان لأمر لا یقف فى ذلك عند تخویل 1 و طبقا 
لقواعد المستولية العقدية 3 واا ا جدیر بالتساقل شو ما ادا كان ممة م محل لقواعد 
المسثولية التقصیر ية 
أنه عندما لا تتوافر الشروط الواجبة لاعتبار المسئولية عقدية » فانہ 9 تطبيق قواعد 
المسكولية التفصير ية . 


, ۳۳۷ = ٢ - ۱۸۹۵ أبريل سنہ ۸۹۵ جازيت ذى باليه‎ ٣ محكمة السين فى‎ )١( 

۰ سس ننس فى ٤٢‏ بوليه سنة ۱۸۹۰ سیری ۱۸۹۱ - ۲ - ٠١١‏ ومحكمة النقض الفرنسية فى ۷ يناير 
سنك ۱۹۰۹ - ٦٢۸-١‏ . 

ع مجكة اللقض الفرنسیة قن ٦‏ أبريل سنة ۸۹۸ سيرى ۱۹۰۲ - ۰٦-١‏ قارت شیموج : المرجع السابق 
صصفة £۲۸ بند ٥۹۸‏ . عل أنه لا يصح أن پتخلص تاقفص الأهلية فى اط لراد من إلزامہ بالتعو يض عما بقع منه من ضور 
للمتعاقد معه لمجرد اغفال هذا الأخير اماد بعض الاحتياط . اذ لکل حالة ظر وقها الى برك أمر تقديرها للقاضى فیا يراه : 
ما إذا كان نت ما ييجب على هذا التعاقد أن يتحخذ احتياطاً بذاته » وما إذا كان ذلك يبلغ اليك الذى عند كن إعفاء 
ناقص الاهلية من التعویض 

(4) محكمة النقض الفرنسیة فى ۲۳ بنایر سنة 1١441‏ سيرى ١ - ۱۹8٤‏ - ۲۲ ومحكمة عارسیلیا التجارية فى 
٤‏ مارس سئة ١9545‏ داللور 55١ -[ - ۱۹١١‏ , 
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الوعد بالزواج : 

۰ ۔- كانت الخطبة فى عهد القانون الرومانى القديم تمنح لكل من الخطيبين 
الحق فى المطالبة بالزواج »> فضلا عما يكون لکل منہما من الحق فى التعويض عما يحدث 
من ضرر ٤‏ سبب العدول عن الزواح بغير دواع صححة sans motifs valables ã‏ 113 , 

ولكن يذهب كثير من الشراح ۷ فی العهد الأخير من القانون الروماتی ‏ إلى أنه 
وإن کان يترتب على الوعد بالزواج جزاء أدنى بحت » إلا أن العدول عنه لا يترتب عليه 
جزاء 0 » اذ أن الحزاء المدنى فى هذه الحالة يتعارض وحرية الاتفاق الى يجب توافرها 
فى الزواج 5 

ولقد كان پترتب على الخطية فى القوانين الكنسية. بعض التزامات ھا آت ا 
كل من الخطیبین باعام الزواج ز ما مخول لأبما أن يطالب بتنفیذہ أمام القضاء . واعا 
كانت القوانين الكنسية لا تيبح الشروط الجزائية » مكتفية فى هذا السبيل بمنع الخطيب 

من التزوج من سيل انحر غير من وعد بالزواج »> وكانت الكنيسة تری إمكان انقضاء الوعد 
بالز واج ؛ على غرار العقود ١‏ باتفاق الطرفين فيه على الفسخ lÎ 00۲۵۵ djiasenşus‏ الغاء 
الوعد بالز واج بالإرادة المنفردة » فلا جوز إلا لأسباب معينة » كالعاهة الجسيمة ؛ أو المرض 
اللي + ان الاسر ب 

ثم جاء مجلس الثلاثين rete‏ عل eاConci‏ واعتبر الوعد بالز واح جرد تعهد بالز واج 
اجلا . ولقد تاثر الشارع الفرنسی » فى القانون القديم عا ذهب إليه ذلك المجلس ٠‏ فقرر 
فما أصدره من تشريعات ببقاء الرضائية للخطبة . وببذا أصبحت الخطبة من التصرفات 


العائلية ٤‏ . 
وكان لوازيل 1.٥٤٤1‏ رى أن لكل من الخطيبين الحرية فى عدم الوفاء بوعده » عى 
أنه لا يمكن إجبار اغا عل تنفيذ الوعد 5 ما يترتب على عدم الوفاء يبدا الوعد من 


متسر 3 9 ان رکون ڪا للتعو بض 1 ويذهب ولك Pothier‏ إلى 7 ولو ان الخطية 
تیر ينين سانلا ین کل من الطرفين + بأت بقوع برفاء وعده عندمايطلبه الآخن. ء إلا اله 


. ٠١9 صحیفة‎ Girard ۱١ De Sponsalibus ١-٣۳ : Digeste اع‎ ) 

(؟ ( Esprit du droit romain : Ihering‏ جزء ؟ صحیمة ۲۱۹ و ریا ( : Romain Institutions‏ عل Juridiquecs‏ 
الجزء الأول صحيفة 4ه و ؟١3‏ . 

. 148 ؛ صحيفة‎ Girard ٣ ( 


رخ معفعاعوصف : mariage‏ عل وعووعصوصدم وم(] رسالة من باریس سنة ۱۹۱۱ صحیفة ۳۲ . 
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أن يعدل عن الزواج » إذا كان لديه ما يبرر ذلك جديا + کالرض أو الفاحتة أو فقدان 


تبعد التنفيذ الجبرى » ویکتنی بفسخ الخطبة مع التعریض'' وأن لکل من الخطیبین 
الثروة ء وإذا لم يكن من مبرر جدی ء فإن الكنيسة تقضى بفسخ الخطبة مع التعويض 

یلا كان عام ۱۷۹۱ فقد اعتبر الز واج عقدا مدنا ce‏ ٹم صدر قانون سبتكمر سنة 
۲ الذی نزع من الكنيسة اختصاصها فى شئون الزواج ليقوم به موظفون حكوميون » 
وإن كانت الخطبة تي فى الكنيسة . ولقد أباح هذا القانون حرية الطلاق ء فلم يكن م 
الممكن أن مختص الخطبة بقوة ارتباط أكثر من الزواج ذاته » الذى كان حينذاك من 
التہاون فی شأنه » ما كان یقرب به إلى المتعة منه إلى الزواج . و بهذا فقد الوعد بالز واج ما كان 
لوس ار اق 

ولقد أغفل القانون الفرنسی الأخير أمر الوعد بالزواج ء ما جعل الآراء تذهب إلى 
القول بان ليس للخطبة فى ذاتها من اثر قانيق > وإلا لكان الشارع قد تناوها بالنص عليها ؛ 

و بتنظم أحكامها . وبالتالى فان جرد العدول عن الزواج لا يويجب e‏ ولا يعوض عنه : 
إلا إذا دلت الظروف الى قارنت هذا العدول على وقوع فعل خاطئ » نشأت عنه مضرة مادية 
أو أدبية للطرف الآخر . 

contra أغلب أحكام القضاء الفرنسی الوعد بالزواج 1 عمد الخطبة‎ ٠ a 
ا‎ ¢ mul غك‎ nullitê absoluiê ف عل اد العقود الباطلة بطلاناً ا‎ de fan cailles 
: غلل ما ت من أن کفالة الحر ية العامة لکل من شريكى الستقبل » فى اختبار شريكه‎ 
إنما هو أمر يتعلق بالنظام العام . ومن ثم فإن ذلك يقتضى أن لا یکون للوعد بالزواج أى أثر‎ 
عما بحلث م ن عدول عنه بی ذاته . اذ 205ھ‎ | 0-2020 0 
تق هن عقد حتى يمكن أن يحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه ". وا بحكم بالتعويض‎ 
مستقلا عن | فسخ الخطة داعبا . وا 5 ما وفع‎ ۶٤ عنك وفوع ا تشصری عاتع:ءافة‎ 
. من ضرر قد ترتب عن هذا الخطا‎ 


ذ١) du marlage‏ غالة:1 بند قر 56 : A4‏ . 
(؟) محكمة النقض الفرنسية فى ١5‏ يناير سنة ۱۸۷۷ داللوز ۱۸۷۷ - و ۔ 8ز بق ایل جارس سے 182 سيرك 
۹ - ع د ت۴٣‏ سازيت دی ياليه ۱۹۳۸ - ۷٣٣ - ١‏ رق ۲۳ ية سنة ۱۹۳۸ جازیت دی ياليه ۱۹۴۳۸ - ٢‏ - ۸۳ھ . 
وی ٠١‏ مابو سنة ۱۹١١۴‏ داللوز ٦٦ -[- ۱۹١۳‏ ولحکمة بوردو فی ٤‏ دسمبر سنة ۱۹۳۵ داللوز ۱4۹۳ - ٣۳١ - ٢‏ 


فی لل دیعب سة ۹۹٥٤‏ جاڑیت: دي يالنه 


ہیا 


يف ۲۸ عابو سنة ۱۹۳۸ مجلة بوردو ۱۹۳۸ - ۳۸۵ ومحکمة Nolin‏ 
۳۳۷۳٣۴-۱۹ — ۳‏ ومحكمة ê Saumur‏ ۱۷ أبريل سنة ۱۹4۷ حازيت دی باليه ۱۹١۷‏ = ؤ - ۴۷۱ داللوز ۱۹١۷‏ 
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“بات 


بها من ناحية آخری قد ذهبت بعض احكام المحا كم الاستثنافية إلى ضصحة الوعد 
بالز واج '). ولقد قالت محکمة وعبغم] ) : 
""Considêrant que le mariage n'est que l'accomplissement d'une promesse‏ 
préexıstante de cêlêbrer le mariage d'après les forma!tês prescrites par la loi:‏ 
que cette convention prêliminaire qu on appelle les fiançailles existe dans le‏ 
code civil, comme elle existait sous les anciennes lois, et doit produire les mêmes‏ 
eflets, puisqu elle forme un contrat synallagmatique, obligation qui contient‏ 
lengagement de faire et qui rentre, dès lors, dans l'application de l'article 1142‏ 


dont la disposition gênêrale renferme la chose quoique le met fiançailles n'y 
soit point nommêment exprimê’. 


.  ةيفانئتسالا وبہذا المعنى قالت محكمة تولوز‎ 
“Attendu que les fancailles sont un conirat synallagmaligue ٤7۸3تا‎ un 
engagement rêciproque entre les parties contractantes 0 'accomplir la promesse 


naît une action que chacune des parties a contre l'autre pour‏ ناه ل mariage‏ عل 
l'obliger ٤ accomplir la dilte promesse’”,‏ 


ومؤدى هذه الاحکام أن الوعد بالزواج : هو اتفاق بين طرفيه على ان يتمان الزواج 
طبقاً لقتضیات القانون . فهو عقد ملزم للجانبین . وإذا لم يقم أحد الطرفين بالوفاء بها تضمنه 
ذلك الالتزام ٤‏ فانه يحكر عليه بالتعو يض 1 

£ ور 

۳ - واما ف الممه 3 فان من يعتير الوعد بالزواج عقدا 5 يرتكن على ما تتضمنه المادة 
١۳١‏ سس القانون الملش الغرنسى © سن ان الاتفاقات الى نم على وس شی تقوم مقام 
القانون لمن عقدوها . ويقول هؤلاء انه لا عكن الاستغناء عن هذه القاعدة العامة إلا بنص 
خاص . وليس فى القانون أى حظر على الوعد بالزواج . وأما ما يثار من الخشية على حرية 
الزواج أن تتاثر لو كان للوعد بالزواج اثر قانوٹی > فإنه يرد عليه بان حرية الزواج لا يمكن 
ان كمس 2 شىء ء اد ان لکل سن الطرفين ان يتحلل من وعدہ؛ إذ كانت لدرہ بواعث 
جدية ء اما إذا أقدم اهما على العدول بغير أن يكون نمة ها يدعو إليه ؛ فإنه يسال عن 

, ٦۷٤ - ۲-۱۸۰۹ أبريل سنة ۱۸۰۹ سيرى‎ ٦ تد الاستئثنافية فى‎ )١( 

, ۳ 2 Mariage : Dalloz Rep. ۱۸۰۱۸ haw ت قبرابیر‎ ۳ 2) 

زم فى 1١‏ فبراير سنة Mariage: Dalo Rep. ۱۸۱۴١‏ رقم ۷۳ وعثل هذا محكمة موباییه فى ١١‏ أغسطس 
س ۱۸۳٣‏ داللوز Marae : Rep.‏ صحفة ۸£ وسحکمة ری قی ١١‏ اط ما AT‏ داللوز ۱۸۳۲ صصحفة ۱۸۲ 
يمحكمة دثاقو8 فى ۳ فبراہر سنڈ ١۸ “٤٢‏ سبری |۳۹٣ - ٢ - 1۸۳٣‏ 


۸ة 


عدم الوفاء بالتزامه ٥‏ . 

ونری أن الرأى بغير ذلك إغا يعاون سوہ النية والغش » ما توجب انتفاءه القواعد الكلية 
ف القانون . 

ہک أن الملدة ۲١٢‏ من لمن ٢١١١١(‏ مدق ار 0 9 

فى عتيق اانه 9ت ابت أن اسا الت عد ات عن سہب ج لا لا ف 

۴ واما من يرى من الشراح عكس ذللك - ای أله ليس من أثر قانون للوعد 
بالزواج - فإنه يقم رأيه على ما تذهب إليه محكمة التقض الفرنسية من وجوب أن تكون 
ا موافقة عل الز واج یل ابرامة ولبدة الحر بة الكاملة الفعلية )2 

ويرى الاستاذ ديمولب : انه ليس العدول عن الوعد بالزواج فى ذاته هو ما ينشا عنه 
الضرر 3 اا هو مسلك الخطيب الذى فسخ الخطية 3 ومأ باد بس ذلك من ظر وف 3 
وبمعنى آخر ليس ما يمتبر خطا عقديا » ولكن هو ذلك الذى بعتبر شبه جنحة مدنية 
"quasi-délit‏ , 

اما الاستاذ ديموج فإنه يذهب إلى ان الخطبة نحلق على اية حال صلة قانونية من نوع 
خاص ٣‏ وی تج انو . وهر بدخلھا فيا يسميه اعمالاا تمهيدية قعاعة-فاصوحة , عل ما يذهب 
اليه الاستا تاد 9۰0٥ء‏ 8رتڈھ فی بقول به + من ہف الوعد بالزواح لا يقتصر على تعهد كل 
من طرفيه على إتمام الزواج ء بل يشتمل أيضاً على ما تعهد به كلاهما من بذل ما يستطاع 
للوصول إلى هذه الغاية . وإن الإخلال بالوفاء بہذا الالتزام » وهو بطبيعته عقدی » يتادى 
فى الإخلال بالتزام الإخلاص والعاونة الواجب توافرہ فی إبرام العقود . كما أنه کن أن 
بعتبر الوعد بالز واج 2 دا :31۲3111-0011 ملزماً للجانبين يتضمن الترام الام 
بعمل يترتب على الاخلال به الحكم بالتعو يشر (*) . 

ويذهب الأستاة سس ات اق أن الخطبة تنثشئ علاقات بین طرفين لا یمکن تجاهلها . 
كما لا یکن تجریدھا من ای اعتبار قانيلى : وهو يقول فى نقده لأحکام القضاء الى تذهب 

FTE: ٠٣ f آلآ صحفة‎ civil Droit: Toullier بند ۴ ر‎ ١١ Prine contractuclle : Eipertoire : Merlin ({ 1 j 


و Droit civil: Zachariae‏ ۷ ھب و la ۹۷۶ Chardon‏ عل كت امل مل : Tre‏ ج ٢‏ صصغقة 1١4‏ . 


;¥( بلائیول : لكك 1380[1 مره ١‏ بنك ۷۸۸ ولو ران ز جڑھ ٣٢‏ ينك 5 ١‏ ۳ وها تسده ا ورش ورم : زع © صحفة 485 , 
Code Napolêon (f (‏ حزء ٦‏ بند ۳۳٣۳‏ . 
( 5 ) 5٥ت‏ اا3 ع(اتات 06s‏ حن ٢‏ صحیقة £١‏ ينا بعدھا۔ 


زمغ المرجع السابق صحیفة ۸۳ و ۹ءء 


كه 


إلى انه ليس من اثر قانوی اوہ راع + وی فون وا کی E‏ بلي بز ظا ولا 
بحيط العدول عن الزواج من ظروف مستقلة عنه » بوجوب اتباع احد الأمرين : إما ان 


E 2 0 3 تو‎ 5 ١ 
يكوك للوعد بالز واج اعتباره القانوی ء وإما ان یجرد ای اثر له إطلاقا ء فلا يسوغ أن يعتبر‎ 


العدول عنه خحطا بحال ما . وهذا ف عيارته الثالية : 


“De دعل‎ êhoses une, ou bien les fiançailles sont sans valeur Juridique, 
et alors on ne distingue pas comment leur mêconnaissance pourralt const 
tuer une faute, en quoi elle pourrait être injustifêe; ou bien leur rupture est 
susceptible ل‎ 'engager la responsabilitê du flancê qui en a pris l'initiative, et 
en ce cas, c'est donc qul était lié, c'est donc qu ‘elles avaient une valeur juridi- 


que." 
e واما القضاء فى مصر » فانه على هذا النحو من الخلاف‎ - ٤ 
ااا زات شلا نا کپ إل لك شك ليشا فى و عي ا لأن الخطبة‎ 


شرعاً ما ہی إلا وعد بالزواح وانبا مجردة شرعاً من کل اعبار قانوق > 12 حق العدول 
عنہا من الحقوق المطلقة التى لا بملك القضاء تقييدها مهما نجم عنہا من المضار ''. 

وان الأصل فى الحقوق أن تكون مطلقة » فلا تحد إلا بما تقيدها به القوانين وال 
المرعية لمصلحة المجموع أو لمنع الضرر . وإن التمتع بالحقوق با لا خرج عن الحدود الى 
تر جھا القوانين لا يوجب المؤاخذة أماء القضاء وم ا ترئبت عليه ا و ةه للغير 
او الإضرار به 7" 

ومن الأحكام ما قضى بأن العدول عن الخطبة لا تترتب عليه مسئولية مدنية ء إلا إذا 
نشا عنه ضرر مالى أو معنوى لأحد الطرفين 8 

وأنه إذا دامت الخطبة مدة طويلة جهراً وسراً » بحالة تفيد منع الكلفة مع توكيد الخاطب 
للمخطوبة بأنه سيتز وج منہا ؟ وكات من شان هذا السلبك اثناء تال القيرة اوس اف ان 
الزواج عنہا » ثم عدل بغتة دون ای مقتض وتروج من غيرها » كان من شان هذا العدول 








٦٢١ صحیفة ۱۹۰ بند 155 وا بعده وق هذا الاجاه متك الم الأول بنك‎ 0 esprit des dros )١9 
. ٣٥١ صحيقة‎ 

( ۲ ) محكمة استثلاف مضصرئی ۳۰٣‏ يرنية سڈ ۱۹۳۰ الحاماة السنة الحادية عشرة صحیفة ٥٦٦‏ رق ۳۱۳ . 

۳ ) محكمة اسعناف مصرق ۱۷ ديسمير سنة ۱۹۳۱ المحاماة السنة الثائية عشرة صحیفة ٥‏ رق . 

(4) محكمة استكناف مصر فى ۴۹ قر سة ۱۹۲۵ ا حاماۃ السنة السادسة صحيفة ۷۹۰ رق ۸۷؛ ومحکمة 
الاستئناف المختلطة فى 7١‏ نوغبر سنة ۱۹۳۵ ال حاماۃ السنة السابعة عشرة صحیفة ۳٥٣‏ رقم ۱۸۱ وہہذا المعبى محكمة الفيوم 
الجرقة فى ٠١‏ يقر سڈ ۱4۹۲۹ الحاعاة ال الحادية عذرة صحيفة ۱۸۱ رق 1١١‏ ومحكية ها الحرثية فى ۹ مارس سنة 


۴۳ السنة الثالثة عشرة صحیفة ١١84‏ بق ۵۷٦‏ . 
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إيلام عواطف المخطوبة » والمساس بکرامتہا » وتعر يضما لاظنون والاقاویل > وكان تصرفه هذا 
موجبا لمسئوليته بتعويض الضرر الناشئ عن فعله المخالف للقانون » لانه اساء استعمال حى 

| ۱ وا 
العدول ن الخطة م 

ولقد قضت محكمة النقض : بان الخطبة أو الوعد بالزواج ليس إلا تمھیدا لرابطة 
زوجية ء وهذا الوعد لا يقيد احدا من ا تواعدین » فلکل منہما ان يعدل عنه فى ای وقت 
شاء ع إذ لا مراء فى انه يجب ان یتحقق کامل الحرية فى إجراء عقد الز واج الذى له خطرہ 
ف سكول المجتمع 2 وا واد کان لک المتواعدين عل الزواج مطلق الجر ية E‏ العدول 
عنه » من غير أن يترتب على هذا العدول إلزام بتعويض ما ء إلا أنه إذا لازمت الوعد بالز واج 
والعدول عنه ء افعال مستقلة عنما استق اذا بسنا 3 بحكم انہما جرد وکیا بزواج فعدول ك ي 
وتکون هذه الافعال قد الحقت ضررا ماديا او ادبيا لأحد المتواعدين » كانت هذه الأفعال 

هة ‏ واما الفقه فى مصر » فان البعض بويد انحاہ القضاء" . والبعض يرى جواز 
التعويض عن فسخ الخطية 4 وخاصة اذا کان العدول عبا سلا | يا پر ره مسوع خد 3 
والذى نراه أنه فى الخطبة يصدر إیجاب يقترن بقبول عل الوعد بالزواج ء فهو اتفاق اراد 
الطرفان فيه أن ينشئا علاقات قانونية بینہما . وإذن نهر «رتباط قانوٹی وعقد كامل یلتزم فيه 
كل من الطرفين باجراء التعاقد ال نہائی فى الوقت اللائم . وإنه وان كان ليس ما یوجب الوفاء 
عیناً ( اى إجراء العقد النبائى ) لأن هذا الوعد لا ينث إلا حقا شخصيا » الا أنه لأى 
الطرفين ان يطالب الآخر بالتعويض عن رجوعه فى هذا الوعد . ولیس فى هذا ما يمس حرية 
الز واج أطلاقا : اد ان کل من الطرفين عندها تعاهدا على الزواج فانہما قد اراداہ حششة 
وفعلا ؛ عى اله قد انتہت فيه إرادة کل من الخطیبین إلى اختيار الآخر زوجا له . بعد 

)١(‏ محكمة اسكناف مصر یق ٠٣‏ بوتة سنڈ ۱۹۳۱ اخاماة النة الثانية عشرة صحیفة ١٢٥٥۹‏ 5 ۷ ودا ا سی 
حك محكمة الاسكندرية الكلية فى 58 توشر ستة ۱۹۳۰ الخاماة البنة الحادية عشرة صحيفة 845 زقر ٤۳١‏ ول ٠١‏ 
دبسمبر سنة ۱۹۲۹ المجميعة الرحوة السنة الواحدة والثٹلان صب حبفة ٢٥‏ رقم ۲۷ . 

(۲)فُف ٤‏ دیسمبر سة ۱۹۳۹ ا حاماۃ السنة العش ون ۔حیفة ۷٦۰‏ رق ۲۹۳ وهر بتفق وما قالت محكمة اللنقض 
الفرنسية یق ؟١‏ نوش سنة ۱۹۰۱ , 
motiver une condamnatiolh û ue‏ 10غص-+ّیا Finexêcution du mariage prajetê, ne peut par‏ عل Le seul fait‏ 
arom pitgiêr de circonstances indêpen-‏ ات indemnite... Mais il en cst autrement lorsque tetie iexêcullon‏ 
constiuant unc ute dommageable û,‏ ےت مغدم ملك de la rupture‏ معسهل داللور 4F‏ — 1 عوع 

( ۳) راجع السنبورى فى نظرية العقد بند 4/8٠١‏ صحيفة ٤۹۸‏ وف الرسيط بند ٥٥٥‏ صحيفة ۸۲۷ وما بعدشا , 


(4) مصطق مرعى فى المسثولية المدنية بنود ۱۱۷ ںا 
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أن مجاوزا مرحلة الاختيار واستنفدا الاجراءات الخاصة به » فى انتظار القيام با يتطلبه 
القانون من شكليات . 

وعلى ما قال بحق الاستاذ جوسران ۷ء إنه إما أن بجرد الوعد بالزواج من كل أثر قانوفى 
وعندئذ لا تصح التفرقة بين احوال العدول عنه كيفما كان قد صحبه أو لم يصحبه خطأ : 
او كان العدول طائشا او يخلو من المسوغ ٤‏ او لم يكن ذلك . وإما أن يعتبر العدول عنه 
موجبا للمسئولية » وعندئذ حب أن يكون له اثرہ القانینی . 

وأما ما يقال عن وجوب تحقق كامل الحرية فى إجراء عقد الزواج » ما له من خطر 
ف انت 1 جتمع : أو ان القواعد الشرعية تبيح العدول عن الخطبة . وان القضاء ممنوع من 
ETE‏ : ت الى فس الخطة مالظ بف ال لکت ذا 
الفسخ يقتضى التدخل فى ادق الشئون الشخصية والاعتبارات اللصيقة بحرمات الناس . 
من أن العقد هو توافق إرادتين أو اکر على إنشاء علاقات قانونية ء وأنه إذا توافقت الارادتان 

ج‫ لع 

تم العقد » مستكملا قوته الملزمة لكل من المتعاقدين أن يموم بتنفيذ ما تحدد موضوعاً للتعاقد 
بيمهما ۱۹. 

وإن ذلك الخطر الذى للوعد بالزواج فى شئون المجتمع إنما هو أدعى هذا الاعتبار 
الذي شل به لحماية المجتمع عامة والاسرة خاصة من مساوئ الفكاك من هذا الرباط . 
فى أله ین من تعارض ف الآخذ بہذا النظر مع القواعد الشرعیة الى ها نطاقها الخاص 
ما . كما أن القضاء المدنى هو الأولى بالتدخل فى مثل هذه الشعون الدقيقة ء من أن تتراك 
هدراً بغير رعاية . وإذا كان القانون يبيح فى بعض العقود لأحد الطرفين أن نی العقد بإرادته 
المنفردة فى ای وقت شاء » كما اق عقد الوكالة وعقد العمل غير محددى المدة : فان هذا 

١ (‏ ) فيا سبق ببند ۹۳ . 

)٢(‏ ولقد أصدرت محكمة الإسكندرية الكلية ( برئاسة الؤلف والقاضیین فهمى غانم ومحمود سعيد ) حكماً بتاريخ 
۹ نوشير سلة ۱۹٣۸‏ قالت فيه ہ إن الخطبة تنشی علاقات بين الطرفين لا يمكن تجاهلها » كما لا عکن إغفال اعتبارها ع 
ولا تجريدها من أى تقدیر قانوق . ففيها يصدر إيجاب يقترن بقبول على الوعد بالزواج . فهو ارتباط قائرنی وعقد قائم . وقد 
كان هذا الوعد ثابتاً بین طرفی التزاع المطروح كتابة ء مما استلزم لفسخہ إجراء خاصاً بالالتجاء إلى المجلس امحل الفرعى بمصر 
( وطرفا التزاع فى الدعوى مسيحيان ) وق هذا العقد يلتزم كل من الطرفين بإجراء التعاقد النبائى نی الوقت اللائم . وأنه 
وإن كان ليس نمت ما يوجب الوفاء بالالتزام عیناً - ای إجراء التعاقد النبائى - لأن الوعد بالتعاقد لا ينشى؛ إلا حقاً شحصياً 
إلا أن العديل عن الرفاء بهذا الالتزام بيجب التعویض . ولیس فى هذا ما مس حرية الزواج اطلاقاً ء اذ لكل من الطرفين 
أصلا أن بعدل عن وعده . . . ۾ و اشاماة الے الثامنة والعشرون صحيفة ٠٠١۷‏ رقم 488 ) . 


55 


م یؤٹر فى الكيف القانوی فيهما من أن كلا منہما عقد له كل آثاره القانونية . وأنه لا يستساغ 
0 بعتبر الوعد بالز واج کالعقد الباطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للآداب أو النظام العام بالنسبة 
لااثر القانول فما . 

واما ما بقارن العدول عن الزواح من طيش او عنف او |جرائہ بغير مسوغ يقتضيه . 
فان أولتتك وما إلیہا إنما تصلح اساسا لتقدير التعويض ' 

45 واذا اعتبر الوعد بالز واج عفدا » فانه نشا عنه التزام بعمل obligation de [aire‏ 
ذلك هوان يقوم كل من الطرفين ن بيهام الزواج ای بإجراء العقد النبائى ٠‏ وجرد الإخلال ببذا 
الالتزام ييجب المسئولية طق ! لقواعد المسئولية العقدية . 

۷- وأما الرأى الذى يذهب إلى أنه ليس من اثر قانوی للخطبة ء فإنھا یقم المسئولية 
ف حالة فسخیا ‏ على ما يقع من ضرر بسبب الخطا أو الأفعال الضارة ء التى تكون 
قد قارنت فسخ الخطبة باعتبارها أفعالا ضارة فى ذاتہا » أى بتطبيق قواعد المسئولية التقصير یة 

الطرف الذى يلغى الخطبة فجأة » وى مظهر عنيف ” أو لغير بواعث مشروعة 9 . 
أو لمجرد اطوى Fun pur caprice‏ ا lorsque la rupture est‏ 520 بذلك 


چ 


ضر رأ ادبا او ماديا كمصار يف ادوات الزبنة وشراء جوهرات ومنقولات وإعداد العرس 12 


7 : 
و تلك العمل أو 00 00 
وتقوم المسئولية كذلك لمحرد الخفة والطیش ۲ فسخ الخطبة ©. وعلى الأخص إذا 
)١(‏ يراجع إلغاء العقد للمؤلف صحیفة ۲۵۴۳ بند ۲۹۷ وما بعدهما . وكذلك نظرية سوہ استعمال الحقوق للمؤلف 
ضحة ٣۰٢‏ يما بعدها , 
(؟) محكمة النقض الفرنسية فى 15 ينايبر سنة ۱۸۷۷ داللوز ۱۸۷۷ - ١‏ - ۸۸ وسحکمة الرين فى ٠١‏ ولیہ سنه 
1405 داللرز ۱۹۰۷ - ؟ ادير 
( ۳ ) محكمة برردو یق ١5‏ مارس سنة ۱۹۱۰ جازيت دی باليه . 
( 4) محكية الشف ر الفرنسية فی ۳ يوليه سنه ١444‏ داللوز ۵ -[- ۸۹ جازيت دی باليه  1١551-*-1١84#*4‏ 
محکمة النقض الفرنسية فى ١‏ فٹوفمبر سنة 1449 . ۷ت Bu.‏ ۱۰۷۵ وسحکمة Rees‏ ف ٦‏ دسم ةة ۱۹١۵4‏ داللور 
۹۰ - ۷۹ يمحكمة لیہن فى ١5‏ فبراپر سنة ۱۹۵۰ جازتت دی باليه ۱۹۵۰ - ١‏ - ۳۱۸ . 
)٥(‏ محکمة اللقض الفرنسية فى ۲۳ بویة سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ۱۹۳۸ - ٥١۸٦ - ٢‏ ومحكية بوردو ف 
۹ بول سنة ۱۹۳۸ ضلة بوردو ۱۹۳۸ - ۳۸۰٣‏ . 
)٦[‏ محكمة السين فى ٦‏ مارس سنة ۱۹۲۳ جازيت دی باليه ٥‏ مابو سنڈ ۱۹۲٢‏ ومحكمة ليون فی ه فبرایر سنة 
۳۴ ۹ از بت دی اليه ۱۹۱۴۳ - ٣۷٣ = ١‏ . 


(۷) محکمة لبوق ھ ہونيه سنة ۱۸۹۲ جازيت دی باه ۱۸۹۲ - ٣۰٢۵ - ١‏ . 


حصل ليلة العرس 40 أو کان هذا العديل بعد أن طالت مدة الخطبة طلا ملحوظاً .۱١‏ 
۸ - وإن المحاکے بمثل هذه رع إعا تقترب إلى اعتبار الوعد بالزواج عقداً 
ہج 3 درتب عليه ها للعقود هن ر قانونية ع ما دنا بالأستاذين شرق وليون مازو 


إلى القول : 
متام “Ne serait-il pas préférable que la jurisprudence, adoptant le systeme‏ 
posé par Josserand, reconnaisse la validitê de la promesse de marlage, en en‏ 
faisant un contrat résiliable par volontê unilatêrale ?‏ 
ولا بغض من هذا الانجاه ولا يتعارض معه ۽ ما قفصي به مق أن الخطبة لا تنٹیٴ علاقة 
قانونية » من ناحية أن ليس لأحد الخطيبين أن يطالب بتعويض عما يقع من حادث للاخر (۹. 


حالة البطلان النسبى : 

4 ف هذه الحالة تتوافر للعقد أركانه ء ولکن الرضا يكين غم ر صحيح للا شابه من 
نقص الأهلية أو الغلط أو التدليس أو الإكراه . والعقد الباطل بطلاناً نسبياً ینتج کل آثاره 
القانونية ؛ كما أ لو کان اع لت بنعدم وجودہ إلا بعد أن پتفر ر بطلا نه بالتقاضى أو 
بالتراضى . ولا يتمسك بهذا البطلان إلا من تقرر لمصلحته ؛ وهو ناقص الأهلية ومن فى 
حكمه والغلطان والمدلس والمكره والمستغل . والبطلان النسبى يقبل الإجازة ممن تقرر لمصلحته . 
ولا تقضى المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسہا . 

والخطأ الذى بقع من أحد المتعاقدين - فى هذا العقد الباطل بطلاناً نسیباً - بعد إبرامه > 
قبل التقرير بہطلائد » بمكن أن یکین محلا لدعرى المستولية العقدية 


أما اذا تقر ابطال العقذ ء فان المضرور بحرم هن الدعق العقدية 441+ اذ أن العقد 
کے = یم ٭ وھ ا 
میں شرز إبطا لہ يز ول و بتعدم وحودہ القانيل 3 و لوا ذاك بان ر ج . وعل سلاا نز ول 
مع العقد الاي الى مان ان تكون قوام المسئولية العقدية 


١ (‏ ) محكنة شامبیری فى ٠١‏ مارس سنة ۱۹۰۷ داللوز ۱۹۰۸ - ٩-۵‏ . 

( ۲ ) محکمة الحزائر فى ۷ مابو سنة 1414 جازیت دی تريبينو ۳٣ - ٢- ۱۹1٤‏ 

. ۱۳۸ المرجع السابق صحيفة‎ )٣( 

)٤(‏ محكمة النقض الفرنسية ف ٦۱۹‏ اكتوير سنه ۱۹۳ صيرى 194485 = ١ = ١‏ وتعليق دانانة “تدان وق ۳٣‏ فراہر 
سنة ١944‏ داللوز ٣ -.- ١8414‏ ھ , 

( 2 ) قارن بلانيول ورسير واسیان : جزء ٦‏ صحیفة 4544 بند ۳۲٣‏ . 


الا 
FF‏ 


وما فما مختص بناقص الأهلية الذى تقرر إبطال العقد لنقص أهليته » فان العقد ما دام 
قد حكم بإبطاله e‏ لية على القاصر إلا فى حالة الغثى ١‏ 

و نذغبي راف الى اف لاعن كر ست تا لقواعد المسئولية التقصيرية » على اعتبار 
أن ن كل العقيد تتضمن نوعين من الألتجامات > ايه ز اتفاقية ) راو > فإذا حکے بإيطال 
العقد فإعا ذلك ينصب على الالتزامات العقدية وحدها ء بيا تقوم الأخيرة مستقلة عي ا 


الث - أن يكون العقد قد أبرم بين المسئول والمضرور : 

۰ = وجب لان تکون المسئولية عقّدية ع أن يكون العقد قد أبرم بين × ال مسٹول والمضرور 5 
أذ نا او النقد لا ر إلا إلى المتعاقدين ؛ ولا بلتزم أحد غيرهما ا يترتب عليه من 
التزامات > وهذا تطبيق للمادة 565 من القانون المدنى © ( المادة 1١١58‏ من القانون 
لذت الفرنسی ) ٤‏ , 

فالأصل فی العقود أن تقتصر آثارها على عاقدیہا بالنسبة لما تنشیٴ من التزامات 
ولکن قد يحدث أن یتعدی الضرر کی | عدم تنفيذ العقد إلى غير عاقديه » تمن يعتير 
اتا اصلا عن العقد penitus extranei‏ 1 و من یدخل فى طائفة الخلف لیر المتعاقدين ؛ 
مثل الوارث او الخلف ہسیپ عام u ayant cause ã litre universe]‏ 5 الدائق . وكذلك 
غير الوارٹ من له صلة القربى بالمضرور 


ےکی ہے سے 


الغم 


أ 


۱ ھ ۷ اليد اتف الققه والقضاء عا 


3 
1 
۲ 
3 
٣ 
3 
23 
اس‎ 
3 
2 
3 
5 





cas cle nullitê des contrats : Legros ) ١ (‏ رہ de "a responsabilitê‏ ٭مضطا عسل Ea‏ رسالة من دجون 
۰۱ ضحيفة ۱۹۳ و ۱٦١‏ وسحگمة باریس سنة ۱۸۹٩‏ داللوز ۱۸۹۸ - - ض۳ 
١‏ ) فيه : المرجع السابی فة ۱۷۵ , 
( ۳ ) وهی تنص على أله ؛ يتصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلن العام ع دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث 
ما ل يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلن العام ١‏ فللمتعاقدين وقت 
التعاقد أن پنصا على عدم انصراف العقد إلى خلفھما العام . وقد تحول طبيعة التعامل دون هذا الأثر كما فى عقد الايراد 
المرتب لمدى الحياة . وقد ينص القانون على ذلك كما ى حالة اعتبار الورثة من العہ ر فيا زاد على الثلث فى الوصية . وكما 
یل عمق الانتفاع . فینتقل إلى الوار: رٹ ھا يركب العقد من حقوق الالتزامات . أما الحقوق فانتشاها كامل . وأما الالتزامات فقدر 
تعسة ف الہ 5 : 
٤ (‏ ) وھی تنص عل فان من اثر يترتب على الاتفاقات الا فيا ا بین عاقديبا . ونى هذا حكر محكمة النقض الفرنسیة 
گ ۱١‏ عارس سئة ٠‏ جازیت تر يسنو کے كتوبر سنه ۱۹8۰ , 





ت 


les tiers‏ اتما بحضع لأیکاء المسئولية التقصہ بة طا للمادة ٣۳٣‏ من القائون ادف 


(۱۴۸۲ مدفى فرنسى ) إذ لا يمكن أن بع بعتبر الضرر الذى أصاب الغیر من التنفيذ المعيب 
لاعف عن عدم تنفيذه ٠‏ اشع عن خطا عقدى » ولو كان شاه الاخلال بالعقد » وذلك 
أنه بالنسبة للغير يتجرد الفعل الضار عن صفته العقدية » ويصبح مصدراً للمسئولیة التقصيرية . 
وعلى هذا الرأى القضاء فى مصرا)ء وى فرنسا ٠١‏ فللغير أن يتمسك بما حدث من إخلال 
للعقد فيا أصابه من ضرر عن ذلك ؛ کمن يصاب فى حادث سيارة سرقت من صاحب 
الجراح الذى عهد ہا إليه 9" 


الاشتراط لمصلحة الغير : 

۲ ۰ وإن اهم ما يتعلق بالغير ا يميد - موعت کرت تمة اشتراط 
لصلحة الغير stipulation pour autrui‏ . آد أن ما تنشئه العقود من التزامات ؛ إعا تقتصر 
آثارها على عاقدءبا : وكذلك ما يترتب على العقيد من حقوق » لا ينصرف نفعھا إلا إلى 
المتعاقدين ومن وب عدبم . ولکن برد عل شلف القاعدة استثناء نص عليه الشارع یق المادة 
٢‏ من القانون المدنى » ال أجاز فیہا للغير أن يكسب حقاً من عقد لم يكن طرفاً 

. و عقتضاه يكتسب الغير المنتفع tiers-bênéficiaire‏ ا فاا من العقد . فهل كن 
ف عله الا أن تمسلگ القع ب بقواعد المستولية العقدية قبل المتعهد ۶۲٥۵۸۲‏ ہم الدى 


لم بقے بما تعهد به . 


ز١‏ ) محكمة النقض المصرية فى ۲۸ مابو سنة ۱۹۳ الحاماة اة الخامسة عشرة صحيفة 58 ومحكية اسعناف 
مضز ف ه فبراير سنة ۱۹۲۷ الندول العشری الأول رق 548 صحيفة 19 ا حاماۃ السنة السابعة رقم ١۹۸‏ صحيفة ۸۷۳ 
ونحكّمة مصر الابتدائية فى ٠١‏ اكتوير سنة ۱۹۳۵ اغاماۃ السنة السادسة عشرة رقم 41 ضحیفة ۳۳۷ . 

(؟) فا قضی به من تعويض لصاحب العلامة التجارية طبقاً للمادة ۱۳۸۲ من البائع الذى قدم للمستبلك سلعة 

ذات علامة غير المطلوبة . محكمة النقض الفرنسية فى 18 نوفبر سنة ۱۹۰۲ داللوز ٣٥٤ - ١ - ١4#‏ ومحكمة باریس 
ف ۸ بونة سنة ۱۹۰۵ داللوز ۱۹۰۵ - ۲ - ۲۷۰٢‏ ومحکمة رين فى 18 يونية سنة 110 مجلة القانون المدلى ربع السا 
۷ صحيفة ۹۷ وحکة النقض القرنسية فى ۲۷ يونية سنة ۹۰۷ داللوز ٥٤-۱-۱۹۹۰‏ وی ۲۲ يولية سنة ۱۹۳۱ داللوز 
الأسبيعية ۱۹۳۲ - ٦۰ھ‏ وف ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹٢١‏ المجلة الأسبيعية القضائية ۱۹٤۳‏ بند ١8:4‏ ومحكمة دیجون فى 
۷ فبراير سنة ۱۹١۵‏ داللوز ه144 = ۲۷۵ وقارن ديموج جزء ٣‏ صحیفة 1+4 بنك ۲٤٢‏ وما بعدضا وجرے ٥‏ صحعه ٥ہ‏ 
بن ۱٢۷‏ ۔ 

وقد قضی برفض دعوى التعوبض الى رفعھا احد أضحاب الأعمال ضد أحد شركات السكك الحديدية لاخلافا 
بعقد التقل المبرم بینہا وبين أتباعه من المهندسين : لتأخر إحدى قطاراتہا ما عاقهم عن أداء ما کلقھم به فتسبب عن ذلك 
ضررہ ( محكمة النقض الفرنسية فى ۲۳ فبراير سنة ۱۸۹۷ سيرى ۹۸ - ٦٦ - ١‏ وتعلیق اسمان ) . 

. ١؟4‎ - ۱۹١۵ داللوز‎ ۱۹١٤ عابو سنة‎ ٥ محكمة باریس فى‎ )٣( 


و 


تنص الفقرة الثانية من المادة ٥٥١‏ على أنه ١‏ يترتب على هذا الاشتراط ان بكس الغير 


تق مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائہ . ما لم يتفق على خلاف 


ذللك ۽ ويكون ذا المتعهد ان اف قبل اهنت بالدفوع الق تسا عن العتّد . وعل هذا 


فان للمنتفع ان رقع دعبی قا المتعهد طالب فا بالتشد ۽ ومن ناحية اخبی ٠‏ اذا کان 
3 سے بے ہی ف٦‏ : کم 4 = ےی لی 


لد اعد ما اسا ر عدم تشك التزامة قي" اساي ناسخة الپ " العقد 3 فان له ان يدقع 5 

۱ 2 ۳ ےا ج٠‏ 8 سےا = أ ۴ 

5 موأاجهة الملتقه 1 وادن فیا دام شلا كنا 3 فانه لس سض ز سے 8 أن للمنتفع ارضا 

ان يطالب بالتعريضات عما بقع من ضرر له > عل اساس المسئولة العقدية شانہ ماما 
ت 2 رج سح أت 5 كك 2 کی - 


کے لا lal‏ نم 
صما ل لتعا قال ١‏ 1 
۔ لا 


۴۳ - ولکن الامر يدق إذ لم يكن قد نص فی العقد صراحة على الاشتراط اصلحة 


الغير » كما ف عقد النقل . وهذا وما بماثله بقتضی بحث القواعد التى حكن ان برجم الہا 


الضرر يتعلق بمال المتعاقد : 
٤‏ - إذا تولی الورثة دعو المسئولية : فإنہم يسلكون على ما كان يسلك مورثهم > 


إد انهم امتداد لشخصيته . وقد تلقوا عنه حقوقه وتكاليفه . كل بقدر نصيبه فى التركة 


ك 


سپ 


فلهم الرجوع إلى احكام المسخولیة الى كان لمورثهم ان یرجع إلا : وليس پر حق الخيرة إلا 
ہس | 





4١(‏ ول رذ ضلا الحكم بده الصراحة فى المادة ۱۱۲١۱‏ من القانت المد الفرنسی فيا تنص عليه , و بك كذلك 
ان بشترط الشخص اصلحة الغير إذا كان ذلك محملا على اشتراطا لنفه او على هة 7 لاجر . ولا جوز للمخترط ان 
ينقّض ها اشترطه إذا كان هذا الغير قد أعلن رغبته فی الاستقادة منه؛ 

١‏ ) محکمة الاسكناف المختلطة فى ۲۸ توقير سڈ ۸ موعة التشربع والقضاء المختلط ۾ ۱ ص ۳۸ ول 
١‏ قراب سئة 8م ۷ ضص ٤‏ ودا المح بت کڈ اتا امكلية ۲ ۶۰ سم اسئة ۱۹۲۹ الجاماة السنة العاشرة 
رق ۲۳٢‏ صحيفة ٥٦٤‏ ومحکمة طنطا الكلية مم اط سند ۱۹۳۱ اخاماة السنة الثانيه عشرة رق ۸۳ صحیفة +15 , 
ومحكمة التقض الفرنسية فى ۲٢‏ ابر يل سنة ۱۹۱۳ داللوز ۱۹۹۱۳ - ۲٦٤ - ١‏ وی ٢٢‏ ينابر سنة 18487 داللرز ۱۹۲۳ - 


١154-5‏ وف ۲٢‏ بنایر سلة 14514 سيرى ۱۹۴۵ س ؛ = 159 وازن دي 
٘ سح الصا ہے ا ثم د سے 


: ملة القانين المد دبع السٹر به ۱۹۲۹ 
صحیففة 151 , 


۳ فارد درج : جرع ج حقة ۱ بد ۵٥۸‏ و بردری و بارد : جره ٣‏ فة ۱۱۱۸ بند ۲۸۸۵ واو بر ورو: 


جز ١‏ صحیقة ۳٥٣‏ شر ٦٤٤‏ فلوران : س ١؟‏ صحفة 8۷۹ ند داد ولا ممه : مم د الادة ۱۳۸۲ جے ۵ صكحفقة 
7 1 : 2 : وك اوس وج 7- 
7 
غ۷ نك ٦‏ بساك حا ار ص ےحتڈ 85۵٦٦‏ نل ٣٣٣‏ و ما نوب : جے 1 صحتڈ ۲۹۷ نل ۹۸۴ سے ,تا : اع الاول 
5 2 ۳ َ‫ 2 يم ۰ ۔ 0 اس "کی و و 


تة ۸ يتل 81 ۔ 


| س سے mE‏ وسو صرح عبس ع HEEE‏ جور ب از E E‏ > :ا ا ست LEST rE‏ 


۷ 


أما إذا کان طالب التعويض من ذوى القربى غير وارث » فلیس لہ إلا رفع دعواہ 
الشسخصية » الى يقيمها طبقاً لأحكام المسثولية التقصيرية ء عن الضرر الڈی لحق به هو 
0 با » اذ أنه فى هذا كالغير تماماً » ولا صفة له ف الدعوی العقدیة ال ی كان لقريبه أن يرفعها . 


الضرر يتعلق بشخص ال تعاقد : 

۵ وتظهر اهمية هذه الحالة عمليا فى عقرد النقل ؛ كما لو وقع حادث اثناء 
تنفيذ عقد النقل أدى إلى وفاة المسافر » فيطالب ورثته أو ذوو قرباه ال ن > فما ھی 
طبيعة الدعوی الى يمكن رفعها ء وهل ژلاء حق الرجوع الى نطاق العقد الڈی أبرمه مورہم 
أو قرییہم ؟ فى هذا يختلف الحكر حسما تكون صفة طالب التعويض : 


(ا١)‏ ذو القرنى غير الوارث : 

۹٦‏ - فان كان ذو قرق غير وارث » فان الحادثة الى مجم عنہا موت التعاقد تعتبر 
بالنسبة هذا القريب سبباً مباشراً ما أصابه من ضرر » وعلى هذا فإن له الحو فى المطالبة 
بالتعويض ممن تسبب فى ذلك الضرر . كما هو الشأن بالنسبة للغير » وهكذا بحق للشريكة 
أن تطالب شركة السكة الحديدية بالتعويض ء عما أصابما شخصياً من ضرر بفقد عائلها 
بسبب ما وقع من حادثة أثناء سفره ٩7‏ . ولا يهم فى ذلك أن المججى عليه كان قد سبق تعويضه 
قبل وفاته . وان ميلغ التعويض الذى حصل عليه كان قد اعتبر انه خصص للاضرار الحالية 
والمستقيلة 29 . اذ ان مبلغ التعویض فى هله الحالة يعتبر جزءا من التركة » ولا شان 
للارملة به . 

ويكون الحكر كذلكف الحالات الماثلة لمن يلحقه ضرر من الحواشی © . 


المسثولية التقصيرية > إذ أنه بالرغم مر 


سیا 


إن التعويض فى هنه الحالة یقوم عل أسام 


سےا 


صلة القرنى بين هؤّلاء والمجنی عليه : فإنہم يعتبر ون من الغير بالنسبة لعقد النقل9» ٠‏ بصرف 





(1) محكمة ×۸ ف 1 يولك سن ۱۸۷۰۰ داللوز ۸۷۷۲۲) - ا — qy‏ وتعليق 361) ۶٣۲۷ص۸‏ ومحكمة النقض 
الفرئسية داللوز ۱۸۷۲ - ٣۷ - ١‏ قارن حک محكية باریس فی ۸ فبراپر سه ۱۸۹۹٦‏ داللوز ۱۸۹٦‏ - ۴ ارت٤‏ 
زتعلیق بلانييل . ظ 

(؟) حك محكمة اکس السابق ۔ ۱ 

۳۶) محگمة باریس فى 15 شير سنة ۱۸۷۹ داللوز ۱۸۷۳ - ۲ - ٦٦‏ وسحکمة تولوز فی ۱۷ أبريل سنة ۱۹۱۲ 
سیر ۱۹۰۵ - ٣‏ - ۸۱ وتغلبیٰ لا كرست . 


( 4 ) محکمة النقض الفرنسية فى ۲۷ يولية سنة ۱۹۲١۵‏ داللوز ١ - ۱۹۲١‏ - ۵ وتعليق ريبير وسحکمة إ کس فى ٤‏ = 


۸ 


النظر عما يقال من أن عقد النقل يتضمن ء أو ما يقال من أنه لا يتضمن » التزاماً بضیان 
سلامة المسافر ۽ اذ أن الفعل الضار ور ہیں :ےلات 

على أن بعض الأحكام تذهب إلى أله لغير الوارث ء من قربي المجنى عليه × حق 
المطالبة بالتعو رش ں عل اشام ں المسئولية التعاقدية .٦(‏ وعلى هذا فليس على طالب صن 
أن ينبت خطا أمين النقل . بل على هذا اشر اق ام هن نمی ؛ أن يثبت أن عدم 
تنفيذ الالترام العقدى یرجع إلى سبب أجنى ( القوة القاهرة ء أو الحادث ال مبری أو خطأ 
المساۂ فر) كما انه لا يصح إبداء الدفوع الخاصة بالدعوى فى نطاق المسئولية التقصم 

۷ إن تلك الأحكاء الى تقم قضاءها على 2 لق القری غير حق 
المطالبة بالتعويض طبقاً لأحكام انت العقدية » إنما تستند فى هذا على نظرية الاشتراط 
لصلحة الغير ؛ عا بتادی فى أن المسافر عندما تعاقد مع آمین النقل ؛ قد اشترط ضمنا 
لصلحة كل من له حق طبیعی أو قانوی فى الإفادة من وجوده ومن حياته . كما هو الشأن 
ف حالة الغير ء المنتفع فى الاشتراط لمصلحة الغير . فإن لؤلاء الأقرباء غير الوارثين الحق 
8 الدعوى العقدية9؟) 

ويؤخذ على هذا الراى > بجا يقال من أن المسافر عند إبرامه لعقد التقل > لم يفكر بالفعل 
ف هؤلاء الذين تهمهم حیاتہ٥‏ كما أن امین النقل لم يدر بخلده ان يلتزم قبل طائفة غير 
معينة ولا محدودة العدد . .وإنة فى مثل هته الحالة لا يكين تة من اشتراط اصاعة الغير 

۸ - ولقد ذهبت بعض یی إلى أن الخطيبة ليست ف صدد عقد النقل من 
الغير على ما تعنى المادة 5 من القانون المدلى الفرنسى . ولكنها من الخلف ayant cause‏ 


من تنص عليه المادة ۱۱۲۲ ). ومينى فكرتها فى هذا ء أنه فى بعض العقود حيث تكون 
خا احد المتعاقدين فى ميزان » فإن هذا المجيى عليه مستقبلا ء لا يقتصر تمثيله لمن يرثه 





= ديسمير سنة 1948 داللوز 1445 - [ = ۱۹۵ . وتعلیق اعد عورا سر ۱۹۱۵ - 1 - ۵ ومسحکمة جرینوہل ١63‏ 
ارس سنة 1951 داللوز 1459 - ۲ - ٣۵‏ , وتعليق 351نام1 , 

)١(‏ محكمة النقض القرنسية فى ١؟‏ ابريل سة ۱۹۱۳ داللوز ۱4۹۱۳ - ١‏ - ۲4۹ وتعليق ااك . وسيرى 
١ - 4‏ - د وتعليق ليون كان . بسحکمة جرينويل فى ١5‏ مارس سنة ۱۹۲۱ داللوز ۱۹۲۲ - ۲ - ٠۴١‏ ومحكکمة 
5ع فى 1 مایو سنة ۱۹۲۹ ذاللوز ۱۹۲۹ - ۲ - 15١‏ وتعليق جوسران وسحکمة ولیه فى ؟١‏ ديسمير سنة ۱۹۳۲ 
داللوز الأسبيعية ۱۹۳۳ - ۱۱۹ . 

( ۲ ) جيسران : النقل صحیفة )۹۷ بند ۹۴۱ وداللوز ۱۹۳۳ - ١‏ ۳۷ . 

. ۱٥١ هترى ولد مازو ! المرجع السابق صحيفة‎ )٣( 


( 4 ) محكمة جر ينبل فى ۱١‏ مارس سنة ۱۹۲۱ داللوز ۱4۹۲۳ - ٣٢ ٢‏ . 


۹ ٢۲۳ 


حه 


سدم يده مح 5 
:> س چ 


ج ن ص مرا د ج لا 2 تد ي ص ي ج ت 
س ج جج 7 حح ع اتير کک 
9 


۹ 


ا 8 5 
على من يكون له هذه الصفة طبقا لأحكام القانون > بل إن ذلك يشمل بعض الأقرباء ممن 
لم قبله التزام بالاٴنفاق علیہم ععصهاوزووج"0 3 وإن هذا من شانه ان ږل خم استعمال 
تع 8 
الدعوی غير المباشرة oblique‏ 3 طيمًا للمادة REK‏ القانون الملش الفرنسى 1 
ولکن بردعلی ذلك » بأن للدعوی غير المباشرة شروطاً خاصة لا تتوافر فى مثل هذه 
الحالة » فضلا عما فى ذلك من خلط بين حقوق الدائنين وعررهم ؛ وتحمیل النطاق 
التعاقدى ١‏ كر مما يحتمل بس 
١ ۹‏ ولقد قغضٹ مححكية النقض الفرنسية بوجود الاشتراط الضمنی لمصلحه الغير . 
فى عقد النقل الذى يبرمه المسافر مع الناقل . وان ليس من حاجة للنص على ذلك لاشتراط 
ف العقد ضر اسح فيا قالت * 
“Qu en cas 0 accident mortel survenu en 05 3 'exêcution du contrat,‏ 
le droit d'obtenir réparation du prêjudice s'est ouvert, en verlu de l'article‏ 
civ., au profit du conjoint et des eniants de la victime en faveur dê qui‏ .© 1147 
elle a stipulê, sans qu'il ait etê besoin de la faire expresséêment, dans la mesure‏ 
۹۳ج de leur‏ 
وی حکم آخر الها قضت بهذا المعنى ء ولکنہا هدفت فيه إلى حصر دائرة القربى على من 
يكون ملزما بالانفاق علیہم فما قالت : 
“Attendu que si le voyageur qui a êlê victime dun accident mortel 11:1‏ 


être présumêé avoir stipulê au profit des personnes 759 lesquelles il êtait tenu 
1 ٠ : : م‎ 
d'un devoir d'assistance en vertu d'un lien lêgal 1 


(ب) الوارث 

۰ - لیس للوارث إلا أن يرفع دعواہ طبقاً لقواعد المستولية العقدية > إذ أنه من 
خلفاء ا مورث . ولكن فى هذه الحالة يجب التمييز بين ما إذا كان المصاب قد توق عقب 
إصابته على الفور » آم بعد فوات فترة من الزمن . 


فی الحالة الأول ٭ لا بحق للوارٹ ان برفع الدعوی العقدية التى كان كن لورته ان 


ہے 





)١(‏ ف هذا العٰی جوسران فى تعليقه عل محكمة وبعبرريك داللوز ۱۹۲۹ - ٢‏ - ووو 

71 ا مب 16 دا ۵۷۷۳ھ E E‏ جرب امب اق يت دی ہام عو ود 

(۳ )ف 4 هايو سنة ۱۹۳۳ داللوز ۴ - ۱۳۷-۹ تعليق جوسران . جازيت دی بالیه ۱۹۳۳ - ٢‏ اءوس 
وف هذا المعنى أيضاً الحم الصادر - دائرة العرائض - ف ۱۹ يونية سنة ۱۹۳۳ جازيت دی بالیه ۱۹۳۳ - ٢-ےہ‏ 
وراجع ما سيجى ء بہند ۳٣‏ وهأ بعدہ , 


1 


٠ 1 ۱ ٤ 5 ۴ 1‏ 
بباشرها لو 8 جیا بعد اصابته ء وذلك لان الوارٹ اعا يتلى عن هو ره الحقيق القائمة فعاد 
وعوت المورث عقب إصابته فورا ء لم يكن قد نشا الحق فى التعويض حى يمكن ان بول 

إلى وارثه . 

وهذا يرى بعض الفقهاء ان لا يباشر الوارث دعواہ ف النطاق العقدی (2. ویری البعض 
انه مهما كانت فورية الوفاة » فإنه لا بد من وجود فترة بینہا وبين الإصابة » ما پکنی لتولد 
الحق ف التعويض على اساس العقد » و بالتالى ايلولته للوارثت , 

وترفض بعض أحكام القضاء الفرنسی هذا التعليل ء ولا تقبل الدعوى فى النطاق 
العقدى (۴. بيا ذهبت بعض الاحكام إلى العكس » فما قالت من أنه لا مكن تصور 

عدم انقضاء ولو لحظة بين إصابة المجنى عليه ووفاته » تکنی لنشوء حقه فى التعويض ) . 
اما ی, الحالة الثانية 3 الى تنقضصی قا فة تعیا۔ أصابة المورث - المتعاقد وا از سے 

ان حفه ف التعويض عن عدم تنفیذ العقد قد نشا له » ومنه ينتقل إلى الوارث . 
وتذهب غالمية الاحكام 3 الى ان للوارث ان لستعما, هذا الح گساثر الحقيق الآخری 
الى يتلقاها عن مورثه . كما أن له أن يرفع دعواه - بصف النظر عن العقد - عما ناله 
د 2 
شخصياً من ضرر طبقاً لقواعد المسئولية التقصیر ية . 
1١‏ -ويذهب القضاء الفرنسى إلى انه یمکن للوارث ان يمجمع بين الدعوبین ء إذ 
1( جوسران : تعليق في داللوز ۹ -۔ ٣٦۹1-۴‏ | وراجم ها سیجےےء ببند ۳۸ £ وما بعدھ ۔ 
(؟) لاكيست : تعليق على حم محكمة تولوز فى ۱۷ آبریل سنة ۲ سبری 8۰۵ ۴ س ؤي قار :او برق 
ورو : جزء 5 صحيفة ۷۵۰ فقرة 448 واسمان : سہری ۱۹۲۵ ۱٥٢١ -  -‏ وبلايول ورسير : صحیفة ۸۹۰ ينك ٥٦۸‏ ۔ 
( ۳ ) محکمة بزانسون فى اول دسمير سنة ۱۸۸۰ داللوز ۸۱ - ؟ - ٦٦‏ ومحكمة د0ہ اادد۸ فى ٠١‏ بولية سنة ۱۹۰۱ 
سبری 4:۳ د ٣‏ - ۸ ومحکمة تولوز فی ۷ اپ بن تة ٣۲‏ سیری ۱۹۰۵ - ٢‏ - ۱ ومحكمة ہاریس ف ١١‏ بولية 
منة ۱۹۲۸ جازیت دی باليه ۱۹۲۸ - ۴ د ١و‏ , 
٤ (‏ )فى العبارة الآتية : 

dicês ct ٣۰٢١۷۷۱۷ qu 2‏ عل د-نف intervalle‏ سمصھ قلست Fest‏ عم لسن possible de concevoir‏ سی اندو 
de conde, allt mrcontestablenem pir‏ عرمفٹنااردہ que Fun‏ آر-صت عم intervalleê‏ انم dirermine; que‏ 
ا۱ di û ٢(1111‏ غاغا sur kı‏ أت Faction en dommiges-intêrêîs lı vivant‏ عل ã nılssmecr‏ 081188 ( حح 
محكمة ۲۹ چ۸ فی ۱۳ مابو سلة ۱۹۲۹ داللوز ۱۹۲۹ ٦٦ - ٢-‏ وببذا المعنى جکر محکمة ہاریس فی د فبراير 
سنة ۱۹۳۰ جازیٹ دی باليه ۱۹۳۴۰ - ۳٦۹ - ١‏ وميحكمة انا ا فی ۳ فبراير سنة ۱۹۲۷ جازیت دی یال ۱۹۲۷ - 

ع۳٣‎ -٢ 
محكمة الاستتناف المختلطة فى ۱۳ مارس سے ۱۹۱۸ء ۳۰ ص ۲۷۹ ومحكمة اعا فى ۴ فبراہر سنة‎ ) 5 ( 


۷ از بت دی انه 4۳۷ = ٣‏ س نے 


۷۱۹ 


أن كلا منہما مستقلة عن الأخرى 7( ولكن يجب فی هذا ان یعنی ببيان ا مبنی فى کل من 
الدعو سن 3 لتشادى في ودی إليه الخلط ؛ ھن الحكم بتعو بين ا واحد 3 ف 
تحدید مبلغ التعویض ف كل دعوى على حدة ؛ وتعيين الصفة الى على اساسبا يقفى به ؛ 
وأن لا بقضی عبلغ اجمالى فی الدعويين » والا كان ذلك موجبا لنقض الحکے 2. 

ويتادى النقد هذا الانجاہ ‏ فى انه لا يصح ان بتخذ الوارث صفة الغیر » بالنسبة 
لعلاقته بالعقد الذى عقدہ الوارث . مع ما له من صفة أنه خلف للمورث . ثم إنه يستحيل 
وقوع ضرر خاص بشخص الوارث إلا عن طريق العقد ". 

5 9 سے 0 ۱ 5 ۱ اند ۴ 
ولکن برد على هذا > بانه من الممكن ان کون الفعل الضار الراحد مصدرا لانواع 
مختلفة من المسئولية » اذا نحجمت عنه اضرار متعددة . فتكين المسكولية عقدية فيا بتعلق 
بالمتعاقد ؛ وتكين تقصير ية بالنسبة للغير > والضرر الذى يقع بالمورث يختلف عن ذلك 
الذى يمع بالوارٹ : وان ھا يتلقاه الواريث عن مو رثه 3 هو الحق ف التعو يض ۾ ييا لحق 
هذا الأخير من ضرر بصفته طرف فى التعاقد ؛ فلا يلزم الوارث بالرجوع إلى قواعد المسئولية 
العقدية إلا فى حالة مباشرته للدعوى ببذه الصفة . 

اما فیا يصيب الوارث نشك ع قله اد سیر ۴ دعواة - یق دو كاله 2 الغر 
إذ یق هذا لا يثير عدم تنفيذ العقد اساسا لتعويضه ٠‏ وإھا يثير العمل غير المشروع . 
ولا يعد هذا اجمّاعا لنوعى المسئولية على النحو الذى سبقت الاشارة اليه . انا هما فعلان 
ضاران لکل منهما نطاقه من ال مسئولیة العقدية والتقصيرية . 


الدائن والخلف سبب خاص : 

٣۲۳‏ - ان القواعد الى تطبق فى حالة الوايث + هی ما خب نظريا تطبيقها فى حالة 
الدائن الذى مكن ان بعد فى دائرة الخلف سيب بخاص . 

يذهب البعض إلى أن للدائن أن يرفع الدعوی طبقاً لأحكام المسثولية التقصیر یة اذا 
ما تعدى العمل غير المشروع إلى الإضرار به ). 


. ۵۸۷ - ١ - ۱۹۲١ جازيت دی باليه‎ ١9494 محكمة الحزائر فى 4 ینابر سنة‎ )١( 

(؟) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۹ مایو سنة ۱۹۰٦‏ جازيت دی تريبينو ۱۹۰٩‏ - ۲ - ۲ه وقارن ديموج : 
جزء 4 صحیمة ۲۰٢۷‏ بند ٣ھ‏ . 

( ۳ ) تعليق ریبیر على حكر محکمة النقض الفرنسية فى ۲۷ يونية سنة ۱۹۲۵ داللوز ۱۹۲۷ - ١‏ - ھ۵ . 

٤ (‏ ) محکمة السین فى ١١‏ يولية سنة ۱۹۱۲ جازيت دی باليه ۱۹۱۲ - ۲ - ٤٤۹‏ ويجلة القانو المدٹی ربع السنوية = 


۷۲ 


ولكن ميل بعص الاراء ؛ إلى رفص ما يتمسك به الدائن من الدعوى العقدية الخاصة 
بالمدين » إذ تستبعد ما تقضی به المادة ١١55‏ من القانون المدنى الفرنسی (المادة ۲۳۵٢‏ من 
القانون المدنى ) من الجواز للدائن أن ستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين 
إلا ما كان متصلا بشخصه خاصة . وإن دعوی التعويض هی من الدعاوی الى تتصل بشخص 
المدين اتصالا ثاماً © . ولكن الأوفق أنه فى كل تعويض عن عمل ضار ؛ يجب التميد 
بين نوع الضرر الذى يصيب المدين ؛ فالضرر المادى لا يتصل بشخصه > وأما الضرر 
الادنی فإنه يتصل بشخص الدین ولا بجوز للدائن ان يطالب به عن المدين 29 . 

۴ - ولا كان الوضع بالنسبة للخلف بسبب خاص ؛ يتأدى فى أن لا ينصرف أثر 
العقد الصادر من السلف إلى هذا الخلف ٠‏ إلا فیا له صلة بالشىء المعين الذى انتقل إليه - 
المادة ١45‏ من القانون المدلى - فإنه بہذا يمكن للخلف بسبب خاص » أن يتمسك 
بقواعد المسئولية العقدية » قبل من يصدر عنه إخلال بالعقد الذى انصرف أثره إليه . أما 
فیا يتعدى إليه شخصياً من أذى بغير دخل للشىء المعين الذى انتقل إليه ء فلا جدل فى أن 
المادة ١17‏ من القانون المدنى - ۱۳۸۲ ملنى فرنسی - هى الواجبة التطبيق 


2 5 
الغم ر يسبب أو يشتارك فى عدم تنفيذ العقد . : 

205 ہے رہ التعاقدین يتنشيد العقد ف بر۵ 0 دبا من ااه 
فما عليه من القيام بالتزاماته هى مسئولية عقدية . 

ولکن قد یتدخل الغير فيعوق تنفيذ العقد دون ان يكون قد كلف بهذا التدخل من احد 
المتعاقدين ؛ إنه لیس من اليسير القول فى هذه الحالة بمسئولية المتعاقد . على أنه إذا کان 
٦٣ =‏ صحیة )۹۸۲ بقارن دوج : الع الرابع صحيفة ۲۱٢‏ بند ۳۹د وعکس ذلك بلانيول وريير واسيان : جزء ٦‏ 
صحيفة ۸۸۹ بند ١٦۷‏ واندريه بران : صحفة ۳٥٣٣‏ 

)١(‏ محكمة مصرالكلية فى ٠١‏ عایو سنة ۱۹۲۲ الحاماۃ الة العالئة صحیفة ۱٦۹‏ رق ۱۱۸ وسحکمة الاستناف 
المٰختلطة بی امن مارس سنك ۹۹۱۲م کی E‏ "1 ومحکمة لین ف ۷ بونية سف ۱۸۹۴۲١‏ سر ق ۸۹ س ٢‏ د ول 
ومحكمة السین فى ٤‏ يوليه سنة ١‏ ۰ جازیت دی باليه ۱۹۰۱ - ۲ - ۴۸8 ويا المعئى بیدان : العقرد صحیفة ۳۰۴ بند 
٦‏ وس ردا اء الأول سحَیّة ۹ بند ۷۳ ثانياً ۔ وعم ں ذلك دعيلب : : جزء ۳٣‏ صحيفة ٣۸۳‏ بند 1۷۹ يوجر سران : 
التقا ل صحیفة ۹۷۹ ودعو ج : جرع 4 بلك 6۳۹ . وراجع ها سيجىء ببند ٦١۸‏ وبيند 458 وما بعدہ . 

٢ (‏ ) ااا تعلق عا لی حكر محكمة السين ف ۹ يثاير سنة ۱۸۷۹ سرش 1[ ¬ 5 = 5١‏ وبودرى ویارد نا جرع 
٣‏ صحقة ذ1 بنك ۲۸۸۵ ول ران 5 : حر ٦‏ صحقة ۷۹ بل ہق وجوج . س 3 صحة ۲١٢‏ بنك ۳۹د وة 
لون فى ۱١‏ يوليه سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۱۹۲۹ - ٢‏ - دهع , 


۷۳ 


نمة من مسشولیة قبله » فلا ريب فى انہا عقدية . أما الغير الذى تسبب فی الضرر » فإنه 
ما كان ليس من علاقة عقدية بينه وبين المضرور من طرف التعاقد ء فلا بمكن أن تقوم 
مسئولیة ذلك الغير إلا طبقا لقواعد المسئولية التقصير ية (). : 

أما إذا كان الغير ( الذى لم يعهد إليه بشىء) تابعاً للمتعاقد > فإنه فى هذه الحالة 
بكين للمضرور 9 برقم دعواه ل العامة على اساس العقد ؛ باعتبار اله لم يقم بتنفيذ 
التزامه العقدى » او أن يرفعها طبقا لاحکام المسئولية التقصیر ية قبل التابع » ويكون المتعاقد 

: ہے او mi‏ بہت سے 8 کت = ييه 
الام باعتباره متبوعا ۰ 

۵ وقد بكين التعاقد سہبا ق مسخولیة احد المتعاقدين أو کلیہما نحو الغير ء كما 
ف الْعمّد الل در هه اسا التجار وقد باع به متجرہ وتك فيك بالامتناع عن المنافسة 19 إن 
هذا الشرط الذى بمقتضاہ يتعهد بائع المتجر بالكف عن عمل معين » ليس له من اثر 
باللسبة للمشترى » اد ہو له من عمل الغير هاعة res inter alios‏ . 

۹ - ولكن قد يكين لمسلك هذا المشترى. أو من ماله ما يدعو إلى مڑاخذتہ ء لا 
تق عن عاب ها ينطوم على سي علق ودلا AN‏ الا وا طرش کا 
فى حالة العامل الذى يترك رب العمل الرتبط معه بعقد لمدة محددة ء ركا فجائیا ما اغراہ 
به أحد المنافسين من زيادة الأجر للعمل لديه ©. وصاحب ا لھی الذى يستخدم ممثلا 
يشتغل فى هلهى اخر رغم ها يعرفه من التزام هذا الممثل بالامتناع عن التمثيل بغير المسرح 
الذى يعمل فيه 4». ومشترى العقار وهو يعرف انه موضوع وعد بالبيع ء يكين شريكا 
4 توم تنفيذ العقا 181 , 

۷ - فی مثل تلك الأحوال ء ما هى طبيعة مسئولية هؤلاء الذين يشتركون فى الاخلال 


بالعقد ۶ 


١ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فی © دیسمبر سنة ۱۸٦۳‏ سيرى ۳۸ - ۱ - ۱۹۵۱ وأوبرى ورو : جزء ٤‏ فقرة ۳٤٣٤٤‏ 
مكرر شرح ۲۹ صحيفة ۵۰۷ وبلانيول وريبير : جزء ٦‏ صحیفة ۲۷۲ بند ۲۰٢‏ . 

)٢(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۸ نوشبر سنة ۱۹۰۵ داللوز ۱۹۰۹ - ٣۸۹ - ١‏ وق ٢‏ يولية سنة ۱۹۱۸ سيرى 
۸- ۱۹۱۹ - ۱ - ۱۲۳ ولا بعتبر هذا القید مخالفاً للنظام العام ما دام أنه مقيد ہزمان ؛ كالتعهد بالامتناع عن عمل 
دة معینة ۽ أو ممكان » اذا تخل د الامتناع عن العمل بمكان معن , 

( ۳ ) محكمة النقض الفرنسية ف ۲۷ مارو سنة ۱۹۰۸ -1- ٤04‏ , 

٤ (‏ ) محكمة السين فى ۲۳ نوفبر سنة ۱۹۲۷ جازیت دی تريسيتو ۱۹۳۷ - ۷٠٦ - ٢‏ و ۱٣‏ يونية سنة ۲۹۲۸ 
جازیت دی تريبينو ۲٦‏ بولیة ستة ۱۹۲۸ء 

( 5 ) محکمة نانسى یق 1 أبريل سنة ۱۹۰٦‏ سيرى ۱۹۰۹ = ٣ے ۳٣‏ وتعليق Boucar!‏ ۔ 


۷٤ 


لا ریب فى أن مسئولية کل من المنافس الذى أغرى العامل با مال للعمل لديه » وصاحب 
الملهى » وكذلك مشترى العقار ء إنما هى مسئولية تقصيرية ء إذ أنه ليس بين أحد هؤلاء وبين 
من أضره الاخلال بالعقد أى ارتباط عقدى ؛ فما اقترفوہ من خطأ لا عكن اعتباره إخلالا 
بالتزام ناشی من عقد ؛ ولا يمكن أن يتعدى إلى أيهم أثر العقد الذى يرتبط فيه المتعاقد - 
الشريك فى الاخلال - بالمضرور ء إذ أن الأصل فى العقيد أن لا تنصرف آثارها إلى غير 
عیاقدیہا . 
ومن ناحية أخرى فان الخطا الذى اقترفه كل من العامل والممثل وبائع العقار فى 
إخلالم بالتزاماتهم هو خطأ عقدى , يتأدى فى عدم تنفيذ ما التزم به كل منم فى العقد . 
وإذن فإنه بنطبق على المسالة الواحدة نوعا المسئولية : فبالنسبة لا بين المضرور والغير يرجع 
إلى قواعد المسئولية التقصير یة . واما فيا بين المضرور والمتعاقد معه فإنه يرجع إلى قواعد المسئولية 
لق 
۸ -ولكن القضاء الفرنسی لا يقر هذه التفرقة النظرية ؛ ويل إلى توحید قواعد 
المسئولية فى شقّی المسألة الواحدة . وذلك بتطبيق قواعد المسئولية التقصيرية ء فيقضى 
بالتعويض عل كل من التعاقد وشريكه من الغير طبقاً للمادة ۱۳۸۲ من القانين الدنی 
الفرنسی ٠‏ على أساس التضامن بين الشركاء فى الإخلال بالعقد » على ما يفرضه العرف 
رالعادات ف نطاق المسئولية التقصیر بة (2. 
والتعليل فى هذا الاتجاه يقوم على أن مسئولية الغير لا يصح أن تنشأ مستقلة عن مسئولية 
المتعاقد الشريك » ا بینہما من ارتباط ولو فى حدود ضيقة > وفيهما تحمل الاول على محمل 
الثانية . ولا كانت مسثولية الغير هى مسئولية تقصيرية » فيجب أن تكون مسئولية المتعاقد 
الشريك كذلك 0©ولكن يرد على هذا بأنه يحب منطقياً أن تتبع مسئولية الغير النطاق الذی 


)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ ینابر سنة ۱۹۲١‏ - ۱ - 458 جازيت دی باليه 4-5١-1475‏ ومحكمة 
نانسى فى 4 أبريل سئة 5 سیری ۲٥٢ - ۲ - ۱۹۰٩‏ مع تعليق 8٥8:٥٥٢‏ وسحکمة السين التجارية فى ۱۷ نوفير سنة 
۸ جازيت دی تریبینو ۱۹۲۹ - ١‏ - ۷۰ وسحکمة السين فى ٠١‏ يولية سنة ۱۹۳۰ جازيت دی تریبینو ۱۹۳۱  -‏ - 
۲ ويذهب كثير من الفقهاء إلى أن التضامن يفترض فى المسائل التجارية بحكم العرف والعادات : ليون كان : جزء م 
بند ۳۸ وبودرى وبارد : جزء ٢‏ صحيفة ۲۷۷ بند ۱۱۱۷١‏ وبلانيول : جزء ٢‏ بند 1١1/4‏ وما بعده . وقد أقرت ذلك محكمة 
النققض الفرنسية فى ۲۰ أكتوبر سنة ۱۹۲۰ داللوز ۱۹۲۰ - ۱ - ۱٩۱‏ . وراجع ما سيجىء ببند ٦٤‏ وما بعده . وبند 
7 مما بعدہ . 
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coniraciuelle د‎ 


تكين فده ستكولة الشريك التعاقد . 

ويرى البعض أن الأساس الذى يذهب إليه القضاء فى الرجوع إلى قواعد المسئولية 
التقصیریة » ليس هو التضامن » وإنما هو عدم القابلية للانقسام 100101511106 » ومسئولية 
المتعاقد می سكيلة تعاقدية ء ولکنہا لا تضير هكذا بيجيد ذلك الغير الڈی 1 ا 
التعو يض كاملا طبقا لقواعد المسئولية التقصیر ية » وذلك لعدم القابلية للانقسام 29. 

على انه بمكن تعليل قيام المسئولية التقصيرية - فى هذا الصدد - بان المتعاقد الذى 
يشارك الغير فى الإخلال بالعقد » إنما يقترف غشاً أو خطأ جسما مما يبيح للمضرور أن يتمسك 
قبله بأحكام ا مسٹولیة التقصيرية » لما فى ذلك من مصلحة له » وعلى الأخص للإفادة من 
التضامن بين ذلك المتعاقد وشريكه من الغیر9؟) . وللتخلص ما يكون قد تضمنه العقد من 
تحديد مبلغ التعويض . 

9۹- وليس من جدل فى ان للغير الذى يرفع دعواه طبقا للمسئولية التقصير ية ضد 
أحد المتعاقدين + أن يسعند. إلى العقد المبرع بین هذين المتعاقدين ليشت الاخلال بد ء كما 
ما النقل ء ان امو ان و بیو سے نذا سیی'۔. سور ئ0 
وله ان يثبت عدم قيام هذا الآخیر با تضمنه ذلك العقد من التزامات . وهكذا یکن لاحد 
المتعاقدين أن يستند إلى العقد المبرم ينه وبين المتعاقد الآخر ء فى دعواہ ند الغير الشرنك 
فى الإخلال بالعقد + مع ما يلاحظ من أنه فى ذلك لا يتعدى الأمر إلى المطالبة بالالتزامات 
ذاتبا . 


أن يكون الضرر ناشئاً عن الاخلال بالعقد : 
۰ - لقد سبق القول بأنه لکی تكن المسئولية عقدية » يجب قيام عقد صحيح بین 


= رسالة من دجون ۱۹۱۰ صحيفة ۱۹۹ وما بعدها . و غذمهزء31 : المرجع السابق صحيفة ۱۸۳ وهترى لالو داللوز الأسبوعية 
۸ صحيفة 14 وما بعدها وف مؤّلفه المسكولية المدنية صحیفة ٦4۰‏ بند ۷۱١‏ وما بعدهما . وسافاتييه . الحزء الأول صحيفة 
۷ بند 144 وما بعدهما وأندريه بران : صحيفة ۳۲٣‏ بند ۲۹٢‏ وما بعدهما ودیموج : جزء ۷ بند ۱۱۹۲ وما بعدہ وھنری 
وليون مازو : صحيفة ۱٥١‏ بند 147 وما بعدهما . 

(١)مازو‏ صحیفة 1854 . 

(؟ ) راجع ما سبق ببند ۳۹ صحيفة ٦٢‏ وما بعدهما . 

(*) فى هذا المعنى محکمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ دیسمبر سنة 1447 المجلة الأسبوعية القضائية -٢ - ۱۹١١‏ 
۹٤‏ وتعليق داععامة© وق ١١‏ مارس سنة ۱۹8۰ جازيت دی باليه 7١8 - ٢- ۱۹٤۰‏ ونی ۷ أكتوير سنة 1414٠‏ 
داللوز الأسبوعية ١414٠‏ - ۱۸۰ جازيت دی باليه ٦٦ - ۲ - ١44٠‏ وسافاتييه » فى المرجع السابق صحيفة 184 بند 14٠‏ . 


۷٦ 


المسثيل والمضرور ء كما يجب أن يكون الضرر نانا عن عدم تنفيذ الالتزام العقدى ۔ وهذا 
الشرط الآخیر نتوٰی نقاشہ فیا بى : 

إنه لا يكنى أن يبرع متعاقدان عقداً حتی تعتبر عقدية أية مستولیة نترتب لأحدهما قبل 
الآخر » إنما يحب أن تتوافر رابطة قانونية بين ما حدث عنه الضرر وبين عدم الوفاء بالالتزامات 
العقدية . 

على أن بعض أحكام محكمة النقض الفرنسی » قد ذهب إلى أنه ليس من حاجة 
لقاضى الموضوع أن ببين بالدقة طبيعة المسثولية فى كل , ما يطرح عليه » ما دام أن لیس ف هذا 
من جدوی عملا © وعلى | الأخص فى تلك الأحوال الى تكون فا المسئولية عن عمل الغير ء 
والمسئولية الناشتة عن الأشياء ء الى فیا يعن المضرور من اثبات الخطأ . 

كما أن نمة بعضاً من الأحكام قد طبق المادة ۱۳۸۲ من القانين اللدنی الفرنسی فى 
مسئولية الأطباء ( رغم وجود العقد ) وموثق العقود » والمهندسين والمقاولين . ولكن على أية 
حال » لا يمكن أن يعنى هذا خروج هذه الحالات من الدائرة العقدية ء أو إهدار ما يشترط 
لتوافر المسئولية العقدية من قيام عقد صحيح ء وأن يكون الضرر ا موجب للمسكولية ناشئاً 
عن الإخلال بالعقد ؛ اذ أن ما ذهيث إليه تلك الأحكام و فى تطبيقها المادة ۱۳۸۲ هو أن 
الالتزام العقدى فى حالات الأطباء ومن إليبم » يفرض بذل قدر من التبصر » على ما توجبه 
المادة ۱۳۸۲ م من إثباته أو شىك . 

أما فى الحالة التى تجدی فما التفرقة بين نوعى المسثولية كما فى التقادم بمضى المدة 
وما اليه ء فانه يجب تحرى الدقة فى هذا . 


مضمون العقد : 
۱ - إن من أهم ما يعتمد عليه تحديد نطاق المسئولية العقدية » هو تحديد مضمون 
العقد وتعرف مداه ء إذ أن تعيين طرفی التعاقد لطبيعة كل التزام » وما قد يلابس مضمون 


١ (‏ ) دائرة العرائض ف ۲۷ نرشبر سنة ۱۹۳۵ جازيت دی باليه ۱۹۳۵ - ١‏ - 5 والداثرة المدنية یق ١5‏ هارس سنة 
م4١‏ جازيت دی باله ۱۹۳۸ - ١‏ - ۸۵ وق 4 پناپر سنة ۱۹۰ سيرى ۱۹۵۰ سيرى ۱۹۰ - ۳-١‏ . 

١4 ومحكمة رين ف‎ ۷۲١ - ۲ - ۱۹۴۳۸ يونية سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه‎ ٣۳ محكمة التقض الفرنسية فى‎ )٢( 
. وما بعدہ‎ ١4١ راجع ها سيجىء ببند‎ . ٠ + - 1-1510 نوقير سنة ۱۹۳۵ جازيت دی باليه‎ 

( ۳ ) محكمة اللقض الفرنسية فى 7٠١‏ هايو سنة ۱4۳٦‏ سيرى ۱۹۳۷ - ۳۲٣ - ١‏ وتعليق ٣ثا‏ وق ۸ فبراير 
سنة ۱۹۳۲ جازبت دی بالیه ۱۹۳۲ - ۷۳٣ - ١‏ وسحکمة مونييليه فى ١7‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۲ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۳ - 
۹ مومحكمة بيزائسون فى ۲۰ مارس سنة ۱۹۳۳ جازيت دی باليه ٢-۱۹۳۳‏ - 518., 


ا 


العقد من وضوح أو غموض » هو ما يمكن به تحديد انوع ا مسٹولیة الواجب اتباع أحكامها . 

فى هذا يجب الرجوع أولا إلى إرادة المتعاقدين ء لن طرف العقد هما اللذان ينظمان 
العلاقات فيا بینہما ؛ ويتفقان على المركز القانشيى لكل منہما » ويحددان التزاماتہما المتقابلة . 
لا يشترط القانون طريقاً معيئاً للتعبير عن الإرادة إلا فى أحوال خاصة یوجب القانون ء 
أو اتفاق الطرفين ٭ أن يكين صريحاً ( المادة ۹۰ من القانين المدلى ) قاإذا صدر التعبير 
عن الاإرادة متا ء فان ذلك قد يكون مثاراً للخلاف > فى التزام من الالتزامات > 
وبالتالى فى تحديد طبيعته ومداہ . 

ثم إنه ليس كل ما يريده المتعاقدان يصلح لأن يكون محلا للالتزام ء فقد یکون محل 
الالتزام غير قابل للتعامل فيه لعدم مشروعيته » أو لمخالفته للنظام العام أو الآداب ( المواد 
۳١ : ۱‏ من القانون المدنى) والغالب أن یقضی ببطلان العقود الى تتضمن 
التزامات من هذا القبيل ء إذ ليس من أثر قانونی للإرادة فیہا > والمسئولية التى تنشأ فى مثل 
هذه الحالة » انما تدخل فى نطاق الفترة السابقة للتعاقد ء وقد تندر الأحقية فى التعويض 
عنہا ء ما بعترضہا من قيود . 

وقد ببق العقد قائماً إذا تضمن شرطاً غير مشروع ٠‏ ولكن الشرط وحده هو الذى يبطل 
: : 
او بعتبر غير قائم » وذلك اذا كان الشرط فاسخا على ما تنص عليه المادة ۲٦٦‏ من القانون 
ادد . 

وكذللك یچب لكى كن أن تعنير إرادة طرفى العقد أساماً لالنزام عقدى + أن لا تتعارض 
والروابط الى تقتضيبا المصلحة العامة 9). 

وقد بتي القانون تنظم ما أغفله التعاقدان وكان علہما أن يضمناه العقد . فى هذا 
يقوم القاضى بسد هذا النقص با يرى وضعه من وجوه يستلزمها العقد لاستكمال مضمونه : 
وليس من ريب فى أنه تنشأ عن ذلك التزامات عقدية لکل من طرفي العقد أو لأمبما » على 
اعشار اا قل أراداها ن وھذا تعن مع تا سلطان الاارادة principe de ۱۰١‏ 
غاصماہہ 5[ عل عتصرن عا يفترض من ان المتعاقدين قد اوليا القانون » فى شخص القاضى ؛ 
١( <<‏ )هن أنه : ١‏ - ولا یکون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير کن » أو عل شرط مخائت للآداب أو النظام 
العام » هذا إذا كان الشرط واقفاً ء أما إذاكان فاسخاً فهو نفسه الذى بعتبر غير قائم ٠‏ . 

(۲ ) ومنبا ما ينظمه القانون العام كر وابط الفرد بالدولة والفرد بغیرہ » وتدخل فیہا القواعد الدستورية والحريات العامة 
والنظم الاإدارية والقضائية والمالية والقوابين الجنائية » وما ينظمه القانون الخاص كر وابط الأحوال الشخصية أو ما يدخل فى 
دائرة المعاملات المالية ( Police juridique et fond du droit‏ : :00000 مجلة القانون المدنى ربع السنویة ۱۹۲۹ صحيقة 
۹ والسہوری : نظریة العقد صحيفة ٦4٤‏ : 4۲۷ ). 


WA 


ثقتہما فى أن يقوم عنہما بفرض ما أغفلاه من التزامات إضافية ء أو بتقرير الكيف الذى 
ینظمھا . ويكون ذلك طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة ( المادة ۹۰ 
من القانون ال مدق ) 0 


۲ك حوالأصل أن للمتعاقدين كامل الرية ف تعبین مدی التزاماتًہما وتحديدها على 
ما ير يدان » ولابحد من ذلك الا ما سبقت الإشارة اليه من ہجوب ألاغالف الاتفاقات النظام 
العام أو الآداب » ولا تتعارض والروابط التى تقتضها المصلحة العامة » كما يحب أله 
فيه التعاقد شر وطاً لابقع العقد سا ؛ فلا یصلح فى عقد النقل أن يشترط أمين النقل إعفاءه 
من التزام نقل المسافر سلياً إلى اة المقصودة . فى هذا السياق نب التفرقة بين الاتفاق على 
إبعاد الالتزام الناشئ عن التعاقد > وبين الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التى تتولد عن الالتزام 
الذى بتضمنه العقد : 


فنی الحالة الأوى ء فإن الالتزام وقد أبعد إطلاقاً » فليس نمت من الالتزام على عاتق 
المتعاقد » الذى اصبح بذلك غير ملزم بشىء ما . اما فى الحالة الثانية ء فإن الالتزام يبق قائما 
على كاهل المتعاقد » فإذا نكل عن تنفيذه بسبب خطأ عمدى أو جسم ء فإن للطرف الآخر 
لحق فى التعويض رغم الاتفاق على الإعفاء من المسئولية . 


النصوص الآمرة والتكميلية : 


۳٣‏ -وقد یتدخل القانون بين المتعاقدين فیتولی تنظم العلاقات بینہما ٠‏ با بمليه من 
قواعد ملزمة 5 "١5‏ لا يقف فیا عند حد طرح إرادتہما ؛ بل یصل : ف أخوال معينة 
لى فرض التزامات لا پمکنہما التحلل منہا وهو ينص علي 01 كما فى حظر الاتفاق 
فى عقد العمل ؛ على ما يخالف أحكام القانون ۹۱ لسنة 1488 ) فى شأن عقد العمل الفردى 


)١(‏ وقد قضی بأنہا مسئولية عقدية تلك التی تلزم على اساسبا شركة السكة الحديدية بتعویض المافر عن الشرر 
الى اناب عر جراء عدم قيامها بتدفثة العر بة التى سافر فا ء اذ أن العادة قد جرت على تدفئة عر بات القطارات ما بؤعد 
ےگ نے الا ل هم الع كد تشم اكا تدفئة الع بات ( محكمة جر بثو با اق ۲۴۳ ق سنہ 
منه ان العتقد الذى یبرمہ المسافر مع الشركة بتضمن التزامها بيجوب تدفئة العر بات ( جر ينوبل فى ۲۴ نویر سنہ 
۸ جازبث دی باليه ۱۹۲۹ - ,)٣۲۸۰ - ١‏ 

)٢(‏ قارك بلانييل ورسير جر ٦٦‏ صحیفة ۳۰٣‏ بند ۲٢٢‏ وما يعدا ۔ 


۷۹ 


رما م یکن الشرط أكثر فائدة للعامل © . وقد لا ينص على تلك القواعد الآمرة » ولكنها 
تستخلص من النصوص العامة التى تنظم العقد . 

ومن البداهة أنه عند مخالفة قاعدة آمرة فإن العقد يعتبر باطلاً » وعندئذ تطبق الأحكام 
الواجب تطبيقهاف مثل هذه الحالة © . ولكن ما ہو نوع المستولية ای نترتب عندئذ ؟ ۱ 

إن بعض ا حاکم بعتبر ثلك الالتزامات الآمرة غير عقدية 9 . إذ أن القانين هو مصدر 
الالتزام وليس العقد ؛ فتكين المسئولية الى تترتب على الإخلال بها هى مسئولية تقصيرية ؛ 
وذلك على خلاف الأحكام التكميلية 6605 ارده التی فيا لا بمتنع على المتعاقدين تعديلها 
باتفاقهما . على أن بعض المحاكم الأخرى يقول إن الالتزام يكون عقدیا » وتطبق فيه قواعد 
المستولية العقدية » إذا نشأ ذلك الالتزام عن إرادة المتعاقدين المشروعة »> سواء كانت صربحة 
أو ضمية ء أو كان منشا الالترام قاعدة قانونية تكميلية . 


٤‏ -أما الفقه » فان أغلب الرأى فيه يذهب إلى أن الالترامات الناشئة عن نصوص 
تعتبر من النظام العام هى التزامات عقدیة » أو على الأقل يجب أن تشابه الالتزامات الى 
تتولد باتفاق المتعاقدين . 


ونوجز سد شولاء 2 ان الأحكام الأمرة الى 55 صلة بالتعاقد شی ا جکام من برع حاص 5 
اذ لم توجه لجميع الافراد على السواء » بل قصد ہا ھؤلاء الذين بتعاقدون : فتكون عدم 
مشروعية ما قد تتضمنه الالتزامات لیس إلا ظاهريا » وذلك من الناحية الشكلية . اما من 
ناحية الواقع فإنہا عقدية ء لأن القانون لم يفرضها إلا لعقد بذاته ء أو لعقرد بعينها : وإذن 
فالاخلال با يعتبر عقدیا . وإن المسئولية الى لا وجود لها إلا إذاکانت نمت عقد بين الطرفين › 
فائما هى مسئولية عقدية (4). 

وإتما يرد على هذا بأن ا مسٹولیة التقصيرية لا تفقد صفتبا لمجرد قصر توجيه الأحكام 





)1١(‏ ااي المادة ٦‏ من ذلك القانين عل أنه : ؛ بقع باطلا کل شرط ف عقد العمل غنالف أحكام هذا القانين 
ولو كان سابقاً على العمل به. 

(؟) راجع ما سبق بیند ۸۸ . 

( ۳ ) محكمة اللقض الفرنسية فى ١؟‏ يتاير سنة ۱۹۱۰ سيرى ۱۹۹۱ - ۲ - ٠١8‏ قارن محکمة ليون فى 14 فيراير 
سلة ۱۹4۱۳ سیر ۱۹۱۳ - ۰۹-٣‏ 

(4) تعليق 8ن۶ على حكر محکمة النقض الفرنسية فی ٦٢‏ يناير سنة ۱۹۱۰ سيرى ۱۹۱۱ - ٠٠١٠-١‏ 
ودبموج فى المجلة الفصلية للقانون الدنی ٣‏ صححیفة ٥٥۷‏ ۔ 


"3 9 


الأمرة عل . طائفة من الأفراد ع كما ؟ ف المسٹولة عن البناء مثلا ) المادة ۱۷۷ م ن القانون المد 
و ۱۳۸٦‏ من القانون المدلى الفرسی ) . 

يي ذلك الرای إلى القول : ا ادا اعتيرت الأجكاء الأمرة : انا التزامات 

؛ فإن فى ذلك ما يطابق إرادة ا متعاقدین ؛ كما يتفق وروح القانين ء اذ أن المتعاقدين 

٤‏ شلان ینتا کل الأحكام ا تی بفرضہا القانين للعقد جرد تغاقنهما + يلما الخار 

وقت التعاقد فى فيل ما تقتضیة احکام القانون فيبرمان العقد على أسامبا + أو أن يرفضاها 

فلا يتعاقدا . وإنه لمن التناقض أن يقرر الشارع التزاماً فى الدائرة 
یق الوقت عينه . 

۵ ولكن غالبية أحكام القضاء تطبق المادة ۱۳۸۲ من القانون الدنی الفرنسی 


» هن القانون الد ی ) على ها بترتب من مستئولية عن اساءة استعمال الحقوق‎ ١١9 


سے 


]| سس ے شه لي : 
تعقدیة ۽ ثم بخرجه مہا 


حجی لو كانت تتصل بعلاقات عقدية + فيقع عبء الإثبات على طالب التعريض . 
كما کرت ال یفن .مالا ۾ كات ف یکن عا إن أمكن لف كسا قفن اقا 
الطريقة البى توصل لإصلاح الضرر ) . ويعتبر باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية 
المعرتية على الاساءة فی استعمال الحى 


الالتزام بضمان السلامة : 

۹ ان الال زام بغمان السلامة de cur)‏ «متندوزاتاه وهو من دق الالتزامات 
فیا نحن بصدده ٠‏ يجب الرجوع فيه إلى إرادة المتعاقدين ٠‏ فإذا لم يكن من المستطاع استخلاصہا 
من الظر وف الخاضة الملابسة للتعاقد ع خان البحث يدور عل عا اذا كان للالتزام يكقالة 
السلامة صلة بالالتزامات الجوهرية الناشئة من العقد : وما دامت هذه الصلة قائمة 
فان هذا الالتزام بضياك السلامة يعر قاثماً ا الاسام العقدی » وإلا فيكون الرجوع إلى 
تطبيق المادة ۳ من القانون المدٹی مما بعدها 3 ۲ مد فرنسى ) . 


ثم انه جب تعرف مضمین هذا الالتزام بضان السلامة ان كان عقديا > اذ ان هذا 


۱۹۰۳ عازسی سئة‎ ٦ رٹ‎ TIE — YF — ۲٢ مارس سنة ۱۹۰۱۳ داللوز‎ ٦۳١ محکمة النقض الفرنسية 00 ف‎ )١( 
۱۹۲۹ قبراير منة ۱۹۲۵ سيرى‎ ۲٣ وف‎ ۲۹۸ - ١ - ۱۹۲۵ سیری‎ ٤ "0ِ. سرك ۹۱۹۰۳ = ۹ - پ‎ 
۳٣ سے ۹ے‎ 


)٢ (‏ یسان : ٥۷٠1ء droits el de leur‏ كما الردعه'] 0e‏ صحیفة 1١5‏ بند ۳۲۷ ونظر ية سوه استعمال الحقو 
للمؤلى صحصيفة ۲۹٢‏ يما بعدها , 























۸۱ 


المضمون إِنھا يختلف باختلاف العقود . وإن أكثر ما عنی به الفقهاء فى ذلك هو عقد النقل 
وعقك العمل 3 خا نتوسع لمحا کے فيا تشر ضيه من الواحات القانونية 3 ومنہا وا جب ضمان 
السلامة وواجب اخاذ كل الاحتياطات الممكنة » والامتداد بها إلى عقود أخرى ترى تطہتھا 
فہا مثل عقود الألعاب الخطرة عصنصظا jeux‏ وعقود الإیراء ۱ d'hébergement‏ والتعلم 8 


فى عقد النقل : 


۷ حلا ريب فى أنه لا محل للبحث فى التزام ضمان السلامة إذا لم يكن نة عقد 
أبرم بين المسافر وآمین النقل » فالمسافر خلسة لم يبرم عقدا ء وعلى هذا تستبعد قواعد المسئولية 
العقدية فیا بقع له من حادث إبان سفرہ ٠”‏ . أما الركوب لى درجة أعلى من تذكرة المسافر » 
فإن المسئولية فى مثل هذه الحالة تكون عقدية ©. أما الركوب بموافقة أحد موظنی القطار 
وبدون تذكرة من شركة السكة الحديدية » وكذلك الركوب بالأتوبيس بإذن خاص من 
قائده » قانه لیس مه من عقد » اذ يعرف الراكب بٹجاوز الموظف أو القائد احدود وظيفتة 
فى هذا التصرف الذى يعمل فيه لنفسه . 

واذا كانت أجرة السقر تدفع تع تھا هو متبع فى السكك الحديدية فإن الالتزام 
ينشأ من لحظة دخولٍ المسافر فى سياج محطة القيام (». ۱ 

اما فى الحالات ال تصرف فیا التذا كر إبان السفر » كما یکو فى الترامواى والأتوبيس » 
فإن العقد یبرم بمجرد الركوب فی أيبما . وكذلك بمجرد التخطى إلى سام الباخرة ادف 
إلييا”'وهذا هو الحكم بالنسبة للراكب الذى لم يتمكن لضيق الوقت من الحصولٍ على 





)١(‏ هترى ولون مازو : صحیفة 1١58‏ يلد ۱٥١‏ وا بعدها وهترى لالو : فى داللوز الأسبوعية ۱9 ابم 
sain ct saul,‏ 111 اتا rendre le‏ عل Contrats comportant pour lune des parties obligation‏ 

(؟) محكية النقض الفرنسية فى ۲۷ ديسمير سنة 1444 .60.۶.ل ۱۹۵۰ - 4۲١ - ٢‏ والدائرة الحنائية فى ٠۸‏ 
يولية سنة ۱۹۲۹ سيرى ۱۹۳۲ = ٥٥۹ - ١‏ ومحكمة باریس 
وجوسران : النقل بند 884 . 

() محكمة باريس فى ۲۹ أكتوبر سنة ۱۹۲۵ حازبت دی بال٭ ٦١‏ ديسمر سن ۱۹۲۵ وسحكمة ‏ اک ف ۲۸ 


١؟‏ ڈیسمبر سنة ۱۹8 سيرى ٤١ ۲ - ۱۹8٦‏ 


قبراير سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ٣‏ يونية سنة ۱۹۲۹ . 
(٤)محکمة‏ باریس ف ٢‏ مارس سنة ۱۹۵۰ ٣ — ۱۹۵۰ Juris-classeur pêriodiquc‏ — ۷۷ھ 
جو محکمة النقض الفرنسية فى ۰ أبريل سنة ١8447‏ جازيت دی باليه ۲۸-٣ - ۱۹٤‏ وى أو مارس سنة 
٤‏ جازيت دی ياليه ۲٣٢٢ - ١ - ١944‏ ومحكمة تاتس تی آول سای اة ى٠٥ ٢-۱۹۵۰‏ 8۸۹۲ 
١(‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٥‏ أبريل سنة ۱۹۳۳ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۳ - ٠٦۵‏ , 


آ۸ 


تذكرة من مكتب المحطة ء بنية دفع الأجر للموظف المختص بالقطار ( 

ولا ينشضى هذا الالتزام الا مغادرة اليا قب لفئاء ميحطة الوصول وخر وجه من يأعبا ٢)‏ 

وقد فقت محكية النقض الفرئسة 2 ۷ اکتوبر سنك ١848‏ ع بان التزام متعهدك 
النقل بشضی عجرد أن بعيد السافر تذكرة سفن إلى ذلك المتعهد بمحظة الوصملِ : اذا 
كانت تذ كرة السفر تشمل نقل عفش للمسافر ء فان كلا من التزامى نقل المسافر ونقل 
اشن ٠‏ اغا يستقل عن الآثر فى طبيغتة وق طريقة تضذه.. فإذاكان قن حدث أن أضبب 
المسافر بعد أن أعاد تذكرة سفرة إلى متعهد النقل ممحطة الوصيل + وعندما كان متیجھا إلى 
ES‏ ليتسلم عفشه > واثتاء عيون الرصیف الخارجى : فائه نجدر 0-7 ذلك 
الح الذى أقام قضباءن عساءلة متعهھد القل ؛ على عام , التحرثة س التزام نقل 


والتزام نقل العفش :3 وعل أن الالتزام بشمان سلامة المسافر يه بی الا بتسلمه 0 


أيضاً عحطة الوصول © . 


وأنه برغم وضوح ذلك الحكم ء فإن محكمة باریس الاستئنافية قد قضت فى " يونية 
سنة ۱۹۵۳ ء بان الالتزام بضمان سلامة المسافر حى محطة الوصول ء ينطوى فى مداه »> لیس 
على وقوف القطار بتلك المحطة > وإعا على قيام هذا الالتزام حى مغادرة المسافر اياها : ولبعد 
إعادته تذكرة سف » اذ أن إعادة هذه التذكرة لا تعتبر وحدها كافية لاتباء عقد النقل ء 
ما يستتبع وجوب ضهان سلامة المسافر حتى مغادرته للأسوار التى تحت رقابة السكة الحديدية (“. 

ویک متعهد النقل سٹیلا عما بحدث للراكب من ضرر » بسبب انزلاقه على سام 
الأوتربيس وقبل أن يبارح السيارة تماما (2, 


وهذا هو الحکے اك إذا كان السفر بالسكك الحديدية”' ولكن لا محل للمستولية 


٤٤ - ٣-۱۹٣١ وعلى الراكب أن يثبت توفر هذه النية لديه . محكمة باریس فى ١؟ دیسمبر سنة ه1944 سيرى‎ )١( 

(؟) محكمة باریس فى ٢‏ مارس سنة [02,148٠‏ ۱۹۵۰ - ۲ - ٤٤٥ھ‏ . وسحكمة السين فى ٠١‏ اکتوبر سنة 
45 داللوز ۱۹۵۰ ۳٣ ٣.‏ ومحكمة ليون ف ٦‏ ہونیة سنة ۱۹٤٩‏ جازيت دی باليه ۱۷ سبتمہر سنة 1445 . 

() فى ١۷‏ أكتوبر سنة ١448‏ جازيت دی باليه ۱۹8 - ۱۸۷-۲ . 

1 Lexprcasiona’ destination sentend non pas de غغفصد‎ du train a ذا‎ gare d'arrîvêê, : ففى قول‎ )5( 
mais de la , sortie عل‎ cetle gare aprês reprise du billet, celte remise ne sulisant paš a'elle seule pour metire 
fin 8تت بعد‎ de transport, il faul encore que le voyage all غلاتنان‎ les enecintes controlêes du chemin de fer, و‎ 

ف " يونية سنة ۱۹۵۴ وداللوز ١1487‏ ل[ 454 . 
ره ) محکمة ریوم 0ن8 فى ٥١‏ مارس سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۸ - ۳۹۹ . 
و ۹ م محكمة السين ف ٢‏ يونيه سنة ۱۹۵۳ جازیت دی باليه ١١‏ سبتمبر سنة ۱۹۵۳ . 
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اذا كان سقوط الرا كب نانجاً عن. انزلاقه بطرق العربة ما غشاها من رطوبة شديدة ©. 
ولا عما لحق الراكب من طرحه أرضاً بسبب الزحام عندما كان یتہیأً للصعود إلى المركبة 2 

۸ --ولقد وجد الفقهاء فى عقد النقل وسيلة للتوسع فى تطبيق المسئولية العقدية . 
اد لتر م متعیں النقل سماد فية المسافر 3 وان عدم تلد هذا الالتزام وجب التعوريض طلقا 
اقباعد المسقولة العقدية » قلا بتحما , السا ء اثات الخطا الذى فقم م حاتت مه 
لقواعد المسئولية العقدية ؛ فلا يتحمل المسافر عبء إثبات 7 2 
النقل » بل انه على متعهد اللنقل - لكى يتخلص من المسئولية - أن ثبت أن الخادث 
لا یرجع إلى خطا مر e‏ > او لخطا المصاب 

كما اذ ید النقل يتضمن اک 2 کہ سس هة القيام ہی القصود الوصول 
ضوق. , 

۹ -ولقد رفض القضاء الفرنسى الاخذ بہذا الانجاه حقبة طويلة من الزمن 
فقضت محكمة النقض الفرنسية بان الالتزام النی تنص عليه المادة 117/84 من القانون 
الملل الفرنسی والمادة ٠١‏ من القانون التجارى الفرنسى , ( ٦۸۹‏ من القانين المد القديم ) 
وکن امن النقل مسئولا عقتضاه عن تلف البضائع < ما لم يقبت أن. التلش کان قضاء 
أو بقوة قاهرة - لا يمكن القیاس عليه فى حالة نقل الأشخاص ۲۳ می ل 
اعفان المسكولة اضر نة طق المادة ۲ من ہو المدنى الي کو ئیں من 
بين الخطا والضرر . وهو ما يتعذر 1 القيام بشوته لصعوبة تحدید اسباب حوادث النقل 
ويضاف إلى ذلك ما يعمد إليه أمين النقل وع الأخص الشرکات ذات المقدرة اخالية 
ما پسیە إلى مركز المصاب » بنجب الخطاً إليه بوسائل ميختلقة ع تخلصا من التزامها باتعو يش 
فكان لتلك الاعتبارات وما إليها ء أثرها فی عدول القضاء عن رأيه فى هذا الصدد . ركان 
ان قضت محكمة النقض الفرنسية فى ۲۷ نوفمبر سنة ۱۹۱۱ بأن تنفيذ عقد النقل يوجب 
التزام متعهد النقل بوصول الراكب سالا إلى الجهة المقصودة فیا قررتہ بالآثى : 

)١( 0‏ محکمة اللقض الفرنسیة فى ٤‏ مارس سنة 4854 ١‏ جازيت دی باليه ۱۸ مابو سنة 1884. 

. 9444 يتاير سنة‎ ١8 جازيت ترسيتو‎ ١4417 محكمة باریس فى 18 یوئیة سنة‎ )٢( 

(*) ف ٠١‏ نوقبر سنة 1884 داللوز ۸۵ - ١‏ - 498 مع تعليق ۷٢‏ تع وسیری ۱۸۸۵ - ۱ = ۱۳۹ مع 
تعليق Lyon Cat‏ ۔ 


)٤(‏ محکمة النقض الفرنسية فى ١١‏ مارس سنة ۱۸۹۵ سيرى ۱۸۹۵ - ١‏ - ۲۸۵ وی أول مايو سنة ۱۸۹۹ داللوز 
٦٥٦۸ - ۱-۹‏ وق ١5‏ دیسمبر سنة ۱۹۰۳ داللوز ۱۹۰۵ - ٣(٤ - ٦‏ سيرى ۱۹۰۱٣‏ - ۱= ۴۹ . 


« lexécution du coritrat de transport comporte, pour le transporteur, 


l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf ã destination ٹا گر‎ 


وهى فى هذا ترجع المسئولية إلى الدائرة العقدیة . وعلى هذا استقرت الأحكام 29. 
والمسوغ لمذا الا لتزام ا مردہ الى ما ستخلص م تفسير اراد المتعاقدب* المشتركة 
سی 1 E‏ - به ذا 8 ع سےا 
اد ان المسافر عندما بتعاقد مع متعد النقل نتر حا ان يصل عا ف المكان الك 
رقرب ده فھو التزام بتحفيق غاية ؛ ولو ١‏ بتعهھد الناقل سيدأ ولو ضیماے لا حجم المسافر 
عن التعاقد . كما أن الناقل من ناحيته لا يتصور أنه يلترم بغير ذلك . وإذا كان القانون 
ف المادتين السالف الإشارة الما بحعل آمین التقل مسثيلة عما يضيب البضائم من عطب > 
5 5 یت س ا 35 بي تو 3 ے) ا : 
فإن الاول ان تكون نمت مسثولية عن نقل الأشخاض ء ولیس' من محل لقارنة حياة الانسان 
بغيرها من الا : 
ولد رات الحا كم - بماشا من سلطة تعيين الواجب القانول »: فم يطرح عليبا من نراع _ 


ان تنشی هدا الواجب وتفرض وجوده فیا تقوله 


“Le voiturier est tenu عل‎ l'obligation de transporter le voyageur sain 
et sauf’. 

“Ta délivrance d'un billet ã un voyageur comporte par êlle-même, el sans 
qu'il soit besoin d'une stipulation expresse ã cet êgard, l'obligation, pour la 
compagnie de chemins de fer de conduire le voyageur sain أت‎ sauf ã 
destination’. 


كما إن الاق نطاب تین سات ا لال بي عند ال آلتی هة 
أن يتوافر له من الراحة قدراً معقولا يتنوع تبعاً للدرجة الى يختارها ء فإذا كان ركو به بالعربة 

۲٤4۹ =۹ - ١41 س إا "ل مع تعلق دعننا صوبجا داللوز‎ ١۱۹۱۲ نوھبر سن ۱۹۱۹ سر‎ ۲٢ CY) 
. 5017101 وتَعلْيقٌ‎ 

)٢(‏ سحکمة اللقض الفرنسية فى ١٢‏ أبريل سنة ۱۹۱۳ داللوز ۱۹۱۳ - ۲٤۹‏ وق 5 قرا سنة ۱۹۱۷ داللور 
٦ - 1۱‏ - هئ وی ٠١‏ عایو سنة ۱۹۲۱ داللوز الأُسبوعیة ۳٣٣ - ۱۹۲٢‏ وف ۲۲ فبراير سنة ۱۹۳١‏ داللوز الأسبوعية 
٦‏ :- ۱۹۵ وٹ ٦‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ داللوز ۱۹۳۳ - ۱ - ۱۳۷ مع تعلیق جوسران و ۱١‏ مارس سنة ۱۹4۳۷ جازيت 
دی باليه ۱۹۳۷ - ۲ - هلا وق ٢٢‏ بناپر سنة ۱۹۳۹ سيرى ۱۰۳۹ - ۹ - ۸۵ جازيت دی باليه ۱۹۳۹ - ٦٦٢٦ - ١‏ 
داللوز الأسبوعية ۱۹۳۹ - ۱۹۵ وف ۹ مارس جازیت دی باليه ۱۹۷ - ۱ - ۲۰۹ وف ٠١‏ أبريل سنة ۱۹١‏ جازيث 
دی باليه ۱۹١١‏ - ۲ - ۲۸ وف أول أغسطس سنة ۱۹١‏ جازيت دی باليه ۱٥١ - ٢ - ۱۹١٤‏ وف 4 مارس سلة ۱۹۵٤‏ 
جازیت دی باليه ۱۸ هابر سنة ١984‏ ۔ 


. 4-1-14" و‎ ٤٣٤6-١ = 1414 و۲٤‎ -١- ۱۹4۹۱۳ داللوز‎ ))٣( 


مر 
الى يكيف هواؤها » فإن نقص التدفئة فی الشتاء يحول له المطالبة بالتعويض عما أصابه من 
مرض سيب ذلك (1). 
وبالجملة يقوم ذلك الالتزام فى کل ما تقتضيه طبيعة العقد وفقاً لأحكام القانون 
والعرف والعدالة ر المادة ۵ من القانون الدی ) لتعو يض الضرر الذدى بقع إبان الشل › 
أوالذى بعر أن َالقل دشان قن تک 


ف النقل الجوى : 


۷۰ سولقد قضت احکام > كثيرة بوجود التزام ضمان السلامة فى عقد النقل الحوى › 
وبان لاس فيه عفد ! وترجع ف هلا الى نص الا دة NEY‏ من القانون امدق اه سی د 
وما تستند إليه من أن عقد النقل عموباً يتضمن الالتزام کہ A‏ ل م اد 
تستٹی له حالة السفر الجوى 3 والا كان هذا أغفالا ا تشتص مہ نصوص . القانون ('؟ بوضع 
حکی خاص لوسيلة جديدة من وسائل النقل 9©). 

وبرغم ما وجه إلى ١‏ هذه الأحكام من نقد ء فإن المحاكم قد استمرت و ف قضائها بالتعويض 
عم ييحدث س اصابات المسافرين با جو طق لقواعد المسئولية العقدية 4 فليس عل المسافر 
إلا إثبات الضرر والرابطة بينه وبين الحادث . أما متعهد النقل فعليه - كى يتخلص من 





.۷۸ صحیفة‎ ١ راجع ما سبق بالهامش رقي‎ )١( 
(؟) الى جير الحكم بالتعويض إذا کان نمت محل إذلك ؛ إها يسبب عدم تنفيذ الالتزام وإما بسبب التأخير‎ 
فى التفيذ ؛ فی جمیع الأحوال الى لا بقع المدين فبا دليلا على السبب الأجننى أو أن لا بد له فیا حدث : على أن و یکن‎ 
سي النية . وهذا قبل صدور القانين الخاص بالملاحة الحوية فى ۳۱ مابو سنة 1474 ( محكمة الى“‎ 


کت گػ ۴۸ ات اسسا 
سنه ۱۹۲۲ جازيت دی باليه ١9195‏ - ۷ے مهلا , 


(۳) محكمة #انطعالا فى ٤‏ دسم سة ١994‏ جازيت تريبينو 117 سہتمبر سنة ۱۹۲۵ ومحكمة جرینوبل فى 
8 مارس سنة ۱۹۲۵ داللو ز ۱۹۲٩‏ ¬ ۲ - 1۳۷ وتعليق ریبیر ومحكة النقض الفرنسية فی 7١‏ بولية سنة ۱۹۳۰ وى ١١‏ 
فبرايرسنة ۱۹۳۱ داللوز ۱۹۳۲ - ٥ - ١‏ وتعلیق ريبير ومحكة باریس فى ۲۳ يولية سنة ۱۹۳۷ جازيت دی باليه ٠۳‏ نور 
سنة ۱۹۳۷ , 


alll La rêparation des dommages caus aux voyağeurs dans les transports .كمعمغة‎ kaftal ویر اجع‎ 
. ۹4۸ الفصلیة ۱۹۲۹ صحیفة‎ 

)٤(‏ هترى لالو : المرجه السابق صحيفة ۳۵٣‏ بند ٦٤٤‏ وصحيفة 417 بند 8417 , وان الاعفاء من المسثولية الذى 
يشير اليه القانون الصادر فى ١‏ هايو سنة ۱۹۲۵ الخاص بالملاحة ار ية فیا يتصرف إلى تابعی متعهد النقل لا بفيد منہا 
إذا کان هو الذى يقود الطيارة ( محكمة التقض الفرنسية یق 4 عارس 7 5 مداللرز ٦٦ )۱۹٣١‏ سحكسمسة 
السين ف ۲ مارس سنة ۱۹۳۸ جازيت دی ياليه ۲۸ أبريل سنة 1۹۳۸ ) إلا ف الحدود الى نص علیہا ف المواد من ٢‏ : 
۸ من ذلك القانين . 


۸٦ 


الم لوہ اوت اوت القاهة آر السب ا ت 

ولقد أصدر المشرع قانوناً خاصاً بالملاحة الو فى ۳٣‏ مهايو سنة ٢۱۹۲ء‏ بؤید فيه 
ضمنیا هذا الانجاہ من أحكام القضاء . ولكن فى نصوصه ما يخفف من ذلك الالتزام - 
بضمان السلامة - إذ يبيح لمتعهد النقل أن يتفق على إعفائه من المسئولية فى حدود معینة . 

۱[ فى مصر : كان الشارع المصرى بضع فى المشروع التمهيدى للتقنين المدلى 
الجديد المادة ۹۱۵ الى يوجب فيا على الملتزمين بنقل جمهور الركاب ان 2 ما يلزم 


ن الحيطة حتی يكفلوا سلامة الرکاب سلامة تامة أثناء الركوب والنقل والترول . ويكون 
1 بے عما للركاب من د آثناہ كل ذلك ء؛ ما دتا 2 شلة حی 


وان 0 س هذا ب ir‏ الشارع لوجود الالتزام شمان السلامة ف عمل النقل عل 
الأساس العقدى . وفق ما استقر عليه القضاء المصرى وعلى الأخص أحكام القضاء المختلط ۶۷ء 


)١(‏ محكمة الاستئناف المختلطة فى أول يونية سنة ۱۸۹۸ مجموغة الحا المختلطة ٠١‏ صحيفة ۲۹۲ وق ١4‏ يونيه 
سئة ۱۸۹۹ ب ١١‏ صحشة ۰۶ وف أول يزنية سن ٠۱۰ ٤‏ ب ٠٦۹‏ سس ۲۹۵ وی ۲٢‏ قرا سے ٢4۹۳۵‏ ب 4۷ صحقة 
5 ومحکمة مصر الحزئیة الختلطة الجحازیت السنة ۲٢‏ صحیفة ۳۹ »> ومحكدة استثناف الإسکندریة الوطنية فى ٥‏ فبراير 
سنة 148٠‏ ا حاماۃ السنة الثلاثون صحیفة ۰۰٥‏ رقم ۲۷۲ . وق هذا الحكم نقول امحكمة ١‏ وحیث إنه عند انعدام النص 
الصريح فى عقد النقل على ضیان الناقل للراكب الذى تعهد بنقله يعتبر الناقل مسئولا مسئولية تعاقدية على أساس اشهال 
العقد على التزام ضمنی من جانبه بإيصال الراكب سالا إلى الجهة الى , يتعهد بنقله إلیہا .. 

0 وإن من بین الالتزامات الى يشتمل علیہا العقد التزام الناقل ضا بسلامة الاب أثناء النقل إلى الجهة‎ ... ١ 
بنقله ال لان مثل هذا الالتزام هو أول مميزات هذا الخ من التعاقد ويترتب على عدم الوفاء به ضیان الناقل للضرر النا‎ 
. ١ عن عدم الرفاء طبقاً للقراعد العامه‎ 

و إن العقد الذي يبرع ہین المسافر ومتعهد النقل بعضمن التزاها تا سلامة المسافر غااعدعہ عا ستاو اجات ستخلصه 
القاضى بتفسير إرادق المتعاقدين المشتركة ؛ كما أن له استتباط هذا الالتزام أو وضعه إذا لم يذ كره المتعاقدان ء أو كان 
قد أغفل القانون النص عايه . والسند فی ذلك أن السافر عندما يتعاقد مع متعهد النقل ينتظر حا أن يصل سالا إلى المكان 


الدی شید د غواتة لو بیو 0 يتعهد E‏ ولو هما يذلاك بلا آم 7 على التساقد . . . ہیی ذلك فان غدم 
النقل ٭ ہل نہ عا إلى متعید التقل لک بتشخلی سض لمسثولية ا أن E‏ اضاية اماق كات Er‏ قد 0 أو لطا 


0 لي 

.. وإنه يك للمدعین أن يطاليا بالتعویض على اساس أن مصلحة السكك الحديدية المدعى علیہا لم تقم بتنفيذ 
سیت | وصول ابنہما سالاً للمحطة الى بقصدها . وعلى هذه المصلحة أن تقوم بننى المسثولية عنها . وان ما ابدت 
هذه المصلحة - المدعى عليبا - من أن تحریاتہا قد دلت عل ان المجتى عليه کان بطل سمه من تافذة القطار فاصطدم 
بجسم صلب كان محملا على إحدى عر بات القطار الذى كان بالخط القابل ؛ فإن هذا القول ما لا یگئی لدرء المسثولية 
عنہا ولا ينبض كافياً لرفع ما التزمت به . . . » ( المحاماة السنة الحادية والثلاثون صحیفة ۱۳۸٦‏ رقم ۳۹۳) . 


۸۷ 


بعد فترة تردد » قضت فما بعض الأحكام باعتبار مسئولية متعهد النقل عما يصيب الرکاب 
إبان سفره مسئولیة تقصيرية . 

ولكن تلك المادة ۹۱۰ قد حذفت من المشروع التمهيدى . وقد قال الشارع فی هذ كرته 
عنہا : إن المشروع عرض للمرافق المتعلقة بالنقل البرى دون غيره . وأنه ترك جانبا النقل الجوى 
لأن الأخطار الى يتعرض ها المسافر فى النقل الجوى ما زالت متعددة . وأن هذا النیع من 
النقل لم يصل ف تطورہ بعد إلى ما وصل إليه النقل البری ٠‏ فلا يمكن إذن وضعهما على 
قدم المساواة من حيث المسئولية . والتبعات . وإلا ترتب على ذلك الحد من النشاط الحوی 
وعرقلة تقدمه وانتشارہ' ). 

وإن ما آشار اجون سے بت فى هذا ء إنما يؤيد ما كان من اتجاه الشارع فى 
اذه عا استقر عليه الرأى فقها وِقضا2 > من أن عقد النقل يتضمن الالتزام بضمان السلامة 
كغيره من عقود النقل . وأما ما أشير إليه عن عقد النقل الجوی فإنه أريد به تركه جانا 
حتى لا يكون للتنظم التشريعى من أثر عليه للاعتبارات المذكورة عنه فيه . ولا يعتى أن يتفرد 
النقل الجوى بتطبيق قانونى يخالف أنواع النقل الأخرى . 


یق عقد العمل : 

۲۳ -۔۔لقد ذهب كثير من الفقهاء - حوالى سنة ۱۸۸۳ - وق مقدمتہم مارك سوزيه 
)٢۶ Marc 71‏ وسانکثتلیت +4 dl"‏ أن رب العمل قد قبل ينا 8 کل 
عقد ؛ الالتزام بان نحافظ على سلامة العامل فى قيافه بعمله » قما يصيب العامل من ضرز 
فى هذا العمل » فإن مسئولية رب العمل تقوم على اساس المسئولية العقدیة ويلزم بالتعويض . 

ول يكن مذا الراى من سند فى القانون ء إذ م يقصد المتعاقدان أن يتضمن عقدهما 
هذا الالتزام بكفالة السلامة . واتھا هى وسيلة تلمسہا الفقہ فى سخاء ؛ لتعويض العامل 


المصاب الذى يتعذر عليه غالباً إثبات خطأ رب العمل » فكان ذلك على حساب مضمون 
عفد العمل ا 

١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون الدنی الجزء الخامس صحيفة ۹۰ وما بعدها . 

ı De 6إزاتجامكدمحوم]]1 جا‎ des patrons vis«û=vis des ouvriers dans les : Rev, crit, lêgis. el juris. ( T 3 
, صغة ۵8۹۸ وما بعدها و ۹۰۸ وها بعدھا‎ ۱۸۸۳ : accidents industries ج‎ 

responsabilitê ct de la garantie ) ۳ (‏ ذا عل[ صحفة ۹٠۰‏ ند 1 وكذلك خناناھا : سر قعالم - غ - ٢٢‏ 


و۱۸۸۹ -غ او £ = ۱۷ وریبیر : داللوز ۱۹۲۹ - ١‏ - 1۳4 . 
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= ٠ صحقة ۱۴ فعا بعدغھاولشفے‎ 1. ecient كال‎ travail اہ‎ la responsabilite عااَدت‎ : Saleilles ) $ j 


A 


ولكن القضاء الفرنسی رفض الأخذ بهذا الانجاہ ٠‏ حتی أصدر المشرع الفرنسی 
قانين ۱۹ ابر يل سنة ۱۸۹۸ يرتب فيه المسئولية على مخاطر العمل ٠‏ وتتادى فى التزام رب 
العمل بضيان سلامة العامل 

على أن نمت أحوالا لاتدخل فى نطاق ذلك التشريع > وفيها يطبق القضاء المادة ۱۳۸۲ 
أو ما بعدها من القانون المدنى الفرنسى 9). اذ أن الأ مختلف فى هذا الصدد عنه فى حالة 
عقد التقل الذى يبرمه المسافر لن نة رابطة بين هذا الالتزام بتأمين السلامة وبين الغرض 
المقصود من التعاقد ‏ بيا فى عقد العمل ينحصر التعاقد فى التزام العامل بأداء العمل 
العھود إليه ء وى قيام رب العمل بالأجر . 

۴ سوفی مصر قد أصدر المشرع القانون رقم 54 سنة 1985 الخاص باصابات 
العمل الذى تعدل بالقانون رقم ۸۹ سنة ۱۹۵۰ الصادر فى ٥‏ بولیة سنة ١96٠‏ ثم القانون 
رق ٦٦‏ لسنة ۱۹٦١‏ والقانون ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ ء باعتبار مسئولية رب العمل عما يصيب 
العامل مبناها تحمل التبعة . وكان القضاء يذهب إلى تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية فى 
هذه الحالة » وليس المسئولية العقدية ء إذ لم يفترض التزام رب العمل بضمان سلامة العامل 19 . 


= المجلة الانتقادية للتشر بع والقضاء ۱۸۸٦‏ صحيفة 4,68 وبودری وبارد : فی الالتزامات جزء ٤‏ فقرة ۲۸٦۷‏ وأندريه براك : 
فة 509 يلل ۸۳ . 
)١(‏ محكية النقض فى د أبريل سنة 1894 داللوز ١ - ۱۸۹٤۵‏ - 494 وفی 18 يرليه سنة ۱۸۹۹ سر ۱۸۹۷ - 

۲ = 4 . 
(؟ ) على ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية فى حكمها الصادر فى ٠١‏ فبرایر سنة ۱۹۲۹ من الزام شركة 
السكة الول يديه China‏ - 106016 بالتعو یض عن قتل اللصوص لحد وگلاٹھا ما وق منہا من 3 يعدم اغادها ما كان 
جب من احتياطات مع ما كانت تدركه من خطر* ( جازيت دی باليه ۱4۹۲۹ - ۷۹١ - ١‏ ) وكذلك ما قضت به تلك 

المحكية فى ۲۷ اف سنةٌ ۱۹۲۹ بتطبيق قواعد المسئولية التقصير بة رغم قيام عد العمل بين المسكول والمجنى عليه داللوز 
۹- ۱ - ۱۲۹ وتعلیق ریبیر ومحكمة الرين فى ١#‏ دیسمبر سنة ۹۹۳ ا دی باليه ۱۹۳۹ - ؟ - دغ 
ومحكمة جرینول ف ٠١‏ قمر سنة ۱۹۳۸ جازيت دی بالیہ ۱۹۳۸ - ٣ے‏ ۳ئ۸ 

۱۹۳۳ رق ١ه قسم ثان ص ۹۸ وش ۹ ديسمبر سنة‎ ١: محكية اسكتاف مص ف ۲۱ مابو سة ۱4۹۳۳ ا حاماة‎ )* ١ 
۱۹۳۷ صحفة ۸۹۲ ين 5؟ أن پل سنة‎ ٠ ۸ رتم‎ ١١ فبرایر سنة ۱۹۳۵ ا حاماة‎ ٠ 3 ١7" قسم ثان ص‎ ٦ ٠ رم‎ ١4 اغعاماة‎ 
فى هذا الحكر تقول الشركة ہ إنه لیم فى التشريع الصری ما يجب مسئواية صاحب الصنع عن الأضرار الى تحصل للعمان‎ 
ص 3858 ) مم‎ ٢٢ رقم‎ ١١ ثناء قيامهم بعملهم وبسببه ۽ طاما أنه لم يحصل أى خطأ من صاحب المصنع . . ؛ ( ال حاماة‎ 
» بشأن إصابات العمال وقبل هذا الحكم‎ ۱۹۳١ سبتمبر سنة‎ ١4 الصادر فى‎ ۱۹۳١ ما يلاحظ من أن القانون رقم 54 سنة‎ 
قد اطلق وجوب التعويض عما يصيب العامل بسبب العمل وش أثناء تأديته إلا فى الحالات التى استثناها الشارع فيه على‎ 
. سبیل الحصروراجع ما سيجىء ہبند ۱۷۵ وما بعدھ‎ 


سس -ث سے 




















۸۹ 


عقد التعلیم : 
5 - ویقتضی هذا البحث أن عرض للعقد اللش بيرمه الأياء - لقف أبنائهم 3 
مع معاهد التعلم ء وتعرف ما إذا كان يتضمن ذلك الالتزام بكفالة سلامة هؤلاء الابناء . 
لقد ذهب بعض الفقهاء نان قواعد المسئولیة التقصہ رية ھی الى تطبق فى هذه الحالة(). 
ولکن محکمة ClermonL-Ferrand‏ قد قضت بان عقر تعلم الصغير يتضمن ال تزاماً 
رتامم ن سلامته ؛ قياساً على ما ذهب اليه القضاء ف عقد نقل الأشخاص ٠‏ وان هذا الالتزام 
يجب على . العھد أن برد الصغير بالحالة التى كان عليبا وقت أن عهد به إليه ٤‏ ولا بعفيه 
من المسئولية ما قد بشته من عدم خخحطته فيا قالته : 
en acceptant la jeune ... dans son institution, a contractê‏ ... عامعة 1 “Que‏ 
la fois l'obligation de lînstruire et de la garder, et qu'il paralt [111101‏ ذ 
que d admettre, et ce par analogie avec la jurisprudence actuelle de la cour de‏ 


cassation pour le contrat de transport de personnes, qu ‘elle s'est ainsi engagêée 
û rendre l'enfant dans l’êtat ou on la lui avait confiêe'.. 20 


فى هذا قد يقال إن ئمة تجاوزاً فى القياس الذى تشير إليه تلك المحكمة ء اذ أن 

عمّد التعلم - على خلاف عقد النقل ج يكن فيه الالتزام بضمان السلامة محلا للتعاقد > 
وإنا ينصب الاتفاق بين المتعاقدين على تعلم الصعی وتش علما کنا 

ولقد ذھت محکمة 7 الاستئنافية إلى أنه بتولد عن عقد التعلم التزام جوهرى 
من الناحيتين العقلية والخلقية » ولكن ليس هو الالتزام يتأهين السلامة غ إلا اذا اتفق عليه 
صراحة بين المتعاقد ين 83 

أما إذا كان الصغير یقم بالمعهد - أى داتعليه - فاته فى هذه الحالة يكين نت غقدان 
أسيزها عن تعایہ + والآخز عن غذائه وسكنه » ما يستتبع رعاية الصغير صحياً » وبالتالى 
بيترتب عليه قيام الالتزام بضمان السلامة ©). 





. ۸۵۷ بند‎ ٥٥ صحيفة‎ ٥ صسحفة ۸ بد ۱۲۰۷ ودغوج : جزےء‎ Cours de droit civil français : Beudanl )١( 

(؟) ف ۳۱ مارس سنة ۱۹۲۷ جازت دی بالیہ ۱۹۲۸ = ؟- YA‏ , 

(۳) فى ۸ يوليه سنة ۱۹۲۸ جازيت دی بالیه ۱۹۲۸ - ۲ - ۷۸٤‏ وق هذا المعنى محكمة الرون ف ١؟‏ دیسمبر 
سنه ۱۹۲۹ جلة ليون القضائية صحيفة ٠٤‏ ومحكمة دوى فى ۲۷ ترفبر سنة ۱۹۳۳ علة دوي 1974 - ۷۷ ومحكمة Nimes‏ 
في ۲٢‏ يناير سنة ۱۹۳۹ لالوا ۱۷ مارس سنة ۱۹۳۹ . 

)٤(‏ محکمة باریس ف ٠۰‏ اکتوبر سنة ۱۹۳۰ جازیت دی ترببینو ۱۹۳۱ - ۲ - ٦۹‏ . وقد قضى بمسئولية مدير 
المعهد لشماله ف اخطار الوالدین بأصانه غر شما عرض معد - القراع - فحرعه يذلك من عتايبا , محکمة باریس 2 
٦‏ يوليه سنة ۱۹۲۱ جازيت دی ترسينو ۲۸ اغسطس سنذ ۱۹۲۸ و٢٤٢‏ اکتوبر سنة ۱۹۲۳ جازيت دی ترسنو ٢٢‏ 
وبر سنة ۱۹۲۳ وق ۳ نوشير سنة ۱۹۲٤١‏ جازیت دی باليه ۱4۲۵ - ١‏ - ۳۹ , 


۵ -على أنه مع وجود هذا الخلاف فى تلك الحالات الى يقتصر فيها التعاقد على 
البذيب العقلى » فانه متفق على قيام الالتزام بضمان السلامة إذا كان التعاقد بحتص بنوع آخر 
من التعلم كالفروسية مثلا . فنى هذا العقد یلتزم معام الفروسية بضيان السلامة ء ولا يكتق 
ف هذه الحالة مجرد ما بتخد من احتياطات . وتدخل ۳ هذا العداد آ: نواح اع التعلم الف 

يتعرض فيا المتعلم لااخطار كقيادة السا ات 

۹ والذى نراه فى هذا الصدد ان × والدى الصغير عندما بتعاقدان مع معهد 
E‏ زالہ جم تفققه علمياً لقا 3 ان یت كنوه نے التلكة لصي 
انشا لال الفترة الى عنما e‏ به » وأن يرده المعهد إلیہما سلما » وإلا لو کان غبر 
ذلك ما عھدا به اليه اطلاقاً آم القبل ان الالتزام بضمان السلامة هو محل التعاقد ف عقد 
نقل الأشخاص » فإن الصحيح فيه أنه ينطوى فى مضمون العقد » الأمر الذى لا يمتنع 
معه إمكان فرض ذلك الالتزام فى عقد التعلم لما سلف الإشارة إليه » وعلى الأخص انه 
يتفق والاساس القانيق الذى تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ١5,6‏ من القانون المدلى من 
أنه ١‏ لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد عا ورد فيه ء ولکن بتناول أيضاً ما هو من مستلزماتہ » وفقاً 
للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام » . 

وهذا هو المقصود عضمين العقد ء فلا يقتصر على ا الزام المتعاقد غا ورد فيه على وجه 
التخصیص والافراد » بل يلزمه ایضاً عا تقتضيه طبيعته وفقاً لأحكام القانون وشرف التعامل 
ومقتضیات العدالة ۔ وليس تقتضى العدالة أكثر من أن بتضمن عقد التعلم » وفق طبيعته : 
الالتزام بضان سلامة الصغير ورده إلى اهله سلما . 


ق الألعاب الخطرة : 

۷ - تعتير أحكام القضاء قيام الالتزام بضان السلامة فى عقد الالعاب 
085 انان[ ؛ على غرار عقد نقل الأشخاص > و يطبق ف مسئولیة صاحب الألعات قو 
المسئولية العقدية عما بصيب اللاعب . ولا یتاتی له أن بتخلص دن ا : 
القاهرة أو فعل الغير أو خطا اللصات »۽ وان المسئولية تتوافر حتى لو أثبت أنه م يقترف خطا . 
او أنه يذل عناية الرجل المعتاد famille‏ عل ۲٤ bon pêre‏ اذ أنه فی هذه الحالة یبرم عد 


)١(‏ ف هذا ا ما اف | الفرنسية فى ۱۳ مایو سنة ۱۹١۷‏ داللوز ۳٤٣۸ - [- ۱۹٢١۷‏ وسحکمة 
باريس فی ۲٢‏ فبراير سنة ۱۹۲۹ داللوز ۱۹۲۷ - ۲ - 8؟ ومحكمة جربنوبل ف ۲۷ فبراير سنة ۱۹۲۸ داللوز الأسبوعية 
۳٣٣ - ۸‏ ومحكمة ليون ف ۷ ديسمير سنة ۱۹۲۸ داللوز ۱۹۲۹ -؟ - ۱۷ وتعليق جوسران ومحكمة سانت اتيين = 


فی 


ل م ggg‏ 


۹۹ 


0 من يعرض هذه الألعاب وبين من یقوم باستعماٰا . یلزم فيه الأول بان يسمح للأخير 

ركوب عدة دورات بالآلة الميكانيكية مقابل آجر معين ء ولا يمكن أن يشبه ذلك بعقد 
0 ۷ء لأن الغرض مته لیس الانتقال من مكان إلى مكان آتجر معين + بل هو جرد 
التسلية > فهو عمد من نوع خاص sui generis‏ ينظم العلاقة بین كل من صاحب الألعاب 

وتقول محكمة باريس الاستثنافیة . إنه ليس نمر ورا البحث فيا إذا كان ما أضيب 
ا ا ا ت ہی اال ضا لالا ع تی ا توب اریت 
فى آلة اللعب ؛ بل یکنی ما يقوم من أن المصاب قد تعاقد مع صاحب الألعاب مقابل أجر » 
على استخدام الآلة » ما يتادى فى أن صاحب الألعاب يضمن سلامة اللاعب طوال تلك 
الأثناء س ی اننبائه من ااه تا اا اہم متيو ادن عقن اق ا ماف + 
وأنه طبقا للمادة ۱۱١۷‏ من القانون المدنى الفرنسى» تقوم مسئولية صاحب الألعاب » إذا 
ما نكل فى تنفيذ التزاماته » ومن بینہا على الأخص ضهان سلامة اللاعب » الذى لا يلتزم 
إلا ببيان مصدر ما حدث له من ضرر » اما صاحب الالعاب فانه لا يتخلص من مسئولیتہ 
إل؟ ها يثبته مز ن سبب اجنی أو خطأ الصاب ٥‏ . 

وقول محكمة حر ينويل بذاك أيضاً فی حکھھا التالى : 


“L'exploitant contracte obligation de rendre sain et sauf le client aprês 
l'arrêt, ù moins qul ne prouve que linexécution de cette obligation de faire, 
provient d'une cause étrangère qui ne lui st pas imputable, c 'est-a-dire d'une 
faute عل‎ la victime ou dun cas fartuit ou de force majeure. ® 


ین هذا بين أن التام صاحب الألعاب هو - فى هذه الحالة - الام بتیج 


obligation de resultal ($ 


= عد :1 تدك فى فبراير سنة ۱۹۳۰ جازيت دی باليه ۱۹۳۰ - ١‏ - ۷۷۵ ومحکة دیجون فی ٤‏ ديسمير سنة ۱۹۳۱ مجلة 





. درن ونانسی ۱۹۳۲ د ۷۷ وميحكمة أورليان ٥۲×9‏ فى أول مارس سنة ۱۹۳۲ سیری ۱۹۳۲ - ٦٦١ - ٢‏ ومحكمة 


بیزانسون فى ٤‏ بنایر سنة ۱۹۳۹ داللوز الأسبوعية ۱۹۲۹ - ٣١٢‏ يمحكمة جرينول فى ۱۷ أبريل سنة ٢ - ۱۹٤٤‏ - ۷۹ 

. 1۸-٣ - ۱۹۲۹ تعليق حيسران : داللوز‎ )١( 

( ؟ ) نسہا : a lieu, au payement de dommagecs et intêrêt, soit a’ raison‏ نوللاه Le debileur est condamnê,‏ ؛ 
de I'inexêcution de obligation, soit ã ralson du retard dans 'exêcution, toutes les fois qu'il ne justilic pas‏ 
que I'inêxêcution provîent dune cause élrangère qui ne peut lui être imputêe, encore qu'il my alt aucune‏ 
mauvaise foi de sa part.‏ . 

)٣(‏ محكمةباريس الأستئنافية فى ۲۲ فيراير سنة ۱۹۲١‏ داللوز ۱۹۲۷ - ٢‏ - م 

)٤(‏ فى ۱۷ أبريل سنة 1444 سیری 1944 - ۲ - ی۷ 


۹۲ 


ونشير فى هذا السياق إلى ما ذهبت إليه بعض الأحكام ٠‏ فيا يتعلق بتنظم الحفلات 
الرياضية » من تحمل القائمین بامرھا » بالتزام ضهان السلامة للمشاهدين خی تنام الحفلات. 
وعل الأخص بالنسبة لدافعى الأجلا'بغير حاجة إلى إثبات أى خطا فى جانہم . 

غل أن بعض الأحكام تذهب إلى أن التزام صاحب الألعاب ليس إلا اترام بوسيلة 
moyen‏ عل obligation‏ يتأدى ف انحاذه الاحتياطات اللازمة  des prêcautlons nécessalres‏ ¢ 
وما ببذله من تبصر ويقظة prudence et diligence‏ .( 

كما أن بعض المحاكم تذهب إلى تطبیق الفقرة الأيل من المادة ۱۳۸ من القانون 
لمدنى » وإلى هذا تذهب غالبية الأحكام المصرية فیا تراه من تطبيق قواعد المسثولية التقصير ية ؛ 
فی بعض الأحوال التى ورد عنها فى القانون الفرنسی نصوص تتبعها للمسئرلية العقدية" . 


فى الألعاب الرياضية : 

۸ -ويتطرق هذا البحث إلى تعرف الحکے فى .شأن من بمارس ألعاباً رياضية كمن 
يقوم بتنظم سباق للسيارات » أو للدراجات ؛ أو لكرة القدم وما إلى ذلك . یعرضہا على 
النظارة , 

لقد قضت محكمة النقض الفرنسية ء بأنه لا يعنى منظم سباق السيارات من وجوب 
ااذ الاختیاطات اللازمة » حسیا تتطلب أماكن السباق والأحوال الخاصة به ء لفاداة 
ما قد اع سن أخطار سپا کن مسٹولا عما بقع من حادث سبب السرعة الزائدة یق 
متحجی ۽ او لرداءة الطريق فا تقول 1 
prendre pour‏ عل “La sociêtê organisatric du meeting n'est point dispensêe‏ 
êviter les accidents causês par les coureurs 011311165 les précautions comman-‏ 


dêes par la situation des lieux et par les conditions exceptionnelles de la course; 
elle est par sulte responsable de l'accident survenu ã un tiers spectateurs causê 


(1) محکمة باریس فى ۲۷ أكتوير ست ۱۹4١‏ جازیت دی باليه ٣ - ۱۹١١‏ د 4١۹‏ ., 

( ۲ ) محكمة لیین الأسغنافية فى ۱۷ نوفمير سنة 1444 داللوز ٠۹٠١‏ ل[ ۱٥۹‏ وبعض أحكام أخرى منشورة بالمجلة 
الفصلیة للقائين المدلى انت Revue Trimestrielle de Droit‏ سنة ۱۹١۷‏ صفحة 84" بند ١‏ مكرر صحيفة ٤۲۷‏ بند ٢‏ 
بسنة 195495 صحفة داه بند ١‏ 

(۳) كما فى سشرلیة المستأجر عن تلف أو هلاك الشىء ااؤجر : محکمة استناف مصرفی ۹ يشير سنة ۱۹۱١‏ 
الشرائع ٢‏ ص ۸۸ وف م٣‏ يناير سنة ۱۹۲۴۳ ا حاماۃ السنة الثاللة ص ۲١۷‏ ومحكمة الاستثناف المختلطة فى ۱۸ فبرایر 
سنة 1814 المجميعة الرحیة المختلط ۲۹ ص ۲۳۸ وق "١‏ مارس سنة ۱۹۱۵ المجميعة ۲۷ ص ۲۵٢۹‏ والسہوری : عقد 
الإجار صحيفة ۳۸۰ وما بعدها وسلمان مرقس : نظرية دفع المسثولية صحيفة ۲٢‏ وأندريه بران صحيفة ٠٠١‏ وما بعدها . 


۹۳ 


par la vitesse excessive d'un coureur dans un tournant et le mauvais état de 

la route’, ٢۶ 

وهكذا تقوم مسئولیة الحمعیة الرياضية عما يقع من حادث فى السباق يرجع إلى خطاً فی 

التنظم ٢١‏ وق هذا الصدد تحب مراعاة نوع ما یمارس من العاب »> وما ترجه العادة یق شأنه » 
فالذى يدير تا للسباحة : فانه بفترض التزامه بقدر خاص من الحرص والعنایة (). 

وعلى أیة حال فإنه يحب على صاحب مكان العرض أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة 


5 


نحو من يقوم بالألعاب . واما ها يقع من ضرر للغير بسبہا » فإن صاحب المكان قد وضعه 
تحت تضرف اللااعب ay‏ متخ نضا هذا امہ ھت یکین تك خط م ن جانيه 
لال عا حت ای سح ی 

وفما بحتص مسئولیة الجمعية الرياضية ال فى تولك سط الكل ولا رس مور 
للنظارة ء فان الأمر يختلف فیا اذا كان العرض مانا ء عنه اذا كان بأجر 

فما يضاب به المتفرج جانا » فإن المسعولية فيه انما ھی سشولیة تقصير وة » ظبقاً للمادۂ 
ار القانون المد اوما بعدھا حسب الاحوال . 

وأما ما يصيب المتفرج بأجر » فإن المسئولية فيه إنما هى مسئولیة عقدیة » إذ أنه يبرم عقد 
بين المتفرج وبين الجمعية يمكن اعتباره عقد مقاولة » تتعهد بمقتضاه الجمعية أن تقوم 
عمل » هوعرض الألعاب على المتفرج وتسليته ( المادة 545 من القانون ) وهذا العقد يتضمن 
ا ما هو من مستلزماته وفق العرف والعادة ء من تبيئة مكان للمتفر 3 بکین فيه عام من 
الأضرار . وش هذا تنتى المسئولية ء اذا كان الحادث بسبب خلا الج نى عليه لمخالفته اللوائح 
والتعلیات الموضوعة فى هذا الصدد » أو عدم إطاعته ما يصدر إليه من أوامر منظمى الحفل .٥(‏ 





. ۵٦۷٥ - ٣-۱۹۲۹ فی ۱۹ يونية سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه‎ )١( 

٢‏ محكمة Csaba nea‏ فى ۰ وليه سنه ۱۹۳۱ جازيت ۶ة 1١‏ بناپر سنة ۱۹۳۲ . وببذا المعنى عن سباق 
دراجات محکمة تولوز فى ٥١‏ ديسمير سنة ۱۹۳۲ داللوز ۱۹۳ - ٢‏ - 4۵ مہا اس سی 
التنظم محكمة جر ينوبل فى ۱١‏ يناير سنة ۱۹۳۳ جازيت دی باليه ۱۹۳۳  -‏ - ۰٢۰ھ‏ . وى حفل طيران محكمة باریس 
ف1۹ فيراير سنة ۱۹۳١۵‏ جازيت دی باليه ۸۲٢٦ - ١ - ۱۹۳٤‏ , 

(۴) فی هذا العنی محكمة النقض فی ٣‏ مارس سنة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه ۱۹۳۹ - ١‏ - ۸۹۷ وسحکمة كيار 
ف ۸ نویر سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۹ - م4 , 

Bourges Fay A - ٢-۱۹۳۵ مابیو ۱۹۳۵ جازیت دی باليه‎ ٣ ف هذا المع محکّة النقض الفرنسية فى‎ )٤( 
جازيت دی‎ ۱۹١١ ينايبر سنة‎ ٦٢ جازيت دی باليه 99441 - ۲ = ۱۳۸ وة ون اہ فى‎ ١941١ ق 5 مارس سنة‎ 
, ۳۹ = ١ - ۱۹٤١ باليه‎ 

(5 ) محكمة ×0 فى ۱١‏ مارم 


سا 


سنة ۱۹۳۳ جازبت دی تریہیولو ٢‏ یونیة سنة 1۱4۳۳ . 
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فى عقد الأيواء : 


۹ -وهر ما يبرم من عقد بین صاحب الفندق والنزلاء ء يلتزم فيه صاحب الفندق 
بتبيئة مكان للنوم ؛ وتقديم وجبات الطعام مع توفير كافة وسائل الراحة للتزيل وعلى الأخص 
كفالة سلامته . و هذا يعترض على ان ما للنزيل من حرية التصرف : انما يتداخل مع هذا 
الالتزام من كفالة السلامة » وِلٰذا الاعتبار لم تفرض محكمة النقض الفرنسية على صاحب 
الفنيق الالتزام بضمان سلامة التزيل ولا ھی أحفته منه إطلاقاً ؛ إذ تيجب على صاحب الشندق 
أن يثبت لتخلصه من المسئولية » أنه بذل ما عليه من حرص وعناية 2 

ع لی أنه يجب التفرقة بین ما يقع من حوادث ۱ فما یکو نیا مثل سقوط النزلاء عا 
السلالم ء فإنه فى هذه الحالة ينحصر التزام صاحب الفندق فی الحرص والعنایة . آما ما یکون 
من عدوان مثلا ء فان التزام صاحب الفندق يتأدى ف التزام بنتيجة : هى سلامة النزيل ۲ 

وقد قضت بعضصض الأحكاء ران سن اھ واجبات صاح الفندق > أن يضمن سلامة 
النزلاء الذين برضعون أنفسهم ی رعاثه ۲۳. 

۰ وف هذا السياق نستعرض مسئولية الستشنی 0 المصحة عما يصاب به المريض . 

وهنا الأمر يختلف عنه فى حالة الفندق » إذ أن المريض ص لا يتمتع با لتزيل الفندق من حرية ؛ 
واغا عهد بالمريض إلى المستشق ا سلامته »۽ فما يصاب به المر بض 
من حادث بعرق إلى المستشى > فانه لا يعفيه من المسئولية : الا ان يقم الدلیل علی الب 
الاجنى فيه . 

وليس من خلاف فيا مضى إذا كان المر قن مضايا ترشن عقلى أو عضبى > فان المسئولية 
تكون عقدية » إذ أن التعاقد بنصب فی اة غا وان ی E‏ يشما و أ 


١ (‏ ) محكمة الشض الفرنسية ف ۱۸ بناير سنة ۱۹۲۸ جازبت دی تر سينو ٢۸‏ غارس سنة ۱۹۳۸ وق 15 مارس 


سنة ۱۹۴۳۸ المجلة الفصلية ۱۹۳۸ صحیفة ٤۵۸‏ جازيت دی باليه ۱۹۳۸ - ١‏ - ۸۹ وق 5 ماو سنة 1445 جازیت 
دی باليه 1۹47 - ۱ - ٣٥٢‏ وسحکمة ليون فی ٠٢‏ ديسمير سنة 1948 داللوز ١۹۳ - ١944‏ مع تعليق هترى لالو . 

(؟) هری ولين مازو صحیفة ۱۸۰ بنك ۱٥۹‏ وقترى لالو صحیفة ۳۷۳ بنك ٦۸۲‏ ۔ 

)٣(‏ محكمة ليون الاستشافية ىق ٢٢‏ يونية سنة ۱۹۲۰ داللوز ۱۹۲۲ - ٥٤ - ٢‏ . وبہذا المعنى محكمة باریس 
فى ۹4 قبرابر سنة ۱۹١۳‏ جازیت دی بالنه ۱۹١۳‏ - ۴۳۲-۹ , 

٤ (‏ ) ف هذا المعنى محکمة النقض الفرنسية فى ٦‏ مارس سنة ۱۹۵۵ داللرز ۱۹۰۵ -ل- ۲۱۷ . 

0 محكمة النقض الفرنسية فى ٤‏ يناير سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ٢۷٥ - ١-۱۹۳۸‏ . ومحكمة باريس 


ف اول يونية سنة ۱۹۳۵١‏ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۵ - ٤٤‏ ومحكة ليون فى ۷ بنایر سنة ۱۹۵۲ داللوز ۱۹۵۲ - ۹۷ = 


كك 


5 0 - 5 ۱ 3 21 7 3 ل ۱ 7 . ا 

ولكن إذا انتحر الریض الصاب برض آخر - غير عقلى ولا غصبى - فإن المستشق 

لا بكرن مسئولا على اساس المسئولية العقدية > اذ ان هذه الحالة لا تستلزم العناية الخاصة 
بالأمراض المشار الا“ . 

وقد حکے بان ما يبرم من عقد بين المستشى وبين المر يض لكسر فى ساقه لعلاجه والعناية 
به ۓ اعا بتضمن التزاما بنتيجة )2 ۶۷1٢‏ عل obligation‏ مؤداه ان بتخد المستشى كافة الوسائل 
المجدية لمنع تعرض المر يض لخطر الامراض المعدية المصاب بہا بعض المرضى بالمستشنی " 
مسئولیة الاطباء : 

9 --لقد اتفق الفقه والقضاء على قيام مسئولیة الطبيب ؛ فما یصدر عنہ من خطا 
وتقصير بحدث ضررا بالمريض الذی بتي علاجه . ولكن الخلاف هو ف تعيين طبيعة 
هذه الک لہ : 

لا ريب فى اعتبار مسئولية الطبيب تقصيرية 20: فى تلك الاحوال الى بكون فيا 
الفعل الضار الذى را یھ المضرور ليه ضلة له مباسشمة تلاك العلافات العقدية ال بسن 
الطبيب والمر يض > كما ى حالة الطبيب الذى ترك فى كتابه الطى بعض اغلاط مطبعية 
8 مقادبر جرعات الدواء عي يسبب 7 وفاة المر يض 0 وا لطب انی بجر ر امل شبادة 
طبية لإدخال مريض بالمستشنی .٥(‏ 

١ 6 ۱ : 

ويدخل ف هذا العداد ارضا تلك الحالة الى تیل فہا الطبيب العلاج ۽ بغبر طلب 
سن الم يض او سن أسول ت له شان یق ذلك . 

۴ اما إذا تولى الطبيب العلاج إجابة لطلب امریضے او من له فى هذا صفة : 
ے وبشير هذا الحکر إلى أله شف هن مسكولية المستشقى عن انتحاز المر بضة فرص عشل نے شامع افضاء اروج إلى اع 
ما سبق أن تكرر من محاولات المريضة للانتحار .. ينحكية ليون ۷ يناير سنة ١487‏ داللوز . 

3غ محکمة النقض الفرنسية فى ٦‏ غارس سنة ١448‏ داللوز ۱۹٤۵‏ ل = ۲٦۷‏ وى ٦‏ أغسطس سنة 1445 
جازيت دی باليه ٣٢‏ سبتمبر سنة ۱۹٣۵‏ ومحكمة السين ف ۱۹ مابو سنة ۱۹۳۸ جاریت دی باليه ۲٢‏ اغسطس سنة 
۸۶۸۵۹ . 

(؟) محکمة كبلار الاسكتافية فى ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۳١‏ جازيت دی باليه ۱۹۳۹ - ٦‏ - ۳۷۸ . 

( ۳ ) راجم ما سيجىء ببند ۲۷٤٢‏ وما بعدہ . 

(٤ع‏ محكمة السين ف 17 ابریل سنة ٦41۳‏ جا زیت :دی تر بیو ۱۹۱۱ - ۲ = ۳۷٣‏ 

(ت) محكمة نم فى ۳٣‏ بولية سن ۱۹۱١‏ داللوز 1914 - ۲ - ۸۵ وسحکمة جر ينوبل فى ۱۳ مارس سنة ۱۹۳۱ 


جازيت دی باليه 14 نوشبر سنة ۱۹۳۱ , 


15 


فإنه يكون مت عقد قد أبرم بین کل من الطبيب والمريض » وإن عدم تنفيذ الطبيب ما يفرضه 
عليه التزامه بہذا العقد يوجب مسٹولیتہ 27 . 

ولكن المضاء الفرنسی نسى إذ يتفق مع الفقه عا غلى أن العقد الذى يبرمه اليب مع المريض : 
وإن کان يرتب عليه التزام الطيب ٠‏ بضان سلامة المريض > الا أن هذا الالتزاء لا یی 
بالتحديد شفاء المريض من مرضه » أو أن يصبح سلما معافى بعد العلاج . وإنما يتأدى ذلك 
الالتزام 2 بذل الحرص والعناية ععع انل ٤‏ ءءدعاع دم من جانب اگوی 

فالا خطاء ال یل پکن ٠‏ قوامها عام الطب » فان الطبيب سك فیہا على اساس المسئولية 
العقدية » لإخلاله بذلك الالتزام من التبصر والبقظة 0©. 

اما الأخطاء الطبية بمعناها الفنی فإن | فل تي تھی ا فى هذه تشترط 

وت أن يكين الخطاً الموجب للمسئولية جسما faute lourde‏ وما راف ٤‏ 
0 ا أن ار ا عن جهل فاضح أ أن کے یلم الفا ۱1006۶٤‏ 
00 فلیس من مسئولية ۳ تشخيص المرض طا دنحو يغتقره جلع الطی 19., وکن 
هلا الوا مردود عليه (٭) ۱ 


۴ -ولقد أصدرت محكمة النقض الفرنسية فى ۲۰ مابو سنة ۱۹۳۲ حكماً قضت 


٠ صحیفة ۷۱۸ بند 654 وقد جاء فيه‎ ٦ بلانيول ورسير واسمان جزء‎ )١( 


nêglige de lui‏ لاد soigner un malade est responsable contractuellement‏ عل غلمعمعد mêdecin qui a‏ ط(“ 
donner ses soins en temps voulu",‏ 


(؟) محكمة باريس فى ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۷ المجلة القضائية الأسبوعية ۱۹۲۷ صحيفة ١4١1‏ وعن فسثولية 
الطبیب لإهماله فى نقل مريض إلى المستشى رغر سوہ حالته يما تنذر من عدم إمكان تحسنہا محکة نانسی فى ۱۹ ينابر 
سنة ۱۹۲۸ جازيت دی باليه ۲۸ فبراير سنة ۹۹۲۸ ولإجراء اشعة طبقا لإجراءات قدعة ومهجورة محکمة رين فى 15 مابو 


سنة ۱۹۳۳ جازيت دی باليه ۲۳ أكتوبر سنة ۱۹۳۳ . 


(۳) محکمة دوى فی ۲۹ يونية سنة 1414 جازيت دی ترسينو ۱۸ دسميرسنة ۱۹۱۵۰ يق هذا العنى محكمة 
النقض الفرنسية یق ١؟‏ يولية سنة ۱۹۱۹ داللوز ۱۹۲۰ - ۳٣۶ - ١‏ وتعليق عدوادع18 1n‏ ومحكمة انت ی ٠ ٢‏ يثاير 
سنة ۱۹۲۵ جازيت دی بالیه ۱۹۲۵ - ٢٥٥-۱‏ وسحکمة ريوم فى ٥‏ فبراير سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه 
"544-1١-4‏ سحكمة الاستثناف المختلطة فى ٢‏ نوٹمبر سنة ۱۹۳۲ المحاماة السنة الخامسة عشرة صحيفة ۱٥۸‏ 
رقم ۷۳ قسم تان + ومن تقول یق هذا الح :! إن ن الخطأ فى التشخيص والخطأ فى اختیار العلاج لا يترتب علیہما مسئولية 
الطبيب ء الا اذا أثبت أنه أظهر جهلا تاماً مبادئ العم ونارسة للھنة عملا . وف ۳ قراب سنة ۰ مجلة التشريع والقضاء 
5 تة 158 , 


( ۽ ) يراجع ما سيجىء ببند ۲۷٢‏ وما بعده . 


۹۷ 


فيه بان ما يبرم بين الطبیب والم بض من عقد صحیح ٠‏ وان كان لا يلترم فيه الطبيب بشقاء 


سی کر 


المريض + الا أنه بعضمن التزامه فى القليل بان يبذل جهودا خاصة مصدرها الضمير ومؤداها 


القظة : مم مطابقتبا - فى غير الأحوال الاستثتائية - للأصول العلمية الثابثة > وهى الأصول 
ا 
a” |‏ ۱ 5 ۱ 5 1 جج سر" ا . 5 نما اه الا 
ال ستة عدبا لدی اهل هذا لجار ۽ الذين ار کہم التغاضى عن الجهل ما او التسامح 
فى نجاو زها 3 05 تسسا الم . ولیس بحي هذا اتباغ الطيب ا ابی اللي عه ير 2 


اذ له أن يستقل فی ذلك . ولا تقوم مسئوليته إلا اطع الجاهل لأصول عم الطب 
7 امل روف الاستشتائىة ع فاا تیم | ما قد يعترضص الطب النفظ 2 حال محیرة تستدغی 
خروجه فى العلاج عما هر ثابت فى الأصول الفنية > لما يعتقده فى جهوده الصادقة وق 
بقظته ء أنه لنفع المريض »> مع وجروب قيام التناسب بین تعر يضه للخطر وما يرجى له من 
٠ 2‏ , وان الاخلال. بہذا الالتزام العقدی ولو كان على غير عمد > فإنه يوجب مساءلة 
لطب عل ااا لی العقدية 

وع هذا ال سارت احکا o‏ 

٤‏ --وتقریعا عل ما تق » لا كان الطبيب لا يلتزم إلا بعنایة ويقظة ميناهما 
الضمير : وبا يطابق العام 2 اصولہ الغابتة :"' ع و بعبارة الجر ماکان التزام الطبيب هو التزام 


8 3 3 
r 3 7 5 ٠‏ 17 - 
لل ععنارة أو ید 1117 27 1:3۰۱ م من شانهھ ان بودى اف تحشق عا بك وسر 
3 


لتزاما يتحقيق هذه الغاية من الشثاء او الحصول على هذه النتسحة المعينة ہاج انان 
اندم عل . هلا كان هذا الالتزام بالتبصر والحيطة وبذل العناية واليقظة لا يكن ندید 
معيار ثابت يرجع إليه فيه ٠‏ فمن رأى أنه من أجل هذا ء كان على ار يض الذى بدعی الإخلال 


يذلاك الالتزام ان لقحو | الدليل على مل شاء ١ا‏ طبقّا للقواعد العامة ال ی رجحم الا 2 حا يك 


3 کے ا 
ما يجب بذله مر دال وا شه 5 کل حا حالة ' 
ج ٦‏ ع 
سے اپ یٹ 1 ا a 2 = 1 r mı‏ 
ولک اذا كانت المساءلة س شابخ الحالة و عل اساس عشا-ئی 5 أ ان مستا شا العقد 


ركع ف ۲۰ مايو سنة ۱۹۴۲ داللوز ۱۹۳۲ - ١‏ - ۸۸ سیری ۱۹۳۷ - ۱ - ۳٣٣‏ وتعليق 800100 , 
( ۲ ) سحگکمة التقض الفرنسية فى ۵ بد سۓے ۱۹۳۷ سی ۱۹۴۳۸ - ١‏ - ه وق 1١‏ يوله سنة ۱۹۳۷ ميري 
۹ سا ۲۷ وف ۱۸ بناہر سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ۹۳۸ - ؛ - ٣۱م‏ وق ۲۷ بونيه سة ۱۹۳۹ داللوز 
1۱ سلس بق ۲۷ مايه سنة ۱۹٣۰‏ دائلوز ۱4٣٤‏ -[ - ۵۳ وتعليق 55۱ . 
de la science )*(‏ عن؟الاقعة aux données‏ دحعوصضاصتی "des soins consciencieux, atteilils,‏ 
14+ محكبة النقض القرقية فى ٦۴‏ برل سنة ۱۹8۹ داللوز 478-5184419 . 


ڑھ) صترى لالؤ: 5 السابق صحيقة ۳٣۷‏ بنك 8٢٢‏ ۔ 


۸ 


المبرم بين المريض والطبیب . فإنه قد سبق القول ١‏ بأن مدعي التعويض فى المسئولية 
التعاقدية غير مكلف بإثبات خطا خصمه : وانھایکنی أن بدلل على یجرد عقد بينبما : 
وأن الالتام التاشئ عن العقد لم یٹم ؛ أنه - المدعى - قد لحقه ضرر من جراء ذلك 
وعل الأخص أنه فى العقد المبرم بين المريض والطبیب ٠‏ فإن المريض مجهل وقت ابرام 
العقد عد صر الأصول الى يحب على الطبيب أن يقوم براعاتہا فى علاجه » ومن ثم فإن عبء 
الإثبات تھا یقع على عاتق الطبيب . ولا كان الألتزام فى هذه الحالة هو التزام بوسيلة 


ا 
3 


ولیس التزاماً بنتيجة ء فإن على الطبيب كى يتخلص من المساءلة » أن يثبت انه قام ببذل 
العناية واليقظة ء عا يطابق العلم وأصوله الثابتة . ولقاضى الموضوع أن يحدد الوسائل الواجب 
اتخاذها فى كل حالة بذاتها » ليستخلص قدرما أغفله الطبیب منہا وتتوافر به مساءلته مستعيناً 
فى ذلك ہذوی البو . 

وإذا كان التزام الطبيب فى علاج المريض المتعاقد معه هو التزام ببذل عناية لتحقيق 
الشفاء ٤‏ وليس التزاما بتحقبق هذه الغاية من الشفاء ٠‏ الا 3 الأمر ختلف ماما ف حالة 
جراجة. التجميل . إذ أن الطبيب الذى عارس هذه ا لحراحة الدقيقة . انما لا يلتزم فها رمه 
من عقد مع ال مر بض ا بوسياة » ولكته بلترم بنتيجة محددة ؛ فإذا ل تتحقق تلك 
النتيجة تتوافر مساءلته ٠‏ ولا يتخلص منها إلا بما يثبته من قرة قاهرة أو سبب اُجنی لا يد له 
فيه 5) وهذا طبقا لما يقتضيه حك ا مادة ۲٦٢‏ من القانون المدنى . ۱ 

ويعتبر باطلا لمخالفته للآداب والنظام العام ذلك الاتفاق الذى یبرمہ شخص مم طبيب 
لأجراء مجا مجارب خطيرة على جسمه بقصد البحث الف 0 1 

وليس یعنی من المساءلة التعاقدية ء ما يقوم به الطبيب من علاج للزملاء أو لأحد 
برعا » فالشأن فیا يحدث عنه من أضرار كما هو فى العلاج ای بانس الطب قال 





. ۳۹ راجع البند‎ ) ١ ( 
ہم‎ 
Louis : Responsabiliê du médecindevant la lai هل ك‎ gurisprudence francaise Kornprobsl ) ؟‎ ( 


صحیفة 1115 . 

( ۳) محكمة ليون فى ۲۷ يونيه سنة ۱۹۱۳۴ داللوز ٣ - ۱۹4۱٤۰‏ - ۷۳. 

٤ (‏ ) محكمة اللقض الفرنسية فى ۹۸ يناير سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ۱۹۳۸ - ۳١٣ - ١‏ وسحکمة بوردو 
ف ۷ يونيه سنة ۱۹۳۳ جازیت دی باليه ۱۹۳۴۳ - ۲ - ٦٦٦‏ وسحکمة بيزانسون فى ۲۰ مارس ۱۹۳۳ جازيت دی باليه 
٢ - ۴‏ - 1۸ وداللوز الأسبعة ۱۹۳۳ - ۲۹۲ . 


۹ 
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وقد استشر اأ ضباء ال تسن ان تمت عمدا پر رم ال المر بض وا ےم لطبيب ف کل حا لہ 


فى على 


بتیل الطبيب علاجھا ؛ وفیہا يلتزم الطبيب ببذل عناية مصدرها الضمير وتقوم على اليقظة . 


وف هذا تقول محكمة النقض الفرنسية . 

"Lorsqu سنا‎ mêdecin applique un traitement radio-eleatrque ) un malade, 

se forme entre eux un veritable contrat comportant, pour le praticien, l'en‏ ا1 
gagement de donner des soris Consciencieux et attentifs,'‏ 


| 05 3 
اما اس سس سس ا اکا سح ج 


وأنه وإن لم يتضمن العقد المبرم بين المريض والطبيب التزاماً بشفاء المريض ء إلا أنه فى 
القليل يتضمن بذل عناية وليست كيفما يكون ۰ . وإتھا هى عناية خاصة وازعها الضمير . 
فى هذا المعى تقول محکمة النقض الفرنسية 
il se forme entre le médecin et son client un veritable contrat com-‏ 00 


Partant, pour le praticien, l engagement, sinon ‘ie guêrir le malade, du moins 
de lul donner des soins, كمد‎ pas quelconques, mais consciencieux, ۴ 


۵ وتاسيسا على ما تقدم ايضا ء فإنه إذا ما تعين الخطا . فان ای قدر منه يكنى 
لتوافر المسثولية » وليس بلازم لوجوب المسثولية ان يكون الخطا جسما أو الجهل فاضحا 
او ما ا ذللف تما كان يشرط ۴ هذا الصدد (۳) ومن تم فان ای قدر من الخطأ ولو اب 


5 جو 5 5 1 8 . 
یسیرا [٥۵٤‏ :00160 من جا الط فيا یلتزم به من عناية وتبضر ۰ اعا يوجب مسئوليته ۱۹2. 
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عل حك ف المعادة : ومسئوليته شذة شغيير بد بعيدة عن المسثولية التعاقدبة : 


١ (‏ ) بی 15 بوه سنة ۱۹۳۷ سیری ۱۹۳۸ - ١د‏ م , 

)٢(‏ فى ۱۸ يناير سنة ۱۹۳۸ سيرى ۱۹۳۹ - ۱ - ۲۰۱ مع تعليق لأسمان و ٠۰‏ توقمبر سنة ۱۹۳۸ داللوز 
الأسبيعية ۱۹۳۹ - ۱ - ٦۹‏ ويبذا أيضا محكمة باریس فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۳۸ ء داللوز الأسبيعية ۱۹۳۸ - ۳۷۷ . 

(۳) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۷ يونيه سنة ۱۹۳۹ داللوز ١٥٥ - 1441١‏ ومحكمة تولوز فى ۲٢‏ مايو سنة ۱۹۳۹ 
جازيت دی باليه ۱۹4۰ - ۱ - ٩۱‏ يمحكمة «دن8واء1 فى مارس سنة 1447 داللوز ٦٦١ - ۱۹٢١١‏ ومحكمة جر ينوبل 
فى 4 نوفمبر سنة ۱۹۵١‏ داللوز ۱۹١۷‏ - ۷۹ ومحكمة باريس فى 15 يتاير سنة 148٠+‏ داللوز ۱۹۵۰ - ۱٦۹‏ . 

( 4 ) محكمة ×ن۸الاستنافیة فى ١4‏ فبراير سنة ۱۹۵۰ المجلة القضائية الأسبيعية ۱۹۵۰ - ٢‏ - ۷٤٤ھ‏ . وى هذا 
المعنى حك هذه المحكمة فى ۲۷ فبراير سنة ۱۹۵١۷‏ المجلة القضائية الأسبوعية ۱۹۵۲ - 14۷١ - ٢‏ . 

ومحكمة ليل ف ۰ يناير سنة ١987‏ جازيت دی باليه ٥٢‏ مارس سنة ۱۹۰۷ وراجع فى ذلك سلمان مرقس : مذ كرات 
ف العقل الضار صحیفة 5١‏ وما بعدها , 

( ه) ف ٢٢‏ بونيه سنة ۱۹۳۲ المحاماة السنة السابعة عشرة صحیفة ۲۹٢‏ رقم ۱١١‏ وہہذا المعى محكمة استثناف 


5 -أما فى مصر فإن المحاکر قد سارت على اعتبار أن مسئولية الطبيب هى مسئولية 


مصر اق ٢‏ ينابر سنة ۱۹۳١‏ اظحاماۃ السنة السادسة عشرة صحيفة ۷۱۳ رقم ۳٣٣‏ فف ۲٢۳‏ يناير سنة 1141 ال حاماۃ السئة سے 





E‏ پت 


على أننا نی مع أغلب الفقه فى مصر أن مسئولية الطبيب هى عقدية > وأنه لا پغضن 
من هذا النظر أن يكون عبء إثبات الخطأ على عاتق المريض 

۱۷ ولقد اختلفت الآراء فى التكييف القانوٹی لعقد العلاج الذى يبرم بین الطبيب 
والمريض ٠‏ فی الحالة الى لم یکن الطبیب قد استدعاه فيها المريض أو من له شأن به + فإنه 
برجم الى قراعد الفضالة gestion d'affaires‏ فيا يجب على المر يض أن يديه للطبيب من 
المصاريف الضرورية والنافعة » ویدخل فى ذلك الأجر ( الأتعاب ) إذ أن آجر الفضيل 
يدخل ضمن النفقات » إذا كان ما قام به من عمل » یدخل فى أعمال مهنته . 


وأما فى حالة التعاقد فتذهب الآراء إلى أنه عقد وكالة 9». ولكن هذا النظر تاباہ طبيعة 
الوكالة اذ آنا تقوم على التزام الوكيل بعمل قان لحساب الموكل ( المادة 5489 من القانون 


المدنى ) وليس فى العلاج أى معنی للتصرف القانوى على أن محكمة النقض الفرنسية ة 
استقرت فى عديد من أحكامها على أن هذا العقد هو عقد وكالة خاصة " . 

كما أنه ليس عقد إيجار أشخاص “١‏ إذ أن هذا العقد يتعهد فيه العامل بأن يعمل ف 
خدمة المتعاقد الآخر وتحت إرادته واشرافه مقابل اجر ( المادة 1/4" من القانون المدنى ) 
وليس مت من إشراف للمريض على الطبيب ۶“ اما عقدِ المقاولة فالأمر فيه حتاف فی أن 


= الثانية جس صحيفة ۲٥۸‏ رق ۸۵ . 

GT وسلمان مرقس اورف م اد و‎ ٤٥۸ السنہوری : الوسيط صحیفة ۸۲۹ بند‎ )١( 
و ودبع فرج ی هستولية الأطباء الحراحین بمجلة القانين والاقتصاد سنه ۷۳ صحیفۂة ۳۹۵ وحشمت ابوستيت ف نظریة‎ 
بند 489 وحسن زكى الإبراشى فى مسثولية الأطباء المراحین اللدنية ريسالة من القاهرة‎ ۳۰٣ الالترام الطبعة الأول صحيفة‎ 
مما بعدها . على أن محكمة النقض قد عدلت عن هذا الراى وقضت باعتبار سٹولیة الطبيب‎ ٦٦ سن ۱۹۵۰ صحيفة‎ 
ية عقدیة على أضاس أن التزام الطبیب هو التزام بوسيلة وليس التزاما بنتيجة ها یعنی أن الوسيلة ھی الى بتعين بحتہا‎ 
. ) 149068 ص‎ ٢ العدد‎ ٠١ الم لمن 111 سنة ۵ ق مجموغة الأحكام من‎ ۱۹۹۰۹ / ۹/۲٢٦ رف‎ 

Pohter )(‏ : الوكالة بند +۳ وعدمامم1 : Du louage‏ جزء ¥ بند ۷۹۹ سا بعدہ و De la : Morea‏ 
٭٦>ء)ء‏ غاذاآحاد ٥ه‏ حیعہ صحیفة 1£ للك 1١‏ ۔ 

وعم فى ۱۷ هاس سنة ۱۹۳۹ سیری ۱۹۳۹ - ۲٦۹ - 1١‏ وف ۲۷ يونية سة ۱۹۳۹ سیری ۱۱۹١۰‏ ۷۸ 
وفى ۲۷ مايوسنة 144٠‏ سيرى ١ - ۱۹٣۰‏ - ۸8 وی هذا الانجاه محكمة باریس فى ۲۲ يونية سنة ۱۹٤۳‏ جازیت دی اليه 
۳ - ۹۰-۷ ومحكمة جرینوبل فى 4 نوغمبر سنة 1945 سيرى ۱۹٣۷‏ - ۲ - ۳۸ وسحکمة تيس ف 1١‏ ینابر 
سنة ۱۹۵۰ داللوز ١ - ۱۹۵٤‏ = ۷۳ وجازیت دی باليه ۱۹۵١‏ -1 70ات 144 . 

Elêments de jurisprudence médicale : Perreau ş ھ٠٤ صحفة‎ ٣ بیدری لاکنتنری : آ٥۷ 108011 جزے‎ )٤( 
. ۸۲ غاناتطامعص مہا : رسالة من باریس ۱۹۲۵ صحیفة‎ vile des ممعم لفت‎ : Hay فة ° ° ر‎ 

٦ف‏ محکكمة القض ں الفرئسیة گا ۸ بولية سنك ١3194‏ وداللوز OFA = ١ - ٤‏ وحوسرات : ours de droit‏ 


ااا جره ٢‏ بند ۱٢۲۵۹‏ . 


١١ 


ص 
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التعويل عليه ؛ ان هذا العقد هو نوع خاص ؤترعدءو 1١511‏ للا له من ظروف خاصة سلفت 
الاشارة إلا . 


ل اقاي ہو الترام بنتيجة بيما ان التزام الطبيب هو التزام بوسيلة . وإتما الراق. الذى مک 


مسئولية الصيادلة : 

۸ ان ما یقوم به الصیدل من تقديم الأدوية الجاهزة بالأتمان الموضوعة لحا ؛ اما 
هو عقد بیع بلتزم فيه بتسلم الدواء مقابل الثمن الذى يدفعه المشترى . 

ما 0 الحالة الى يقوم فيا بتحضير الدواء الموصوف بامجزائہ فى تد کر بے 3 
فان الصيدلى قد التزم بصنع ذلك الدواء ع ع تباي الح قبع ا كر ا 
ما یدفع مقابلا لهذا يشمل تمن العناصر التى يتكون منہا الدواء » وكذلك اتعاب حر 
الصيدل لا قام به من عمل . فليس العقد ببعا > ولأ هو عقد عمل | لانتفاء فكرة 
الشعية والتوجيه فى هذا العمل الف مو تو گار می وکا aN‏ 
الدواء لقاء الأجر الذى یتغھد به المتعاقد الآخر ( المادة 545 من القانين المدلى ) وإذا 
تجھل ہتقدیم مادة العمل » كان مسئولاً عن جودتہا وعليه غمانہا لرب العمل ( المادة 
٦)۔‏ 

وعلى هذا > فإنه إذا قام الصيدل بتحضير الدواء وفق التذكرة الطبية : وم تنشأ عنه أية 
بے :لم شن » فیعتبر أنه قد وی بالتزامه الناشئ عن العقد » وأنه بذل فى ذلك العناية 
ای توجبہا مهنته . وان الاخلال با ترمہ هذه المهنة من واجب التبصر والاحتياط فى تنفيد 
العقد » فان المسئولية فيه تكون عقدية . وإن كان على المضرور أن یقدم الدليل على ما يدعيه 


تے 


7 ال سس وغل هذا النطاق فالمسئولیة تکین تقصیر ية ۲۶. 


١4‏ ل عدن هذه العقود يلترم الستاجر أو المستعير 7 المودع ا برد الشبىء ۾ الذى 
تحت بدہ إلى مالكه ع بالحالة الى كان علمبا وقت التعاقد . فتقضی الفقرة الأول من المادة 


زا محكمة اقش الفرنسة فی ۷۴۳ بولية سنة ۱۹۳۷ سی ۱۹۳۹ -- ٦‏ = ۲۱۷ چازیت دی ٹریبیٹر ۲۸ 
أكتوبر سنة ۱۹۳۷ . 

(؟+ فى هذا المعى محکمة نیس فی ٢‏ نوقعبر سنة ۱۹٣۹‏ داللوز ۵۰ ۳ , ومحكمة روان عص«صدمظ ف 
8 يونيه سنة ۱۹۹ جازيت دی باليه 1949 - ۲ - ۱۸۸ ۔ 


آ۲ 


۱ من القانون المدنى بان « على المستاجر أن يرد العين امؤجرۃ بالحالة التى تسلمها علیہا ء 
إلا ما يكون قد أصاب العين م ن هلاك أو تلف بسبب لا يد له فيه » أى × ابات السہب 
الأجنی وذلك يكين طيقاً لقواعد المسئولية العقدية . وهكذا الشأن فى الوديعة وكذلك فى 
العارية ( الفقرة ال من المادة 587 من القانون الدنی ) . 
رق عدا جا > كما هو فى كل التزام ء حب تحديد مدى ما التر زم به المتعاقد من 
إعطاء أو عمل أو امتناع عن عمل » حتى يمكن تقدير المسئولية . وذلك بالبحث فی توایا 
المتعاقدين ء وتعرف الالتزامات الجوهرية الى يقوم علا التعاقد . انما قد يدق النزاع إذا 
اتضل پالثرابات اشياقة أو عة 
۰ ۔ ولقد اشتملت أغاب 0 لی الالٹز زام بالعناية obligation de diligence‏ 
فى اقدار متغايرة . تتبعھا المشرع بالغ علا ل ا من العقيد اللختلفة : 
فی عقد الايجار حب على المستاجر أن يبدل من العناية فی استعمال العين الؤجرة 
والمحافظة عليها ما يبذله الشخص العتاد ( الفة الا من ا ادة ٥۸۳‏ ) وتتطلب ا ادة ۱۷۲۸ 
من القانون المدنى الفرنسى أن يستعمل المستأجر العين المؤجرة استعمال الرجل الحازم الرشید 
طعا اعت له مقتضى العقد . 
وف عقد الوديعة يتطلب الشارع أن يبذل المودع عنده من العناية فى حفظ الشىء ما يبذله 
فى حفظ ماله دون أن يكلف فى ذلك أز ید من عناية الرجل المعتاد إذا كانت الوديعة بغير 
سے 0 ف2 لاق ہے الات e‏ عی GN‏ ھی ایا اواضائ اس و ہت 
ذل عناية الرجل المعتاد . فقدر العناية بی الحالة الأول اعت منه ف الثانية . وتوحب المادة 
۷ من القانين المد الفرنسی على على المودع بذل العناية فى حفظ المي شىء المودع عنده کالی 
سذطا ف حفظ الاشاء المملوكة له . 
اق حقد انارک جيه رتل الع الل الا انس یق اة ع ا ا 
الأول من ا ادة 541١‏ فن القانون الدئی ) ويكين لشیغی جانا لاك الٹیء اذا نشا 
الاك عن حادث ا أو قوة قاهرة وكات فى ےه أن يتحاشاه باستعمال شىء من ملکہ 
الخاص + أو کان : بین أن ينقذ شيئاً مملوكا له أو الشىئ المعار فاختار أن نقذ ماله ( الفقر: 
الثانية من المادة 7 إن فى هذا جميعاً يكون الرجوع إلى قواعد المسئولية العقدية 2 . 











)١(‏ عن سرقة أو قلف أشياء مودعة : محكمة السین فی 18 مارس سنة ١448‏ خازيت دی باليه ١ = ۱۹١۹‏ - ووم 
وف ۱۹ يونيه سنة 1444 جازيت دی باليه ١4484‏ - ۲ - ۹۵ : و هذا المعنى محکمة النقض الفرئسية ف 15 يوليه 


. ۱۱۹-1 - 14٤٩ سیر‎ ۱۹٢١ سنة‎ 


وعلى المدين لکی يتخلص من المسئولية أن يثبت السبب الأجنى 0 

عل انه لك دكن المستولية عقدية ع قانه يجب أن يكين الضرر ناشئا عن عدم تنفيد 
ما يتضمنه العقد من التزام . فإذا أغفل المتعاقدان النص على هذا الالتزام ء ولم يكن المشم 
قد قرر بشأنه حكما » فإن المحاكرم تتولی تحديده . 

ولكن بعض المحاكر الفرنسية ميل إلى طرح البحث فی مضمون العقد أو تفسير إرادتی 
المتعاقدين ٠‏ والاقتصار على تطبيق أحكام المادة ۱۳۸۲ من القانون المدنی . وهذا ما يسمح 
لأحكاء ا مسٹولیة التقصيرية أن تصيرب إلى العقيد > فشلا عن أنه يعاق وها يحب أن يكون 
من نيسير الاثبات على أى من طرفی العقد ء إذ أن إثبات الاخلال بالالتزام العقدى عن 
العناية » وهو يمع على من يدعيه : ليس أعسر عليه من إثبات ترك المدعى عليه للاحتياطات 


الى برجا التبصر . 


١ (‏ ) محكمة النشض الفرنسية فى ١5‏ يوليه سنة 1955 سیری ۱۹۸١‏ - ۱ - ۱۱۹ وتعليق “#اطهد8 . ولكن لا يسأل 
اول يوليه سنة ۱۹۲٤٢‏ داللوز ۱۹۲۹۷ - ١‏ - ۲۷۔ 


ا2صا الا لك 


الجمع أو الخيرة 
بين المسئولية العقدية والمسثولية التقصير ية 


أولً - الآراء الفقهية : 
وحدة المسئولية : 

۷۱ - يذهب بعص الفقهاء ('' إلى أن التفرقة بين نوی المسثولية > > لا تقوم على أ ساس 
صحيح . وإلى أن القول بنوعین عن الخطأ - على ما رمتہ النظرية التقليدية - والذى يستتبع 
نوعين مختلفین من المسئولية » إنما هو قول خخاطئ . ويرون أن ليس نمت غير نوع واحد من 
الخطاً هو التقصيرى بطبيعته . وأن التعبير بالمسئولية التعاقدية هو من أنواع التعابير اللغوية 
الاحة . وان الواقع أن المستولية لا ٹکرن 5 تقصیر یة . 

ويتادى هذا المذهب فى وحدة المسثولية المدنية - فى طبيعتها وى آثارها - وأنبا تقوم 
حيث بقع إخلالا بالقانون أو بالعقد . وأن الأحكام ال تی قررها القانون ؛ فى المادة ۱۳۸۲ من 
القانين 7 الفرنسی وما بعدها » تطبق ف الحالات الى لا بنذ فيبا الالتزام الناشئ عن 
شلك . 

ويقول أنصار هذا الرأى ء إن واجب الفرد حيال العقد لا ختلف عنه حيال القانين . 
إذ أن القانون مظهر لاتفاق إرادة الأفراد الذين تتكون من مجموعهم الدولة » هو العقد 
الاجماعى الذنی نشا في بينهم . وإن العقد ليس إلا شريعة المتعاقدين . ویقیل الأستاذ 
أوبان هنطتنى : إنه من الممكن اعتبار القائين عقداً عاماً ء واعتار العقد قانوناً خاضاً . 

وعل هذا الأساس المتقدم يكين الاخلال عا بفرضۂ القانين أو العقد > سواء فى طبيعتبيما . 











et contractuelle : Lefebvre ( 1 }‏ عالعسيعناغك respons tê‏ جا De‏ : المجلة الانتقادية ۱۸۸۷ صصنغة ملع 
وها بعك ها , وحراغولان : Nature dêlictuelle de la responsabiliê pour violalion des obligations contractuelles‏ 
رسالة من رين ۱۸۹۳ یاو بات et responsabilité contractuclle : Aubin‏ عاابمع زاغل Responsable‏ رسالة من بورد 


لاقثا . 


سے 
هنا 


١١ه‎ 


۴ -ويرد على هذا جميعاً با هنالك من فروق بین القانون والعقود . وأهمها أن القانون 
ليس ولید الإرادة المباشرة لكل الأفراد وفى كل الاحوال ؛ وهو ينشئ حقوقا يتمسك بها كل 
: 5 ر 2 5 
اعد قبل الأخرين ر ای الگا وکح ان سو الہ اف ار سين ت0 
ما يقال من ان العمّد شر بعة المتعاقدين / اتا قصل به تللك |١‏ لقوة الملزمة ال أرادها الشارع 
للعقد . 

وان كان لا جدل ف ان الخطا هو عمل غير مشروع ف كل الاحوال » سواء وقع 
اخاالا بحق الغير الناثي عن عقد او الذى رتبه القانون ء ولكن هذا لا يكنى لتاييد فكرة 


وسحدة المسئولية 0 


التعارض بين نوعى المسئولية : 
۴ وهنالك رای لا يعارض فى قيام نوعى المسئولية - العقدية والتقصير ية - ولكنه 


ميداً تأدى ء فی أن كل ٠‏ من المستولیتین نطاقها الخاص بها ء ولكل منيما کیانہا القانقيى 
عن فعل بعينه .٠”‏ وعلى هذا الرأى أغلب الشراح ©" 

۵٤‏ -ولقد كان ا الرومائی منذ بدايته يقرر هذا المبدا . ونورد ذلك المثل الذى 
کال بضر به امالا ٠ی‏ هذا الصدد + بان عاملا عهد اليه رب العمل بصنع انية من 
قطعة رخام 3 وكان قد اتف ہما على عدم مسئولية ذلك العامل عما قد يصيما من عطب . 
ولكن قطعة الرخام قد كسرت اثناء نحتہا » فليس من مسئولية عقدية قبل العامل بسبب هذا 
الاتفاق بين صاحببا والعامل . ولكن ألا بمكن المطالبة بتعويض على أساس المسئولية التقصير ية 
التى قد توافرت عناصرها . إذ كان من الممكن تفادى هذا الكسر ہہذل شىء من عناية الرجل 
الیقظ فى ضرباته أثناء النحت ؟ وهذا هو بعينه موضوع الخيرة بين نوعی المسكولية . واقد اچاب 


۱۶۹ اتدريه بران 


ہے 


: المرجع السابق صحقة ۱۰۹ وما بعدھا . 
ز٢0‏ میڈ کہ رات قير ون 16:0٢‏ : سی ۱۹۱۹ - ۲۳۳ . 
۳ ) دول : Droit Civil‏ عل ٣ e Cours‏ بند ۹۸ت وجو ١۹‏ بند ٣۷٢‏ وسال : امرجم السابق بند ۳۳٣٢‏ 
و Responsabiiê civile et contrat : Bonnet‏ بالمجلة الاتتقادية ۱۹۱۲ صحيفة ٦١۸‏ وما بعدها وغناوتم8 : مجلة القانون 
المد رع السنوية ١9414‏ صحيفة ۲٥٢‏ وصحیفة ۳۱۸ ومذ کرات ×٭ ٤٥٥۷‏ ع8نا1ا : سيرى ٠-۱۹۱۵‏ - ۱۱۳ درج 
جلة القانين المدق ربع السنوية ۱۹۲۳ صحيفة 548 و لمسعكمل ات Thaler‏ : النقل ہند ٦٦۸‏ وجمسران : Cours de‏ 
droit posit‏ جء ۲ بنك £۸۲ ومازو : ارجم الابق بند ٠١86‏ و ۱۷۳ يما بعدهها . 


. ٦٦٦ صحیفة‎ Manuel êlêmentaire de Droit Romain : Girard ( ¢ ( 


أو 0 على ذلك بقوله : 24١ Ouae resex locato tollit actionem et Aquiliae‏ واذن 
5 ن محل أيضاً لدعوى التعريض على أساس المنولية التقصيرية . 

تراه ان هذا البحث حدل صرف » ولقد أشرنا فیا سبق - غند ذ كر 
الفروق بين نوعى المسئولية ب إلى الأوضاع التى آراد القانون هذه التفرقة فیہا » بين كل م: 
المستوليتين نصوصہا وقواعدها . فخص المسئولية التقصيرية بعنوان العمل غير المشروع › 
ونظم أحكامها فى المواد ١5#‏ : ۱۷۸ من القانين المدفى . 

اما المسئولية العقدية فقد جاعت أحكامها فى باب آثار الالتزام بالمواد ۲١٢‏ وما بعدها . 
كما حص الشارع لكل من المسئوليتين حكمها فى الإعذار والتقادم والتضامن والاعفاء من 
المسئولية . على ما سلفت الإشارة إليه 2 . ولا يغض من هذا النظر ما بكر ن الام قد جم 
فيه بين أحكام المسئوليتين فى بعض . الأوضاع . كما فى الفصل الثانى الخاص بالتتفيذ بطريق 
التعویض من الباب الثانى الخاص باثار الا لتزام . 

كما أنه فی القانون الفرنسی قد اختصت المواد ٠١١١‏ وما بعدها بأحكام المسئولية التعاقدیة: 
یا خضت 5 ( ۳ اعکام اة التصيرية سنت عبات الا كامات 
الى ا بغير أتفاق ) sans convention‏ 51ع70۸ا Des engagements qu se‏ مما يدل على 
أن لكل من المسئوليتين نطاقها الذى اختصت فيه باحکام وحدود معيلة . 

ولقد عنى الشارع - المصرى والفرنسی - عند وضعه القانين الدنی ء بأن عير كلا من 
المسئوليتين عن الاخرى حسما تقتضى طبيعة كل منبما . فاحداهما تنشا عن مخالفة القانين » 
والأعرى نترب عل عدم افيد ما تماقد علیہ الطرفان .فى الیل ل يكن ین المشر ور نخدت 
الضرر أى ارتباط سابق ولا أية علاقة من قبل . و الأخری - عل المکہ اع قد اتيجحررت 
إرادتا المتعاقدين بی تحديد الالتزام الذى تترتب المسئولية على الاخلال به » بالكيف الذى 
قام ؛ ف حسبان المتعاقدين مها + 

: على أنه ليس من جدوی عملياً فی إقحام قواعد ألى المستولينين فى الأخرى‎ ٦ 
إلا أن يثثر ذلك على ما بين المتعاقدين من غلاقات : وإلا العمل عل هدم ما وضعام باتحاد‎ 
إرادتييما من ضوابط لا بیلہما فن تعامل . كما لو أمكن مساءاة أحد الطرفین الذى اتفق‎ 


1 التعاقد عل اعفائه ص المسئولية ۽ فصا عمابتضمنہ ذلك س هدر القواغب القانونية الى 
. 5 4 توم 5 2 ٠‏ سے رر ۲ 

# ابت معبارا لکل س سن المسٹولیتین 2 2 م يكين 3 ننا شض لو طولب اتعاقد برعا نه 
امس ا كت ل ر 


La convention عمتصللہ‎ Faction de louage ¢ Faction Aquilienne : سعناھا‎ ) ١ ( 


ز٢۲‏ راجع صحيفة ١4‏ وما بعدها . 


۷ 


نارين مسختلفين فى أمر واحد يق أن واحد . مما فيه أيضا من اشنا شخص لصفة تغابم 
الصفة اتی ارادها القانين : لا تعنيه النصوص القانونية من قيام المسئولية التعاقدية قبل من 
تر بطه 8 صلة عقدية » وقیام المسئولية التقصير ية بين أشخاص لا رابطة بينهم إطلاقاً ('2. 

۷ - ويضاف إلى هذا جميعاً ما يفرضه ذلك الميدا القانونى العام من أن يكون للعقد 
قوته الملزمة » ومظهره نما يكون باحترام إرادة المتعاقدين اللذين أرادا وقت التعاقد أن تخضع | 
العلاقات فما بينهما ٠‏ وما ينشأ عن ۽ نزاع فيا ؛ لقواعد التعاقد + وليس لان تطبق عايب قواعد 
القانون عن الممقولية التقصيرية . وإ لو أبيح لأحد المتعاقدين أن كبلك بای البعيين لكان 
ذلك إهداراً لما انعقدت عليه نية كل منہما وقت التعاقد على حساب الآخر وإضراراً به . 
وان العدالة لتأنى ان يحرم شخص مزایا ما كان قد اعتمد عليه وقت تعاقده ؛ لتسرى عليه 
أحكام ازا 5 أن الطرف الا قد آراة سرياتيا . 

وإذا قيل بإمكان الجمع ین السٹولیٹین : فانة بذلك كن للمتعاقدين أن يتفقا على 
استبعاد تطسق أحكام المسترلية التقصيرية على ما تعاقدا عليه . وتفريعاً على هذا » عكن 
القول بان ثمة بين المتعاقدين فى كل تعاقد + اتفاقاً ضمنا عا لی عدم الاحتكام إلى ما عدا 
قواعد المستولية التعاقدية ۲۲۷ . 

أو على الأقل اذا رؤى ا حمع بين المسئوليتين » فإنه يجب التحقق مما إذا كان المتعاقدان 
قد أرادا الخضوع لأحكام المسكولية التقصيرية بحانب أحكام المسكولية العقدیة . فاذا كان 
المتعاقدان قد اتفقا على ذلك فللدائن 0 بتخلذ ما براه من اا )۷۳ 


اجتماع المسئوليتين : 

ارق ات و ولعي فقن الشراح إل القيل بانہ ليس نمت ها يحول دين الجمع بين 
ا ا اوی ا انحد اما ۳ الأخرى «)ويستند ف هذا الرای إلى ان فكرة اجماع المسكوليتين 
تل تأسداً مت عهك الر ومان وان ما نع سن عدم تطسو احکام المسئولية التقصير به 
فى حالات التعاقد » انما هو عن أحوال ذلك الخطأ العقدی الذى لا يوجب مسئولية . 


;1( جیسران : النقل صحیفة ۷۱۰ بند 1۲۸ ؛ ف داللوز ۱۹۲۷ 5- ٥‏ وديموج : مملة القانون المد ربع 
السنوية ۱۹۲۳ صحیفة ٦٦٦‏ . 

(؟) دعوج : جزء٥‏ صحيفة ٦٥۸‏ بند ۱۲٢١١‏ . 

. ۱۷۳ وصحیفة ۱۹۳ بند‎ ٠۰١۵ بند‎ ۱١۱۳ مازو: صحفة‎ )٣( 

٤ (‏ ) مينبيه : صحيفة ۴٥۵٢‏ و 00:0۰۲ : المجلة الانتقادية للتشريع والقضاء ۱۹۱۲ صحیفة ٣۳٣٤‏ ومازو : صحیفة 


. 8۹8 بنك‎ ٥۸٦ وہلائیبل ورس وا سيان : جڑے 1" صحیفة‎ TY 


۸A 


ويتفرع على هذا ع اله إذا حدث الضرر بسبب خطأ عقدى - كعدم تنفيذ الالتزام مثلا 
وتضمّن فى الوقت ذاته خطأ تقصيرياً ء فإن للمضرور أن بختار تطبيق قواعد أى المستوليتين > 
وله فیق ذلك أن مجمع بین الدعويين حى الانتباء أل ما فه مصلحته )١(‏ . وبقول ؛ هذا البعض 
إن الشارع لم يفكر عند وضع ا ادة ۱۳۸۲ من القانون المدنی الفرنسی فیا يكون من ابطة 
قانونية » بين محدث و ا می . وإنا قصد أن يضم نضوضاً 
لتنظم علاقات المتعاقدين 4 الأغيار على السواء . وان قواعد المسئولية التقصير ية ھی قواعد 
وجوبية » لا يمكن لأحد أن يتخلص مب منہاء ودا لم تقتصر المادة ۱۳۸۲ على تنظم العلاقات 
بين غير ا لمتعاقدین ء بل تشمل ایشا تنظيمها فى دائرة التعاقد ۱١۶‏ . 

۹ وی صدد ما يقال عن وجوب مراعاة نية المتعاقدين ء فانه لا يمكن القول بأن 
يكين قد هدف أى المتعاقدين وقت التعاقد ء إلى استبعاد قواعد المسئولية التقصيرية » الى 
ها الأولوية فى مجال التعويض عن الضرر ‏ وليس لأنه لا بجوز الاتفاق على الاعفاء من 
هذه المسئولية » بل لأن المتعاقدين يقصدان وقت التعاقد الخضوع لأحكامها يجانب أحكام 
المسثولية العقدية . وإن الالتزام القانونی لا یمکن أن يصبح التزاماً تعاقدياً ء لمجرد أن يضعه 
المتعاقدان فى عقّدهما > فالقانون يحرم السرقة والقتل ء فإذا اتفق الطرفان فى العقد على عدم 
السرقة والقتل . فلا تتحول هاتان الجر تان بہذا الاتفاق إلى التزام عقدى )٤(‏ 

وإنه ما كان القانون أسبق على كل أنواع العقود . فإن المسئولية الناشئة عن الاخلال 
بواجب قانونی تكون هى الأصلية » بين تكون المسئولية الترتبة على الاخلال بالعقد تبعية . 
وإذن فالمفروض ان خضيع المتعاقدين للواجب القانونی الذى لا عكن تخلص أنبما منه . 
وإنھا لكل منہما الحق فى أن يرتب قبل الآخر التزامات جديدة . وإذا استحال تنفيذها 
0 م المسئولية العقدية » باللإضافة إلى المسئولية التقصيرية الى يفرضها القانون . والتى لا عكن 

ننسخھا المستولية العقدیة بلا أن تدا ل محلها . 


ب-- ص+ ا 
} 4 { عاإعاع سرع ' garantie‏ ان Responsable‏ صحیفة ۳٣‏ يما بعدها . 
Responsabiliê du tiers complice de la violation ء٤۶٤۰‎ oblizarion contracuelle : Huguency ) ¥ (‏ 
رسالة من دجون ۱۹۱۰ صحيفة ۲٢٢‏ . 
( ۳) بارتان : اأوبری ورو جز ٦‏ فقرة 441 صحیفة ۳۷۱ شرح ۷ . 
)٤(‏ بلائیول : داللوز ١۹۰۱۷‏ د ۷-٢‏ 


عدم جواز الجمع بين ا مسئولیتین : 

٠۰‏ اانه يبين من نقاش الاراء فیا قن و أن الرأى الصحيح هو أنه لكل من نوعى 
المسئولنة - العقدية والتقصی ره - جال تطبيقها الخاص يبا > :ون ای مر ااه 
العلاقات بين المتعاقدين ء بيما مختص الثانية بالأغيار ولع 1٥٥‏ » وببذا مختلف المركر القانيق 
لكل منہما ء وروی سیت سا کا لا عرز أن سعد الدائن م 
7 أحكام احدى المسئوليتين ف نطاق الأخرى ؛ ولا استبعاد أحكاء الواحدة لابدالًا با ب 
أصلح له من احکام الثانية . 

وإذا کان الدائن قد خسر دعواه الى كان قد رفعها ى نطاق ایہما » فانه ليس له - 
لسابقة الفصل فيا - ان يرفع دعوى جديدة فى نطاق الاآخری . 
الخيرة بين المسئوليتين 
959 اما إذا ترتب على العمل الواحد ا سٹولیتان معا - العقدية والتقصيرية - 
فإنه لا تجوز الخيرة بين هذين النوعين من المسئولية > فی حالة ما إذا كان عدم تنفيذ العقد 
ناشعاً عن خطاً بسيط غير عمدى » فانہ فی هذه الحالة لا محل إلا لأحكام المسئولية. العقدية 
وليس للمضرور أن يلجأ إلى قواعد المسئولية التقصيرية ابتغاء حصوله على تعویض كامل 
عما أصابه من ضرر بعدم تنفيذ العقد » أو لرغبته فى تفادى ما اتفق عليه فى العقد من 
الإعفاء من المسثولية » إذ لا يكون لأحكام المسئولية التقصيرية من موضع فى د ور تنفيذ 
العقود بذلك الوضع . وليس نمت فى نطاق التعاقد غير مسئولية واحدة هى تلك الى تنشا 
عن الإخلال بالالتزامات المتفق علیہا .٠١‏ ولا يمكن تطبيق المواد “157 من القانون المد 
( ۱۳۸۲ من القانون المدنى الفرنسى ) وما بعدها على غا پا من نزاع بین المتعاقدين . 

۳٣‏ - لکن الأمر هنا محتلف فيا اذا كان عدم تنفيذ العقد ناشئاً عن جر عة أو عن 
عش وخطأ جسم : ۱ 


)١(‏ بيكيه : صحيفة ۳۱۸ وياخذ السنبورى - فی الوسيط صحيفة ۷۹۱ بند ١8‏ - بالرأى الذى يقول بأن ليس 
من خیرة للدائن وأن ليس له إلا دعوی المئولية العقدية إذ يحب الترول فى هذه الحالة عل إرادة المتعاقدين وير سليان 
عرفس أن عدم الخيرة ايل بالاتباع ۽ أا اذا کین الأخال بالالتزام العقدى جر یمة جنائة أو کان راتا إلى غش لع 
كان للدائن أن حتار بین المسئوليتين ( صحیفة ٠٥‏ دروس ف المسكولية المدنية وصحيفة ۱۷ مذ كرات الفعل الضار ) وحشمت 
أبو ستيت بند 419 ويقول مصطنى مرعى بعكس ذلك فى كتابه المسئولية المدئية بند ۲۲ وما بعدہ . ويراجع فى تفصيل ذلك 
القوة الملزمة للعقد للمؤلف صحیفة ۲۳۱۳ بند ۲۴4 وما بعدھعا . 


5 Els 


. اذا كان عدم تنفيذ العقد ناشئاً عن جر بمة جنائية‎ )١( 

۴ كما إذا اختلس المودع عنده الوديعة ء وهذا الفعل ينطوى على الاخلال بالعقد 
الذى يوجب على المودع عنده تسلم الشئ المودع بمجرد طلبه » أو فى الأجل المعين لذلك . 
كما يكون ف الوقت عينه جریمة خانة الات التنديد - المتطيقة عا لى المادة ١‏ 4 عقوبات . 

وكذلك الستاجر الذى يضع النار دا ف المنزل المؤجر له ؛ فانه يرتكب جر بة 
الحريق العمد الى تنص عليها المادة ۲٥٢‏ من قانون العقوبات . وی الوقت ذاته حل 
بالتزاماته الحوھر ية الى يرتبها عقد الا يجار . 

فإن الإخلال بالتعاقد يكون محلا لرفع دعو التعویض على أساس المسثولية العقدية . 
يها يستلزم الحرم الذى وقع تطبيق أحكام المسئولية التقصير ية 

فمن رأى أن الغلبة إنما تكون لدعوى المسثولية العقدية » لتوافر كل الشراط التى تسمح 
للمضرور أن يتمسك بها » وما دام قد اقع الإخلال بالتزام عقدیٰ ء فإن ذلك هو الأول 
0010 ف حامر السا ا ؛ والا اختلطت الفروق بسا وبين المسفولية الحنائية 2١١‏ . 

ومن رای اہ ا نصح الا أن تطبيق قواعد المسئولية التقصير 35 . لان ما وقع من اخلال 
بالعقد ومن فعل |جرامی ٦‏ بمکن أن يتساويا فى الأهمية » وإنما ثانييما هو الأول بالاعتبار ۰ 
اد أن الجرم هو العا ل الأسامى : : بیما العقد لم 6 الا وسيلة ١‏ . 

والذى بااحظ أن کلا من هل اا قد تطرف قلف الدعوى فى نطاق احدی 
المسئوليتين وحدھا . الاک يعترض عليه ا بحرم یں الادعاء 2 فی الدعوى 
العمومية ؛ ال محد فہا السات والعون فيا بطالب به . فضلا عن ان القول بقصر الدعوى 
على نطاقها العقدى » اتا فيه معنی التحديد E‏ لحقوق انضرور بغير مبرر ء والتدخل 
فى تعيين الاختصاص للمحاكم الجنائية . وأما الرأى الثانی الذى يقول بنطاق المسئولية 
التقصير به ؛ فانه حاف العدالة ف ان المدعى ع ثما قد بحن له من مصلحة بصدد إجراءات 
الات والتقادم . 

وفذا فإن أغلب الشراح على أنه فى مثل هذه الحالة يمكن أن تسير . الدوق فى أى 


نطاق أى من نوعى المسئولية ء وللمدعى أن يختار أیہما أصلح له . ويتفق القضاء معهم 


. 1١5 مازو : مجلة القانون المدنى ربع السنوية صحيفة 558 بند‎ )١( 

٣خ‏ غناتا:.] تحت مدقا ٢۳‏ عارس سنك ١۸۸۵‏ ومحكمة التشض الفرسية ف ۲۳ نوشير سنه ۱۸۸۵ سری 
1-۹۹-۹9 

(9) دعیلب : المرجع السابق ۳٣‏ صحیفة ١٤٤‏ بند ٦۷۸‏ ولاروبیبر : شرح المادة ۱۳۸۲ صحيفة ٦٦‏ بند ۹ ولوران : = 


فى ذلك ۲١‏ . 

ای ان المدعى أن يسار ف دعواه وفی أحكام المسئولیة التقصير ية تبعا لدعو حجنا نيه 
امام المحا كم ا حنائیة المختصة . وانه طبقا لأحكام ال مسئولیة التقصيرية يمكنه الحصيبٍ على 
التعويض كاملا عن الضرر المتوقع وغير ا متوقع کا کن أن تفادی ها پثار فى الدعوی 
العقدية من دفوع متعلقة بعدم جواز سماع الدعوى . كما فى عقد النقل الذى اتفق فيه الطرفان 
على أعفاء الناقل س مسكوليته عمأ يحدث للمسافر ۾ هن إصابات تيا نطب عليه ا مادتان 
۸ و ۲٤٤‏ من قانين العمويات . فانه طبقاً لأحكاء المسئولية التقصيرية ء لا يعى الناقل 
2 ا ہہ عما بح من هذا > فضا“ عما فنا من نمل سء الاثبات الى عانق ا دیق 


إن كانت المسئولية قائمة على خطأ مفروض . وكذلك ما يكون نمت من تضامن بین المسٹئولیں 


بحكم القانون . 

أما رفع الدعرى فى نطاق المسئولية العقدية » فان المدعى فہا يتفادى سقوط دعواہ يمضى 
المدة الى تقر رها الفقرة الأول من ا ادة ۱۷۲ من القانون الى الحديد . 5 أن يتلق 
ما قد تنشی اليه دعواه من عدم قبوها أمام المحكمة الجنائية » إذا حكر بسقوط الدع 
الجنائية . 

( ۲ )اذا كان عدم تنفيذ العقد ناشئاً عن غش أو خطأ جسم : 


Ê 


۽ بذهب أغلب الشراح ”إلى أنه اذا كان الضرر ناشعاً عن غش أو خطا 
جسم ء فإن للمضرور ا ل بطلب تطبه تى قواعد المسئولية التقصيرية » إن رای فى ذلك مصلحة 


له . ومبتى هذا الراى : 


5 الاي صحقة +44 بند ٦٦٢‏ وابری ورو: جزء ١‏ صحیفة ۳۷۹۱۹ فقرة 445 . ولالو : صحيفة 449 بند 5114 
وما بعدہ وتعلیق جوسران : داللوز ۱۹۲۷ - ١‏ - ه١٠‏ ودعوج : جڑے ھ صحنلفة 88٦‏ بلك ۱٢١ ٤‏ او براك : حش ۲٢۹٢‏ 
وما بعدها والد كتور سليان مرقس : الرجع السابق . 

(ڑ١)‏ محکمڈ الأستعناف اللختلطة فی اول ابريل سنة 1 م" صحيفة ۲۷۱ و ۲۰ فبراير سنة ۱۹۰۲م ١5‏ صحیفة 
٤‏ بسحكمة الاستكناف الوطنية فى ٣٢‏ بولید سنة ۱۹۲۲ ا حاماۃ صحيفة 48٠١‏ واستثناف مختلط فى ٥‏ يونية سئة ۱۹۲۳ء 
۵ ص 446 وسحکمة النقض الفرنسية فى ٥‏ يونية سنة ۱۹۲۰ داللوز ۱۹۲۰ - ۱ -۱۸۱ وق ٤‏ نوشير سئة ۱۹۳۰ جازیت 
دی رالیہ ۱۹۳۰ -؟ - ۸٩۳‏ . وق ۲٢‏ أيريل سنة ۱۹۵۰ المجلة الأسبوعية القضائية ۱۹۵۰ - ٢‏ - ۹۰ھ . 

۳ دذغولب : Traitê des contrats ct des obligations conyventionnelles en qênêral‏ اء ١۹‏ صحشة ١١١‏ 
بند ۷۸ . ولاروسییر : شرح ا مادة ۱۳۸۲ صحيفة ٦٦‏ بند ۹ ولوران : جزء ٢‏ صحيفة 4944 بند ٦1٤‏ وأوبرى ورو : جزہ 
۹ صحیفة ۳۷۱ فقرة 445 وتعليق جوسران ف داللوز ۱۹۲۷ = ٠١۵ =١‏ ودعوج : جزء ۵ صحیقة ۵٥٥‏ بند 1544 


باننر يه ران : اة 59 وها بعدھا : 


١١ ؟*‎ 


(ا) إن ما يقال عن الشرط الضمنى الذى بموجبه يستبعد المتعاقدان فكرة تطبيق قواعد 
المسئولية التقصير ية على علاقاتهما التعاقدية ء اما لا محل لافتراضه ف حالة الغش () . 

بع 0 إذا کان الاخلال بالالتزام ناشئاً عن جرعة جنائية أو عن غش أو خطأ 
جسم RE REN‏ قا قد می خلا قدا معلا ضرا رک انشریر 
أن مختار تطبيق أحكام ای لسن 

0ھ العدالة تيجب رعاية المدين فى صدد التعاقد ء أكثر من الغير ء اذ أن العقد 
من كانه أن م الفرصة للسكولية عنه في الحالات غير التعاقدرة . 

(د) أن الشارع نتحه هذا الاحاہ فی يقر وه عن الغش اطا ا لسم انی بقع 8 
حالات الثعاقد ر الفقرة الثانية من المادة ۲٢٢‏ س القانون المدلى و٠5١١‏ من القانون 
الملا الفرنسی ) من مسكولية الدین الى يرتكب غشا أو خطا خطاً جسما وخ و ال 
الذى مک ن توقعه والذى لم يمكن توقعہ وقت التعاقد . وی هذا يطبق الشارع رع حكم المسثولية 
التقصيرية . غا رود هنه قشر يو حق اختیار الدائن فى التجاته إلى قراعد أى. المستوليتين 

كما أجاز الشارع للدائن أن يطالب بتعويض تكميل يضاف إلى الفوائد ( ولا يتقيد 
هذا التعويض سعر الفوائد القانونية او الاتفاقیة ) اذا اثبت ان الضرر الذى محاوز الفوائد 
قد تسبب فيه المدين بسوء نية - المادة ۲۳۹ من القانون المدلى و ١١87‏ فقرة رابعة من 
القانون المد الفرنسی فى أبريل سنة 141٠٠‏ . 

(ھ) أن المتعاقد الذى اقترف غشاً أو خطأ جسما ء انا قد غدر بالتعاقد فى أساسه > 
اذ تيجب القواعد الكلية فيه وجوب توافر حسن النية . وان المدين الذى يتعمد الاخلال 
بالتزامه اعا یتجاھل الو اع کان × فلا يستحق الا أن يعامل كالأجنى عله . 

غل أن تمت فريقاً من الشراح يرفض هذا الاتجاه إطلاقاً . ويقول بعدم إمكان الجمع 
بين المستوليتين . وأنه لا جوز الخيرة يينيما خی ق الأول الى ينغا الضرر فبا عن جر نة 
جنائية أو عن غش أو خطأ جسم 2 . 


8 E 


ری( MEE EL‏ 
(؟ ) مينييه ۷/116( صحیفة ۲٥٢‏ وبونيه 800061 : المجلة الانتقادية للتشريع والقضاء ۱۹۱۲ صحيفة ٣٤٤‏ ومازو : 


صحيفة 5519 وبلانول ور يس واحان 9 : جڑے ٦‏ صحیفة ٥۸٦‏ ينك ١4٤‏ وقارن سافاته ٴ صیںحقة ٠‏ بنك ١88‏ 5 


11 


تقرره من أنه ليس لتلك القواعد موضع فى دور تنفيذ العقود ؛ فإن بعضاً من الأحكام 
قد قضی بعكس ذلك . 

ومن الأحكام الئی تقول بعدم الخيرة > ما قضت به مجكمة النقض الفرنسية من أنه 
محل لتطبيق الود ۱۳۸۲ وما مما وى 2 ہس 
أو عن عدم تنفيذه 2١١‏ وقد حكم برفض ها أثاو امررض من امكاتة السك فد الطيب 
بالفقرة الأول من المادة ١84‏ ملل فرنسى ليتفادى ما عليه من عبء اثبات عدم اا 
او الاعمال 29 , 

وكما سبق القيل فإن قليلا من الأحكام قد قضی بالعكس » وهو أن للدائن أن يلجأ 
إلى او المسئولية التقصر بة فى مساءلتہ للمدین الاخلال بالتزامه 7 , 

اء فى مصر فان غالبية أحكامه تذهب إلى جواز الخيرة بين نوعى المسئولية ©. 

17 فی ١١‏ و ETS ٠١‏ سنة ۱۹۹۱۸ سيرى ۱۹۲۰ - ١‏ = هلا داللوز ۱۹۱۹ - ٦۸ - ١‏ . وق 1١‏ يثاير سنة ۱۹۲۲ 


سیری ٠١6 - ١-1474‏ وتعليق دیموج ذاللوز ۱۹۲۳ - ١٦ - ١‏ وف ٦‏ أبريل سنة ۱۹۲۷ داللوز ۱۹۲۷ - ١١ - ١‏ 


سرج ۷ - ٠ 1 1 ١‏ وتعليق شر مازو فكي تقول 1 

“ue c'est seulement en rmatiêre de dêlit ou de quasHdêlit que toute faute queleconque oblige son 

alilteur ã rêparer le dommage provenant de son fait; que les articles 1382 .نا ,قاع‎ civ. sont sans application 
lorsqu îl s'agit ل‎ une faute commise dans l'inexéculion d'une obligation rêgultant d'un contrat’, 


وق 77 هايو سنة ۱۹۳۳ سيرك ۱۹۳۳ - ۲٦۳٢ - ١‏ جازبت دی باليه ۱۹۳۳ - 17 - ۳۸٤‏ وق ۸ مایو سنة ١948‏ سيرى 





١ - ۵8‏ = ۸۸ جازيت دی بالله ٢ - ۱۹٤١٤‏ - ۱۸ وقد تضمن هذا الحكم عدم جواز الخيرة حى فى حالة عدم تتفيذ 
العقد الناشیء عن غغش 

)٢(‏ محکمة النقض الفرنسية فى ۲۷ مابو سنة ۱۹۵۰ سيرى ۱۹۵۰ - ۸٤ - ١‏ داللوز ۱۹۰ ۵٥ _٠-‏ جازيت 
دی ياليهء ١84‏ - ؟ - ال وق هذا المعنى ف ٦‏ مارس سنة ۱۹۰۵ داللوز ۱۹٤١۵‏ - آ - ۲۱۷ . ویتحریم الالتجاء إلى نص 
الفقرة الأول من المادة ۱۳۸٤۰‏ من القانون المدنى الفرنسی ووجوب اثبات عدم التبصر أو الاعمال فى ٦‏ مايو سنة 1445 
جازیت دی باليه ١ - ١845‏ = غ۵٢‏ والمجلة القانونية الس ضرة ۹ - ۲ = ۳۳۳١‏ ومد کرڈ روديير . وق هذا الاتجاہ 
القضاء الابتدائی . محكمة باریس فى ۲۸ بنایر سنة ۱۹۳۹ لالوا أول أبريل سنة ١441١‏ ومحكمة السين فى 5١‏ يناير سنة 
۹ جازیت تریبیولیل فى ۲۸ فبراير سنة ۰ ۱۹٤‏ ومحكمة امودتووع2 فى ۲۹ نوقبر سنة ۱۸٤١١‏ جازيت دی بالیه 14559 . 

)٣(‏ فی هذا المعنى محکمة النقض الفرنسية فى ١54‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ سبری ۱۹۲۷ - ١‏ - ث١٠‏ تعليق اسمان 
وداللوز ۱۹۲۷ - ١‏ - ه١1‏ تعليق جوسران. ومن الدائرة المدنية فى ۲۳ يوليه ١845‏ جازيت دی باليه 184145 - ۲٢٢۷ - ٢‏ 
ولكن هذا الحكم أقام قضاءه على أن مبنی المسثولية هو الخطأ التقصيرى ( سوہ استعمال إجراءات المتقاضى ) ہتمییزہ من 
عدم تنفيذ العقد .. 8 

( 54 ) ومن ادھر الاحکام فى هذا انعنى ما قضت به محكمة استثناف المنصورة ( دائرة الزقازيق ) المشكلة من 
المستشارين جیب سعد والمؤلف وزکی شعيب بتاریخ ۲٢‏ يونية سنة ۱۹۵۵ فى القضية رقم ١45‏ سنة ۱۹۵۵ قضائية من أن 
للمضرور أن مختار بين المسثوليتين ليطبق أحكام وقواعد ما يراه من أيبما . وإنما يلاحظ أن النزاع فى هذه الدعوی كان يقوم 
فى أساسه على ما تبينته ا حکمة من أن الخطأ الجسم ہومینی عدم تنفيذ العقد المبرم بين المتعاقدين وأنه قرام الاخلال با التزم 


١ 


كما ان اغلب الفقه فيا یمیل إلى عدم جواز الخيرة ۶. 

والذى نرى » أن يكون للدائن الخیار بین المسئوليتين اذا كان الاخلال بالالتزام العقدى 
مكوناً لجر يمة جنائية » أو مبناه الغش » إذ يعتبر أنه وقع من محدث الضرر فعلان 
أحدهما الإخلال بالالتزام » والآخر الفعل المكون للجناية . وإذا كان يبيح بعض الشراح 
8 شه الحالة ان لسار المسٹولیتان مسا +۲۲ فأنه على ار حال ي* سد ا مع سی الدعو بين 
عن فعل بعينه ؛ اذ لاا جوز الحصول على تعويضين عن ضرر واحد 29». كما لا مجوز الاستناد 
الى أحكام إحدی المسئوليتين فى نطاق الأخرى ء ولا استبدال أحكام آیہما بغيرها ء للا قد يكون 


یق ذلك مس تہ لیس (4) , 


= ہمحکة الاستثناف الوطلیة ف ٠١‏ قبراپر سنة ۱۹۱۰ المجموعة الرسمية ١١‏ صحیفة ۲٤٢‏ بق ٦٢‏ يليه سنة ۱۹۲۲٢‏ 
اغاماۃ العدد الثالى صحیفة ٥۸۰‏ وسحکمة الاستثناف المختلطة ف ۸ يونية سنة ۱۹۲۲م ۳٣‏ صحیفة ٦۷٤‏ . 

وقد قضت محكمة استفناف الاسكندرية بأن الالترام بتأمين سلامة الراكب كن أن بینی التعویض عن الإخلال به على 
أساس إحدى المسئوليتين العقدية أو التقصير ية ( فى ٥‏ فبراير سنة ۱۹۵۰ الحاماة السنة الثلاثون صحيفة 601 رقر )۲۷٢‏ . 

اع اليرت > الط نة +75 هما متا ايان مرق 2 درو ف المبتولية الذي سيق ٠ه‏ چنا جا 
وحشعت ايو ستیت بند 8۹ , 

9 لالر: صحیفة ۱۷۹ بتك ۲۷۷. 

ز(٣)‏ بلانیرل : فى داللوز ۱۹۰۷ - ٢‏ - ۹۷ . 

: ۲۲۲ شرح ۷ وراجع ما سيجىء ببند‎ ٤٤ بارتان : ویر ورو: جر 1 فقرة‎ ) ٤3 


|*_ - عار 
نطاق المسئولية التقصیر ية وأطوارها 


نطاق المسئولية التقصیر ية 
5 -يبين ما تقدم جميعا أن المسئولية التقصيرية إنما تتحقق بوقوع علا 25 


ك 
للغير مضرة ٠‏ ولا تكون نمة صلة عقدية بين المدين والمضرور . ولكن لاجدال فى انه ليس 
یکنی جرد قيام العقد لاعتبار المسكولية عقدیة وإتھا يحب الرجوع 1 n‏ عن 
المعيار فى هذا الصدد » وعلى أساسه يمكن معرفة الأفعال التى لا تر بطها بالعقد أية رابطة 
مباشرة ؛ مع ما مجحب مراعاته اجمالا ف الاحوال التالية + س 

١‏ - عندما لا يكون للفعل الضار ایة صلة بالعقد : ولا من رابطة بینہما » كما اذا تہب 
رش یی عق ا ملوكة للمقرض عن غير عمد 2: وكما إذا صدم المستأجر بسيارته 
مجر وترتب على ذلك إصابته . فليس فى أى الحالین من صلة ا حدث بالعقد المبرم بين 
الطرفين ؛ ولا محل الا لتطبيق قواعد المسئولية التقصرر بة 

۲ - وقد يبدو أن للفعل الضار صلة بالعقد 5 كما لو وقع هذا الفعل ابان تنفيذ العقد . 
ولکن نك بحله يتين أن العقد لا يتضمن ات زاماً چ أن يعتبر هذا الفعل إخلالا به. 
وتلك ھی حالة || لرابطة العرضية ا٥صہەنەدء٭‏ معنا ويرى بعض الفقهاء امكان تطبيق قواعد 
المسثولية العقدیة“''. ولكن المحا کے الفرنسية تذهب إلى تطبيق قواعد المسئولية التقصیر ية 9 . 

۳٣‏ - وقد بدو أن الفعل الضار وقع ااا بالتزام نتسمنة العقد >¿ ولكن تول دحت 
مصمول دی إل“ لتزام تخاذل قیام الپ لة العقدية 1 بتضح ص أنقشاء الصلة بين المتعاقدين 
كما اذا أضيب المسافر ۳ سحاد ية ریگ ڪاو زه الحدود 1 عل | وصوله إلمبا 04 5 أو ادا 

1 ۱۷٢١ سے و با ۰ھ بتد‎ )١( 

(؟) دوج : جزء د بند ۱٢۲١١‏ وبالمجلة الفصلية صحیفة ٥٥٦۸‏ . 

(۳) سک ٤‏ التقض الفرنسية ف ؟ دسمير سنة ۱۸۸٤۵‏ سیری ۹۴۹ - ٣‏ - ۳۹۷ وق ٥‏ فبرایر ست 1,444 داللو 
٣٤۷۸ - ۹ - ٤‏ وق 8 يوليه سنة ۱۸۹٦‏ سبری ١-۱۸۹۷‏ - ۲۲۹ وى هذا المعتى حك ۹ فغبرابر سنة ۱۹۲۹ سيرى 
۹ ۔- ۸۹-۹ 

٤ (‏ ) محكمة باریس ف ٦‏ مارس سنة ۱۹۱١‏ سيرى 1۱۹۹۵ ٢-‏ - ۲۱۵ . 
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وہ 


وقعت الاصابة فى محطة الوصول ولكن بسبب الخطأ فى المسلك ء کالنزول على الخط 
القابل (2 . فالالتزام بضمان السلامة الذى يتضمنه العقد ء كانت قد انقضت آثاره عند 
وقوع الحادث فى أى المثلين » ولا يمكن أن تتصل حمايته لمن أصبح قانوناً من الغير بالنسبة له 
وعلى هذا فليس من محل إلا لتطبيق قواعد المسئولیة التقصير ية . 

وإنہ من ناحية أخرى قد يكون لمدى الإلتزام أثره ء فی قیام أى من نوعى المسثولية ‏ 
كما اذا هلكت الوديعة بغير أجر ( الفقرة الأول من المادة ۷۷۰ من القانون المد ) يسيب 
ما وقع من اهمال المودع عنده » فأدى الى هلاك ماله والوديعة 7 ۽ وى هذا لا بحق للمودع 
أن يطالب بالتعويض طبقاً لأحكام المسثولية العقدية ء إذ أن ما تتطلبه الفقرة الأول 
سن المادة ۰ من التزام ببذل العناية غ اعم هو بالقدر الذى سذله المودع عنده ف حفظ 
ماله . 

وإذا كان العقد قد عنی بهذا الفعل الضار فیا تضمّنہ من التزام بيذل العناية » إلا أن 
ذلك يقتصر على الإلتزام العقدى ء وفيا عدا هذا النطاق فإن ما يقع بينهما من مسئولیة يكون 
الرجوع فيبا إلى القواعد العامة » أى أنه يرجع إلى قواعد المسثولية التقصيرية فى كل ما لا صلة 
له بالعقد » وی كل ما بشانه بعتبر احد المتعاقدين من الغير بالنسية للاخر 9 , 


أطوار المسئولية التقصير ية : 

۷ تقد کان الفرد فى العصور الغابرة يثار لنفسه فیا يقع عليه من اعتداء الغير ء 
فكان العدوان بعدوان ء والقوة بمثلها . وكانت تلك هى وسيلة إضلاح الضرر . وعلى اساسها 
ناب 48 پت ا اض تھا . ولكن مع تقدم الزمن واشتباك المصالح الاجماعية : 
فقد حمدت حدة الطباع البدائية » ورای المضرور ان ستعيض عن الحاق الاذی خصمه 
ا » باقتضاء مبلغ من الال ؛ فكانت الدية سرت وت : poena : la rancon‏ 
الّی يقدرها الخصمان باتفاقهما . ولا تزايد سريان هذه العادة ؛ واتيح للسلطة فرض شوذها » 
صارت هذه الدیة إجبارية . فكان على المضرور أن لا يقتص لنفسه بنفسه ء ہل عليه أن يقبل 
الدية بالقدر الذى حددته ها السلطة المختصة . وذلك فيا عدا ما يصيب الفرد من ضرر 
للمساس بشرفہ . فكان لا جزی فیہا دفع مبلغ من لاج مدنا كانت البارة اق ذاء الس 
الها » حتی عهد قريب لغسل ذلك النوع من المهانة . 





١ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٦‏ بوليه سنة ۱۹۲۵ داللوز ۱۹۲۵ - ١‏ مم9 . 
(؟ ) اتدرية بران : المرجع السابق صحیفة ۲٢۸‏ بند ے٢٣‏ , 


¥ 


ثم كان ذلك التطور النی رأت فيه السلطة الحاكمة وجوب العقاب على ما يقء 
1 کے ۱ 5 5 0 ےا 
إخلالا بالنظام » فكان ذلك التقسم إلى جرائم عامة كالقتل والسرقة ء وتتيل السلطة العقاب 
علا 3 وجرائم لجا سك وفہا بشتصر دور السلطة عا ل تحد ید مباغ الدية 1 
قشع استقرار شود السلطة الحا كمة 3 ای قور الغو 3 الذى م بعل له الا المطالية 
بالتعويض لذلك الاعتبار : الذى تبذب مع 0 ؛ من أن التعويض 97 للثار وإنما هو 
لاإصلاح اضر رذ!) 


القانون الر ومانى : 
۸ -وعلی هذا الغرار كانت المسثولية فى عهد القانين الرومانى ء من التفرقة بين 
الخراكم العامة والرا اة ل الأخيرة كان للمضرور او تان ما رشع 


الانتقام المادى » أو الحصرا ل على مبلغ من الال يقدره هو فى بعض الأحيان ء أو أن يقبل 
ما هو مقدر قانونا . وكان فى هذا »ع اتا ونظام الدية : :کی عقوبة خاصة > والمجنی عليه 


ملم يكن نحت من نص يقرو هبد عامائی صدد المستولية + سواہ كانت عقدية أو تقصيرية > 
وھا عدّد الشارع الرومانی افعالا معينة » حدد لکل مہا المبلغ الذى يقتضيه المضرور 


عما أصابه من ضر ر سسپا . ولمّد کات ا حر بمة قانون آ کا ۸423 فرش 8 بحالة 


سنك میں الضرر الماد ٤‏ كما 8 الاعتداء عل مال الغير injuria‏ او سلب شی ماپ للغير 
1113 وما يحلث من تلف للاشياء دون حمق injuria datum‏ 0170 . ولكن لما راہ 


الہ ر يتور ااام 1 والفقهاء » من (مکان تطبيق ذلك القانين على ما م يشمله من حالات ؛ 
فقد نتحاوزوا به تما کان بط من التلف الادی 22اناتتطلتك للشىء ۾ إلى ها اسائیٰ مالکھ 
من ضرر ٥۹٣‏ ۲۳[هم . كما 7 منحوا الأجنى حق الدعوی الخاصة ف قانون أكيليا lactic‏ 
legis Aquiliae‏ الہ لی كانت مقصورة عا , لی المواطن الر ومائی . وکان ذلك القانون يقتضى الاتصال 
ا مادی بين محدث الضر, ر والثىء الذى وقع عليه الد ر corpore corpori datum‏ » ولكن 

وت 
16 قد انی إلى تطبيق ذلك القانون ء عن طريق الدعريى المفمدة مانا صمناءہ 
على الحالة الى 5 يكن قبا اتصال مادى damnum non corporl datum‏ أى السب 
ف حصول التلف . واا يشرط الضرر ؛ فى ای الحالين ع أذ كان الضرر prejudiciım‏ 


فی 


خر الاسام الئی یغ الل کر الالتنات ١‏ إلى الخطا انه الذى لم يظهر التفكير 





, ۱۹ المسثولية المدنية المزہ الأ صحفة ۲۸ نند‎ : / »١( 


0 


فى اشتراطه لوجوب المسئولية » إلا فى اواخر عهد الدولة الرومانية : فاعتبر ان ای قدرمن 
LEZ‏ حى التافه ٠‏ یکی لقيام المسئولية ف تطبيق قانين أكيليا in lege Aquilia et‏ 


کی ہے 


levissima culpa venit‏ على غير الحالة ف الغش الذى اعملت فيه فكرة الخطا : وم بفرق 


المانون ال ومالى لار ن نوی ال وة به العقدية والتقصي رة 3 وائما كان يعالج ما نیش سن ستو لرك 
عن عدم تنفيذ العقد فش حلول جزئية . وم بواجه فقهاء ذلك العهد عا يدعو إلى العناية 


| 
بالتمييز بين هذين النوعين من المسٹولیة ؛ إذ كانت كلمة المسٹولیة ُا لكلمة الجر عة > 
كنك الع عدم تنفيذ العقد مختلط بای مسكولية الحنائية » الى نترتب على كل فعل 
ضار ٠‏ وذاك الا فی عرص لہ قا نول ا ليا م صن تشر 6ة ای ھذین النوعين سن ۱ کے 3 غا كان 
يشترطه ابجوب المساءلة + من أن تكين الأفعال الى يترتب علیا الضرر اعبابية + ولا كان 


الامتناع من جاب المدين فى التعاقد + هو أغلب ما تنشا عنه المضرة للدائن ٠‏ ما يتادى 
فى عدم قيامه بالعمل الإيجالى الذى تعهد به : فإنه تبعا هذا لم يكن للدائن ان يرفع الدعوى 
الى نض علہا القانين عدذلنسعث :نج ا قناعة'1 واھا له رفع الدعوی الناشئة عن العقد 


وعلى آية حال لم يضع الر ومان مبدا عاما بوحب مستولیة من يحدث بخطثه ضررا للغير "۲ . 
5 : 3 . |41 ' 5 


۹ --لقد واجه القانين الفرنسی الم بم موضوع المسئولية المدنية ؛ عل النحو الذى 
كان یق عهد الر وماد ۾ ى حقبة قانون الألراح El‏ عشر Le droit des XII tables‏ فی 
أشار إليه من تعديده الجرائم » وما يقابل كل منها من نوع الدية + إن كانت اختيارية ام 
اجبارية . وذلك على اساس ان الدية هى العقوبة الى استبدل الثار بها . 

ولقد كان نمت فى القانون الفرنسی القديم ٠‏ على غرار ما كان فى القانون الرومانی 
جرائم عامة ترفع عنہا دعوى باسم المجتمع وتتولى إجراءاتہا الدولة . وكذلك جرائم خا 
وتلك كان الج عليه فا هو صاحب الدعوی » وكان المج عليه يباشر إجراءات دعواہ 
الخاصة حب الدعوتی العمومية : ادا تعلق الأمر کر جه عامة . وكانت تلك الدعبی تحتفظط 
بصبغتہا الجنائية » وعلی الأخص إذا كان ما حدث من ضرر يدعو للثأر كما فى حالة المساس 
بالشيف . أما الأضرار الى تصيب الأموال » فكانت الدعوى فيا تقتصر على المطالبة 


اا . |] TE‏ ا ع | ل هة | الشخص : 
بالتعو بض الصرف 0105 أ-ننع مد رمك ودلك عل كين ما E‏ الحرم على ١‏ 2 





۳۹ السبوي : الوصيط صحقة ٣ہ بند ۱۷د وسلہان مرقس : دروس ف المسكولية المدنية سند 5ه بند‎ )١( 
. بند 51 بعدهما وانراجع المشار إليبا فيه‎ ٠١ وما بعدهما . وهترى ولیو مازو : المرجع السابق صحيفة‎ 
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فان المج عليه لا يطالب الا معاقية الحانی ء ما ر سمى الإصلاح 7 réparation civile‏ , 
وكانت القواعد الى تنظم هذه الدعبق مانت 0ات٣‏ ممم د داعا ستدل منا علا 
عل أن المقصود بہا هو الثار من الخانى للا اقترفه . وكان الحق فيا ينتقل لیس إلى من رہ 
الجنی عليه »> بل إلى كل من تربطہ با رابطة قريبة » إذ أن الثار بتولاہ أى فرد من أفراد 
العائلك جما . 
ولكن القانين الفرنسی القديم امتاز عن القانون الرومانى ء فيا قرره من قاعدة عامة > 
مداه انه يكين محلا للتعويض کل ضرر يقع نتيجة لطا۔ وقد فرق الفقيه دوما D01‏ 
بين : 
)١(‏ الخطأ النى تترتب عليه جناية أو جنحة » وى هذه الحالة تقوم مستولية الجاى 
امام الدولة جنب مسئوليته نحو المضرور . 
(ب ) والخطأ النی بتادی فى اخلال الشخص بالتزاماته وذلك هو الخطا العقدى . 
(ج) والخطا الف ليس لہ اة ضلة باتفاق ما ء ولا ارتب عليه جنابة أو جتحة + وذلك 
کمن يلق شيعا من ٹافذة فى نمور فیتلف لياس الاآخر . وكالاهمال ف حراسة حیوان ھا 
تنجم عن مض > أو التسبب فى حريق إهمال » وعدم إصلاح البناء الميدم فسقط على بناء 
ار وتسيب عن ذلك ضرر به . الا ف كل تلك الصور هو خيلا الأهمال وعدم التبصر ۱ 


وقد لخص الفقيه دیما فى كتابه وعاتتحك واا :ما زا عن الخطاً ف هيدا تق[ تنه ۽ 
تن کم سے و و 5 5 21 0 9 نو 3 
1 ف وضع المادتين ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ وهو : « ان کل ما بقع من خسارة أو ضرر بفعل شخص 
نح لعدم التبيضصر 4 5 الطيش »او الجهالة غا سح العام يه ۓ أو 5 اليه لقني * ذلك 3 


د 
انا كان قدر ذلك الخطا 2 فانه بار م بالتعو نض عنما ۽ من بیس ٤‏ وقوعها يعدم تبصرہ 


او بخطته . إذ اله إيذاء > ذلك الذى صدر عنه > 7 من لديه نية الاضرار؛ ٢‏ 


ولقد تضمن هذا ادا ما اشار اليه قانون ا كبليا : 3 الط التافه يوجب المسئولية ). 


ع8 
وبیبًا يقرر دوما أن ای قدر من الخطأ يوجب ا نا ٠‏ فانہ ری ايشا انتفاء المسكولة بائعداء 
زا ) دقوج : rêparalion civile des dêlts‏ 8 صحیفة ١١‏ وعترى وليت مازو : المحم الساق صحفة 4١‏ 
جیا مےا ص 

“Toutes les pertes et tous les dommages, qui peuvent arriver par le fall de quelque ۲٢ر)‎ 
persûnne, soit imprudence, lêgêrelê, ignorance de qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, 
si lêgêres qu elles puissent être, doivent être rêparêes par celui dont I'iîmprudence ou autre faule ¥ 8 don- 
Hê feu. Car c'est نا‎ tort qu Il a fail, uuand même il n aurait pas eu l ntention de .انتم‎ ** 


“In lêge Aquilia et 18۷۸55071789 culpa venit ' 2220 


T° 


الخطا فیا يقوله ء من انه لا يسال الشخص عما بقع من ضرر متوقع بفعل بریء ٠‏ لا يمحن 


نسبة ای خبطا اليه عته ١‏ . 

وفيا ختص بابمسئولية العقيدية فان فقهاء الا نون الفرنسى القدیم كانوا بر ونا امكان 
قيام المسئولية + باثبات التزام المدين بالوفاء » بغير حاجة الى ای اعتبار لمسلكه . على ما كان 
يذهب اليه القانون الرومانی ء الا فما عدا بعض الحالات الى مجحب فيا التمييز بين الغش 
والخطا ا لحسم وبين الخطا اليسير 85ج۵ا انا ذا والخطا التافه عتغهة| ۳۰ . وكان شرف 
القانون الفرنسى القديم بين نوعى المسثولية العقدیة والتقصيرية . كما اتی الامر بالفصل 
س السٹولة الا نے والمسئولية المدنية 3 و بقیام شد الا رة ف نطاق خاص سأ ع نطب علا 


أحکامھا فيه . 


التقنين المدلى الفرنسى : 


۹۰ سولقد تم التطور ا حوہری فى شان المسثولية فى سنة ۱۸۰١‏ ء على ما يبين مر 


ےا 
مراجعة الاعمال التحضيرية للتقنين الد لی الفرنسی + فقد استقرت التفرقة بين المسئولیة 


الحنائية والمدنية . كما وضعت قاعدة عامة للمسئيلية المدنية + فيا نشررة Bertrand cde Greuille‏ 
7 أيه 7 اللبادیئ الاولة 8 کل جتمع ان سال الفرد عن فعله ؛ ما تتبع ان کل فعا 
ربدت رک کر 1 تاس اس قي مسب ارس جا 

تح 


ولقد اشترط واضعر التقنين وجوب توافر الخطا لقيام المسئولية التقصيرية ٠‏ ويحتق 


۶ 
aê ٠ 


الخطا بای قدر منه . ولو لم يكن قد اريد وقوعه : بل لو وقع عن إهمال او عدم تبصر . 
وتلاف ہی حألة الخطا 8 شه الجنحة quasi-délictuelle‏ ©). 


5 3 ت = 7 ایر ا سے 00 
وهنا هو هأ اميك مشروع اتی : 


“Sl arrive quelque dormmage par une suite imprèvue d'un fail الصععمصھا‎ sans صا‎ )١( 
puisse imputer de faute ã [auteur de ce fail, il عط‎ sera pas tenu d'une telle suile’. 
“Tout individu est garant de son fail, c'est une des premiêres maximes de lû sociétê, (۲ ( 
ننه ل‎ Il suit que si ce fal cause 3 autrui quelque dommage, il fault que celui par la faute duguel 
il اوج‎ arrivê soit tenu dê le rêparer"”. 
. ٣٣٤ هترى ولیون عازو : صحيفة ۸ بند‎ 


1 وتلك فى العيارة البى د كرها هری ولسوا مارو عن عاتاضة‎ )٣ ( 
"Le dommageê, pour لآ تن‎ soit sujet ã rêparation, doil être | effet d'une faute ou d'une imprudence 
de la part de quelqu un; sil ne peut être attribıuê 3 cette cause, Îl ص‎ ‘est plus que 1 'ouvrage du sort, dont 


chacun doit supporter les chances; mais sll y a une faute ou tImprudence, quelque lêgère que soit leur 
influence sur le dommage commis, لا‎ en est dû réêparation”. صحفة دی‎ ( 


“Tout fait quelcongque عل‎ Ihomme, oblige celui par la faute duquel il est 
arrivê û le rêparer. Chacun est de plus responsable du dommage qu'il a causê 
non seulement par son fait, mais encore par sa nêgligence ou par son 
imprudence””. 
وقد تضمنت نصوص -القانون هذين المبدأين . فنص فى المادة ۱۳۸۲ على أن « كل فعل‎ 
المادة ۳ ان المسئولية لا يقتصر توافرها على : بقع من خطا ؛ بل إا ايضا تتوافر بما یقع‎ 
عن مال او عن عدم تبصر © . ما يبين منه أنه وقد نص فى هذه المادة على المسٹولیة الى‎ 
- 113511611 ارتب : لى الاہمال وعدم التبضصر ا وهشو الخطا غير العمداى شه الخجنحة المدنية‎ 
5 ء فان واضعی التقنين قد قصدوا قف المادة ۱۳۸۲ أن تنتصرف إلى الخلا العيد‎ ء٥‎ 
الجنحة المدنية ااا 06116 ءا . وتذهب الآراء إلى أن نص المادة ۱۳۸۲ يشمل كل الأخطاء‎ 

١854 ولقد نظم واضعو التقنين بعد ذلك ف المواد‎ . 29 011 ٤ا٣‎ ou guasi-délictuel|e 

۷+4 ؛ المسثولة گن فعا الغير کن الأشياء و ن الحوان ػ والناء 


3 
وأما المسثولية العقدية » فإن واضعی التقنين قد عرضوا لما ينشأ عن إخلال المدين بالتزامه 
العقدى ۽ ف الفصل الخاص ا الالتزام Section IV‏ المعنون Des dommages et‏ 
intérêts résultant de Pinexécution de obligation‏ من 111 chap.‏ بعنوان De [effet‏ 
des obligatiuns‏ وان کانوا : يعنوا بالنص على اشتراط اليفلا لقياعم مستولية المسدين 
عن عدم تنفيذ التزامه » وإن كان هذا لم يكن موضع خلاف فى وجوبه . كما أنہم أغفلرا 
الإشارة إلى ما كان بجحب : نما ذهب إليه الشراح فى القانون القديم »> من التفرقة بین المعابير 
المختلفة للخطا اللى قد مختلف باختلاف اعقو > فی العقود الخالصة لمصلحة الدائن كما 
ف البدقة ء لا سال المدين إلا عن خطئه الجسم El.‏ العقرد الى | تنعقد لمصلحة الطرفین 
كما فى البيع پت غ اج الب پال حل عن غت ابد . اما فى العقود الى تر 
ای المدين كما ۲ به الاستعمال > فان المسبكولية تقوم لمجرد اطا التافه . فكان ذلا 
محلا للنقاش ٦‏ 


“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause ã autrui un dommage, oblige celui par la {1) 
faute duquel il est arrivê, ã le rêparer”. 
“Chacun est responsable du dommage لا ہو‎ a causê non seulement par son بألة!‎ mals {¥} 
encore par وت‎ négligence ou par son imprudence””. 
. بند ۹۹ھ‎ ۷٦٢ لز( هری ولون مازو : صحیفة 57 والسنبو ری : الوسیط صحیفة‎ 


E3‏ ا سق ل ا اھ ھی ادس چ إل د ی دای ساسا 


۲ 


تطور المسئولية منذ التقنين الفرنسى : 

۱ -لقد تطورت فكرة رد المسثولية الجنائیڈ ء منذ أواخر القرن التاسع عشر 
نطو 0 كاملا . باستقلالما تماما عن الخطا فى المسئولية المدنية 

ففى أوائل سنی ذلك القرن ء تابع القضاء ما كان يذهب 7 بصفة عامة واضعو التقنين 
الجنائی ۽ من 0 الخطأ فی المسئولية ا حنائیة بمقیاس جرد ماعصاواه دز ولك الفقّہ 
قد أى هذا القياس الجرد فى الخطأ ا جمنائی + ما جب التغويل عليه فى هذا الصدد ء نا يدور 
فى خلد الجانى ء ما تلف تبعاً لد تقدير الخطأ » فكان الاتجاه إلى المقياس الشخصى 
|٥‏ ا . الذى اتعه القضاء الفرنسی هنل سئة ۱۸۲١‏ > فأباح االأخحذ بالظر وف المشقمة 
فى تقدير العقوبة . ومنذ ذلك الحين افترقت فكرة الخطأ جنائياً عنہا مدنياً . على ال لأن 
الجزاء فى المسئولية ا لحنائیة هو عقاب الحا ء بينا هوف وی المدنية يتأدى ف التعو 
ولکن بى هذا المقياس الشخصی ف السئولیة النائبة : أثره فى نطاق محدود م وو 
المدنية . وتلك ف مسئولية الجنین الصی ر المميز . وفيا عدا ذلك فان الخطا فى المسئولية 
الدنية یقاس بالمقياس الجرد . ۱ 

ولقد شابعت المدرسة الوضعية الا بطالیة دص لها "coe positivist‏ هذا النظر 


بزعامة ع5 ترديدا ما اشار اليه 131786 بالاعمال التحضیر ية للقانون ا لحنائی : من ان 


نیپ 


لعشاب بشصد يك یلام الشخص ا اقرف 3 واا ادش فيه شو الردع وارهاب ن ا 
له نفسه إتباع ا جانی » وذلك لحماية المجتمع . وأن العقاب ضرورة اجماعية وليس غير ذلك : 
عقاب 3 تدر نا يته سبحت حل واد عل المجتمع 5 م a‏ استعاد الأحذ بالَیاس الد انی 

على ان هذا الراى مع ما قد یکون فيه من بعض المغالاة وهو بصدد المسثولية الخنائية ؛ 
إتا يصلح اساسا للقول بانه اول ان يكونه فى نطاق المسئولية المدنية الى تبعد عن كل معنی 
نظرية تحمل التبعة : 

۱ مكرر - وإذا كان الجزاء فى المسثولية اللدنیة بخلص إطلاقا من طابع العقاب 
فليس ما يدعو للرجوع فيه إلى فكرة الخطا . ذلك هو الاعتبار العلمى الذى قامت على 
اساسه نظرية تحمل التبعة عدوت دل تغل ا ويقارن ذلك ما كان للتطور الاجماعی 


TT 


المتلاحق من أثر ء فقد انتعشت الصناعة وشاع استعمال الآلات ما ازدادت به مخاطر العمل . 
وكان من العسير على العامل أن يثبت خطا فى جانب رب العمل » وعلى الأخص عند وقوع 
الإصابة من الة ميكانيكية » ما يصعب بل ما قد يتعذر فيه > إثبات أى خطأ یمکن نسبته 
الف اسل کات نظرية تحمل التبعة وسيلة لمعاونة العامل لرفع عبء إثبات الخطأ 
عن كاهله : لإمكان حصوله على تعو يض عما اضيب يه , 
وللوصول إلى هذه الغاية كانت المحاولة الملتوية من الرجوع إلى نص المادة ۱۳۸۲ من 
القانون المدنى الفرنسی ٠‏ الى عقتضاها تقوم مسئولية صاحب البناء الذى تہدم : باثبات 
ما فى البناء من عيب + فكذلك يسال صاحب الآلة عها يسببه العيب الذى فا من أضرار . 
فلا يكلف العامل بإثبات خطأ صاحب العمل : إنما عليه أنيثبت العيب الذى فى الآلة . 
عى أن صعوية. الاثبات الى أريد تفاديها فى هذا الصدد ما تزال قائمة . فكان الالتجاء إلى 
نقل المسالة من نطاق المسئولية التقصير بة إلى نطاق المسئولية العقدية » بالرجوع 
۷ من القائون المدنى اله نسى . فدهب کثبر من الفقهاء . وق مقدمبم Marc Suze‏ 


1 2 | 1 تپ 
إلى بس لاذه 


و Sainctelette‏ إلى ان رب العمل قد التزم ضمنا یق عقد العمل بكفالة سلامة العامل 
١ 35 5 0 | * 9‏ کے ال 25 1 3 1 9 

و سپا انتقل عب٤ء‏ الاثبات لی عائق رپس العمل 1 ولکن هذا الخ عل قفدر فا لی هس جا 
فق الفقه : فان القضاء قد رفص الاخیل به . ودا فقد عاد الممّه الى القول ستول رب العمل 
عما يحدث من ضرر للعامل ؛ وطرح الخطا جانبا ما دام ان تكليف العامل باثباتہ عرق دون 


الحصيل على التعويض > وتلك هى نظرية تحمل التبعة والأساس فیہا أن الغ بالغرم ) 
ولكن ما هو السد القانيق. فى هذا الأتمام ؟ 


ہی 


ع 


لقد اقامه سال 52181165 فى كتيب له فی سة ۱۸۹۷ عنوائه Les accidents du‏ 
travail fe la responsabilité civile‏ عل نص المادة ۱۳۸۲ فی شوله ؛ من ان الخطا المقصود 
فیا ؛ ليس هو إلا الفعل الذى ينشا عنه الضرر . وهو فى ذلك قد اغفل ما تؤيده الأعمال 
التحضير بة للتقنين عن وحوب توافر اح لقيام المسئولية المدنية . وذهب جوسراك josserand‏ 
فى هذا الصدد إلى تفسيره للمادة ۱۳۸٤‏ الى تقرر مسئولية الشخص عن الضرر الذى ينشأ 
عن الأشياء الى بحراسته . حتی تدخل المشرع الفرنسی وأصدر قانين ۹ أبريل سنة ۱۸۹۸ 
ف صالح العامل الذى بصاب بس عمله عل اساس ما تولده تىعات الحرفة Risque‏ 

( ۱ ) راجع ما سبق ببند ۱٢١‏ وما بعده وبند ۱۳۲ وما بعدہ ۔ 


( ؟) راجع ما سيجىء بیند ۱۷۵ وما بعده . 


٢٢ 


اprofessionne‏ ء ولقد أبُد هذا الاتجاہ کشر من الفقهاء ء كما انتقده آخرون ء ولكنه امتد 
فى نواح من التشریعات المتعددة ء على اعتبار وجوب التعویض عما بحدث من ضرر للغير ؛ 
بسبب ما استحدثه من خطر فیا استخدمه من أشياء » وتلك هى نظرية الأخطار المستحدثة 
وغذی risques‏ عل عترمغطل التى لا ينظر فیہا إلى الخطا . ولقد رفقض التضاء الأخذ هذا النظر 
وهو مستقر على وجوب توافر الخطا لقيام المسئولية . 

عل انه مٹیا مع المقتضيات الاجماعية 3 ولتسير سء الالبات على ) الضرور 3 فان 
الفقه قد تحيل إلى نظرية الخطأ المفروض ء الى أخذ با القضاء الفرنسى فى أحوال كثيرة > 
وقد استنبط فى بعض العقود الالتزام نشيان السلامة . كما أنه امتد تقرير المسكولية فی بشن 
الحالات كاساءة ا الى او ما يتناف مع ما تقتضيه العدالة أو الآداب . ولکن 


الاسام ق المسئولية يتأدى ف فكرة اطا : 


فی فصر 
التقنين المدنى القديم : 

۷۲ -لقد نقل الشرع الصری احكام المسثولية التقصيرية عن القانون الفرنسی > 
فنص فى المادة ۱٥١‏ من القانون الدنی القديم عإ ل أذ کل فل تنا نه شي للغیر 


مل ز شيك فاعاة بتعو بص الضرر 3 وكذ للك يار م الاانسان بضر ر الغير یىی عن کا س 
شم تحت رعابته ا عدم 1 والانشاہ ہنم أ عن عدم ما“ مته 0 1 وقد اغفل علا 
النص الإشارة إلى ان الخطا هو مينى المستولية »> وهو ما اشترطتہ المادة ۱۳۸۲ من مان 


المدلى الفرنسى ليام | المسثولية فیا تقضی به من أنه ١‏ كل فعل یا كات بحدث بالغير ضررا 
یلزم من تسبب فيه مخطئه أن یقوم بتعويضه ١‏ . ولكن خلى المادة ۱٥١‏ من اشتراط الخظا 
ل يكن مثار حلاف ؛ إذ رجع الف اف اعجار ا اسا السكلة + لى النص 
الفرنسی الف أخذت عنه تلك المادة , ولقيام المسكولية فن هذه الحالة يجب إثبات الخطا . 

ولقد نص التقنين القديم فى المادة ٥٥١‏ على مستولیة المتبوع عما بقع من التابع حال 
تأدية وظيفته . ونص فى المادة ٥٥١‏ على مسئولية مالك الحيوان او مستخدمه ؛ عما يحدث 
من ضرر » سواء كان الحيوان فى حيازته أو تسرب منه . وتلك هى المواد الثلاث الى أجمل 
فيها التقنين المدنى القديم كل أحكام المسئولیة التقصير ية 

ولقد كان لاطراد التطور 0 والاقتصادى اثره ؛ فيا ذهبت اليه بعض المحا کے 
من الأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء فى فرنسا » من مسايرة تلك العوامل » وتيسير عبء 


2 


الإثبات على المضرور . فطبقت فى احکامھا قراعد المسئولية العقدية فى حوادث النقل . 
كما قضى بعضہا بتطبيق نظر ية تحمل التبعة . ولكن محکمة النقض قد رفضت هذه النظرية(ا) 

ولكن الشارع المصرى قد استجاب لا جد من عوامل اجماعية واقتصادية فاخذ بنظرية 
تحمل الشعة فيا اصدرہ من تشر بعات اهمها القانين رقم ۸۹, لسنة ۰ ل( بدلا م القانون 
رقم 54 لسنة 19475 الذى ألغى ) بشأن إصابات العمل ' . وتقضی.امادة الثالثة منه على 
.رطق ا ید یقت انه دين موی ممصن در صاحب العمل 
على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد الى قررها هذا القانون ع إلا فى حالات بعینہا أشارت 
اليما المادة المد كورة . وكذلك القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۰ بمان التعويض عن أمراض 
المهنة 5 وفيه تلز م المادة الثانية منه رب العمل بتعويض العامل عما يصاب به من الأمراض 
المبينة بالجدول المرافق هذا القانون '“ . وقوانين التأمينات الإجتاعية بعد ذلك فى القانون 
رقم ٦٦‏ لسنة 1954 والقانون ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار قانون التأمين الاجتاعى 


۳ ۔وعل قدر ما كان من انيخا از سكام المسثولة التفقصير نة یق التقنين الدبی القدب : 


كانت سطة ہے 3 ع لأحکام تللك المسثولية ف التقئين المد ایدید 7 اذ عرص ف 5 ۱ 


الأول من تلك الأحكاء ' للمستولية عن .الأعمال الشخصیة ٠‏ وقوامها الخطا الواجب اثباته 
7 القسم الثاني هديا عرص الشارغ لے ال المسكولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة من 
الأشاء : وتشوع المثيلية قبا عل اف امغر وض يدانا 8 هذا الصدد غا حرق عليه 


ب۲ 
. وكذلك اشار الشارع إلى أن قرینة افتراض الخطأ يجوز إثبات عکسہا . وى سبيل 


التوسع ف ین المسئولية اعتبر المتبوع مسئولا عن اعمال تابعه : اذا كان عمله قد هيا 


۱ فرضة لارتکا ب العمل عدر ال مشروع ٤‏ ول م يكن ما قام به من جانبه مكلفا به أصلا . 





)١(‏ على اعتيار أن القانون المصرى لا بقر رها وم يردها رى ٥‏ وقبر سنة ۱۹۳١‏ ا خاماۃ السنة الخامسة عشر صحيفة 
٥‏ رتم ۸ ) . راجع عا سيجىء بيند ۱۷۵ وما بعدہ . 

( ۲ ) الوقائع المصرية العدد 54 الصادر فى ٠١‏ يولية 148٠‏ . 

( ۴ ) الوقائع المصرية العدد ۲٢‏ الصادر فى ۱۷ أغسطس سنة ۱۹۰۰ . 

)٤(‏ وكذلك القانون رقم ۸۸ لسنة ۱۹١١‏ بشأن التعويض عن التلف الذى يصيب المبانى والمصانع والمعامل والآلات 
الثابتة بسبب الحرب ( وهو قانين موقت ) والقانون رقم ۹ لسنة 1444 بشان تعو بض أفراد طاق السفن ا رية ضد أخطار 
الحرب والقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۸ بشأن تنظم الارشاد بھیناء الأسكندرية . 


۸۱ 


١55 


: ف يه لات و امع کے .ب اتا ہے ئ؟ 7 Ê‏ ع 8 
وی كرينه التبعيه اعتبر فرينة افتراض الخطا لا تقبل إثيات العكس . كما افد احکاما 


خخاصا بالمسثولیة عن البناء » التى لم يذ كر التقنين القدیم عنہا شیا . 
اما أ[ في 31 1 .00 i‏ . و ء : ٣‏ 
اما مسب ليك عل اساس لمعيك المخاطر ال مستحدية فا باخد سپا الشارع 2 التقنين المد 
الجديد ء اكتفاء بتلك التشريعات الخاصة الى تناولت مسائل » رأى الشارع أُنہا جديرة 
Ha‏ 1 -3 ۱ 1 


هذا النوع من التنظم . 


سی 


لجاب التاف 
أركان المسئولية المدنية 


المسثولية التقصيرية والمسئولية العقدية سواء فیا يتطلبه قيام أيبما من وجوب أن تتوافر 
أركان عامة فیہما : الخطا » والضرر > وعلاقة السببية بین الخطأ والضرر ء ونتول فیا يل 
دراسة كل ركن من تلك الأركان البفتولة دة . 


الأول 
٠‏ الخطا 


۷۴ -والخطأ + هآ هو أهم الأركان الثلاثة التى تقوم عليها المسئولية » والذى 
يستاهل الافاضة ف بحثه ٠‏ ویرجع هذا إلى ما ثار فى شأنه من خلاف فی تجدينه أو ف 
وضع معياز معين له . فهل تترتب المسئولية عن كل فعل ينشأ عنه ضرر . آم يحب أن يكون 
ذلك الفعل خطا ؟ وى هذه الحالة ما هو المعيار الذى يقاس به الخطا ؟ 

لقد اختلف الفقهاء فى هذا الضدد . غمنہم من يأغط بالنظرية التقليدية للخطاً © , 
ومنهم من يعول على نظرية تحمل التبعة . وبالرجوع إلى نصوص القانون فیا وضعه من أحكام 
ایا o‏ ارہ شر كاتف او E‏ كن E e OEE‏ 
عمل الغير » وعن الأشياء » والأساس فيها جميعاً هو الخطأ » دين أن يعرف ماهية الخطأ . 
وما کان ف الوسع ذلك لا فيه من دقة وصعوية . فاقتصر الشارع ف المادة ٢٦١‏ من القانون 
المدنی على النص بان « کل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ١‏ كما نص 
فى الفقرة الأهل من المادة 154 على أنه « يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة 
مى صدرت منة وهو هیر ا . 

ولقد نص الشارع الفرنسی فى المادة ۱۳۸۲ من القانون المدنى على ما یائی : 


“Tout fait quelconque de [ homme, qui cause û autrui un dommage, oblige 
celui par la faute duquel il est arrivê, ã le réparer’” 


وی المادة ۱۳۸۳ بقول : 


"Chacun est responsable du dommage qul a causé non seulement par 
son falt, mais encore par sa négligence ou par son imprudence””, 


ولا ريب أن النضوص القاتوتة نجعل الخطا أساسا للمسئولية » فى هذا الانجاه القضاء 

فى مصر فى فرنسا . على أن بعض الفقهاء يذهب إلى أن القانون إئما يقل بان الخطا يوجب 

)١(‏ وهى تشترط أن يتوافر فى الخطاً عنصران : أوهما نفسی وهو نية الأضرار بالغير ء أو توقع الضرر والفی فى 

الفعل ا حدث له رغ ذلك . أو عدم الاحتياط لتلافيه . وثانييم مادى وهو أن يكون الفعل غير مشروع أو إخلالا بالقانون 
أو الواجب القانيق ۔ 


4 


1 


المسئولية م ولکن 55 ں کی هذا ان الخطا خی ليام , المسئولية 35 8 أنه × تشوم ابت وة 
الا بالخطا ء ما یتادی فى أنه كما تنشا تنش المسثولية عن فعل خاطئ ء فانه جنب ذلك یمکن 
أن تترتب المسئولية بغير أن يكون نمت خخطأ ©. 
على ان هذا التخريج المنطق لا يمكن أن ينتق به ما يشترط من توافر الخطا لقیاء 
المسئولية التمقضير ية ع الاعمال الشخصسة 8 ونشبر 8 هذا الساق الى ما ورڈ ۳ مل كرة 
المشروع التمهيدى للقانون المدلى الحديد عن المادة ۲٥٢‏ المقابلة للمادة ٢٦۳١‏ من أن تلك 
المادة ترتب الالزام بالتعويض على «كل خطأ سبب ضرراً للغير » وأنه لا بد إذن من توافر 
e‏ تقوم بينهما 9). وهذا هو عن ها ذهب اليه واصعو العاين المد 
اله ن وجوب توافر الخطأ لقیام المسئولية فى اللمادتين ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ . 00 2 
ای ابی بيجه عام أن تناط غا . وهذا الخطأ بتكن عن عنصرین : أحدهما 
اد - کی hit‏ 1 × مال“ کس نے : بالك liscernement «Ll‏ 
مادى وهو ما بقع من تعد اومان ۽ والآخر معنوى وهو تييز وادراك المرء discernement‏ 
itêاimputabi‏ ا صدر عنه من انحراف الا فيا استثناة القانون ؛ كما ف مساءلة ديم 
التمييز عن اعمال تابعه 


نظرية تحمل التبعة 


٥‏ -وبينًا لا يثار ای خلاف فى شان ركنى الضرر ورابظة السببية لتوافر المسثولية 
المدنية » فإن الجدل يدور فى احتدام حول الخطا ء إذ أنه وإن كان من الثابت أن الزام 
المرہ بتعويض الضرر ؛ إنما يكون عما حدث منه عن فعله ء إيجابياً كان أو سلبياً » الہ وان 
جوف اھ خرن سال + قا گل عا وتات کال شبن حو اتآ ات 


ا( Gêny‏ :+ غلتلتطهمومدوع Risques et‏ المجلة الفصلیة للقائین المدلى ۱۹۰۲ صحیفة ١۸٦‏ فيا قول : 


“SÎ le code civil attache une responsabilité positive û la faute dommageable, il ne bannit pas formel 
lement tout autre principe de responsabilité et nulle part ne déclare infrangible L'attributiondu risque 
a la virtime directement atleinte, en dehors de lidêe de ماس‎ 


و Dermogue‏ : الالتزامات جڑء ٣‏ بنك ۲۹۳ فيا شوك 


“le Code a dit que l'on rêpondait de sa faute, mais il ne dit pas que l'on عه‎ rêponde que 
de sa faute”. 


. لجموعة الأعمال التحضر ية للقانون المدنى ال الٹائی صحیفة 4ه"‎ ۴ ١ 
. وما بعده‎ ۲٢٢ ذم راجع ما سيجىء ببند‎ 


۱ 


ام تعن 7 يكون هذا الفعل خاطى 0 وهل مودق هذا أن تكين المسكولة عن الفعل الد 
بدا على غير ها حب ان يكون کل داك وما إلية ت هذا المعتى کان سيب 8 ظهور نظر به 
تحما التبعة La thêorie du risque‏ . 

فمن مشايعى اہ النظر ية ن كر على الخطا صر و رنه لاہ المسكولية فيا پری سن 
ان كل فعل ترتب 0 ضرر ٠‏ اعا يوجب مسئولية فاعله سواء كان هذا الفعل خاطئا ام غير 
حاط . وهذه ھی : نطر به 4 تحمل | الشعة كاملة , ألاء م ا يذهب 8 هذا التطرف 
واا يستلزمون الرجوع إلى مصار اختلفيا هم 8 تحد بده . 

وقد شفت هذه النظرية سبيلها فى زحمة ما راہ بعض الشراح ٠‏ وما لمسته بعض المحا كم 
س قعید عدبك سن المضر ورين عن 1 5 عل حفهم 8 تعو بص 5 سو ہے ضر 3 
بيب عجرم ف مفيار الات الل کے عل عائتهم + ا ری جس أ بک تو شر 
على ۳ ثرا من وف وج الضورر غ كعلاج شتسه العدالة ء گن شال اصابات العمل بالمصانع 1 
ال اا ۳ الازدیاد من اواغیر القرن الماضى ؛ و يدور و ر عملها عل الالات الميكا نيكية 7 
مع ما يضاف إلى هذا من انتشار السكك الحديدية » وسختلف الوسائل الميكانيكية للنقل . 


ا 
وكذلك وع الأخص شیا يمحل نه عد لو ات واسعو التراء س اضرار لمقراء ۴ اسح 


۰۹ - وقد ساعد على هذا الاتحاہ ما ذهيت اليه الترعة المادية le matérialisme‏ 
فى تبریر نظرية تحمل التبعة - فى عنايتها بمظھر الإرادة الخارجى وف طرحها ما عداها 
ما يتعلق بالأمور النفسية - من وجوب التعويض لا حدث من نقض للدمة المالية › 
اعتبار ا ا أدى اليه من فعا ل سواء كان حاطتا ل ا و غر خاطی ¢ همأ يستدعى بحت الناحة الئفسية 
للقاعل ے وشو مال شان له بالعلاقات المالية . 


— ۱ : ۱ 4 . ا 5 ۳ 5 1 i 1 ١‏ جح د Fi‏ ہے ند قم ا 21 ا 
۷ ۔-وما ذهب اليه 2 ناحية اخری المذهب الوضعى 64 le‏ وتتاعمة 


2 


58 الابطا بانن » فيا تراه من وجوت ا ف النطاقی ا حنائی إلى ار م 1 ذاتعھ ع 


r” 
١ 


5 5 ل العقاب با لش اس إلى مأ ردا ال م لي لن حطر على المجتمع 3 دف البحث 8 التوايا 


پ0 ل 
ا 2 0 = 1 ا« 0 5 ma‏ : ى ص لا o»‏ 
م حجار فبك . فعتصی المنطق ۳ نطاق المسئولية المدنة ان لا بتحم قبامها عل الخطا . 


1 ا 18 نے ١‏ ب سا اسل سا ال رہ ام عو ٠‏ ہے 
۷۸ س وتا للت ما سا شی اليه ال سره ال شترا شه 5 الشانون +8 ٭:78+ 5 


ےا 


. وسلمان مرقس : دروس ف المسئولية المدنية بند ۸۹ وما بعده‎ ۳٤۲ ء‎ ٦٦ ء‎ ٦٤ مازو : الحزء الاول بنود‎ )١( 





لخد ا سام ختالها ي > اد غد ا رقام می اشر ایز شاف 
1 


ا 
١‏ سے 7 1 
ما پستتبع أن يحون تعويض بض المضرور وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة بغر نظر إلى وجيد خطا 
5 اتعذامة (۱۱ , 


۹ -ويقترب من تلك الانجاہات : ما يقول به جمهرة من الشراح باسم مبادئ 
الا خلاق والعدالة morale et êquitê‏ من اه لم ں ن رساق أن العدالة تو ی بالزام القاعل 
بتعویض ما أحدثه من ضرر مخطته » ولكن إذا لم يكن نمت خطاً من جانبه » فان تلك العدالة 
تا أن یتحما ل المضرو ر ما وقع من ضر > ولا يصح أن تتحكر الصدفة فى امرة قف . واا 
يقتضى عدلا أن ل نتائج الضرر ء هن تسبب فی حدولہ ولیس من لا دحل له فيه . 

۱۶۰۷ -واخيرا يستند انصار نظرية تحمل التبعة ف تاييدها > على ما يقول به مذهب 
المدرسة التار ية ۳۰ا ٥اەلتا ecole‏ من أن 5 المسثولية المدنية على لطا : اعا جاء 
وليد ما كانت عليه تلك المسئولية من صلة بینہا وبين المسئولية الحنائية ف بعض العهود ؛ ومن 
اتصال العقوية بالتعويض » أما وقد استقلت المسثولية الدنیة عن الحنائية + فلل يعد من محل 
لسك بالجطأ اساسا للمسقولية المدنية . ومن جهة آخغری فان القانين انما اه البيئة الاجماعية 
وفق مقتضياتها ء ما يتعين معه أن يتطور حسما بد من تلك المقتضيات » ما يجب أن بختلف 
اتل الفلا کا ماي لر رض ى عن ا > د ف م نف الاعات 
وانتشار الآلات الميكانيكية » وما يحتم بالتالى وضع قاعدة عن قيام السٹولیة تكون أكثر 
ملاعمة لهذا التطور 5 


۱ - ولقد اتہی اا هذه النظرية إلى أن الخطا ان رکا دن أركان المسئولية 
المدنية ء فيا يقولين من أن كل قعل يسبب ضر را للغیر يأزم قاعله بتع يقبه . فتقوم المستولية 


La derniêre fvolurion علممشاعمكل‎ du socialisme, le soctalisme Revue juridique : Hitter )١( 

ly ۳٣ف as ۱۹۰۱۷ "Economie politique du droit colleetif‏ بعدها ر Lexercice : Emmanuel Levy‏ المحلة 
الفصلیة ۱۹۰۳ صحیفة 45 ۔ 

)٣(‏ بہذا العنی جوسران : النقل بن ۹۰۱٦‏ و Theorie gênêrale de obligation : Saleilles‏ صحیفة ۳٦۷‏ ھامش 

١‏ وسافائےه : responsabilitê et des risques individucls‏ جا cali de‏ ھا Vers‏ داللو ز الأسيوعة ۱۹۳۱ بند 

. وما بعدھا‎ ٦4۹ و ا38۸۲ : المجلة الفصلیة ۱۹۳۵ صحیفة‎ ٥٥۸ والمجلة الانتشادية للتشریع والقضاء ۱۹۳۵ صحیفة‎ ٤ 


() جسرانى التقل بند ٥٥۸‏ مازو : اخزہ الأول بند ۳٤٣‏ . 


۳ 


المدنية إذا توافر ركنان » هما الضرر ورابطة السببية بين الضرر وبين فعل المدعى عليه . 

Quiconque agit doit subir les risques de son activitê, qu'elle 5 ×ء'‎ تت٥‎ soit 

isolêment êt directement, soit par l'intermêdiaire d autres activitês ou d ‘autres 
forces. (1 

ونادى بعض الفقهاء : بنظرية الخطر المستحدث كنت مووا "). وتتادی فى إلزام 
صاحب الشىء بتحمل تبعة ها ينجم عن استعماله من مخاطر . وذهب رأى إلى أن الخطأ 
نما هو الفعل الذى يسبب ضرراً للغير © . 

۸۲ - ولكن فی رای كثير من الفقهاء الذين ينكرين على الخطأ اعتباره ركنا للمسئولية 
المدنية ء أن ليس كل فعل يترتب عليه ضرر يوجب مسئولية فاعله ء مالا يصح معه إطلاق 
العنان لنظر ية تحمل التبعة . وحدا دبعم إلى وضع قود فا من المرونة ما تصير به صالحة 
للتمييز بين الأحوال المختلفة عن فعل المرء وخطته . فكان أهم ما وضع من ذلك ضابط 
التجاوز عن لمارف [#تتتروه اللى قال به الاستاذ ريبير فى دراسته لحقوق وعلاقات الحرار 
وما ينشأ عنہا من مسئولية ۰ء للا تبینہ من إجماع على مستولية امالك عما يحدث من ضرر 
لجاره ء ما دام قد تجاوز حد المألوف فى استعمال ملكه ء وذلك بغير بحث لخطئه أو عدم 
خطته . أما إذا كان المالك قد التزم فى نشاطه حدود الأليف » فليس من مسثولية قبله > 
فما يقول : 
“Le titulalrê du droit ne peut être considêrê comme l'auteur responsable‏ 
اء de l'actê, que s'il n'a pas 381 suivant les conditions normales de son êpoque‏ 

de son milieu... ا‎ 

ومع ما يبدو من بريق هذا القيد ء فإنه فى الواقع لم يكن سوی قیام المسئولية على الخطا . 
وهو عبن ما يتأدى فى النشاط غير الألوف أى الشاذ . وعلی ذلك فإن هذا القید إنما هو ترديد 
لفكرة الخطاً تحت ستار تسمية آخری ء ما فطن اليه الأستاذ ريبير فعدل عن إلى فكرة 


Ess historique ا‎ citique sur le londemen de la responsabilité civile : Bettremieux ( 1 $ 
, ه١ رسالة من ليل ۷۱ صحفة 4۲ بنك‎ Civile en droit français 

۲7( لے : سیرک + ۸۹ د £ د وړ , 

Massigli ) ”(‏ ؛ oeuvre juridique de Salcilles‏ صحیفة 478 وما بعدها . ولیین ميشيل : مسثول رب العمل . 
المجلة الانتقادية ٣۱۹4۰۷۱‏ ع مءه - ۹۰۲۷ 

De lexercice de droit de propriêtê dans ses rapporls avec les propriêétês voisines. » & ر‎ 
. ۱۹۰۳ رسالة من اکس‎ 

. "55 المجلة الانتقادية ۱۹۰۹ صحیفة‎ "exercice des dros جلاع‎ responsabilitê civile قع‎ ; 

. ۱٢۲۳ ها بنك‎ rtgle morale dans les obligations كعاائكك‎ ) 5 j 


٤ 


۴ وئمت قید لنظرية تحمل التبعة يتادى فی أنه لكى یوجب الفعل القامسئولية 
فاعله » ل" بد أن يكون هذا الفعل مصدر ربح له risque-profot‏ أى تطيقاً لقاعدة الغرم 
بالغ ا Ubi enolumentum ibi onus‏ . وهذا المدا بعر زه التحديد الکائی لصلاحة الما 
به » إذ يتعذر الفصل بين ذلك التفع الموجب لتحمل التبعة وبين مالا پوجب ذلك > ما ينحصر 
به تطبيق هذا المبدأ فى نطاق المسئولية الناشئة عن الأشياء وبعض حالات السٹولیة عن فعل 
الغير ء وععنی آخر انه بحتص ما بقع للعمال من إصابات العمل . 

۹٤‏ - ولا لم حلص تلك الآراء من نقد ؛ فقد ذهب بعض العم إلى الم لقول ہامکان 
الجمع بین الخطا ونظرية تحمل التبعة » بمعنی أن تقوم المسئولية طبقاً لنظرية تحمل التبعة 
9 لا يكون الخطأ متوافراً . وشول Bettremieux‏ إن قيام المسئولية على اساس تحمل 
التبعة يقيده التجاوز عن المألوف » أو تفاهت القوی ولو حلص الفعل من الشذوذ > كما 
فى استعمال الآلات » ما يرجح به التفاوت بین الفاعل والمضرور ”. وہذا المعنى (5:٥۹‏ 
فها يقول من قیام المستولية عن الفعل الخاطئ ؛ وقيامها عندما یترتب الضرر على نشاطين 
لا تعادل بینہما!' وأما جوسران فإنه يرى إمكان قيام ہو: بتوافر الخطا فها يترتب من ضرر 

عن فعل المرء . وأيضاً عا لی أساس تحمل التبعة للضرر شر عن الأشياء 44. وأما سافاتییہ 
فإنه يرى أن تقوم المسئولية أصلا على الخطاً » وأن تعتبر 0 تحمل التبعة احتیاطاً للرجوع 
إلیہا فيا يجب تعويضه عندما لا يكون الخطأ متوافراً(٥.‏ 

064 -ولقد وجهت عدة اعتراضات لنظرية تحمل التبعة > والحدير بالإشارة إليه من 
بينها ٭ النقد الموجہ لمبدا الغرم بالغ ء من أن الأخحذ به يدعو إلى التہاون والحد من النشاط > 
وهو ما یتعارض مم المقنفسيات الاجا والاقتصادية وتنفر منه الأخلاق . ثم إنه ليس فما 
ساقه مناصرو تلك. النظرية ما يدعو إلى هدر الخطأ كأساس للمسئولية » مع ما بشترن به ذلك 
ن هفخ لأساس المسغولة لمدنية > ويضاف إلى هذا أنه يسيرٌ على التشر پعات أن تضع كام 
خاصة لتلك الحالات الى تسندعی تطیق میداً تحمل التبعة فہا . 

۵۹ - بهذا جمعا وما اليه ما حدا بالقضاء فی مصر وی فرنسا إلى رفض الاخذ بنظرية 


, 1 ٣ ۰ء وف المسئولية عن الأشياء صحیفة‎ ٦١ جوسران : النقل بند‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : صحيفة ٠١6‏ وما بعدها . 

. ۳٥۹ الحزء الٹائی بند ۲۹۷ يما بعدہ يمازو : ال الأول بند‎ Les persinnes morales : یت‎ )۲٣( 
. 8۸ جوسران : الہ الكثالى بند‎ ) ٤ ( 

. الجزء الأول بند ۲۸۰ وما بعده‎ )٥( 


سے ي ا 


١ 


تحمل التبعة » وقد قالت محكمة النقض المصرية 27: بان القانين المصرى لم يرد فيه ما جعل 
الإنسان مسٹولا عن مخاطر ملكه الى لا يلابسبا شىء من التقصير » بل إن هذا النوع من 
المسثولية يرفضه الشارع المصرى بتاتاً ء فلا يجوز للقاضى : اعمَاداً على المادة ۲۹ من لائحة 
ترتيب المحاكم الأهلية » أن يرتبه على اعتبار أن العدل يسيغه » إذ ان هذه المادة لا يصح 
الرجوع إلا إلا عند عدم معالحة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لاأحكام صر بحة فيه جامعة 
مانعة . واذن فالحكم الذى يرتب مسئولية الحکہمة مدنا عن حادث بقع لحد عماٰٰا على 
نظرية مسئولية مخاطر المالك الّی لا تقصیر فما ( المسئولية ل )يكن قد ا 
المسئولية لم يقر ره الشارع ولم يرده ء ويكون إذن قد خالف القانون ويتعين نقضه 29. 

ولكن الشارع المصرى - على ما سلفت الإشارة إليه - قد أخذ یمبداً تحمل التبعة فیا سنہ 
من تشر يعات عمالية فى هذا الخصوص . 


الممبحث الأول 
تعر يف الخطا 


۷ انه أن غير اليسير تحديد فكرة الخطا تحديدا ذقنا > وبزيد هذا الأمر 7 
ان 00 1 بضع ونا ا قصبيدهة 0 ا ِلْمّد قال نی ف مل كرة المشر وح التمهيدى 
عن ساثر النعوت ٠‏ والکڑ او یر للبعضص : گی معرض التعببر کاصطلاح 1 العمل غير ا رقع 1 
أو ١‏ العمل المخالف للقائون » أو 1 القعل الذى بحرمه القانون ٤‏ ال 3 و يتثاول الفعل 
السلى ( الامتناع ) والفعل الإ بای ٠‏ دلالته إلى جرد الأهمال والفعل العمد على 
مرو ا ری ما رت کی 
٣‏ بکین سن و رالہ ال ا وسح الحکے ٤‏ بل دی قوط إلى وضع سان جامع مائع . شخب 





)١(‏ وقد سبقت الاشارة اليه بالبند ۱۷١۳‏ ۔ 

)٢(‏ ف 18 نوفمبر سنة ۱۹۳۵ ا حاماۃ السنة الخامسة عشرة صحيفة ٠١١‏ رقم ۷۸ . و بهذا المعنى محكمة استئناف 
مصر ف 75 نوقبر سنة ١44٠‏ ا حاماۃ السنة الواحدة والعشر و صحيفة ۷٢٢‏ رقم ۸ ومحکمة الاستئتاف المختلطة فى ۲٢‏ 
أبريل سنة ۱۹٤۷‏ م وه صحيفة ۱۸۱ . 


١5 


أن يترك تحديد الخطاً لتقدبر القاضى مهو يسترشد فى ذلك عا بستخلص من طبيعة نی 
القانین عن الأضرار من عناصر التوجيه . فثئمت التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار 
بالغير » ومخالفة هذا اہی ھی الى ينطوى فہا الخطأ ويقتضى هذا الالتزام تبصراً فى 
التصف » یوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص () . 

وهذا النى يديه الشارع فی تلك المذكرة الايضاحية إنما يؤيد الصعوبة التى تواجه 
من يريد تحديد معنی الخطأ . كما أنه من ناحية لم بضع حلا يمكن الرجوع إليه فى هذا الصدد : 
بل ترك الأمر فيه لتقدير القاضى يسترشد فيه عا بستخلص | فن طبیعة + نی القانون عن الأضرار 
ات هذا الذى يقوله الشارع ء فإنه يشير إلى ا عت 
التزاماً بغرض لی الكافة . عدم الإضرار بالغير » ون مخالفة هذا الى ہی الى بنطوی عليها 
ابق امہ یک مالل 6 کر بل عل من بلي الخطأ فى الضرر . 
وعلى ما تؤدى إليه تلك العبارة من أن المسئولية تقوم بحدوث الضرر لاعتبار حدوثه اخلالا 
بالتزام الى عن عدم الإضرار بالغير ما ينطوى عليه الخطأ . وإذن فلا يزال معنى الخطأ غير 
اض الخطوط الى کی تحديدة ہا . ولا رفع من ذلك ما استطردت اليه المد كرة من 
وجوب بذل عناية الرجل الحريص ف التصرف ما يجعله التراما بوسيلة ء إذ أن عدم بذل تلك 
العتاية إنما هو اعد صور الخطأ . والخطاً تنصرف دلالته إلى ما يقع من مجرد الإهمال حتی 
الفعل العمد جا صرح مه عتمي أن برض ما أثير فى هذا الشأن من آراع : 

۸ -يذهب الأستاذ ريبير #تعمنه إلى أنه طالا أن ليس من تعريف قانيق للخطاً ‏ 
فإنه من المتعذر أن یتونی أحد هذا التعریف © . وإن كان إجمالا يقر ما يذهب إليه بلانيول 
من أن الخطأ هو إخلال بالتزام سابق ينشأ عن القانون أو العقد أو قواعد الأخلاق » ولكن 
إلا کت ری وشاع تر رت اق جا فى 5ف معنى ء فلا أقل ٠‏ من الوصول إلى تعر يف فيه 

من المرونة عا یکن أن تنطوى تحته جل . حالات لت رام ظا اہ و كك مہ 

4 -وبری الأستاذ تار Teisseire‏ أنه فى تلك الحالة من عدم تحدید لفظ 
الخطأ ء ما يبيح لکل أحد أن يفسره على ما يراه © » وعلى الأخص أن كلمة الخطأ لا تعنی 
آکار من رابطة الس الى جب قیام اة ,وأ القمل الغا الت ریس لفن 


١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضیر بة الحرم الٹائی صحیفة ۳٥٣‏ . 
)٢(‏ المجلة الانتقادية ۱۹۱۲ صحیفة ۱۹١‏ . 
ز۳ ا عاتحك le fondement de la responsabilitê‏ مده Es dune thêorie gênêrale‏ رسالة من اکس سنك ۱۹۰۱۱ 


١١۸ فة‎ 


ITY 


لا بقصد به مسلكه فيه ؛ وانغا المقصود هو أن ذلك الشخص قد تسبب بفعلہ فى إحداث 


۰ اک 


20 برد على هذا بأن رابطة السببية ھی ركن قائم بذاته يتميز عن الخطا . 
۰ -وتتجه بعض الآراء إلى نحو آخر من تعریف الخطاً بادماجه فى ركن الضرر : 
وقد حمل لواء هذا النظر الذى قد يبدو خلاباً الأستاذ بول ليكلير و6عاءم1 ٥03‏ النائب 
العام بمحكمة النقض البلجيكية فى خطاب له مجلسة افتتاح السنة القضائية فى ٠١‏ سبتمير 
سنة ۱۹۲۷ . وفما قدمه من مذ کرات ۳ وتعليقات ©). 

ولقد كان ليكلير فى تعريفه للخطأ متأثراً بحالة خاصة ھی ما ينجم من حوادث عن 
السيارات . فا میل السائد فى هذه الأيام » هو البحث عن وسيلة يمكن بها إعفاء المجنى عليه 
فى حادث سيارة من عبء إثبات ما وقع من خطا القائد ؛ تفاديا تما يلاقيه المجنى عليه من 
عقبات بالغة فى هذا السبيل . ما حدا بالمحاكم الفرنسیة إلى تطبيق أحكام المسثولية عن 
الأشياء ومبناها الخطأ المفروض . بيا أن لمحا كم البلجيكية تطبق فى هذا الصدد أحكام 
المسثولية عن الأعمال الشخصية » طعا للمادة ۱۳۸۲ من القائون المدنی الفرنسی » وكانت 
هذه المحاكم تتطلب من المضرور أن يثبت الخطاً الذى وقع من جانب القائد لوجوب مسكوليته . 
فحمل الأستاذ ليكلير على تلك الأحكام مع ما يراه من البقاء على تطبيق قواعد المسثولية عن 
الأعمال الشخصية فى نطاق المادة ۱۳۸۲ . 


۹ وق باق الأمياذ ليكلير أن ا يكلف يه اللصاب ف ادت سار من ابات 
.و ا ر | 597 ٤‏ ا عات 8 : ت ٤‏ 5 . 
خطأا القائد اعا تحص فيا يحول فل وفع عن عدم مراعاته اللوائح ومن 6 ومع انه 
لا ريب فى ان هذا وما اليه انما يكون الخطا الذى اقترفه ذلك القائد + إلا انه ليس من 
الضروری إثباته : اذ ان القائد قد اقترف خطا لا يكلف فيه المجنى عليه باثباته ء وذلك 
للدلالة عليه من مجرد وقوع الحادث ٠‏ ويتادى فى الضرر النی اصيب به المج عله 

, جع[ صحیفة £ و ۷ھ‎ accidents du travail et la responsabilitê civile : اع عللعلدة‎ 

(؟ 2 وقد قررت تلك امحكمة طبع هذا الخطاب وعغنيائه : f Le conducteur dune automobile qui e ou blesse‏ 
comet un ٤ 1111-128 1‏ مماغام un‏ ز مطبعة ا صدا ہنا ٹا ب و کس ۱۹۲۷) وراجع 0 .8 بالمجلة الانتقادية 
للتشریع والقضاء 5 فة ٦٣٦٦‏ مما بعد ھا . وسیری ١۹۳۰‏ = 1 - 4 وسری ۹۹۳۳ د غ = ا 

(۳) وعل الأخص ف القضايا الى حكمت فیہا محكمة النقض البلجيكية بتاریخ ۱۷ نوفير سنة ۱۹۲۷ باسیکریزی 
۱۳-۱-۶۸ وق ٤‏ نولة سنة ۱۹۲۹ باسيكريزى ۱۹۲۹ - 1959-1 . 

٤ (‏ ) وعلى الأخص تعليقه على حكر محکمة النقض فى ۷۳ يونية سنة ۱۹۳۲ باسیکربزی ۱٩۹۴۳۰‏ - ۱ = ۲۰۰ . 


TA 


أو فها يمس حقاً له ١‏ لان کل ما بصيب الغير بضر ر او مس بححق له يعتبر خط 

ودی هذا النظر أنه نمث خطأ فى كل ما بحدث من ضرر . وہذا تطغى فكرة الضرر 
على الخطأ وتصير للمسئولية المدنية ركنان » الضرر ورابطة السببية » أما الخطاً فقد تلاثى 
ف الضرر . والذی مجدر الإشارة إليه ان نظرية تحمل التبعة تختلف عن نظرية ليكلير فی 
اا صیل ان جم لذ ھا رسيب لله مق خی ع ریا اة اه تم 
يتسبب ی حدوث ضرر يعتير مخطئا ۽ ومن ثم فهو مسئول . 

ويرد على هله النظرية نان المادة ۱۳۸۲ من القائین المدنى الفرنسى اما يتصرف مد لٹا 
بی وی وھ وہ ولیس ینصرف الى ف ما ييحدتث 

۲ - وئمت رای بقول بأن الخطأ بتأدى فى عدم مشروعية الفعل 8ء الذ » وأساس 
هنا اأ لرأى برجع إلى ها كان بھر رہ قا نول اکیلا و گی هد ار ومان نا من قيام المسئولية بالاعتداء 
على مال الغير لغار و ما يحدث من تل للاشاء دوك حق . وعل هذا الاعتاز لذ يكين ١‏ المسبئولية 
ل حيتت بقع اخلال شاعدة قانونية ۽ هأ سبي عدم المسئولية عما حرق من فعل على وسح 
مشروع + و بهذا يتوافر الخطأ بالفعل الضار الذى ينبى عنه القانون 9) 

على أن القانین لم يحدد الأحوال الى تباح فیہا أفعال ضارة بعينها » كما لم بعین بصفة 
عامة ما بی عله منہا 3 واعا تقتصر النصوص عل 9 بازم پال لتعور يض من بحدث نخطئه 
ضر را للغير 


١ 4‏ -ويذهب ستارك إلى ٠‏ السٹولیة اعا تقوم على الضیان عا تدمع ؛ اذ ان کل 
حق يفتضى مقابلا من احترامه » ومن ثم فان التعدى - الذى لا يسوغه قانون - على حق الغبر 
و ضبان ذا الا اروش ٠‏ فيازم الفاعل بالضمان كيفما كان مسلكه » ومعنى 
اخر ولو لم يقترف خطا . لانہ 0 هذا ينظر إلي ذلك الضرر الذى اصاب المضرور دون 
التفات إلى خطا الفاعل . على ان توافر ذلك الخطا يدعو من ناحية أخخرى إلى توقيع عقو بة 
خخاصة peine privée‏ تتادی ف الزيادة ف مبلغ التعوبض الذى يرتبه الضان . من أجل 
المساس بحق الغير . 


) 1( محکمة Termonde‏ فى دسمير سنة ۱۹۲۷ سیری ۱۹۲۸ - ٤‏ - ۹ وتعلیق انتقادى للأستاذ هترئ مازو . 
5 راجع 1 بند E‏ . 


۳۹ 

ومبنى هذا الاتجاه أن النظر ية التقليدية للخطأ لا تتسع لتلك الحالات الى توجب العدالة 
بتعويض من أصيبوا فیہا . إذ ان نظرية الخطا ترتب المسثولية على مسلك الفاعل وما يصدر 
عغنه من فعل حاط" . ومن ناحية آخری فان نظرية تحمل التبعة تعتبر مناط المسئولية ء نشاط 
من تسبب فى الضرر وما ينال من غنم فيه . وكلا النظريتان تغفلان شأن المصاب وحقوقه 
الٹابتة فى صون حياته وماله ء ويشملها جمیعا حقه فى السلامة تدهم ہا ذ droit‏ وكلها 
تعتبر مقابلا للحرية فى النشاط الذى يبيحه القانون أصلا . وعلى هذا الاعتبار فان ما يحدث 
للمرء من ضرر لا يسوغه القانون » ا هو مساس بذلك الحق فى السلامة » وبالتالی ضرر 
غير مشروع ء ما يوجب المسئولية » بغير لنظر لما عدا ذلك من خطأ أو من مشروعية النشاط ؛ 
اد أن المسثولة تتادی ف كل افتئات بلا وجه من حق على حقوق الغير tout cmpiétement‏ 
نسحل droits‏ تا non autorisé sur‏ والمعنى بہا تلك الحقوق الى يكفل القانون عدم 
المساس بها » كالحق فى سلامة النفس وا حسم والأموال » وتتميز من تلك الحقوق الاقتصادية 
والأدبية الى بجوز المساس بها فى أحوال بعينها :"2 . 

۳- مكرر - إن القول بإلزام محدث الضرر بتعويضه ء إا هو تعبير عن معنى 
التكفير والعقاب فى نطاق المسئولية الجنائية فى العصور القديمة . وإن فى قيام المسئولية 
المدنية على الضمان » ما يتضمن هذا المعنى الذى حلصت منه المسثولية المدنية فا خلص 
لها واختضت به من جبر الضرر ء بغير أن يقصد فى هذا عقاب من احدث ذلك الضرر . 
فضلا عن أن ما يقال من قيام ا مسئولیة للمساس الذى لا يسوغه القانون بحق الغير › ھا هو 
فى مؤداه تعر بف للخطأ على ما يذهب إليه كثير من الفقهاء 7" . 


8 ا دعو اہ ينهي ق کرت الا إل وو ار کوان كل سوا سو 
جوھر یا : واوشما مادى ۷٢‏ (اءءہزدات ومؤداه المساس بحق للغير . واما ثانيبما وهو نفسبى ۷۰ نہ ]دان 
فإنه يتأدى فى إدراك أو ما كان ممكن إدراكه لما يعتبر مساساً بذلك الحق للغير © . 

أما الشرط الأول فإنه لا يقدم ء إذ يعوزة تحديد المدى فى حقوق الأغيار » الأمر الذى 

نل تعذن الأستاذ خوسران فيا رام م أن الفكرة فى الخطا جي اعثارية. .. ت : 
ادا ره اللا ذ جوسران فيا یراہ من ان الفكرة فى لخطا ھی اعتباریة بع كل حالة 





Essai d'une théorie gênêrale de la responsabilité civile considêrêe en sa double: B, Starch ) ١9 
, لمملاعترما بار یس سئنة ۹۷ صحقة ۳۹ وما بعدها‎ de garane e de peine prie 

() ف تفصيل هذا : responsabilitê civile : René Rodiêre‏ هآ بند ۱۳۷۹ وما بعدہ وسلمان مرس : دروس 
فى المسكولية ا لدنیة بند 4 ٠١‏ وما بعده , 

( ٣ب‏ ال الثالث بنك ۲٢٢‏ وما بعذه و ۲٢٢‏ وما بعدہ . 


١5 


. من التمسك بحق الغير او على الاقل يعادله‎ 
“Commettre une faute délictuelle, c ‘est lêser un droit sans pouvoir s€ 
réclamer d'un droit supérieur ou au moins êquivalent’’ ('؟‎ 


واما الشرط الثانى فإنه لا ریب ان الخطا بتوافر بعدم توقع نتائج الفعل » كما فى حالة 
الاهمال وعدم التبصر وهو شبه الحنحة المدنية غ06[1-أقددن ء او بالمضى فيا امكن توقعه منہا 
وذلك شو الفعل العمد . ور د عوج أنه یکنی ۳ مساءلة يحدث الضرر شع عدم توقعه 3 
انه كان بشىء من اليقظة والانتباه ان بصل إلى حد التوقع ؛ اى الرجل الحازم الرشيد 


. وق هذا شرب د عوج إلى تعر يف الخطا‎ . pêre de famille diligent 


8۵ - ويضع سافاتييه 5302167 التعر يف الآ : 
ےا 
La faute est linexécution d'un devoir que l'agent pouvait connaître et‏ 
observer’ ¢"‏ 
وہہذا بری سافاتييه أن الخطأ هو الاخلال بواجب كان فى الامكان معرفته ومراعاته . 
فاذا وفع الاخلال عمدا فثمت جر ته مدية [آلاك 16[غ01 ما يعبر عنه ف النطاق العقدى 
بالغ امك » وإذا کان الإخلال غير عمدى فلت طا سيط أو شيه جنحة مدلسة 
quasi-délit‏ . بی اق أن الخطأ يتكون من عنصر مادى هو الواجب الذى وقع الإخلال به 
ومن ا نفسالى هو |مکان العم بذلك الواجب . ولقد e‏ 00 راجب 
منہ علد أحرال 5 أن 0 حا مائعة فشا عن ا ر 59 مدي ما ا يب ص 
إمكان العلم بالواجب 
۹ - ویقول بلانیول [10«داط بان الخطأ هو الاخلال بالتزام سابق : 
“La faute est un manquement ã une obligation prêexistante’' )5‏ 
5 اطا فل عن التعار بف الى سی ان الا ؛ اذ أنه تدقف 


. ٦٢٤ اللزء الٹائی بند‎ Cours de droit positif français ١١۹ 

ز۲ الجزء الأول صحيفة ٥‏ بند ٤‏ ۱ 

وذ "ع ١ز de droit‏ ع×ند ددصغلہ até‏ الحزء الثالى بند ۸٦۳‏ وق المجلة الانتقاديةه ۱۹۰ صحفة ۲۸۳ وما بعدھا 
Planiol‏ : علتحك Etudes sur la responsabılitê‏ 


( 4 ) كما فى الال لترام ام القائئي ع#اقعغا ٥٥٥1م‏ چنادات فان حرد الأخعلال به بيجب المسكولية بغير الحاجة إلى ببحث ملك = 


١5١ 


عندما یکین الاخلال بالالتراء غير محدد وغو ما عليه أغلب الحالات . وتلك الى لا 
بلائیول إلى حصرها فى ار بعة اقسام باعتارها التزامات عامة تقر رها ا مبادیئ القانونية وهى : 

١‏ - الامتناع عن العف نجو الأشياء أو الأشخاص 

۲ - واللإحجام عن الغش ای ما من شانه أن دع الغير 

۳ - وان لا یقدم المرء على فعل بتطلب قدرة معيئة او مهارة خاصة د با له منہا . 

. وأن یقوم المرء بالرقابة الكافية ما لديه من أشياء خطرۃ أو لمن یکون فى حراسته‎ - ٤ 

وهذا الذى يراه بلانيول تحديدا للأفعال الى توجب مخالفتہا المسكولية » إنما هو تقسم 
لأنواع الخطأ ‏ وليس تعریفاً له عكن به التمييز بين ما يعتبر ومالا بعتبر خطا من الأفعال ٠.‏ 


۷ -وبعتبر كولان وكا بيتان Ambroise Colin and Henri Capitant‏ 0 العنصہ 
المادى ینتا بتادی فى مجائية ال للمسلك الذى محب أن يسلكه الرجل اليقظ المتبصر ؛ 
لد قد ایل ۔- فی حل د ن فعل ضار - كافة الاأحشاطات الى کان ٠‏ على || لرجل المتبضر 
ن يتخذها »۽ فلیس نمث ہہ ن مسئولیة عليه . وإلا فانه يكون قد اقترف خطاً موجباً الو 


۸ - ویری أمانويل لبق مآ e)‏ اليكها هو الاخلال بالثقة المشروعة 
'' عمسم la conifance légitime‏ * ہی هذا لدىہ لنٹ ال بعتبر مسولا" باخلاله : 
بالقدر النی تتطلبه الثقة فيه فى عمل ما وأن لیس نمت من مسٹولیة فما تمليه ثقة المرء فى 
نفسه . وبعبارة اخرى ؛ بتصل الأفراد فیا بیہم وف غير دائرة التعاقد بثقة مشروعة > فاذا 
فم ما صدر عء الشخص م فعا > الى فقدان هذه الثقة فيه »> فهو مسثول > والا و 
دفع سان عن كت نی فعل إلى ن هذه الثقة فيه ع فهو فسا والا فهر 
ممنحاة من أيه مسئولية . وبضرب متلا لذلك بشخص سير على مقربة من منزل كر فيه 
عمارة . فسقط عليه حجر واضابه . فمسئولية العامل تقوم على الاخلال بتلك الثقة المشر وعة 
الى اعتمد علہہا الساٹر 1 هن حطة العامل وحدره ؛ فحسب نہ مر سالا , اما ادا انيت 
الشخص ان مسلكه - الذى برميه الغير بالإخلال بالثقة فيه - إما اقتضته ثقته هو ف نفسه ٠‏ 
= المسثول » الذى عليه لكى بتخلص من المستولية أن يثبت أن ذلك الإخلال لا يد له فيه : أى السبب الأجنبى وكذلك كما 
فى الالتزام ببذل عناية » فإن يجب على القاضى فى تعرف الخطأ أن يتقصبى مساك المسٹول فى ذلك الالتزام ليستبين موضع 
الاہمال أو عدم التبصر الموجب للمسثولية . 

وف المسثولية العقدية » فان عدم تنفيذ الالتزام يوجب المسئولية إلا إذا كان ثمة من سبب أجنى ء وذلك بغير حاجة إلى 
بحث مسلك المدين ء لأن الخطأ يتأدى فى عدم تتفيذ الالتزام الذى الترم المدين بأدائه . إلا إذا كان الالتزام بنتيجة ء فقد 

. ۱۹۰ ال الثالى من الطبعة الثامنة صحیفة ۱۷۹ بنك‎ Cours êlêmentaire de droit civil français ) ١( 


١2 ؟‎ 


فليس إذن من مسئولية قبله ©. فلا یسال الطبیب عما يصيب المريض من أضرار ١‏ اذ أن 
عمل الطبيب بقتضی ثقته بنفسه ء ولو أنه حاول توق المسئولية أو ارتاب فى قيامها لانصرف 
عن العا 5 

عل 3 هذا التعر یف بنقصه الضابط الذي یکن التمبیز به بين ما بعتر ومالا بعتير 
إخلالا بالئقة المشروعة . 

۹ سو ذه الأستاذان هترى ولوك ماز و H. and L. Mazeaud‏ © إلى ان المخطاء 
يتأدى فى سابك المرء على غير مانس أن يون . ولکن ی يقال أن محدث ا! رر م بفعل 
كما يجب ؟ 

بردان على هذا بانہ بتعین التمييز بين الخطا فى الجر عة المدنية ۸111 وهو السخطأ العمد 
ute imMentionncelle : laute dêlictuclle‏ وبين I‏ فى شبة ا حر عة المدنیة لاحو 
وشو الخطأ غير العمد fault non-intentionnelle : Hune quasi délictuelle‏ 

وما يضعان تعریفاً للخطأ غير العمد ٠‏ بأنه الانحراف فى السلوك بنحو لا يجب أن يقدم 
عليه الرجل الحصيف الرشيد » وهو فى نفس الظروف الخارجية لمحدث الضرر . فا 
بقولان : ۱ 
‘elle n ‘aurait‏ دو “La faute quasFdélictuelle est une erreur de conduite telle‏ 


pas étê commise par une personne avisêe placêe dans les mêmes circonstances 
externes que l'auteur du dommage'.” 


و شولا إن هذا التعریف يصلح تعر يها للخطا سواء العمد او غير العمد . إذ أن الرجل 
الحصيف الرشيد لا يقترف تھا بقصد الاضرار 

وإن هذا التعريف فيا يشير إليه عن الانحراف فى المسلك > مع ما بنطوى عله م٠‏ فكکة 

- 3 7 2 ا : - اس - ہیآ - 

الاخلال بالتزام 1 فانہ بعرض معيارا عاما ف السليك الذى نجب اتباعه ف الظر وف المختلفة . 
وذلاك تما وضعه من ميلك الرجل اليقظ الرشيد غدتحة "homme prude11,‏ الذى يزيد على 
الدرحة الوسطى وعن الرجل العادی على ما بقولاہ ce est pas homme moyennement‏ 
prudent ou moyennement ٤8‏ وان ١‏ كثر ما ع به هذا التعر يف هو تحديد مضمون 
الالترام (4) , 

L'exercice du droit مما بعدها و‎ ۳٦٣ الإنتقادية سنة ۱۸۹۹ صصيفة‎ allkl Respomsabilitê cı coniral ۱خ‎ j 
. ۱۹۱۰ »اام : مجله القائونى المد الفصلیة و ۴۳+آناتعغا ٘صحتاصہ وغلة القانين الدٹی الفصلیة‎ 

( 5) صححيفة ۳۹۷ بند ۳۹۵ يما بعدضا , 

)٣ (‏ المرجع السابق بند £۲۸ . 

(4) المرجع السابق بند ٦۲٤‏ . 


الميحث الثانى 
3 0 
انواع | لخطا 
الخطا العمد : 
کہ ا العمد عماتل الغش اا٥‏ ي القانون الر وما! وشو يكين حيبت بقصاك 
المع إحداث الضرر فیا يقدم عليه من اخلال بواجب قانوٹی . فی هذه الحالة ”7 اناف 
ف السلوك يزه تلك الخْبثة ]1ع 11ت ولا كان القصد هو الذی بحدد هذا النوع من الخطا : 
فإنه لا يمكن ان ينسب الخطا العمد إلى عديم التمييز کالصی غير المميز والمجنون + وقد 
يكين قصد اخداث الضرر باحد وجهين يختلف كل مما عن الآخر . فاذا كان ليس ھن 


شك فى أن قصد الاضرار پتوافر باقتراف الفاعل للفعل الضار وهو دف فيه الى إجداث 


E 


اق دے قا او ا ا اما اذا گان قاع عرق کان عدوت دود 
کے سا ست ہما E‏ وھ 0 تة ه سی 3 
من فعله فض فيه ؟ وهذه الصورة الآخيرة تسمی بنظر یة التصور de la représen-‏ ء1160۳ 
دمن ال يؤيدها فى ال انیا فون ليست 12505 دملا فما يقوله 
“Lntention, c'est la reprêsentation du rêsultat accompagnant la mani‏ 
feslation de ۷٤٣٣‏ 
وفى إنجلترا يذهب أوستن «ناوسة © إلى أنه يكى لتوافر قصد الاضرار واعتبار الفعل 
عمدى ؛ ان تخالج الفاعل فكرة إمكان ان يترتب على فعله ضرر لاخر . ولو لم تكن لديه 
الرغبة فى إحداث ذلك الضرر » أو لم تكن قد اتجهت إرادته إليه . وذلك أيضا حى ولو 
ولکن القانون الفرنسى قد تابع النظر بة التقليدية فى القانین الر يمانى عن الغش عداا٥ة‏ : 
من ان الحریة المدنية انما من حصائصها ء ما يكين لدی المسكول من خبث فى فعله او من 
من قصد الاإيذاء بالغير أو الرغبة فى إلحاق الضرر به » ولو لم يكن ما تحقق من نتيجة هو 
7( 4 شرح قانون العقوبات ترجمة ضأعزقداص] الخرء الأول ققرة ۳۹ صحیفة ۲٥٢‏ ١ء‏ بل هذا الائجاہ ہلائیول ورسير 
واسيان بن 5117 , 


( ؟) فى صموعة محاضراتف Lectures en jurisprudence‏ الی أشار الها ھنری وليون مازو صحیفة 4١5‏ بند ١١٤١‏ . 


نی 


الحدف الأساسى فیا يفعل ء وإنا كان أحد الأهداف الى یسعی إلا (©. 

فلا يكن تصور النتيجة لاعتبار الخطاً عمدى » بل يجب على الأقل أن تتجه الإرادة 
لحدوث النتائج الضارة من الفعل ٠”‏ ء وللمسئول مهما كانت جسامة الخطا الذى وقع منه ؛ 
أن يقم الدليل على أنه لم تكن لديه نية الإضرار . ولا كان أمر الاثات فى هذا الصدد د يتصل 

بعوامل نفسية ؛ فانه يؤْخذ بالمظاهر الدالة علیہا » فيدخل الخطا الجسم فى عداد الخطا العمد ؛ 

الا إذا ہا المسكول - على ما سبق قوله - انعدام نية الإضرار لديه . وعلى هذا الاعتبار يكون 
المعيار فى الخطاً العمد شخصيا ء يبحت فيه عن إرادة القاعل وني فی إحداث ااضرر . 
كما يقاس أيضاً ما وقع من إخلال فى ذاته بالمقياس المادى الموضوعى © . 


الخطا غير العمد : 

١‏ -وهو يكون عندما يقع الإخلال بواجب قانوی بغير أن يتجه فيه قصد المسئول 
إلى احداث الضررد) ويدف اا هذا النوع من الخطأ > اذ على تحديده يكون الفصل 
ف قاقر تقر أو اتعدانها . وب حجث الضر مط : اذا خان سنا ى بلک 
ا كان جب اث بكر ضا 

ويسبل تحديد هذا الانحراف فى مسلك المسئول ؛ وتعرف ذلك الإخلال فیا كان يجب 
فل یق الال ا کن فا جا مدا قا ا آم به القانيق وا 
المسلك ء وكذلك الاخلال بال لتزام معين » أو التزام بنتيجة كان قد رسم حدوده الطرفان . 

ولکن قد يكين الانحراف اس يذلك الالتزام العام من التبصر واليقظة الذى تقضى به 
المواد ٦۱٦۳‏ من القانون المدلى و ۱۳۸۲ و۱۳۸۳ من القانون ا مدلی الفرنسى . 

فی هذه الحالة قد يقاس ما بقع من المستثول بالمعیار الشخصى 0+ in‏ وذلك بالغوص 


)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۲ أيريل سنة ۱۹۵۹ مجموعة النقض الجنائى 0100© ,االەظ ۱۹۰۸ - ٥۸۰‏ وفی 
۹ فبراير سنة ۱۹۵۸ Cr.‏ ,لأنظ ۱۹۰۱۸ - 155 وق 15 يناير سنة ۱۹۵۹١‏ مجبيعة القض 5955© .ااظ ٦١٤ 4 - ۱۹۵١‏ 
وفحكمة باریس ى ۱١‏ يولية سنة 14865 جازيت دی باليه ۱۹۵۹ - ۲٥۹ -٢‏ ۔ 

(؟) هترى لالو : الرجع السابق صحیفة ۳۱٣‏ بند 418 سابعاً . 

(۳) راجع ما سیجےء بیند ٣١۰٢‏ . 

)٤(‏ وجرائم التقصير هى إرادية ؛ إذ يرتكبها الشخص عن إرادة ولكن بغیر أن بقصد النتيجة الضارة . ومنہا الرعونة 
e‏ ادص وهى سوء التقدير ء وعدم التبصر 5 عدم الاحیاط ععمع imprud‏ والاشال négligence‏ وعدم الالتفات 
07 ومژادھا اغفال ما كان پوجبه الحذر وعدم مراعاة اللوائح inobservation des rêeglements‏ وهو مكالفقة ما 
نص عليه القانين . 


١5 5 


فیا خالج ضميره ودار بنفسه بصدد ما بدا منه محدثاً للضرر » وهو أمر يتعذر على القضاء 
ان فة ا يتشادقة ى ذلك من راك اهنا يدح رغة فى قادص للك ال بت 
إفى افتراض أن الخطأ الجسم يكون خطاً عمدياً . ثم أنه لما كان الأمر يختص بالتعويض مدنياً ء 
فإنه يهم فيه ؛ ما وقع من ضرر ٠‏ أكثر مما يهم فيه شخص المسئول على ما يكون فى المسثولية 
الخنائية ٤‏ وهذا ما لا يمكن الاخذ فيه بالمعيار الشخصى . 


۲ وعل هذا فليكن الالتجاء إلى المعيار لمجرد 0اءدءاواة دا الذى ينظر فيه إلى 
الفعل الخاطي” ذاته دون النظر إلى فاعله ء ويكون ذلك بالقياس إلى سلوك الشخص الذى 
يتخلص هن الأعتارات الشخصية ١‏ . 

فقياس الاهمال وعدم التبصر يكون بما يجب أن لا يصدر عن رجل عادى الذكاء 
واليقظة "2 ويجرى هذا بالموازنة بين سلوك من أحدث الضرر » وبين ذلك السلوك الذى كان 
جب أن رکون ء من شخص ار يسمى برب الأسرة الرشيد ع[انصط عل bon père‏ لما يكون 
عليه من آمائة واستقامة . فمن پتحرف عن سلوك رب الأسرة الرشید شرف خطاً © . ورب 
الأسرة الرشيد يقصد به الرجل العادى فى ذكائه ويقظته وتبصره وعنايته » وما إلى ذلك . 
وإن طبائع الأمور تحم أن يكون المعيار ٠‏ بهذا القدر الغالب فی كل مجتمع © . فلا يصح 
القياس على الرجل بالغ الذكاء شديد الیقظة ء ولا على خامل الذكاء عديم التبصر. ثم 


ı La ute mest pas autre chase qu une erreur ےاشسقفصمق عل‎ une défaillancê : یق هذا قہل ت66‎ )١( 
d’attitude qui, normalement, s'appréce d'après le type obstrait de homme droit et sûr de ses actes × 
)۸۳۸ المجلة الفصلة ۱۹۰۲ صحیفة‎ Risque et responsabilité) 

: Colin aud Capitant كما بقوك‎ 
uand on dit qu'un homme a comniis une faute.,,, cela signifie que cet hamme ne sest xas conduit 
cume il aurait dû şe condluire, quill n'a pas fait ce qu'il aurait dû fıre. On عد‎ demande comment ۱ 
honime aurait dû se comporter: on rapprache sa conduite de celle qu aurait tenu û sa place un homme 

prudent. diligent..." 


) 9ع responsabilitê civile : Gardenatet Salmon-Ricci‏ دا De‏ صحیفة 14 بند ٠٤‏ . فف هذا المعنى Sourdat‏ : 
بند ٥٦٥۷‏ و #تاطهة : المجلة الانتقادیة ۱۸۷۰ صحیفة ۱۰۹ . 

ز٣‏ بلانبل ورسر : vilت Traitê êlêmentaire de droit‏ الل الٹائی بت ۹41۳ س 

( 4) السہوری : الوسيط صحيفة ۷۷۹ بند ٦٢۸‏ وسلهان مرقس : دروس ف المسئولية المدنية صحیفة ۲٥٢‏ بند 178 . 


٦ 


أن القانون قد اختار بصفة عامة هذا المعيار الجرد » فى القدر الڈی بتطلبه من العناية > 
فقضی أن تكون تماثلة ما بیذلہ الشخص العتاد ء ما يعتبر وسطا بين المراتب » بناط بال اليف فى 
عنایة السواد من الناس بشئونہم الخاصة . فلا يطلب الا الدرجة الوسطى من العناية > كشما 
كان شان المسئول من التشدد فى العناية بشتون نفسه أو التفر بط فیہا “١‏ . 

٣‏ -ويشترط فى الرجل الذى يؤحذ سلوكه معياراً للخطأ > أن لا يقام وزن لظروفه 
الداخلية +11 circonstances‏ وهى تلك الظروف والخصائص الشخصية الى له و ختص 
بها وحده . وإنما يجب أن تجری الوازنة بين مسلك السٹول ومسلك الرجل العادى فى بقظته 
وذ کائہ » ف الظر وف الخارحة circonstances xternes‏ هذا الرجل العادى . 

ويعتبر من الظروف الخارجية ظروف الزمان والمكان ء فقيادة السيارة فى اللیل هو ظرف 
زمنی عام یدخل فى الاعتبار » عند تعرف الخطا اللى وقع من القائد ؛ عقارنة ما بدا منه فه 
مع ما كان يبدو من الرجل العادى . وكذلك عن ظرف المكان ء فإن قيادة السيارة فى طريق 
غاصة بالمارة توجب حيطة وحذرا اکثر نما لو كانت الطريق خالية أو فسيحة . 

وببذا يحتفظ هذا المعيار عا جب له من مرونة » فيتكيف وفق الظر وف الاجماعية و يعبر 
عنها أصدق تعبير . 

ولیس من ريب فى أن ما يتضل بحالة الشخص النفسية والخلقية انا هو من الظروف 
الداخلية » فلا يعول مثلا على ما مختص به المسئول من شده عدم تبصره ؛ والا كان ذلك 
اخذا بالمعيار الشخصى . وعلى هذا فلا يهم فى شىء ما يكون للمسٹول من صفات نفسية أو 
. لق ۱ 

٤‏ على أن بعض الظروف كالسن والجنس وحالة الشخص الاجتاعية » ولو انا 
تعتبر ظر وفا داخلیة » إلا أنها قد تعتبر فى بعض الأحيان ظروقاً خارجية بالنسبة لأمر ما , 
وإنه وان کان بتعذر الرجوع إلى ضابط بفصل بين الظر وف الداخلية والظر وف الخارحة 





)١ (‏ وتنص الفقرة الأهل من المادة ۲١٢‏ على أنه و فی الالتزام بعمل ء إذا كان المطلوب من المدين هو أن بحافظ 
على الشىء ٠‏ أو أن يقوم بإدارته . أو أن بتونتى الحيطة فى تنفيذ التزامه ء فإن المدين يكين قد وف بالالترام اذا بذل فى تنفیذہ 
من العنابة كل ما بيذل الشخص العادی ولو لم يتحفق الغرض المقصود منه هذا ما لم ينص القانين أو الاتفاق على غير ذلك ہ 
وقارن المادة ۱۱۳۷ من القانين الملل الفرنسی وھی تعير عن المعيار فى العناية بالشخص العتاد عااتدصها عل ٣غ‏ صصا . ولکن 
عكن فی الالتزامات ا حددۃ أن يزيد الميعار عن ذلك ء أو أن بقل عنه حسما بقررہ القانون في بعض اليه كما ف العارية 
بالمادة 55١‏ عن القائين الدل يق الوديعة بالمادة ۷۲۰ وى الوكالة بالمادة ۷۰ فف الإغاز بالمادة ٦١۸۳‏ الفقرة الأول . 
وقد يتفق طرفا العقد على أن بكون بذل العناية بقدر معين ( راجع فى ذلك مؤلفنا القوة الملزمة للعقد صحیفة ۱۷۷ وما بعدها 


وصحقة ۲۹۵ بل ۳٣٣۰‏ وما بعدھاخ ۔ 


NEY 


للشخص . إلا أنه جب على القاضى فى هذا السبيل أن يستبعد من ۔عسابہ عند المقارنة » تلك 
الظرف الى تعتبر خاصة بالمسئول شخصياً » والتى تكون من خصائصه سواء كانت طبيعية 
او معنوية » لابا ظر وف داخلية بالنسبة له ا مو 
2 هذا الصدد حرية التقدير كاملة ما دام أنه بعین ما يحون من سلوك الشخص العادى ف 
0)9 الممائلة محدث الضرر + ولكن ليس له إجراء المقارنة يبلك شخض عنتاره ء ولا أن 
يعتبر نفسه معیاراً ء وله أن يستعين بالعرف والعادات عند تحديد سلوك الرجل العادى » على أن 
يكين ذلك ف نطاقها السلم الذى لا يتجاق والعدالة . مع مراعاة ما يجب من مرونة فى 
استنباط الواجب القانونٰی فى كل حالة بذاتہا » طالما أن مرجع القياس فيه هو الرجل العادى 
ف مثل الظريف الى أحاما طت بالفاعل 


84 إن تقسم الخطأ ‏ الذى سلف بيانه - إلى خطأ عمدى وشا غير عمدى ؛ اغا 
هو التقسم القبول الذى عل أساسه تتميز الجنحة المدنية من شيه الحنحة المدئنة ء هما تک 
آبی. ١‏ ظ> سے 7 ۱ 1 7 3 سےا 2 بن م ٦‏ 
عليه من نتائج عملية عل ان عت انواعا هر المخطا تصمنہا نظر رة تدرج اس gradation‏ 
des 5‏ الى احتدم النقاش يشا پا ۴ زوین 3 القديم وعل الآ 000 

Lebrun, Pothier‏ 259 وقد آبد اا نظر يته ؛ ال یقسم فا الخطا إلى جا 

8 اہ وهو ما بتادی 2 عدم بذل العثارة 07 ف شتير شين الغير ؛ بقدر لا مكن لأقل 
الناس عناية أو أقلهم د کاء ان بغفٰله و یق ستول لسك ؛ وهذا . يذ نتمق وخسن النية ١‏ 
وخا یسیر 1٢۷15‏ همان ؛ وھوالدی لا يقترفه الرجل العادى فى | ں والعناية . وخطا تافہ 
٣9,48‏ ٭ٛ٘ اه النی بشع معجانة أى انتباه . وانه وان سو قد هجرت نظر ية تدر ج 
الخطا ۾ اذ أنه ف النطاق | العقدى لا ہم الببحث ع درجة الخطا واتما الذى بهم هو تعرف 
مدی الالترام 17 ]اا6 Fétenduc de‏ كما وا وان کان پک لقيام المستولية التقصر به 
وقوع ای قدر من الخطا ولو كان تافها ء إلا انه مع ذلك لا محلو التفرقة بين انواع الخطا من 
اثمية عملية . 


0 0 1 ارم ٥ھ ۲٣‏ بند 24 ات رقن ذروس 1 سر او ا 
صحيفة 15 بنذ ٦۳۹‏ وما جا ۱ 


Trae des obligations : ٣١۱۸۸۸٢٢٢ ¢ ¥ (‏ طبعة Bugnct‏ اء الٹانی صحقة 491 وما بعدھا . 


الخطا التافه : 
۹ وهو ذلك الخطاً الذى بقع بالقدر الطفيف من الإهمال وعدم الانتباه ولا يقترفه 
الرجل الحر يص ؛ وسذا الخطا التافه عغعة! غا عة تتوافر المسئولية » ما دام قد ترتب 
عليه ضرر بالغیر . إذ أن القانون لم يعلق قيام المسثولية على درجة معينة من الخطأ . 


الخطأ البسير ۱ 

۷٣‏ ۔- وھذا النوع من الخطا اليسير ۲غعۂا faute‏ هو الى لا يقترفه شخص معتاد ف 
حرصه وعناشه » وهو الشخص النى تعینے ا ادة ۲٦٢‏ من القانين اللنی - والمادة 
۷ فن القانون المدلى الفرنسی ف عبارتبا bon père de famille‏ — سا عاماً جردا ۽ فيا 
تحدده من مدى العناية الى توجب على المدين أن بذطا ف الالتزام بوسيلة Ss‏ 
عومد عل الذى يتعين فيه عل القاضى أن يحرى المقارنة بمسلك الرجل العادی فى حرصه 
و بشظظته (1) 7۰ اذا كان الالترام بغایة أى بنتيجة ٤۶۵1۲3٤‏ صهةوعناتاه فان عدم وفاء المدين 
ا ازم يد من عل مجه علا بم بد إل بشت ملك إذ علق راه عم لاء ٠‏ 
ولا یعنی منہا إلا إذا أثيت هو أن عدم وفائه كان لسبب اجنبی؟ . 

ولا سبق ذكره من أن التفرقة بین أنواع الخطا لا تخلو من أهمية » نرى الاشارة إلى ما 
تقضى به المادة 19/٠‏ من القانون المدنى الجديد من أن يقدّر القاضى مدى التعويض عر ن الشعرر 
الذى لحى المضرور . وقد قال ؛ الشارع ف مل كرته الاايضاحية اله ينبغى أنه بعتد فى هذا الشأن 
يجسامة الخطا وكل لف آعم :مم ظرہت الحدید آم اعت . وإن الواقع ان حا اتا 
لا عكن الاغضاء عنها . 


des obligations de rêsultat et des obligations de dili gence : Andrê Tunc ( 1 j‏ ميعن أ كئأل سا الحلة 
الأسبرعية 1۹4١‏ - 444 . 

( ۲ السہوری : الوسيط صحيفة ٦٦٦‏ . 

( ۳ وين التقنينات الحدينة التى أشارت إليها المذكرة الايضاحية وأقرت هذا المبدأ » التقنينان التونسى والمرا کشی 
فی قرراہ بالمادتین ۹۸/۱۰۷ منہما من أنه يتعين عل ا كمڈ أن غار فى تقدير الوبق تبعا للا افا كاد أساس المسثولية 
خطأ المدين 3 ټک یسه ۽ نما أن التقنين البيلونل شفرق ف المادة ٦٦٦‏ منه بين التدليس والخطاً الجسم من ناحية وبين الخطاً 
البسير من ناحیة أخخرى » وكذلك بشضى تقنين الالتزامات السو سی بإنقاص التعويضي عدالة إذا کان الخطاً سا وكانت 
موارد المدين محدودة . المادة 44 منه - ( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الزہ الٹانی صحيفة ۳۹۲) فضلا عن 
أن الشارع المصرى قد أشار إلى حكر خاص بالخطأ الجسم فى الفقرة الرابعة من القانون رقم ۸۹ لسنة 140٠‏ بشأن إصابات 
العمل . 


١8 


ولقد سار القضاء فى أحكامه على مراعاة درجة الخطأ فى تقديره للتعويض مع ما نشير 
إليه فى هذا السياق عما يثار عن مسئولية الأطباء وفيها تتجه بعض الآراء إلى حصرها فى الخطاً 
الجسم دول الخطاً ایر 5 


الخطأ الذى لا يغتفر : 


۸۸ وها التعہر بالخطاً الذى لا يغتفر عارآد ×0 faute‏ ¢ برد إلا ف التشريع 
الفرنسی الخاص باصابات العمل والصادر فى ۹ أبريل سنة ۱۸۹۸ ( بالفقرة الثالثة من المادة 
٠‏ مته ) والذيى عدل بالقانون الصادر ف أول يولية سنة ۱۹۳۸ ثم استبدل بالقانون الصادر 
فى ٠٣‏ أ كتوبرستة 1445 . وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون إلى الخطاً 
الذى لا يغتفر .ولم يعرّف أى من تلك القوانين المقصود ببذه التسمية . 


۹ - وعل ما استقرت عليه الآراء فقهاً وقضاء فى فرنسا يشترط فى الخطأ الذى لا يغتفر : 

١‏ - استخدام الإرادة فیا وقع من فعل أو من ترك . ولا دخل هذه الحالة فى تلك الى 
یقصد فیہا الإضرار . 

۲ و مر و ہے وو رس : 

1 حا لَه الضرورة 0 تحميق تفع 00 . 

٠١‏ ولقد قضت الدوائر المجتمعة بمحكمة النقض الفرنسية ف حكمها الصادر 
بتاریخ ٥١‏ يولي سنة 219841 بان الخطاً الذى لا يغتفر بتادی فى ذلك الخطاً الذى يبلغ 
عن اللببيلية سيدا غير عادى : وینجم عن فعل اوت إرادى ع بكيث کان چب أن نامر 
الفاعل الخطر فيه وذلك مع انعدام أبة دواع تر ره . وهذا الخطا تنعدم فيه نية الإضرار ما 
يميزه عن الخطأ العمد الذى يجب توافرها فيه . ثم تلا ذلك من الأحكام ما يؤيد هذا الاتجاه 
فين كله ماله اليس وا أن يتوافر عل الفاعل بما يترتب على الفعل أو الترك » وإتمايكتق 


Traitê thêorique et pratique de la lêgislation sur les accidents des : Sachet el 707۳ا‎ (1 
. ٤١۷ .أثوحدى الطبعة الثامنة الحڑء الٹائی بند‎ 

۲٢ وف هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى‎ ۱۹١١ وجازيت تریبینو ۸ نوشبر سنة‎ ۱۱۷ [ ۱۹٤۱ داللوز‎ )٢( 
جازيت دی باليه 78 نوفير سنة‎ ١9489 يمحكمة باریس نی 7 بوليه سنة‎ ٣٢ - ١ - ۱۹۳۲ فبراير سنة ۱۹۳۲ داللوز‎ 
. 5 


۰ۃ 


بان يكون قد دار بخلدہ إمكان وقوع الخطر الذى استخدم إرادته فى عدم توقيه”" . 
٣ : 5 9 3‏ عد . ۵ 
وإن ذلك الخطا الذى لا يغتفر من جانب رب العمل : ليس معناه ما يكون قد صدر 
عنه من اعمال ولو كان جسما )وما بدا منه باغفاله الاحتياطات الواجبة لكفالة السلامة : إتما 
یج ۴ ٦‏ 
دواع لوقوعه او ما يبرر ذلك السليك "2 . 
8 ع 73 025 . 3 . ۲ 
ع لچ 0 
الجسم او يشبه به » وهذا هو وجه التفرقة بینہما . فيعتبر مخطثا خطا لا يغتفر ؛ رب العمل 
الذى عهد إلى احدی امان يه عصباح موقد 6 وقد سا۵ عادۃ انفحرت ردا من ان علاہ 
5 5 . 03 كيم 
يزيت البترول © . وكذلك حط رب العمل خطا لا يغتفر باباحته - مخالفا القوانين 
8 3 0 3 7و 5 7 د 
واللوائح - اشعال النار فى امكنة اودعت بہا مواد ملتہہة » بيها هو ايضا - عل عكس ما يجب 
# 5 4 : 0 "8 5 اه - 5 5 - 5 ا 3 کس سے 7 3 5 
١ (‏ محكمة التقض الفرنسية فى ۱۷ اکتو پر سنة 1448 داللوز ۱۹۵ - ه١1‏ . وق هذا أيضا حك تلك اەشكمة 
ل 5 مابو سة ۱4۹٦۰‏ .ویو .|آ0ظ ۱۹۰ -- ٢۳۵ -- ٤‏ وق ۲۹ مانو سنة ۱۹۵۹ دست ا8 ۱۹۵۸۹ - ٦١۸ - ٤‏ وف 
۹ هابر سة ۱۹۵۴۳ یقت .الظ ۳ھ۱۹ - غ٤‏ - ۲۸ وق © بابر سے ۱۹۵۳ 5و5 ,ا[ظ ۱۹۵۳ - ٤غ‏ - لا وق ٥‏ ویو 
سنة ۱۹۵۲ C255.‏ ۔[اونظ ١۹۵۴‏ دع - ۳۵٣۳‏ وق ۴۳ قرا سنة ۱۹۵۲ -۳٣- ٦۹۵۳ اظت٥اا۔ as4.‏ 11¥ . 
(؟) محکمة النقض الفرنسية فی ٢٢‏ نوقمبر سه ۱۹۹۰ عددث) اا8 ۱۹۹۰ - 1- ۸۲۳ وی ٦‏ مایو سنة 197٠‏ 
 - ۱۹۰ Bull. Cae‏ - غ٣‏ وق ۵ا تشر سل ۱۹۵۷ ەت Bu‏ ۷ھ۹٣‏ - ع ع ۷۷ وى ٢١‏ نة سنة ۱۹۵۷ 
Bull. Cas‏ ۷۷ھ۹۹١‏ - ¶ - و 
( ۳ ) محکمة النقض الفرنسة فى ماير سنة 1451 داللوز ۱۹۹۹ . مك ۷۲ وق ١٥‏ دیسمبر سنة ۱۹٦۰‏ 
Ca.‏ .لالظ 1۱۹۹۰ - 4 - ۱۹۲۹ وق أل دبسمبر سنة ۱۹٦۰‏ ,وک .اانظ ۱۹۹۰ - 4 - ۸٦٣‏ وق ۱۸ نوف سنة ۱۹٦۰‏ 
كفت ٤ - ۱۹۹۰ Bull.‏ - ۸۸۹ وق 15 أكتوير سنة ۱۹۰۰ .54ت الظ ٦۷٢ = ٤ - ۱۹٦۰‏ وق ۱۸ مارس سنة ۱۹۰۰ 
٤ - ۱۹۹۰۶ Bull. Cass.‏ -؟؟؟ وق ٤‏ نونيه سنة ۱۹۵۹ دەت لانظ ٦۹۵۹‏ = غ = ٣۳ھ‏ وق ؟ مابر سنة ۱۹۰۵۸ Bull, Cass,‏ 


IY 4 - ۸۶۸‏ . 
şens quc le patron na pas voulu | accident mais qui‏ عه دہ 'entendre‏ د ألمل "Le caractêre volontaire‏ 
a voulu I'etat de choses dont et rêsultê l'accident.‏ !1 
وفى هذا تستبعد فكرة الأضرار ( محكمة دجون فى ۳ يونية سنة ۱۹١۹‏ جازيت باليه 14489 ٢‏ محكمة اللقض 
الفرنسية فک © يونية سنك 158519 .دمن لأأمنظ ٣۹۵۲۷‏ - ۳ ۳ . 
(4 ) محكمة النقض الفرنسية فی اول ديسمبر سنة 1444 داللوز ۱۹۵۵ - ۱۸۸ . 
( 5) محكمة النقض الفرنسية فى ١7‏ ديسمير سنة ۱۹۵۸ .بع .اللەظ ۱۹۵۸ - £ - ٠١4"‏ وق ۷ فبراير سنة ۱۹۰۸ 
Bul. Ca.‏ ۸ھ۱۹- £ - ١۵۵‏ وی ١١‏ يثاير سنة ۱۹۰۸ .دده اا8 ۱۹۵۸ - 4 - ٦٦‏ وق ٢٢‏ ترشير سنة ۱۹۵۵ 
EF — ¢ — ٥فع Bull. e ass.‏ 


الخطا الجسيم : 

٣۳‏ فل دو لاوق وهلة أنه سن البسير استظهار الخطاً ام faute lourde‏ . وهو 
على ما يقول فقھاء الر ومان انه عدم ادراك وعدم توقع ما كان على أى ایل ان بدرکهہ أو بتوقعه » 
أو ما سلفت الإشارة إليه من تعريف بوتبيه إياه فیا يقول : 
autrui le soin que les personnes‏ ل ne pas apporter aux affaires‏ عل “Le fait‏ 
les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas 0 ‘apporter 8 leurs‏ 

affaires’, 417 

واقع أن هذا التوع من الخطاً قد يدق تمبيزه عن الخطأ العمد أو الخطاً الذى 

لا يغتفر : إذ أنه يمكن أن یقع الط الجسم بغیر سوه نية الفاعل ٠‏ ودون أن پتجہ قصدہ 
إلى إحداث الضرر: الأمر الڈی حب توافره فی الفا الحو 


والوا 


ولكن لما كان قصد الأضرار يتعذر إثباته فى الغالب ؛ فإنه قد يستنتج مما يقع من حمطا 
8 . كما أنه قذ تضعب التفرقة بين ما يقع من , ضررمع العلم به ولكن جا ا 


ن الفش . وھکذا لا مكن تبين ما إذا كان الفاعل بعلم بخطئه الجسم ام أنه هله " . 
لهذا كان 1 لر ومان اطا ا حسم بالغش culpa lata doاo acquıparatur‏ عل 
أنه سر لک مہہ والفش یتادی فا يتطلبه الغش من عنصر القصد 
الذى لا يفترض فى الخطأ الجسم » ما يدعو إلى القيل بانه ليس من محل لتلك الشامة 
لاع ہی © إلا إذا نص على ذلك صراحة . وعلى أية حال فهى ليست 
قاطعة اذ یمکن اثبات » ولكن القضاء الفرسى قد أجرى تلك الممائلة بن الخطأ 
الجسم والغش یق رورس شتراط عدم المسئولية ”' واساءة استعمال حق التقای (۷) 


(١غ‏ فى هذا الم یک سک ان باریس ى ۲۹ فبرایر سنة ١4414‏ داللوز ۱۱۱.۱۹١٤١‏ . 

(؟) بلانيول وريبير وإسمان : الحزء السادس بند ٦۰٤‏ . 

rome )٣ (‏ : المجلة الانتقادية ۱۹۳۸ فة ١١۳‏ وما بعدها ۔ 

چ ) كاستان ; lerreslres‏ قناتكتلةة تاناكقة des‏ داہءغمنج Revue‏ ۱۹۳۰ صحفة ۷۵۵ . وى هذا الع فى حم محکمة 
النشض الفرنسية فى ۳۱ بولیة سنة ١444‏ داللوز ۹۹٤٤‏ [ 5ه . 

(ھ) كماق الادة ٥‏ من قانون المرافعات الفرنسی الصادر فى ۷ فبراير سنة ۱۹۳۳ والمادة ۱٣١۰‏ من القانون التجاری 
العدل بقانون 7٠١‏ ا كتوبر سنة ٥‏ وراجع ھنری لالو : امرجم السابق صحيفة ۳۱۸ . 

(1) محكمة النقض الفرنسية فى "١‏ مايو سة ۱۹۳۸ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۸ - ٥٥٤٥‏ . 

(۷) محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ هارس سنة ۱۹۳۷ جازيت دی باليه ۱۹۳۷ - ١‏ - ۸۵۹ وی ٣۴۳‏ مارس سنة 
۷ اللوز الأسبوعية ۱۹۳۷ - ۳٣٣‏ 


١ 2 ؟‎ 


وتذهب بعض الأحكام إلى أن الخطأ الجسم بتحقق بذلك الاہمال أو عدم التبصر 
٠ ١ : 1 8 0‏ | 00 
دی يبلغ حدا خاصا من لخسامة )١(‏ ۔ 


الخطا السلبی : 

٣‏ حلا ريب فى أنه قد يمكن أن يتوافر الخطأ بالترك أو الامتناع على نحو ما يتوافر 
بالفعل الإمجابى ٠‏ فقد يكون الضرر الذى اصيب به المضرور ؛ نتيجة تعد قام به المسئول 
بعمله الايجالى :نودم :نظ ما يعتبر خطاً يقوم على الفعل كالضرب أو السرقة أو التحر يض 
علیہما وما إلیہما . وقد یمکن ان يترتب الضرر على الامتناع عن العمل » عل ما يحدث من 
اہ انا ما بعتبر خطا یقوم على الامتناع ute d'abstention‏ » وق الحالة الال یکین 
الخطا احابیا «ناوونصصت عدم ما ء وق الثانية يكين الخطاً اا faute par omission‏ . 

على انه قد يبدو أن الفعل سلبی + بيها هو ینطو ف حمقيقته على عمل إمجابں . فإذا امتح 
الفاعل عن عمل لانه يريد وقوع الضرر 0 ففعله فى هذه الحالة إبجای : 

: Cohin ويقول‎ 
“La dêcision ã un fait nêgatif, û un abstention, est essentiellement un acte 
posilif... Toute dêcision vers 11753:0116 représente une activitê qui est la 

décision prise’. ا‎ 

ف رفضه مدها اليه : إن التفرقة ہی الحالين دقيقة » فشائد السيارة الڈی ات 5 وفو ع 

حادث لأنه لم يستعمل الفرامل يمكن القول بأن خطاہ بالامتناع » ولكن قد تشبه ذلك حالة 
وقوع الحادث سبب الضغط على ففتاح السرعة وهو عمل إیحای . 

٤‏ -ولقد كانت هذه الدقة موضعها فى القانون الحنائى أيضاً فى المسئولية الى تترتب عن 
ارنکاب الم عة بالامتناع commission par omission‏ عل e dêlik‏ ومن هذا القبيل أنه 


(١)محکمة‏ النفض الفرنسیة فی ١١‏ اير سنة ۱۹۳۲ داللوز ۱۹۳۲ = ١۱‏ رق ٢٤٢‏ ایت سنة ۱۹۳۲ داللوز 
الاسہوعیة ۱۹۳۲ - إ = ۱۷. 

( ؟ ) en matiére dêlictuelle et pênale : Appleıon‏ ۷ظ صمثا 5ع اعطہٴآ » : المجلة الفصلیة سة ۱۹۱۲ 
ER‏ ۰ وها بعدها , 


, ٩ رسالة من باریس سنة ۱۹۲۹ بند‎ benin ضس‎ en droll Cv et pênal ٣ ( 


ler 


لا عقاب على ترك الأخ لأخته الحو طا و ا لی شر الله اق ما ادف آل 
موتا . وان تال جناشا الخادمة الى ١‏ تخطر مخدومھا عا تعر فد عن محاولات وحة 
هذا المخدوم وابنه لقتله بالسم (" . ولا من مسئولية لعدم تدخل العامل فى منع جر يمة على 
سا العمل 9؟, 


فى تلك الأحوال لم تكن من مسئولية جنائية ء لأنه لا جرعة ولا عقاب إلا بنص 
sine ege‏ ددعمم 2ااتنس وم يكن نمت من نص يعاقب على ذلك الامتناع المشار إليه . 

ولكن الأمر على غير ذلك فى نطاق المسئولية المدنیة » إذ للقاضى فما - بما له من حرية 
تعيين الواجبات القانونية - أن يقرر وجود خطأ بغير أن يكون مقيدا بنص قانولی . وهنا تثور 
الصعوبة فما تكون مبناه جر بمة جنائية بحتة . 


على آن الأصل هو صون حرية الفرد » فلا یمکن أن یحدّ من هذه الحرية إلا بنص ء 
ومن ناحية أخرى ليس بسائغ مساءلة فرد عما لم يكن مكلفاً به ء وله أن لا يقوم بشىء إزاءه . 

هذا ذهبت بعض الآراء » إلى أن ليس من مسئولية عن الامتناع ولو كان يفرضه واجب 
قانوی ء تأسيساً على انعدام رابطة السبية بين ذلك الامتناع وبين الضرر الذى تترتب عليه . 
فليس من مسئولية قبل موثق العقود عن إغفاله تنبيه صاحب الفندق إلى إعسار كاتبه الذى 
كان نزيلا بالفندق معه .)١‏ ولا مسئولية على المار الذى امتنع عن إطفاء عود من الثقاب كان 
قد ألقاه آخر قرب كومة من الحطب )٥(‏ . وعلى العکس يكون مسئولا لتوافر رابطة السببية ذلك 
المقاول الذى لم يضع علامة تنبه إلى الحفرة الى حفرها بالطريق » العام عما يحدث من 
ضرر بسبب السقوط فيا 20 ولكن تنعدم المسئولية إذا كانت الحفرة فى ملك خاص محاط 
بسیاح فسقط فیا احد زائری المالك ٤‏ الل تحصل اع المرور ف ا ا ا 

ولكن هذا النظر عن رابطة السببية » يرد عليه بان الضرر ينشا عن عدة اسباب من بيا 


, 4م‎ - ٣ - ۱۹۰۳ نرشير سة ۱۹۰۱ داللوز‎ ٠٢ : محكمة ہک ائ5ظ‎ )١( 

(؟ ) eto1اApp‏ انا : المرجع السابق صسفة ۹۳ھ . 

, المرجع ان تر 4ة‎ : hin (f j 

( غ ) محکعة النقض الفرنية فى ٠١‏ مهايو سنة ۱۹۰۹ داللوز ۱۹۱۹ - ٤۳4۹ - ١‏ . 

رف۴ Appleton‏ : المرجع السات صحمة 5۹۷ . 

(5) محكمة النقض الفرنسية فى ۸ ینابر سنة ۱۹۲۴۳ داللوز ۱۹۲۳ - إ - ۳٣‏ ۔ 

(۷) محكمة ليون فى ١١‏ ویر سنة ۱۸۹۷ سیری ۱۸۹۹ - ۲۳٢ - ٢‏ والمجلة الانتقادية سنة ۱۹۰۰ صحیفة ۹ ۔ 


١ہ‎ 


الامتناع عن فعل . وأنه تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر با یکنی لتوافر المسثولية » إذا ما 
ثبت انه لو لم يكن ذلك الامتناع ما وقع ضرر . فانعدام المسئولية یکون حیث ينت الخطا (). 

۵ ثم ان القانون فیا نص عليه من أن کل خطا سبب ضرا يلزم من ارتكبه 
بالتعو يض ( المادة > ١‏ من القانون المد و ٢۱۳۸۲‏ من القانين الد الفرنسى ) 1 نقصر 
وم بقصد أن بقصر قيام المستولية على الفعل الامجاق دين السلبى . وفى هذا نشير إلى ما جاء 
بذ كرة المشروع التمهيدى للمادة ۲٣٢‏ المقابلة للمادة 157 من القانون المدنى من ان العمل 
غير الشروع يتناول الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الإيجالى ”وعلى هذا اغلب الفقهاء 
فما يقوله اوبری ورو : 


“Ce fait, peut être un fait nêgatif ou بصمتععنصہ'ا‎ aussi bien qu un fait positif 
ou de commission’ ۴( 


۰ 5 55 1 جو د‎ an + سے 5 5 ولي ه اھ‎ 
أنان‎ peut كما كان عليه فقهاء القانون الفرنسى القديم فقد قال : أعولامط :عع‎ 
: : ۴ 11 : 5 57 
Ceux qui pouvant empêcher un domage : Domat #اوقال‎ n'empêche, pêchê. 
que quelque devoir les engagêolt de prévenir, y auront manquê, pourront 


être tenus selon les crconstances,,. |‏ رہم )ئن 


الذي كان عب علية ان يحول دون وقوعه ع اد ان سوء النية وقصد الاضرار » یوجبان 
المسئولية . ويلجا الذين يرون أن الامتناع حق للفرد ؛ إلى تطبيق أحكام نظرية سوہ استعمال 
الحقوق » لتمكين المضرور من الحصول على تعويض "١‏ . فيعتبر مسٹولا مدنيا من يمتنع عن 
إنقاذ غريق ولم يقتصر موقفه على مجرد المشاهدة بل كان يريد عدم غوثه . 


۷ - وفی هذا السياق يمكن الإشارة إلى ما يتعذر من إثبات القصد فى حدوث الضرر . 
على e‏ قد سيق القول بان الخطا الجسم مساو للغش ١‏ 


, ٥ف مازو: المرجع السابق صحصيفة‎ )١( 

. مجموعة الأعمال التحضیر بة للقانون المدلى اللہ الثاق صحیفة 4ه"‎ )٢( 

5 ۳ أو برق ورو : الع السادس صحیفة ۳۳۷ و بہذا المعبى كولان وکابیتان : „ours tle droit civi français‏ 
بند ۱۱۷۲ وریبیر وبلائیول : جزہ ٢‏ بند ۹۵۰۱ ۔ 

٤ (‏ ) عن سوردا: الرجع السابق جز ٦‏ بند ٦4٤‏ ۔ 

Liv 111 iı VI sea, TY ! ۷١11ا) ڑھ‎ 


. 4197 وسافاتييه : الخحزء الأول صحيفة‎ ٠*۸ وبلانيول وربییر واسيان : بند‎ ۲٦٢ دبجموح : الجرء الثالث بند‎ )٦( 


کے اھ ای سے ا سے ای 


٣۵ 


ولقد قضت بعض الأحکام بتوافر المسئولية فى حالات كان الامتناع فما غير مخالف 
لنص قانینی أو اتفاق . فيسأل مدنياً الشخص الذی امتنع عن الإفضاء با يعلمه عن نفوق 
حيوان بالحمى الفحمية » ولم يبد اعتراضا على ما ادعاه صاحب الحيوان من ان تفوقه كان 
e‏ 

ولكن هذا الواجب الأحى كيف يصبح التزاماً مدنياً تترتب عليه المسثولية ؟ 

لقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يشترط فى الامتناع لتترتب عليه له ستولا > أن 
يكون نمت نص يوجب القيام بالفعل الذى حصل الامتناع عنه ). و ببذا تقتصر المسئولیة عن 
الامتناع 5 عل ما كان بشأنه نض خاص . 


ولكن هذه ا حکمة رأت أن تنظر إلى الامتناع من ناحية الفكرة العامة للخطأ ٠‏ می 
أن الامتناع يوجب أو لا يوجب المسئولية » حسما كان يتضمن أو لا يتضمن انحرافاً فى 
السلوك فى كل واجب على العموم » ولو لم يكن منصوصاً عليه . فقضت بأنه إذا ل يكن 
العمل الذى امتنع عنه محلا لالتزام مدنی ء فلا يعتبر خطأ موجباً للتعويض © . وعلى القاضى 
أن بقارن فى هذا الصدد ساوک المسئول بسليك الرجل العادى فى مثل ظروفه الخارجية + إذ 
أن القواعد التى تطبق على الخطأ الإيجالى هى بعینہا الب تطبق على الخطأ بالامتناع » و بذلك 
يمكن معرفة ما اذا كان الر جل العادى يمتنع عن الفعل الذى امتنع عنه المسئول فى الظر وف 


الممائلة . 
وعلى هذا القياس » فكما أنه يمكن أن يعد خطأ مؤجباً للمسٹولیة ذلك الامتناع عن 
واحب قانيق نص عليه . وهو ما ليس محل خلاف » فإنه يعد كذلك خطا 00 


واحتے عام 3 ولو ا هلا الواجب تبسك المجاملة أ الاعتبارات الأدبية الےحتة 2 ۳ دام 
الرجل العادى لا يمتنع عن القیام بها . وعلى الأخص إذا ما انطوى رفض القيام بها على المسا 
بالغير » أو ال لزراية به أو إهانته ء أو كانت تلتی عليه ظلا من الريبة فى شانه . كعدم سماح 


, ۳۵ - ٢-۱۹۳ محکمة براتبيه فی ؟١ نوفیر سنة ۱۹۳۵ داللوز‎ )١( 

. ۱۹۳۰ مارس سنة‎ ٦١ ف ۴۸ يثابر سنة ۱۹۳۰ جازيت دی باليه‎ )٢( 

)٣(‏ فی ۲٢۸‏ اکتویر سنة ۱۹۳۵ جازیت دی باليه ٢ - ۱۹۳١‏ - ۸۲۳ وق هذا الحكم رفضت ال حکمة أن تلزم 
الدعی بالتعويض الذى كان يطالب به عن الضرر الذى حدث بسيب انکار أبوته لطفل . قضی بأبوة ذلك المدعى عليه 
له . وكذلك محكمة مونبلييه فى ٥‏ مابو سنة ۱۹۳۸ سیری ۵٥ - ٣ - ۱۹4٣‏ ومحكمة no٢1‏ قات ف ٣١‏ مایو سنة 1١445‏ 
سيرى ۱۹٩‏ - ۲ - ۲۸ وسحکمة اللقض الفرنسية فی ۲۷ فبراير سنة 1481 جازيت دی باليه ٦‏ أبريل سنة ۱۹۵۱ فى 
الامتناغ عن عمل مهى . 


“ك 


محل عام ١‏ كازينو » بدخول أحد الرواد بصالته بغير مبر ر جدى ‏ . ورفض العمدة إعطاء 
إحدى الصحف بيانات » بيا أذاعها على كل الصحف الأخرى0 . وإهمال اسم قريب 
للمتوفی فى نشرة نعيه . وهكذا رفض أحد الأندية دخول عر بات فندق إلى فنائه بيا أبيح 
لغيره من الفنادق (©) . 

اما تلك الأعمال الى يعن للرجل العادى أن يمتنع عن القيام بها » فلا تكون محلا 
١‏ ءات : . A‏ ا حاے تلع = پا ھا ۱ sll:‏ | 5 
للمسا وی بن سان 7ھ حر العا ا ات للمعاونة 
فى إصلاح عطب بسيارة أخرى . ولکن يتوافر الخطا فى امتناع قائد السيارة عن نقل جریح 
تستدعى حالته الاسعاف العاجل . وعلى هذا الغرار ليس من مسئولية على الطبيب الذى يرفض 
علاج مريض لا تدل أية دلائل على حاجته العاجلة إلى ذلك مع وجود أطباء غيره بالبلدة . 
ولا يدخل فى هذا العداد امتناع الطبيب عن مواصلة العلاج > ولکن تقوم المسئولية قبل 
الطبيب الذى يرفض إسعاف حالة وضع بح أنه غير مختص بذلك 20 . 


۸ - على أن لکل حالة ملابساتہا الخاصة با . والقياس فيا بالرجل المعتاد . ویراعی 
فى ذلك أن لا يترتب على إقدام الشخص ضرر له . فإذا رأى أن خطراً يحيق به من إقدامه 
على الفعل ء فإن له أن يمتنع عن القيام به دون أية مسئولية عليه . ولكن إذا كان ما قد يصيبه 
من الإقدام طفیفاً أو يقل إلى حد ينعدم فيه التناسب بينه وبين ما يؤديه من عمل له خطره » 
فإن الامتناع عنه يوجب مساءلته . وإنما التعویل فى هذا جميعاً على الظروف ا حیطة بکل 
حالة ء وعلى الأخص فی تلك الأحوال التى يكون فيا امتناع الشخص عن عمل قائم بذاته 
لايتصل با يزاوله من عمل مكلف به . أما الامتناع الذى بتصل بعمل يقوم به الممتنع فإنه 
تتوافر فيه المسئولية » إذ يعد تقصيرا فيا كان عليه ان يتخذه من احتياطات توجبها طبيعة 
الأعمال بالقیاس إلى سلو الرجل العادى . وسواء کان يقتضى ااذ تلك الاجتياطات 


)1١(‏ محكمة النقضی الفرنسية في ٢‏ مارس سنة ۱۹۳۲ جازیت تریبیتو یق 7١‏ بونية سنة ۱۹۳۲ء 

( ۲ ) محكمة اعطاعظ ف ٠٢‏ يناير سنة ۱۹۰۸ جازیت دی باليه ۸ مابو شنة ۱۹۰۸ . 

(۳) محكمه السين فى ١٢‏ فبراير سنة ۱۹۳۵ مجلة الصلح القضائية ۱۹۳۵ صحيفة ۲۴۱ ومحكمة كمد فى ١4‏ 
هايو سنة ۱۹۰۰ باسيكريزق 1۹۰1 - ۲ = ۱۰١‏ . 

٤ (‏ ) محكمة س0 فی ۲۲ یوليه سنة 9815 داللوز ۱۹۱۴۳ - ؟ 7 ۱۷۷ 

رہ محکمة Gr‏ ۳۷ عاہو سنة ۱۹۳۵ جازيت دی باأليه ۱۹۳۵ - ۳٣٤‏ وسحکمۂ السين فى ٤‏ يثاير سنة ۱۹۳۸ 
جازیت تريبينو ۲٢‏ شبراہر سنة ۱۹۳۸ . 

(5) محکمة مارسیلیا فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹٣۸‏ سير ۱۹۳۸ - ٢‏ = ۴ھ ۔ 

(۷) ديموج : الجن الثالث بند ٥٥۹‏ وسافاتييه : الزہ الأول . 


۷ 


قبيل أداء عمله » كما فیا يحب على المقاول من وضع نور يشير إلى ما أحدثه من حفرة فى 
طريق عام ۷ . وفیا يجب على مصلحة السكك الحديدية من حرامة مجازاتہا © . أم كان 
بقتضی انخاذها - الاحتياطات - إبان تنفيذ عمل الشخص » كما فیا يجب على البنك من 
التحقق من صحة الشيكات الى تقدم اليه لصرفها من حسابات عملالہ ۲۹ . 


الخطأ المدنى والخطأ الجنائی : 


۹ - قد یمکن أن تكون الجحریمة المدنية - أو شبه ا حریة المدنية - التى تترتب عليها 
المسئولية وليدة عمل غير مشروع . وقد لا يعاقب القانون الجنائی على هذا العمل غير المشروع 
اکتفاء بحظر القانون المدنى إياه » فالمسئولية المدنية كما سبق القول » تستقل تماما عن المسئولية 
الجنائية (4). ولكن قد یمکن أن يكون الفعل الواحد الجر يمتين المدنية والجنائية » كما فى القتل 
العمد والسرقة والإصابة الخطأ . على أن نمت بعض الأفعال يعاقب علیہا القانون الجنائى ء 
ولكنها لا تترتب علیہا جریة مدنية » وبالتانی لا توجب المسئولية » إذ لم تحدث ضرراً أو لم 
تستكمل العناصر اللازمة لقيام المسئولية المدنية » كما فى بعض أحوال الشروع » وف جرائم 
التشرد او التسول وما إلى ذلك . 

٥۰‏ -على أنه إذا كان الاعتبار فى الخطأ الجنائى هو الإضرار بالمجتمع وال مزاء فيه 
العقوبة الجنائية » فإن الخطأ المدنى ينظر إليه من ناحية الإضرار بالفرد ء والإخلال بالتوازن 
بين المصالح الخاصة للأفراد » والجزاء فيه إنما يتأدى فى إصلاح ذلك التوازن عا يقضى به من 
تعريض . 

ويذهب القضاء فى مصر إلى أن الخطأ فى كلتا الحالتين لا مختلف عناصره فى أيبما 
عنه فى الأخرى » فالخطا الڈی ستوجب المساءلة الجنائية عقتضی نضوص قائون العقوبات > 
لا خالف فى أى عنصر من عناصرہ الخطا الڈی يستوجب المساءلة المدنية عقتضی المادة ٥٦۳‏ 
من القانون المدنى » إذ أن أى قدر من الخطا مهما كان یسیراً پکنی لتحقيق كل من المسثوليتين (“ 

, ٠٣ - ١ - ۱۹۲۳ محکمة النقض الفرنسية فى ۸ يناير سنة ۱۹۲۳ داللوز‎ )١( 

)٢(‏ محكمة النقض المصرية فى ٠١‏ وفبر سنة ۱۹١۷‏ المحاماة السئة الثامنة والعشرين صحيفة ۹۰۵ رقم ۳۱۹ . وى 
هذا المع عن ترمم بناء فى ۱۷ يونية سنة ۱۹۳۷ مجموعة القواعد القانينية ؟ - ۱۷۵ - 54 , 

(۳) محكمة النقض الفرنسية فى 7٠١‏ يونية سنة ۱۹۳١‏ داللوز الأسبوعية 1884 - ٥٥٤‏ ومحكمة باریس فى ۱۷ 
مارس سة ۱۹۳٦‏ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۹۷ - ۲٥٢۷‏ , 


(4 ) راجع ما سبق ببند 4 . 
لا اا ف انق | 3 8 ا ف القضة رق ٦۸۷‏ سة ١٠١‏ قفضائة . وف 354 
از ك ) ہد اعنی محكمة لنقضص للعسرية ف ۸ مارس سنة ۱۹٤۳‏ ف به رقى ۷ ٦‏ سه ۱۳ بد ۔ وق 
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وهذا جميعاً فما بختص بالمسئولية عن الأعمال الشخصية » الى يقع الخطأ فيا تمن ارتكب 
الفعل الضار . فلا سال الشخض جٹائا إلا عن خطئہ الشخصى : ولا تكون ممة من مساءلة 
عن عمل الغير » إلا بارتكاب خطأ يرتبط بالنتيجة برابطة السببية . وفى الحالة الى بفرض 
فيا الخطا نی نطاق القانون المدنى » لا يكون نمت من تناقض بين الحکم بالبراءة فى الدعوى 
الجنائية وبين ما يحكم به من تعويض ء لإمكان تخلف الخطاً الشخصی فى النطاق الجنائى 
ينا أنه مفترض مدنياً ولم یتمکن المدعى عليه من نفيه . 

ولكن يذهب كثثر من الشراح إلى أن الخطأ الجنائى بختلف عن الخطأ الدنی فى كل 
الجرائم ( ومنبا جرائم الإهمال التى يقال بأن لیس من محل للتفرقة فى نطاقها بین الخطأ الجنائى 
والخطا المدنى » لما يرى من أن صور الخطا الى عددها قانون العقوبات - الرعونة وعدم 
الاحتياط والتحرز والإهمال والتفریط وعدم الانتباه أو التق وعدم مراعاة اللوائح - إنما 
تتسع لأنواع الخطأ جميعاً وفى درجاته كلها ؛ وما يقال من أن المسثولية الجنائية تتقق باليس 
من الخطأ ء كما هو الشأن فى المسئولية المدنية ) يذهب هؤلاء الشراح إلى اختلاف الخطأ فى 
د الحنائى عنه فى النطاق المدى ايها الاضمال برغ ما تعدده قوانين العفو بات 

من كافة صورالخطاً + ويرون أن لیس . ن تناقض بين الحكر بالتعويض ى والحك بالبراءة ؛ 
وع ج ں ف جرائم العمد الى LL‏ اسنا کی فیا غه فى الخطاً المدنى ۷ 1 


" من قانون الاجراءات الجنائية‎ ٥٥٤ على أن الشارع المصرى قد حدد فى المادة‎ ١ 
. حجية الحكم الجنائى بما يتعلق بوقوع الجريمة أو عدم كفاية الأدلة فى حالة قضائه بالبراءة‎ 
وفما ختص بنسبة الواقعة قعة الثابتة إلى ا تہم ء و بوصف الجر بمة قانوناً » ما يكون له أهمية فى الفصل‎ 


= ديسمير مب ۱۹۳۹ اإساماة البتة العش وذ صحيفة 75١‏ رتم ۲۹٢‏ قارن حكر الدائرة الجنائية فى ۱۷ نوير سنة ١441‏ 
المحاماة السنة الثانية والعشرون صحینة ٦٦۸‏ رق ۵ . وف هذا الاتجاه بلانيول ورپیر وإسمان : جز ٦‏ صحيفة ۹۱۹ 
بند ١۷4‏ ومازو: بنك 5849 وبتك 1149 ولا کوسٹت : بنك 1١1‏ 

۱۹ مجارسين فی قانین العقوبات بند‎ ٤۲۷ بارٹان فى أؤبرق وروز : جن ؟1 بند ۷۹ بدعبلب : حزم ۰ بند‎ )١( 
ولا بوزد لا کو ت : المستولية الحٹائیة وعلاقتہا بالمسثولية المدنية رضالة من بوردو‎ ۳۲۳ - ١ - ۱۹۲٤ واسعان تعلق فى سير‎ 
۲۰٢ صحيفة‎ ٣ : ١ ۸ں صححيفة 195 وما بعدها وسلیان مرقس : مجلة القانون والاقتصاد السنة الخامسة عشرة عدد‎ 
, وما بعدغا‎ 

( ۴ )نصا : ایکون أ الح رھت الصادر من المحكمة ال جنائیة فى موضوع الدعوی الجنائية بالبراءة أو بالإدانة 
وة الشىء المحكوم به أمام المحاكر المدنية فی الدعاوی الى لم یکن قد فصل فيبا ثبائياً فیا يتعلق بوقوع ا جحریمة أو بوصفھا 
القانوق ونسی الى فاعلها . و يكين للح بالبراءة هذه القوة سواء بى عل انتفاء التبمة أو على عدم کفایة الأدلة » ولا يكون 
له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا بعاقب عليه القانون » . 


١5 


فى الدعوى فى حالة القضاء بالاادانة ١‏ . 


۴ -وانا يجب على ا حکمة أن تلتزم الأساس الذى أقيمت عليه دعبي التعويض 
فاذا كان قوام الادعاء المسئولية التقصيرية »> ولم تر المحكمة محلا للقضاء بالتعويض على هذا 
ناش »> فلا يصح أن تقضی به على أساس OE.‏ الع عن وق فيه سا 
للتعويض . 7 للمحكمة أن تتبرع من عندها فتینی الدعوى على سبب غير الذى يرفعها 
7 اا ٠‏ ومعنى هذا ان الحكم باليراءة 8 الدعوى الحنائية لا ستتيع عام انتقاء المسئولية 
المدنية » فیمکن أن یقضی بالتعويض برغ الحكر بالبراءة لما یڈ كد عد شط ملق قات على 
الأساس الذى جرت المطالبة بمقتضاه ظ ظ 

فاذا رفعت الدعوی المدنية أمام ا حکمة الحنائية » للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذى 
لحق المضرور من الجرائم التى اقترفها الدعی علیہم ء أى لمساءلة هؤلاء المدعى علیہم بمقتضی 
أحكام المسٹولیة التقصيرية ء فإنه يتعين أن لا يقضى بالتعويض إلا على من تثبت عليه الجر عة 
ولا يصح أن يقضى به على من لا ينسب إليه سوى تقصير فى الواجبات الى يفرضها العقد 
المبر م بينه وبين المدعى بالحقيق المدنية ء الذى تقوم مسئوليته فى هذه الحالة على اساس 
المسثولية العقدية » أى على سبب آخر غير المرفوعة به الدعوی 9 . وإذا كانت دعوی التعويض 
امرفوعة على المتبوع أساسها الضرر الناشئ عن خطا تابعه »> فلا يصح عند الحكي ببراءة 
التابع أن يقضى بالتعويض على المتبوع ٠‏ تأسيسا على خحطئه هو ء إذ يحب على ا حکمة 
أن تلترم الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى 0 . 

وإذا كان الحق ن المدعى به ناشتاً عن ضرر للمدعى من اجرج الى امرنيها امہ 0 
فاذا رأت ا حکمة الحنائية المرفوعة أمامها الدعوى > أن الضرر لم يكن ناشئاً عن هذه الحریمة 
بل كان نتيجة لفعل آخر > فان ا حکمة ا لحنائیة لا مختص بنظر هذه الدعوى '' . اد يجب 

)١ (‏ راجع ما سيق ببند 4 وما بعدہ وما سيجىء ببندى 446 و ٥۰۵‏ وما بعدهما . 

(؟) ف هذا المعنى محكمة النقض المصرية فى اول فبراير سنة ۱۹٢۳‏ القضية رقم ٥‏ منة ٣۴‏ قضائية وفى أول 
مارس سنك 1947 العقضة رق ٥٥۸‏ سنة ۱۳ قضائية . 


ا محكية القت ن اللضربة - الداثرة و الحنائة سو ۴ هايو سنة ٣٤‏ ۱۹ اخخاماة اللنة السادسة والعشر ون فة 
۸۱ رق ۳۷ ۔ 


إ٤(‏ محكة اقش المصرية فل ۷ يتاير سنة ۱۹۵٢‏ جموعية المكتب الم ی لتبويب أجكام الشف . الستة الثالئة 


یتر A‏ 3 م ١‏ وراجع فا سبحت ء سنل 8۷ ٤‏ 5 


۵٥ 1‏ ) محكمة 31 لص الام 2 1 الدائرة الاية بت 8 ٥‏ يتا سنه 5 ١‏ المجموعة اة الشامية جب عجيشاه ١8۵‏ = 
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أن يكين الاضرر المطلوب تعو يه ناش عن الجر عة مباشرة . وتقضى ا حکمة المحنائية بعدم 
اختصاصہا ولو من تلقاء نفسہا . ونجحوز الدفع به ی ايد حال كانت علمیہا الدعوی ولو أمام 
محكمة النقض ء إذ أنه من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية . 
ولكن إذا رأت ا حکمة الحنائية ء أن الفصل فى التعويضات عن الضرر الناشئ عن 
الجر يمة مباشرة ء قد يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوی الجحنائية ء 
نالك یل عله امحكمة الدعوى إلى ا حکمة المدنية المختصة ء وبلا مصاريف . ولا يصح 
أن تقضى بعدم اختصاصہا ( المادة ۳۰۹ من قانون الاجراءات الجنائية ) وإذا لم یکن الدعی 
بالحقوق المدنية تمثلا فى الدعوى الحنائية وأراد التدخل فہا فیا ء فان لا وز .أن يترتب عل تدخاہ 
تأخبر الفصل فى الدعوى ا نائیة > وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخولہ ( الفقرة الرابعة 
من المادة ۲٥٢‏ من قانون الاحراءات ال حنائیة ) . 


ف الخطأ العمد : 


۳ - والأصل أن لا تقوم المسئولية الحنائية إلا بتوافر القصد ال نائی . والخطأ العمد 
ف الجر عة الجنائية يشبه الخطا العمد فى الجرعة المدنية > فیا يستلزمه أيضاً من توافر النية 
فى الإضرار 

ولكن قد لا بتوافر القصد الجنائی بمعناه المقصود فى ذلك النطاق » فقد يتخلى القصد 
الحنائى ععناه ف جر عة معينة : > كما فى جرعة التزوير الى تتطلب نیة خاصة لقتعم امك 
هي ية الغش ء الى تتادى ف نية الاحتجاج باعرر المزور + مع ما یکون نمت فى ارتکاب 
هده الجر عه سض الرغبة 2 الانتقام غ ھا بتوافر يك قصد اللإضرار 8 نطاق المسئولية المدنية : ولكن 
لا عبرة به فى المسئولية الحنائية لاعتباره من البواعث البعيدة الى لا عبرة بها . 

ولکن بری الأستاذان فاو الجوهر واحد فى كل من الخطئین فى هذا الصدد . فيجب 
على القاضى أن يتقصى النية لدى الفاعل فى الحالين مقدراً الخطأ فیہما بالمعيار الشخصى 


CD in CTE 
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سح رق ۷۴۳ وق م ابربل سنة 1444 . المحاماة السنة السادسة والعشرون صحیفة ۷۰ رق ۲٥٢‏ وق ۲۲ مایو سنة ۱۹١٤٢‏ 
المحاماة السنة السادسة والعشرين صحیفة ۸۳۹ رق ۲۸۳ . 


. ۳۹ بند‎ )١( 
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فی الخطأ غبر العمد : 

4 اما الحرائم الى يعاقب القانون على ارتکاہہا للاهمال » فان ركن الخطا يعتبر 
أنه المميز لما » فإذا انعدم الخطاً فلا عقاب ویعتبر الحادث قضاء وقدرا . والخطأ غير العمد 
فى قانون العقوبات يتوافر با يترتب على الفعل من نتائج كان فى الوسع تجنہا . ولقد عدد 
الشارع صور الخطا فى المادتين ۲۳۸ و 554 من قانون العقوبات ؛ وهى الرعونة وعدم 
الاحتياط والتحر ز والإغمال والتفر يط وعدم الانتباه والتوق وعدم مراعاة واتباع اللوائح A‏ 
على رغر ما تشملہ هذه التعابير لکل ما يمكن من صور الخطأ ء فإنه قد يحدث أن يرا 
الشخص من مسئولية الخطا الحنائى > ومع ذلك بحكر عليه بالتعويض الملشى . ولقد ترددت 
أحكام القضاء حقبة طويلة بين جواز الحكم بالتعويض امدق برغم الحكم بالبراءة وبين عدم 
جواز ذلك » بحجة أن صور الخطا الى سردها قانون العقوبات هى كل الحالات 
الممكن تصورها عقلاے فاذا انعدم الخطأ الجنائى انتى معه الخطاً ادى ء ثم استقر -القضاء 
على أن الخطأ الذى برجب المساءلة الحنائية بمقتضی المادتين ۲۳۸ و ٢٤٤٢‏ 0 مختلف فى أى 
عنصر من عناصره عن الخطأ الذى يوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة ۱٥١‏ من القانون 
الماش ( ١1١‏ من القانين المدنى ) ومهما كان الخطا يسيراً فانه تترتب عليه المساءلة الحنائية > 
ومن ثم فإنه إذا قضى ببراءة اللہم فى الدعوى الجنائية لانضاء المخطأ فإن ذلك يستتبع بالحتم 
رفض الدعوى المدنية التى تقوم على هذا الخطا ''' . وی هذا الانجاه يذهب بعض 
الشراح فیا يرى من ان طبيعة کل و جوم واحدة والقیاس فیہما هو المعيار المجرد 
"in abstracto‏ 9 ان نمت 9 من الشرا اح حالف هذا الرأى 5 فا ور فلك بعر امکان 
الحكم بالتعويض برغم 37 بالبراءة » 0 صور الخطأ المذكورة فى قانون العقوبات 
تلك الأحوال الى لا تبلغ فيها من ا اما مات له ن القرنات: و سكن انائقی 
البراءة على عدم توافر ركن من أركان الحریة الجنائیة ء هآ لا صلة له اطلاقاً بوجوب التعويض 
المدق الذى يكون قد استوق قوامه . 

8 - على أن الشارع قد حسم ذلك الخلاف با قر ره بالمادة ٥٥٤‏ من قانون الإجراءات 

)١ (‏ وعلى هذا محكمة النقض المصرية فى ١4‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۹ امحاماة السنة العشرون صحيفة 75١‏ رقي ۲۹٢‏ 
وف ۸ مارس سنة ۱۹١۳‏ الحاماة السنة التنامسة والعشرون صحیفة ۱۳۲ رقر ه4 وق ؟1 ينابر سنة ۱۹۳۹ اغاماة الستة 
التاسعة عشرة صحيفة ١١15‏ رقم ٦٦٤‏ وہہذا المعنى محکمة النقض الفرنسية فى ٦‏ يونية سنة ۱۹۲۳ داللوز۱۹۲۳ - ٥٠٢ ١‏ 


و ۲ ) هترى ولون مازو : بند ٤٦١‏ , 


1۲ 
الحنائية من أنه و بکین للح الحنائی الصادر 7 المحكمة الحنائية ف موضوع ع الدعوى الخنائية 
باليراءة أو بالإدانة قوة الشبىء ا حکوم به أمام احا كي المدنية فى الدعاوى الى لم يكن قد فصل 
یا نہائاً فیا یتعلق بوقوع الجريمة وبوصفھا القانفى ونسبتہا إلى ٠‏ فاعلھا . ويكون للحکے بالبراءة 
هذه القوة سواء بنى على انتفاء النہمة أو على عدم كفاية الأدلة . ولا تكون له هذه القوة اذا 
كان مبسياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون » وببذا النص تقتصرحجیة الحكم الجنائى على 
ما یتصل بوقوع ال حریمة أو عدم كفاية الأدلة فى حالة البراءة وبنسبة الواقعة الثابتة إلى ا ہم 
وبوصف الجرعة القانوٹی فى حالة الادانة .ولا حجية للحكم الجنائمى أمام ا حکمة المدنية فما 
لا بحس موضوع الدعوى المدنية كما لو كان الفعل لا عقاب عليه » فرغ ذلك يمكن أن يعتير 
الفعل خطا مدنيا بيجب التعويض . وعلى هذا فالحکم بالبراءة قد لا ينى قيام التقصير المد . 
اذ ليس من تلازم بين المسئولية ا حنائیة والمسئولية المدنية ء فیجوز أن يقتصر نطاق الدعوى 
العموفية على قعل معين لا يستيع مسئولية حنائشة 3 ولكنه يستتبع مسئولية مدنية ےه 1 . وأما الحكم 

بالاادانة الذى نشت وشوع الفعل من الم ہم وقيام الجر عة ا إليه 3 فأنه شيعيك على 
الحكمة المدنية ة أن تعبد البحث فيه . 


البحث الثالث 
حالات اتفاء الٹظا 


٦‏ -لقد سبقت الإشارة إلى أن الخطأ يتكون من عنصرين : أحدها فعل التعدى 
6اجاەمانہ وهو الانحراف فى السليك ؛ والآخر أن يكون الفاعل discernement E‏ 
ما صدر عنه من انحراف . فليس من مسئولية فما يصدر عن عديم التمييز من فعل بخالف 
واجب قائیی . 1 

۷ وت حالات أخری تك فيا المتعرلة :+ إناتيا ارس الفاغ اله ان کی حا 
دفاع شرعى . أو أنه كان تيقد اما فادرا اليه من رئيس اطاعته واحبة . أو أنه کان ی حالة 
ور أو أن الشرور كان رايا غا أصابه .رك دزا کل عن كله العالات جما 
فیا لی 


: ا لقابلة للمادمٌ 27 من قانون الاجراءات الحنائة‎ ة٤‎ ٤ عل كر المشروم التمهيدى ن المادة‎ 2١ 





و = 


1 


5 - عدم التمييز 


۸ -إن القانين قد اعتير التمييز عنصرا أساسياً فى الخطأ ليمك أن تتحقق المسئولية 
التقصير بة . فاذا موح دض بین النافع والضار ؛ فانه نجب مساء علته عن 
خطئه . ولا تقضی الفقرة الأول من المادة ٦٦١‏ من المانون الى فيا تقول ١‏ يكين 
الشخص مسثولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو میز ؛ وعلى هذا الاعتبار لیس 
عة من مسئولية على عديم التمييز فیا قد يقترفه من فعل حالف الواجب الذى يقضى به 
القائین . ۱ 

الصغير والمجنون : 

۹ - وكما أن الأصل أنه يجب لساءلة الشخص أن يكون میزاً » فان الأصل كذلك 
هو اعتبار الشخص ميا إلى أن يثيت العكس . فعدم التمییز هو استثناء يجب على من بساك 
به أن شته . ولكن على أية حال فان المسكولية ت ننتنی بانعدام التمييز وما فى حكمه . وعلى هذا 
اغلب الأحكام فى فرنسا ۷ التى اختلفت فيا الآزاء -:فى هذا الصدد - لخلو القانين المدلى 
من نص على حكر المسئولیة فى هذه الحالة . وعلى هذا أيضاً أغلب الفقه 0 

وإذ ينص القانون المدلى بالفقرة الثانية من المادة ٤‏ منه على ان « كل من لم يبلغ 
السابعة بعتبر فاقد التمييز » فلا يمكن مساءلته عما يصدر عنه من فعل مخالف واجب قانوئی 
لانعدام تمييزه . ويعتير من بلغ السابعة ميزاً ويمكن مساءلته ء إلا إذا ثبت انعدام تمييزه بالمعيار 
الذافى باعتبار حالته الشخخصية ماعتعدم صر , وللمحا كم حر ية التقدیر كاملة فى اعتبار من 


لفت بد ا ار قي عدبا تيع سے ما اس کیہ اموک مد 


1481 بولیة سنة‎ ٥٢ وى‎ ۱۹٥۵۳ جازيت دی باليه ۸ أغسطس سنة‎ ١488 محكمة النقض الفرنسية فى ۹ مايو سنة‎ )١( 
- ١ - ۱۹۰۷ بولیة سنة ۱۹۰۹ داللوز‎ ٠٣ وق‎ ۱۹۵ - ١ - ۱۹٣۷ سیر‎ ۱۹۰١۷ وق ۲۸ آبریل سنة‎ ۳۱٣ - ۱۹٥١ داللوز‎ 
۳٣٢ - ۱۹۵۱ ومحكمة عا فی ۸ فراير سنة ۱۹۰۱ داللوز‎ ۵۷٣ - ١ - ۱۹۰۱ أكتوير سنة ۱۹۰۱ داللوز‎ ١٢ وف‎ ۱۵ 
جازيت دی باليه‎ ۱۹١١ ديسمبر سنة 1449 داللوز ۱۹۵۰ - 4۸ وسحکمة باریس فى ۹ فبراير سنة‎ ٣۳ وسحکمة نانسى فى‎ 
. fo — 1 ل‎ ۲٢ 

( ۲ ) بودری لا كتتترى وبارد : الجزء الرابع بند ۲۸۵۷ وکولان وكابيتان : الحزء الٹانی بند ۳۱۲ وما بعده وجوسران 
rams‏ لات droit‏ عل Cours‏ الزء الٹائی بند ٠٥۷‏ وریبیر : المرجم السابق الخزء الثانى بند ۹٦۸‏ ولابيه بالمجلة الانتقادية 
۸۰ ص-- صحیفة ۱۰۹ سافائييه : الح الاول بند ۱۹۹ وما بعدہ ولالو : بند ۸۲۹ ہما بعدہ . 
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قدرته على الادراك والتمييز . انا يراعى فى هذا أنه لا يصح أن يعول على ما أشير إليه عن عدم 
التمییز فى بعض مواضع القانون » إذ أنبا خاصة بذاك النطاق الذى ذ كرت فيه » فلا بنظر 
فى نطاق المسئولية إلى قواعد الأهلية فى التصرفات القانونية . ومن ناحية أخرى لا يدخل فی 
الاعتبار ما وضع من قواعد عن الإدراك فى المسئولية الحنائية . كما أنه لا يصح أن يؤخذ بالمعيار 
المجرد ماعة5إودلة م الذى يكون القياس فيه سلوك الشخص العادى ء ما ودی الحم إلى 
مسئولية عديم التمييز . فضلا عن أن انعدام التمييز فى الشخص هو من ظر وفه الداخخلية 
التخاصة + الى بها بضاوت وجه القارنة > ما جب معد عدم النمریل علا" 


۰) وانعدام التمييز يضدق أيضاً على حالة الجنون » ففما عدا فترة ا 
٤۸ا[‏ eالervaا‏ ليس من مسئولية على المجنون ٭ اذ ا بقوم 00 تقصیری ولا ]پ0۳ 

ولكن القضاء یضیق من دائرة انتضاء المسكولية عا يشترطه من أن ۳ حالة الجنون قائمة 
فى الوقت الذى ارتكب فيه الفعل "“. ولا یکنی فى ثبوت ذلك ما يصدر فى صالح الفاعل 
من الآمر بان لا وجه لاقامة الدعوی ©). اذ ان الامر عا له من طابع موقت » لا اثر له على 
دعوى التعويض المطروحة على ا حکمة المدنية “. 

وعلى هذا وعلى ما سلفت الاشارة إليه > ٠‏ ن أن لا يعول على ما يترتب من تطبيق قواعد 
الأهلية فى التصرفات القانونية » فإن ما تصدرہ محاكم الأحوالالشخصية من أحكام بالحجر 
للجنون ؛ لا أثر له على ما جب بوته من قيام حالة اللدئون وقت ارتکاب الفعل الموجب للمسئولية 
المدنية. . 

1 - ويشترط أيضا أن يكون الجحنون كاملا ء فإذا كان انون جزئياً » كما فی حالة 
ضعف الادراك دون أن يكون معدوماً ء فإن المسثولية تتواف ركاملة عما يرتكب من فعل ضار . 
اذ أنه اما أن تکون مت مستولية أو لا مسثولية ۶ . 


۲ - وكذلك يجب أن لا يرجع جنون الشخص إلى ما بقع من خطأ منه يؤدى به إلى 


(١)محکمة‏ النقض الفرنسية ف "٠‏ يولية سنة ۱۹۰۹ داللرز ۷ء4 - ۳٣‏ یراجم Roger : De la respon‏ 
غزلد'! de‏ علقدفم bite‏ جازيت دی باليه ۲۷ اکتو ہر سنة ۱۹۳۹ و 4نادعودظ : المجلة الفصلیة ۱۹۰۵ صحیفة ۲۹ 

( ۲ ) محکمة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ يناير سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبوعية ۱۹۲۹ د ٠٠١‏ . 

۳۲۹۹ - 1445 بولیة سنة 1445 المجلة الأسبوعية القضائیة‎ ٢٢ محكمة اماع۷۷ فى‎ )۳٣( 

( 4 ) محكمة مونبیلییہ فی ٠٣‏ يولية سنة ۱۹۳۰ جازیت تریبیٹو ۹ سبتمبر سنة ۱۹۳۰ . 

)درج : اله الثالث بند ۳٣٣‏ . 


س سس س5 ”س = عل مر سس ںا سس ےجب سسکمس ہی ی ہے هه کت 


ھا 


ذلك كأغرافه قى رذيلة ء أو لادماند الخمر ١‏ . فلا يعتبر سبباً نافيا للسٹولیة اعتباد الشخص 
على تعاطى الخمور أو تناول المخدرات اختياراً ولإشباع رغبته فى ذلك ”''۔ ولكن لا يدخل 
فى هذا العداد ء اذا كان الافراط فما نتيجة لحالة الجنون » وليس من مسبياته '“. 
حالات استثنائية : 

یر پیک ولکن على الرغم من انتفاء مسئولية المجنون عما بقع منه فى فرة جنونه من فعل 
ضار » فإن الشخص ا کلف بالعنایة بأمره أو بحراسته » يكون مسئولا إذا وقع منه فى هذا 
الشان تقصير أو تصرف ينطوى على عدم التبصر والحيطة . فتقوم المسئولية قبل الاب الدى 
فى رقابته ”2 . ويكون عمدة البلدة مسٹولا إذا لم يتخذ الإجراءات العاجلة والى تعتبر ضرورية 
وكفيلة للحيلولة دون ما یقع من مجنون خطر ” . 

٤‏ -ولقد نصت الفقرة الثانية من المادة 154 من القانين المدفى على ما ياتى 
١‏ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير ممیز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ؛ او تعذر 
الحصول على تعويض من المسئول » جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل . 
مراعيا ف ذلك مركز الخصوم ٢‏ . 

وإذا كان الأصل كما سبق القول أنه يحب أن بتوافر عنصر الإدراك فى الخطأ حى 


لقد أراد الشارع أن يفرض التزاماً قانونياً على كاهل عدیم التمييز - استثناء من القاعدة 
التى تقرر عدم مسئوليته - بمعاونة المضرور فى حالات بعينها فیا أصابه به . فليس المبنى فى 
ذلك هو إصلاح الضرر المقصود فى المسئولية المدنية . إذ أن المسئولية لم تتوافر ارکانہا . فليس 


(١ (‏ محكمة فونتنبلو فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۳٦‏ جازیت تريبينو ١١‏ یولیة سنة ۱۹۳۹ ومحكمة باریس فى 14 مارس 
ےة ۱۹۳۵ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۵ - ۲٢٢‏ ومحكمة كان فی 4 نوقبر سنة ۱۸۸۰ داللوز ۲-۱۸۸۲ - ۲۳ . 

. ٣۰-٢ - ۱۸۹۳ يولية سنة ۱۸۹۲ داللوز‎ ۱١ محكمة اعچلھ فى‎ )٢( 

(۳) مفحكمة 2ا1 فى ۸ فبرایر سنة ۱۹۰۱ داللوز ۱4٥۱‏ - ٣٣۳۰ء‏ 

٤ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية ف ٠٢‏ يولية سنة ۱۹۰٦‏ داللوز ٠-۱۹۰۷‏ - ۳۱ . 

( ۵ ) محكمة 01101:۲۴ فى ۹ يونية سنة 1847 جازيت دی باليه أغسطس سنة ۱۹٣۳‏ صحیفة ۱٢۳‏ . 

(5) مجلس الدولة الفرنسى.ى ١١‏ يولية سنة ۱۹۰۲ جازيت دی باليه 1985 - ۲ - ۳۹۳ . 
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مته گی هذه الحالة من مسئولية ؛ عا هو التزام فرضه الما نون . 


۵ -عل أنه يشترط لمطالبة المضرور بالتعويض فى هذه الحالة ء أن لا يوجد شخص 

بمكن مطالبته بالتعويض طبقاً للقواعد الأساسية فى المسثولية کمن فى عهدته عديم التمييز 
أو من بتو رقابته > فهو المسثول أصلا عما يتسبب فى حدوثه عديم ای می رق وا 
يرجع المضرور فما بطالب من تعويض وإعا کن للمضرور أن يرجع على عديم التمييز 
نفسه ‏ إذا لم يوجد من نيطت به الرقابة عليه أو كان موجوداً وتبين إعساره ء أو أنه لم يقم الدليل 
على مسثوليته لانتفاء خطثہ » فيا عهد إليه من الرعاية والرقابة . 


فإذا لم یک كن هناك من هو مسئول عن ) عدیم الت او كان ميجودا ولکن تعذر الرجوع 
نہیں سی موا د كر سس و ااا 

. وهو مأ بقصدہ الشارع بالتعويض العادل الذى ہجوز للقاضی اق وھ و ا فان 
تقديره مركز الخصوم . فكما يجوز له أن لا يقضى أصلا بشىء إذا كانت حالة المضرور 
المالية تغنيه عن هذه المعونة » أو كان عديم التمییز معسراً . فإنه بجوز أن یقضی با يتناسب 
وحالة عديم التمييز » مع ما يدخله فى الاعتبار من حاجة الضرور إلى العون ؛ أوما يكون 
سر اا ده الحادث . والأمر فى عدا ينا ناه مقتضيات العدالة 
فیا يحب من مراعاة لا تسع طاقة عديم التمييز » ولركز المضرور نفسه من الناحية ا ادیة . 
ولحسامة الخطا ومدى الضرر ' 


٣‏ - وإذا كانت حالة فقد التمییز يز الحتيارية فانہا بذلك ترجع إلى خطأ الفاعل فلا 
ترتفع مسئوليته » كما إذا تعاطی تا ۲ مخدراً إرضاء لرغبته فى ذلك . أما إذا كان السکر 
أو تنا تناول المادة المخدرة غير اختیاری ء فإن المسئولية ترتفع اذا اثیت معيث الضرز أن زوال 
مزه كان بغير خطأ منه » ذلك الخطا الذى يفترض ف هذه الحالة اقم ترافه اياه ؛ إلى أن 

)١(‏ ويرى الدكتور السنہوری أنه فى هذه الحالة تقوم المسثولیة على تحمل التبعية : الوسیط بند ٠٤١‏ كما يرى 
الد کتور سليان مرقس أن المستولية هنا استثنائیة مقر رة على خلاف الأصل : دروس فی المسئولية المدنية بند 188 . 

9 وشرر القانين امد فى الأمانى فى المادة ۸۲۹ حق الرجوع على من لم يكن مسولا عما أحدثه من ضرر یتعر بیضصش 
هذا الضرر ء اذا تعذر الرجوع فيه على الکلف برقابته ؛ وان يقدر هذا التعويض عا تقتضيه العدالة ومراعاة الظر یف ر كر 


الخصوم 1 و ہا المعى اش الماذة ٤‏ من قائونِ الال امات السو نسر والققرۃ الثانة سن المادة ۷ ھن القانون المد 
الاإيطالى ۔ 





۷ 


يفقد التمييز فلا جناح عليه فیا بصدر عنه إبان فقده التمییز ء ولا عليه أن يثبت أن زوال 
اد ينين طا وا 


يقم الدليل على عكسه من أنه لم يسع إلیہا ولم يكن راضياً بها . أما المصاب بحمی أو عرض 


§۲ - الدفاع الشرعى 


--٣۷‏ نے المادة ۱۹١‏ من القانين الد على أن « من أحدث ضرا وهو 
ی حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله . كان غير ا »> على 
ألا جاوز فى دفاعه القدر الضرورى > والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات 
العدالة ۾" 

وعلى هذا الأساس فإن من یقوم بالدفاع الشرعى فى الجالة الى تيجيه ؛ فیحلث ضرراً 
عن وجه إليه هذا الدفاع ؛ لا يعتبر ما وقع منه خطا يوجب المساءلة . 


ولقد ابت فى لخنة المراجعة للمشروع التمھیدی للقانين المدى ؛ إلى أن الدفاع 
الشرعى هو ا حدد بشروطه فى القانون الحنائى 7 . 

ولهذا يحب الرجوع إلى ما نص عليه بقانون العقوبات عن الدفاع الشرعى الذى به کي 
ا 


)١(‏ ولقد عرف التقنين التونسی فى المادة ٠١١‏ منه والتقنين المراكشى فی المادة ۹۰ منه حالة الدفاع الشرعى بآئپا 
وحالة جير فبا الشخص على العمل لدو اعتداء حال غير مشروع موجه إلى شخصه أو ماله » أو موجه إلى شخص الغير 
أو ماله ؛ كما نص التقئين الألماى فى المادة ۲٢۷‏ منه على ان « كل عمل يفرض على الشخص جيرا ف سبيل الدفاع عن 
الس > لا يعتير مخالفا للقانون » . 

و ۲ ) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون الد الحزء الثالى صحيفة ۳۷۰ . 

"١‏ ) وتنس الادة ۲٤٢‏ عقوبات عل أنه « لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه يمراح أو ضربه أثناء استعماله 
حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله ء وقد بينت ف المواد الآتية الثاروف الّی ینشا عنہا هذا الحق 
والقيود التى يرتبط بها ہ وهی المواد من ۲٥٢‏ إلى ٥٥٢‏ وتقضى الادة ٥٥٢‏ من هذا القانون بأنه ہ لا یعنی من العقاب بالكلية من 
تعدى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعى أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع 
ومع ذلك يجوز للقاضى إذا كانالفعل جنایة أن يعدّه معنو إذا رأى لذلك محلا وأن یحکم عليه بالحیس بدلا من العقوبة 
المقررة فى القانون . 


سه 





۱ ٦ ۸ 


۸ -ويعبر قانون العقوبات عن الدفاع الشرعى بأنه حق » وقد يكون المقصود أنه 


تحص ں . وا الواقع أن ن القائین قد أباحه للفرد لرد ما يقع عليه من , اعتداء ف ظر وف معينة » 
والأساس فيه هو الموازنة بين مصلحتين متعارضين . للمدافع والمعتدی : وتفضیل مصلحة ت أوشما 
5 ابیح لہ شرء م بجی يثك س خطر حم لم يكن ١‏ 8 استطاعة السلطة حمابتہ وذرع هذا 


۹ -ر ۱ ) أن یکون نمت خطر بالاعتداء . 

والاعتداء الذى يقصده قانون العقوبات هو الفعل الذى محتمل أن تقع معه جر عه¿ 
ولیس بلارم قوع الأاعتداء فعا عل | النفس 10 الال ۽ ہ بل بنشا حق | الدفاع و الخطر فيا 
وقع من | فعل 27 فإذا لم يقع أى فعل إبجالى يحشى منہ حصول اعتداء إرادى فلا یقوم حق 
نع لشرعى . وعلى سار وت سن یح ۱ق هي" ن هذا القبيل لا يبيح الدفاع 

. كما لا شوم الدفاع ضد من يستعمل حقاً أباحه له القانون كاذ اتال الأب 

۳ تأديب ولدہ ؛ 22 أن لا یک سے فاحشاً ا حا 
الاعتداء من البساطة أو السام 2 07 ا نفس الشخص 21 5 3 نفس غيره 
أو ماله 3 وفما يتعلق بالغير فانه على اطلاقه بغير تحديد صلة بین المدافع ومن دایم وو 





)١(‏ وتقول محكمة النقض المصرية فى حكمها الصادر فى ٠١‏ نوقیر سنة 148٠‏ : أنه لا کان لا يز م ف القانون 
لقيام حالة الدفاع الشرعی أن يكون اعتداء قد وقع فعلا على النفس : المال : بل يك أن يكون قد وقع فعل بخٹی منه المدافع 
لاحات مه ان بقع هذا الاعتداء . وکان يكقى أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على أسباب من 5 
ان تسوع تقديرة : مما ا کون به العرة ف التقدير هى يما یراہ المدافم ق نظر وف ال كان هو ہا لا برای المحكمة وی 
تصور 0021 الدعوى (٢...‏ جموعة أحكام النشقى السنة الثانية صحيفة ۱۹ رت ۵) و بہذا الع فى حكر هذه 
بن ديسمير سا 14419 المحاناة السنة الرابعة والعشرون صحيفة ۳۲٣‏ رقي ۹۸ وقد جاء فى هذا الحكم :أنه لا بشترط 

فى القانون لقيام حالة الدفاع اع الشرعى ان یکون قد وقع اعتداء على الئفس أو المال بالقعل ٭ ہل یی 3 ن بون قد وقع فعل 
بحشی منه وقوع هذا الاعتداء . وتقدير الدافع أن الفعل یستوجب الدفاع یکی فيه أن کون متا مل اسہاب معقولة من شاا 
0 ذلك . وما دامت العبرة فى الطفير عا يراه الواقع فى ظروفه البى يكين فیا ء فان رأى , المحكمة وهى تصد ر الحكم 
فی الدع : يب ألا نسب له عساب فی ذلك , وإذن فقول الحكم بأن التبم لم بصب لا عو ولا أحد من الأهالى بأية 
إصابة ٠‏ وان قصد العسا كر المجنى علیہم من إطلاق النار وتصويب البندقية إليه كان جرد التبديد ؛ هذا القول على إطلاقه 
لا يصلح سبباً لت ما تمسك به التہم من أنه كان فى حالة دفاع شرعی ٠‏ إذ هو لو کان اعتقد فى الظروف الى كان فيا أن 
العيار الذى أطلق كان مقصوداً به إصابتة أو إصابة أحد تمن كانوا معه محل الواقعة لكان اعتقاده له ما یبر رہ ولکان كافياً 
ف تبرير فعل القتل الذى وقع منه . 
(؟) محكمة النقض المصرية ف ٠‏ يونية سلة 1945 مجموعة القواعد القانونية الجزء السابع صحیفة ۱۷۳ رقم ۱۹۰ . 


۱4 


أما الجرائم الى تقع على النفس » فالمقصود بها أية جریمة من جرائم الاعتداء على الإنسان 
ویخشی منہا على حياته أو سلامته » وجرائم الاعتداء على العرض » وما بمس الشرف والاعتبار 
وأما الدفاع عن ا ال فهو مقصور على تلك الجحرائم الى اشار إلا الشارع على سبيل الحصہ 
بالفقرة الثانية من المادة ٤٤٢‏ عقوبات 0 


4" ساوت أن يكون الخطر حال" imminent‏ 5 على وشك الوقوع أى أن کون 
الخطر دا ما بحيث لا تستطاع الحماية بالسلطة العامة » ويكتق فى هذا أن يكون الخطر 
عا لی وشك ۱ لوقوع ۹ و بالاوی بتقرر حق الدفاع عند ذلك الاعتداء الذى بدئ یق وقوعه 
مم الاستمرار فيه . ولكن الخطر ا حتمل لا یبرر الدفاع . كما أن حق الدفاع يتتى بزوال 
الخطر » وهذا ينتاف تم إذا كانت ابدرمة وقتية كما فی السرقة ء أو متتابعة كما بحدث 

١‏ -( ج) أن يتعذر الالتجاء إلى السلطة العامة 

فاذا كان من الممكن الاحماء بالسلطة العامة ء وكان لدى المعتدى عليه من الوقت 
ما يكى للالتجاء إلى رجال اباط اكا قر اناك بلحق به الخطر ء فإن حت الدفاع لا یقوم 7" 
وق هذا لیس مت فا بيجب غل الشخض أن يبرب من مکان الاعتداء أو أن يخال اغروب 
منه كوسيلة م لع الخطر > اذ أن القانون لا مكن ٠‏ أن بطالب الاانسان باغرب عند و الاعتداء 
عليه > ا ا الذى لا تقره الكرامة الإنسانية . وإن الحكر الذى ينى ما دفع 
7 المتہم من ۲٦‏ أنه كان بی حالة وھ شرعى عمقولة أنه كان فق مقدورہ أن مہرب و بتجلب وشوع 
ا أو عليه > دكن سال اطا ق تطبيق القانون ) . 

۳ -( د ) ان يتناسب الدفاع وما يقع من اعتداء . 

ای أن يكون الدفاع بالقدر اللازم لرد العدوان ء ويكون ذلك باتخاذ الوسيلة الى 

)١(‏ وهى جرائم الحر يق العمد ر المواد ۲۵٢‏ وما بعدها ) والسرقة والاغتصاب ( ۳۱۱ وما بعدها ) والٹخر يب والإتلااف 
( 4ه" وما بعدها) وانباك حرمة مال الغير ( ۳۹۹ وما بعدهاع والمخالفات التى نص علیہا بالفقرة الأول من المادة ۳۸۷ 
وبالفقرتين الیل والثانية من المادة ۳۸۹ . 

ذ٣‏ محکمة النقض المصرية في ۲۸ دیسمبر سه ۱۹٣٢‏ جموعة القواعد القغانونية اء السادس صحقة ٦۷‏ رقی 4 
وی ٣٢‏ أكتوبر سنة ۱۹٤۳‏ صحيفة ۳۱۹ رق ۲ وف ۷ نوفير سنة ۱۹۵۰ مجموعة احکام النقض السنة الثائية صحيفة 
Ch‏ رھ 1 . 

. ۱۱۷ رقم‎ ۳٥٣ محکمة النقض المصرية فى ۲۷ فبراير سنة ۱۹۰۰ مجموعة أحكام النقض السنة الأول صحيفة‎ )٣( 
. ١ رقم‎ ١ محكمة النقض المصرية فى 5 أكتوبر سنة ۱۹۵۲ المجموعة السنة الرابعة صحيفة‎ ) ٤ ( 


اا 


تناسب رد الاعتداء . ولا يشترط أن يكون الدفاع متاثلا مع ما وقع من اعتداء » بل يكون بم 
تراه المدافع أنه الوسيلة اللازمة لذلك والبّى یتیسر له ا 0 , 

والقياس ف هذا بالشخص العادی » فى نفس الظروف ای , لاطت با لمدافع وبالاعتداء 
ومالابساته الدققة ؛ الى كان عليه أن بقدرھا ف الحرج الذى وقعت فيه . 


اثر حق الدفاع الشرعى : 

٣‏ سإذا ما تین للمحكمة توافر شروط الدفاع » فإنها تقضى ببراءة من استعمل هذا 
الحق ما يكون قد نسب إليه عما احدلہ بالمعتدی . وبالتالى لا يلزم ا مدافع بتعويض عما 
یکین قد حدث بالمعتدى من أضرار . الا اذا كان قد جاوز بنية سليمة حدود حق , الدفاع 
الشرعى أثناء استعماله إياه ء دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد ما يستلزمه هذا الدفاع ے 
فإنه لا يعي من العقاب بالكلية ( المادة ۲٥٢‏ عقوبات ) والمقصود بسلامة النىة فى هذه الحالة 
أن بنصرف قصد المدافع إلى الدفاع کی اع ا ما احذه فى سبيله كان الوسيلة الوحيدة 
لرد الاعتداء . 

والمساءلة المدنية لا تنتبی ف حالة الدفاء اع الشرعى إلا إذا كان الدافع قد اقتصر على القدر 
اللازم لدفع الخطر لخطر ؛ فإذا ما جاوزو » فإن ما بقع من ذلك يعتبر خط مشترك يہ وبين 
ال وعليهما ان يتقاسها تبعته . فيقضى للمضرور بتعويض عادل محفف وفق قواعد 
الخطأ المشترك ر المادة ۱٦١‏ من القانون المدنى. 

وقد يعتبر جاوزا لحق الدفاع الشرعی . إذا أصاب المدافع شخصاً آخر غير المعتدى ء 
عندما كان هذا المدافع بحاول رد الاعتداء . وتقوم لعل الجنائية كاملة قبل المدافع 
وبالتالى المسئولية لان ١‏ 


وی ابن من جریمة » فى القتل أو الضرنات أو الجروح » الى 
ترتکی عن خلا فى حا 0 سے . كما اذا ھی ا سن کک 


١ (‏ ) محكمة النقض ET‏ ی ٦‏ 57 سنة ۱۹۵۱ المجميعة السنة الثانية صحيفة ۷۲٢‏ رقم ۲۷٤‏ وق هذا تقول 

« أن التاثل فى الاعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعی ء بل أن للمداقع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التى يراها لازمة 

لرد الاعتداء والى حتلش باختلاف الظر وف . فإذا كان الواضح ان الطاعن واخر 0 وضرب الآخر شر با كان من 

المحتمل ان تنكأ غته جراح د بالعة فلا شلك أن الطاعن كان له أن یدافع عن هذا الآخر غا برد هذا الاعتداء بالوسيلة الى تبسر 
له استعماطا ولو کان ذلك باستعمال السلاح النارى 





( ؟ ) غامجصھھ اpêna Code‏ بنذ ۸ھ , 





۷۱۹ 


“La lêgitime dêfense s’apprêciant subjectivement, auteur de ce meurtre 
n'est pas coupable, parce qu'il a cru agir pour sa dêfense” 


وكذلك بی إن القتل العمد فى حالة الدفاع الشرعى ؛ إذا كان نثيجة خطأ فى الشخصية : 
فلا جريمة » كما إذا أخطأ المدافع فى معرفة المعتدى لظلمة المكان ء فأطلق النار على آخر 
برع (21 , 
والذى نراه أنه فى مثل هذه الحالات » إذا كان قد قضى بانتفاء المسئولية الجنائية > 
7 1 ت اھ ب ۹ 2 . ص ۱ سا اانه 0 0 7 E‏ 0 
ما راتہ ا حکمة الحنائية من أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ": فإن هذا لا یمنع من إمكان 
قیام المسئولية المدنية ء اذا ثبت خطا یق جانب المدعى عليه > الذى كان فى حالة دفاع ۱ 
وف هذا السياق يمكن ان تثار نظرية ستارك عن الضمان وعلى اساسها يعوض المضرور عما 
أصابه من ضررء دون الثفات إلى خخطأ الفاعل ء ولا كيف كان مسلكه !'' 
وتصدق الأحكام السابقة على كل من ساهم بنصيب فى الدفاع ؛ إذ أن الدفاع الشرعى 
من اسباب الإباحة المطلقة . والدفاع الشرعى هو من المسائل الموضوعية ٠‏ فيخضع لساطة 
محكمة الموضوع فى تقديره وتقريره » بغير رقابة من محكمة النقض علا فى هذا ؛ إلا إذا 
تنافر ما تستخلصه محكمة الموضوع فى ذلك مع الوقائع الثابتة » وهكذا الشان فى تقدير 


07 ڈاے (4) 
التجاوز عن حدود الدفاع ۱ 


۹ - تنفیذ أمر صادر من رئيس 


٤4‏ - تنص الادة ۱٦۷‏ من القانين المدنی على أنه الا يكون الموظن العام 
مسئولا عن عمله الذی أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس . می كانت 
إطاعة هذا الأمر واجبة عليه + أو كان يعتقد أنها واجبة . وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية 
العمل الذى وقع منه . وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة ء وأنه راعی فى عمله جانب 

. الرجم الاب بند ۹د‎ )١( 

6 راج ما سيق يبنذ ۹ . 

0 ا سبق ببند 1۸۱ وما بعدہ , 

(4 ) محكمة النقض المصرية فى ١8‏ هايو سنة ۱۹۵۴ مجموعة أحكام النقض السنة الرابعة صحيفة ۸۲۰ رقم ۲۹۸ 
وی ١۲۱‏ دسمير سله ۱۹۵۳ مجموعة أحكام التقضن اة الرابعة صحیفة ۱۷٦‏ رق 594 یق ذلك محمود محمد مصطى : 
شرح قانون العقوبات القسم العام بند ٣٣۰‏ وما بعده . ۱ 


Y1 


فإذا كان الفعل الضار قد وقع يدا لامر صادر من رئيس ٠‏ فان المسئولية ترتفع لا نتشاء 
الخطا ف هذه الحالة . 

ولقد نص قانون العقوبات فی المادة ٦٦‏ منه على أنه ١‏ لا .جريمة إذا وقع الفعل من موظف 
أميرى فى الأحوال الآنية : 

أولا : إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو 
اغد انا وا عله 

ثانياً : إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً ما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه 
من اختصاصہ . 

وعلی كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرء 
وأنه كان يعتقد مشر وعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة . 


۵ س والأساس فى هذا أن إطاعة القانون من أسباب الاباحة التى لا بعتبر الفعل فہا 
عط + وبالتال لذ ہس رة جنائية أو مدنية . فإذا عهد القانون باختصاص معين 
لوظف ؛ فإن ما يصدر عنه فى حدود ذلك الاختصاص يكون مباحاً . أى أن العمل بعتبر 
ما اذا کان مطابقاً للقانون . ويتوافر هذا بعمل الموظف فى نطاق اختصاصه . فإذا حرج 

دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما . وإنما يعتبر فرداً من الأفراد .٠‏ وإذا كان الفعل 
تفيذا لآم رس + فاته تب أن يكين ق دود ما أن يه , 

عل | أنه جب أن براد بالتصرف تحشق مصلحة عامة > فاذا انضرف غرض الوظطلف فيا 
يفعل أو فیا ینفذہ من أمر إلى غير الصالح العام » انعدمت الغاية المشروعة فى الفعل ء ما 
يصبح به الفعل غير مشروع وبالتالى بوجب المسشولية غ١‏ 


٦‏ -وإغا يشترط لانتفاء المسثولية فيا بصدر من فعل غير قانيق + أن يكين الموظف 
ین الیة ما مشروعية الفعل ؛ وأن يعبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحری 
وأن اعتقاده بمشروعيته كان مبنياً على أسباب معقولة ( المادة ٦٣‏ من قانینِ العقويات) ۱ 

ويعتير الموظف حسن النية » إذا كان لا بعل أن عمله فيه مخالفة للقانون من ناحية 
الوقائع ‏ أو عن حكر قانون آخر غير قانون العقوبات . إذ أن الجهل با يقضى به قانون 
العقوبات لا ينبض عذرا ولا تنتى به سوء النية 


. ٠١١ دیسمبر سئة 1481 مجميعة احکام النقض السنة الثالثة صحيفة ۳۳۸ رق‎ ۲٢ محكمة النقض المصرية ف‎ )١( 


۷۳ 


وأما فى حالة تنفيذ الأمر الصادر من رئيس » فان حسن النیة يتحقق باعتقاد المرژوسں 
ان الأمر الصادر اليه يجب اطاعتہ + لصدورة من رئيسيه ۴ حدود اختصاصه ؛ وان م یکن 
الرئيس المباشر: وا يعتقد أن إطاعة ھذا ١١‏ لرئيس واجة ۔ 

وإن حسن النية ليس معنی باطنياً ؛ بقدر ما هو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص » 
نتیجة ظروف تشوہ حكمه على الأمور ء برغ تقديره ھا واعّاده فى تصرفه فيا على أسبا 
معقولة . 

وتلق المادة ٦٦‏ عبء إثبات حسن النية والتثبت والتحرى ؛ على كاهل الموظف . 


۷ -ولقد اقتصر نص المادة ۱٦۷‏ من القانون المدنى » على الحالة الخاصة بتنفيذ 
مر الرئيس » دون الحالة التى تختص بتتفيذ أمر القانون . وعلى ما تقرره هذه المادة » فإنه 
ان ا ظا > وبالتالى لا مسئولية فما يقوم به الموظف العام من تنفیذ أمر صادر إليه وكان 
مطابقاً للقانون . أما إذا م يكن الأمر مطابقاً للقانون » فإن تنفيذه بعتبر خطأ موجباً للمسئولية » 
الا اذا ات ثبت الوظف اعتقاده وجوب إطاعة دة واه قد بت كد الاس :السادر 
منه ٤‏ ا راعى جانب الحیطة فيا وفع مله : ای مع التثبت والتحری . ودا يعنى الموظف 

من المسئولیة ٠‏ مع قيامها قبل الرئيس ؛ فیا اصدرہ من آمر لا يطابق القانون . 


5 > - حالة الضرورة 


۸( تنص الادة 158 من القانين الف على أن وهن سبب ضرا لير 
ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره » لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذى براه القاضى 
ناسا ۲ 

وینص عاتن العقوبات فى الادة ٦٦‏ مته على أنه الا عقاب عل سن اركب بر غة 
الجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من حطر جسم على النفس على وشك الوقوع 
به أو بغيره ولم يكن لاإرادته دخل فى حلوله ولا ف قدرته منعه بطر بق أخرى ہس 


: وتوجب المادة 44 من القانين المد الألالى أن تكين الضرورة‎ )١( 
“Pour êcarler un danger prêsent incomparablement plus grand que le dommage qui doit en "تع الناقغم‎ 
: ان تکہن الضرورة‎ ۵٢ واما قانين الالتزامات السو سرى فانه شرر 7 الفشرة الثائیة من ا ادة‎ 
“pour se préserver ou prêserver un tiers d'un dommage ou dun danger imminent 


۷٤ 


والضرورة 6 )4> 12[ هى تلك الحالة الى يتبدد فیہا المرء و غيره حطر جسم 

اوا کت فان إا ف و می لير ری تلق لان ر 

يوتكب اارہ ء فى سبيل دفع کی رر عة . فهى إذن إحداث ضرر لتجنب ضرر 
آخر يفوقه . وهی ظرف استثائى يع ں إرادة المرء بقدر ما - بغير أن يعدمها - وتبلغ به 
الغلية على اختیارہ خلا 0 إلى جب الخطر الذى دده 5 ره » بارتكاب فعل 
بحدث للغير ضرا » أو الذى تتكون به جرعة . وفی النطاق ا منائی ترتفع المسئولیة على 
أساس اتتغاء الخطاً > ؛ ما تقترب فيه من الا كراه والقوة القاهرة . وأما : فى نطاق السٹولیة المدنية 
فإن الضرورة تعتبر مبررا ما بقع فى ظروف معي » وععنی آخر ہی تبيح للمضطر حقًا فی 
الإضران بالغیر . وبقيام الضرورة يخف نوعاً إعمال القانون فیا با ہی الرہ عن أن بحنث علطلہ 
ضرا للغير . فحالة الضرورة تعتبر فى الواقع استثناء من القاعدة الآمرة بعدم الإضرار بالغير 
فيقع الإخلال ل بها تجنباً لأضرار بالغة تفوق ما يحدث للغير من ضرر . 


۹ -واذا كانت نحت وجوه تتقارب فيا حالة الضرورة بالقوة القاهرة أو الدفاع 
الشرعی ؛ فان عت لت سیا للمقارنة أيضاً بينها وبين نظرية سوء استعمال الحقيق دعل ہناد 
۹9 الى أدخليا الشارع المصرى 5 ف القانون المدلى الحديد بالمادة الخامسة مله . وان کان 
يتفاوت نطاق التطبيق فى كل منهما ١‏ . 

فن ضمن المعايير ف إساءة استعمال الحقوق ؛ ذلك العیار الاقتصادی الذى يتأدى 
فى استعمال الحق بغير نفع لصاحبه » أو دون فائدة له أى بغير مصلحة مشروعة . اذ أنه 
لا يباح أن يستعما ل المرء حقه بغير نفع له وبطريقة تضر بالغير9» » ومعنی هذا أن استعمال 





= أما القانون المدنى البرتغا لی فتقول المادة ۲۳۹۲ منه : 
۱ھ un dommage imminent auquel on ne peut cthapper‏ ععاايث “pour‏ 
وتنص المادة 14٠‏ من القائين البوليق بالا 
“nour se prêserver... dun danger dont (on) était directement menacê'",‏ 
وتقول الفقرة الثانية من المادة ۷ من قا نون الالتزامات الفرنسى الأيطال : 

“pour عو‎ prêserver ... سنال‎ dommage imminent et beaucoup plus grave’. 
Preis élêmentaire de droit بند 14 ہما بعدہ و‎ De esprit des droits et de leur relativilê ; جوسرات‎ )١( 

و 161 جامععمل : الم الٹائی بند ۱۳۷۷ وما بعده و Théorie générale du droit : Dabin‏ بند ê‏ , 
( ؟ ( srvitudes : Pardessus‏ عل #ااد٣آ‏ الطبعة الثامنة ية ۹ سر Traitê gênêral de la respıi-lay‏ 


5311 صحفة £۲4 , 


۷ 


الحق بغير ضرورة غالووععكم sans‏ تقتضه ؛ بعر سفا .)١0‏ فالضرورة هى المقابل 
contre-partie‏ ف بعض صور تلك النظرية . ثم إن الاعتساف فى استعمال الحق ؛ هو 
ما لفة للميداً العام ؛ من وجوت عدم الأضرار بالغير obligation génêrale de ne pas‏ 
tri‏ ے ure‏ كما أن أحداث الضرر فى حالة الضرورة هو استثناء من هذا الميداً ؛ وی 
كليما جب الموازنة ان المصالح المتعارضة وترجیح النفع : وإذا كانت حالة الضرورة اتيك 
للإضرار بالغير مقابل تعويضه . فان المبدا على العموم فى نظرية سوء استعمال الحقوق هو 
الى عن استعمال الحق اذا تسيب عنه ضرر للغير ۱ 


۱۰ ول بضع القانون الفرنسی نصا عن حالة الضرورة » فكان ذلك سببا لاختلاف 
الفقهاء فى شانہا » حتی كان الخلاف فى تسمیّا تبعا للموضوع الذى تبحث فيه : فى 
القانون العام تعراف انا ıu Théorie de raison dF Etat ou du droit de conservation ۰٠‏ 


Pr, Théorie de la résistance aux lois وق القانون الخاص تسمى : . زط :زط‎ des 351. 


۱ - وليس من جدل فى أن حالة الضرورة ؛ تتأدى ف أن جد المرء نفسه فى موقت 
لذ يرتاب فيه » بأن الوسيلة الوحيدة لتفادى ما یقع › أو ما على وشك الوقوع به من ضرر كبير » 

0 ضراع 
ھی ان يحدث بغيره ضر را اقل منه 9 , 

فهذا الشخص الذى تقتضيه الضرورة أن يلحق بغيره ضرراً » هل يمكن أن يعتبر أنه 
ارتكب خطا ؟ اغلب الفقه على أن ليس من خطا فيا يشترفه المرء من الاضرار بالغير ى حالة 
الضرورة 
“En principe, une telle situation nous paraît exclure toute fatute chez celui‏ 
qui ne cause un dommage que pour en écarter un autre plus grand ou êgal‏ 


. ٣۳۳ - ۲ - ۱۹۱۱ محكمة جا یہہ 3ا ف ۱۷عایو سنة ۱۹۹۰ داللوز‎ )١( 
ولا بعتبر ان الشر ور‎ ٠ ےا غانہہ] ۱۹۳۳ فة‎ droit .ل : اعھصەمناساناەەمہ‎ Barthélemy et P. Dues ) (؟‎ 
. نظرية قانونية بل هى نظرية سياسية تستخدم فى تبریر بعض الأوضاع القانونية‎ 
هما بعده‎ ٦٦۸ وما بعدہ وبند‎ ٠٠٢ بنك‎ ۱۹۲۰ Le عنطممعمانطام‎ de ordre juridique positil : Dabin ۳( 
. 19۷۸ بند‎ 145 Thêorie gênêrale du droit : 13 Robier و‎ 
Lêtal de nêcessile e laresponsabilitê dêlictuclle : Aboaf lir ا اقا تيه ابرع الأول بنك ۹۸ : وراجم‎ ) 
۹۲٢۲ رسالة من باربس‎ la غانعت ۴م عل‎ en matiêre civile : Paul Lallement و‎ ٢٢ بد‎ ۱۹٣١١ رسالة من باریس‎ 
. وما بعدھا‎ ١4 ا صحيفة‎ exception عاتووععقم عل‎ en droit divil : Roger Pallard و‎ ٢۳ بند‎ 


( هع سافاتيه : الجزء الأول بند ۹۸ وعدا المعنى لقدطف بند ٤۸‏ و 12110060٢‏ بند ٦٦‏ . 


۷٦٢ 


وسبنى هذا أن مصلحة الجماعة توجب عند التعارض بین مصلحتين غير متكافقتن أن 
تضحى الأقل ١ dans un conflit entre deux biens d'inégale valeur, la . leqe‏ 
au plus important”‏ ملعي société aurait toujours intérêt ã ce que le plus faible fût‏ 
ولكن إذا كانت الضرورة ينتنى بها الخطأ » فهل يمتنع معها الإلزام بتعويض ما يحدث من 
ضرر للغير ؟ إن العدالة تقضى فى أغلب الأحيان بان يلتزم محدث الضرر بتعويضه . 
ولكن إذا كان ذلك كذلك ؛ فإن حالة الضرورة تصبح يليا لا تا لقيام المسئولية 


جب اجا ونظر به تحما تحما ل التبعة 0 5 
ویقاس اتفاء الخطأ ءا لی ما يقغو 4 قاين العقوبات من رفع سے دا يرتكب 


اناع من عرر ۽ قد سالك فيه مع حالة سو اللى کان يفعله الرجل 
العادئ 3 . أو أن الاسام ا اام ی ی 


فى نطاق المسئولية الجنائية : 


۴ بشترط طلقاً لقانون العقوبات للإعفاء من العقاب عما يرتكب من جریمة فى 
حالة الضرورة : 

)١(‏ أن يكين نمت خطراً على النفس ء یہدد السلامة أو الحرية أو الاعتبار » سرآء 
نفس من ازتکب الفعل المكون الجرعة أو نفس , غيره . فیخرج من هذا النطاق ما يقع من 
حطر مبدد الال ؛ ومی الحالة الى بحتص سپا حق رق مو 

واتما بجب أن يخرن الخطر تا ران كان ھب .+ حلا يد عن ام دراب مرا 
تبر ر الاعتقاد بجدية الخطر . 


on Tur )١ (‏ 1ء Lehman‏ عن لدمداك : المرجع السابق بند ۱۸ وما بعدہ و 15801[ : صحیفة ۲٢‏ ۔ 

)٢(‏ هترى لالو : بند ۳۰٣‏ وما بعده وديموج : الي الثالث بند ۲٥٢‏ وبلانيول وریبیر واسيان : الخزء السادس 
بنك ۵٦۷‏ ومارو : اسع الأول بن ٦4١‏ وما بعده و Magno‏ ان dr. crim. : Vidal‏ عل تنا الطبعة الثانة بند ۲۱٢‏ وما 
بعدم و Trait th. et pra. du dr. pênal : Garraud‏ الطبعة الثالثة بند ۳٣۰‏ و Garcon‏ : غامتصة Cûde pênal‏ 
المادة 15 , 

( ۳ ) لقصطائ بلک ۸ع , 

Lallemen ) 5 (‏ : بن ٦١‏ ۔ 

( 8 ) مارو : بند 444 . 

(5) دعوج : الحزء الثالث بند ۳۹۹ . 


۷۷ 


كما يجب أن يكون الخطر جسمآ ؛ فإذا لم يبلغ الخطر هذا الحد من اعتبار الحسامة 
فإنه لا يعني من العقاب . وتقدير الحسامة أمره موكول حکمة الموضوع . ال فيه الشخص 
المعتاد فى مثل ظر رف اميم . 

وكذلك عب أن نكرت الخطر الا فلا تقوم حالة الضرورة فیا انتی وقوعه من خطر 
ولا فيا كان حكن توقعه والخاذ العدة لملافاته . 

) ب ) أن لا يكون من دخل لإرادة الفاعل فيه . فليس بانع من قيام حالة الضرورة 
ما قد يحدث من خطر بالاهمال أو بعدم الاحتياط . وإنما يجب لانتفاء حالة الضرورة تعمد 
إحداث الخطر » ولا ہم فى هذا ما يكون الفاعل قد هدف إليه فیا يرتكب من جریمة عند 
تحقق الخطر ؛ كما لو كان ارتكابه للفعل المكون للجريمة قد استہدف فيه إشباع حقد 
e‏ 

( ج) أن لا يكون من سبيل لدرء الخطر إلا بإحداث ضرر للغير . فإذا أمكن التخلص 
من الخطر بغیر اركاب الفعل المكين للجر عة ء أو بارتكاب جر عة تقل فى أهميتبا عن ال 
الذى أريد تفاديه ‏ فإنه تنتنی حالة الضرورة . 
ف نطاق ا مسٹولیة المدنية : 

: أما حالة الضرورة فى نطاق المسئولية المدنية فانه يشترط لقيامها‎ - ٣ 

213 أن يكين نمت خطرا يدد نفس أومال محدت الف زاو احدا غيرة .. وى هذا 
تختلف حالة الضرورة عنہا فى النطاق الجنائى الذى بقتصر فيه وقوع الخطر على || 
دون المال . 

(ب) أن لا یکون الخطر مصدره محدث الضرر . فإذا كانت لارادته دخلا فى وجود 
الخظر » أو له يد فيه . أى تعمّد احداث الخطر ء فان المستولية تقوم كاملة . 

3ج أن کين الخطر E‏ وم مات اله شارة إليه فیا يشم 
للغسرورة فى النطاق ا نائی وات يكين حقيقيا کان شس ولا مبرر لاعتقاد حديته 
وجبت المسئولية كاملة ۲ . 

و اق دكت نا کا يلت اک و اد شرن اکن ےآ أن کین الا اتا 
انى اركاب الفعل الضار وقابة للنفس أو الال من ضرر محدق أشد عيطرا . وذلك پااوازنة 
بين الضررين 097 قائین العقوبات فانه شترط أن يبلغ الخطر حد الحسامة بغير مراعاة 


. 1845 جازيت دی باليه ه فيراير سنة‎ ۱۹٤۵ مك لبق اي سنة‎ 2١١ 


نے 


۷۸ 


ما يرتكبه الفاعل من جر يمة ؛ إلا فیا بختص بالوسيلة فى درء الخطر ٠‏ با إذا كان من الممكن 
التخلص من الخطر بارتكاب جر ية أقل فى الأهمية عما أريد ملافاته . 

وعلى هذا فإنه إذا كان الضرر الذى حدث يتعادل والضرر الذى أريد تفاديه > فلا 
تقوم حالة الضرورة ؛ ما يستتبع مساءلة محدث الضرر عن خطئه . 


حك حالة الضرورة : 


15 يقضى القانين المدلى فى المادة ۱٦۸‏ منه ع نان لا بلزم محدث الضرر للغير 
فى حالة الضرورة إلا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا ويستتبع هذا : 

)١(‏ إما أن تخفض المسئولية ؛ ويكون ذلك إذا م يكن المضرور قد سام بنصيب فى 
قيام حالة الضرورة . فتقوم مسئولیة محدث الضرر ولكن فى صورة مخففة حسما يرى القاضى 
الحكم به من تعویض يتناسب والظروف التى أمأته إلى ارتكاب العمل الضار 9 . 

وبمكن أن يرجع المضرور أو محدث الضرر » على الغير الذى ارتكب الفعل الضار 
وقاية لنفسه أو ماله ء وفقاً لقواعد الاثراء بلا سبب إذا تحققت شروطها . 

(ب) وإما أن تنتق مسئولية من أحدث الضرر ء وذلك إذا كان الخطر الذى أريد 
مفاداتہ قد صدر عن المضرور“". او عن الخر ل 

E 

وت صور تصلح لقارنتها بحالة الضرورة ؛ ما يخالطها من وجوه الشبه بہا » نشير 

ليها فيا بى : 


)١(‏ كما إذا كانت سيارة تسير بسرعة فى منحنی ١‏ دوران ١‏ ولأجل مفاداة ما يتجم عن ذلك من اتقلابها أو ما 
يحدث من خطر محشق عل حياة الرا كبين فہا ۽ فان قائدها اختار أن يتصدم العربة الى كانت أمامه . ولا تغير زيادة سرعته 
ف الدوران من هذا الح ۽ حتى ولو "كانت هى السيب ف الحادث ( سافاتيية اء الأول بند ٦٢‏ ) اذ أن ما حلت 5 
یتناس مع الظر و اة لارتکاب القعل السار : 

( ۲ ) كما إذا سار را كب دراجة محاریة على يسار الطر یق لیتفادی التصادم بالسيارة الى فوجئ بها تسير على اليسار . 
فا ينتج من ضرر عن ذلك لا یسال عنہ . فلا يعتير خطا من جانب محدث الضرر ٠‏ ما بقع مخالفا للوائح المرور ما دامت 
الضرورة دعت إليه لتجنب خطر داع . 

(۳) محكمة النقض الفرنسية فى ٠٣‏ سبتمير سنة ۱۹۵۰ داللوز الأسبيعية ۱۹۲۰ - ۱۹۵ . 


۹ 


الدفاع الشرعی : 
مد ؟ - تقتصر حالة الضرورة ف النطاق الحنائى على الخطر ا حسم الذى ہدد الننفس . 
آما الدفاع الشرعى فى هذا النطاق فإنه يجوز أن يكين لرد الاعتداء الذى بقع على ا ال . ولكن 
نطاق المسكيلية الد حالة | , الدفاء | ۱ ١‏ 
فى نطاق المسئولية المدنية » فإن حالة الضرورة وحق الدفاع ای ی الخار 
عن التفس والمال . 
ولكن تفترق حالة الضرورة عن حق الدفاع الشرعى ؛ فى أن الضرر الذى يحدث فى 
حالة الضرورة إعا يصيب شخصا بريئا . اما فى الدفاع الشرعى فإن الضرر بقع بمعتد لرد 
اعتدائه . 
کہا ہی : أنه ينظر 2 یس این د أن 7 :2 2 انحخذها المدافع 
القمرر الذى سند لمداقم والضرر النی ر بوقعه ااا . ونما 0 الموازنة بين الوسائل . أها 
ى حال الفرورة فاته تحب الرائة بن شر رع اذ يشترط أن بلغ الض ر الاد تقادية + 
فى حالة الضرورة فإنه بجحب الموازنة بين ضررين ؛ إذ يشترط ان يبلغ الضرر المراد تفادیہ 
درجة من اسلحسامة تفوق الضرر الذى دد الفاعل . 
| ان | | | ء الا اذا ادا 
ویفترقان أيضاً فى أن المسثولية فی الدفاع الشرعى تن إطلاقا ہ الا اذا حاوز مدافع 
سحا فد الدفاع فان مسئوليته تقوم على 5 اطا اا عل ها سلفت الإشارة اليه 1 
ما فى حالة الضرورة فإن محدث الضرر يلزم بتعويضهمناسب ء إلا إذا كان محدث 
الضرر قد تسبب فى خلق الضرورة » فتقوم مسئوليته كاملة . 


القوة القاهرة : 


٦‏ - والقرة القاهرة هى ما لم يكن فی الوسع توقعه ولا توقيه (). وبا يصبح تنفيذ 
الوأجب أو الالتزام مستحیلا . ويشترط فما أنه لم يكن من الممكن توقع سی سس 
وہ وت یت فيك 6 سی 12 تار او ونه بحو ا 

: رسالة من باریس ۱۹۲۰ صحیفة ۱۷ وعا بعدها ومازو‎ Du الساعطا فجت‎ et de ها‎ force majeure : Radouant ) ١ 


الحزہ الثالى بند 154 وما بعده ومؤّلقنا القوة الملزمة للعقد صحیقة ٦٤١‏ وما بعدها . 
)٢(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۷ مارس سنة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه ۱۹۳۹ - 3 - ۹۵۸ . 


هر 


فيا إلى القیاس بالشخص العتاد فى مثل ظروف المدعى عليه » كما فى الالتزام ببذل عناية > 
فإن القوة القاهرة تنثى الالتزام . 

وإن أه ما تفترق فيه حالة الضرورة عن القوة القاهرة ء أنه فى حالة الضرورة يمكن 
الس أن خضل الف لی کم حر لاف ا ات فی للق 
أما القوة القاهرة فإنہا تلجئ إلى وقوع الضرر للغير » إذ لا سبيل إلى دفعه أو مقاومته . 

على أنه یمکن التمييز بين الحالين بالرجوع إلى معيار الخطأ » لمعرفة إن كان الشخص 
المعتاد يفعل ما فعله المدعى عليه ؛ فى مثل الظرف اتی واجه فیا - المدعى عليه - ما كان 
بہددہ من خطر » وما إذا كان لا بد من إحداث ضرر ليتفادى هذا الذى يتبدده . وإن 

یہی إليه الرأى فى هذا » بختلف تبعا لكل حالة بذاتها . وإن المقارنة بين أهمية الضرر المراد 

تفاديه » والضرر الذى يبدد المدعى عليه » لا آثرها فى هذا الصدد . فاذا كان ا ال ا مراد 
إنقاذه تقل قيمته عن ا ال الذى یراد تضحيته ؛ فنی هذه الحالة ليس نمت من قوة قاهرة » بل 
أن الخطأ لا ينت هنا . إذ أن الشخص المعتاد لا يقتل نفساً فى سبيل إنقاذ مال له أيا كانت 
قيمته . وإذا تساوت قيمة الال المراد إنقاذه بقيمة المال الذى سيضحى » فان الخطأ يتوافر 
ا(2 ۷ گیا أن لعن الاد کل سا کی سیل قاذ اة *. 
وا أن بلحق شیا تال جاره ليتفادى ذلك الذى سدد ماله الذى بتعادل ف قيمته وایاہ )۸ں 
أما إذا كانت قيمة المال الذى یراد التضحية به تقل عن ذلك الذى يراد إنقاذه » فعندئذ يمكن 
القول بقيام حالة الضرورة . وإذا تضاءلت قيمة ما يراد تضحيته إلى حد بعيد بالنسبة لما يراد 
انقاذه ء فان المستولية تنتنی ء والمثل لهذا بالام الى تقتلع شجرة لانقاذ حياة ابنہا المشيف على 
الغرق . وليس من ريب ان الشخص العتاد لا يفعل غير ذلك . وإذا انتفت ال مسئولیة التقصیر ية 
فى هذه الحالة » فإن العدالة تقضی بإمكان الرجوع على الأم أو على الابن ء بدعوى الإثراء 
بلاسبب إذا اكتملت شروطها . وهكذا يكون الحکم إذا اختلس الجائع رغیفا إنقاذا لحياته . 


ل وأ القية ا فى عرصم أ 
وسنعود إلى بحث القوة مرو یىی مرصسع حر 


)١(‏ ماھ بند ۸۳ وما بعدہ 

. ٢۵۳ - ٢ - ۱۹٣٤ جازیت دی باليه‎ ١945 مایو سنة‎ ۲٢ محكمة ادالھ ف‎ )٢( 
. ٦4٤ ومازو : بنك‎ ۳۰٦ عنری لالو بت‎ )* ١ 

(]) زاجم ما سینجی ينند ۲۷۴ وما بعدھ . 


۸۱ 


الإ کراہ : 

۷ -لا ريب فى أن الإكراه المادى الذى يبلغ من المسامة ما تنعدم فيه حرية 
الشخص وتعطیل إرادته عن الاختيار إنما تنعنی فيه المسئولية ء إذ أنه بانعدام الاختیار ينهار 
الركن المعنوى للخطا . فإذا م يكن للاكراه المادى هذا الأثر فإنه يتوافر ركن الخطأ وبالتالى 
تقوم المسئولية . 

اما الا كراه الاد ailê morale‏ تادی ف الضغط على إرادة الشخص عا ہددہ 
بإلحاق ضرر به . فيقوم بعمل يتفادى به ذلك الضرر . وقد يتوافر هذا النوع من الإ كراه . 
ولو اقدم المكره على العمل ىهدوء وتدبر للاسباب وعواقبها . إذ أنه وإن كان قد أراد إجراء 
العمل 1 الا ان هذه الإرادة لم يكن فہا مختارا )١(‏ بی حالى الضرورة والا کراہ شا به 
العناصر فیہما من قيام حطر جسم محدق حال او وشيك الوقوع یہدد النفس أو ا مال ولا يمكن 
توف ا پارتکابپ فعل آخر 1 ولیس مشار ج ف الا کراہ ان يد یکین ص اللسكن مشأ وفته على 
ما هو فى القوة القاهرة . و ٰذا فان الأمر فى التمييز بين الحالتين متر وك لتقدیر قاضى الموضوع ؛ 
بالقياس إلى الشخص العتاد عن خضوعه للا كراه فى الظرف الماثلة الى كانت تحرط 


بالفاعل . 


الأستعحال : 

۸ ویکون الاستعجال دتو حيث يستلزم تحقيق غاية معینة » إجراء عاجلا 
يؤدى التراخى فيه إلى ضرر لا يمكن إصلاحه . وعناصرہ تشبه عناصر الضرورة . ولیس من 
ريب فى أنه يجب تقدير الاستعجال بالمعيار الموضوعى : أى بالقیاس إلى الظرف الملابسة 
الى حدت إلى اتخاذ الاجراء المستعجل . وليس لنية الشخص وقصدہ أى اعتبار . وانغا الذى 
حب تحر به هو وجه الاستعجال ف ذاته . 

وقد ينصرف معنى الاستعجال إلى ما هو ضروری . كما ف الفضالة الى يتولى فبا 


شخص القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر » فيشترط أن يكون العمل الذى یقوم به 


30 دوج : du conscntement‏ عع violence comme‏ جا De‏ : الحله الفصلية ۱٤‏ صحفقة دع وما بعدها 
و violence en tant que vice du consentement : Breton‏ عل notion‏ هآ رسالة من کان ۱۹۲۵ صحفة ۷۹ ر Lallement‏ 
المرجع السابق بند ۳۹ وما بعده . ومحكمة النقض الفرنسية فى ۲۷ يناير سنة ۱۹۱۹ سيرى ۱۹۲۰ - ١‏ - ۱۹۸ ومحكمة 
تولوزق ۰ٹ ديسمير سنة ۹۹١۷‏ جازيت دی باله 1١ - ۱۹٣۸‏ - ۱۴۸ . 


A 


الفضوی ضرورياً » أى الذى كان لا بد لرب العمل أن یقوم به فى غير تراخ . 

والاستعجال إنما لا يشير إلى ما تقتضى الضرورة القيام به فحسب » بل إلى ما تقضى 
الغروورة بالقيام بدعن وجه السرعة . والذى يعول عليه فى هذا هى تلك الغاية المراد تحقيقها ء 
ولیس الاجراء ذاتاً ولكن القيام به على الفور . والمقارنة هنا ليست بين ما ينتج عن الإقداء 
على العمل أو الامتناع عنه » وإنما بين نتائج العمل العاجل والعمل المؤجل . 

على أنه كما يمكن ان تنطوی حالة الضرورة على معنی الاستعجال :ع فإنه من ناحية آخری 
قد يكون الإجراء ضرورياً ولكنه غير عاجل 


الفائدة : 

48- قد يقترب العمل من حیث نفعه عانانا ا۴٥"‏ بحالة الضرورة فما هما من نتائج 
متشابرة . ومؤداه فى هذا السياق انا یعنی كفايته كوسيلة لتحقيق فائدة اڑا ی بيدا 
الاعتبار يعتمد على ما يكونه منتجاً نحو الغرض المقصود من اتخاذه فيه . وعقارنة الضرورة 
بالنفع المراد تحقيقه ف استعراضہما بصفة عامة » فإنہما قد تتقاريان فى المعنى . 

ولكن إذا كانت المقارنة فى موضع تحددت فيه الغاية » فان الضرورة تفترق فى أن 
لا تقتصر على أن يحقق النفع نع الذى قصد إليه من تفادى الضرر . وإنما ھی تتطلب أن يكون 
الفعل هو الوسيلة الوحيدة فى تحقيق هذه الغاية .وأما فى نطاق المنفعة ء فان الاجراء فما 
يوصل إلى غايتها منه » إنھا هو أحد الوسائل المؤذية الما . 

وقد تقتصر المنفعة على ما قصد إليه من إصلاح أو تحسن ء وأما الضرورة فإنها تستلزم 
تحاوز هذا الحد إلى أن يكين الفعل لا مجرد إصلاح سی لتقادی ضرر كبير 

ويذهب بعض الآراء إلى اعتبار الاجراءات التحفظية من أفعال الضرورة ء واعتبار 
إجراءات الإدارة من تصرفات النفع © . وإذا كان محدث الضرر قد تمكن بإحداثه 
الفيرر » من تجنيب نفسه الضرر الأكير الڈی كان یہددہ ء فإنه یازم بتعويضيه جميعاً . 
أما إذا لم يتمكن إلا من مفاداة جزء منه فإنه لا يلزم إلا بالتعويض على قدر الفائدة الى 
حصل عليبا من حدوث الضرر لغيره . 


Un aspect de : امات ععصهم تد‎ comme عاعة‎ nêcessiire la sêruriê juridique : Pageaud )١ذ‎ 


رسالة من ہواتیيه ۱۹٤١١۱‏ بند 154 . 


A 


الماأعمة : 


۰ س ولملاعمة غانسہمممہ تكون فى ااذ ما قد يرى هابا ما يراد الوصول اليه ؛ 
والملاءمة فیا يُتخذ من إجراء » تتأدى فى اتساقه مع الظروف » وف كفاية ما ينتجه إزاء 
الملوقف ومقتضياته » وی قدر ما تحقق من الغابة الى قصد الا . وغی كما بقول 0530188 
Eisenmann‏ 
“L opportunitê d'une condıuıte, ... c'est 8 dire sa convenance aux circon-‏ 
sans‏ أت ses exigences, ou encore,‏ 3 أت stances, son 20601131101 3 unc situation‏ 


doute plus profondêment ... sa convenance ã des fins dêterminées que l'on 
prêsuppose '')(( 


فيقتضى مراعاة الهدف فى تقدير مناسبة العمل وملاءمته ؛ ولكن بغير شأن للملاءمة فی 
تحديد الهدف ف ذاته . 

على أنه فى بعض الأوضاع يعبر عن الضرورة بالملاءمة ؛ كما يقال عما يجريه الطبيب 
فخ جرح خيز ماق آنه لا عکن أت من ضرورة تلج الها ولكن أ کر ها ستععل 
التعبير بالملاءمة هو فى القانن الإدارى . ومع هذا فى نطاقه قد يشار إلیہا جنب التعبير 
بالضرورة . على ما يقال من أنه يشترط لقانونية الإجراء الإدارى أن يكون ضرورياً وبمعنى 
کی ها ماف ها عب فو اوس اف اد اذا عدم بعك الف وف 
اس تا 


. ٦۷٦ صحیعة‎ A سمناوللتہ ۱ع‎ el dêcentralisalion ) ١ j 
نا‎ mesure نہ علدييفا نا‎ la condition d'être nêcessaire, done opportune, ci ٣7 
itor jurilicionnelle gardiee عمل‎ libertês publiqucs en vertu du principe de lêgalitê devra. saisic 


tum recaurs, vêrilller celte nmêresilê el ۴ opporlumlk”, 


وكذلك مجب لعرفة ملاءمة القرار الادارى + أن رى البحث فيا إذا كانت تقتضيه المصلحة العامة » أو تستدعيه 
الظر يف والحالة القائمة على ما تقول التعابير الآتية : 


'' «عامسمصمل نو‎ si une dêrision متطتساءتاستصلة‎ st opportune, esl examiner له‎ clle correspond ax 
eres de inter public", له‎ elle „est nécessitée par les circonstances par la سال‎ 1160 ۰ 


. ) وما بعدھا‎ ۱٢١ صصيفة‎ lane êlÊêmentaire de dr. ministrative : Waline j 


165 


هه - رضا المصاب 


فى النطاق الجنائی : 


۷۹ --تتبر بعض التشريعات رضا الجتی علیہ - فى نطاق القاثون انا - سیا 
من أسباب الإباحة فى حدود معينة © . ففها بختص بجرائم الأموال ء فإن ذلك يكون تقر يرا 
للقاعدة العامة ؛ ال ع لصاحب الح ان بتصرف فيه على النحو اللي براه وال راه 
بالاعتداء عليه إنما هو ضرب من ضروب التصرف » إلا فى الأحوال التى يتعلق بها حق للغير . 
كما فى غقاب المالك الذى مختلس الشیء ا حجوز عليه . أو الي يحرمها القانين كالبى عن 
إحراق المالك محله المسكون أو المعد للسکنی ( المادة ۲٥٢‏ من قانون العقوبات ) . أما ما یقع 
عل النفس ؛ فانه وان كانت المصلحة العامة تقتضي سلامة الافراد ۲ ارواحھم واجسامهم 3 
إلا أن القانون يقصر العقاب على من ينصرف أذاه بنفسه ء إلى المساس بتلك المصلحة العامة > 
كاحداث الشخص عاهة بجسمه للتخلص من الخدمة العسكرية ©©. وكالمرأة الحبلى الى 
ترضی بتعاطى أدونة 0 علمها سپا او باستعمال وسائل تسيب الاسقاط 9 أو سكي 
غيرها من استعمال تلك الوسائل ( المادة ۲٦٢‏ عقوبات ) . 

ويشترط فى الرضا ليمنع من قيام الجر يمة ؛ أن يكون صادراً ممن له أهلية الرضا ؛ ففقدان 
اس يعدم الرضاء وكذلك السن الى بحددھا القانون ف جرائم عة لاعتبار الرضا ۾ كما 
فى جرائم هتك العرض والخطف . وان يكون الرضا خاليا من الغش أو الغلط ؛ فلا يعتر 
رضا » قبول المراة مواقعة رجل إياها كانت تعتقد انه زوجھا . ولکن قد يصح صدور الرضا 
ضمنياً . وأن يكون الرضا حاصلا وقت وقوع الفعل . 


ف النطاق ا مدلی : 
۷ -ويتادى الرضا ف هذا النطاق ء فى قببل المخاطر acceptation des risques‏ 
وما یحدٹ عہا من صرر .او 1 الرضا بمحدوته consentement de la victime‏ , 
)١(‏ كما فى القانين الإيطالى الذى تنص المادة ٠٥‏ منه على أن لا یعاقب من يعتدى على حق الغیر إذا كان ذلك 


)٣ (‏ الادنان £۹ و ١د‏ من القانون رق ١1٠‏ سنة ۱4١۷‏ ۔ 


ف 


إن جرد العلر بالمخاطر لا یؤئر فى شىء على خطأ الفاعل . حتی ولو كان علمه بہا قد 
انطوى على عدم الحذر . أى أنه مع ما يعلمه من احمال وقوع الخطر » فإنه أوجد نفسه فى 
الموقف الذى يعرضه له ؛ كالذى يعبر طریقاً غاصة بالسيارات » فهو لا بد أنه يعر » أو كان 
جب عليه أن یعلر أن ذلك يعرضه للخطر . والمسافر خطاات الکھ لمت E‏ 
عيب فطل العا عار و اك ما ل اننا رطع يلق السارات ھا قد بجوت 
من حطر مدامتہا للجمهور . والذى يعوم فى حوض مساح يدل بحيال الغ في . ومثل هذا ع 
الاشتراك فى الصيد بالأسلحة النارية . فى كل هذه الأحوال وما إليها ؛ لا يؤثر جرد العلم على 
ما يقع من خطأ الفاعل ولا يعفيه من السئولیة ۲۷. وهذا ما جب التفرقة بينه وبين حا ضا 
ا أو قبول المخاطر با می الصحیح . فراكب السيارة فى انتقاله العادی ليس فيه ما 
عنی قبوله الخطر » وإن كان بعلم ما فى ذلك از کت هن , اما اللن رت سيارة ساق 
انان خر بة أقصى سرعة طا وهو عالم بذلك ٤‏ فا يعد هذا قبولا منه للمخاطر لا مجرد عم 
با . والذى یقدم على الصيد » يعرف ما فيه من أنخطار » ولكن لا يعتبر قابلا ما يترتب علیہا ؟؟ 


الحکھ فى حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر : 

۴۳ الا يصح الرجوع بصفة مطلقة فى هذه الحالة الى يرضى فما المصاب بالضرر : 
إلى أحكام وقواعد الرضا فى النطاق ال جنائی » الذى يفرّق فيه بين جرائم الأموال وغیرھا »> وعلى 
الأخضص ٠‏ فم يتعلق بتطبيق تلك القاعدة الر ومانية nuri‏ غ8 Volent1 non‏ الى تقول بابطال 
اد الضرر بالرضا ف الحقيق المالية والتصرف فہا ے دون الخرائم الى تتعدى | لى اة الشخص 


0 


وسا مته ودا نستعرص اھ الحالات 8 نطاق المسئولية المدنية فيا با :52 


الإغواء : 


ي والاغراء اماع اث هو ما يصدر عن الرجل من وسائل لنيل الممأة . وأغلب 
ما کون داك بالوعد بالزوا . وهذا الوعد اعا ڪاو من أي مع لجاب المانیٹی ۽ ولا شان 


کے 
E‏ 


ما ينشا عن هذه الحالة من yyy‏ مقع سس 


14184 يولية سنة‎ ٠١ ومحكمة النقض الفرنسيةق‎ ۲۳٢ وديموج : الجزء الثالث بند‎ ۱٥۸١ مازو الحزء الثالى بند‎ )١( 
, ۲۹۸ - 19481١ بنابر سنه ۱۹۵8۹ داللوز‎ ١1 داللوز ز الأأسبوغية ۳۰ مرجع ومحكمة أورليان : ف‎ 


( ۲ ) راجع ما سيجىء ببند ٠٠٥‏ . 


كثرا 


فإذا م تكن المجنى عليها قد قبلت المخاطر فیا أصابها من ضرر » فإن الرجل لا ریب بعتبر 
مخطتاً » وبالثالى تجب مساءلته . إذ أن الشخص العتاد فى تبضره ويقظته » لا يقدم على 
ارتكاب مثل هذا الفعل . ولكن إذا فرض قبول المرأة بما يترتب على هذا الاتصال من مضار > 
فهل یعنی الرجل من المسئولية ؟ ليس من شك فى أن هذا المسلك من الرجل هو سلوك خاطئ » 
وأن الرجل المعتاد لا یقترف هذا الفعل حتى ولو رضيت به المرأة . أو لو كانت هى الداعية إليه . 

إن كثيراً من أحكام القضاء قد استقرت على أن مجرد الاغواء لا یوجب التعويض › وإنما 
هو ذلك الاغواء الذى بشت فيه استخدام وسائل غير مشروعة من اساليب الغش »> او الفھر 
بالتفوذ » كما لو حصل من له سلطة علہا او ٹاش الوعد بالز واج u moyens illicites‏ 
caractérisés, tels que manoeuvres dolosives, abus Fautoritê, promesse de‏ 


)١( ا‎ 
١ mariage 


يذهب الأستاذان هنرى وليون مازو إلى أن ما تقرره انحا كي من رفض التعويض ف غير 
الحالات ای تستخدم فيها أساليب الغش وما إلا » إنما لا تعول فيه إلى رضا المرأة ء ولكنها 
تعنی أن ما بقع من اتصال بين رجل ومرأة . حتى ولو كانت فتاة » وهو ما تصف حالته بأنه 
اندفاع پوت de jeunesse‏ ا هو فعل شر خصاطی . وان التعو يض يه بقضى 
به إلا بقيام اساليب الغش » اتی تعتبر خطا مستقلا عن الاتصال فى ذاته 9 . 

على أن بعض الأحكام تذهب إلى حق المرأة فى التعويض » ولو بغير استخدام الرجل 
لوسائل غير مشروعة هن أسالیب الخش أو إساءة استعمال سلطۃ عليه ©. وتساير مبحكمة 
النقض الفرنسية هذا الانجاه » فيا تبديه من تساهل » فى اعتبار أسالبب الاحتيال متوافرة ء 
من مجرد كذبه فى الوعد بالزواج الذى توصل به الرجل إلى غايته “١‏ وتقول محكمة طولون 


« Uonstitue un quasidélit entraînant la responsabılitéê de son auteur, et : Toulon 


)1١(‏ محكمة ليل فى 1١‏ مارس سنة ۱۹١۸‏ داللوز الأسبوعية ۱۹٣۸‏ صحيفة ۲۷۸ وہہذا المتى محكمة الاستئناف 
المختلطة فى ۲۹ يناير سنة 19415 جازيت ٦‏ رق ۲۴١‏ صحيفة ۷٦‏ وكذلك محكمة ت٣اد‏ فى ٦‏ يونية سنة ۱۹٤١۵‏ جازيت 
دی بالیہ 10-19-46 ومحكعة مساح فى ۷ أبريل سنة ۱۹8۷ جازيت دی باليه ۲-14٤۷‏ - ۲۷۱ . 

( ۲ ) سسلمان عرقس : دروس ف المسئولية المدنية صحيفة ۳٦٣‏ . 

)۲۳ محكمة عارسیلیا د 5 أبريل سنة ۱۹٢۲۷‏ جازبت دی باليە ۱۹۲۷ - ۲ = ٦٦٦‏ وق ۲۸ اکتوبر سنة ۱۹۳۲ 
جازبت دی باليه ۱۹۳۲ - ٢‏ - 445 وسحکمة بواتبيه فی ۲۹ أكتوير سنة ۱4۹۲۸ سيرى ۱۹۲۹ - ۲ - ١‏ وتعليق جارو 
محكمة 828 فى ۷ فبرایر سنة ۱۹۳۵ جازيت دی باليه ۱۹۳۵ - ٦٦٦ - ١‏ . وبالتعويض الاتفاق عما يصيب الرأة 
من ضرر کفسخ الصلة ء حكر محكمة باریس فى ۱١‏ مايو سنة ۱۹١٤١‏ داللوز ۱۹ -[- ۹۰ . 

ہچ ية النقض القرسية ف ٣۵‏ ماين س 14۴6 جازيت دی باليه ۱۹4٤٤‏ - ۲ - ۸۲. 


AY 


obligation pour lui de rêparer le préjudice Causé, le fait par un homme 12116 
de promettre le marilagê ã une jeune fille pour la dêcider ã avoir avec lul des 
بی التفاوت فيا یکین لدى الرجل من خبرق ودراية » عنه فيا یکون‎ rappDorts sexes ۲۱۱ 

لدى المرأة . أو التفاوت فى الركز الاجتّاعی 20. ۰ 


۵( وما الفقه فثد اختلف فی هذا الصدد . قن رأى بان قبول المخاطر يتولد عنه بین 
الصاب والفاعل مركز قانيل ؛ مداه الاتفاق على الإعفاء من المسئولية » وقد تحددت فيه 
الوجوه لظر وفه وأثره © . ومن رأى بأن قبول المخاطر بنتنی به الخطأ التقصيرى ؛ فيا بقخ من 
الأضرار التى لا شأن لها بجسم الإنسان وحياته ». وتذهب أغلب الآراء إلى أنه لا يترتب اثر 
قانوی مباشر على هذا القبول ' '. 


55 لاا كان حقی الانسان فيا بتعلق بسحا تہ او سللامة جسمه ؛ نما بكس النظام العام 3 
فان الرہ لا يملك التصرف فى حياته ولا با يتعدى على سلامته ء ولا يكن رضاه فى المساس 
مما . ولكن قد تستلزم حالة ار يض ووجرب ا حافظة على حياته المساس بجسمه . وى هذا » 
فإن قصد العلاج هو ما یقوم عليه حق الطبيب فیا ريه من تطبيب أو جراحة ۽ فاذا استہدف 
الطبيب غير هذا القصد » كان عمله غير مشروع ء ولو كان برضاء المريض او حى لو كان 
بناء على توسله والحاحه ١‏ فا لطس الڈی بقتل ا مر يض لاراحته ص ناء امرض ۾ أو الذڈی 
بجری عملية لامراة لمنع النسل بغير ان تستلزمها حالما » يكون مسئولا جنائيا ومدنيا ‏ . 
وهكذا تتوافر المسئولية ولو كان الباعث على العلاج او ال حراحة التجربة العلمية او خدمة 
الفن الطبى '. ولا بنظر فى هذا إلى نبل الباعث او تحقيق الغاية » وان كان ذلك يمكن 
0 1 أ ف ۹ مارس سنك ۸ ۱۹ داللوز الأسوعية ۹۸ - TTY‏ 
)٢(‏ محكمة النقض القرنسية فى © يولية سنة ۱۹۱۷ داللوز ۱۹۱۹ - 5١ - ١‏ ف 5١‏ يولية سنة ۱۹۳۰ سيرى 
۱ -- و لخم 

ر( #) ببذا المعتى سافاتييه : الجن الأول بند ۱۹۱ ولكن إن كان يجوز الاتفاق عل الاعفاء من المسئولية العقدیة ء فانه 
يقع باطلا کل شرط بقضی بالإعفاء من المسثولية التقصيرية ( المادة ۲۱۷ من القانون المدى) . 

L chron, ۳۲ داللوز الأسبوعية‎ La personne humaine dans le commerce juridique : lpg (¢ ( 

( .هع کملان وكابيتان : بند ۳٣٣‏ وروديير : بند 1418 + وفيا بعته من حالات . مازو : بند 18٠٠‏ ۔ 

٩ (‏ ) محکمة اللقض الفرنسية فى أول یولیة سنة ۱۹۳۷ سيرى ۱۹4۳۸ - ١‏ - 1۹۳ , 

(۷) حسن زكى الإبرائى : رسالة فى مسخولیة الأطباء وا راحين صحیفة ۲۹۱ . 


۸۸ 


أن يكون محل اعتبار عند تقدير التعويض . ولکن قد يكون عمل الطبيب. مشروعا برغ 
معارضة الر يض ٠»‏ وذلك كما فى حالة الضرورة لاإنقاد حياته . أو ف حالة تنفد القانون 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة نحو وباء . 
وعلى هذا فان رضا المر يض لا تنتى به مسئولية الطبيب > فما بقع منه مساساً بحياة المريض 
أو سلامة جسمه + فى تلك الأحوال الى لا يقصد فيا العلاج . وهذا ما بجر إلى التساؤل عن 
جراحة التجميل والغدد الحلسیة . 

الواقع إن جراحات التجميل لا يدمو الا علاح ضروری لمرض ا + ول کا ئن 
الوقت عينه قد س علاجاً لحالات نفسية شديدة الأثر . ولقد كان هذا مثار خلاف وتردد 
فى أحكام القضاء “ . اتی فيه إلى مشروعية عمليات التجميل وانتفاء المسئولية فى إجرائها . 
إلا فیا يتعلق بالخطا المهنى » ولكن مع وجوب مراعاة النفع فما بجری فیہا . فإذا كانت الجحراحة 
نافعة عاناں أى يفوق نفعها ما يحتمل من , حطر ؛ کان رضا امریض دیج 
لم تكن نافعة » أو تضا تضاءل النفع جنب ذلك الخطر الذى بحتعل أن یصیب المريش 
فانه لا بحدی رضاه فى نی المسئولية ٠"‏ . وهذه الوازنة تكون فى كل حالة على حدة 0 
ملاساتها الخاصة با . 

فتقوم المسئولية عما يحدث من ضرر » بسبب ما نجريه دار التجميل من صبغ الشعر 
بمادة خطرة » بغير اتخاذ الوقاية اللازمة ولو كان ذلك برضاء المصاب © وعن الحر 
الناشئة عن تصفیف الشعر ٦‏ ء أو عن استعمال موسی ملوث ٠‏ . وكذلك تتوافر مسئولية 
الطبيب عما أحدثه من حروق نسم المصاب أثناء إزالة الشعر من جسمه للتجميل ۶ 
م یک كن من تناسب بير هما یرجی من نفع وبين المخاطر العادية للعلاج بالكهر باء . 


١١ صحیفة‎ ۱۹١۸ محمود محمد مصطن : مقال فى مسٹولیة الأطباء وا لحراحین . مجلة القائون والاقتصاد بونية سنة‎ )١( 





۱۹۳۹ المجلة الافتصادبة‎ e einsentement de ۷۰۱۱۰ء۳ ها‎ dans le dêlit de coups ےك‎ blessures : Hemard ( (؟‎ 
. وما بعدھا‎ ۳۰٣ صصقة‎ 

ومحكمة النقض الفرنسية فى ۲۹ نوشبر سنة ۱۹۲۰ سیری ۱۹۲۹ - ١‏ - ۱۱۹ وسحکمة ليرذق ۲۷ يونية سنة ۱۹۱۳ 
داللوز ٢ - ٦۹۹‏ - ۷۳ وتعليق لالو . 

(۳) محکمة ليل ف ۲٢‏ فبراير سئة ۴۳ جازبت دی بالیه ۱۹۳۳ - ۱ - ۸٦٦‏ وسحکمة بواتييه فى ۱۹ نویر 
سة ۱۹۵۳ داللوز ١ ۱۹۵٥۵‏ ث1 وتَعليق االات . 

. ٤-١ - ۹4٤٤ مایو سنة ۱۹۵۳ سیری‎ ٢٢ محكمة النقض الفرنسية فی‎ )٤( 

(ھ) محكمة كبلار ف ٠١‏ مارس سنة ۱۹۳٦‏ جازيت دی باليه ٦٥ - ۲ - ۱۹۳١‏ . 

5ع محكمة باریس فى ۲۳ نیفبر سنة 1446 داللوز ١449‏ - ۵۷ وف قیام المسئولية ولکن لتواقر الخطأ فى علاج 
التجميل محكمة استثٹاف مص فى ٢بنابر‏ سنة 185 المحاماة السنة السادسة عشرة صحيفة ۷۱۴۳ رر ۳۳٣‏ . 


۹ 


وإن ما يجب من رضا المريض فی إجراء جراحة له » إنما یصدق أيضاً على أطباء جمعيات. 
الإسعاف كغيرهم من الأطباء ء إلا عندما تحول الضرورة القصوى من العجلة » دون الحصول 
على هذا الرضا . 

وعلى المريض أن يثبت يشت أن الطبيب لم بحصل على رضاه + قبل إجراء العملية له ". وقد 
يكون الرضا ضر بحاً ٠ E,‏ على ما يستخلص من الوقائع والملابسات . 


الألعاب الرياضية : 


۷ -تقتضی المصلحة العامة تشجيع الألعاب ال یاضة ‏ فتعمل الحکومات ما 
لدیہا من وسائل على بمارستہا > وبما تضع ھا من تنظم ۾ فکان ذلك افا حول و 
تقم 17 لرضا المصاب ؛ فیا يحدث له من إصابات أثناء دك فا عل أن يكين 
الفاعل قد التزم فیا وقع منه الأصول الرياضية الصحيحة ؛ فتنتئى المسثولية روي قبول 
الخاظر نما ہلت من , اصابات فی الملاكمة3) أو ما يضيب من يتل مكانا ؛ ف سيارة 
تجری فى سباق © . أو من يقوم بتجربة مظلة « الباراشوت » :© . أو من يشترك فى سباق 
للسيارات من جراء تصادمه مع سيارة سباق أخرى (۷. 

والفروض ف هذا جا أن تکون قواعد اللعب قد روعيت » فإذا لم يكن ذلك » وكان 
ما وقع من إصابة له صلة مباشرة بعدم مراعاتها ء فإن المسئولية تتوافر . 
ولا يعتبر خرقاً للأصول الرياضية ؛ السماح لسيدة بالاشتراك استئنائياً فى لعبة ١‏ البيلوت 





)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ بابر سنة ۱۹٣١‏ داللوز ؟144 [ ٩۳‏ وش ۲۷ أكتوير سنة ۱۹۵۳ داللوز 
٤‏ - ۵8۸٦ء‏ 

(؟) محكمة النقض الفرنسية ف ۹ مایو سنة ۱۹۵۱ داللوز ۱۹۵۲ - ٥۴‏ وتعليق سافاتييه . وذلك مع ما ما هو 
مع روك عر ضعو ية اثبات الى . 

ذ Hemard fF‏ : المرجع السابق صحيفة ۲۹۳ . 

)٤[‏ محكمة دوش ٣‏ دسم سنة ۱۹۱۲ داللوز ۱۹۱۳ - ۲ - ۱۹۸ ودبموج : المجلة الفصلية ۱۹۱۳ صحيفة 
۹ .. 

6 ) سحکمة مرنيلييه فی ۱۹ ينابر سِنة ۱۹۳۱ داللوز الأسبيعة ۱ صحیفة ۱۸۸ وسحکمة کولار فى 1١‏ مارس 
سنة ۱۹۳۳ جازيت دی باليه ۱۹ وة سنة ۱۹۳۳ . 

(5) محكمة باریس فى ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۳۹ جاز یت ثربيوئال 1١‏ فبراير سنة ۱4۹۳۲ . 

(۷) محكمة باریس فى ۱۷ مارس سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبوعية ۸ صحيفة 748 وسحکمة النقض الفرنسية 
فی ٦١‏ يونية سنة ۱۹۳۲ جازيت تريبونال ۲۹ سبتمير سنة ۱۹۳۱ عن غرق ا الس فى قارب . 


۰ 


باسك » ء ومن ثم فليس من ستولة غما ا عن کا الرعب اللاعب معها ٠١‏ . وكذلك 
ا 0 إذا قذف اللاعب الكرة بقوة ومهارة » تعجز المنافس عن ردها فاحدثت به إصابة . 

لى أنه ف جالة ة قببل المخاطر - فى هذا الصدد - لا تنتق المسئولية إلا فیا يقع بغير 
رب ری می بالأصول ۔ فلا يع الفاریں = ف سباق الخيل - من 
المسئولية عما يترتب عن إخلاله بالتعلمات ) وكذلك لا تنتنی المسئولية فى حالة التجاوز 
للحدود الموضوعة لكرة القدم 2 ؛ كما لو قذف اللاعب الكرة قبل إذن الحكم بالبدء 
فى اللعب » فتصيب أحد اللاعبين الذى لم يكن مستعداً لصدها . وبالتانی إذا عض اللاعب 
اذن زسله فقطعھا © ). وتقوم مسكولية اللاعب فى لعبة الراجی راچد عن موت من بنازلہ 
بس قرف غل اا رشن بشدة ء اذا 3 ثبت أن ذلك اللاعب لم يتوخ تخفيف العنف فى هجومه 
عليه » بل ترك مجمته أقصى ما ها من قوة *. وكذلك تتحقق مسئولية الملا كر أو منظمى 
حلقة الملا كمة » عما يترتب على مخالفة التعليات الموضوعية لهذا النوع من رو 
فى هذا العداد السماح بالاشتراك فى المنازلة للأشخاص ضعي البنية بشکل ظاهر ١‏ 


۸ - وأما قبول النظارة للأخطار فالأصل أنه لا أثر له فتتوافر المسئولية قبل اللاعب 
عيما بحدتث من (صابات لحد شولاء .١‏ كما تصح مساءلة منظمى سباق السيارات عن عدم 
انخاذ الاحتياط الكفيل بسلامة النظارة ٠‏ الذين دفعوا أجور المشاهدة ء بغير أن يلتفت 
إلى ما يثار عن قبول المخاطر ۸۱ . وإنه بمجرد أن بخول الشخص حق الدخول فى حلبة السباق 


)١(‏ محكمة باریس فى ٢٢‏ مایو سنة ۱۹١٤١‏ جازيت دی باليه 4؟ يولية سنة 1444 ۔ وببذا العنی ما يحدث فى 
لعبة ا ولف . محکمة باريس ف ٥‏ مايو سئة ۱۹۳۹ داللوز الأسبوعنية ٦‏ صحیفة ۳١٥٣‏ أو الباتیناج ف 4 يوليه سئة 
۹ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۲ صحیفة ٣۳٤‏ ومحكمة السين فى ۲۸ اکتوبر مننة ۱۹۳۸ جازيت دی 23 نز 
سنة 1۹۳۸ . 

( ۲ ) محکمة النقض الفرنسية فی ۱١‏ يوئية سنة 1447 جازيت تر بیوتال ۱۸ سبتمير سنة ۳٣۱۹ء‏ 

8 ) محكمة ê Valence‏ ۰ مارس سنة ۱۹۲۳ المسلة النملية ۱۹۲۳ صحفة ۹۸۲ ودا المع محكمة Bourg‏ 
مسن امامو اع بجا Ea‏ ۹ 

( 4) محكمة ترلوز فى ١١‏ يوئية سنة ۱۹١۹‏ جازيت دی باليه ۲۳ ديسمير سنة ۱۹٤٩‏ . 

(8) محكمة بوردو فى ۲٢‏ ينايبر سنة ۱۹۳۹ داللوز ۱۹۳۱ - ؟ - م4 وتعليق مده.] ۔ 

(5) محكمة السين ف 7١‏ بونية سنة ۱۹۳۹ داللوز ۱۹۳۲ - «- ١4‏ , 

(۷) فى التنس حكر محكمة ؛ اتبيه فى ٣۶‏ اتوي لے 1495 واللوة ۳۷ت اوه ن الح سٹک 
شارار وا فى ۷ پوبر سنة ۱۹۳۹ سيرى ۱4۹۳۲ - > - ۲۹ , 

۸ محكمة أورليان ۽ ی ۱۹ ا سن ۷ داللوز ۱۹۴۳۸ - ؟ - ٦۸‏ وتعليق مہ1 صمعل . 


کمشاھد ء فان الشركة ال ت تنظ هذا الباق تبر م عقداً تلترم فيه بأن تتخذ ما و ف وسعها 
لضان سلامته ‏ . 

ولا تنتى المستولية الا عخطا المشاهد . كما اذا خالف التحديد المرسوم لهذا الغرض › 
مكاناً يعرف 5 دعر ضيه للا خعطار (٢؛‏ 


فشغل 


۹ -وإنما يشترط فى كل الأحوال التى يثار فيا قبول المخاطر للإعفاء من المسئولية > 
خضوع الألعاب للأصول الفنية المقررة » وأن تتوافر فيها روحالمنافسة الرياضية © . فیخرج 
من ذلك ما يعتبر عملا غير مشروع كالبارزة ؛ فيكون مسئولا من يصيب خصمه فى مبارزة > 
ولا يعتد ى هذا با يقال عن قبول الخصم لمخاطرها » حتى ولو كان هو الداعى إليها .١‏ 
المعاونة 

۹۰ وقد لا يكين الصاب مخطتاً اطلاقاً فى تعريض نفسة للخطر » وق هذه الحالة 
تقوم اماو قبل الفاعل كاملة ؛ كما إذا جرح شخص إبان محاولته كبح حصان جامح . 
فلا ريب ان حارس الحصان مسثيل عن خطئہ في افلات الحصان من زمامه . وقد يعترض 
على هذا بان المصاب هو الذى عرض نفسه باختیارہ للخطر ء ولكن القضاء والفقه لا يلتفت 
إلى هذا الاعتراض حتى ولا لتخفيف المسثولية ء وما دام قد ثبت خط المدعى عليه ء فإنه یلزم 
بالتعویض كاملا :*'. وكذلك تقوم المسئولية لو م يكن الفاعل مخطا » كما لو جرحت 
ال زراعية الشخص الذى یعاون صاحبا مجاملة بغير خطا منه ء اذ تقضی العدالة - فى هذه 
الحالة - بتعويض من يدى الخدمة تبرعاً » عما حل يه بسببها . لأنه لا كانت الصداقة وكان 


. ۱۹۳۹ جازیت تر بيونال ۲۴ عارس سنة‎ ١984 ترشير سنة‎ ١١ فحكمة لیو فى‎ )١( 

( ۲ ) محكمة ريرم فى ۳۰۶ نوقبر سة ۱۹۳۱ داللوز ۱۹۳۲ - ٢‏ - ۸۱ ومحكمة ليون فى ١١‏ يونية سنة ۱۹۳۸ 
جازیت تر یونال 78 أغسطس نے 1۹۴۸ . 

ع محكية 00 ف ۷ بونية سنة 1486٠9‏ حازيت دی بالية ف +1 ویر سنك ۱۹48۰ ۔ 

( ۽ ) محکعة النشض الفرنسية ف ۲۳ يناير سنة ۱۸۹۰ داللوز ۱۸۹۰ - ۳۳٣ - ١‏ وأو بری ورو : الخزء السادس 
صحمٰة ۳٤۵‏ وعنری لار : بند ۳٤٣۵‏ ۔ 

(رھ) محكمة بوردو فى 3١‏ يولية سنة ۱۹۳۲ سيرى ۱۹۳۳ - ۲ - ۱۸۵ : عن ا لعاونة لانہاض حصان طریح وق 
٣‏ فبراير سنة ۱۹۳۳ سيرى ۱۹۳۴۳ - ۲ - ۱۸۵ . عن سيارة عاطلة وسحکمة دجین فى ٠‏ آاکتوہر سنة ۱۹۳۵١‏ جازيت 
دی اله ۱۹۳۷ - ١‏ - ۴۳ : عن إظفاء حریق وسحکمة السين فی أل أبريل ست ۱۹۳٦‏ جازيت دی بالية ۱۹۳۹ - ١‏ - 
۷ : عن کہح حصان جامح يمحكمة اورلیان فی ۲۸ ناير سنة ۱۹۳۸ سیری ۱۹۳۸ - ۲ - ٣٦١١‏ : عن معاولة مصاب 
فى حادث سہارق . ساغاتبيه : rau‏ ۷۷۷۰ء nes des contrats de‏ کانااحایممچی عنما المجلة الانتقادية ۱۹۳۹ صحفة 


۹ وما بعدھا . وبلانول وریہ واخمان: بند ۵6٦۹‏ . 


ار سے ہے ایی 


١5 ؟‎ 


التضامن هما الدافعان على القيام بما تسبب عنه الضرر ٠‏ فإنہما بعینہما يفرضان على المنتفع 
تعويضه عما أصابه . 

وهكذا تقوم المسئولية إذا كان المتطوع قد اقدم على تعريض نفسه للخطر فى شىء من 
عدم ابر ولكن فى مثل هذه الحالة تورع المسئولية بين المصاب والمدعى عليه . وكلما 
I 5> 7‏ ن اا ب لك م ف الاع ا 7 
لإنقاذ غريق » فإنه يجب أن یدخل فى الحساب هذا الاعتبار » عند توزيع المسئولیة . 


المحصث الرابع 
تطبيقات خاصة للخطا 


۱ -لقد سبق القوي بأن أى قدر من الخطأ يوجب المسئولية » ولم يشترط القانون 
درجة معینة من الخطا اتوافر المستولية التقصیریة 45. .بل أن كل خطا يسبب ضررا للغير 
یلزم من ارتكه بالتعويض. ( المادة ۹٦۳‏ من القأنين المدنى ) ویبدو هذا المعتى واضحاً 
اشا گ تعبير ا مادة ۱۳۸۲ من القانون المد الفرنسى فیا تقول Toute ute quelconque‏ . 
فوجوب التعويض يقوم على أى قدر من الخطأ . وإن كان فى المسئولية العقدية وحدها ما يمكن 
القول بان الشارع قد جعل للخطأ الجسم شاناً يتميز فيه عن غيره من أنواع الخطأ " . 


على أنه - فى نطاق المسئولية التقصيرية - نمت بعض أوضاع » يكون للخطأ فيا طابعا 
عاقيا + عق أن اف یب والنظر إليه > عنه فى وضع آخر . وهذا على ما يكون فى 
الدعاوى ای تثار فا البحوث الفنية ء أو الى يكون موضوعها حقا من الحقوق . وعلى 
الأخض بالنسبة للمسئولية عن الخطا professionnelle jl‏ عاناظا وعن اٹ ف الالعاب » 
وعما یٹرتب من ضرر عن استعمال حى : وما اليه ثم نستعرض اهم صورہ فیا بلى : 


. ۱۷۰ و‎ ۱٦۸ راجع ما سيق ببندی‎ )١( 


. راجع ما سيق ببند 181 وما بعدہ‎ )٢( 


١م‎ 


8 - النقل بغر 


۷۳ -لقد استقر القضاء عا لل أنه إذا آصت الرا كب transport gratuit, lê‏ 
0 ت0ا فلیم ى من أية مسثولية على الثاقل عما يقع من غبطا شر لذ أن اللاب وقد قبل 
نله اتا ۽ فانه قد قبل | أيضاً مخاطر هذا النقل » و إن تكون مساءلة الناقل عما بصدر عنه 
من خطا جسم ء الذى يفترض أن الراكب لم يقبله . ظ 

والرأى ينقسم فى شان الرجوع إلى أحكام مسئولية الحارس عن الأشياء ( طبقاً للمادة 
۸ من القانون المدنى والفقرة الأول من المادة ٠۳۸١‏ من القانون امان اة ٠:‏ 
إذ أن الراكب 220 مع الناقل ف استعمال الشىء الذى أحدث الضرر > وهذا فى نطاق 
المسئولية التقصير ية . واذن فيجب ان پثبت الراکب ما يدعيه من خطا الناقل . وذلك اذا م 
بعتير التقل بغير أجر تغاقداً ٠١‏ ستعيد إلى نقاش ذلك فی موضعه © . 


5 ؟ - الخطا المهنى 


٣‏ -وهو ذلك الخطأ الذئى يتعلق بصناعة الشخص أثناء مزاولتہ إياها > كخطأ 
آلقلشت والمهندس والصيدل ومن فى حكمهم ء وهو غير الخطأ العادى الذى لا شان له 
3 الفن فى ذاته ۽ وى هذا يذهب بع ں الرأى الى وجوب التفرقة بين الخطأ الجسم وا بالخطا 
ليسير فى ترتيب المسشولية + ها يستدعى تثاول الأمر بغ من التفصیل : 


ایا 


مسئولية الأطباء والصيادلة ومن إليهم 1 
4 -وقد سبق أن عرضنا لهذه المسئولية فى نطاقها العقدى ©.الذى تترتب فيه 
المسئولية على عدم تنفيذ الالتزام الذى يتضمنه العقد المبرع بين الطبيب أو الصيدكل » وبين 
جو راجع ما سبق ى هذا الصدد بیند ۷۱ وما بعدہ . 


(؟ ) راجع ما سيجىء عن المسئولية عن حراسة الأشياء . 


)٣ (‏ راجع ها سبق ببند ١4١‏ وما بعدہ . 


۹ 


المريض . وهو يتأدى فى التزام ببذل عناية ء هما يوجب التفرقة بين ذلك الخطأ الذى بقع 
عجانبة ما بقتضيه الواجب العام من التبصر والعناية » فتوافر مسئولية الطبيب عن أى قدر من 
الخطأ ؛ وبين ما یقع من خطأ بمخالفة الأصول الفنية » وهو ما يعبر عنه بخطأ المهنة » وفى هذا 
لا احق المسئولية إلا بالخطا الجحسم . 

وأول ما يعترض هذا الرأى تعذر وضع ضابط ها » فى تلك الحالات الى يدق فبا التمييز 
بين الخطأ العادى والخطأ الفنى . ولا يغض من هذه الصعوبة ما قد يسل أحياناً تبينه › 
كما إذا أجرى الطبيب جراحة وهو فى حالة سكر » أو وهو مصاب فى يده عا يعجزها عن 
حرية حرکتیا 7 . وإعا تبدو الدقة فى عدم نقل الطبيب للمريض بض إلى المستشى ء فقد يعتبر 
خطأ عادياً . كما قد يعتبر خطأ مهنياً ء لا يحتاج الأمر فيه إلى تقدير حالة المريض الصحية » 
وما قد يعرضه النقل للمضاعفات . وكذلك فها محریہ الطبيب من جراحة خطيرة ؛ بقصد 
اصلاح تشويه خلقى لا أثر منه على الصحة + فقد اعتبر أنه خطأ عادى '“بينما أن تقدير 
خطورة العملية هو آمر فى بحت 

وفضلاً عن هذا فإنه لیس من سند قانولى لهذه التفرقة . وان ما تستلزمه ایا تی عن فوخ 
معين من الخطا فى مسئولية الطبيب » فلا تسأله فى خطته الفنى عن مجرد عدم تبصره أو عن 
خطته اليسير ؛ بل عا توجبه من أن يكون الخطأ جس ء أو صادراً عن جهل فاضح » وا إلى 
ذلك . إن المحاكي ف هذا انما تحيد عن القواعد الواجب اتباعها ف المسئولية التقصبر بة > 
التى بمقتضاها تتوافر المسئولية عن الخطأ اليسير . ولیس يكن تعليلاً هذا ء ما يقال عن التطور 
المتلاحق 4 فی أصولٍ العلم ء ولا عن وجوب بسط الحرية للطبيب حتى لا يتأثر التقدم العلمى 
بالتضبيق عليه ء اڈ أنه جب أن بک لکل تطبيق سنده من | القانون » مع ما يضاف إلى هذا 
من وجوت حماية الناس ن من اُخطاءٰ الأطباء . 


۵ -ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية فى ١؟‏ يولية سنة ۱۸٦٦‏ با يساير هذا 
الائحاه فيا تقولہ ۰ 





: ودموج‎ Les conirats el les obligations : Cours de droit civil français 1187 appendice : Beudant ( ١ ( 
. ٦۹ - ١-۱۹۳۹ وسافاتييه : داللوز‎ ٦٦٦ الجزء الثالث بند‎ 
5 س يږ‎ > ٤ 1 5 50506 
2١ 0 ۱۹۲۸ محكمة نانسى فى ۱۹ ينايبر سنة ۱۹۲۸ جازيت دی بالیه‎ )٢( 


( ۳) محكمة السين فى ٢٢‏ فبرایر سنة ۱4۹۲۹ داللوز ۱۹۳۹ - ۲ - ١٤٤‏ ۔ 


۹۵ 


“Que toute personne, quelle que soit sa situation ou sa profession, 
est soumisê û cette règle (responsabilitê û raison de la simple imprudence ou 
négligence), ز0‎ ne comporte d exceptions que celles qui sont nominativement 
formulêes par la loi..." )١( 


بت 20 فيا تقول 


“Les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil s'appliquent ã 
toute faute quelcon que de [homme qui, quelle que soit sa situation ou sa pro- 
fession, cause un prejudice 8 autrui, et qu'il ص‎ ‘existe aucune exception en faveur 
du mêdecin.” tP 


وأغلب الفقه على هذا النظر من مساءلة الطبيب عما بيترتب من ضرر للمريض بسبب 
علاجه ۳ وهذا یعنی صراحة أن لا يستثى الطبيب ولا من فى حكمه » من قواعد المسئولية 
التقصير بة التى تتوافر بأى قدر من الخطاً . ولقد تضمن ذلك الحكم نصحاً لقاضى الموضوع 
عي فى المناقشات الفنة اليحتة . أو ترجيح رای طى على ERE‏ 

فر . ولكن ذلك الحكم لم يتطلب لقيام المسثولية أن يكون الخطأ جسمأ . و 
الیک فإنه يشير جو رہہ ہی غیرہ من الأفراد . بل أنه وإیام 0 


وعلى هذا فإنه بمجرد أن يقتنع القاضى مما لديه من آراء أهل الخبرة » ومن تقارير طبية ء 


, 8 - ۱۹٤۰ وق هذا الا جاہ محكمة التقض الفرئسية فى 4 ویر سنة 1984 داللوز‎ ۸۱۸ - ٦-۱۸٦٢ سيرى‎ )١( 
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنبا مسئولية تقصيرية ء ما يحدثه الطبيب من ضرر بالمريض الذى يعالجه . و‎ 
امسجموعة‎ ۱۹۳۲٦ بونية سنة‎ ۲٢ بتحمل المستشئی المئولية ء ولو كانت علاقة التبعية بين الطبيب والمستشنی مجرد علاقة أدبية ( فى‎ 
. ) ۳۷١ رق‎ 11١85 صحيفة‎ ١ الرسمية‎ 

(۲ )ف ۲۹ لرطبر سنة ۱۹۲۰ جازیت دی باليه ١-۱۹۲۱‏ - ۸ وسیری ٣-۱۹۲۱‏ - ۱۱۹ وف هذا أيضأً 
حکم ١١‏ بناپر سنة ۱۹۳۲ جازيت دی بالیہ ١ - ٣۹4۳۲‏ - ۷٦ھ‏ . 

)٣(‏ فينول لا روبع 
-ررموچی(]  qui puisse anribuer‏ يلد عالم!نہ êlevêe‏ لہ "Il n'rxigte aucune condition, aucune pilion‏ 
sbilite et revendiquecr pour soi Pimpunitê. Tous ceux qui les oceupent on les exercent 5011 71‏ 
jue même sans aucune intention de nuire, ils en se sont point conformês aux prêceples de leur‏ ادا“ 
science e alix rêyles de leur art..., li faul toujours constater aleurcharge tont ua moins une Bute, uni‏ 

imprudence, une mêgligence,"" 

. ۱۳۸۲ عن ا لمادة‎ ٠١ ابرع الخاسس صحفة ۱۹۵ بند‎ : Theorie ء‎ pratique des obligations : Larombiére, 
jl Cours analytique de code civil : Colmet de Santerre ۾‎ Thêorie du code اعت‎ : Toulier و ہنا اشا‎ 


الخامفس بند ۳٦٣‏ مگرر و امآ : francais‏ أتحك droit‏ عل Principe‏ الحزء العشرون بند 515 و Aubry ct Rau‏ : 


٦ 


بوقوع خطأ من الطبيب ء سواء كان فنياً أم عادياً ء يسيراً أم جسماً » فإنه بقضی بالتعو 

عما ترتب من' ضرر . وق هذا الانجاه القضاء فى فرنسا "2 . اذ تؤكد محكمة القض ۴ 

تقوله 

„Que admission par le juge de la responsabilitê du 1602001 a, comme 

condition préalable, le reconnaissance dune faute commise par lui’. (%)‏ 
تؤکد هذا العنی من أن أى خطاً كان من , جانب الطبيب یوجب مستوليته ؛ فليس بش ط 

لقیام مسئوليته أن يكين کا سے . وعل | هذا أيضاً القضاء فى مصر > > فا قضی به + من أنه 

يصح الحکم خل الات اال کے کا سآ آن لالضلا لام اط 

ولا يتحتم الطبیب بأ اسٹٹناہ . . . وآن مسٹولیڈ الطبیب تضم تخضع للقواعد العامة متى تحقق 

یوب راو زار ٠‏ جسيا أو ؛ ہو 6ر 


تدر افق عدم قيامد عا قب ہل :هله اة مي سام فر 
المطالية مہما . فخطأ الطبيب فى شح ص ن اارض يوجب المستولية » اذا كان هذأ الخطا لا بقع 
30 الطبيب المعتاد ؛ ای سن a‏ رحال ۽ هذا القن ف مثل الظ رہف الخارحية 0 
عليه . ولكن إذا تشابہت الأعراض أو اختلفت وجهات النظر فلا تقوم المسٹولیة © . أما 





Zachariac =‏ ےا mêthode‏ هل ekl Cours de droit civil français d'opres‏ الرابع صسصحقة ۷۵۵ يلل 2145 . 
ڑا می عة النشض الفرئسية گی ۲ بولية سنة ۹ جازت دی تر سوثالك 9۹9 کک 1 ا داللوز + 4 
۹ - ۳۰ وتعليق اد٥‏ مشا وق ١١‏ تابر سنة ۱۹۳۳۲ داللو ر الأہیعة ۲ صحیفة ۱۴۱ ول ٢٢‏ یونیة سنة ۱۹۳۸ 
جازيت دی باليه ۱۹۳۸ = ۷٢٢ - ٣‏ وق ۲۷ يونية سنة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه ٦‏ فبراير سة ۱۹٠۰‏ ومحكمة جر ينوبل 
ل ٤‏ نوٹمبر سنة 1١445‏ سیر ۱۹۷ - ٣‏ زر ومحمة باریس فی 15 نابر سنة ۹4۵۰ داللوز ۱۹۵۰ - ۱٦۹‏ وسحکمة 
اھ فى ۱١‏ بنابر سنة 948ؤداللوز ۱۹۵ - ۳۳۸ وسحکمة باریس ف ٠١‏ قيراير سنة ۱۹۵ داللوز ۲٥۷ - ۱۹٥١‏ . 
( ٣غ‏ یق ۲۷ نة سنة ۱۹۳۹ السالف د كره . 
(*) محکمة استشناف مصر فى ٢‏ بناير سنة ۱۹۳٦‏ ا حاماۃ السنة السادسة عشرة صحيفة ۷۱۳ رقر ۳۳٣‏ . وہذا 
المعنى من مسٹولیة الطبيب عن نتيجة خطتہ بدون تفريق بين الخطأ ا مین والحسم ولا بين الفنيين وغيرهم : محكمة الأسكندرية 
الكلية فى ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹٣۳‏ الحاماة » السنة الرابعة والعشر ین صحيفة ۷۸ رقم .٥‏ ومحكمة مصر الكلية فى ۳ أكتوبر 
سنة 1458 ا حاماۃ ؛ السنة السادسة والعشرون صحیفة ١17‏ رق هه . وكذلك محکمة الاستئناف المختلطة فى ٠١‏ فبراير 
سنة 1911 م ۲۳ صحيفة ۱۸۳ عن مسئولية الطبیب ولو عن ا يسير ما دام محققاً وواضحاً 2۲٤1٤15٤‏ . 
( ۽ ) محكمة جر ينوبل ف ٤‏ نوفبر سنة ١945‏ سيرى ۱۹۱۷ - ٣‏ = ۳۸ ومحكمة دودخ فى ٤‏ مارس سنة ۱۹١۷‏ 
جازیٹ دی بہاليه ٣٤۷‏ ۱۹ - 1 - ۸٦1۱ء‏ 
(ه) محكمة استناف مصرف ٦‏ أبريل سنة ۱۹۲۱ الحاماة ء السئة الثانية صحيفة ۳۰ رق ٣١‏ . وقارن حكر محكمة 
الاسكناف ا لختلطة فى ٢‏ توشر سنة ۱۹۳۳ الحاماة > السنة الشامسة عشرة صحيفة ۱۵۸ رق ۷۳ ۱ 


۷ 


بالنسبة للاخصائيين فإنه يجب التدقيق معهم ١‏ . إذ يتعين علیہم استعمال كافة الوسائل 
الى تکفل الدقة فى التشخيص والبعد به عن مواطن الخطأ 2 . فاغفال التحقق بالأشعة 
وعلى. الأخص فى حالات الكسور ها إلبيا » يعتير اهمالاً موجباً للتعويض عما بكرن قد 
حدث من ضرر من إجراء جراحة 0 . إلا إذا كانت الضرورة تقتضى العجلة فى إجرائها 9 
ویکوٹ الطبيب سانلا عن خخطئه ی تشعخيص المرضصض الناجے عن التسرع والخفة ١‏ (5) 
أو لعدم وئه إلى الإجراءات التی يكون الالتجاء إليها عادة فى الفحص ما دام ذلك كان 
میسوراً . وكان من جراء ذلك وضع المريض فی حجر جيرى مما تہب عنه مضايقات 
عائلیة”", وكذلك يوجب المساءلة ما يقع من خطأ فى قراءة أو تفسير صور الأشعة . 


ولو كان الخطا ناجم عن قصور الطبيب فی تحديد الوضع الصحیح المطلوب تصويره © 


0 ولقد قالت محكمة استئناف مصر أنه ١‏ بالنسبة للأطباء الإخصائيين فإنه يحب استعمال منتى الشدة معهم ء 
وجعلھم مسئولين عن أى خطأ ولو كان يسيراً > خصوصاً إذا سأت حالة المريض بسبب معالجتهم > لأن واجہم الدقة فی 
التشخيص والاعتناء وعدم الڑعمال فى المعالحة ١‏ ف ۲ يناير سنة ۱۹۳١‏ وقد سبقت الاشارة اليه . 
( ؟) بہذا المعبى محكمة تولوز ؤ, 75 مايو سنة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه ١ - ١-584٠‏ , 
( *) محكمة تولوز فى ٢٢۵‏ مابو سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باله ۱۹۳۸ - ۲ = ٣۹۳‏ 
)٤(‏ محكمة دوی فی ٢٢‏ بتاير سلة ۱۹۳۳ سیر ۱۹۳۳ -- ٢‏ ۔ ۳ 
زك ) محکمة النشض الفرنسية ٹی ۸ وشير سة 0,.۲۰۱۹۵۵.) 8 - ٣‏ = ۹۰۱۵ وتعلیق سافائيه ۔ وحازیبت 
دی بالیه ١ - ۱۹۵١‏ - ۳۷ وفى ۳ أبر يل سنة ۱۹۳۹ سیری ۱۹۲۹ - ۱ = ۱۹١‏ وسحکمة السين فى ٣۴‏ يناير سنة ۱۹۳٣‏ 
جازبت دی باليه ۱۹۳ ۱ - ٢١ھ‏ وسحکمة روان فى 5 مابو سنة ۱۹۳۱ مجلة رمان وكان ۱۹۳۹ - ۹ ۱٢٣١‏ ۔ 

ء٦٦‎ = ٩ - ۱۹١۰ مایو سنة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه‎ ٦٢ محكمة تولوز فى‎ )٦( 

(۷) محكمة ہے فى ٦‏ يونية سنة ۱۹۵۵ داللوز ٦۷٤ - ۱۹۵١‏ ومحكمة جر يتوبل فى ۱۳ مارس سنة ۱۹۳۱ جازيت 
دی باليه ۱۹۴۳۱ - ۷۷١ - ٢‏ ولقد قضت محكمة السين بمسٹولیة طبيبين توليا غلاج سيدة لمدة شہر ونصف على اعتبار 
انپا مصابة بحمی الباراتيفود بين لم تكن مريضة بها حسما أثبت التشخيص المصلى ٠‏ الأمر الذى اقتضى تغبير العلاج ما ترتب 
عليه إصلاح خطثها ( فى ۱۳ پناپر سنة ۵ج۱۹۳ جازيت دی باليه ۱۹۳۵ = ١‏ - 251 ) وقضت محكمة ليل عسئولية طبيب 
أجرى تشخيص قرحة الزهرى بأنبا سرطان ( فى ۱۹ أبريل سنة ۱۹۰۵ مجلة .5 .00ر5 ) وقضت محكمة السين يمسثولية 
طبيب أجرى تشخيص إصابة فى رسغ اليد بأنها جرد التواء بينًا كان الكسر فيه واضحاً ( فى ٦‏ بونية سنة ۱۹۲۴۳ داللوز 
1619-5-4 ) وقضت محكمة مويليه بمسٹولیة تولى علاج مریض بالحمى التيفود دون إجراء التحاليل الطبية ع 
الامر الذى ترتب عليه اشتداد المرض وتدارك المر يض إياه بإجراء التحليل ( فی ٤‏ يونية سنة ۱۹۵۱ .6.8.[ 4-1981 )۱٦۵-‏ 
وفى هذا الانجاہ أيضاً محكمة اکس ف ٠٢‏ بولیة سنة 1946 .0.8.[ 1948 - £ - ٥٦۷‏ وسحکمة تولوز ی ٦٢٦‏ مابو سنة 
۹ جازيت دی باليه ١ - ۱۹٣۰‏ = إ٦‏ وق ٢٢‏ مابو سنة ۱۹۳۸ جازيت دی بالنه ۱۹۳۸ - - ۳ 

( ۸) محکمة النقض الفرنسية ف ٣‏ آبربل سنة ۱۹۳۹ جازیت دی باليه ۱۹۳۹ - ١‏ - ۸۷۲ وسحکمة السین فى 
8 يثاير سنة ۱۹١۹‏ جازیت دی باله 54149 = إ د ۲٦۷‏ 


(۹) محکمة جر ينوبل فى ٤‏ توقبر سنة ۱۹۵١‏ داللوز ۱۹۷ - ۷۹ وسيرى ۱۹١۷‏ - ۲ = ۳۹ ولقد قضت محکمۃ - 


۸ 


ونقوم المسئولية كذلك اذا ترك ا جراح شع من معداته فى جسم المر يض :5 الا اذا ثبت 
أن بت ۲ kK‏ تو جس السرعة ف انہاء العملية ع ها E‏ مع اح الحيطة الواجية 
فى هذا الشأن ١‏ 


وتتوافر مسئولية الطبيب أيضاً لما يبديه كذباً للمريض من تہویل شأن العلاج وجعله 
غالى الشمة(؟) . 

وعن إجرائه جراحة بالغة الخطورة با لا يتناسب مع نتائجها » وعلى الأخص فى جراحات 
التجميل ؟ . وعن عدم مراعاته ما يجب من اوضع الصحيح لجسم المريض على منضدة 
العمليات يا يحول دون تعرضه لأية اصابة . أو لحروق من آلة كهربائية بجری العلاج سا۹ا 
وت اشر فى رفم الجبيرة فى الوقت المناسب لذلك (* وعما حدث من حروق بجسم المريض 
سبب ملاصفة قر بة المياه الساخنة له قبل اا اما من ليره (7). أو بسبب وضع لَرْقة 


ساختة ۱۷۶, 


= باریس عسئولية طبيب أخطأ فى قراءة صورة الأشعة أو قرر بإصابة المريض بسرطان بيا أن الثابت بالأشعة لم تكن إلآ 
قرحة بالمعى الأنثى عشر فى ٠١‏ فبراير سنة 1445 داللوز ۱۹٣۷‏ - ۳۳۷ وجازيث دی باله ۱۹۹ - ۹ - ٣١۹‏ 

)١(‏ محكمة باریس فى ۲۹ اکتوبر سنة ١474‏ جازيت دی باليه ۱۹۳ - ۲ - ۹۰۵ ومحكمة السين فى ۱۹ يثاير 
سنة ۱۹۳۷ سی 8 مایو سنة ۱۹۳۷ ومحكمة بوردو فى ۲۳ مارس سنة ۱۹۳۹ جازيت دی بالیہ ۱۹۳۹ - ۱ - 
۰ ومحکمة السین فى ٤‏ يولية سنة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه ۱۹۵۰ ب ٦٦ - ١‏ السنہوری فى الوسیط صحيفة ۸۲۱۰ 
ومصطق مرعی ف سر المدثية بند ۷۰ وعشمٹ آبو ستيت : المرجع السابق بنو ٦٤4٤‏ وسليان مرقس ف مجلة القانون 
والاقتصاد ۷ صحيفة ٥٥۵١‏ وحسن زک کی الأبراتى فی مسثرلیة الأطباء صحيفة ۱٣۹١‏ . 

۲ ) محکمة باریس فى ۷ مارس سنة ۱۹۰۲ داللوز ۳٣۷ - ۱۹۲١۲‏ . 

(۳) محکمة النقض الفرنسیة فى ۲۹ نوقبر سنة ۱۹۲۰ سيرى ۱۹۲۱ - ۱ - ۱۱۹ ومحكمة السین فى ٥٢‏ فبراير 
سنة ۱۹۲۹ جازیت دی باليه ۱۹۲۹ - ١‏ - 454 ومحكمة باریس فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۳۱ داللوز ۱۹4۳۱ - ٢‏ - ۱ع 
وتعلیق اما ۔ ۰ 

٤ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۳۱ يولية سنة ۱۹٤۷‏ داللوز ۱۹۲۷ - ۸٤‏ وسحکمة السين فى 5١‏ أبريل سنة ۱۹۵۴ 
الممجلة الأسبوعية القانونية ۱۹۵۳ - ۷٦۳۱ - ٢‏ يمحكمة باریس فى ٠١‏ بوئة سنة 1484 داللوز ۱۹۵١‏ - ۹۹ . وسحكمة 
اکس فى ٠١‏ نرقير منة ۱۹۵۴۳ داللوز ۱۹٥١‏ - ۲ , 

(ه ) محكمة السين فى ۷ يوليه سنة ۱۹۵۳ جازيت دی باليه ۱۸ سبتمير سنة ۱۹۰۳ , 

() محكمة النقض الفرنسية فى ١؟‏ فبرایر سنة 1445 المجلة القانونية الأسبيعية 1845 - ٠٠۵۱‏ . 

(۷) محكمة باریس فى ۲۲ يونية سنة ۱۹٢۳‏ جازيت دی باليه .مده أغسطس سنة ۱۹١١۳‏ صحيفة ۱۱۹ وعكس 
ذلك محکمة السين ف ٢٢‏ يونية سنة 148517 داللوز ۱۹۵۲ - 549 وعلى الأخص إذا لم يكن الممرض قد راعى فى ذلك 
تعلمات الطبيب : محكمة مارسيليا فى ۲٢‏ توقير سنة ۱۹۵۳ داللوز ٠١١ - ۱۹۵١‏ اذ يجب التفرقة بين ما بختص به الطبيب 
عن اة وبين ما جب من تلك العناية على عاتق المستشى محكمة باريس فى ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹۵۳ المجلة القانونية 
اللأسبوعية ۱۹۵۰ — ¥ - ۸۱۵۸ 


۹ 


واقا ھا اب خط ااطییت ء ران هذا الخطا هو عاق ى الشرر اللقی آضصاب 
المريض » فإن الطبیب یلزم بالتعویض كاملا ء إلا إذا تبين اشتراك المريض فیا وقع من 
ما ؛ فنى هذه الحالة توزع المسئولیة على ال ل ساك وات بت . ويكون الطبيب مسئول, 
35 ن خطئة كيفما كان نوعة ء وحتی عن الخطأ غير المتوقع . كما أنه لا يصح الاشتراط مقدماً 
عن إعفائه من المسئولية ۷), 


رضاء المر يض 


— شيك أجمع القضاء 2 فرنسا عل ان المرء شو الوحيد الئی له جی التصرف 
فى جسمه ١‏ وق تقدير ما قد يتعرض له من مخاطر : ما بعنی بی هذا النطاق اله يجب على 
الطبيب أن يطالع المر يض ں بما قد يترتب على علاجه بنوع معين من الدواء ؛ أو ما قل بحدثٹ 
من اجراء جراحة فبا أى قدر و الخطورة > وبالتالى حب على لظت ان يبحصل منہ 
2 عل موافقته الصر بحة 3 ون أغفال ذلك الأخراء نو حا مسئولية الط 

على ان هذا المبدا لا ينطبق على ما يجريه الطبیب من علاج عاجل ء كما فى حالة 
المصاب ف حادث : فان على هذا ایز ان يتناول ما بقدمه له الطبيب من دواء ء وان 
برصخ ا تست ل یك حالم سن إجراءات کالعلاج بالمیوجات الکھر بائية وتصو پر بالاشعة بل 
وما قل یہ تلزمه الأمر سن کش عن موصع الاصابة والأم 3 و وصع الأربطة ة والتضميد ومأ إلى 
ذلك سن اجراء الحمن المضادة للتيتانوس والقلب مثاا(”۴) ۔ 

u 7 7 1 

ولكن لا يصح إرغام المصاب على قبول اجراء جراحة او علاج بنحو معين لا يقصد منه 

١ (‏ ) محكمة النقض الفرنية ق ٢‏ أغسطس سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۱ - كمه وق هذا سنطمظ Pierre‏ 
jurisperudence Contenparaine. Rev - trim de dr, Gv.‏ غاتائتحامعصمچہعا'ل Les Comentions‏ ۱۹۵۱ صحينة 
۷ وسا بعدها . 

(؟) محکعة اللقف ى الفرنسية فی ۲۷ اکتوبرسنة ۱۹۵٤‏ جا زیت دی باليه 1424 - ۱٤۸ ٩‏ و02[ -۱۹۵١‏ 
۲ - ۷۸۹۱ وق ۲۹ ماب سنة ۱۹۵۱ جازيت دی باله 15١5 - ۲ - ١481‏ وف ۲۸ تابر سنة 1447 داللوز ۱۹١١‏ - 
٦٣-۹‏ . محکمة تم فى ٠١‏ أكتوبر سنة 14868 جازيت دی باليه ١ - ١484‏ - ۸۳ ومحكمة ليل فى ۳۰ يناير سنة ۱۹۵۲ 
جازيت دی باليه ۱۹۵۷ - ۲٦٦-١‏ ومحکمة السين فى ۲۳ ریه سنة ۱۹۵۳ جازیت دی باليه ۲٢۹3 - ٢-۱۹۵۳‏ 
وہمحکمة ليون فى ۷ نور سنة ۱۹۵۷ داللوز ۹۳ - ٣٥٢۳‏ وتعليق لسافائےه وسحکمة باریس ف ۷ مارس سنة ۱۹۵۲ 
جازبت دی بالیه ۲۷٢ = ١ - ۱۹۵١‏ ومحكمة جر يتوبل ف ٥‏ یناپر سنة ۱۹١۹‏ جازيت دی باليه ۲۱۹-١ - ۱۹١۹‏ . 

(۳) محكمة التقض الفرنسية ف ۱۲١‏ مارس سنة ۱۹١٤‏ سيرى Somn. ۱۹١۷‏ 


٣ o 


الا زيادة و عل ایل . كاستئصال كلية » أو عملیة فتق او در اصبع متحرف بعطلہ 
و علد او إزالة ندبة . هذا ولو كان ؛ الطبيي عا ل قراف بات لف وظرای )۱( 


۸ وآنہ وان کان الأصل أن يكون الرضا الصريح بعلاج معين أو باجراء جراحة > 
صادراً من المريض | صا ؛ إلا أنه قد يتعذر فى تعض الآخان دور هنا الرضا ف 
لمر يض نفسه ؛ إما لعدم أهليته ؛ وأما لتعطل إرادته ف تلك اللحظة الى تستازم ترا حضول 
العلاج أو الجراحة كما لو كان فى غیبوبة . 

فالریض إن كان قاصرا : فوالده هو الذى يقرر قبول الجراحة » أو الول الشرعى ؛ 
أو الوصى .٥‏ ويصح أن يصدر ذلك القبول عن أم القاصر إن كانت بصحبته بالمستشق 
لغيات الأب © 3و ان يكين ذف ےی ن ولى الأمر فى غيبة أحد هؤلاء ء مع ما يراعى فى هذا 
الصدد - من وجوب - الدواعى الملحة للعجلة فى بعض الأحوال والبی قد يتعذر فیا 
التمهل للحصيل على | 

على أن عو ا موافقة المريض أو ذويه فى الحالات التى تستلزم ذلك أنما وجوبه 
قائم سواء اکان المريض فى عيادة خاصة > ام كان فى مستشی عام (4), 

وإذا كان یکنی رضاء أحد الزوجین بإجراء جراحة للاخر منہما الذى يتعذر عليه أن ہدی 
موافقته ؛ فإنه لا ريب فى أن الطبیب يكون مسٹولا عن إخفاقه فیا أقدم عليه من إجراء جراحة 
تجميل للزوجة رغم مما نعتها » مكتفياً برأى الزوج فى إجرائهاره . 





١ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فی ۸ 7 سنة ۱۹۱۸ داللوز 1١951١‏ ۱ = ۸۹ وق 18 فيراير سنة ۱۹۱۰ داللوز 
804-1١-0‏ وسحگمة 5 ف ۱۹ ينايبر سنة ۱۹۵۵ .10.2 ٢-۱۹۵۵‏ - ۸۵۳۱ يمحكمة اکس فی ٢٢‏ 
قبراير سنة ۱۹۵۱ .10.2 ٥٥64 - ۴ - ۱۹١۱‏ وسحگمة مارسیل ف ۲۳ سبتمير سنة 1441 جازيت دی بالية ۱۹١‏ - 
٤٤ - ۲‏ وسحکمة ليان فى "١‏ نوفير سنة ۱۹۳۳ المجلة الفصلیة للقائرن المد ۱۹۳١۵‏ صحفة ده . 

(؟) محكمة 8100800 ف ٦‏ بتار سنة ۱۹۱۸ ,05ل ۱۹١۸‏ - ,ب نودوي , 

( ۳) محكمة ونس فى 15 مارس سنة 1488 مجلة تونس القضائية ۱۹۵۵ صحيفة ۹۰ . 

( ) محكمة ليون ى ۱۷ نوفیر سنة ۱۹۵۲ داللرز ۱۹۵۴۰ - ٢۵۳‏ ۔ 

(5 ) ولقد قضى بان للزوجة أن تطلب الطلاق لامتناع زوجها عن إجراء جراحة غير خطيرة لیشنی من العلة المصاب 
بہا ( محكمة كان فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۱۹۲٦‏ - ۲ ب ٦٢١‏ سيرى ٦٦-٢-۱۹۲۲‏ ومحكمة 
کولار فى ٦٢‏ يونية سنة ۱۹۲۸ جازيت دی باليه ۱۹۲۸ - ٢‏ - ۲۸۵ ومحكمة المافر فى 4 یولیة سنة ۱۹۲٦‏ جازيت 
دی باليه ۱۹۲۲۷ - ٣‏ - ۵۸۸ ) بلق هذا بلاتبول وریبیر كك .ول عل .اقام انتا الحزء الثالى بند ١٥٥‏ طبعة ۱۹۵۲ , 


اثبات الرضاء : 


4 - وأما عن إثبات رضاء المريض . فإن أغلب الأحكام فى فرنسا لم تستلزم ثبوت 
ذلك الرضاء بالكتابة » وذهبت إلى أنه يمكن استخلاصه ضميناً من وقائع E‏ 
حالة على حدما 29 . 

وقد أخذ بعض الفقہ على ذلك الاتجاه » أنه قد يكون الأمر فيه غير يسير على الطبيب 
للدفاع عن نفسه » بيا يجعل المريض فى الجانب الأرجح . وكان قد صدر حكم محكمة 
Age‏ ف ٤‏ مايو سنة 221١194141‏ عساءلة الطبیب لا اقامت عليه قضاءها من ان موافقة 
المريض على بتر ساقه الم تكن واضحة إذ لم يقم الطبيب بتنبيه ذلك المريض مخطورة العملية 
(وكانت زوجة المريض بصحبته وأذعنت لقرار الطبيب بإجراء العملية ) وذهبت تلك 
احکمة الى انه كان حب على الطبيب أن يستوئق من موافقة المر يض Cest ù lui de $ assurêr‏ 
du consentement du patient N‏ ۔ 

ولكن محكمة النقض الفرنسية نقضت ذلك الحكم فى ۲۹ مابو سنة ۱۹۵۱ ء وقالت 
فى أسباب حكمها : 

« حيث إنه إذا كان العقد الذى يبرم بین الطبيب ا جراح والمريض يتضمن فى الأصل 
التزام الطبيب ان لا يقدم على إجراء مثل هذه العملية الجراحية التى بری هو نفعها للمريض › 
إل بعد حصوله مقدماً على قبول ذلك المريض باجراٹھا » إلا أنه على المريض اذا کان قد 
استسلم فى وضوح لإجراء العملية » أن يثبت إخلال الطبيب بالتزامه العقدى بأنه لم یتر 
بالإفضاء إليه بالحقيقة عن طبيعة العملية الی بعدہ ها ؛ وأن ذلك الرضاء منه لم يكن إلا 
بالالحاح”) 


)١(‏ محکمة باریس فى ۱۹ مابو سنة ۱۹۳۱ وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية ذلك الحکم ۹ اكتوير سنة 
۳ جازبت دی باليه ۱۹۳4 = إ = 4۸۸ ومحکمة تونس ٦١‏ مارس سنة ۱۹۵۵ مجلة تونس القضائة ۱۹۵۵ صحیفة 
۰ ومحكمة السين فى ۴ یونیة سنة ۱۹۵۴۳ جازیت دی بالیہ ۱۹۵۴۳ - ۲ - ۴۴۰ . 

ر ۴ ٹاللوز ۸ء۱۹ = ۲۹۸ وتعليق ساقاتسه . 


: وهذا هو ما قررته تلك المحكمة حرفا‎ )٣( 
ت071.-صئ۰‎ rue, si le contrat qui عححداء‎ entre le chirurglen أت‎ son client comporle, en principe. جات[‎ 
gallon pour le praticien de ne procder ã telle opêralion chirurgicale dêtarmiünêe, par lui jugê cutile, qu 
Aiprês avoir au prêalable abtenu Uassentiment du malade, il apparticnt toutefois ã celui-ci, lorsqu'il نه‎ 
some en pleine luciditê û Intervention du chirurgien, de rapporter la preuve que ce dêrmier a man- 
quê û celle obligation contractuelle en ne “infomant pas de la vêritabıe nature de Fopfration qul .× 


prêparall, اع‎ en ne sallicitant pas son consentement û celle opêralion, " = 


الالتزام انی يلتزم يق الطبيب من وسحوب اخطار المر ص بکل ممأ بتصل ان م برق أجراءة 
من جراحة أو علاج ء مع تعیین الآثار ل 2 ف نغ أ يها ؛ حتی يكين رضاء المريض 
ضير سا ا لیس شبك : فإذا ادعى المر يض أن رضاءه قد صدر عنه بسبب إخلال ' الطبيب بذلك 
الالتزام 3 فان عليه شو اثبات ما بدعيه من ذلك ء وهذا بدا ية أمر ۴ غير ها لحب ف 
الأصل من حصول الطبيب على موافقة المريض باجراء جراحة أو القيام بعلاج فى اثر + 
وهو كذلك أمر يختلف عما يقع من ضرر للمريض بسبب علاج خاطئ » أو مخالفة العلاج 
لقتضيات العم واصوله الثابتة .)١‏ 


و8 -على أله ليس كل إجراء جراحة أو القيام بعلاج بغير موافقة المريض بموجب 

فى ذاتہ لمساءلة الطبيس ؛ كما أن صدور الموافقة عن المريض - ولو كانت بالكتابة - 
لا بع الطبيب سے ن المسا ءلة " فعدم صدور موافقة من المر يض لا ثترتب عليه مستولية الطبيب 
ال ميخ اق ال اة ٦‏ أو العلاج بنحو ينجم عنه ضرر ظاهر 5 , فاذا تحت 
العملية » أو وصل العلاج للشفاء » فلا محل للمؤاخذة > إلا إذا كان من الممكن الوصول 
لی ذات النتيجة بعادج اقل نحطو رة ا ما م يكن مت ما قد دعا إلى اللادرة بالاجراء کرای 3 
كينا لو كان عاجزا عن الاختيار س اجراء العملية وس عدم امكانه تحمل ا م الى 

1 والواقع انه فما يتعلق برضاء المريض فإنه قد يكون على احد الوجوه التالية : 

( ا ) أن العملية او العلاج لا ضرورة لإجراء اى منهما ولیس نمت من داع يستلزم 
اهما دون رضاء المريض > فی هذه الحالة تتوافر مسئولية الطبيب عند إخحفاقه فیا قام به . 
= (سزی 1-1585 اوم تعليق نيرسون . وجازيت دی باليه 1481١‏ - ؟ - 114 والمجلة الفصلية للقائين الدلں 
۱۷۱ صحقة ٥۸‏ رقم 5 مع ملاحظات مازو , وداللوز ۱۹۵١‏ - ۳ن مع تعليق سافاتيه . و 0۴[ ٣--۱۹۸‏ 

)١ (‏ راجع ما سيق ببند ١45‏ . 

(٣)مازو‏ : فی المسكولية . الينيد 1545 و ۱٣٤۸ - ۱٢٤١‏ و ٢١٥‏ وعنری لالو : تعليق على حكر محکمة ليون 
فى ۲۷ يونية ۱۹۱۳ داللوز ١4114‏ - ؟ = ۷۳ وسافاتييه : تعليق على حح محكمة ۸088۰8 فى ٤‏ مارس سنة ۱۹٣۷‏ داللوز 
TAA — ۹۳۰۰۸۸‏ . وهذأ مع اعاة ما ساق .بيانه في البتد التالي . 

(إ) محكمة لبون فى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۵٦‏ داللوز ۰۶۹۷ - ٤۳۹‏ يجازيت دی باليه ۱۹۵۹ - ۱ - ۳۸۰ ومحكمة 
السين فى ۲۳ بونية سنة ۱۹۵۳ جازیت دی باليه ۱۹۵۳ - ٦٢٢ - ٢‏ ومحكمة تونس فی ٥١‏ مارس سنة ۱۹۵۵ مجلة تونس 
القضائية ۱۹۵١۵‏ - ۹۰ ۔ 


۲۳ 


(ب) أن تكون العملیة أو مباشة العلاج » ذات فائدة » وأن يكون ذلك قد تم 
عوافقة المريض » فى هذه الحالة لا تثريب على الطبيب مالم يقع منه إهمال او رعونة » وقد 
يحدث هذا بقيامه بتجرية لم يكن له دراية بنتائجهاء أو أنه لا يتقن الكيف الذى تباشريه 
فلا بعفيه رضاء المريض المسبق من المسثولية . 

(ج) أن تكون نمت ضرورة اقتضت إجراء العلاج ولكن بغير الحصول على موافقة 
المريض والضرورة حسما تقضی المادة ١٠58.‏ من القانون المدلى : « بان لا یلزم محدث الضرر 
بالغير فى حالة الضرورة إلا بالتعويض الذى يراه القاضی مناسباً م . "° 

فلا تكون الضرورة التی دعت إلى إجراء العملية أو العلاج سبباً معفياً من مسثولية 
الطبيب عند الاخفاق فى أیہما ءوإنا يترك الأمر فيه لتقدير القاضى . 

مع ۳ براعی من وجوب التفرفة یں حالة الضرورة وحالة الاستعحال 3 فان الاستعحال 
وحده هو الذى يبرر الإجراء بغير موافقة المريض . 

( د ) أن يقوم الطبيب بإجراء العملية أو العلاج لما يقدره هو من ضرورة أيبما » ضد 
إرادة المريض فنی هذه الحالة تتوافر المسثولية إذا ما انتبى الاجراء إلى الاخفاق » بالاضافة 

إلى ما یتبین تما صدر عن الطبيب هن اعطاء فنية . 

(ه) وفی هذا الوجه الأخير تدخل كل الحالات التى يكون فیہا العلاج غير مجد ولا 
نفع فيه ولکن إجراءه یتم برضاء المريض . والأغلب فى ذلك أنه يحدث فى جراحات التجميل 
وفیہا يكون التزام الطبيب التزاما بنتيجة . على ان رضاء المريض بإجراء عملية خطيرة لا يعي 
الطبيب من المسئولية لإجرائه ما كان لا يصح أن یجربہ » ثم أن المريض الذى يصغى إلى 
2 طبيبه فيبدى موافقته على إجراء مثل تلك العملية لا يكن اعتيارة متہوباً » .وإتما التہور 
يكين منه اذا اقرغ | أجراء العملية برشي ما بخطرہ ه طبييهة عن امھ د + فی هذه الحالة الأخيرة 
سو سی بر مت برع ,من خط ع ال سی 

ا 
إصلاح عيب لا أهمية له . 


. وما بعدشا‎ ۲۵٢ راجع ما سبق عن امسو فى حالة الضرورة صحيفة ۱۷۷ بند‎ )١( 

. ۱٦4۸ مازو : المسئولية اھ دی وبندك‎ )٢( 

(۳) محکمة السين فى ٥٢‏ فبراير سلة ۱۹۲۹ جازیت دی باليه ۱۹۲۹ - ٣٢٤ - ١‏ وتأيد بحكر محکمة باريس 
ف ١١‏ عارس سة ۱۹۳۱ جازیت دی يالية ۱۹۳۹ - ١‏ - ۹۰ھ . 


3 
ع 


جراحة التجميل : 

۴ - اما جراحة التجميل » فإن الأغلب فيا أن يقصد بإجرائها إصلاح عیب لاخطر 
منہ فى ذاته على الصحة ولا على قيام الأعضاء بوظائفها الطبيعية ء ولهذا كان اتجاه بعض 
الاحكام ف فرنسا إلى أنه يجب على الأطباء رفض تلك ال جحراحات ذات الخطر انحقق » وعللى 
الأخص تلك الى لا یقصد مہا إلا جرد اخفاء عيب بسیظ 60 , 

بأن الطبيب الذى يباشر- بغیر ها ضرورة - علاجاً بأشعة × لازالة الشعر يقترف. خطا 
سب اھ ا اد کلم أذ حال عن غرم سس کر عا ا ت ؛ دون 
إجراء ذلك العلاج الخطير) . 

: وقد اصدرت فة الین ا قالت فيه‎ 
“Le fait même par un chirugien 0 'entreprendre une opêration comporlant 
des risque d'une certaine gravitê sur un organe sain dans le seul but de cor 
riger la ligne et sans que cette intervention lui soit imposêe par une nêcessltê 
thérapeutique, ni même qu elle puisse prêsenter une utilitê quelconque pour 

la santé de l1 opérée, constitue un faute en sol’, 9 

فإن الفعل الذى يتأدى فى قيام الجراح بعملية » تنطوى على قدر من جسامة الخطر : 
ی عضو سام ؛ بقصد اصلاح EES‏ عاد حه عنةا ےا توشر أن ہت 
له ای حدق ہینات ان ذلك الفعل فى ذاته يكين خخطا 9 . 


٣۳‏ سالا ا تعفن | الأحكام - ا رات من التطور الاجماعى المتلاحق ء ولا أصبح 
للجمال الخاق من اعتبار فى نفسية :الشخص ؛ وكيا ما يتغل أثره إلى حياته الاجرّاعيه ء 5 
أن بعض الأحكام هذا وما إليه ما يدخل فى معناه » أطرحت فكرة افتراض الخطأ ء ولأنه 
ليس من نص عليه فى القانون ولأن معيار الضرورة يحتلف تبعاً لتغير الظریف ؛ فقررت أن 





. يه‎ - ١ - ۱۹۲۹ محكية النقض الفرنسیة فى ۲۲ نوقير سنة ۱۹۲۲ جازيت دی باله‎ )١( 

(؟) فی هذا محكمة باریس ف ۲٢‏ ینابر سنة ۱۹۱۳ داللوز ۱4۱۹ - ٣‏ - ۷۴ سيرى ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ -- ٣‏ 
۷ وتابد من محكمة النقض الفرنسية فی ۲۹ نوقبر سنة ۱۹۲۰ جازيت دی باليه ۱۹۲۱ - ۱ ۹۸ داللوز ۱۹۲١‏ - 
س 

(۴) داللوز الأسبوعية ٣۱۹۳٦‏ - ۱۳۷ . 

S60. 1۹۳۸ )ف 15 ینایر سنة 1885 داللوز الأسبوعية‎ ٤( 


۲٣٣ 

يكين التقدير لکل حالة اتا وعا ری مل 5 م مقتضات وعوامل . ترق تلك الأحكام ان 
مسئولية الطبيب فى جراحة التجميل تتوافر بما يبديه من تسرع او خفة » وعلى الاخص عند 
انعدام التناسب لال خطو رة العملية ووس النتيجة الى كانت ری منبا . أو التفاوت الكبير 


نين الأمرين 4 . 
وعلى مثل تلك الاعتبارات اقامت محكمة ليون الاستثناقیة قضائها فى ۲۷ مایو سنة ۱۹۳۵ 
اذ قالت : 


“Attendu sans doute, que le disproportion manifestement trop grande 
entre le risque encouru et l’avantage faoursuiur permet de de considêrer que 
le praticien, qui n'en tient pas compte dans le traitement ou le l'opération qu 1l 
pratique, commet une faute. )1( 


فتحقق خطأ الطبيب اذا كان عدم التناسب بين الخطورة وبين المزايا المرتقبة » جليا 
كما قالت تلك المحكمة أيضا فى ذلك الحكم : 
pas la santé‏ أدععغالة'ه “Attendu que certaines anomalies physiques qui‏ 
avoir une grave influence sur‏ ل de ceux qui en sont frappês, sont susceptibles‏ 
la vie sociale, sur leur état mental: qıı il est possible qu ‘une intervention chiru-‏ 
regicale, pour n être pas imposêe par un besoin physique, se justifie nêanmoins,‏ 
même si êlle n est pas exempte de tout risque, par un besoin moral, qu elle‏ 


restê le seul remêde capablê de mettre fin ã un état marbide de 1 ‘esprit, aussi 
dommageable ã celui qui [ êprûuve que linfirmitê de son corps." 


فان ای بعص اہ بات احسد ية الى وان ١‏ تكن تما اسو دك الصحة ےج سو 1 
الا انه من الجائز ان یکون لا أثر مخطیر على حياة المرء الاجماعية وحالته العقلیة » ما بھکن 
معه أنه يبين أن التداخل الجراحى مع ذلك - بغير أن تفرضه حاجة البدن - حى ولو لم يمكن 
حالما سس ايك خطو رة ع أنه حسما لعو زه الحاحة المعنو ية ج هو العلاج الوحيد لوضع سے اڈ 

كما اقامت محكمة السين قضائها فى هذا الصدد على الموازنة بين خطورة العملية الخراحية 

١(‏ )محكمة باریس یق ۱١‏ مارس ستة ۱۹۴۳۱ خاللوز ۱۹۳۹ - ۲ - 143 , سيرى ۱۹۳۹ - ٢‏ - ۱۲۹ وجازیت 
دی بال ۱۹۳۹ - ١‏ - ۹۰ 

( ۲ ) محكمة ليون الڑستثنافیة فى ۲۷ مابو سنة ۱۹۳۵١‏ داللوز الأسيعية ۱۹۳۹ - ٤٤١‏ وجازيت دی باليه ۱۹۳۹ - 
٣‏ سے ارک 


۲٦ 


وبين النتيجة المرجوة منبا 20 » وان لم يكن ف الوسع إدراك أن العملة ستحقق ہا ما كان 
مرجوا هنبا فانه بذلك تتوافر المسئولية 15 


9 دواعى الحاجة ء بل جب أن يكين له سا ابا ¡ وهو الدی يتأدى ف أن الالتزام 

العقدى ٠‏ الذى بمقتضاه يقوم الطبيب بإجراء التجميل کت هو التزام بنتيجة دمنادعزاتاه 

de resultal‏ ؛ ومن 3 فانه يا يكق ان يتونتى خی الطييب ف اجراٹھا الاضول العلمية الثابتة ع 
لا أن یکون قد راعى فى شأنها الدقة والعنابة » بل يحب یحقق النتيجة 'التفق خليها . 

وليس هذا يعنى تطبيق فكرة الخطا المفترض وحرمان الطبيب من كل دفاع ؛ وإعا 
الالتزام بنتيجة معناه فى هذا النطاق ان يكون تقديره وفقا لنجاح العملية فنيا » والوصول إلى 
الغرض من أجراٹھا بغر حدوث مشباعفات 2 اجا عارضة » دين التشيث ما قد تراد 
ہے رشاقة ةه وحمال مثالہہ لن یتدقفی صا رم . وفيا توا سردا فانہ 8 حالة الا خفاق یع سج الاثہات 
على عائق الطبیب »> سی عن ید بالسبب الأجنى کالقوة القاهرة التى لا يمكن 
توقعھا ول تماد پا 3 ويدخل ف ٠‏ هذا الاعتبار قدر م كان مال ل بجاح للعملية 0 وم قدمة 
الطبيب مر ن بيان مفصل عن حقيقة أمرها ہ وما ممكن أن بترتت على اجراٹھا 3 مع حساب 
الأسطاء المتوقعة الى بجری حدوٹھا عادة فى مثبلاتہا » واستبعاد ما ليس فى الامكان تحقيقة 
أو عا يكين الاتفاق قد. تضيمنه من عواصفات مستیحلة . 

. «مسئولية الطبیب الذى أختاره المريض أو تائيه لعلاجه هى مسثولية عقدية‎ - ١ 
والطبيب وإن ا عقتضى العقد الى رت وت و سرت > أو بنجاح‎ 
العملية التى بجریہا له ء لأن إلتزام الظبيب ليس إلتزاماً بتحقيق نتيجة ء وأنما ہو إلتزام يبذل‎ 
عناية > إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة بقظة تتفق - فى غير‎ 
الظروف الاستثنائیة - مع الأصول المستقرة فى علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصیر نى‎ 
مسلكه الط لا یقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية الى‎ 
أحاطت بالطيب اوت . وجراح التجميل وان کان کضرہ من الاطباء يذ يضمن تجاح‎ 

3ع فى 15 يناير سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۸ $o‏ 


۲ ) محكمة السين ف 58 ية سنة ۱۹۵۱ Presse Médicale‏ ھا 1١‏ دیسم سنة ۱۹۵۹ بند ۷۹ سيرى ۱۹۵۲٦‏ 
Chron,‏ ۹ , 


یر ين اليه چا ا در ان وا اون 
بعرض حياته لای خطر . ولئن كان مقتضى اعتبار إلتزام الطبيب التزاما ببذل عناية خاصة > 
أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة » فإن عبء إثبات ذلك يقع على 
المريض . إلا أنه إذا أثبت هذا لمر يض واقعة ترجح امال الطبيب كما إذا أثبت ت أن الترقيع 

الذى أجراه له جراح التجمیل فی موضع ارح الاو کے ص کو یضام به ل يكن 
يقتضيه السير العادى لعملية التجمیل وفقاً لااصنل الطےة المستقرة ء فان المر يض ں يكين بذلك 
قل أقام قر نة فضا تمه عل عدم تنقذ ااطلت لالترامه 3 فینتقل اء الاثبات عقتضاها الى 
الطبيب » ويتعين عليه لكى يدرا المسئولية عن نفسه » أن يثبت قيام حالة الضرورة الى 
أقتضت إجراء الترقيع والتى من شانہا أن تننی عنه وصف الاہمال۸!؟ 


امتناع الطبيب عن تلبية نداء المريض 
7 تنص الفقرة ا من المادة الثانية م قاف 7 ص۵ لسنة ۱۹۹ ( بشان نقابة الأطباء ء ) عل 
أن النقابة بس إلى تجنيد طاقات الأطياء لیژدوا سال الطب من أجل حل المشاكل الصحیة 
للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقایة وعلاسا حثاً مكرك لكل مواطن . 
وتنص ماده ١‏ من ذلك القانون على أن 00 أمام اطيئة التأديبية کل عضو أخل 
بأحكام متا ا أو ات لیک اھت ہے او نكب ا فل يفيت ان ار 
تحط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته . 
ثم تنص المادة و من ذلك القانون على العقوبات التاديبية وتقول مع عدم الإخلال بحق 
إقامة الدعوى العمومية أو المدنية . 
وببذا يتضح أن العلاج الذى يباشره الطبيب هو حق يكفله القانون للمواطنين ء وأن 
أو المانية التى تتحفظ تلك المادة بذ كرها . 


5 على أن البحث الذى نعنى باستعراضه يتعلق بالحالة التى حرج من النطاق 
العقدی » ای عندما لا يكون تمت ارتباط ابرم بين الطبيب والمريض » وبمعنى آخر حين 


٦ 37‏ نة سنة ۱۹٦۹‏ فی الطعن رم ۱۹ للسنة ۴۵ فضالة . جميعة احکام الس . الٰسنة العشرون العدد 


الثالى . صحيفة ۱۰۷۵١‏ رق 155 . 


ار 


يستنجد ا مریض بالطبيب للمبادرة إلى إسعافه أو معالجته من مرض طارئ » فیمتنم الطبيب 
عن تلبية نداء المريض فهل هذا الامتناع يوجب المساءلة ؟ 1 

تنص ا ادة ٠۳‏ من لائحة تقالید مهنة ة الطب البشرى عا 

ااي “ف دی اا الات ناس حا أل يريش دا ان 
شخصية أو تتعلق بالمهنة ٠‏ . 

فإذا کان من حق الطبیب أن يرفض معالحة أى مريض > فانہ فى الحالات المستعجلة 
الى تستسدعی سرعة المبادرة إلى العلاج ٤‏ فانه لا جوز للطبيب أن برفض تلبية نداء المر يض 
ولیس هذا من الناحية الأخلاقية فحسب ٠»‏ وإنا هو بتأدى من النصوص السالفة الاشارة إلا . 

ویساند هذا الإتجاه أن الخطأ الذی يسبب ضرراً للغير ويلزم من أرتكبه بالتعويض > 
إن هو الا إخلال بواجب قانيق سابق oblîgation‏ عصنائة La faute est un manquement‏ 
06 جج . ولیس يشترط أن يكون الاخلال بالتزام يقوم بین شخصین ؛ بل یعتبر طا 
الاخلال بالتزام من الالترامات العامة دين أن تقدرها نصوصض خاصة ء وزشير - ف هذا الصدد 
إلى أن ؛ احا کے تعتمد على سلطا ف تعن ؛ الواجبات القانونية فما يعرض علیہا من اکس 
فتتوسع ف فرض هذه الواجبات حسما 53 لى ظروفھا تساك لقيام المسئولیة المدنية » وعلى الین 
اذا عاخ ذل مين دن ميق أو من نص يقترب من تقرير الواجب الذى تلقيه على عات 
المدعى عليه ؛ مع مع تكليف المدعى بات ما بدعيه م ن أن المدعى عليه قصریق اداء ذلك الواجب 

¦ du Code -وتنص المادة 8" من قانون واجبات الطبیب نحو زملالہ ومرضاه عل‎ TAY 
على أنه‎ désntlogie) 
“Hors le ces urgence et celui où il manquerait غ‎ ses devoirs صةحصنطا ا‎ ا٦‎ 


un medecin a toujours le droit de refuscr ses soins pour des raisons professionnelle: 
ou personnelles, 


وهذا النص يتفق مع ما تنص عليه المادة ٠١‏ من لائحة تقاليد مهنة الطب البشری السالفة 
الإشارة إليها . 

۸ -فالمستقر عليه قضاء وفقهاً أنه وأن كان للطبيب أن بمتنع عن علاج مريض > 
فان الحالات المستعملة توجب عليه تلبية نداء ا مریض وتولى علاجه ؛ وإلا فإنه یلزم بتعويض 
ما يترتب على نكوله من أضرار “ . وهذا الحكم بخص الأطباء غير القائمين مخدمات عامة > 


حر 


Note a la Rev, crit. : Ripert (1)‏ ۱۹۱۲ صحیفة ۱۹۷ Traité des oblig. engeneral : Demoguc,‏ الجزء 
التالث بند ۲٥۸‏ وما بعدہ و profession medic. : Dr H. Grenêt‏ دا Essais sır‏ 4 صحقة ۳٣‏ وما بعدها وصحفة ۹إ 


وما بعدها وھنری لالو 85 gamme‏ دآ داللوز الاسبوعية صحیقة ۱۷ ۔ 


۲۰۲۹ 


إذ أن المكلفين بالخدمات العامة » كما فى ا مستشفیات وا تولین الرعاية الصحية فى المصانع 
أو الجمعيات ٠‏ فإن هوّلاء يلزمون ببذل العنایة الطبية بمجرد طلا( . 


۹ - ولقد صدرت عدة أحكام 9 ضد الأطاء طغَاً للمادة ٦٦‏ من قانون العقوبات 
ما دام ان ليس فى ذلك من مخاطرة له او للاغيار ؛ وكان بمكنه المعاونة: سواء أ كان بعمله 
الشخصى او بطلبه الغوث بالحبس من ثلاثة شور إلى خمس سنوات و بالغرامة من ۲٢‏ ألف 
إل مليون فرتك أو باحدقی هاتين العقو شن © 

وقد اتفقت تلك الأحكام على أنه لا ینہض عذراً ببرر للطبيب رفم مساءلتہ عن تملصه 

0 1 كم 
من التزامه ا بحتج به من انه کان نجھل قدر خطو رة الِحاله الى استدعى من اجلھا 3 
طالا أنه ل يتم بای بحث بؤدی إلى تقديرها طبياً + فیا قررت : 
telle attitude ne saurait exciser un medeêcin qui se soustralt 3 5‏ عدرنا,, 
sous pretexte de son ignorance du pêril, alors qu'il n'a nullement cherchê‏ 
a T'apprécier médicalement.”‏ 

وقد ادرت سد الق اة الَاز اة د اكا مشطنة فى ۷۳ 
يونية سنة ۱۹٥٩‏ )وش 5١‏ يناير سنة ۱۹۵٤۵‏ ' وف ۲۳ مارس سنة ۱۹٥۳‏ وى ”١‏ مايو 
سنة ۱۹١۹‏ ). بصحة تطبيق المادة ٣‏ من قانون العقوبات ف حالة امتناع الطيب عن 
تقديم العون لشخص فى خطر ٠‏ وأنه لا يقبل منه ما يتذرع به من جهله بالخطر بحجة نقص 
الأيضاحات او الغموض فى الوبلاغ > اد عليه ان بحت عجرد اخطارہ إلى مشاهدة المر يض 


۱۸ ومحكمة دجول ف‎ ٥۰٣٤ - ٢ - ۱۹۲۳ محکمة النقض الفرنسية فى ؟١ بونية ۱۹۲۳ جازیت دی باليه‎ )١( 
. ۱۷ فارس سڈ ۱4۰۴۳ سير ۱۹۰۱۹ - ۲ س‎ 

٦٢)محکمة‏ بوودو فى ۲۸ اتور سنة ۱۹۵۳ CP.‏ ۱۹۵۳ - ۲ - ۷۸۵۷ ومحكمة مونیله ف ۱۷ فبراہر سنة 
۳ داللوز ۱۹۵۴ - ٣۰۹‏ ومحکمة دوی فى ٣٢‏ دیسم سنة ۱۹۵۱ حازيت دی باليه ۱۹۵۲ - ۱۷۵ , 

٠-١ iiconque 5 )نعتاعطة‎ volontairement de faitcr and une porter a une pêril Uassisrance : ویسہا‎ (Fj 
que, sans risque pour lu ni four les tiers, il pouvalt lui prêter, soit par son action personnelle, soil en 
۱۹٥ ابریل سنك‎ ١ يرئة سنة ۱۹۵ العدل بالقائون الصادر فى‎ ٢٢۵ القاتون الصادر ف‎ pout un se cours 

٤ (‏ ) داللوز وسبری ۱۹۵۵ - هلاة , 

Aa ¥ -۹4۵٤4 تکال‎ ٣ر‎ ۲٢٣ - ۱۹۵٤۰ وه داللوز‎ 

. 81 5 = ۹-۱۹۵۳ جار یت دی باليه‎ )۹٦[ 

(۷) سبری ۱٢١١-١ - ۱۹١4‏ یداللوز ۳٤۷ = ۱۹٤٣٤۹‏ وجازت دی بالغ ۹ ۱۹۰ - ۲ - 14 ۔ 


۲ 


واجراء الفخض الظى اعرفة حقیقة الخطر ولروم العجلة فى شأنه > وذلك لأن القانين فى 
تلك المادة لم تدخل فى اعتباره الظروف اللاحقة الى يستدل بها على أن الخطر ليس جسياً ؛ 
نہ ما كان كن تحاشید بغي معاوئتة : أو على المكس کان الخطر بتحو ضارت المعاوقة 
ی غير جد وإقا الب سی وحہ الل عليه شر لطر > رس لہ رض 
العون قبل تأكده بكل ما عکنه اجراءه : ان كان ما بلغه يستدعى تدخاه ا باشر 20 . 


۰ وأما فى مصرفان المادة ۲۳۸ من قانون العقوبات © تنص على أن : 

١‏ ن تسسا 2 ۳ مولت شخص آخر بان کان ذلك ناسْعا عن اهمال أو رعونتك او عدم 
احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشہر 
وبغرامة لا نجاوز ما ثتى جنيه أو باحدی هاتين العقوبتين . 


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سيين وغرامة لا تقل 
عن مائة جنيه ولا جاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الحر عة نتيجة 
١‏ 3 جو ٦‏ ع ج‫ 3 
إخلال الحالى اخلالا جسما عا تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته وی اق فهر 
وفقت الحادث عن مساعدة من وقعت ارك الجر عة او و طل المساعدة له شيع که 0 
a‏ 3 سےا ا ا 
ذلك . 
5 5 5 3 7 ضا ےم ام 55 595 : 5 # 5 5 7 * ا 
وتنص المادة 44؟ من ذلك القانون على عقوبة من تسبب فى جرح شخص او إيذائه 
بی الحالات المشار اليبا بالمادة السالفة الذ كر . 
ونشير فى هذا السياق إلى إمكان ارتكاب الجريمة بطريق الامتناع -ج0© e‏ 24116 
mission par omission‏ و الى النص الصریح بالمادة ۲۳۸ عقو بات عن الاخلال الجسم غا 
نش رص اصول الوظقة او المهنة 2 ری ضر مطلق ۱ وإلى 75 تنص عليه المواد ۳ من لا تة 
تقالید مهنة الطب البشرى . والفقرة الاول من الادة الثانية من القانون 7 ٥‏ لسئة ۱۹۱۹ 
ِ۴ 0 1 ت E‏ 
( شان شاه الاطباء ) و ١م‏ و a‏ صن ذلك القانون 2 وقك سی استعراشہا جميعا 2 عل ان 
١‏ ) فیا تقررہ تلك الأحكام : 
عا “la loi neprend pas en considération jes circonstances ultêricures qui dêmontreraient soit que‏ 
pas 3i grave quill ne pût être conjurê sans assistance, soit au contraire, qu'il était tel que le‏ المت perl u‏ 
ÊÊ ıêcessairement inallicace; ... ... que, par suite, abstention dêlictucuse était realişê nê‏ انك sccours‏ 
seul û même d'apprê-‏ بون mêdecin-et voici UessenGel-averlî diun pêril domı il‏ عا Trspêce dês lors que‏ 
peril‏ ع cier la gravitê, a refusê son cocours sans être prêablement assurê, commeil pouvait le faire, que‏ 
rêquêralt pas son Intervention immêédiare, ""‏ عن 


ر ؟) المعدلة بالقانين رق ٠٠١‏ لسنة 1457 - الجريدة الرسمية فى ۱۹٦۲/۷/۱١‏ العدد ۱۰٦۸‏ . 
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الأمر فى هذا الخصوص يعتى القضاء الجنائی لابداء رأيه فيه عندما يطرح عليه . وإن كانت 
الدعوى المدنية بطلب التعويض يمكن الفصل فیہا بمقوماتہا الخاصة بها . 


مستولية الموظفين العموميين وموثقى العقود : 


۱۹ - وف هذا تحب التفرقة بين حالتين :- 
)١(‏ إذا كان المضرور أجنبياً عن الموظف العمومى أو الموق » بمعنى أن ليس بينه وبين 
أحدهما صلة عقدية » فن هذه الحالة تطبق قواعد المسئولية التقصير ية وحدها (). 
ونع أما إذا كان مت تعامل بين ااضرور والموظف العمومى أو الموئق > فإن المسثولية 
فی هلبه الحالة تعر .عقدية ؛ لان ما حدث من ضرر انما صدر عنه = الوظف أو الوق - 
بصفته و كيلا اقترف خط أثناء أدائه ما عهد به اليه صراحة أو متا . 
ومع ذلك فإن الأحكام تذهب فى هذه الحالة الأخيرة إلى تطبيق المادة ۱۳۸۲ من 
القانین الد ی الفرنسی و ٠١١‏ من القائین المدلى القديم و ٦٦۳٣‏ من ا فائون ادل الجحدید . 
على أن الواقع ء ان ما يقال عن صلة بین هؤلاء الموظفين وعملائهم » هى ليست من النوع 
العقدى بما فى ذلك من معتى ٠‏ اذ أن هؤلاء الموظفين يتمتعون باحتکار هذا العمل المنوط 
مهم » وليس لأيهم أن بختار من يتعاقد معه . ولا أن يرفض التعاقد وإياه . كما أنه ليس لأحد 
هؤلاء العملاء حر ية الاختيار : بل هو مضطر لان يتقدم إلى موظف معين فیا يريد إجرائه . 
فإذا قیل بالتعاقد فهو تعاقد إجبارى ؛ مع ما فى هذا التعبير من محافاة لمعنى التعاقد » إذ أن 
التعاقد يستلزم حر الارادة » واذن فانه جب إخراج هذه الحالة من النطاق العقدى . 


١ (‏ ) سحکمة النقض الفرنسیة فى 8؟ توشر سنة ۱۹۰۸ داللوز ۱۹۰۹ - ۱٦۹ - ١‏ وق ۲۸ دیسمبر سنة ۱۹۱۰ 
داللوز ۱۹۱۱ - 8۵٤ - ١‏ وى 15 تقر سنة ۱۹۳۹ سری ۱۹۳۹ - ١‏ - ۷ؤ ومحکمة باریس فى ٥‏ يونية سنة ۱۹۱۸ 
داللوز الأسبوعیة ۱۹۲۸ صحيفة ٠١١‏ وفی هذا المعنى محکمة النقض المصرية الدائرة الجنائية - فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۳۳ 
المحاماة السنة ١4‏ صحیفة ٤‏ رقم ٠٣‏ - والدائرة المدنية فى ١١‏ يناير سنة 195 المحاماة السئة ١١‏ صحیفة ۲۱۹ رقم ۱۲١‏ 
وق 4 أبريل سنة ۹ المحاماة ۱۷ صحيفة رقم ۷٤‏ ومحكمة استثناف مصر فی 4 نرشير سنة ۱۹۳ المحاماة البنة ٠۶‏ 
صحیفة 1١”‏ رقم 194 . 

)٢(‏ محكمة النقض الفرنسة ف ٦٢‏ مابو سنة ۱۹۳۲ سيرى ۱۹۳۲ - ١‏ - ۳۸۷ وق ۸ مانو سنة 18414 جازيت 
دی بآليه ٠١‏ يولية سنة ١4414‏ . 

)٣(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۹ ینابر سنة ۱۹۰۷ داللوز ۱۹۱۰ - ۲٢٢ - ١‏ ومحكمة الاستثناف المختلطة ف 
4 مارس سنة ۱۹۳۸ المحاماة ١‏ السنة التاسعة عشرة صحيفة ۱۵۸ رقم ۷۲ ومحكمة کولار فى ٥١‏ يونية سنة ۱۹۲١‏ داللوز 


الأسبوعية ۱۹۲۹ صحيفة ۵ ۵٠١‏ محكمة ہوردو فى ۸ فبراہر سنة ۱۹۲٦‏ جازيت دی باليه ه مارس سنة ۱4۹۲۹ , 


۲۲۲ 


فنتوافر مسئولیة موثق العقود طبقا لاحکام المسئولية التقصيرية ؛ فیا يحدث من اخطاء 
قبل من يتقدمون لتونيق عقودھ . وانه جب على الموتقین ان ستوضحوا وان بش يلوا ما قد 
أ ت 
كل من الطرفين ٢۷‏ . 


فاذا قصر الموثق فى تحرى حقيقة الرهن العقاری وتعرف صحته واثره ء یکین مسئولا 29 . 


وعلى الأخص إذا كان ضالعاً فى هذا الرهن وله فيه مصلحة شخصية ©. وإذا كان قد أهمل 
التحقق من تفويض مدير إحدى الشركات فیا قام به من تصرف . كما تقوم المسئولية 


عن إهماله الذى بؤدی إلى تعويق الغير ء عن استعمال حق من حقوقه ( . 


المحامون 
۲ - مع مراعاة ما ينظمه القانون فى شانهم ( ٠‏ فإن انحامى بخضع للقواعد العامة فى 
المسثولية المدنية ء سواء كانت المسئولية تقصيرية فيا يقع منه نحو الغير 20 + أو كانت المسئولية 
عقدية فى علاقته بموكليه ء ما يستتبع عدم التمبیز بين ما إذا كان الخطا الذى يصدر عنه 
ارادياً أم جسياً + أم أنه ل يكن كذلك . وعلى هذا تقوم المستولية ما دام قد ثبت أن ا حامی 
الفا من اما ا يارت ا حور ع ال ی عا ول ظط 
ويذهب رأى إلى أن الخطاً الذى مس هذه المهنة فى أصوها الفنية » ويتادى فیا یتجافی 
وما جب علبا من استقامة ودقة . انما جب أن يتميز عنه فى غيرها ۽ ما يستاهل معه ان یکون 
الخطأ جسماً لامكا مساءلة الخامی » وصورتہ ا ھالة ما لا يلزم أن جهله أصحاب هذه 


۱۹۰٣۸ مارس سنة‎ ٢ جازيت دی باليه 194141 - ۲ - ۳۷۱ وف‎ ۱۹٤۱ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ مایو سنة‎ )١( 
. ۱۹۳۸ أيزيل سنة ۱۹۳۸ جازيت دی بالیه 4 يوليه سنة‎ ٥ ومحكمة کولار فى‎ ۲٥٢ - ۱۹۸ ذاللوز‎ 

(؟) محکة ۰ااءعط 80ا ما فى ١؟‏ ديسمير سنة ۱۹۳۷ جازيت دی باليه ١؟‏ مارس سنة ۱۹۳۸ . 

"(١‏ ) محكية النقض الفرنسية فى ٢٢‏ بوني سنة 1445 داللوز 1445 - [ - ۳٥۹‏ وہہذا المعنى فی ۹ ديسمير سند 
۹ داللوز 1١48٠‏ - 181 . 

( 4 ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ مارس سئة ١1448‏ داللوز 1948 - ۲٥٢‏ , 

٥ (‏ ) محكمة باریس فى ۱۹ دبسمبر سنة 1444 داللوز ۱۹۵۰ - ۵٣‏ , 

۲١۰۷ وكذلك فى المادة‎ ١44 ف ۹ أبريل سنة‎ ٦۹ معدل بالقانون‎ ۱۹١٤١ القانون رقم ۹۸ فى ۱۹ يولية سنة‎ )٦( 
. ۱۹۹۸ لسنة‎ ٦٦ من قانون.العقوبات . والقانون‎ ۳٣٣ من قانون المرافعات والمادة‎ 

(۷) محكمة دجون ی۱۷ مايو سنة ۱۹۳۹ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۹ - ٤٤٤‏ . 

(۸) ھنری وليون مازو : المنء الأول صحفة ٦۸۷‏ 
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المهنة من شئون ء أو الاهمال الشديد ء أو اغفال ما تقتضيه المهنة من واجبات . 

وبصرف النظر عما قد يتضمنه التوكيل ٠‏ فإن المسئولية تتحقق بغياب ا حامی عن جلسة 
الرافعة بغير سبب جدى 29 » أو بفقده مستنداً للموكل ٢ء‏ أو بإجراء فى الدعوى ينطوى 
على الغش بحو موكله بی 

ولكن ليس من مسئولية عن عدم الكفاية فى الرافعة . ولا عن الأخطاء القانونية فیا يقدمه 
من بحوث فى مذ كراته » إذ أن المرجع فى البحوث القانونية هو القاضى المطروح عليه النزاع ٠‏ 

ولا یسال ا حامی عما نظھر من خطاً فا ديه من استشارات م ما دام أله خسن الثية 5 
وإنا تقوم المستولية عما يصدر عنه فيها من غش أو من خط جسم يوازى الغش (©. 


الخبراء 


۴ - فما عدا ما ينظمه القانون فى شأنهم ۷ء فإن الخبير قد يقوم بالمأمورية بناء 
على تكليفه من أحد الطرفين أو من كلما » وى هذه الحالة يرجع فى مساءلته عما يقترفه 
من خطاً إلى أحكام المسئولية العقدية » إذ أنه وكيل . فإذا كان وكيلا بأجر ء فهو ملزم بان 
يبذل العنایة المألوفة من الرجل العادى » فلا يكون مسٹولا عن الخطأ الذى لا یقترفہ الرجل 
المعتاد من أوساط فته . أما اذا كانت وكالته بغير أجر ء فإنه يطالب ببذل العنایة التى يبذها 


)١(‏ محکمة ليون فى ۱۲ بنابر سنة ۱۹۳۲ سبرى ۱۹۳۳ - ٤٤ - ٢‏ ومحكمة السين فى ٦‏ مابو سنة ١947‏ جازيت 
دی باليه ۲۳ے ۳ ۳۵, responsabilité civile des avocats : Hubert Fosse‏ هآ رسالة من مونييلييه ۱۹۳۷ وكذلك 
Akl 1.2 responsabilitê des avocars : Jean Loup‏ الأسبوغية القائوئية ۱۹۳۹ - 45 . 

( ۲ ) دعوج : اء ا بند قفا . 

۳7 مسحکمة ديت ف اول عارس سنة ۱۹۳۲ عاتن XV [uris chasseur de la 5p.‏ و بلانیول ورصير واسمان : اء 
السادس بند ٣۳٣ھ‏ , 

ز 4 ) محكمة النقض الفرنسیة فی ۸ يوئية سئة ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۰۳ -1- 844" . 

و ه ) محكمة اللقض الفرنسية فى ١١‏ بثاير سنة ۱۹۲۲ داللوز ۱۹۲۲ - ۱ - ۱۹ سیری ٠١١ - ١ - ۱۹۲١‏ وتعليق 
دعوج . وتنض الفقرة الأول من المادة 7١4‏ من القانون المدنى المديد على أنه : « إذا كانت الوكالة بلا أجروجب على 
الوکیل أن يبذل فی تنفيذها العناية التى يبذها فى أعماله الخاصة دون أن يكلف ف ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد » » 
وتقضى الفقرة الثانية : ٠‏ بأنه إذا كانت الوكالة بأجر يجب على الوكيل أن ببذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد ١‏ . 

(5) محكمة النقض الفرنسية فى ۸ يونية سنة ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۰۳ - ۳٤٣ - ١‏ ومحكمة الين فى ۳۰ يناير سنة 
14 عازيت دی باليه ۱۹۹ - ١‏ - ٢۳٣۲ء‏ 

١ك(‏ المرسوم بشانون رقم 45 لسنة 7 الصادر فی ٠٢‏ بوںيے سنة ۱۹۵۲ . 
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فى أعماله الخاضة + دون أن يكلف بأزيد من عنابة الرجل العتاد . فلا يسأل عادة فى هذه 
الحالة الا عن التقصير الجسم 

وأما الخینر الذى يندب فى الدغوی من قبل ا حکمة ٤‏ فإن ما يصدر عنه من خطاً : فانا 
یسأل فيه طبقاً لأحكام المسئولية التقصير ية .)١‏ سواء كان الخطأ يسيراً أم جسماً . ولا محل 
للأخذ با يقال بغير هذا © . فتقوم مسئولیة الخبير إذا تہب مخطئه با el‏ 
ف وجوب استبدالہ مخہبر ا )۳( 30 ما يمع مله فى بحوثه او و ف تقدیرہ عا بتساوی والغش ئ 
ای کیرد ضرا بات من فا ري ا ب > يمكن للمحكمة أن 
تتكشفه من عناصر أخرى فى الدعوی © . ولا فیا يصح أن يكون موضع خلاف فى الرأى 


والتقدير 


المصارف ا 


٤‏ - وتتوافر المسئولية فیا يتعلق بها »> عن كل ما يقع من خطأ ولو كان يسيراً . فیقضی 
بالتعويض عما يترتب من ضرر على عدم قيام المصرف بفحص ما يقدم له من أوراق ومن 
التوقیعات علیہا )١(‏ . 1 لصرف قيمة شيك بغير التحقق من صحته : غعضوضاً ادا كان نه 
ما يثير الشك فى شأنه . وعلى الأخص إذا كانت مجرد المقارنة بين التوقيع على الشيك وبين 
التوقيع المودع لدى المصرف تظهر خلافا واضحا (. أو لعدم صرف قيمة الشيك بسبب غلط 
فى حسابات المصرضا"» أو لما يعطيه الصرف من معلومات عن شخص تخالف الحقيقة 20١‏ 





١ (‏ ) محكمة السين فى 15 غارس سنة ۱۹۳۲ جازيت ترہہونال ۱۰۱١‏ - ۱۹۳۲ ومازو : بند ١٥‏ - ۳. 

(؟)قارت درج : الجزے السادس بند ٦۰٢‏ . 

. ۷١ - ۱۹۳۸ ه1 المحلة القائونية الأسيعية‎ responsabilitê des experts : Jean Loup ) * ( 

٤ (‏ ) محکمة مونيلييه فى ١8‏ مارس سنة ۱۹۵۸ جازيت دی باليه 8؟ مایو سنة 144 . 

(ھ) محکمة النقض الفرنسية فى 4 مارس سنة ۱۹٣4‏ داللوز ۱4۹٣۹‏ - ۳۳۱ , 

(5) محكمة ليون فى ١‏ اُکٹوبر سنة ۱۹١۹‏ داللوز ۱4۹۵۱ - ٢۲ء‏ 

(۷) محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۴۳۹ سيرى ۱۹۳۹ - ١‏ - ۲۰۹ وق ٢‏ مارس سنة 1447 داللوز 
۲ فی ۵۷ وف ۱۹ أكتوبر سنة 1447 جازیت دی باليه ٢ - ۱۹١١‏ - ۲۷۹ , 

(۸) محكمة اکس فى ٥‏ عابو سنة ۱۹٢۸‏ داللوز ۱۹۸ - ٣‏ 

(4) محکمة السين فى ٠٢‏ دیسمبر سنة ۱۹۵۱ جازيت دی باليه ۲۹ فبرایر سنة ۱۹۵۲ . 

)١١(‏ محکمة النقض الفرنسية فى ۲٢‏ یونیة سنة ۱۹۳۷ داللوز ۱۹۳۸ - ١‏ - ۲۸ وتعليق ال وق هذا العی 
محكمة السين فى ٠۰‏ ویر سنة ۱۹۵۰ جازيت دی باليه ۱۹۵۱ - ۱٦٢١ - ١‏ ومحكمة باریس فى ٥‏ فبرایر سنة 1481 
داللوز ۲۷٢ - ۱۹۵١‏ وجازيت دی باليه ۱۹۵۲ - ١‏ = ۲۸۰ . 
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أو للتوانی فى تحصيل قيمة شيك عهد إليه لهذا الغرض حتى أعسر المدين (© ولكن لیس 
مت ما یلزم المصرف لإجراء تحقيق فی كل ما يقدم له من أوراق » أو فى شان حاملیہا » فی 
تلك العمليات المصرفية المتتالية » وعلى الأخص إذا كان الشيك لحامله ء ما یبیح صرفه لكل 
من يقدمه (") , 

وإنه وإن كانت الخزائن الى يؤجرها المصرف قد تسری علا احکام عقد الابجار 
الا أن المصرف لا نی من من المسثولية فیا يحدث بصددها ء إلا إذا أثبت القرة القاهرة 
الست |لاچتی 0 


الألعاب الرياضية : 


٥‏ -إنه مع ما سلفت الإشارة إليه فى هذا الصدد ١٥ء‏ فإن حكم الخطاً الذي شف 
ابان مزاولة الأاعات الرياضية ؛ لا مختلف عنه فى غيرها - ویکین لحان فة بالرجوغ الى 
مسلك الرجل العادى یق لعبة بذاتبا ء فى مثا ل ظروف المدعى عليه الخارجية . ولا يمكن 
أن تخلق قواعد اللعب حصانة خاصة للأعبين تع مرتکب الخطأ منہم من المستولية . وإتما 
للقاضى كامل السلطة فيا يراه من توافرها أو من انتفاٹھا ء وله فى هذا السبيل أن يسترشد 
بالقواعد الموضوعة لعب ء أو أن يقرر بأنها » أو بن ما يدور النزاع عليه منہا ء لا یتمشی وما 
جب فى مثل تلك الحالة من تبصر واحتياط » كما له - للقاضى - مساءلة واضعى تلك 
القواعد » إذا توافرت أركان المسئولية قبلهم . 

وإن ما یصدق من هذا بالنسبة لما بحدث من ضرر للاعبين ٠‏ يصدق ايضا فيا يبحدث 
للنظارة . ۱ 


© ۳ - التعسف فى استعمال الحق 


۹٩‏ - کان حق الفرد محور ا ف بدابيها »> وكان لصاحب الحق ان 
e‏ 5 ی مدی راه ذين أن بقترض هذا اج مکرأة ولک ها ذقنا عن مصالح متشابكة 


7 1( محکمۂ النقضر الفرنة فى 5 قرا ستة ۱۹۵۳۲ ٣٢۵ juris classcur resp. cv.‏ 

(۲ ) محكمة السين فى ١‏ ونبة سنة ۱۹۵۰ جازيت دی باليه أول سبتمير سنة 148٠‏ . 

( #) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۹ أكتوبر سنة ۱۹۵۲ جازيت دی باليه 1١ - ۱۹١۴‏ - شه . 
( 4 ) راجع ما سبق بیند ۲٥٢‏ وما بعدہ . 


۲٦ 


فى ععاملات الأفراد + وما کان من اتدماجه فى احناعة جج اقتضات الحاة الاقتضادية 
والخلقية » كل أولئك وما إليه طوع للفرد أن يتخلى عن التمسك فى تصريف حقوقه مما فيه 
نشعه وحلھ ؛ اما ان يتمكن من الحصول على ما يبتغى من نفع شخصى ؛ ويضاف إلى هذا 
مراعاة ها يفرضه التضامن الاجماعمی من واحب الفرد نحو المجموع ابان استمتاعه بحقوقه 
الشخصية ع حي يكتمل التوازن بين مصلحته ومصلحة ا لحماعة > فلا تضار هذه باستعمال 
الفرد لحقه الشخصی . وعلى هذا الاساس قامت نظرية سوء استعمال الحقوق عل La thêorie‏ 
droits‏ قعل de Tabus‏ فلم بعك لصاحب الحق ان سء استعمال حتيه او ان بعتسف فيه : 


ف القانون الرومالى 


۱۷ - لد عرف القانون الر ومانی نظر به سوع استعمال الحقوق 2 ج مراحله 
وتطورہ ؛ با كان يقترب فيه إلى مبادئ الاخلاق والعدالة . فيرى الفقيه Servius Sulpicius‏ 
ان العدالة اساس القانون . وقد قال 5دواع0) إن القانون فن الخیر والعدالة ويه اع كال ۾ )١‏ 
boni ٤ 9۰‏ وکان يقول اولبيان دعتمانآ «Juris praecepta haec sunt : honeste vivre,‏ 
nemine 1۸1 suum cique trbuere‏ کان القانون الر ومائی پستند فی كثير 

0 5 یا“ 7 ۳ : اا7 ہد 
من نصوصه عل قواعد الاخلاق ومبادئ العدالة . على ما يقرره فى دعوى المطالبة يقابل 
المنفعة actio de in rem verso‏ ہڈا المبدا ı Jure naturoe ocequum est neminem‏ 

۳ cum alterius detrimento أت‎ injyria Heri locupletiorem 
0 5 کہ 5 5 م‎ 2 8 1 

وغير ذلك من البادیئ الى تحب رعابة مصلحة ا حماعة ؛ وکانت سسا ف الحد من 
حقوٹی المواطن الر ومائی وإنشاء 7تمقصعه هامد هآ لعقاب من يستعمل حقوقه بكيف بنطوی 
عل اساءة الغير ؛ أو بنحو بتعا رص ومصلحة اللماعة او تناف والاخلاق » فكان الغرد 

le droit cst Tart du bien et du juste معتاها‎ ١ - 1 — \ Digesle Û" j 

Voici les prêreptes du droit : vivre honnêtemenL, ıe muire ã personne, : donner : (؟ ) ومن اها‎ 

û chacun ce qui esl dû 
. وبالعربية : تلك هى أحكاء القانون : أن تحیا أميناً > ولا تؤذى احداً : وأن تؤدى لکل ذى حق حقه‎ 
Suivant le اتمعك‎ naturel il est juste que personne عص‎ Feurichissr : ومعناضو‎ ۰٢-۱۷ ٭ھ ع‎ Digeste ٣ ( 


a اع ۲ اث‎ ax depens ااقصالو'ة‎ 


( £ ) 106108 : بحرئه المختارۃ جزء ٢‏ صحیفة ۱۳۷ . 


۲۷ 


حينذاك يعرف ان ما منح من حقوق اعا هو لغرض اجماعى » وانه على هذا حب ان لا یکون 
۲ سے ےا ای 5 آئی س س 2 5 
استعماله اياها متنافرا والاهداف الاجماعیة والخلقية . 
وغل هذا الآساس کان ری ابنج 040۷ا أنه بمب عل ا ار أن شخما مضاقات 
ف ما 52 فی سےا د س تا ۹ 2 5-9 ا 
الدخيان العادية على خو م بکین فی ماجر بات الحياة ع عل ان ل“ بکون هذا الدخان سس نوع 
ما شعث سسب مصناعة نخاضة ؛ کما ی مصعم تد ین لين 
ونیا کان بشوله 2ەەە, ‏ 5 للمالك ان بحشر ارصة ؛ ولو ادى ذلك إلى ملع المياة 
عن جاره ء قد اشترط دعام الا ان لا يحون هذا الحفر رغة ف ابذاء الار : بل بقصد أجراء 
تحسينات فى العقار ٠"‏ على ان مثل هذا الحفر يوجب المسئولية لو نجم عنه تصدع جدار 
الخار . ولو كان 
1غا2 7ن مس ضرق الف اق نات رآ اس اھ زف انار ا 
أن لا یکن ذلك بقضد الأضزار ہلا لقان > وا ا يكين ذلك الا آءَین اك 


کت 
ناشثا ع استعمال المالك لحقّہ ۳۵ كلاكلا ٥ح۱ jure‏ اہ )×ط . وبری 
2717 


ولک٠‏ عا 


ولكن على 
بقصد منع الضرر الذى يترتب على جريان المياه بأرضه ”. ويقول الفقيه [٢‏ إنه لو شید 
الحائز للعقار أبنية وزخارف : فان كان له حى نزعھا . فانه ساك عما بحدته من خدوش 
بالدهان و إتلاف بالزخارف بقصد الاساءة إلى المالك ء لا راہ من عجزہ عن أخذها . وذلك 
لدا : آنه لحب أن لا بگون ت رجور سی النية “Nec ue malitiis indulgendum cst‏ 
كما يرى هذا الفقيه أن على القاضى أن يقضى با يراه ء مقدراً کل حالة بظروفها . إذ لا يجوز 


وضع فاعدة معنة للح عقتضاها ف گل الاحوال . وق هذا المعنى قل Bonus jude‏ 


ےڈ 


varie ex personis ) “لا لكلل‎ Conslituel. 


واما قاعدة من استعمل حقه فما ظل ٠7‏ . فاله لم بتابد اسنادھا بل تنقضيا المبادئ الكثرة 


)ابع ۳٣) geste‏ ا" — 1 — ہے 

NT FE: — "A Digcsle f Tj} 

, 4F =F - ۳۹ Digeslr  )م‎ ٣ر‎ 

رك ) “اسععم 21[  ~‏ ع ارا , 

Le bûn juge prendra des rêabutions dıllzrent suivant les personnes el les procs . ومعناها بالنفرنسية‎ 
: ومعناعا نالفرئسية‎ ۱١ - ٠۰ - ٤۷ وات‎ 


pourra‏ عل quelqu n me cite illaglemenl ã compmraitre dovant un tribanal pour me faire du tort,‏ ت5 
le poursiure devant le trihnaux pour 1Jures.,‏ 


٦1+1177 اأتلعنا‎ qui jure ato utitur ) a 


۹ داعي £ تقصیل ما تقدم نظر ية سء استععال الحقيق للمؤلف صضحقة 15 يما بعدھا 


ڪر 


۲۱ 


Siquis per injurium : ويقضى القانون الرومائی بمنع التعسف فى التقاضى ما يقرره‎ 
ad tribunal alicujus me interpellaverit vexandi mei causa potero injurlarrm 
experiri 

ويعاقب هذا القانون على الغش فى قضايا الأمانة والولاية والوديعة . كما تنص موسوعات 
جوستنیان تعنص ا إكدع على منع التقاضی الخرىء » ولید الور . 


فى الشريعة الإسلامیة : 


۸ - يرى علماء الشريعة الاسلامية السمحة . أن كل التکالیف حق لله سبحانه 
وتعالى وحده ؛ أذ ما لله خاصة › وى 0 للعيد خحاصة ؛ فراجع إلى الله تبارك وتعالى ع 
من ناحية حق الله فيه » ومن عد أن عق الوه الا بخ من سب الک لاس 
وتحال أن لا مخعل للعبد حتفا صلا . 

وأن الحق الخالص لله عز وجل ؛ فهو كالصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف . 
والنهى عن المنكر » وما يتعلق بذلك من الكفارات وا لمعاملات » وغير ذلك من العبادات . 
وإذا طابق فيه العقل الأمر صح » وإلاً فلا . وإن النهى فى هذا الموضع يقابل الأمر . وذلك 
الى فى عدم سد الل ال عند لأس فد شتفي اامناة طلوف ارون 
الفعل المنهى عنه غير مطابق لقصد الشارع : لا کڈ فى أن نا کلت : آیٰ یس 


جع 


3 


لاعت أن سقط حا مٹیا باعشارة ., 


وقد يكون الحق لله وللعيد » ولكن المغلب فيه حق اللہ سبحانه وتعالى . والحكم ف 
ذلك كالحق الخالص لله عز وجل لان خق | العبد كغير المعتبر ؛ کقتل المرء نفسه . وليس 
للعبد اسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله سبحانه وتعالى . فليس لأحد أن بقتل نفسه 
ولا أن بفوت عضوا من أعضاء جسمه . وكجد القذف فانه زاجر + بعود تفعه إلى عامة 
العباد ؛ وفيه دفع العار عن المقذوف . ولغلبة المعنى الأول بجری فيه التداخل ‏ ولا بسقط 
بعفو المقذوف : 

وقد يشترك الحقان » ولكن حق العبد هو المغلب . والحکے فيه ٤‏ إذا طابق مقتضی 
الأمر والنهى ۰ فلا إشكال ف الضحة » لحصول عصلحة العبد بذلك عاجلا أو اجلا . 


. ٥٥١ شرح التلوبح على التوضيح . الحزء الٹائی . صحیفة‎ )١( 


۲۱۹ 


وإن وقعت مخالفة » فإن الأصل هو الحصول على مصلحة العبد - فإن لم تتوافر 
هذه المصلحة : فالعمل باطل ء لأن قصد الشارع لم يتحقق . إن تحققت هذه المصلحة : 
بحست وف یں مم ہہ ارت سو التي سا إلى سو ذو وا 
الذى له الخيار فى إسقاطه ء من وجهة ا یی پکی 
ا ى ول" ديق عير را و ا و لات لک کات وتاك ی اق الع 
ق الاستعباد + وللعيد حق. الاستمتاع » فی شرعية القصاص إبطاء للسقين + وإعلاء 
للعالم عن الفساد . إلا أن وخر ان بطر يق الممائلة المبنية عن معنى الجر » وفيه معنی 
للقابلة با حل » فكان حق العبد راجحا ء ولهذا فوض استیفاؤ إلى الولى » وجرى فيه الاعتياض 
انال 

ويرك بعض الفقهاء ؛ أن العادات ؛ من حق اللہ سبحانه وتعالى ء فلا جوز تحريم 
ما أحل اللہ سبحانه وتعالى من طيبات » وأن ذلك يعتبر تعدياً على حقه سبحانہ وتعالى » 
كما فى تحليل الحرام . وذلك لن التشريع مبتداً ء وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد » 
فليس لهم فیہا تحكم رسلا قدا 0 سس ال اس یو یں 
در سض ری قد نهى الله سبحانه وتعالى عن تحريم 
ما أحل من طيبا | 

اھ سم سض ا کے 
الغير محافظ عليه شرعا ايضا ؛ ولا خيرة فيه للعبد » فهو حق لله تعا ی صرفا فى حق الغير > 
حتى يسقط حقه باختياره فى بعض ارات و لا ف ا الک رود يساق ا عق .ان 
سبحانه وتعالى من وجهين : أحدهما من جهة الد ضع الكلى ء الداخل تحت الضروريات : 
والثانى من جهة الوضع التفصیل > الذى يقتضيه العدل بین الخلق > وإجراء المصلحة 
على وفق ET‏ انال بنا الفا | للعبد من وجهين ا 
كونه مجازى عليه بالنعم ٠‏ والثانى جهة أخذه للنعمة على أقصى کماھا فیا يليق بالدنيا » لكن 
بحسيه قل بخاصة نشسه (۲۴۳. 

وإن المراد بحق اللہ سبحانه وتعالى » ما يتعلق به النفع العام ء من غير اختصاص بأحد » 
فینسب إلى الله سبحانه وتعالى لعظر خطره وشمول نفعه . وإلا فباعتبار التخليق » الكل سواء 
١( ۱‏ ) الموافقات للشاطی . الجزہ الثانى . صحيفة ٣٠٢‏ . 

. ۱٥١ شرح التلويح على التوضیح . الجزء الثانى . صحیفة‎ )٢( 

)٣ (‏ الموافقات للشاطى . الجزء الثالى . صحيفة ۲۰٢‏ . 


E 


فى الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى . وله ما فى السموات وما فى الأرض . وباعتبار التضرر 
آو الانتفاع ؛ هو متعال عن الكل ومعنى مرجم نتعلق به مصلحة خاصة () , 

ولا كانت الشر یعة موضوعة لصالح العباد على الإطلاق » فأن قصد الشارع من المكلف ؛ 
أن يكون قصده فی العمل ء موافقاً لقصد التشريع . ولا كان قصد الشارع المحافظة على 
الضروريات » وما يرجع إلا من الحاجيات » وهو عين ما كلفه العبد ء فلا بد أن يكون 
مطلو باً بالقصد إلى ذلك ” . وعلى هذا فان من برس فى تکالیف الشريعة ؛ إلى غير ما وضعت 
له » فقد ناقضہا » وعمله بامحکے باطل . وإن ما تہدف إليه الشريعة ؛ هو تحقيق المصالح › 
ودن المفاسد . وأن أحکامھا فى هذا جميعاً » مبناها العدل والاحسان . 

لقد آمر الله تعالى بالعدل والاحسان فى المعاملات فى قوله عر وجل : دان الله 
يأمر بالعدل والاحسان ۾ 7 . « فمن ۳٣‏ له من أيه شىء + فاتباع بالمعروف واداء اليه 
باحسان ‏ . « وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » ©) . رولا تسوا الفضل بینکے عم 
وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يوصى معاذ بن جبل : « أوصيك بتقوى الله وصدق 
الحديث ء ووفاء العهد : وأداء الأمانة ء ورك الخيانة » وحفظ الجار ء ورحمة اليتم > 
ولين الکلام » وبذل السلام > وخفض ال ناح ١‏ . وقال عليه الصلاة والسلام و خصلتان 
لیس فوقهما شىء من الشر ؛ الشرك بالله » والضر لعباد الله . وخصلتان لیس فوقهما شىء 
من البر ع الاعان بالله » النفع لعباد اللہ ١‏ . دم ن انظر مس ؛ أو ترك له » حاسيه اله 
حساباً یسیراً 297٠‏ « لا ضر اھ" فى الاسلام ؛۱۱'''. لا یؤمن عبد حی ا ن جارہ ہوائھنا''' . 

وأما القواعد الفقهية فكثيرة ونشير إلى بعض مہا مثل : ١‏ المشقة تجلب التيسير ٠١١‏ 


. کرس لظاری عل الت ا السايق‎ 62١ 

( ؟) الموافقات للشاطی . ال الثالى . صحيفة ۲۰۷ . 
(۳) سورة النحل الآية ۹۰ ۱ 

41 ) عبوزة الیقزة الآية ۱۷۸ . 

(ھ) سورة البشرة الآبة ۲۸۰ . 

١ (‏ ) سورة البقرة الآية ۲۳۷ . 

(۷) إحياء علوم الدين للغزالى طبعة ۱۳۰٥۷١‏ هجر ية الزء الثالى صحيفة ١7/4‏ . 
)۸( المرجع السابق صحفة ۱۸۵ . 

( 4) امرجم السابق صحيفة ۷۳ . 

. ٥١ هراة الجلة المادة ۱۹ صحيفة‎ )١١( 

(۱۱) إحياء علوم الدين للغزالى اء ٢‏ صحیفة ۱۸۹ . 
7 مراۃ المحلة الادۂ ۱۷ صحفة 14 . 
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ى ان الصعوبة والمضايقة توجب التسہیل والتوسيع » ويدخل فى ذلك ما جوزه الفقهاء 
من الرخص والتخفیفات ف الأحكام الشرعية . ١‏ وان الضرر الخاص بتحمل لدفع صر ر 
عام ”0 f,‏ وإن درع الفاسد اف ن جلب المنافع , 





المجلة المادة "؟ صحیٰة ۱۸ 


7 ۲ ) اة المجلة المادة ٠١‏ صحيفة ۱۹ وتفصيل ذلك تبين منه احکاء الرز ف مختلف صو ره . قاذا كاز جلاب 
المصلصة ۔ و دع المفسدة . لا بحدث ضر را للغير قلا اشكال فة . اما اها أذا كان جل لاعت او دهم اللقمدة ٤‏ بس 
١ u‏ 

عنه ضرر للغير : فاله اذا قصد فيه الاضرار بالغير . فلا شك 5 منع القصد إلى الاضرار » اد لا ضررے ولا عراز في 
الإسالام . ولكن أدا اقترن ف العمل الواحد قد نفع النفس بقصد اضرار الغير ۔ قاله اذا كان یکن ان شق للب 


8 
, ا َ 1 ا ۴ 5 یھ ع اي + ۱ 1 طط 1 5 وڈ 0 
ھا تر پلے هر کے الصلحة او ذرع اتاد ہ لو صك ار ہ e‏ شيك گل ہعرق ے ند د ن گل فقا ہی ول اللا جل 


آلا شا ادا ے۶ یر اٹپ 8 
لاضرار فلينشل تيك ولا ب" وار 5 
ا ذا لا .ثيه ایم ند تللق ١‏ 7 0 1 2 سے 1 1 1 ١‏ ۱ 
ع اذا مغ يج له سخہ عں 5 ت پاات هة الى قم هديا العم ۔ مجو جائلے ؛انتہلحة ۔ اه تافو الد دشل د 
3 0 
آ جا" آ ا 7 ۱ 3 0 اج ۔ 320 
اا ادا كان حلي المعلصه ہ اھ ثء اللقسيدة ام كسك لف اشا احد ۔ ون نسب تيده کے م للف فاتھ ادا 
ہے 5 ۲ 
le‏ |1" 1 اما 3 م ١‏ ۲ 1 ۲ الداڈ ا 0 ۱ ا ے 2 ت 1 1 5 1 کے 1 
ہے ہے ا جو اسيم ھتہ و ا ہ ذل امسا العامة مقدمة عل المصالح الخاصة يديا انٰہی عز تل اللم 
5 مه ے مت ہے 
5 5 1 م" كك ِ حر 0 ا 
ات 1 = نام 1 ۲ 50 1 3 5 1 7 7 اہ 
وقد یستقیل اہ 1 ل شرت 5 و بلق المتاع و بال نے E‏ سعر أ ١‏ 1 مضا يبه ا لجا قم للبادی ) وشي ان تام الوق ا زد 
= ات ےڈ 7 ا 7 : : 
r‏ او بعلت ا1 ۔ AB ia‏ اڈ و اث ا2 ر حم ا 0 OE‏ 
فرك كوا پر يك الي تسارح اف الاك فقول ا الخضم ی ۰ اتيد مسا کی شش اعا گے يك وا بطر وشا چ سعد ) . د اھا اذا ان 
ےد - 0 _ ای 5 1 
1 د مایا - فائه ادا کا ۱ aa‏ | فم اام قفة مادا 1١|‏ 1ا کی کر ہے لفان ا لاع و کے فی :- 
حاضا , فته !دا ٹا الي | ہت 0 ام ا شاد ديح هنا الى الفعل و اجه حل معة عك شرك کہ لس الى 
8 0 0 1 ل 
شاء طغاغ اھ فاع أ فا يجحا ال وش ای لہا رھ اس ل 1 ۱ ۱. 5ڈ ان ا بے . 0 | ١‏ - 
7 3 4 ایی لف اڈا ارخ اسٹضم عع سا ميض مہ و ححجل سے آستشہ شو > تی تان ' ما لہ 
أص 
2 4 : ' : 1 : 
ao 1 1 3 = =0‏ آا. c1‏ ي 1 5 7 
أ اہ د چے ؟؛ حا 1 ۔ ' 1 ١‏ د اخ [ ا ے سے ر 
تیب رھ وو اف حصل لري حسم و . اس اد م تاخ ااا بت او الاق ص + . ولکن اذاےءع في اة ب اد فا 
۱ 5 کے 
ھے ے ا أ e ÛÎ‏ : فل ره 5 1 چ 
اہ“ ج ۱ 1ج0 : 5 ډه شت | ۱ 5 اع ا : | ١ ۱ ISN‏ 5 
کا قاجا غا و رز ال ھا شرع سل رر دصل ال شم سار یا حیل قي حجار ل مدعل ر شك ۔ اها ادا ا اا تبلج 2م قنك 3 
8 ا ا 1 م" : 
۶ 3 £ 
2 ۳ اذ سے ال ا 56 اف کے کے ۳7 ےے i‏ ۱ 
غر . فو هله تقوم العلنة مقصد الاضرار وعد مرخ . وذللك لازہ في فعله . اما فاع لمات صر . لا يتعلق شعلے 
سكل r‏ ب ا 5 ۳ ع 
- 1 - 
5 ۱ ااذ - . تو 1 2 il ft‏ 3 
مقصاد ضسروری ولا حاجى ولا تكميل . فلأ قصد لشّارء ف القاعه م حت يرقم . واما فاعل نامور به . صل وجہ تشه 
4 0 9 - ت سی مہ ۴ 
أ 0-7 
و و دہ ١و [٤‏ تا . اليه حا ے ٭ د أت ۲ |[۱< ١ے‏ ا و ا وفع | 7 
عه ليم 0 1 کان لساك عل و س يذ تلح ظ2 مد ہو لیس و . لصا 5 وف خر عل | لو سد ا لی تلح یه اص 28 
0 1 1 7 3 2 
i 21 5‏ رو = 1 1 5 
دو الآخر - وغل گار“ الحالہ ن فتيضيه لا اك القعل ع ذلك الوحه مع العلر بالمشرة للا عد فيه مره احل ایس ي ١‏ اما تقح و 


=i | 1 0 8: :‏ : ۱ ہے و 7 5 ل جم : 55 1 5 
ق ا ٹر اماعور رك بذك متوغ . و اسا افا ا ال رار ما تو | رشا 5 شام ھ ان پک لی "یٹ گا س دلت المعا . لگ 


اذ فغله بعتبر تعتديا فعله . و يضمن فيان العتدی عل ا ا اذا كان اداه إلى المفسدة ادرا . فهو علی . اضلة م 

الآذن . لان الصلحة اذا كانت غالية ٠‏ فلا اعتبار للندور فى اغغعرافها . اذ لا تيحد ق العادة مصلخۃ تكله بے المفسدة 
r ۱ 7 3 2 1 4‏ 27 م ۶ 

اللا ان الشارع اتر گ ارش الشرع رع عليه الج لحة . و بعتم يكور القبيدة . اجراء الشرعيات مرق العادنات 


û‏ کا 1 1 اه .ت : اوس ے 9 3 ب 
ی الوجود . ولا بعد ھٹا قصد القاصد الى جاب المصلحة أو دهع المعسدة مع معرفته بندور المضرة عن ذلك . تقصیرائی ال 


٦ 1 = |‏ 5 |“ . عه 35 1 5 سے ا 3 5900 
و فصدا إلى وقوع الضرر . فالعمل ات بای على على اصل الف وعيه . واعا ها يكون اداؤھ الى المفسدة ظا فتحجما الخلاف 
سس : : با ات 8 
م 1 E E‏ 1 
أعا 1“ ١ 1 2 Ii‏ 1 وو »= ا“ ا . س حا a‏ تا 003020 5 i‏ 3 
قا ال لاصل تیا خن ة لذن فطلاهر ما تقلع ۔ هاما أل اشر ر والمفسدة تلخ کنا ۔ فقا ری الظن یری العا فمله من 
1 ب 
۳ ا ا ع الود کو رھ اه Leid‏ 
لوجهين . ومن قول تجواز تخلفھما فلا عنم , وآما ما بون اداه إلى المفسدة كثيرا - لا غالبا ولا ثادرا -- فيه ميشه نظر . 
: 35 5 ےج8 ۳ 0 5 لے تے 44 أ 
الصا ف ب الگ لذن إلا 1د ھے اك ع ميد وه : > وإ ادن ہج ہیں کے 
والاصل فيه یدد ادن . لان اا والعان 4 و المبيدة بنتغیاف . أن ليس عدا الا الخال رد 2 ا وقيدمة ي و مر ينيك 
لا mar‏ = 7 
ا ال و اع ات ل لد 1 
کس الف الحانيين على لاخر . وق راک ار ان e‏ الوقوج بعتم ال لعا ٠‏ و بروجت ید سانا ا لتدرائه 
سكا 5 ےا 


3 
1 5 | 5 1 9202 قاع اينم 5 
ومن هدا تج ل الش بعة الاسلامیة تعيد الحقوق الخالصة للانسان د عند استعماله اباها ٠‏ حیے لا بضار العم ہڈا = 


۲۲ 


۹ -وعلى هذا الأساس لصاحب اللك أن يتصرف فی ملكه كيف شاء ء ولا يمنع 
الشخص من تصرفہ 8 ملكه ماشاء + فا م بر بغيرة يي پا لكل وادا ا بجل ۲ دارة 
نافذة : أو أقام بناء مجدداً وجعل له فيه شبا کا مطلاً عل مقر نساء جاره الملاصق » أو الفاصل 
بینہما طريق ء فانه يؤمر برقع الضرر ؛ كما أن یؤمر بسدھا لأن الضرر فى ذلك ظاهر ٠١‏ 


أ إذا كانت النافذة فوق قامة الإنسان ء فليس للجار أن يكلفه سدها على احمّال أن بضع 
سلما وينظر إلى مقر النساء » وذلك لأنه لا اعتبار للتوهم 7 . ولا تعتير الجنینة مقراً للنساء 


وعل بهذا القياس أفتی : بان الداز اذا كانت اورة لدور ء وآراد ضاحبا أن يى فا 
غير لخر الام کیا کن فى ا اکن » أز ج الاين :ار قات اشا 


لى بجز ٠‏ لأن ذلك يضر ہجارہ ضرراً فاحشا لا مكن التحرز منه ١‏ 


٠١‏ _- ولا يعتبر ضرراً فاحشاً منع النافع الى ليست من | ائج الأصلية كمنع دخول 
آلشمس . لکن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش . فاذا أحدث رجحل بثاء فسد بسبيه تافذة 
جاره ء وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة ؛ فله أن يكلفه رفعه للضرر الفاحش 
ولا يقال الضياء من الباب كاف ء لأن باب البيت بغلق لابرد أو لغير ذلك . ولكن إذا كان 
للبیت نافذتان فسدت إحداهما يسبب البناء فلا بعد ذلك ضر راً فاحشاً (: 


وإذا بى رجل طاحونة خيل ببيته » وكان يقرص المسكة فوق الحيطان مقابل ريح الار 
ع8 ساس ےم رك ہی 2 “نا ہے : 
۶ 1 4 ۱ د . | 3 ساس ا ع 3 1 
الذى حصل له ضرر من ريح الروث ووخم الببائم وقلق من إدارة الطاحونة ء فإنه یؤمر شرعا 
0 العلا ٠ 3 | 5 eg‏ 3 
برفع الطاحونة ومنع الضرر 


و اذا عرس رجل اا ۳ ارضه ٠‏ فشغلت سعص اصومًا أو فر وعها شواء أرص جارہ 


= الاستعمال ٠:‏ وتلك ھی عبادیئ نظریة سو استعمال ا حشوق الى تتت من قديم ف الشریعة الإسلامية ( نظرية سوء 
استعمال الحقوق للمؤلف صحفة ؟؟ وما بعدھا ) . 

19 ) راق المجلة . المادة ۱۱۹۲ صحیفة ۸ شا“ عن فته الغفار ق کتاب القضاء فى مسائل شى . 

حي راق المجلة , المادة ۱۲١٢‏ صحيفة ۱۳١‏ نقلا عن فتاوى قاري اشداية والضمرات شرح القدورى . 

. صحیفةے 1۳ نفلا عن سد الفتاوی فى كتاب الوصایا‎ 1۱٢١۳ )مرا المجلة . المادة‎ "١ 

١‏ ) الفتاوي المهدية عة ٣۱‏ ام الحزء الخامس اش ترد ۲۲ء نماك ن خواشی الد ن الرازی 

)ع راق المجلة . المادة ١١١1‏ صحفة ۱۳۲ لقلا عن شرح الوهبانية . ووت المحتار عل در المكتار فق مسائل شی سن 
القضاء , 


: شر اء الخامس صحیقة 158 سات عن تشع الجافدية‎ ٣۳٣۰۱ القتاری المهدية علعة‎ EF 


TTF 


3 ین د 3 
واضرت به ضررا بينا ء فإن الغارس يكلف تفريغ هواء ارض غيره من فروع ما غرس ؛ 
یں با کے الا 1 
إما بشد الفروع بحبل إن امكن وإلا فبالقطع ٠‏ . 


١۱‏ ولا بصح أن يدفع بقدم الضرر ء إذ لا فرق بين القديم والحادث » حیث 
كايت العلة الضرر الین ۽ وشو يزال ولو كان قد گا 5 . وللمبيح صااحة ان برع عن 
1 3 7 3 ید لک | > ۳(۲) د ۱ | ا 32 | 
اباحته . والضرر لا يكون لازما بالإذن والرضا”" فللمبيح الرجوع عما كان قد اباح من عمل 

ضار 

وأما عن الحقوق الأخرى فنشير إلى اهمها فى إبجاز 

.24(» الرجال قوامون على النساء‎ ١ : .۔فعن حقوق الزوج وواجماته » قال الله تعالى‎ ٣٣ 
وقال سحا نه 1 وعل المولود لد رزقھن وکسوتہن با معر وف 3 ای 5 لحب عل الات ريف‎ 
۱ انان 4 وخر له ا ه لله عل علة اجات کی‎ 
الطلاق لا ۔ وان 5 ورڈ دن‎ ٠ 0 أحل الله اش ابقض عند الله‎ ١ عليه اك والسلام از ها‎ 
إا 7 0 : :2 آل ا 8 پک‎ 2 8 2 3 ِ 
استعمال جقی الطلاق يبلغ بريه ای 0-0-7 ویر بعس 1 ع ايك ادا 8ج [۔‎ E التبغيض‎ 
,. 19 معن النهى عن الشىء : نهو قصل مع الامر بضده 5 او الامر ضمنا بغعل الضد‎ 
: بمعنی لته محظور الا لعارض سح‎ ١ ويقول بعض الفقھاء إن الأصل ف الطلاق الحظر‎ 
. والاباحة تکون للحاجة إلى الخلاص . فاذا كان بلا سبب اصلا . لم يكن فيه حاجة للخلاص‎ 
بل کول حمشا : وسشا هة رای ورد كقرات للتعمة 3 وخلویص الايذاء بالز وسحك واهلها‎ 
واولادھا '“' . ولا يتناف حظر الطلاق ومشروعيته . كالصلاة فى الارض المغصوبة . وعلى هذا‎ 
فان جانب الحظر فى الطلاق يرفع بالحاجة . مثل الر بة او سوہ العشرة أو تنافر الطباع‎ 
ف ہو ںا 3 سےا‎ 7 3 


وهذه الحاجة می اساس المشر وعية : فادا رد عن الحاحجة المبحۃ له شرع ہق عل أصله 


( ١غ‏ الفتاوى المهدبة طبعة ۱۴۰۱ ه الجزء الخامس صحیفة ٦٦٤۷‏ و 4884 . 
ر ٭) رد ا تار على الدر المختار لابن عابدین الحڑء الرايع صحیفة ۲٥٢‏ . 
ر م) عراۃ المجلة المادة ۱٢٢١‏ صصيفة ۱١٤‏ نقلا عن الكفوى ۔ 

ر + ) سورة النساء الأية ۳٣‏ . 

ز د ) سورة البقرة الاّیة ۲۳۴ , 

م شرح التلويح على 1 لتوضیح ابر ه الأول صحفة ۲۴۳ . 


5 ۶ 1 کا المستار مل الدر آ ا ار لن تیا باع الداع الثاى یہ‎ Êv J] 


۲٤ 


من الحظر . وقد قال الله تعالى : « فإن اطعنکم فلا تبغوا عليينَ سبيلا » "' ای لا تطلبوا 
الغراق . وإن النهى یق هذه الحالة یراد به عدم الفعل قافا الى اختار العيد . 


وأما فى «لمعاملات والعقود فيجب أن تخلو من أى ظلم بتعرض به التعامل لسخط 
الله تعالى » ومن هذه » ما قد يعم ضرره » كالاحتكار الذى به يدخر بائع الطعام الأقوات , 

و ا الأسعار . وی هذا قال رسول الله عليه الصلاة الالام ومن احتكر الطعام 

ربمن با فد برع عن الله وبرى الله مئه ) وقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من جلب طعانا 
ا تصدق به ). ن ذلك أيضاً ما يقع به ضر ر بخاص > ای 
ما يستضر به المتعامل » والضابط الكل فيه أن لا يحب اليح وا لا 


فكل ما لو عومل له 1 ضاف يك 2 أو لته نة مش 3 ىقى الابتعاد عن اقترافه قبل الحم 


القانون الفرنسى القديم 
۳ لقد اتقلت مبادئ نظریة سوہ استعمال الحقيق من الرساث الى القانية 


الفرنسی القدیم ف وجوه عديدة : فمند سنة ١3174‏ نصت المادة ۸۸ من اوامر ١٠ا۷‏ 


عل بہت التقاضى الدی يتعارض والمصلحة العاف وعلى غرار سا 3 ال ر وماك قال بعص 
الفقهاء الفرنسء فى تنظم العلاقات بين اللاك وا حیران + باك للمالك أن ستعمل 


حق فا تاك سسب باه ٠‏ وهأ تم م ن الأبنة ها يريد ولو اضر هذا بخارہ » ولكن غل 
ان لا يكون ذلك بنية الاضرار بالغير » اوعل أن لا لو من نفع حقيق لهء اذ لين لاد 
ان يعمل فق ملكه ها لسن له فيه منفعة ١‏ بينَا ينطوى على ضرر الغير ١‏ . وقد صدرت 
قرارات برلمانية عديدة تاد یق : فی أن لیس لخد 3 ابان امہ بعملة 3 صناعتہ . أن يعطل 
ااك سراف اوا کا ل سكناه : فى مناز غير محتملة ۱“ ومن هذا القبيل ما صدر 
سنه ۱۵۷۱ من طرد ار الحدادین 3 لأنه عاق ان ا سٹیکڈ الاستتناف 





, ۳٥٣ سو رق النساء الآارة 5" و راحم تع ما سيجىء بہنہ‎ )١( 

( ۲ ) إحياء علوم الدين للغزالى 10 ء الٹانی صحیفة ٦٦‏ . 

voiins : Apperl )۳(‏ و droits du propriétaire visû-vıs de‏ دم] : مجلة القانين المدلى الفصلیة ۱۹۰۹ 
صحقة ۷۱ ۔ 

(ر) ذا العی جى کرکی  ٥000006 0 Nivernais : Guy Coquille‏ قصل 

Apperl ) 5 (‏ : المرجم السابق صحیفة ۷۳ ۔ 


ے۲۳ 


عن إنجاز أعماله > بما يحدث من جلبة فى صناعته الصاخحة ۲۷. 

وکان الراى السائد فى ذلك الحين وجوب مراعاة ما تقتضيه علاقات الخحوار من اعتبارات 
تفترضہا المصالح المتبادلة وتملييا روح التسامح ٠‏ بأن بتوخی الجار » أن تكون ما تحدثه 
مضايقات الجوار فى أضيق حدودها . وبآن بحتمل الآخر بقدر المستطاع » ما قد ينجم 
عن هذا . ولقد أشارت مجاميع العادات فى بعض البلاد الأوروبية فى ذلك العهد إلى 
بعض مبادئ لنظرية سوہ استعمال الحقيق : ومن هذا : أن للمرء أن يقم بعقاره عا يشاء 
من مبان » ولو حجبت النظر عن الجار » أو سببت ظلمة لنوافذه : ولكن بشرط أن یکون 
ذلك لغرض جدى قائم » وليس لغرض خنى ماكر © . وأن ليس للملاك إقامة أبنية » 
أوغرس اشجار وار طراحین افو + الى مب أن تك المراء الكاق لادا أجنحتها 0 
وجب إزالة هذه أو تلك إن كانت قد اقيمت بعد تشييد الطواحين . وبحب على من ينشىء 
زرائب المواشى أو حظائر الطيور أن يتعهد إزالة الروث وما یتخلف عنها من أقذار » بوسيلة 
تكفل عدم إبذاء ا حیران بالرائحة غير المقبولة ‏ . 





القانون الفرنسی : 


5ه" -لقد كان من اسراف الثورة الفرنسية فى نصرة مبادئ الفردية 10۷1410811507 
أن سادت الروح الفردية » فهدفت إلى أن يقوم الكيان التشريعى فی ذلك العهد على 
أساس فلسنی مبناہ تسخير القوانين لحماية الفرد ء واعتبار حق التملك من مستلزمات 
الطبع الإنسانى . وكان من أثر ذلك أن احتجبت الفكرة الى ترمی إلى وجوب استعمال 
الحقوق حسما تقتضى المصلحة الاجتّاعية ٠١‏ إلى ان قام القضاء الفرنسی ؛ وجاراه القضاء 
البلجيكى اڑا بموجبات التضامن الاجمَاعی و عا وق عوامل الحياة ورعاية الأخلاق - 
بالحد من صرامة النصوص الى وضعت وليدة السيطرة الفردية » فقر را أنه لا يصلح استعمال 
الحقوق الشخصية عا يتناف والغرض الذى منحت من اجله » وإلا وجب تعويض ما يحدث 


| 





ذ thêorie de Fabus des droits : Campion ) ١‏ صا بند ؟؟ , 
| ۲ ) مجميعة عادات نیوہور Severen : Nieuport‏ صدہ- ا ہلان ۱۹۰۱۹ صحیفة ٠١4‏ وعدا الع : Delongéê‏ .:) 
Coutumes ders ۱‏ ال الثالث صحفة Aurdenbourg » . ۳٣۱۷‏ ل 3111:01٤۰ van Severe : Couımes‏ صحیفة ۳۸۵ . 
© ] عة عادات Bruges‏ عل ekl Franc‏ الأول صحیفة ۷۷ ۔ 
( ؛ ) مجموعة عادات بر وكسل «##مبون:) +12 الحزء الأول صحیفة ۳۷۵ . 
زه ) Charmon1‏ : مجلة القائين المدى الفصلية ۱۹۰۲ صحیفة 1٠١٠١‏ . 
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من ور EE‏ عكن ان يحون الضرر هو المقصود من استعمال هذه الحموق . ثم کان 
ان اخذت سادئ تلك الاظ ري 2 الانتعاش باس اذا ان رکا ا 4 
او بلطو عل استعمال غیرعادی ؛ أو فيه ما يتعارض والغاية المقصودة من الحقوق الشخصية . 

فكان ان استعادت هذه النظرية مكانتها واستقرت مبادئها فى التقنينات الحديئة 2 . 


القانون المصرى القديم : 
۵ - لقد كان لأخذ الشارع المصرى أغلب نصوص القوانين المصرية ( المختلطة 
۴ سنة 1810/5 والاهلية فى سنة ۱۸۸۳) عن القانون الفرنسی ء كان هذا اثرہ فى اصطباغ 
القانون یی القديم بمذاهب التشريع الفرنسی . ويضاف إلى هذا ما لا یمکن تجاهله 
القضاء ف فرنسا والمرجع الفقهى فیہا هما المصدر الأول فى تغذية اشحیط القانول عصر 
2 القانونية . فكان أن سار القضاء المصرى على نبج القضاء الفرنسی نحو مبادئ نظریة 
سوہ استعمال الحقوق . وهذا مع ما لا يجب إغفاله ما للشريعة الإسلامية من شأن له مكانته 
ق دا صل الأحص أن كيان هذه الشريعة فى أصبها وأحكامها » إنما یقوم على المبادئ 
الخلقية » التى هى حجر الزاوية فى بناء هذه النظرية . فكان أن القت فى مصر هذه العوامل 
239 > فمهدت لقیول الأوساط القضائية لمذاهب نظرية سوء استعمال الحقيق فى غير عناء . 


٦‏ وم یکن فى القانون المدنی القديم من نص صريح يقرر مبادئ هذه النظریقے 
وإن كان الشرع قد أخحذ ۔ با فیا نص عليه كينا نے بسن الآأحرال ٠‏ كما ف المادة ۲۷ من ذلك 
القانين من أنه بی حق الانتفاع ف الحالات الى نص عليها ومنها الاستعمال غير الجائز 
رع Deb‏ ضا کات ۸ من أنه لیس الك الحا أن بيدمه لد إرادلة. : 
إذا كان ذلك يترتب عليه الحصول ضرر للجار المستتر ملكه بحائطه . ما لم يكن هدمه بناء 
على باعث قوی . 

ولقد أخذ القضاء المصرى ما يقرره القانون الفرنسی فى المادة ۷۰۱ من أنه يمكن لمالك 
العقار الثقل بالارتفاق . أن يعرض على مالك العقار الآخر مكاناً آخر يق بالغرض المطلوب 
لاستعمال حقوقہ , وان لیس لالك العقار المرتفق أن يرفض ما يطلبه مالك العقار المرتفق ره 


[1» تراجع لتسو الع ریعات الختلقة فى عولفنا نظر ية سوء استعمال الحقیق صحفة ۲۲۷ وما بعدها ۔ 
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nds rvan‏ لڑحداث تغييرات تفيد عقاره المثقل بالارتفاق ؛ طالما أنه لا ینجم عنه ضرر 
للعقار المرتفق » بيا فيه نفع للعقار المرتفق به وضرورى له 2١‏ . 
كما طبق القضاء فى مصر ما تقضی به المادة ۱۱۳١‏ من القانون الدٹی الفرنسی » من 
يوب تنفيد العقيد بحسن نية + غلل اساس أن هذا الت يقر قاعدة عامة ليس ما ینم 
من تطبيقها ولو لم ينص عليها ٩١‏ . كما حكر القضاء المصرى بتعويض مستقل > غير فوائد 
التأخير » عن تأخر المدين فى الوفاء عمداً ووبسوء نية أو لانعدام امون التأخير » أو لا يترتب 
على عدم الوفاء بی الميعاد من اشہار افلاس الدائن © . وذلك اذا ما تنص عليه الفقرة الرابعة 
من المادة ٠١١۳‏ من القانون المد ا المعدلة فى ۷ أب ريل سنة ۱۹۰۰ (ولا مقابل ها 
فى القانون المدنى المصرى القديم ) من أنه « يجوز للدائن الذى أحدث له مدینہ المتأخر فى الوفاء 
بسوه اليك © 5 ضررا مستقلاً عن التأخير ع أو يطلب قوف غير راف التأ شيرع" , 
وإن ما جاء بالمادتين ١47‏ و ٢٥٥٥‏ من القانون المدنى القديم ؛ من ال جواز للدائنين أن 
يطعنوا فى التصرفات الصادرة من م بقصد الإضرار بهم ؛ إعا هو تطبيق للمبادئ نظرية 
سوے استعمال الحقوق . وكذلك المهلة القضائة ءعفصع عل délai‏ ال قر رتبا المادة ۸ من 
ذلك القانون » فھی تطبيق ا تقتضيه الانسانیة والأخلاق الى بنيت علیہا مبادئ هذه النظرية . 
وهذا هو بعبنه فا حاء بم 5 المادة ۳۳٣‏ من ذلك القانون من اغلاز للمحكمة ان تعطی 
لأسباب قوية ميعاداً مناسباً للمشترى لدفع الثمن . وهكذا فیا يشترطه القانون المدنى القديم 
بالفقرة السادسة من المادة ٤٤٤‏ عن انتہاء الشركة اذا كانت مدتہا غير معينة ہانفصال احد 
الشركاء ء من أن لا يكين هذا الانفصال مينياً على غش ولا فى غير الوقت اللائق له 
وكذلك فى عدم الجواز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة فى وقت غير لائق حى لا يلحق 
ضرر باموکل بسبب ذلك ( المادة ٠۲۲‏ ) . 


القانون المدنى : 


۷ - لقد انتهز المشرع المصرى فرصة وضع القانون المدنى الجديد فأجمل مبادئ نظرية 
سوء استعمال الحقوق > 1 نص عليه بالمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون . وقد اختار 





١ (‏ ) محكية الاستئناف المختلطة فى ٠٣‏ هارس سنة ۱۹۲۲ مجموعة التشريع والقضاء المختلط ۳٣‏ صحيفة ۲۷۷ . 

۲ ) محكمة الاستئتاف المختلطة فى ۱۳ ہونیة سنة 1845 م 5" ص ف٤۳‏ وف ۲۷ أبريل نة 4 م ۱۹ ص ۱۹۷ 

یل ٦‏ أبریل سثة ۱ء ٣٣‏ ص ۲٢٢‏ وق ٦‏ يونية سنة 14۹۲۱ ء٣۳‏ ص ۵ وف ٣‏ أبر يل سنة ۱۹۲۹ م٣٠١‏ ضص ۳۳۸ . 
وراجع ما سیجیء بصحیفة ۳۰۷ . 


( ۳ ) محكمة الاستئناف المختلطة فى ٠١‏ يثاير سنة ۱۹۲۵ م ۳٦٣‏ ص ١144‏ . 
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ها هذا للوضع بين نصوصه التمهيدية ے ما يرى ها من فحني الغموم > ها يجعلها تنبسط: على 
جميع نواجی القانين دون ان تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع 7" . 

وتنص المادة الرابعة من القانون المدنى الجديد على أنه : 

. من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون سغولاً عما ينشأ عن ذلك من ضروہ‎ ١ 
: وتنص المادة الخامسة عل انه‎ 

يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : 

١ (‏ ) إذا لم يقصد به سوى الاإضرار بالغير . 


)١(‏ وقد قال المشرع فى مذ كرته الإيضاحية للمشروع التمهيدى : إن المشروع أحلّ النص الخاص بتقریر نظرية 
التعسف فى استعمال الحق مكاناً بارزاً بین النصوص التمهيدية ء لأن لهذه النظرية من معنی العموم ما مجعلها تنبسط على 
جمیع نواجی القانين دون أن تكين مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروغ . وإذا كان القضاء قد رای ان ستند فى تطبيقها 
إلى قواعد المسئولیة التقصیر بة بسبب قصور النصوص » فهو لم يقصر هذا التطبیق على ناحیة معینة من نواحی القائت المدلى وإعا 
بط على هذه النواحی جمیعا بل يعلى نواحی القانون قاطبة . فهو جزم بان النظر ية تنطبق على روابط الاحوال الشخصية كما 
تنطبق على الر وابط المالية وانہا تسری فى شان الحقوق العينية سریانہا فى شان الحقوق الشخصية » وانها لا تقف عند حدود 
القانين الخاص بل تجاو زه إلى القانين العام . ولذلك اثر المشروع أن بضع هذه النظرية وضعا عاما محتذيا مثال احدث 
التقنینات وارقاها ( انظر المادة ٢‏ من التقنين المدنى السو يسرى والمادة الأول من التقنين المدلى السوفييتى ) وقد ساعد على اختیار 
هذا المسلك إقرار الشريعة الإسلامية لنظرية التعسف ف استعمال الحق بوصفها نظر ية عامة وعناية الفقه الإسلامى بصياغتها 
تضارع إن لم تفق فى دقتبا وإحكامها أحدث ما أسفرت عنه مذاهب ا حدثین من فقھاء الغرب » وإزاء ذلك حرص المشروع 
على أن ينتفع فى صياغة النص بالقواعد الى استقرت فى الفقه الإسلامى وهى قراعد صدر عنہا التشريع المصرى فى التطبيقين 
اللذين تقدمت الاشارة الما ( المادة ٢٦/۳۸‏ و ٦٦‏ ملنى والمادة 11١/١18‏ مرافعات ) واستلهمها القضاء فى كثير من 
أحكامه ( استٹناف مختلط ٦‏ أبريل سنة ۱۹۰۵ ب ۱۷ ص ۱۸۹ و ٣‏ مایو سنة ۱۹۰۹ ب ۸ ص ۳۳ ( ولٰذا م ير المشروع 
أن ينسج على منوال التقنين السوبسری فى النص على أن كل شخص يحب عليه أن یباشر حقوقہ وى بالتزاماته وفقا ما بقتضی 
حسن النية 5 وان التعسف الظاهر ف استعمال حق من الحقيق لا يحميه القانن . ولم پر الشروع كذلك ان تار الصبغة 
التى آٹرھا المشروع السوفييتى + إذ قضى فى المادة الأول من التقنين المدنى بان القانين يتكفل بحماية الحقوق المدنية إلا ان 
تستعمل على وجه عخالف الغرض الاقتصادى او الاجیاعی من وجودها . واعرض ايضا عن الصيغة الى اختارها التقنين اللبنائی 
(م )۱۷١‏ وه لا تعدو أن تكين مزاجا من نصوص التقنين السويسرى والتقئين السوفييتى . والواقع أن المشروع تحامی 
اصطلاح و التصف ہ سد و إمبافة وحا ن اشا كل تلك الصیغ العامة س لا شموفيبا وخلوها سس الدقة 3 واستمك من 
الفقه الاسلامى برجه خاص الضوابط الثلاثة الى اشتمل علا النص . ومن ا حقق أن تفصیل الضوابط على هذا النحو ہے ٴ 
للقاضی عناصر نافعة للاسترشاد ولا سما أنبا جميعاً وليدة تطبيقات عملية انتبى الها القضاء المصرى من طریق الاجتہاد . 

وبعد أن استعرض المشرع تلك المعايير قال : وعلى هذا النحو وضع الشروع دستوراً لمباشرة الحقوق ألف فيه بين ما استقر 
من الميادئ فى الشريعة الاسلامية وبين ها انتى اليه الفقه الحديث فى نظرية التعسف فى استعمال الحق ولکن دين أن 
يتقيد كل التقيد بمذاهب هذا الفقه . وبذلك أتيح له أن يمكن للنزعة الأخلاقية والتزعات الاجمّاعية الحديثة وأن يصل بین 
نصوصه وبين الفقه الإسلامى فى أرق نواحيه وأحفلها بعناصر المرونة والحياة . ( يراجع مؤلفنا نظرية سوہ استعمال الحقوق 
صحيفة ۲۷ يمأ بعدها ) . 


4 
( ب ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية » بحيث لا تتناسب 
البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبيها . 
( ج ) إذا كانت المصالح الى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة » . 


مبنى المسئولية وطبيعتها : 


۸ -إن ما أشار إليه المشرع من أن لا تكون هذه النظرية جرد تطبيق لفكرة العمل 
غير المشروع ء لا یعنی اطلاقاً .أن يكون قيامها على غير ساس ) المسثولية التقصيرية > اذ أن 
هذه النظرية لم تخلق وضعاً قاننيا خاصا يشذ عن القواعد العامة للمسئولية المانية » وان كانت 
قد تناولت بالتبديل أو التأويل بعض سات المسئولية > بامكان أن تترتب المسئولية عن جرد 
اقتراف ها بحل اذا العام الذى تفترضه الأصيل القانونية » ولو لم ينص عليه صراحة ؛ 
وهو وجوت الامتناع عن الاضرار بالغير (©. فهو التزام قانونى سابق عصہاءنت6م obligation‏ 
تتوافر المستولية بالا خلال به . وعلى اساس هذا الالتزام يقوم ما تفرضه هذه النظرية من قيود 
للحقوق الشخصية » فهو فعل غير مشروع استعمال المرء لحقه الشخصی ء الذى وإن لم يكن 
ا فيه الحدود ا ادیة الموضوعة لهذا الحق ء إلا 2 استعماله لم يكن وفق الغاية الى 
یہدف الا ذلك الحق ؛ ما يستلزم تعرف الدوافع الى راولت يدج كتير پر ا گی عشارة 
کی تغيض المياه عن الخار ؛ أ و كاجراء اعمال 0 به + أو رفع دعون بقصد التكاية . 
أوالكاتب أو الخطیب الذى مخدش اعتیار شخص أو أشخاص + بغر أن تكين مت اة 
مصلحة عامة یق دلك . فى هذه الحالات كان استعمال الحی طا ما برخصه القانون 
للحالك بإجراء ما يريذ فى عقاو ٭ وللمددعى با له من حی و فى التقاضى » وللکاتب اؤ الخطيب 
فها له من حرية إبداء الرأى . ولكن المسئولية تتوافر فيه لأن استعمال هذا الحق أو ذاك 
قد حاد فيه صاحبه عن الغرض المقصود منه . 

ولقد طبقت ا حا ك بصفة عامة أحكام المسئولية التقصيرية فى حالات إساءة استعمال 
الحقوق ؛ وإن كان بعضہا احيانا يرتب المسئولية على اساس تحمل التبعة . والنتيجة العملية 
واحدة » اذ أن اعتبارات النظام الاقتصادى ؛ وتقدير النفع . من العمل » والموازنة بين المصالح › 
سس اق ا كات قب عل الجر ان سمل الف او ماس ای 








, 1٦۳ - ١ - ۱۹۰۹ عارس سنة ۱۹۰۵ داللوز‎ ١ محکمة النقض الفرنسية فى‎ )١( 


ى۲۳ 


على أن نظریة سوء استعمال الحقوق قد خولت المحا کے سلطة واسعة » لتقدير الالتزام السابق 
وما يترتب عليه من مسئولية . 


4" أما طبيعة المسئولية فهى فی الأصل تقصيرية . وتكون كذلك فیا يترتب من 
مسئولية على ما يقع من اعتساف فى الفترة السابقة للتعاقد : كرفض رب العمل استخدام 
عامل وهومدفوع فى هذا بغير ما يقعضيه نظام عمله ء اما للإضرار ربتقابة ينتمى اليا العامل )١‏ , 
وهكذا فى رفض التعاقد لغير ما مصلحة . أوما يقع من اعتساف فى إبرام العقد کمن يستخدم 
عامل لجن منافسيه ؛ وهو يعلم بالظروف الى تقضی بحظر هذا الامتخدام . وكما لوان 
الاستخدام قصد به الاإضرار الیحت لإرباك عمل ا لخدوم السابق ٠١‏ لاسن سوب کات 
نی أمثال هذه الحالات لا تكين المسكولية إلا تقصير ية © . وهى أيضاً مسئولية تقصيرية تلك 
الى تترتب على الاعتساف فى تنفيذ العقد أوفى تفسيره » إذ أنه يشترط لأن تكون المسئولية 
عقدیة حدوث الضرر يسبب عدم تنفیذ العقد - أما فى حالة الوفاء به » فإن المضرور إغا يشكو 
من ذلك الوفاء العسى : کمن يتمسك بحقه فى منع التأجير من الباطن عقا" اعد 
الصابقة ة أو لغير أسباب جدية ومشروعة ١‏ . وهكذا کن ال تقصيرية فيا يمع تن 

لغاء عسنى للعقد » وفى هذا لا تقوم المسئولية لمجرد إنہاء العقد ء بل أنما تترتب على الفعل 

غير المشروع بان كان الالغاء بسوء نية » أو لغير بواعث مشروعة ع أو كانت تتحاق نتائجه 
والمصلحة العامة . 


وال المسئولية عن التعسف یف استعمال الحق قد تبر تب على التصرفات السلية كما 
تترتب على مباشرة الأعمال الا جابية ٠١‏ 


١ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۸ نوفبر سنة 1484 داللوز ۱-۱۹۰۹ - ٤۸۹‏ . 

)٢(‏ محكمة دوى فى "١‏ ينابر سنة ۱۸۱۷ لى دروا :801 م1 أكتوبر من ۱۹۱۲ ومحكمة پروکسل فى ٩‏ أبريل 
سنة ۱۹۲۲٢‏ جورئال كوسيرسيال بروكسل ۱۹۲٢‏ صحيفة ۳٥٣‏ . 

(") محكمة النقض الفرنسية فى ۲ مارس سنة ۱۹۳۲ جازيت دی باليه ۱۹۳۲ - ۱ - ۸۸۸ . 

(؛ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۱۹ نوفير سنة ١994‏ جازيت دی باليه ۱۹۲۵ - ١‏ - 4۷ ويراجع فى هذا بالتفصيل 
مؤلقنا سوء استعمال الحقوق صححيفة ۱۳١‏ ہما بعدها . 

ر ۵ ) محكمة التقض الفرنسية فی 18 هايو سئة ۱۹۱۰ جازيت دی باليه ۱۹۱۰ - ٥٥٤-٦‏ ول ۷ مایو سنه ۱۹۲۲۵ 
سرع ۱۹۲۵ = ۱ - ۲۳۱۷ء 


TT 


معایبر التعسف ف استعمال الحق : 

لفل ن ويد أن الحيك فى اال ال بوعت ما ا > اتال 
الزامه بالتعويض ٠‏ ولكن كيف يستبين ذلك العسف مما الذى يعرف به » ذلك هو بحث 
امسار الذى بفصح عن الف الذى جرى الاستعمال على مقتضاہ . 


0 ١م‏ بتع القضاء الفرنسی فم اة هن احكام عدبدة 3 ۳ هيا الخصوص 34 
من زمن بعید » معيارأ بعينه » لتطبيقه فى مختلف النازعات التی تطرح عليه ؛ بل أنه امد 
معا بر متنوعة تلشف باخختلافت هو تيمو 5 تلك المنازعات 3 وان کان الاغلب ۴ ااه ذلك 
القضاء هو تعرف الدافع الذى سيطر على صاحب الحق ف استعمالة ااه ع إن كان سلما ؛ 
اتا للمؤاخدة 3 مشر وعا أو غير مشروع 3 ثم ان کان الاستععالی ف داید 34 قل جری عل 
رء أم غير ذلك » وعلى هذا الاعتبار یقوم ما يقضى به فى هذا 
النطاق على تعرف الغایة الب قضد اليبا ؛ اذ أن استعمال الحق بصفة عامة ؛ انما یستہدف 
E‏ دالهة اش + ارالك الا ےھ ناو الس ا 
الى تتخذ فى استعمال الحق . 


۰ 7 . ۱ 3 
مشق ا مالیف سن الامو 


۹ وم يكن من اليسير حصر المعايير المختلفة الى يمكن تطبيقها ؛ ولقد وضع المشرع 
المصرى ف المادة الخامسة من القانون المدلى ء ثلاث حالات » یعتبر مہا استعمال المرء لحقہ 
عملا غير مشروع : ولم يقصد ان يوردها المشرع على سبيل الحصر > بل كما يقول فى مذ كرته 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى ان هذه الضوابط الثلاثة هو للقاضى عناصر نافعة للاسترشاد 


65" وعلى ذلك الأساس الڈی سلفت الاشارة إليه » يمكن وضع المعابير التالية : - 
١‏ — نية اضر nuire‏ عل L’intention‏ 
۱ ۲ - انيار التوازن بين المصالح المختلفة Rupture de équilibre‏ . 
۳ اا ۳ التتقيذ La faute dans 'exécution‏ . 
٤‏ - انتفاء المصلحة المشروعة Le défaut d’intêrêt léjitimê‏ . 
٥‏ = الوجهة الاقتصادية والاجماعیة للحقوق الشخصية La destination économique‏ 


et 986 


TTY 
: ألا : نية الاضرار‎ 


۴ نية الإضرار بالغير هى الميكل لنظرية التعسف فى استعمال الحق > والأساس 
الذى يقوم عليه نشوء هذه النظرية 20 . إذ تن المبادئ العامة فى التشريعات » كما يأنى 
القضاء E‏ العصور وى كل مكان أن يتغلب الشر على العدالة » أو أن تتخذ النصوص 
القانونية وسيلة للإضرار بالغير . كما كان ا حور الذى دار عليه أكثر الجدل الفقهى ء وتعرض 
لانتقاد بعض الفقھاء اانا لتابیدھم - ومن هؤلاء وعرائعا50 . وینحصر اکر التقد فى 
خطورة ما يقوم به القاضى من تقصی دخائل النفوس فى ذلك المعيار الذاتی . 


ؿ٤‏ وتتادى نية الاضرار + فیا سكين عن نية صاحب الحق فى الاضرار بالغير > 
لے 7 : 3 5 : 7 : ۹ it‏ )ا 

ولو كان ہت سک ود له E‏ استعمال هذا الحق ت ولقد كانت محكمة كبلار الاستئنافية او 
principe que le droit de propriétaire est un droit en quelque‏ عل “Gil est‏ 
sorte absolu, autorisant le propriétaire ã user et abuser de la chose; cepen-‏ 
dant Iexercice de ce droit, comme celui de toute autre, doit avoir pour linite‏ 
les principes de la morale‏ غصہ la satisfaction dun intérêt sérieux et ligitime;‏ 
Péquité s'opposent ã ce que la justice sanctionne unê action Inspirêe par‏ عل et‏ 
la malveillance, accomplie sous empire dune mavaise {asslon, ne 5 justifiant‏ 

par aucune utilité personnelle et portant un grave prejudice ã autruı’ (® 


وكان ذلك الحكم خاصا بالتعسن فى استعمال حق الملكية » فهو أكثر الحقوق تعرضاً 
لذلك . وعلى ما تقول تلك المحكمة ؛ أنه ولو أن حق الملكة > هو حق مطلق بلحو ما 
اد حول صاحبه ابان استعمال ما يمتلك ان يحسن ذلك الاستعمال أو أن يعتسن فيه > 
إلا أنه - كما هو الحال فى كافة الحقوق - يتعين أن تتحدد تلك المكنة عصاحة جدرۃ 
ومشروعة ء إذ تی مبادئ الأخلاق والعدالة أن تقر إجراء أوصى به سوہ الطوية ء أو أن يكين 
الإقدام عليه تحت سيطرة هوی جائر ء لا يبرره أى نفع شخصى » بینا ينطوى على ضرر 
جسم لایر . 


ہے 





Poli ce juridique eı fond du droit ؛‎ Hauriou ہما بعدھار‎ ۳٤٣٣ صحیفة‎ De esprit de droit : Josserand ) 1 ( 
. ۳۰۸ صحيفة‎ ۱۹۲٦ يحلة القانين الملل ربع السنوية‎ 
۹-٣ ۱۹۵۹ 52. مایو سنة ۱۸۵۵ داللوز‎ ٢ ف‎ )٢( 


۲۳۳ 


۵ - فقضت تلك المحكمة بہدم مدخنة کان قد اقامها صاحہہا بسطح منزله » ولکن 
ی مواجهة نافلۃ جاره بقصد إيذائه 5 
ثم توالت الأحكام بعد ذلك على هذا سرن 4 e‏ 3 
الذى شرر مساءلة المالك النئی ںحدٹ فنا ف أرضية لجرد مع وصول المياه إلى حارة 
وما قضت به محکمة باريس الاستثنافیة من مسا ءلة صاحب الحق لا تبین من أن نية المعاكسة 
animus vexandi‏ كانت الدافع الوحيد له فى ارام ۹ . ومن أن الحق بعتر سک اذا 
كان الي لغرض متك مجرد ضارثة الخر لا يد ع دون أى نفع لصاحبه 
ı Dan un butdepurt aquinerie etsans aucuneutilitê. yT‏ 
واعتنرت ميحكية باریس الاستثناضة امیر واحرام Wagram‏ عل Prince‏ متجاو 7 حدود 
ما تخوله الملكية من حقوق » لإحداثه صخبا مزعجا لتنفير حيوانات الصيد كلما استعد ال جار 
لصيدها » ما تبين من ان نية المعا كسة كانت الدافع اليحيد فى ذلك ) . 
ولمّد قضی سيم حاجز ص الواح اقامها امالك لحجب الصوء ن حارہ + لا تی قب 
ان قصد المضايقة هو الغرض الوحيد فى ذلك > وانعدام المصلحة الحقيقية لاقامة هذا الحاج: (۹) 
كما حك بان المالك يكون مسٹولا إذا لم بستعمل حق ملكيته إلا بقضد الاضرار عار © . 
وبأنہ يترتب على الأعمال الى يباشرها المالك للإضرار يجاو بغير ما بيررها غ من موجبات 
الضرورة » أو بغير منفعة حقیقیة ع تخويل ا جار الحق فی التعويض ".. وبأنہ لا جوز 
ستعمال الحق اذا كان الغرض الاساسی مته هو ا بالغير دك وان اال الك 
كان الم ٠‏ استعمال الو ال اق و کر ا ظا ا ناج تا 
| لمصد من ستعمال لح فى شو کرد لاضرار بالغير لهو غير مباح قانونا لان قصد 
الاضرار بذاتہه سبب غير شرعی ۽ رد الحق 3 ن مشر ونه (135, 
)١(‏ ق ۱۸ ابریل سنة ۱۸۵۹ داللوز ۲-۱۸۵٩‏ - ۱۹۹ . 
5ع داللوز ۱۸۷۳ س ٣‏ ع فو 
(۳) محكمة رلت فى ۱۹ ديسمير سنة ۱۹۰۱ سیری ۱۹۰۵ - ۲ - ۲۱۷ وتعليق ۸7۴۲1 . 
)٤(‏ داللوز ۱۸۷۳ - ۲ - ۱۸۵ وحکماً ار بہذا المعنى لمحكمة وہ نتنۂ فى ۷ فبراير سنة ۱۹۳۲ داللوز ۱۹۱۳ - 
= 
جو محکمة 0ا سيرى ۱۹۰۵ - ۲ - ۳۱۷ , 
)٦(‏ محكمة الإستثناف المختلطة فى ٠٣‏ مارس سنة ۱۹۲١‏ بلتان ۳۸ ص ۳۱٣‏ . 
(۷) محكمة الإستشناف المختلطة فى ۱۷ أبريل سنة ۱۹۱۹ بلتان ۳۱ ص ۲٥٢‏ . 
(۸) محكمة مصر الکلیة فى "١‏ مايو سنة ۱۹۳۷ ا حاماۃ السنة ۱۸ ص 4ل رقر .۳٣‏ 
(۹) استئناف مصرق ۲٢‏ يناير سنة ۱۹۳۹ المجموعة ال رمیة السئة ۳۷ عدد ٦‏ رقم 14١‏ . 


لون 


٣‏ - فى تلاك الأحكام جميعا كانت لمك الا ضرار ھی العنصر الحوھری ع عا 


ما اقتنع بتوافرها قاضی امیضوع ١‏ 

واللاصل انه تحب على الاك ان يتخذ كل ما هو ضر ورک صن احصاطات كقيلة بان 
لا تجعل ملكه مصدر مضايقه او تنغیص جاوز الحدود الممكن احتالها فى جوار كريم 
۷ على ال نة اللإضرار مکن ال توح سن انعدام المصلحة فى استعمال الحق 


لا تقس ف قا الما ا اب لان ا اا ان 
والمحا تم نتقصی فى هذا بیل ما بترتب على ها يموم به | 3 بن اجراء ¿ فانعدام یع نے 


زا ٴ ات لیے 97 9 0 ا وی بل کک ان الداة 
فیا بحریہ ‏ أن لم یکن وليد خطا فى التقدير . فإنه يستدل منه على ان المخبثة هى الدافع 


على الاإجراء : على ما بقول الاستاذ ر يبير 


` Liuulitê عل‎ Facte, si علك‎ ne provient pas d'une erreur de caleul. tfmoigne 
quçlamallalsanceétaillasuclraisondel'aclion." 


فيلزم بالتعويض : 


الماللك الذى ٠‏ . یی صل ارضية بقطع ض* ایشا ض< ضخمة » واسلاك من حديكد مسننة ا بحجة 
ےہ سح گ 2 2 0 


ل 


حمايتها ما يتجه إليها من بالونات يصنعها جاره 


3 لم م٠‏ مصلحة حققية له ف ذلك © , 
یا ددهم 


ا 
سے م حا 


النقل الذى يترك عربات القمامة ( الزبالة ) قبالة عقار جاره طویلا وفى فترات كثيرة بغیر 


د زف 


ر و رة 

وقد حك ایضا بالتعویض على إحدى شركات التعدين ٠‏ الى کان ها حق إجراء بعص 
أعمال معينة ء وكان ها للوصول إلى ذلك وسيلتان » ولکنہا بغیر موجب اختارت الوسيلة الضارة 
يخارها » فرات المحكمة ف ذلك استعمالاً غير عادى لحق الملكية » یک خطا مما يدخل 


)١(‏ أوبرى ورو : الجن ٢‏ فقرة 144 وما بعدها . وبيفنوار : الملكية والعقد صحيفة ۸۱۲ - ٦٦٦‏ . وکایتان 
التزامات ا حوار lags, et de uris‏ عل Rev, crit.‏ ۱۹۰۰ صحيفة ۱٥١‏ و ۲٢۸‏ يما يعدغما . رر پر : استعمال حق الملكة : 
المجلة المذكورة ۱۹۰۷ - ۲٥۴‏ وسحکمة النقض الفرنسية فى ۲۷ ینابر منة ۱۹۳۱ داللوز الأسبوعیة ۱۹۴۱ - 11١‏ وف 
۳ مارس سنة ۱۹۲۷ داللوز الأسبوعية ۱۹۲۷ - ۲۳۹ وف ۲٢‏ أبريل سنة ۱۹۲۲ داللوز ۱۹۲۲ - ۵ - ١‏ وق ١4‏ مابو 
سنة ٠٢‏ جازبت تر بونال ٢ - ۱۹۲١۹‏ - ۳۰ وی ۱۸ یولیة سنة ۱۹۱۹ جازبت دی باليه ۱۹۱۹ - 1 - ۷۱۷ ۔ 

Ripert ( ۲‏ : المرجع السابق بند ۹۷ . 

, ۱۷۷ = ۲ - ۱۹4۱۳ محكمة ارسود فی ۱۹ فبراپر سنة ۱۹۱۳ داللوز‎ )٣ 

.1٦- ٤ - ۱4۹۱۴ محکمة نیس فی ۷۴ أكتوير سنة ۱۹۱۳ باسيكريزى‎ )٤( 


( 5 ) محكمة النقض الفرنسة ف أول عابو سنة ۱۹۱۳ جازبت دی باليه ۱۹۱۲ - ۲٤۷‏ . 


ث ۲۳ 


فى نطاق المادة ۱۳۸۲ مدف فرنسی . وقالت انه يوجد خطأ فیا اذا كان لدی صاحب الحی 
حرا ۵ وسائل لاستعمالهة 3 ولكنه اختار اسواھا وأضرها پالحا, ر بغیر ضر و رك ق دلاق ° 8 


كما حكم بالتعويض على المالك الذى بی موقداً جوار الحدار الذى يفصل بينه وبين 
جاو سی عن ذلك اقفاد لدان سن ضا الد حل عقاآن آطار + لا نين أنه كان 
سی : الکن لهذا المالك أن بت موقده ف موضع آحر » ولكنه اختار هذا المكان عمداً لابذاء 
الحاز 259 , 

وعلى مالك العقار المجاور لاحدی الفنادق المهمة للحمامات ء والنی أراد اجراء بعض 
اللاصلاحات والترميات بعقاره ۽ وبدلا من إجراٹھا قبل موسم الحمامات 0 بعده : فانه 
اختار بدء الموسم عند افتتاح الفندق : فضايق الغبار والضجة المصيفين ف مان 
مسئوليته أله اساء اختیار الوقت الذى يستعمل فيه حقه غير المتتازع فيه 7 , 


وقد قضت محكمة النشض البلحکة فى ٠۲‏ 7۶7 ب و ا بانه : اذا كان لصاحب 
الحق عدة وجوه لاستعماله أياه ؛ وكلها تتساوى ف تفع فلا يصح له أن يختار هن ا 
ما تحدث ونا لغيره ). وكان ذلك یق قضية محلیة من المحلاات التحا, رة الکرۃ 5 
كانا متجاورين فى بقعة آهلة » وقد أقام أحدهما إعلاناً من النور ؛ فأقام الآخر على الفور 
إعلاناً مشابباً له تماماً » ولكنه حجب الأول عن أنظار الخارجين من محطة قريبة » فرأت 
محكمة النقض أن الاعلان الثانى كان لغير ضرورة إلا للاضرار بالأول ء وأمرت بإزالته . 


۸ -على أنه من ناحية أخرى قد لا تكون نية الأضرار وحدها لاعتبار الفعل عسفاً : 
إذ يستلزم القاتين أو القضاء ء توافر ظرف آخر ليكون كذلك . وهذا كما فى الحالة الى 
تقض با المادة 4+" من قانين الصحافة الفرنسى الصادر فى ۲۹ وليه سنة ۱۸۸۹ من أن 
احکام القذف أو السب لا تنطبق على ما يقع منہا فى حق الأموات إلا إذا قصد بذلك > 
المساس بكرامة أو شرف ورثته الأخياء . أى أن یکون لنية الاضرار انجامان فى وقت واحد »> 
أو أن تكين ذات حدين ؛ فالطعن الذى لا يقترن بالتعريض بالورثة ء أو الذى یخلو من 
قصد الإضرار بهم ؛ أو الإشارة إلهم بأية كيفية ء لا يعتبر معتدياً إلہم . وإنما يكن أن يكون 





١ (‏ ) محكمة تدموندايدء2 فى ۱۷ ماہو سنة ۱۹۱۰ داللوز ۱۹۱۱۹ م ۱۳۳ 

(؟ ) محكمة مصالحات ارلون دماندة فى ٠٢‏ يناير سنة ۱۸۸۴۳ باسیکربزی ۱۸۸۵ - م - ۲۲۸ . 
( ۳ ) محكمة جاند فى ۲۸ يناير سنة ۱۹۰۱ باسيكريزى ٢٢٤۵ - ٣٢-۱۹۰۱‏ , 

( £ ) باسیگریزی ۱۹۱۷ - ١‏ - ف . 


۲۳ 
ما حرص به على السلف » قد تعدى أثره إلى الاحیاء من اهله . © 


8 ومن ناحية أخرى قد يكون نمت اعتساف لمجرد سوء النية » ولو لم تتوفر نية 
الاضرار ء على ما أجاز القانون فى الفقرة الرابعة من المادة ٠٠١۴۳‏ مدنى فرنسی ٠‏ للدائن 
الله احدث له مدينه المتاخر ف الوفاء بسوء نيه 3 ضر را مستماة عن التاخير ؛ ان يطلب 
تعويضاً + غير فوائد التأخير - .وتنض الادة ۲۷۸ عن القانين المد الصری علن آنه : 
ولا بشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن شت الدائن ضررا لحقه 
من هذا التأخير» وأنه یکنی فى هذا الصدد مجرد سوہ النية للحکی بالتعویض » ولو لم يكن 
لدى المدين نية الاضرار بدائنه » ويدخل الاهمال فى نطاق سو النية - فى هذا الخصوص - 


Fraus omnia corrumpil وانه طقا لشاعدة ان الغش مٛسد کل الأمور‎ ١ 
عكن اعتار الأعمال الى تغترضن أو الف قواعد النظام العام اعتسافا : ولو لم 9٭+ ت‎ 
ص ليه للإضرار بالغير فالغش بالقانون عدار عسقا ۾ بر توختى المرء مع جحد البحتة فیا‎ 
. يعمل » وان ليس لديه من نية للضرر بالغیر‎ 


١‏ -ويمكن أن تكون نية الاضرار من الوسائل العديدة التى تؤدى إلى الإخلال 
بالموازنة بين الحقوق المختلفة على حساب الغير » و بها يدف صاحب الحق إلى غير ما فى نفع 
الجموع ٠‏ باستعماله إباہ للإضرار بالغير . ويتعين ان يحرم مثل هذا الحق - وهو ف هذا 
البقم - مہ حا القانين > وجب عا القافی أن خرصا ال اكتنافها کدائع فى اسه 
لوضع من حماية القانون » ومحب على القاضى ل يتوصل ر كتشافها كدافع ف استعمال 
الحق ولا يقصر اعتاده على المظاهر السطحية التی قد تبدو بان لا غبار عليها » ثم جد الموازنة 
بين المصالح المختلفة . ش 


فق إقامة مدخنة بقصد إيذاء الجار ء یوازن القاضی بين مصلحة الجماعة فما يقتضيه 
عدم المساس بحت ا الك فى الانتفاع بما بملكه » والتصرف فيه بطريقة مطلقة » وبين مصلحة 
الجماعة فما يقتضيه وجوب تعويض الضرر الناشئ عن إقامة المالك للمدخنة بنية الإضرار > 
فيتبين أنه لا يهم الجماعة أن يستعمل حق من الحقرق عل هذا التو امسو + بل وأن ليس 


Barbier و‎ Code explique de la presse ۹۰۳ الب الثالى بعد‎ Traitê de la presse : Gustave Leppoittevin j 
. ١٤۸ الڑے الأول بند‎ 
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من مصلحتہا أن يستعمل الفرد ماله من حقوق هكذا للإضرار بالأغيار » وهذا جميعاً يستوجب 
التعویض . 


۲ -ولکن قد تتوارى نية الإضرار خلف ستار عامل آآخر ء كما نى تلك الأعمال 
الى یجریہا ا مالك بعقارہ لإيذاء جاره » لم يكن قصد الأضرار هو العامل الأساسى . بل هو 
ما يرمى إليه ذلك المالك من ربح بأتيه بحمل ال جار على شراء هذا العقار ء بالثمن - الذی 
بفرضه » فنية الأضرار هنا ثانوية » وهى وسيلة يستخدمها المالك إلى غرضه » وهو الكسب 
السحت : ولیس من شك فى مسكولة امالك فى مثل عذہ الحالة وأمثالها : 
وقدتمترج نية الإضرار بدافع آخر » هو النفع الخالص المشروع » کمن یقوم بتسوير 
ا » فيتسبب عن ذلك ظلمة عقار الخار ء وق ذلك شر الأستاذ , رسير Ripert‏ عبلاقة 
السببية 1166[دذناص عل دعلا بين عواطف ورغبات المالك وبين ما فعله » ف مثل مشابه عو 
هو بمن بجری حفراً فى أرضه للحصول على مياه » ويطيب خاطره فى الوقت عينه » إلى أن 
تغيض المياه عن جاره » وآن ينقطع ورودها إليه : ويقول متسائلا : إذا كان العمل القانوٹی 
يشوب صحته جرد دافع واحد غير مشروع » فهلا یکنی أن يكون فى استعمال الحق دافع 
مشروع لح هذا الاستعمال © (0). 
وهذا برد عليه : بانه قد پکئی وجود دافع مسیء فى استعمال الحق لتعيبية تل 
عندھا تمع مع عدة عوامل لاستعمال اق شر أن ناي جا :ی الأهمية والمستوى 
ومأ دام 7 ہو الدافع الجوهرى من بيئبا » فهو الٰدذدی بتسیطر على بشية الدوافع ۾ وهو 
اللی يدخل ف الا عند تحديد المسفؤلية ء وإذا كان العامل الأسامى هو نية الاضرار ۱ 
فلا ريب ف مسئولیة صاحبه "). 


۴ -۔- وإنما يدق الأمر عندما تكون نمت عدة دوافع تكاد أن تتوازى فى الأهمية 
والاعتبار . وی ذلك يثقل عبء القاضى ف نیز الجوهرى من بينها » ومعرفة الدافع المتسيطر 
ف استعمال الحق . وإذا بدا الأمر عسيرا > فانه يمكن للقاضى i‏ الى معيار انہیار 
التوازن بین المصالح الختلفة . فمثلاً رب العمل الذى يسىء استعمال حقه فى استخدام من 
بريد من العمال ء قد یکین مدفوعاً ف رفضه 07 اك الال بعدة دوافع : مہا 
الا ضرار بالتقابة ال تی ينتمى إليها هذا المستخدم ء مع ما يرمى إليه من تفادى وقوع إضراب 


. ۹۸ عاعٰٛ ما صحیفة ۱۷۸ بند‎ morale ؛‎ Ripert )١( 
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فى مصنعه ( ذلك الإضراب الذی بحسب هوء أنه مما يسبل وقوعه » إنتّاء العمال للثقابات ) 
وقد يكين هنالك دافع عضي ؛ كمشابعته لبدا سیاسی مین أو غير ذلك . 
ذاه لیو میٹ ا مثل هذه الحالة + تین الدافم فع الأساسى الذء ی حمل رب المصنع 
على رفضه و ء10 
وإذن فللقاضى , أن يضع ف إحدى كفي الميزان ٠‏ مصالح رب المصنع ب الى حسہا ده 
اذى ل ارام رین أن د ات ام رج کا رد یری صلاحيته ء وفوق هذا ما يقتضيه نفع 
الجماعة من حماية هذه المصالح ء وكذلك ما يلحق حرية التعاقد التى يقرها القانون » من 
اثر بالحد منہا . 
وأ بضع فى فى الكفة الأخرى ٠‏ صالح العمال وما يستوجبه من حماية » مع ما يرتبط 
من المصلحة فى الإقرار بحق النقابات ء 002 حرية تکوینہا وما یتاثر به مركز النقابات 
ومصالح العمال ؛ لو ساد تا رب المصنع . 
ولسن تفن رت فى أن ااا العامة - وف الاعتبار الأهم - تقتضى ترجیح الثانية 
على الأول . 
ولقد ذهب المشرع البلجيكى فى هذا الصدد 5 أبعد جا ذهب إليه القضاء الفرنسى : 
اذ رای أن الضرورة الاجماعية توجب صون الحماعات العمالیة أكثر من اعتبار حر ية التعاقد 
فنص على عقاب من بقترف مثل هذا العسف ١١‏ 
غنی عن البيان أن المظاهر الخارجیة قد تکئی لتعرف نية الإضرار » كما یمکن أن تكشف 
عنہا ظروف وملابسات کل حالة بذاتها » وإن اختلاف الحالات يستتبع اختلاف مظاهر 
نية الإضرار كمعيار شخصى لا يمكن أن يكون ثابتاً . 


٤‏ ولقد قال الشارع المصرى فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى » عن 
المادة السادسة المقابلة للمادة الخامسة بالقانين المدى : 

وا هذه المعايير هو معيار استعمال الحق دون أن يقصد من ذلك سوى الاضرار 
بالغير 34 وھذا معیار ڈائی أستشر ا لققة سی والققه الغرنى والقضاء على الأخحذ يك 6 
وقل افرد لہ التشنين الألانى المادة ۲٢٢‏ وی ف طلعة النصوص الْتشر بعية الى دڈخغمت 5 
نظرية التعسف فى استعمال الحق . والجوهرى فى هذا الشأن هو توافر نية الإضرار » ولو أفضى 
استعمال الح إلى تحصيل منفعة لصاحيه ؛ ویراعی ان القضاء جر عا لى استخلاص هده 
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لي پوس ف" ن استعمال انح استعمالاً بلبحق الصر ر بالغير 3 می كات صاحب 
الہ رھ 506 ف هذه الحالة U‏ 


ثانیاً : انھیار التوازن : 


هلام لا كان الغرض الذى تبدف إليه القوانين » هو تنظم المصالح المختلفة ؛ واتساق 
اف يتا فى اف وا كما ا فد متحت الق الشضية الأقراد لحماية هذه 
المصالح ؛ ولا ترى الجماعة حماية مصلحة خاصة > با ممنح اياها من حق > الا لان فا 
-۔ تا + كما فيا نفع نفع للفرد . 

وإذا ما استعمل شخص مطل اضر لتر » فأن أثر ذلك كما يتعدى إلى هذا الغير » 
اہ بتعدی ضا إلى المجموع × الذع ا خا اتب الس والفر فى ات راع وله 
يستحيل عملا فى ماجر بات الحاة أن تاد الأمران یىی مساس ‏ ولک اذا كان غ ما أذ 
الضر بعر اشد > تما يس صاحب الحق - على ما يرى المجموع - فإن هذا هو الإخلال 

فى التوازن » أى أن الأجدى - فى نظر سرت أن لا يلحق ضرر بأحد : وإلا فيعوض 
عنه » من أن تیتی بغير مساس » مصلحة صاحب الحق الذى فرض له المجموع حمايته . 
وعند وقوع هذا الاخلال - نقضاً للالتزام بالامتناع عن الإضرار بالغير - تقوم المسئولية . 

ونضرب مثلا بالملكية » وهى من ستلزمات الحاة الاجماعية والاقتصادية ؛ فيتعين 
صوتبا ء ومن أج| ل هذا منح حق الملكية للأفراد » وفرضت له حماية استعماله من کل ا فان 
ولكن اذا : نسب ال الك أثناء قیامہ بأعمال مصنعه فى الأضرار بزراعات جاره ؛ عا يعوق 
عوها الطبييى - ¿ فان ذلك إيذاء بحق ذلك الحار . وكما أن حق الملكية يصون. مصالح 
صا حب المصنع 3 فانه كذلك بصون مصالح صاحب الزراعة » ونحب ان بتعادل الجقان 
فى الحماية والرعاية . وطالما أن المضايقات الى يتسبب فیہا صاحب المصنع م جاوز حدا 
معيناً » وأن ليس فیہا ما يستلزم الحد من حماية مصالح صاحب المصنع » لضالة ما حدث - 
عن ضرر ا حار - من افتقار له » بتعدی اثره بطر يق غير مباشر إلى المجموع ٠‏ فان التوازن 
سس المصالح قائم » وليس ما يدعو إلى تدخل القضاء 

ولكن اذا زاد الاتلاف بما یجعل التأثير من الافتقار العام ء الناشئ عن التعدى عل 


خا 


١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانين الدنی . ال الأول . صحیفة ۲۰۹ . 
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ملكية الزارع » يفوق ما ينشأ عن الحد من حق صاحب المصنع » فثمت إخلال بالتوازن 
ستدعى تدل القامى . 

وتتأدى عندثذ مهمة القاضى فى أن يتحقق » ما اذا كانت هناك مصلحة عامة مها 
أن يتحمل حق الملكية بعض المساس به » عن أن تترك الزراعة بغير تعويض عما أصابها . 
ويحب أن يوازن بین الأضرار الاجمّاعية التى تنشأ عن المساس بحق مقرر » وبين تلك الأضرار 
الناشئة عما تسيب من استعماله » فاذا مالت الكفة الثانية » فثمت استعمال حق يتعارض 
والمصلحة العامة . 


وتقوم المسثولية الى نترب عن إساعة استعمال الحق ء كلها تین أن المساس بحر ية 
النشاط القانيل لصاحب الحى 1 اعم هو ( المساس ) اقل نع اجماعا 3 من إصلاح الضرر 
الناشئ عن استعمال رخصة قانونية اهت ؛ اد رص العلم بوحود التزام ساب ۱۱۸ج ااام 
préexistante‏ ملع من هذا الاستعمال موضوع التزاع 


وإنه لا يمكن تعرف المعيار الصحيح فی حقوق الأفراد ء إلا عقارنة أهميتها الاقتصادية 
والاجتاعية » با يتعارض معها من مصالح أخرى ٠‏ وتعرّف هل الأجدى اجتاعيا الإبقاء على 
سا يدخل 2 الحساب ص دري اة المجموع ولیس مصلا حة الفرد وحدها )٢(‏ , 


الناً : الخطأ فى التنفيذ : 


-۷٦‏ وهو معیار فنی وضعه القضاء الفرنسی ا لاقترابہ لركن الخطاً ف المسئولية 
الدنية » وعندما لا تتوافر أركان تلك المسثولية ء وفيه تقوم انساءلة ولو كان صاحب الحق 
حسن النية فها أجراه . إذ يجب كى يتفادى صاحب الحق أية مسئولية أن يستعمل حقه فى 
تدبر جر ؛ مع بذل الاحتياط العادى » و بغير 
الصحيحة ؛ على ما يقول لا روعییبر Larombiérê‏ . 


عسفت فيه ¢ ور جاو به حل وده 


des droits : Campion ) ١ (‏ قسطد! عل مترمغط 1a‏ صحفة . .م 
sources 0 droll privê posllll : Gêny ٣ (‏ ان ۱۸1۸0٠چ٣عاك‏ 3161100 الجن الٹانی بند ۱۷۳ , 


, ٣۳۳ بند‎ La thêorie de abus des droits en droit comparê : Traitéê théorique : Markovitch 


'' Pour qauٌ une parfaite irresponsabilité garantisse Pexercice dun droit, 
Il faut que celui qui Pexerce en use prudemment, avec leaprécautions ordin- 
aıres,sansenabuseretsansenexcéderlesgusteslimites, ١۱۷( 
وادا كات القانون ل يحمى المغفلين ؛ واا بحمی ڈھی البيفظة والانشاه 1 فا نه كذلك‎ 
وحسما يذهب الأستاذ هنرى وليون مازو » من أن ترد نظرية التعسف فی استعمال‎ 
الحقق إلى الخلا ۳ نطاق المادة ۱۳۸۲ من القانين املف الفرنسی فال العسف كدو‎ 
راتوا ف ظ× شترف ال خطاً فى استعمال حقه » وآن ثلك النظربة ھی الأداة للرقابة فى يد‎ 
. © تطبيق خاص 2 الخطا‎ E 78 
اذا 8 کے ع‎ quasin délictuelle عند توافر 7 الاضرار ۽ أو ما 5 شيه جر عه مدئیة‎ 
. نية اضرار 4 بل إهمال أو عدم تبصر‎ 


۷- ولكن ما الحكر عندما کین الا سما + ھا کن آنه ابه وجل ادن 
فی يقظته وتبصره ؟ 

يرق بعض الفقھاء أن ما پصدر عنه بهذا النحو يعر عسفاً ©: 

الواقع أن القضاء قد توسع فى فکرۃ الخطاً > عند تطبيق مبادئ نظرية التسف ف 
استعمال الحقوق » حى ليصير الخطا فیہا من نوع خاص وعدعع Suis‏ - بغض النظر عن 
نية الاضرار - فيكون هذا الخطأ حيث يحانب المرء جادة الاعتدال فیا يجريه » أو فیا يختار 
من مناسية لاجراته ء وعذا هو الخطاً فى التتفيدٍ . 1 1 

فى هذا لا يلزم تقصى النواحى النفسية لد صاحب الحق ‏ إذ أن لکل حق كيقة 
الخاص لإدارته » وأن على صاحبه فى ذلك أن يتونتى السلك السلم ‏ أى حسما تقتضی 
النواحی الفنية لاستعمال الحقوق . ثم إن للجماعة ثقة . أن يتبع كل فرد فى استعمال 
قوقه مقاصدها الاجئاعية » وأن يكين مسلكه فى ذلك وفق الأوضاع السليمة للاستعمال ؛ 
ومن يخل بہذا يكون متعسفاً . 

۸ - فتقوم المسئولية عند وقوع الخطأ اليسير معا ما وهو الذى لا يقترفه 
)١(‏ الجر الماع صحيفة 46 . 


dvile ۳ (‏ .دوم et pratique de la‏ عسو مفطا Traitê‏ اخرة الأول . صحیفة 44 يند ۹۲ . 


Eeudant, Colin and Copitant نما ص] صحفة ۳۸۳ وعا بعدها‎ pur کی‎ Edmond Picard ۾‎ Larombiére ز۲ب‎ 


TE 


شخص ععتاد ف حرصه وعنايته » وهو الشخص الذی تعنيه المادة ۲۱۹ من القانون الملى - 
المادة ۱۹۳١۷‏ من القانون المد الفرنسی » فى عبارتها عانص عل عنقم دمط - معباراً عاماً 
محبداً » فیا تحدده من مدى العناية الى توجب على المدين أن يبذها فى الالتزام بوسيلة 
demoyen‏ حەناموناداہ الذى يتعين على القاضى أن تجرى القارنة عسلك الرجل العادی 
فی حرصه و شظته ”۲ . 

وقد يكين العسف فى اتخاذ الإجراءات القضائية بنحو بنطوی عل الور » أو يخلو 
من الدقة » ولو كان مما یدخل فی عداد الخطأ الیسیر 9 . اذ أنه قد يترتب ضرر بالغ على 
خطأ يسير » ثم أن تقدير التعويض » أنما بجری بقدر ما حدث من ضرر . 

ولقد قضت محكمة النقض المصرية : 

١4 من القانين رق‎ ٠٥ بانه وان كان قرار لحتة الطعن المنصوص علا فى المادة‎ ١ 
من هذا القانون ء من‎ ٠١١ لسنة ۱۹۳۹ ( الخاص بالضرائب ) يعتبر وفقاً للمادتين ۳ه و‎ 
القرارات الجائر تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الابتدائية ء إلا أن تنفيذ الأحكام‎ 
والقرارات ا حائز تنفيدها بجری على مسئولية طالب التنفيذ » لان إباحة تنفيذها قبل ان تصبح‎ 
نہائیة هو جرد رخصة للمحكوم م له إن شاء انتفع . ہا :وإن شاه تريض حتى نحو بحوز الحکم‎ 
أو القرار قوة الشىء المحكوم فيه » فإذا اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو‎ 
بعلم أنه معرض للالغاء إذا ما طعن فيه » فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ ء فاذا فی الحتم‎ 
: أو القرا ار المتفذ به بناء على الطعن فيه » وجب عل طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحی لیس‎ 
جاه :انين إلى عة :اللئ جى التشيل نت ا يك قن ااه ےہ + وآ بعد‎ 
الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ . كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا‎ 
جو عد لك التتفيذ » وتبعاً لذلك يرد إليه امار الى حرم منها » ويعتبر الخصم‎ 
سىء النبة فى حكر المادتين ۱/۱۸۵ و۹۷۸ من القائون المدلى منذ اعلانہ بالطعن فى الح‎ 
أو القرار المنفذ به ء لأن هذا الاعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماء اع الحکم بإلغاء‎ 
القرار أو الحكم المطعين فيه ۽ فيعتير يمثابة اعلان للحائز بعیوب حيازته تما يزول به حسن‎ 
. © نيته » طبتا للمادة 455 من القانون المدلى‎ 

3 راجم عا سيق ينك ۲۰۷ . 
»)ع /. النتقض الفرنية فى ۲٣۳‏ بناپر سنة ۱۹۱۳ سيرى ۱۹۱۲ - ۳٣٣ - ١‏ وق ۲۹ وفبر سنة ۱۹۰١‏ سیری 
۹٦‏ - 4-1؟؟, 


= القضائية مجميعة أحكام النقضر“", السنة العشر ون العدد‎ ۳٣ لسنة‎ ١١4 فی ۲۷ مارس سنة 1458 فى الطعن رقم‎ )٣( 


rir 


كما قضت ائه : و ئن کان ااذ الدائن إجراءات التتفيذ القھری على أموال مدينة › 

حق مقرر له لا يستوجب مسئوليته : الا أن عليه ان يراعى الاجراءات الى فرضہا القانون 
یہ اموال ؛ المدين ناکرا مت لت ہد N‏ العمد ا الجسم ٠‏ فان ہو 
قارن ذلك » ثبت فى حقه ركن الخطاً المهجب للمسئولیة عن هذه الإجراءات ؛ فیا لو 

علہا !أ حاق الضرر بالغير . وأنه إذا رتب الحكر المطعون فيه مسئولية الطاعن عن 02 
الخاط » على أموال لا يصح له التنفيذ علیہا ء وكان هذا الذى انتی إليه الحكر هو نما بتوافر 
به ركن الخطأ الیجب للمسئولية عن تعويض الضرر » فإن النعى على الحكر بالخطأ فى 
تطبيق القانین يحي على غير سا ا 

والخصم الذى يصمد فیا يتخذه من مدافعة : بغير حی ولجرد العناد فى دعوى صحيحة 
واضحة . وكذلك من يرفع اسختافاً باجتراء ۽ انها سىء كل مما استعمال الطرق القانونية 
فى التقاضی 

والمالك الذى مختار من بین ما لديه من وسائل ا جر يه من أعمال بعقارہ ء أضرها بالغير - 
كان يجريها فى غير الوقت المناسب » أو فى غير الموضع الملائم + أو بطريقة تضر بالجار - 
نال یکن ۱ - فن المگنی تعيين هذه الحالات كار تة الاضرار 


والشخكص ی ستعمل سے فا ضرز للغر عار أن بعود عليه من ذلك 
نفع ڈراک تقوم 8 عقا ره لد یں نا ؛ ولکنہا تضر بجارہ 7 وکالمئجر 1 تع 


مہ بغار لی سے یا مقبول بشرط عدم التاجبر شی" ن الباطن ا لر سیت 2 استعمال حهه . 


8 وإن الإجماع عا لى اعتبار الخطا الجسم عسفاً > إذ انه يبلغ هرتبة التدليس امل !'' 
واظھر سا ا ذللف ؛ ف الات التقاضی ٠١‏ 

وقد استشر القضياء الفرنسی على وجوب فياه لَه من بستعمل الاجراءات القصائة لسمة ع 
طوية » أو للكيد أو بخطأ جسم مواز للغش . 
= الأول صحيفة ٩۰۸‏ رقم ۸۲ , وفى ۲۳ مابو سنة ۱۹۹۷ , الطعن رقم ٠١‏ لسنة ۴١‏ القضائية المجموعة . السئة ۱۸ صحيفة 
A‏ ظ 

1١١ العدد الثالى صحیفة‎ . ٦٢ أبريل سنة ۱۹۷۰ الطعن رقم 8ه لسنة 5 القضائية المجموعة . السلة‎ ١4 ف‎ )١( 
۱ . ۹۸ رق‎ 

( ۲ ) محکمة النقض الفرنسية فى ۸ بونية سنة ۱۹۲۴۲ سیری ۰۷۹ - ٥٢ - ١‏ وق ۲۹ اکتوبر سنة ۱۹۱۳ داللوز 
۷ ¬ ۱ = 14۹ ۔ 


2220 راجع عا سیجیء بتد ۷ ۔ 


Par malice ou paresprit de vexation, ou même par une erreur grossièrê 
fquivalante all dol. 1 


ولقد قضت محكمة النقض المضرية بان : « حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق 
الى تنبت للكافة ء فلا يكين من اسٹعملہ میٹولا عما يتشا من استعمالہ من ضرر للغير > 
إلا اذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا مضارة الغير ۾ "). 

والخطا ا حسم هو عدم إدراك وعدم توقع ما كان على احد أن يدركه او يتوقعه . وقد یقع 
هذا النوع من الخطا بغير سوء نية الفاعل : ودون ان بتجه قصدہ إلى احداث الضرر > 
الأمر الذى يتكرن به المقطأ العمذ ؟۷, 

ولا م يكن الخطأ - وعلى الأخص فیا نحن بصدده - غير ما يعيب المرء فى استعمال 
حقوقه » فإن مهمة القاضى تنحصر » عند تعبينه فى تقدير الظرف اللائقة والمناسبة لاستعمال 
الحق » على ضوء وجهة الحق الى شرع من أجلها ء وبالقياس إلى استعمال الرجل العادى 
فى ظر وف نماثلة » مع رعاية الاعتبارات الاقتصادية والاجماعية والخلقية فى كل حالة بذاتها . 


رابعاً : انتفاء المصلحة المشروعة : 


لت وها المعيار برل عليه أغلب الشراح ء كما أنه أوسع مجالا فى تطبيقاته 
العملية » والأساس فيه أن المجموع إذ قد منح الفرد حقوقاً شخصية » إنما قصد فيه أن يكون 
استعماطا ابتغاء مصلحة مشروعة : فإذا عا استيدف الس هذه الغانة × كان حققاٌ بجمارة 
القانون إياه » ولو ترتب على ذلك ضرر للغير . وما دامت فعال المرء مشروعة : فلا سحل 
لساءلته علا . وأا تقوم المساءلة عندعا بخلو استعمال الحق من أية مصلحة + أو عتدما يكون 
الاستعمال لتحقيق مصلحة غير مشروعة : ولقد مر بنا ما بقولہ الأستاذ Pardesnus‏ من أنه 
لا يباح أن يستعمل المرء حقه بغير نفع له »> وبطريقة تضر بالغير . 


“ [أأنالي)‎ n'est pas permis duser عل‎ son droit sans utilitê pour soi et dune 
maniêre nuısıble pour autrui.” )٤( 


(؟1)ى ٠‏ مارس سنة ۱۹۹۹ - الطعن رقم ۱۸۹ لسئة ۳٣‏ القضائة مجموعة أحکام النقض الےة العشر ون . العدد 
الأول . صحيفة ٤۵۸‏ رقم ۷۵ وفى ۲۸ دیسمبر سئة ۱۹۷ الطعن رقم ٠١‏ لسنة 4" القضائية . المجموعة . السنة ۱۸ صحيفة 
٣‏ ۔ 

(” ) راجع ما سبق بند ۲۱٢‏ وما بعدہ . 


لف | 123055[ ۷(م× عوك زجع !1 الطلعة الثانية صحقة ١‏ ث , 


7 ا -- 2-2-2-2 


EE 


كما يذهب إلى هذا الاتجاه الأستاذ ۲8۵۵1 نہ5 فما بقول من مساءلة المرء عما يترتب من 
ضرر على استعماله لحقه بنحو لا نفع له فيه » أو كان يمكن أن يتجنبه : 


“Quand il rêsulte d'un mode particulier ل‎ 'exercer un droit qui n'a 
pas d’utilitê pour son auteur ou qui pourrait être 6۰۰۷ء‎ 


21 التعسف ى استعمال الحق ؛ اعا يبدو ف ذلك الاستعمال الذى غرى على غير 
الألیف » أو حين بتجه استعماله إلى غير ما تقتضيه وجهته الاقتصادية أو الاجماعية : 
أو بذلك الاستعمال الذى يأباه الضمير العام لتجاوز نتائجه معيار الحق ء إذ أن الحقوق 
نسة من وحهة النظر الاجماعية 5 عل ما قول الأسِتاد 51611165 * 


'“ Dans ءعءلك تا‎ anormal du droit, exercice contraire ã la destination 
cconomigue ou sociale de drolt subjectif, exercice rêprouvé par la conscience 
publique et dêpassant par conséquent le critérum du droit, puisque tout droit, 
au poinE de vue social est relatif.” (% 


كما يذهب الأستاذ 88 إلى أن المصلحة المشروعة يمكن أن تنتنى ء عندما يتعارض 
استعمال الح مع ما کان یتوحاہ القانون فيه وقت أن منح ذلك ۔لحق للمرء ؛ كيفما يكون 
الدافع فى هذا الشان ء سواء آکان سيئا ام لم يكن ء وذلك فیا یقول © . 
ذ كسا L'exercicê d'un droit peut devinir illégitime lorsqu’il ne repond‏ “ 
l'Intêrêt en vue duquel cedroit ã été reconnu par la loi, quelque soit dzilleurs‏ 

le mobile, malicieux ou non qul Pexplique”. ری)‎ 

فى هذا الاتجاه أيضاً الأستاذ دعوح . وإلى هذا أيضاً يتجه الأستاذ ١۲1ء8‏ بما يقول 
من أن : التعسف فى استعمال الحق ثادی فى استععال الع لحقہ فى غير مصاحتہ الشخصية > 
ار كيان سک شید 


1 كتاطة‎ de droit consiste donc û se serivr de son droit sans intèrêt حرمہصەح‎ 
nel, ou pour la satisfaction d'un intérêt illégitime’”, ۰۱ 


۹ -و بتأدى انعدام المصلحة » عندما يحيد استعمال الحق عن غايته الى من اجلھا 


. ٤ الطبعة السادسة . الرء الأول بلك‎ "aie gênêrale de ذا‎ responsabilitê ( 1 j 
. ۳۷۱۰ الأول صحیقة‎ ekl Etude sur la thêorie gênêrale de obligation ۲٢ز‎ 

( *)اوبرى ورو الحزء السادس 444 . 

Traitê des obiigations ) f ١‏ الي الرابع بنك ٦۸۸٦‏ ۔ 


, 1 - ٦ = 5134958 سيرى‎ Berhe )ل‎ 82( 


ا 
FF‏ 
5-85 


قد منح هذا الحق . كنا أن الوسيلة الاضر الى غضارفا لار مك أن بطق فيا هذا لمان : 
تھا ین أن للك م يحصل على , فائدة ذات بال ہا آنا ام يه ل غا لى كثير من 
عدم الملاءمة لمن فى جوازه » على ما تقول محکمة باریس 

وقد طبقت أغلب الأحكام فى فرنسا هذا المعيار فى أحوال استعمال حق الملكية . 


. 5 5 و 5 پس 6غ 
Sans ne retirer un avantage appréciable, pour le mode dexêcution le‏ 
plus défavarable ã son entourage’. ×٣٣‏ 


و عتاز هذا المعيار ا عزج بين العنصر الذالى ٣۶ء‏ ا8 والعتصر المادى #ناتاءءزتاة ؛ 
إذ أنه يحب أن بلتمس فيه وجه المصلحة ء كما جب تقدير مق روعیة هذه ااصلحة , 

قد كن أن يدغل .هذا لا + اتقيك بانغيام المثيار الى تة الوضرار إلى 
المعيار المادى للوجهتين الاقتصادية والاجماعية للحقيق . 

e‏ اخ ما رجع فيه القضاء إلى معيار انتفاء المصلحة المشروعة ؛ هو لتعرف 
الدی فى حالات التقاضی وفسخ عفد العمل والااستخدام ؛ والعدول عن الوعد بالزواج 

وكما تكين المصلحة غير المشروعة لان تخقيقها مخالف حکما من احکام القانين > 
فإنہا تكون كذلك ء اذا ما تعارض تحقيقها مم النظام العام أو الآداب ؛ أو القتضیات 
الاقتصادية والاجماعية . 1 

ن ثم فإنه من الممكن أن يتداخل هذا المعيار ء فى معیار انہیار التوازن بین المصالح 
ونضرب مثلا لبيان ذلك ٠‏ بصاحب العمل الدی بت شن سال الك مقن عقا 
إلى تغيب العامل ثلاثة ایام مدعيا رض . فعلى القاضى أن یدحل ف -حسابه ٠‏ جميع الأغشارات 
العامة » بان يوازن بين حرية صاحب العمل غير الرتبط بالتزام محدود المدة ء وبين موقف 
العامل الذى خلقه هذا التصرف . وما يرى من أن تلك الحرية لرب العمل يحميها حقه 
۲ فسخ العقد غير المحدود المدة . : تقدیر مدی النقع العام ق عدم الناس يدا الع 
ومدى ذلك النقع ف تفادى ما 5 عن استعمال هذا الحق من اضرار ونتائج . واذا كان 
بين أن صاحب العمل قد تصرف بغیر باعث مشروع » فإنه من اليسير حينئذ تغليب المصالح 
الأآخریٰ على تلك التى برتكن إلا رب العمل . اذ أن انعدام ااصلحة المشروعة فى اتال 
الحق > انما تتادی فى اختلال التوازن > الذى من شأنه - فیا يقتضى من حد النشاط 1 
الاستعمال » وقصره على ھا هو مجد وضرورى - افتراض الالتزام بالامتناع عن العمل 
dene pas 7٤‏ حصەنامچڑاحاہ الذى ستوحب اغفاله ٠.‏ الحم بالتعو يض 


, 4: - ۲ - ۱۹١١ جازيت دی باليه‎ ۱۹١١۱ فی ۲۸]کنوبر سنة‎ )١( 


خامساً : الوجهة الاقتصادية والاجتماعية : 


٣۳‏ -وهذا هو المعيار الاجماعى » الذى يستبعد کل العناصر الذاتية » ويبحث فى 
الغایة الى قصد اليما من الحقوق ءونچعەامۂا؛ على اعتبار ان الحقيق الشخصية لم منح 
للافرادے إلا لأنبا تصون مصالح ٤‏ یری المجموع أن من صالحه صونبا . أى أن لكل حق 
من الحقوق الشخصية » هدفه الاقتصادی والاجماعى ء نما يتعين معه . ان یکین استعمال 
هذا الحق فى المدى الذى أراد المجتمع توظيفه فيه . 


ولقد اخذ التشريع السوفييتى ببذا المعيار فیا نص عليه بالمادة الأول من القانون المدنى 
من : ١‏ أن الحقيق المدنية يحميها القانين » إلا فى حالة استعمالها على وجه يتعارض والغرض 
الاقتصادی أو الاجماعى من وجودها ١‏ (0. وكذلك فيا نص عليه بالمادة الثلائين من ذلك 
القانون ء من أنه : يعتبر باطلا العقد الذى يبرم لغرض يتعارض والقانون » أو اطراح حك 
القانون » بنحو تتجلى فيه مضرة الدولة ٠7‏ . 

كبا أن اقضام يقن بهذا الخان سا ف آخاز اله ى أحكام دة .من ان صن 
الملكية » لا يمكن أن يستعمل فى غير الغرض الذى أراده المشرع منه . وما تنعيه بعض الأحكام 
على المالك » من استعماله حقه بغير نفع له بيا يضر بالغير . 

ولا ریب فى أن ذلك توخا للمصلحة العامة ء الى ترعاها ضمناً كل العاپیں السابقة > 
اذ يدخل فى نطاق معيار نية الاضرار ء أنه يتناف والمصلحة العامة » استعمال الحقوق 
فیا يؤديه إلى المضرة بالغير . 


۳۳٣۳‏ ._ وهكذا نید الفمقّه هذا المعبار ٠‏ قبری الأستاذ لو ران Laurent‏ ان الحقوق 
قد مشو لابا لادا اة سڈ وآنه ںہ ہا هذا الف اسَالا وداه : 


` Les droits sont conterés pour une mission, fils sont exercéês méchane- 
ment, ils sont détournés de leur but.” !'( 


les دااصعل‎ Civils sontprotêgês par la oi. auf dans les cas شو‎ Îs ont عتصحديت‎ dans nı : فصا‎ 1 ( 
ê cmliairE a leur 1۶576:1116 OTU OU غالئت89‎ ” 
: فنعا‎ ) ۳ 
lis aul Tace juridique passe پججا-مصب+ جا‎ cmraire û la اص‎ on pout uur la loi. de ême cfu 
arte 7ف لك تتممة لصو لان _اصنر‎ ۸۸1 A lser Tiral, 


ETA اله العشر دن قسعصشة‎ : Droit civil: laurent {TF 


الاعتساف فى استعمال حق الملكية ٠‏ أو فى حی التقاضى ( الذى يرى فيه بالذات توافر 
الاساءة ؛ وبالتا لی المسئولية » للخفة والطيش ٠‏ حی مع انعدام سوء النية ) ویتہی إلى انه 

ويقول الأستاذ سالى 58161165 بتوافر الاعتساف فى كل استعمال غير عادى لحق من 
الحقوق ١‏ وفما يتعارض والوجهة الاقتصادية أو الاجماعية للحق الشخصی » فى الاستعمال 
الذى يمقته ويأباه الضمير العام ء والذى تتجاوز نتائجہ معيار الحق ٠‏ طلما أن الحقیق 
نسبية من وجھة النظر الاجماعیة . وهو لا یستسیغ سی الافتعال فى صوغ مزایا فردية للحقوق 
المقررة لعدم المساس بها 5 برق أن بضع 0 نصا يى مقدمة القواعد العامة بالقانون المدلى 
على هذا النحو : « إن كل فعل ليس من شانہ إلا الاضرار بالغير » وليس من مصلحة جدية 
ومشروعة لمن يقوم به ء فإنه لا يمكن أن يكون استعمالا مشروعا لحق ما . وذلك اخذا 
بالمعيار الذالى ]نا زجايو حصدے:٥‏ ان وهو نیة الأيذاء'2. ویذھب الأستاذ جینی 6607 إلى 
يجوب محيص الغرض الاقتصادى والاجماعی لكل حق من الحقيق 5 حى كن التوصل 
معرفة قياسه الحقيق . ويقول الأستاذ بورشيرو 6م7عطعح20 إن المرء سىء استعمال حقه 
عندما مبدف فيه إلى غير ما قصد منه الشارع . 

: وقد قالت محكمة عدو 1م00 بہذا المعتى فى خصوص حق الملكية‎ 
Le droit de Propriété ne peut pas être exercê en vue dun but autre que 

celui pour lequel il (lui) a غم‎ reconnu par le lêgislateur.' )5( 


وهذا مع ما هو مفروض من أن الشارع لا بتوخی غير المصلحة العامة . 
تاجيره لمن طلب سكناه بحجة كثرة عياله > اد يريد سا كنا بغير صغار . فى هذا التصرف : 
قد يستعمل ا مالك حقه المطلق فى امتناعه عن 'تأجير منزله لشخص غير مرغوب فيه »؛ ولكنه 
قد حاد فى استعماله إياه عن الوجهة الاقتصادیة والاجماعية الی شرع من أجلها . ور 

Laurent ) ١ (‏ : اتناك Droit‏ ال العشر ون صحیفة 1۳۷ , 


: وعبارته الغرئسية‎ . ۳٤٣۸ صحقة‎ ۱۹۰۵ Bulletin de عمسصغ'ل غنغزعمة ها‎ lêgislatives ( ؟‎ ١ 


“Lin عاعد‎ dont | أعثلة‎ ne peut être que de nuire û aulrui, sans inlerêl apprêciable e1 lêqilime pour celui 


l'accormplit, ne peut jamais constiuer un exercice licite ساك‎ droit." 


۸-۷ - ٣ - ۱۹۱۳ ف ۱۹ قرا سنة ۱۹۹۱۳ داللوز‎ )٣( 


۲۹ 


أن يدخل فى الحساب - مع ما يجب من عدم المساس بحق المالك - ما يؤدى إليه ذلك 
التصرف من خطر اجماعی 

وفى مثل هذه الحالة ء یمکن الرجوع إلى معيار انبيار التوازن بين الحقوق ؛ ذلك المعيار 
الذى قد يلجأ القاضى إليه فى أغلب ما يعرض عليه من نزاع فى هذا الصدد . 

وأنه ليوجد فى كل حق ( وهو كل مكنة تثبت للشخص على سبيل التخصيص ) مصلحة 
عامة ترمى إلى حمابة المصلحة الفردية فيه ء ولا یغیب عن البال عدم إمكان تعيين المكنات 
65 تا کاملة » اذ لا تستطيع التقنبنات أن تتوقع التطورات المتواصلة فى حاة الجماعة . 

فللامر وخھان + الأول ؛ حيث تتطلب المصلحة العامة المباشرة ان لا تقضاز باستعمال 
الحق . والثالى ؛ حيث تقتضی ااصلحة العامة غير المباشرة ٠‏ أن لا مس بضر ر حق شخصي 


ق 
ای انه يتعارض استعمال الحق مع المصلحة العامة ۽ كلما تین ان تلك المصلحة فما وقع 
بها من ضرر ٠‏ تھا تفوق فی الأعمية والاعتبار ؛ المصلحة العامة ؛ فیا تقتضيه من عدم 
الساس بالح ش 
فی عقد القرض الذی يبرم لتمكين القترش | سن بی > تقتضى المصلحة العامة 
1 منع 0 على ود مخالفتہا للاداب . وتقضی المصلحة غير البائ یں 


مع من يريد e‏ 0س الى تسطر 5005 هده الحالة ٤‏ مضرة سے . فم 

1 اھ کے | ١‏ | ا | ا ے 
الواضح أن احماية المصلحة العامة المباشرة : اجدی وانفع من حماية المصلحة غير المماشرة »> 
ما بتعين معه بطلان هذا التعاقد . 


المعايير فى القانون المدنى : 


۵ -لقد نصت المادة الخامسة من القانين المد على أنه : 
باو ین 
١ (‏ )إذالم يقصد به سوى الإضرار با 
(ب) اذا كانت المصالح الى يرمى a‏ قليلة الأهمية » بخیث لا تتناسب 
البتة مع ما يصيب الغير من صرر بسبہا 
(ج ) إذا كانت المصالح الى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة ) . 


لحان 


وقال المشرع ی هذ كرة المشر وع التمهيدى - عن ا ادة السادسة المقايلة للمادة الخامسة 
السالفة الاشارة اليا - ان الضوابط الثلاثة الى اشتمل علا نص تلك الادة استمدت من 
الفقه الإسلامى بوجه خاص » وأنها تئ للقاضى عناصر نافعة للاسترشاد ء ولا سما آنا جميعاً 
وليدة تطبيقات عملية انتی إليها القضاء المصرى من طريق الاجتهاد 0.29 


أولاً : نية الإضرار : 


۹ - ومع ما سبق تفصيله عن هذا المعيار © » فإن المشرع المصرى قد رأى وضعه 
فى طليعة ما استحدثء بالمادة الخامسة من القانين المدق » عن نظریة التعسف فى استعمال 
الحقيق ؛ وقال عنه انه فى معيار ذاتی » استقر الفقه الاسلامى والفقه الغرلى والقضاء على 
الأخذ به ء وقد آفرد له التقنين الألمانى المادة ۲٢٢‏ ا تنص عليه من أنه لا يباح استعمال 
الحق ء اذا لم يكن من غرض له سوی إحداث ضرر للغیر . 


‘Texercice un droit rest pas permis. lorsqu'il ne peut avoir 0 autre but 
que de causer dommage 3 autrui.” 


وهذا المعيار وإكان شخصيًا ۷۷٭ا زدادہ ونفسائيًا إذ يستلزم الغوص فى دخائل النفوس 
لتعرف النوايا ء فان عت ما بستعاض به عن ذلك بعنصر مادی اتاع‌زداه ٠‏ وهو ما بمکن 
استخلاصه من انتفاء أية مصلحة من استعمال الحق استعمالا يسبب للغير ضرااً > می 
كان صاحب الحق على بينة من ذلك ء أو بالالتجاء إلى المعيار الموضوعى العام للخطا من 
الانحراف عن سليك الشخص العادى . 

ولقد استقر القضاء فى مصر على مساءلة من يستعمل حق ملكيته بقصد الإضرار بجارہ 
وأن استعمال الحق بغير مصلحة يعتبر إساءة تستوجب رفع الأضرار أو جبره . وإذا ما توافرت 


۲)۳) 


-: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون اندی . الجزہ الأول . صحیفة ۲۰۷ وكان نص المادة السادسة كما يلى‎ )١( 
: بصبح استعمال الحق غير جائز فى الأحوال الآنية‎ ١ 
. إذالم یقصد به سوی الإضرار بالغير‎ ) ١ ( 
. ب ) إذا كان متعارضاً مع مصلحة عامة جوهرية‎ ( 
خے) إذا كانت الصائح الى تر الل تحقيشها عیبر مشر وعة 6 أو كانت هذه المصالح قليلة الأهمية بحيث لا تناس‎ 
. ٠ دون استعماها على اليجه المألوف‎ 
. ۳۱۳ بد‎ ۲۳٢۲ شه‎ )٣( 


. ۳۵٣ ينك‎ ٦۲٦۹٢ شه‎ )٣( 


نية الاضرار فإنه لا خلصبا من هذا الاعتبار ما يكون قد هدف إليه صاحب الحق فى استعماله 
ا سر شہوب أو كاد الاجر و ا عطق لوقا ب کی بورع أ ْ 
على حد البناء المجاور بفصد ان بغٹی الظلام حجرات ذلك البناء . ار 
فائدة من ذلك ۽ أو کاٹ المصلحة التی تعود عليه تافهة . ولقد قضی ببدم جزء من حائط 
أقامه صاحبه ليحجب الضوء عن ا جار ١‏ 
وعل هذا فانه بك فى وجود دافع مسیء فى استعمال الحق لتعييبه واعتارہ عسفياً . 

هذا تقول المذكرة الایضاحیة للمشروع التمهيدى للقانون المدنی - على ما سلفت ا 3 
ل الجوهرى فى هذا الشأن هو توافر نية الأضرار ٠‏ ولو أفضى استعمال الحق إلى تحصيل 


انیاً : انهيار التوازن بين المصالح : 


۷ - لقد سبق القول بأ نه يمكن استخلاص نية الاضرار من انتفاء المصلحة فى 
استعمال الحق : ولكن یلا صاعب الحق إلى سير تصرفه . الدی تدفعه إلى نية الإضرار . 
عا يحققه من نفع ؛ وهو عست ما فى ذلك شك » ولكن قد يتعذر أو قد بصعب تعرف تلك 
النية + فعندئك یمکن الالتجاء إلى معيار اختلال التوازن بين المصالح ). فهو معيار يتخذ 
قرینة على توافر نية الإضرار بالغير . وهو معيار مادى يقوم على الموازنة بين ما يصيب الغير 
چ شري رای وو نا ایی عم مس ب أو لايل ا ٠‏ لصاحب الحق . مع 
ها نب من مراعاة مصلحة المجموع دون الفرد وحدہ ۽ معرفة سا ادا کان مدع الاإبقاء عا 
حق الفرد الذى ستعمله على هذا النحو > ام العمل على مفاداة ما ینجم من اضرار عن 
مثل ذلك الاستعمال . ویقاس أيضاً بسلوك الرجل العادى . 
ولقد طبق الشارع الصری هذا المعيار ف وت الثانية من المادة ۸۱۸ من القانون المدى 

من الحظر على مالك الحائط ذ أن مه :مكار دون عدر قوی » ان کان هذا يضر اس حار الٰدی 

ستتر ملكه بالحائط 2 , 


سس سے لاك 





ہت س 


١(‏ ) محكمة الاستئناف المختلطة فى ۱۷ أبريل سنة 1414 بلتان ۳٣‏ - 7ه 

(؟) قارن السہوری فى الوسيط . اء الأبل بند ٦٦ھ‏ وعبد الحى حجازی ف النظرية العامة للالتزام . الليزء الثاني 
صحيقة ٦٦٤‏ ويعبران عن هذا المعيار برجحان الضرر عل المصلحة رجحاناً كبيراً . 

. المادة ۳۸ من القانون المدلى القديم‎ )٣۳( 


۲٣ 


على أنه ينطبق هذا المعيار أيضاً » عندما بجاوز ما یحدث من ضرر » ذلك الذى بحصل 
عليه صاحب الحق من نفع + ولو لم يكن نمت لديه من نية للإضرار إطلاقاً ©. 


الثاً : المصلحة غير المشروعة 7 

۳۳/۸ - بھنا المعيار تندرج فى نطاقه » تلك الحالة الى یہدف فہا صاحب الح 
إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة . وتكون المصلحة غير رت الا د احتف اطق 
على مخالفة لأحكام القانون > أو متجارضياً مع النظام العام أو الآداب » أو المقتضيات 
الاقتصادية او الاجماعية > وسواء ا كان تحقيق تلك المصلحة غير المشروعة لصاحب الحق 
أم لغيره . وكذلك بدخل فى الاعتبار عند تطبيق هذا المعيار ء ما يكون نمت من غرض 
مشروع لدى صاحب الحق » وإذا م تعارض استعماله ؛ مع ما من أجله كان هذا الع 
فق فصل العامل الڈیٰ تنيب مدعياً بالمرض : جب البحث ف تضرف رب العمل > 
کان لغرض مشروع ٤‏ کت 

و ہڈا عزج هذا المعيار بين العتصر الذانى والعنصر المادى > اذ فيه نجسب تعرف وجه 
المصلحة > كما نجسب تقدير مشر وعيتة هذه المصلحة . وشول المشرع فی مذ كرة المشروع 
التمهيدى ؛ إن النية كثيراً ما تكون العلة الأساسية لننى صفة المشروعية عن المصلحة > 
وان تطبيقات هذا المعيار بعرض عناسبة إساءة الحكومة لسلطاتها » كفصل الموظفين إرضاء 
لغرض شخصى أو شبوة حز بية ©. 

ويدخل فى ذلك كذلك » القول بانضمام المعيار الشخصى لنية الإضرار إلى العيار 
المادى لوجهة الحقوق اقتصادياً واجتاعياً » كما بمكن أن يتداخل هذا المعيار فى معیار انہیار 
التوازن . 
معابير المشروع التمهيدى للقانون المدلى : 


كانت المادة السادسة من المشروع التمهيدى للقانون المدنى ( المقابلة للمادة الخامسة ) 
تتصمن معيار ير ااي ۽ أسحدشما معبار التعارض مع مصلحة عامة حوشر به ۽ الت عنه 


ر ١‏ ) محکمة مص المختلطة ف ٥‏ مایو سنة ١41١4‏ جازيت 4 - ٤٥٤‏ وهذا المعيار هو معيار الموازثة بین المصالح ؛ الذى 
بقول به عومظ : du dÊ vi]‏ اسان دہ عظصمعجصھلہ Ess ır les‏ : رسالة من مونبيلييه ۱۹۰۱ صحيفة ۱٥١ - ۱٢١١‏ . 


. والحكمة المشار إليه فبا‎ ۲٠٢ مجموعة الأعمال التحضیر بة للقانين المدنى . الجزء الأول . صحيفة‎ )٣( 


rar 


المذكرة الاإيضاحية لذلك المشر وع + إنه معيار مادى استقاه المشرع من الفقه الإسلامى . 
جو می و كل ؛ إذ نصت ف الادة 5؟ عل أن الضرر الخاص یتحمل لدفع مرو 
عام ). وان اک کر ها يساق من التطبیقات فى هذا الضدد عند فقهاء المسلمين يتعلق بولایة 
الدولة فى تقييد حقوق الأفراد صيانة للمصلحة العامة . كمنع اختزان السلع تجنباً لاستغلال 
حاجة الأفراد إلیہا خلال الحروب والحوائج » على أن الفكرة فى - سےا ذا ن معن 
هذه التطبيقات > فهى جرد امثلة تحتمل التوسع والقیاس .)٢(‏ 

والمعيار الآخر الذى كانت تتضمنه المادة السادسة من المشروع التمهيدى ؛ هو ما يترتب 
على استعمال الحق من تعطيل حقوق تتعارض معه تعطيلا يحول دون استعماطا على الوجه 
للالوف, قال عله ا فى المد كرة الاأبضاحية, ۽ انه معيار عمادى » واه اذا کان الله ١١‏ لغرنى 
لا يؤكد استقلال هذا المعيار > اذ يلحقه ععیار انتفاء صفة المشروعية عن المصلحة : 
أو يجعل منه صورة لمجاوزة حدود الحق يطلق عليه اسم الأفراط ء إلا أن الفقه الاسلامى 
مخصہ بكيان مستقل » والقضاء فى مصر أميل إلى الأخذ بعذهب الفقه الاإسلامی © وكانت 
المجلة قد قننت هذا الفقه فقضت فى المادة ۱۱۹۸ بان ,کل احد له التعلى على حائط 
الملك وبناء ما يريد » وليس سارہ منعه ما لم يكن ضرره فاحشاً » وعرفت الضرر الفاحش 
ف المادة ۱۱۹۹ بانہ كل ما ينع الحوائج الاصلة > یی المنشعة الااصلية المقصودة س 
الپناء كالسكق أو يقر البناء او جلاب له وتا + ويكون سبب انہدامہ ٠‏ وغقبت على ذلك 
بتطبيقات مختلفة فى المواد من ١٠٠١‏ إلى ۱۲١٢١‏ ؛ وقد جری القضاء المصرى منذ عهد بعيد 
على الأخذ بہذہ المبادئ ؛ ولا سما فا یتعلق بصلات الحوار » فقضت محكمة الاستئئناف 
المختلطة فى ٠‏ أبريل سنة ۱۹۰۳ بان : ١‏ الملكية الفردية SE‏ تتقید 
بواجب الامتناع عن إلحاق ای ضرر جسم بالجار .. ويدخل فى ذلك كل فعل نع اجار 
من تحصیل ا نافع الرئيسية من ملكه ؛ وتواترت الأحكام بعد ذلك على تقریر المبادئ ذاتہا 


۹م ۔ وقد حذف هذان المعياران فى المشروع النہائی » ولكن ليس فى هذا الحذف 
ما يمنع من إمكان تطبيق ایہما عندما تقتضيه ظروف النزاع المطروح » فكل المعايير الى 

. ۱۸ صحيفة‎ ۲١ مرآة المجلة . المادة‎ )١( 

(؟) مجموعة الأعمال وو لس . ا لے الأول . صحیفة ۲۰۹ . 

ز٣‏ محکمة العطارين فى 7١‏ اكتوبر سنة ۱۹۲۹ ا حاماۃ س. ١ا.‏ ص ۷۸۳ واستئناف مختلط فى ١١‏ ديسمير سنة 
٠۰ب ٤۳‏ ص ۷۸ 

ر٤‏ المجموعة السابقة صحفة ٠۳‏ . 


٢ك‎ 


وضعھا الفقهاء پ او شير إلا القوانين » لم ترد على سبيل الحصر » ہل ھی للاسترشاد بہا 
والقياس علیہا . ولقد أشار القانون المدنى بالفقرة الثانية من المادة ۸۰۷ إلى معبار نجاوز ۳ 
عن الحد الما لوف فى شأن مضار الوار , ولیس مت ما يمنع القضاء - إن أمكن - 
استنباط بت از 3 حسما تستلرمہ وقائع ومناسبات ما يطرح عليه من هئ متازعات . 06 
» اذ لو كان ؛ الأمر ذلك اذا عساها أن 2 اذا كان ال الفاخش روا 
عو ٤‏ فاك ؛ هذا الخروج هو العسف بعينه » أو هو صورة من الصو ر العديدة 
الى تقع تقع بها إساءة استعمال الحق ء ولیس يقصد من ذلك ما يكون هنالك من تفرقة بین 
الح اف اللذب* كانت قد اخابت الما المادة الخامسة بالمشروع التمھنی للقانون 
: ہد ےا چ‫ 00 
المدلى ء فما تقرره من ان ١‏ الحقوق المدنية نوعان . حقوق محددة يكسببا الشخص ومختص 
ہا دون غيره » ورخص قانونية أو حقوق عامة بعترف بها القانون. للناس كافة ۾ وقد حذقتہا 
لجنة المراجعة للا رؤى من عدم الحاجة إليها . وأن ما أشارت إليه مذ كرة المشروع عنها : 
ن التعسف يرد على استعمال الحقوق وحدها : وأما الرخص فلا حاجة إلى فكرة التعسف 
ف ترتیب مسئولیة من ساشرها عن الضرر اللي بلحي الغير صن جراء ذللك 4¿ انها ر 
اليه من ذلك انما قصد به الوصول الى ها قررته تلك ال مذ كرة م نا۵ أحكام المستولية المدنية 
تتكفل عل یر وجھ يتآمين الغير ۾ ا جم من ضر ر عن استعمال الناس للرخص ". 
وإذا كانت المساءلة نترب على انحراف الرجل العادى فى سلوكه المأليف. ضد استعماله قا 
اف ع فاا تكون التفرقة ہینہما فى هذا الصدد عندما یراد سرد الحالات الموجبة للمساءلة © 
واا " لسر المشرع اصرق الى معيار الاضمال وعدم التبصر 3 الذى قال ره القضاء 
الفرنمى لإقترابه من ركن الخطا فى المسئولية المدنية ء ما یمکن ان يفهم منه انه آراد ان يسلخ 
احکام نظر ية التعسف فى استعمال الحموق من نطاق المسئولية التقصيرية . 
)١(‏ وتنص المادة ۸۰۷ من القانين المدنى على أن : 
)١(‏ على الالك آلا يغلو فى استعمال حقه الى حد يضر تملك ا جحار . 
( ب ) وليس للجار أن يرجم على جاره فى مضار الجوار المألوفة الى لا يمكن تجنہا : وإنا له أن يطلب إزالة 
شرل و المفبار اذا اوت الحد اللالیف 3 عل أن یراعی ق ذلا العرف 3 وطسعة العقارات 3 وسوقع کل عنہا بالتسة 
إلى الآخر » والغرض الذى خصصت له » ولا يحول الترخيص الصادر من الجهة المختصة درن استعمال هذا الحق . 
)٢(‏ مجموعة الأعمال التحضير ية للقانين الدٹی , الجزء الأول . صحیفة 7١١‏ , 
)٣ (‏ فان السہوری : السيط ف مصادر الالترام . صحفقة ۸۹ . 


۲٢ ق‎ 


ماهية الغلو : 

۰ - بقول المشرع ف هذ كرة المشروع التمهيدى للمادة ١١594‏ المقابلة للمادة ۸۰۱۷ 
من القانون المدنى ر السالفة الإشارة إليها ) أن نص الفقرة الثانية من تلك المادة قد حددت 
معنى الغلو ء ورسمت له معيارا مرنا لا قاعدة جامدة » فالغلو يتصف به كل عمل يحدث 
ضرراً غير مألوف للجار ء فالمعيار إذن هو الضرر غير الألوف . 

ولكن ما الذى بعتبر من الأضرار مألوفاً »> وما الذى يعتبر منها غير مالیف ؟ 

للاجابة عا لی هذا يجب أن يدخل فى الاعتبار ما جاء بالفقرة ة الثانية من المادة ۸۰۷ من 
أنه يراعى فى ذلك ( أى فیا تقرره من أن لیس للجار أن يرجع على | جارة فى مضار ا وار 
المأليفة الى لا مکن جنا وإنما له أن يطلب إزاله هذه المضار اذا نجاوزت الحد 0 
یراعی فى ذلك العرف » وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر ء والغرض الذ 
خصصت له . 

وإذا كان الأصل وجوب التسامح بين ا حیران + ولقد سبق القول بن الشریعة الاسلامية 
انما تہدف فما قررت من أحكام » إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد . وأن أحكامها جميعاً 
مبناھا يا ؛ اذا كان هذا هذا » فاته مما جب أيقياً أن يدخل ف الاعتبار ء 
عند ما رو قرف ها اهو الف مہ خد سای شر اف 

۱ -وليس من ريب فى أن أمر التفرقة بين هذين النوعين هو اعتبارى ء على ما قال 
الشارع فى مذ كرته أن الفقرة الثانية من المادة ۱۱٦۹‏ ( المقابلة للمادة ۰۷ ۰ من القانون المدلى ) 
حدذت عع الفل ‏ وافت لمارا متا ؛ لا قاعدة جامدة , ها تادى مه أن هذا المعيار 
قد يتغير من حالة لأخرى حسما يراعى من تلك الاعتبارات السابقة . وإن ما يعتبر ضرراً 
مألوفاً فى مكان مكتظ بالمحال العامة والمصانع ء يعتبر ضرراً غير مألوف فى مكان هادئ 
علو من مثيل تلك المحال . وفيا يحدث من أقلاق » انا بحب مراعاة الظروف الخاصة 
بالمضرور + إذ يختلف الأثر الاي السا اف ور اة والذعنية ء ولا ريب فى أن 
ما بعتبر ضرا مألوفاً لمن تكون الضجة من طبيعة عمله » يعتبر ضرراً غير مألوف لمن يستلزم 
عمله ادو والتفكير )٢(‏ . وهذا بالااضافة إلى ما يجب مراعاته ما سلفغت الاشارة اليه عما تقر 


ز ١‏ ) قارن السہوری : الوسیط . ال الأول صحيفة ۸۱۰ - ۸۱۲ وعبد المنعم البدراوی : شرح القانون المدلى فى 
الحقوق العينية الأصلية . صحیفة ۱۰۹ . 


١ 7‏ 8 2 ثل قدا 
(؟ ) راجع ما سيجىء بصحيفة ۵٥٤٥‏ ينك ۷٠۵‏ , 


اوس 


الشريعة الاسلامیة ؛ من أن الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام Si‏ درء المغاسد اف 
من جاب المنافع ما بمكن معه القول . على ضوء ما تقضيان به ء بان الضرر غير المالوف هو 
الضرر الفاحش الذى بنع من الحوائج اللاصلية » على ان ما تجدر ملاحظته ان تلك 
الاعتبارات السالفة البى ذ كرها الشارع بالمادة ۸۰۷ وتلك اليّى اشرنا إلیہا من غيرها + اغا 
م ترد على سبيل الحصر ؛ فلمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى مراعاة أية اعتبارات أخرى 
ترأها منتجة . 

ولقد قضت محكمة النقض المصرية بان 

( تقدير التعسف والغلو فى استعمال المالك لحقه هو من شئون محكمة الموضوع > 
كما أن تقدير التعويض الجابر للضرر الناتج عن هذا التعسف هو مما تستقل به محكمة 
الموضوع مى كان القانون لا يلزمها بإتباع معا معنة ق شان 10, 


تطبيقات للنظرية : 


۲۳ ولقد طبقت بعض نصوص القانون مبادئ نظریة إساءة استعمال الحق فى 
مواضع مختلفة . ونشير الى بعضہا یما جاء بالمادتين ١۱۹۵‏ و 545 من القانون الملثئ عم 
ا السل عبطا يرق کا اف | المتعاقبة عن فسخ هذا العقد بلا مبرر وفيا اء 
بالمادة 14 من القانون المدنى عن وجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 
وما جاء بالمادة ١451‏ من هذا القانون عن نظرية الحوادث الا وهى تطبيق واضح یاد 
کت الحقوق . وف المادة ۱٥۷‏ عن منح المدين أجل لتنفيذ العقد إذا اقعضت 
الظروف ذلك . وجواز رفض الفسخ الذى بطليه الدائن إذا كان ما لم يوف به ا مدین قليل 
الأهمية بالنسبة إلى کس ف n‏ . وف المافة ۲۲۹ عن فض الفوائد أو عدم القضاء نبا 
فو ال اق ست الان بی نقق اطالة اد التزاع فیہا بلا مبرر . وف المادة ۱١١‏ من 
قلتون الأثنات عن منع توجيه اليمين الحاسمة إذا کان الخصم اق لجنيا وق لاد 
۸ عن نى مالك الحائط عن هدمه دون عذر قوى . وف المادة ۱۰۲۹ عن تحرر العقار 
اش به م ن کل أو بعض | الارتفاق . وأما التطبیقات القضائية فنشير إليها فى إيجاز فما لی : - 


(1) فى ١‏ فبراير سنة ۱۹۹۹ . الطعن رق ۹ لسنة ۳٣٥‏ القضائية . مجموعة أحكام النقض . السنة العشرون العدد 
الأول . صحيفة ۳۱۷ رقم ۱ , 
( ۲ ) يراجم فى ذلك إلغاء العقد للمؤلف صحيفة ۳۷ وما بعدها . 


حق التقاضى : 


سيس بعتبر عسفاً ما بتخذ من وسائل لتعويق الدائن عن رفع دعواه ليتوصل المدين 

لى التمسك بسقوط الحق”؟ وأن حق الادعاء أمام القضاء ليس على إطلاقه ٠‏ إنھا هو 
مقيك بوجود مصلحة جدية ومشر وعة عت ]اعا e‏ ×د ء1 )1111618 فیعتبر عسفاً ذلك الادعاء 
الذى لا يستند الى هذه الصلحة واعا كان ولید نزعة شی inspiré de malice‏ ام كات 
دسوء نيه {bi‏ 12131013156 53 شصد un but vexatoireaر ill‏ 5 خط جسم بتساوی والغٹی ) 
بل ان جرد الرغبة فى المشا كسة sımple esprit de chicane‏ أو الاحتراء الظاهر فى الادعاء ؛ 
أو ذلك الادعاء غير المعقول ٭اداعصصمعندَ !ما یکی لو جوب التعويض (۳), وحن الرعونة 
أو جرد الحقة la lêgêretê‏ ف الأدعاء یو جب 0 وكذلك لا سنا کک برقع 
عدة دعاوى لإشباع ضغنه العائلى (0». والذى يعلن بعض اقارب ز وجته بعدة دعاوى لمضايقتهيم 
باستمرارها سنوات عديدة وذلك لشبوة حقده علیہم . فقن يرفع دعوى ينسب فیہا إلى كاتب 
العقود. تقضیراً عل غير اسان ٹول وبغير ترو"ا. والذى يرفع دعواہ أمام محكمۃ غر 
E‏ ۽ وهو يعرف ذلك ۽¿ شبد أن يتجكم هل رلك متاعب النتقال (۱۸ . ومن مختار ê‏ 


1) ف هذا المعنى محكمة الین فى ١١‏ مایو ملة ۱۹۲۹ جازيت دی بالیه ۱۹۲۹ - ۲ - ۳٦٣‏ . 

۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۹ أ کتوبر سنة ۱۹۱۳ داللوز ۱۹۱۷ - ۱۹٦-۱‏ وی ۲۹ يونية سنة ۱۹۲٦‏ سیری 
ن3 - لاح ل ۳ ۵) فبرزير سنة ۱4۲۸ سیری ۱۹۲۸ = ۱ ۱۷١‏ وق 16 مابو سنة 14۲۹ جازيت دی باليد ۱۹۲۹ 
1١44-8‏ وق ٠١‏ ولية سنة ۰ حاز بت دی باله ۰ -؟- 4538 وق 1١4‏ دیسمیر سنة ۱۹۳۱ داللوز الأسبوعية 
۲ - 4۸ و فبرایر سنة ۱۹۳۷ جازیت دی باليه ١-۱۹۳۷‏ ۷ء وق ۲٢‏ فبراپر سنة ۱۹۳۹ سيرى ۱۹۳۲۹ - ١‏ 
۹ وف ۴۴ نة سنة ۱۹١٤١‏ جازیت دی باليه ۳ - ؟ ۴۷ وق 5 نرفير سنة 1445 داللوز ۱4۹۱۷ - آ - ٤۹‏ وش 
۸ کتوبر سنة ۱۹٢۷‏ جازيت دی باليه ٢ - ۱۹٣۷‏ - ۲۷۸ وفى ٠١‏ يناير سنة ۱۹٣۸‏ داللوز ۱۹۸ - ل-٠١۲‏ : 
٠‏ مارس ستة ۱۹۵۸ داللوز ۱۹٣۸‏ - [ = ۲۵۵ وق 4 مارس سنه ۹۶ جازبت دی باليه ۲٤۵ - ٠-۱۹٣۹‏ ول ٠‏ 
بولية سنة ۱۹۵۰ .۷ء .اا0ەظ صحیفة ١١١‏ رقم ۶ءء. 

۲۹۳ - ۱-۱۹۰۷ وق 74 أبريل سنة‎ ۲۱۷ - ١-۱۹۲۵ سیری‎ ۱۹۲٤ محكمة اللقض الفرنسیة فى ۷ مايو سنة‎ )٣( 

( £ ) محکمڈ ‏ ا Rc‏ ق ٢٢‏ فبرایر سنة ۱۹۱١‏ داللوز ٤‏ -ص - ۲٢‏ وعکس ذلك محكمة السين فى 
مارس سنة ۱۹۲٢‏ جازبت دی ياليه ۱۹۲٢‏ = هق = ٣٢٢ھ‏ . 

ر ١‏ ) محکمة النقض الفرنسية فى ۲۷ بولیة سنة ۱۹۰۳ داللوز ۱۹۰۳ - ١‏ - 1۸۸ . 

٦ (‏ ) محکمة النقض الفرنسیة فی ۲۹ ذیسمبر سنة ۱۸۹۳ داللوز ۱۸۹۵ - ۱ - ۵٥٢۹‏ . 

(۷) محکمة النقض الفرنسية فى 4 مايو سنة 14۱۱ جازیت دی باليه ۱۹۱۱ - ۱ - ۷۳۰ . 

(۸) محكمة النقض الفرنسية فى اول مارس سنة ۱۹۱۱ جازیت دی باليه ۱۹۱۱ ٣٣٤ - ١-‏ . 


من بين الطرق القائونیة المواتية له » ما يضر عنها بالغير ء ومن غير أى فائدة بچتنیہا 7 . 
ومن يببى دعواه على وقائع غير صحيحة "). ولقد قضت د النقض المصرية بأن 
وحق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق الى تقبت للكافة فلا یکون من استعملہ مسثولة 
عما بنشأ عن استعماله من ضرر للغير ء إلا إذا انحرف بہذا الحق عما وضع له واستعمله 
اتال كنا اء کا اله 


حق الدفاع : 


. ) وع هذا الغرار قد يساء استعمال حى الدفاع للتخلص من الوفاء بالالتزام‎ ٣٤ ٤ 
أو لالإضرار بالخصم . فیلزم بالتعو يض الملدعى عليه الذى سسا إلى المدعية يمع السيرة‎ 
فیا أبدى من دفاع فى دعوى مطالبتہ بتعويضات عن فسخ خطيتها دس او م برفصضص‎ 
كادية‎ it د عو کی هذه الدعة(") 7 وت شس إلى سح یر۵ 5 ما اف الدعوى‎ 
وقائع تضابقه وتنا مده اا , أو ان بھٹی شد الت خصوصیات حُخحصسمے ۓ 1 أن يعدم‎ 2 
ومن یقے دفاعه على غلط جسم یمکن‎ . ٥: تدليلا عليها مكاتيب وهی لا صلة غا بالدعوی‎ 
أعشارة پاتتا ل 2 اذا کان م أتبعه س أجراء بنطوی على مقاومة عديدة حالية س‎ 
» الحق . وقد قضى بأن لكل إنسان أن ینکر الدعوى الموجهة إليه وأن يلزم مدعيها بإثباتہا‎ 

١ (‏ ) محكمة الاستئناف المختلطة فى ١١‏ فبراير سنة 1975 ا جحدول العشرى الثاني للمحاماه رقم ۲٢٢٢‏ . 

( ۲ ) محكمة بروکسل فى ٠١‏ يثاير سلة 1855 بلجيك ججوديسيير 1855 - ۳٣۷‏ , 

. القضائية مجموعة أحكام التقض . السنة العشرون‎ ۳٣ الطعن رقم ۱۸۱ لسنة‎ , ۱۹٦۹ مارس سنة‎ ٠٠ فی‎ )٣( 

العدد الأول . كسححشة ں5۸٤‏ رقم ۷٤‏ کاش ۳ ق الالتجاء ۸ إلى القضاء وان كان م : الحقوق العامة ا چ شت 
للكافة ؛ إلا أنه لا يسوغ 3 بباشر هذا الح الانحراف يه ما شرع له واستعما له اتا كيديا ايتغاء مشارة الغ ولاحقت 
اء لع ہے تقو بق الأضرار الى تلحیٰ الغیر : نسیب أسناءة استعمال هذا الح ئی ڑائی ۲٢۸‏ اڈ اسمخ سلة ۷۷" ۹ العلعن رقم 
۰ لسنة 74 فضائة . ا مر . اليه ۹۸ صحقة 134۴ وق ۲۹۳ 

£( محكمة Brive‏ فى ١م‏ | کتو ہر سڈ ۱۹۲۳ داللوز 14۲۳ - ۳٣‏ - ا 

(ڑھ) محكمة دجون فى 18 نویر سنة ۱۹۲۲ جازيت دی بالبه ۱۹۲۲ - ٢‏ - ١إبا‏ , 

(") محكمة باریس ف ۹ دیسمبر سنة ۱۹۳۳ جازیت تر ونال ۰ يتاي سنة ۱۹۳۳ ۔ 

( ۷ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٤‏ بناير سنة ۱۹۲۱ داللوز ۱۹۲۱ - ١د‏ 4إ 

(۸) محكمة النقض الفرنسية فی © يونية سنة 1415 سبری ۱۹۲۷ - ۹ - ٣١٢‏ وق ١١‏ برلة سنة ۱۹۲۸ المجلة . 
القانونية الأسبوعية ۸ = ۱۱۷ وق 15 دیسمبر سلة ۱۹۲۹ جازیت دی باليه ۱۹۳۰ - ۲٦٢ - ١‏ وق ٠٣‏ يولية سنة 
١ a‏ داللوز الأسوعة ۳۰ ۳۹ت وق اول مارس سلة ATT‏ داللوز الأسبوغية ۳۲ = ١ ١‏ ؟ , 


7 ا کے ےی 


۲۹ 
على أن القانون لم یجحعل هذا الحق مطلقاً من كل قید ء بل قيده بعدم إساءة استعماله ... 
وليس من الصعب التفرقة بين المرافعة المقصود بها مكيدة الخصم والمدافعة المقصود با الدفاع 
عن حق مدعی به ء فالمدافعة الأول هى سلاح المبطل العا م بحق خصمه > ولا يقصد من 
استعمالها غير إرهاق الخصم ٠‏ وإرغمامه على أن يقنع بالقليل ويرضى به ء والمدافعة الثانية 
برجی منہا تيت حق يعتقد أنه له . والنوع الاول هو الذى فيه يلزم صاحبه بالتعويض 
المناسب )وبآن الإجابة على الدعوى بإنكارها فى الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه . 
أما إذا أساء المدعى عليه استعمال هذا الحق بالادی فى الإنكار أو بالتغالى فيه » أو بالتحايل 
به ابتغاء مضارة خصمه : فان هذا الحق بقلب مخيئة خير للنحكمة طبقاً للمادة ٦١١‏ 
ن قانون المرافعات ( القديم ) ) الحکم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف الى تحملها 


جب یڈ“ سوء فعله هړ 0 


طرق الطعن : 

٤۵‏ وقد بساء استعمال طرق الطعن recour‏ عل voies‏ بالافراط فا أو باجراٹھا 
قبل أوانها » وقد أجمع القضاء على أن استثناف الأحكام فى الحدود المقررة قانوناً لا غبار 
عليه فى شیء ؛ ولکن جب فى عذا أن لا برق الاترضاک سني مت + از الدكاية. او :الكل : 


ولا بصح أن يكون مبناہ خطاً جسماً ء ولا حتی نتيجة للتهور » وإلا کان عسفاً موجباً للتعو بغ 


وقد يكون العسف فى استعمال طرق الطعن بطر يقة سلبية كرفع الدعوى فى غيبة الخصم لتفادى 
مواجهته . وكذلك قد یساء استعمال اجراءات التنفيذ بان تشترن بسوء نية ا بقصد الاضرار 
او أن تفع نة خطا جسم مواز للغش ما شا التع ویض 250 أو كان ما اد 0 اجراء 


(١)محکمة‏ نیت فی ١ ۲٢۷‏ وبر سنة ۱۹۳۸ المحاماة السنة ۱۹ صحیفة "57 رقم ٦۲٢٢‏ . 

١ (‏ ) محكمة النقض المصرية فی 4 نوقبر سنة ۱۹۳۳ المجميعة الرسمية الست ۳٣‏ العدد الأول رقم 1١‏ . 

( ۳ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٦‏ يناير سنة ۱۹۰۹ جازيت دی باليه ۱4۹۰۹ - ٥٤١ - ١‏ وق ٢‏ فبراير سنة ۱۹۱۰ 
جازيت دی باليه ۱۹۱۰ - ١‏ = ۳۰۸ وف ۱۹ يونية سنة ۱۹۲۸ جازیت دی باليه ۱۹4۲۸ - ۲ - ١٤٤‏ و ۸ يونية سنة ۱۹۳۱ 
سيرى ۱۹۳۱ - ۴۳۳٣۲٣ - ١‏ ولى ۲٢‏ دیسمیر سنة ۱۹۵۸ الاك ۔ااظ صحیفة ۱۰۹١‏ رقم ۳٥٣‏ وى ۲۸ توشر سنة ۱۹۹ 
“أن .ااBu‏ صحیفة ۱۰۸۳ رقم ۳۳۸ وق ٥‏ يولية سنة ۱۹۵۰ .اك .[الاظ صحیفة ۱۷۳ رقم ۲٤۷‏ ۔ 

( 4 ) محكمة النقض الفرنسية فی ٤‏ مارس سنة 1914 داللوز ۱۹۱۶ - ٢٤١ - ١‏ وق هذا العنی حك هذه المحكمة 
الدائرة التجازية فى ٠١‏ يناير سي 94 148 سير ۷١ - ١ = 198٠‏ ومحكمة اھ ف 1 يونية سنة ۱۹۵۰ سيرى 9481 - 
1 -15. 


۰ 


قد صدر عن طيش أو جرأة ۷). وهكذا الحكر عند انعدام التناسب بين اجراء الحجز 
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حق التبليغ : 

٦‏ و سن سے استعمال تی التبلیغ ل عدم جہےجة الشكاية م وتقوم المستولية 
فى ذلك على ما اقترن التبلیغ من سو کت 7 صاحبه من اجتراء » اوعدم التبصر او الخفة 
والطيش 5 . وان الحکے بالبراءة او الامر بان لا وجه » لا يستفاد منه معبى عدم التبصر 
اط نس ارت للمسئولية » إذ بمكن أن يكون ذلك مبناہ التشكك فى الأدلة المقدمة ۹ . 


اجراءات التنفيك : 

۷- يعتبر الدائن متعسفاً فى استعمال حقه فى الحجز على مدينه » إذا كان ما اتخذه 
من إجراءات الحجز ؛ إا ہو لرغبتہ فى مضايقة مدينه وتنغيصه أو للتشهير به “ 

أوكان قاصداً التوصل لانتزاع منفعة لا حق له فيها . وإذا كان ما اتخذه من إجراءات 
صادرا عن طيش او جراة ". وكذلك عند انعدام التناسب بين مدى الحجز وموجباته *). 


(1) محکمة النقفى الفرنية فى "٠‏ يوليه سنة ۱۸۸٤‏ داللرز ۱-۱۸۸۵ - 1٤۸4‏ ۔ 

() محكمة النقض الفرنسية فى ۲۴ مایو سنة ۱۹۵۰ جازيت دی باليه ٣۴۳ - 8-198٠‏ . 

۱۹۳۷ يونية سنة‎ ٠۰۶ و‎ ۲۷۰ - ١ - ۱۹۱۲ محكمة النشض الفرنسية فى ۲۴ يناير سنة ۱۹۱۲ جازيت دی باليه‎ )٣( 
فبراہر سنة ۱۹۳۱ ۔‎ ٦ يناير سنة ۱۹۳۱ لالوا‎ ۱١ هلام ومحكمة دون ف‎ - ٢ - ۱۹۳۷ جازیت دی باليه‎ 

(4 ) محكمة باريس ف ٦١‏ مارس سنة ۱۹۲۶ جازيت دی باله ۱۹۲۰ - ۲۹٣ - ٢‏ ومحكمة 5نامديون8 فق ۳٠٣‏ 
وبر نة 1۹۲۰ حازيث تریہوتال ۱۹ دسمير سنة ۱۹۴۰ وک بار بس ف ٩‏ توف س۱۹۲۲ جازیٹ ذف باليه 
۰ ع س ا 

( ه ) محكمة التقشن الفرنسية فى ٣‏ مارس سنة 193114 جازيت دی باليه ج۱۹۱ - ١‏ - 05لا وق ٦٦‏ دیسمبر سنة 
۴ داللوز ۱۸۹۶ - ٢٦۹ - ١‏ ومحکمة باریس فى ۲۷ مارس سنة ۱۹۲١‏ جازیت دی باليه ۱۹۲ - 1 ٦۷٦‏ وسمحکمة 
السين فى ٢٢‏ وش سلة ۱۹۲۱ حازیت دی ناله ١-۱۹۲۳‏ - 54 , 

١ع‏ ف ذللك el Traitê des contrats : Demolombr‏ الأول ققرة ١4‏ وجوسران : 1٦115‏ وع ١1ا‏ 00 صحیفۃ 
۳ 

(۷) محکمة النقض الفرنسية . فى ٠۰‏ يولية سنة ۱۸۸۵ داللوز 1۸۸۵ - ٤٤۸ - ١‏ 

(۸) محکمة السين فى ٢٢‏ ترشير سنة ۱۹۴۱ جازيت دی باليه ۱۷ دیسمبر سلة 1451 ومحكمة لطاع فی یونبو 
سنة ۱۹۰۵ داللوز ۱۹۰۱۷ - ۲ - ۱۹۹ . 
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او بين المصاريت ممبلغ الدين 2 . او إذا توقع الحجر على مال يزيد كثيراً عن الستحق من 
الد 29 وعوقفه الذى يتخذه حيال اجراءات التوز بع > اذا ما رفع دعوى المناقضة 
contredit‏ أثناء القسمة بين الغرماء E par contribution‏ بغر أن يكون لذلك 
م م مقو ۹, ا اجراءات التوزيع بالتراضى ordre amiable‏ رفضاً افا لقواعد 
العدالة 99 . 

أو بقصد الاضرار او نتيجة خطا جسم مواز للتدليس ©). فالحجز التحفظی على ما للمدين 
لدي الغير ۲0175۴۲۷۰30۶۴ Saisie avêt‏ ادا توفع بغر حق >¿ أو على غير ساس دار ره 


فانه يوجب التعو يض ٠‏ 


۸ وقد يصدر الحكر مشمولا بالنفاذ المعجل ٠‏ فيباح لمن صدر لصالحه أن يتخ 
الإجراءات القانونية لتنفيذ ما حكر له به ٠‏ برغم كونه قابلا الاسعناف إن كان حضورياً : 
أو للمعارضة إن كان غیابیاً . ولکن قد يلغى هذا الحكر عند الفصل فى الاستئناف و المعارضة > 
سا تکون اجراء ءات الینفیل قد احدثت خر را بالمحكوم ضدہ ابتدائياً » ثما يستوجب تعو يض 
هذا الضرر . 

لا شك فى أن المحكوم له ابتدائياً بالنفاذ للعجل ؛ قد سار فى إجراءات التنفيذ بمقتضی 
الحکم الصادر له وی حدود ما رم القانون . فهو نم يرتكب خطا . ولكن الواقع أن المسئولية 
هنا سے ت الأحوال ؛ الى تدخل فى نطاق المادة ٢٦۳١‏ من القانون ا مدلی ( ۱۳۸۲ مد ی 
فرنسى ) وإنما أساس المسئولية » هو أن المحكوم له يقوم بالتنفيذ العاجل ؛ وهو يعرف 
ماک ادھ الله كلق :لاک ال وہ نی نات ؛ وقد يلغى إذا ما طعسن فيه 
شش + و ان SNE‏ يصير الحكم نہائیا . أما وقد أقدم على التنفیذ 


۹ 


بغير أن يكون متوثقاً من تأبيد حكمه »۽ فهو مخاطر ا تبعة هذه المخاطرة . 


. ۱۹۰٢ ل دروا ٢ثا عا 5؟ ہولة سلة‎ 15١4 محگمڈ ۷ فى 55 قزار سنه‎ ) ١١ 

۲3 ) ميجكمة باریس فى ۲٦٢‏ يثاير سنة ۱۹۱۹ داللور ۱۹۰ - ؟ د غ١ا‏ , 

( ۳ ) محكمة النقض الفرنسية فى ة يولية سنة ۱۹۱۱ داللوز ۱۹۱۲ - ٢٣١-١‏ . 

٤ (‏ ) محكمة جر بنول ف ٠١‏ آبربل سنة ۱۸٦٦‏ ان ٣٣ ٠‏ . 

( 5 ؛ محكمة النقض الفرنسة فی 4 عارس سنة ١414‏ داللوز ۱۹4۱۹ - ٢٤١ - ١‏ سير ۱۹۱۷ - ٦٦ - ١‏ . 

)٦(‏ محکمة ليرن ق ۲۸ دنس منة ۱۹۰۵ جازبت مسال لبون ٦‏ قرابر سة ۱۹۰۹٦‏ ومحکمة بروكسل ف 


۳ ماہو سنة ۱۹۱۳ ہاندکت ۱۹۱۳ = ۱۳۰۵ 


TTT 


كان له الخيار بين الأمرين : الإقدام على التنفيذ ء أو الإحجام عنه حتى يتأيد الحكر ؛ 
فإذ سلك الأول منہما . فعليه إصلاح ما يترتب على ذلك . 

ولقد قضت محكمة النقض المصرية : 

۱ ... أن تنفيذ الأحكام والقدرات الجائز تتفيذها يخرى على مسثولیة طالب التنفيذ » 
لأن إباحة تنفيذها قبل أن : نصبح نہائیة هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها ؛ 
وان شاء تر بص ات القرار قوة الشىء ء المحكوم فيه > فإذا اختار اا 
هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلى أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه » فإنه يتحمل 
مخاطر هذا التنفيذ ء فاذا الى الحكم او القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه » وجب على 
بات اه يدك أن يق آن الحق لیس فى جانه » أن بره إل خصمه الذی جرى الف 
ضذه ء ما يكون قد استوفاه منه ء وان بعید الحال إلى. ما كانت عليه قبل حصول التنفيد 
كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق الخصم من جراء ذلك التنفیذ .... » (. 


۹ -كما أن ما یصدرعن الدائن من أخطاء فیا بجریہ من أخطاء فى التنفيذ . 
سپ سا وق ا فقت سک الین ا ےہ با 

١‏ لئن کان اتخاذ الدائن اجراءات التنفيذ القهرى على أموال مدينه » ہو حق مقرر له 
لا بستوجب مسئوليته » إلا أن عليه أن یراعی الاإجراءات البى فرضها القانون فى التنفیذ على 
موا المدين ذاتہا » بخیث لا يستد إليه الخطاً العمد أو الجسم » فإن هو قارن ذلك ثبت 
فى حقه ركن الخطا الموجب للمسئولية عن هذه الإجراءات > فیا لو ترتب علیہا إلحاق 
ااظرر حاون ۱ 


)١(‏ فی ۲۷ مارس سنة ۱۹٦۹‏ مجموعة أحكام النقض . السنة العشرون العدد الأول صحيفة ٦۰۰۸‏ رق ۸۲ وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا الح . وق ۷۳ مايو سنة ۱۹٦۷‏ . والمجموعة . السنة ۱۸ صحيفة 5 ول هذا شا سحكية النفضص 
الفرنسية فى ۲۷ أبريل سنة ۱۸۹٣‏ داللوز ۰٣ - ١ - ۱۸٦٣‏ ومحکمة استتناف ہنا فى ۲۹ ينابر سنة ۱۹۲۳ داللوز 
٣ - ۳‏ 4ع بمحكمة الاستثناف الختلطة فى ١١‏ مارس سنة ۱4۹۱۹ جازيت , السنة الرابعة صحیفة ۱۹٤‏ د ۱۹۸ ۔ 

(؟) فى ١4‏ أبريل سنة ۱۹۷۰ مجموعة أحكام النقفى . السنة الحادیة والعشرون . والعدد الثالى . صحيفة 51١‏ رق ۹۸ 
ولقد سلفت الاشارة إلى هذا الحكم . وإذا نفذ الدائن على مدينه بالة تزید كثيراً على الدين وبع نذا عدي لصاف 
مختلط فى ۲۹ ديسمير سنة ۱۹۳۸ م 61١‏ صحيفة ۸۹) ویعتبر خط بوجب المسثولية التنفيذ على شىء غير ملوك للمدين 
( استئناف سختلط بی ۹ بناہر سنة ۱۹۰۲م ١4‏ صصيفة ۸۲ ) . 


۲۹۳ 


الدفوع 

۰ - قد يبدو أن حق الدفع لا يكون مجالاً لاساءة استعماله » ما أفرد المشرع له من 
نصوص قانونية تنظم إجراءات حق الدفاع أمام القضاء ونتولٰی حمايته . 

والأصل أن للمدعى عليه أن يدقع الدعوى بكل وجوه ادفو الفرعية ؛ كبطلان صحيمة 
الدعوی > 59 عدم الاختصاص » مما إلى هذا . وكذلك له أن يدفع الدعوی وكا نِ 
بإنكارها » أو الادعاء بالتخلص من الدين > أو عدم جواز نظر الدعوی أو غير ذلك . 

ولكن قد بحصل أن یسیء المدين استعمال هذا الحق ء ليتخلص من الوفاء بالتزامه : 
أو سی الإضرار بدائنه ۲۷۔ وم يتردد القضاء فى تقرير المسثولية فى مثل هذه الأحوال ٥۹‏ . 

وقد 1 لزم بالتعويض : الدعی عليه الذى نسب إلى المدعية سوء السيرة ٤‏ 0001۴ 
دفاع فى دعوى مطالبته بتعويضات عن فسخ خطبتها » حبى ولو حكم برفض دعوى هذه 
المدعية ۴۳. والمشترى الذى حاول - فى غير موجب تدخل مكافحة الغش ع0 عع ع8 
repression des fraudes‏ ليتجنب استلام البضائع المباعة اليه 29. والمدعى عليه لا حاذ 
اجراءات تدليسية » ليحمل خصمه على التنازل عن دعواہ ۵۷٥۸۲‏ ۱ء ہہ ء'؟' والز زوج لمراوغته 
سے تداع فى طاق ڑوجھ احلی عفرة منة + ا کان يفخله من اجراءاتں غا آدی إلى 
إصدار أحد عشر حكماً وسبعة قرارات قضائية وأربعة أحكام نقض 0©. 

وبحكم أيضاً بالتعويض ٠‏ عندما يقوم الدفاع على غلط جسم مك اعتباره ماز ا 
للتدليس une. erreur grossiére êquipollente au dol‏ 0 أذ اذا ما انطوی ما اتبع سن 


١ (‏ ) ف ذلك عuعمصع2‏ : مجلة القاثين المدلى ريع السنوية ٥‏ صحيفة ۸۸٩‏ وما بعدھا . وأيضاً دمام صا : 
المرجع السابق صحیفة ١٦٦‏ . وجوسران : : ارجح السايق . صحیفة 14 . 
( ۲) محكمة التقض الفرنسية فى 5 أبريل سند ۱۹۰۹ داللوز ۱۹۱۱ - ٠١8 - ١‏ وق 4 يونية سنة ۱۸۹۱ سيرى 
١ = 1١-845‏ وق ۲٦٢‏ بناپر سنة ۱۸۸۱ - ؤ - 5" . 
(*) سحکمة Brive‏ فى 7١‏ اکتوبر سنة ۱۹۲۳ داللوز ۱۹۲۴۳ - ۴۳ - ٢۳‏ . 
٤ (‏ ) محكمة بوردو فى 1 ينابر سنة ۱۹۱۳ جموعة بوردو ال میة ١-۱۹۱۳‏ - ۷۸ . 
( © ) محکمة النقض القرنسية فى ۷ هارس سنة ۱۹۲۳ جازيت دی ياليه ۱۹۲۳ - ٦٦8 - ١‏ . 
٦ (‏ ) محکمة النقض الفرنسية فى ٠٣‏ مارس سنة ۱۹۲۰ ۔ 
(۷) محكمة النقض الفرنسية فق ٤‏ ینابر سنة ۱۹۲۱۹ داللوز ۱۹۲۱ - ۱ - ۱٤‏ وق ۲۲ بنابر سنة ۱۹۱۸ سير 
۸ و ۱۹۷۹ - ۱ - ۱۹۹ فی ۷ بولة سنة ۱۹۱۰ داللوز ۱۹۱۳ - ٣٤ - ١‏ وق ععابیر الغلط : الستبورى . نظرية 
العقد صحيفة ۳۹ وما بعدها ۔ 


الأجراء على المقاومة العنيدة الخالیة من الحق 3 . 
أنه يجب الحكم بالتعويض إذا استعمل هذا الحق بسوء نية » بغير أى اعتبار ا اذا 
كان ما اذ من اا اور حیں ولو تحدث افہار سا 
وقد حكم بأن لکل إنسان أن ینکر الدعوى الموجهة إليه ء وأن يلزم مدعيها باثباتها . 
لی أن القانون لم يجعل هذا الحق مطلقاً من كل قید ؛ بل قيده بعدم إساءة استعماله . 
ولیس من الصعب التفرقة بين المرافقة المقصود بہا مكيدة الخصم والمدافعة المقصود ببا الدفاع 
عن حق مدعی به . فالمدافعة الأول هى سلاح المبطل العالم بحق خصمه ا ا 
استعمالها غير إرهاق الخصم > وإرغامه على أن يقنع بالقليل ويرضى به » والمدافعة الثانية 
برجى منہا تثبيت حق يعتقد أنه له . والنوع الأول هو الذى فيه يازم صاحبه بالتعويض 
المناسب 5 
وإن الإجابة على الدعوى بإنكارها فى الأصل حق مشروع لكل مدعی عليه » يقتضى 
بها إلزام خصمه بإثبات مدعاه ء فإن سعى بانکارہ فى دفع الدعوى وخاب سعيه » فحسبه 
الحکم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة ١١4‏ من قانون المرائعات . أما إذا أساء المدعى 
عليه برق هذا الحق بالتادى فى الانكار ء أو بالتغالى فيه > أو بالتحايل به ابتغاء 
مضارة خصمه » فإن هذا الحق ينقلب مخبثة يز للمحكمة طبقاً للمادة ۱١١‏ من قانون 
ا مرافعات الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف الى تحملها خصمه سو فعله هو ؟). 
وإن لكل انسات الحق فى أن پنکر الدعوى الموجهة إليه ء وأن يلرم مدعہا باثباتها 
و جس مس وسو سر ہہس وی 
شاء . فقيده بعدم إساءة استعماله » ف ا مادة ۱١١‏ من قانون المرافعات على جواز 
الحكم بالتعو ہضات فى مقابلة سوہ الناشعة عن مدافعة القصد منہا مكيدة الخصم “١‏ 


۱ -على أنه يلاحظ أن التعويض عن التعسف فى استعمال الاجراءات التی أباحها 





١ (‏ ) محكمة اللقض الفرنسية فى ٥‏ يونيه سنة ۱۹۲٦‏ سيرى ۱۹۲۹ = 8109-1 , 
( ۲ ) محكمة النقض الفرنية فى ۱۹ بونية سنة ۱۹۱۳۴ داللوز ١۸۲ -١ - ١414‏ وق ۱۹ يونية سنة ۱۹۱۱ داللوز 
۳ءء ع وم 


(٣)محکمۃة‏ استثلاف مصر فى ٣۷‏ اکتوبر سنة ۱۹۳۸ , المحاماة . السنة التاسعة عشرة , صحيفة ٦٥٥٥‏ رقم ٦٢٢‏ ۔ 
( 5 ) محکمة النقض المصرية فى ۹ توشر سنة ۹۳۳ , المجموعة ال رسمیة . السنة الخامسة والٹلائون . العدد الأول رقم ٥١‏ ۔ 


, ۳۷ ركم‎ ٢ محكمة استثناف مصر فی ۲۷ | کتوبر سنة ۱۹۳۸ المجموعة الرسمية , السنة ا علد‎ )٥( 


2 


وأن التعويض الذى يقضى به فى هذه الحالة هو غير ما نص عليه فى المادة ٠١٠١‏ من قانون 
ا مرافعات الأقدم ١‏ المادة 11 مرافعات قدیم و ۸۸ا من قانون المرافعات الحديد ) الى 
احاح الحکے بتعويضات فى مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد ہہما مكيدة 
ال : إذ فيها تقتصر التعويضات على المصاريف التى لم يحكر بها وتكون ناشئة عن الدعوى : 
فأغفلت تعويض ما يقابل الأضرار الأخرى التى تكون قد لحقت الخصم ء كما أغفلت 
الحالات الأخرى العديدة غير قصد المكيدة به ٠١‏ .ولكن المشرع قد استحدث ف المادة ۱۸۸ 
7 قانون المرافعات الحديد حکما حول المحكمة عندغا تصدر حكما ف موضوع الدعوى ؛ 
أن تحکے بغرامة لا تقل عن جنيبين ولا تجاوز عشرين جنا على الخصم الذى بتخذ إجراء 
أو ہدی طلبا أو دفعا بسوء نية . وتقول المذكرة الإيضاحية ان المقصود بسوء النية ى هذا 
امقام » هو أن يكون الخصم وهو يتخذ اجراء أو طلبا أو دفاعا ‏ عالما أن لا حق له فيه ؛ 
نما قصد بإبدائه جرد تعطيل الفصل فى الدعوى أو الإضرار بالخصم الآخر . 

وهذا الذى تشير إليه المذكرة الإيضاحية بحصر الحکے بالغرامة فى تلك الحالة بذاتها 
المشار إليبا فى المادة ۱۸۸ من قانون المرافعات الحديد . فلا تحرم المضرور من الإجراء 
العسنى أن يطالب بتعويض يقدر بقدرما لحقه من أضرار طبقاً للقواعد العامة فى الاختصاص . 

ما ما تقضى به المادة ۲٦۷‏ من قانون الإجراءات ال جنائیة من أن « للمتهم أن يطالب 

یق اليه ١‏ اة سی شالش اللہ هة ہی ہف 

المدعى بالحقوق المدنية امام ا حکمة ال نائیة بتعويض الضرر ال 55 لدعوى 
المدنیة عليه اذا كان لذلك وجه » فان نصا بغير حصر الضرر ف نطاق معين > انما يشمل 
حق ا مطالیة بالتعويض عن كل الأضرار الى تترتب على رفع الدعوی المدنية ؛ اما كان 
الوازع فیہا . 


إبداء الرأى والنقد : 
۴ - ويعتبر مجانبة للغرض الاجتاعى المقصود من حرية الرأى » وبالتالى موجبا 
للمسئولية » ما ينشر من سباب صادر عن الموی - ولو م یکن بنية الإضرار - ف مناقشة 


انتخا ية ۶ وا بر و يك المورخ بلا تحرز من وقائع غر صححة ۳ وما لر و دك القصصی 





١ (‏ ) ابو هيف . الرافعات المدنية . بنود )٥۸‏ و ۱۰۹۷ و ۱۰۹۸ و ۷۱ 

(؟ ) محکمة 6000 ف" مایو ستة ۱۸۹۵ باسیکریزی ۱۸۹٦‏ - ۲ - ۳۳ . 

۲۷ محکمة بروكسل فى ۳۰ مابو سنة ۱۸۷۷ باسیکریزی ۱۸۷۷ - م - ۱۹۳ وى هذا العنی محکمة السين فى‎ )٣( 
, ۵۹۳ھ‎ = ٣ = بولية سنة 1۹44 ۳تل مت‎ 


۳3٦ 


من صفات مزریة عن شخصية تماثلة '». ولجرد استعارة اسم شخص ف قصة اذا كان ذلك 
محلا للالتباس ٠‏ وعلى الأخص عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لرفع ذلك الالتباس 
فى شخصية القصة العابثة ". ومن يطبع صورة شمسية بغير إذن صاحيتا . وقد قضى 
بأن نشر الصورة بغير موافقة صاحبتها لا يوجب التعويض إلا إذا كان الغرض مسیٹا و بقصد 
الإضرار ء فإن لم يكن ذلك فإنه يكتى بالامر بوقف البيع ‏ . 

هلا كان الأصل اباحة نقد الآراء واللذاهب والمنترعات » ولكن يقيد ذلك أن یکین 
فى سبيل النفع العام وعلى قدر ما يقتضيه . وان يكون مجردا عن ا موی ء وان لا يكون إرضاء 
لمصلحة خاصة » او بقصد التعريض . فلا بعتبر مجاوزا لحدود النقد المباح تلك التعليقات 
الى تبدیہا صحيفة مالية عن دعوى ؛ ما دام لم يكن نمت من قصد للإضرار » هلم يكن 
قد تون عل ذلك أده محصره 7 واذا كان النقّد بقتصی احترام الشخص وتقدیر فاته 3 
فإنه يعتبر عسفا موجبا للتعويض إذا كان النقد قد صدر ولا إخلاص فيه ولا أساس له : 
واتما كان لرغبة شريرة ععصقاااء ناهد عدم » وبقصد الغض من قدره والحط من كرامته ". 


الملكية : 

۴- فانہ وإن كان حق الملكية حتا ذاتا كما بهو الشآن ق کل الحقوق : ويحميه 
القانون من اعتداء الغير عليه ؛ الا ان له وظفة اجماعیة .: فحق الملكية اننا هو جق ذاق 
واجماعى فى ان واحد ولقد قال المشرع المصرى بمذكرته الإيضاحية فى النظرة العامة عن حق 
الملكة ا 


١‏ بحلع المشروع على حقو الملكية هذه الصفة الطلمة الى نص علیہا التقنين الحالى 


(1) محكمة Re‏ فی ۳۱ عابو سنة ۱۹۵۱ داللوز ۱۹۵۹ - 4۸٤‏ , 

( ۲ ) محکمة السين فى ۱۷ نوق هنة ۱۹١۸‏ داللوز ٤۸۷ - ۱۹4٣۸‏ . 

9 نة 3۴16٥٥۶‏ شی ١١‏ عابر سنة ۱۹۵۰ 0۴[ ١ھ‏ =[ - ١ت‏ ولکن لا تعر بض اذا انعدم الضرر ية 
الس گق ۸ توشير سنه ۱4۵۰ داللوز ۱۹۵۰ - ۷٦٦٢‏ . 

(4) محكمة اکس فى ۱۸ دیسمبر سلة [1.05.١981‏ ٢ھ‏ - [- ١دا‏ . 

( © ) محكمة ستراسبورج فی ٤‏ مايو سنة ۱۹١۹‏ داللوز ۱۹۰۰ .1.6.2 ۱۲ ویٹظھر أن المحكمة استخلصت من وقائع 
هذه الدعوی الموافقة الضمنية من صاحة الصورة للنشر فى حدود معینة . 

۹ ) محکمة باريس فی ۸ نوقبر سنة ۱۹۵۰ سيرى 1481- 58 . 

(۷) محكمة السين في ٢٢‏ بوئیة سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ - ١٥٤‏ جازيت دی بالله ۱۹۵۰ - ۲ - ۱۹۳ . 


(۸) مجميعة الأعمال التحضير بة للقانون الد ی الحزء السادس . صحيفة ٠١‏ وما بعدها . 


نس 


E CS‏ نبذها إلى فكرة آخری هى الآن الفكرة ا لتغلبة فى التقنینات الجديدة » وهى 
الى تمثل النزعة الحديثة ف تطور حق الملكية . فليس هذا الحق مطلقا لا حد له » بل هو 
وظيفة اجدّاعية يطلب إلى المالك ان يقوم با » ويحميه القانون ما دام يفعل . اما إذا خرج 
على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك نتيجتان : 


. حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة » فالمصلحة العامة هى الى تقدم‎ )١( 
فما بنبغی أن تقف الملكية حجر عثرة فى سبيل تحقيق المصلحة العامة » ولا يدخل هذا‎ 
فى وظيفتها الاجياعية . مثل ذلك ملكة الأرض تشمل ما فوقها وما تحتبا إلى الحد الذى‎ 
بصلح للاستعمال علوا أو عمقاً . غير أنه ليس للمالك أن يعارض فیا يقام من عمل على‎ 
ما عن الغلن أو اق مت لا لكين له ارد لاق لہ ظا اتيت ال‎ 
العامة أن تقوم الدولة بأعمال فزق سطح الأرض أو تحتہا لا تسبب للمالك ضرراً فليس‎ 
له ان بحول دون هذه الاعمال بدعوى ان حرمة ملكيته قد خرقت » مثل ذلك ايضا انه يجوز‎ 
أن يحرم المالك من ملكه للمصلحة العامة فى مقابل تعويض يدفم إليه مقدماً . ومثل ذلك‎ 
اخیرا انه جب عل المالك ان براعی ما تقض به القوانين وا مراسم واللوائح المتعلقة بالمصلحة‎ 
. العامة‎ 


و حيث يتعارض حق ا مالك مع مصلحة خاصة هى أوى بالدعاية من حق المالك ۱ 
فان هذه المصلحة الخاصة هى الى تقدم بعد أن يعوض المالك تعويضا عادلا . وهنا نجد 
القيد الذى برد .على حق الملكية قد تقدر لا للمصلحة العامة بل للمصلحة الخاصة . وهذه 
هى النزعة الحديثة الى جاراها المشروع » ويظهر أثرها فى أمرين : 

۱ لاعن سا عض عن ہد مہ کی پر کے 
والذى يطلب هنا هو عمل سلى ء وتطبیقا لذلك حب على ا الك الا يغلو فى استعمال حقه 
إل حد يضر ملك الجار ء والحد المقصيد هنا هو مضار المار غير المألوفة . وتطبيق ذلك 
اہضاحا أوجيه القانون على صاعب الجائط وضاجب العلو من الادامات السلبية اضاعة 
جار . 

؟ - يجوز للغير أن يتدخل فى انتفاع المالك بملكه لمصلحة خاصة هى أوى بالرعاية من 
مصلحة ا الك . وهنا ننتقل من الدائرة السلبية » وهى رد امتناع المالك عن القيام بعمل 
معين » إلى الدائرة الإيجابية وهى قيام الغير بأعمال معينة تتعارض مع حق المالك ؛ أو إجبار 
امالك على القيام باعمال معينة 


اک 


ھ۱ ےا 


لاسن 


مع ما سلفت الإشارة إليه عن نية الإضرار فى استعمال المالك لحق الملكية ٠”‏ . فإنه لیس 
للمالك أن يتعسف فى استعمال هذا الحق بغير منفعة شخصية له » وإلا كان خارجاً عن 
حدوده المشروعة ؟)وإذا أقام المالك على حدود ملكه جداراً تصل قمته إلى نصت ارتفاع 
الطبقة الثالثة من عقار الحار »> فصارت الغرف المجاورة سبب ذلك مظلمة > فان اقامة 15 
الخدار من غير منفعة حقیقة لا تعتبر استعمالا عاديا لحق الملكية .١‏ وللمحاكر أن تامر 
چرخ بی انار ا “ينا ا أن تيده بت اوت لل ل ارقام ی د ا 
ویعتبر عسفاً إقامة سياج على ما جريه ا مالك من عمارة إذا حجب المنظر عن مقهى مجاور (©. 
وإقامة المالك جداراً إلى أقصى ارتفاع لملك ال جار المعد للسكنى بغير أن ینشیٔ فيه منافذ من 
الزجاج ١‏ المصنفر ١‏ 3006تإه تسمح عرور الضوء وحده إلى جاره (2. وتصريف المياه الملوثة 
او التى تسبب تلف الزرع من المصنع فى الزراعات المجاورة ". وللروائح الكريبة المؤذية 
البى تتصاعد من مصنع وزنىش . 

وقد تحدث الأضرار نتيجة إهمال المالك فى اَخَاذ الاحتياطات اللازمة لمنعها » كالمصنع 
الذق تتصاعد منه أخرة مشرة بالصحة أو غازات کر ة کان يمكن نها بشيىء من الحصطة(ٴ'' 
ومن يقوم بتر بية حيوانات كر يبة كالخنازير فى عقاره'. 


مضار الجوار : 


4" - لقد استقرت أغلب الأحكام » كما أجمع الشراح ؛ على أن نمت التزامات 
للجوار کت چھصنعزہہ عل كدمتادعتاناه یلتز م المالك بموجہا بان لا يستعمل ما ملکه فيا يحدث 


19+ جم عابي بند .۲۳۲٢‏ 
مع ما سيق ب 


)٢(‏ وف ذلك محكمة اللاسكندرية الابتدائية ف ؟ اکتوبر سنة ۱۹۳۲ المجموعة الرسمية سنة ۱۹۳ عدد ؟ رق ٦٤‏ ۔ 


( ۳ ) محكمة الاستثتاف المختلطة فى ۱۲ نوقبر سنة ۱۹۲۹ جازبت ٠٢‏ صحيفة ۱۷۹ رقم 155 ۔ 
٤ (‏ ) محكمة الاستئناف المختلطة فى ۲٣‏ ديمير سنة ۱۹۲١‏ جازیت ٠١‏ صحفة ۸۹ رقم 155 , 
( 5 ) محكمة الاستكناف المختلطة فى ١۱١‏ لوقير سنة ۱۹۲۹ جازيت ٣٢‏ صحفة ۱۷۹ رقم 3155 . 
٦‏ ) محكمة اوuم0‏ فى ۱۸ دبسسير سنة 08.14۵١۲‏ ٣ھ‏ س ¢ م۳۸ 

ولع محكبة باریس فی ۲۸ اکرب سڈ 1.09۱۹8۹ 4-15 1۸84 

( ۸ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۷ بونية سنة 1484 .ناك .|اظ صحيفة ٦١۸۱‏ رقم ۱۷١‏ . 

(4 ) محكمة ليون فى ۱۷ یوئیة سنة ۱4١۱‏ سیر 1981 - ۲۸ . 

, 314 -1- ۱۸۹۵ يولية سنة 1894 سيرى‎ ٣ محكمة النشّض الفرنسیة فى‎ )١١( 


, ۸ ١ - 1۹۲۳ محكمة النقض الفرنسية فى ۱۹ فبراير سنة ۱۹۲۳ سیری‎ )۱١( 


ضرراً ارہ > وإلا فيلزم بالتعويض . وإن الضوابط فى ذلك تعيّن بصفة عامة على ضوء 
مبادئّ نظرية سوء استعمال الحقوق ). فاما القيود الى نص علا القانون ٠‏ فان المسئولية 
تترتب فيبا على مخالفة المالك للا قرره القانون + كاقامة البناء بغير مراعاة المسافة القانونية : 
ادك لی جل ل کہور کالت ای و کرب تو اک تد وا 
ا عو وآ رض جا لانات ارو فی سو طلظانت خرن الات 
قد اسع ےت 
3 7 فی نظرية ay‏ تی التجاوز ف ال الي + 00 
هذا الو عق قاط الا لتاق استمال تحرف .أن رف اما فيد لا 5 ما قصد 
مئه . ويرى الأستاذ ريبير أنه إذا شذ المالك فى استعمال حق له » فأحدث لارو متاعب 
او مضار تتجاوز المضار العادية فإن هذا لا حرج عليه فيه لانعدام نية الإضرار ‏ . ولكن 
القضاء فيا شر ره من وجوب التعويض عندما بتجاوز الضرر حدود الا زابات العادية اعا 
بقترب ما يراه جا من اباحة ما | نشا عن ہج الحاة العادية . ومن 0٦‏ نحب ألا تتجاوز 
الحد العادى اللى عكن احياله Il ne faut pas excéder la mesure ordinaire de ce‏ 
e1 supprotabie‏ آنان وهذا هو الآتحاہ العام اللى سترشد به القاضى ف تعبين سسدی 
مضابقات الحوار voisinage‏ عل "roubles‏ بالأضافة إلى مراعاة من حب أن يتحمل الاضرار ؛ 
أغو ضاعب الحق أو الجار ؟ والقياس فى هذا يكون بالرجوع إلى الاعتبارات الاجماعية 
والاقتصادیة » وال ما ببين من نفع ف استعمال الحق : ومن الموازنة بين مختلف المصالح . 
ومن تعرف الأهمية فيا یقوم به مالك > وما يحدث عنه من ضرر للجار 

وهذا جمعاً ما يدخل فى الحساب أصلا من وجوب التعاون والتسامح بين الجيران 
اذ ان الحاۃ الاجماعية تقتضہہا . واما ما يجاوز هذا الحد فانه يوجب التعويض . ولقد قضى 
بأنه يترتب على الأعمال ال يباشرها المالك للإضرار بتارہ بغير ما یبر رها من موجبات الضرورة 
أو بغير منفعة حقيقية » تخويل ا حار الحق فى التعويض ). وان الشركة الى تقيم مصانع 


١ (‏ ) كولان وكابيتان : اء الأول صحفة ۷٦۵‏ و بلانول : الس الثالى بند ۸۷۳ و La thêorie cı Fabus des‏ 
droits : Markovich‏ مصبصقة 11١5‏ و15١1‏ , 

. ۳۹۲۳ قە‎ Des obligations صحیفة ۱۹ ودعوج‎ De "esprit de droits : حوسران‎ )٢( 

De Pexercice du droit (le propriêtê کتايہ‎ J ولقد کان يرى غير ذلك‎ ۹١ عاعف ما بند‎ morale : Riper )٣( 
, ۳۹۱ سنة ۱۹۰۲ صحیفة‎ 


ر٤‏ ) محکم الاستثناف المختلطة فى ۱۷ ابريل سة ۱۹۱۷ء ۳۹ - ۲٥٢‏ . 


ب 


والاث ف أعناء للسكن تكون مسئولة عما يقع من أضرار غير مألوفة «©. وأنه إذا أنشأت 
الحكومة محطة من محطات المجارى على قطعة من أملاکھا أقلقت إدارتبا راحة السكان 
فى حى مخصص للسكنى » كان لمؤلاء السكان الحق فى الرجوع على الحكومة بالتعويض 
ییا اصایہم واصاب املا كهم هن أضرار )٢٢‏ . 

وبأنه يجب على المالك أن يتخذ كافة الاحتماطات الكفيلة بان لا يكين ما علکه مصدرز 
مضايقات أو مضار مجاوزة للحدود ای بقتضيها الجوار الطیب ©©. وأنه على من يدير أجهزة 
كهر بائية فى منزله أن يتخذ ما يكفل منع ما تحدثه من اضطراب فى أجهزة جاره ©©. وأنه 
سج التعويض عما تحدثه ادارة مصنع من مضار تفيق المضار العادية الى حكن احماطا؛ 
كما يكون عن الضية أو الاهتزازات أو الدعان أو الرائحة©. وآن ترخيصض الحكبمة 
بإدارة المحال المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة ء لا يعنى أصحابها من إلزامهم 
بالتعويض عما يحدث من ضرر من تلك المحال » إذ أن التصريح بإدارتها إنما لا یعنی 
إطلاقا إباحة الافتثات على حقوق الغير . وعلى هذا فانه يقضى بالتعويض عن تلك المضار 
الى مجاوز الأضرار العادية للجوار ('2. وقد بمكن ف هذا أن يكون التعو نض عنما en nature‏ ۔ 
وهكذا يكون الحکے فى خصوص ما يدار من منازل للدعارة » أو سکنی النساء الساقطات ° 
وبعتر متحاو 1 لالتزامات الحوار العادية voisinages‏ عل obligations ordinaires‏ د1 اقامa‏ 


. ۲٢٤٤ - ھ٢ م‎ ١44+ مايو سلة‎ ٢ محکمة الاستئناف المختلطة فى‎ )١( 

(؟) محکمة استثناف مصر فى ۱۷ أكتوبر سنة 144٠‏ المحاماة السنة الواحدة والعشرون صحیفة ۸۹۱ رقم ۳۷۹ . 

(۳) محکمة النقض الفرنية ف ١4‏ عاير ستة ۱۹۲۰ جازيت تریوتال ۱۹۲۱ - ٢‏ - ۰ وش 4 آبریل سنة ۱۹۲٢۲‏ 
داللوز ١١ -  - ۱۹4۲۲٢‏ وق ٢۴‏ مارس سنة ۱۹۲۷ داللوز الأسبوعية ۱۹۲۷ - ۲۴۹ وف ۲۷ يتاير سنة ۱۹۳۱ داللوز 
الأسبوعیة ۱۹۳۱ - ١١٤‏ . 

(4) محكمة کسی فى ٦٢‏ دیسمبر سبة ۱۹۳۲ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۳ - ۱٢۲۳‏ يمحكمة فى ۲٢‏ بابر سئة 
۹ جازيت دی باليه ۱۹۳۹ - ۲۷٣ - ١‏ ومحكمة النقض الفرنسية فی ۲۹ مايو سنة ۱۹۳۷ داللوز الأسبوعية 
FA — ۷‏ 

( © ) محكمة النقض الفرنسية فى ١64‏ فبراير سنة ۱۹۱۰ داللوز ۱4۹۱۰ - ۱ - ۱۳٣‏ وق 14 بنایر سنة ۱۹۱۹ جاز يت 
دی باليه ۱۹۱۹ ٥١ - ٢‏ وق ۱۸ يتاير سنة ۱۹۲۳ داللوز ۱۹۲۳ - ٦‏ - ۱۹۴ وق ۱۷ نوقبر سئة ۱۹۳۱ داللوز الأسبوعية 
۲ - ۹- وق ٣‏ ديسمير سنة ۹۹۳۲ داللوز الأسبوعية ۲ - ۴۷ وق ١۸‏ مایو سنة ۱۹۲٦‏ داللوز الأسيوعية 
۹۰۹ - ۹٣۳۲۔‏ 

(5 ) محكمة النقض الفرنسية فى ۸ يولية سنة ۱۸۸٤١‏ داللوز ۸۵ - ١‏ - ۲۳۱ وش ۱۸ فبراير سنة ۱۹۰۷ - إ - ۳۸٣‏ 
وفى ۷ دیسمبر سنة ۱۹۰۹ داللوز ۱-۱۹۱۰ - ۹۵ وق 14 فبرایر سنة ۱۹۱۱ داللوز ۱۹۱۰ - ۱۳٣ - ١‏ وق ۱۹ أكتوبر 
سنة ۱۹۱۰ داللوز ۱۹۱۲ - ١‏ - ۰۷ھ وسحکمة السين فى ۲۹ بناہر سنة ۱۹۲۱ Ror, Aur.‏ ۱۹۲۱ — ۳۸۸ , 


(۷) محكمة 81001 ف ۲۸ توشر سنة ۱۹۰۱ سيرى ۱۹۰۲ = ۲ ٤۸‏ , 


؟ 


NA ديق‎ a قاط ماق‎ SN ملاع ان مس‎ E E ھا‎ a 
1 = TIE : ||اء : 7 : کت ا م اپ ہہ کے‎ 5 
و المالك‎ E ورك المالك لكله الخطر يشطح بی حديقة منزله بغير ما ستدعى ذلك‎ 
لكلبه الذى ينبح بنحو يقلق راحة ا مار" . وكذلك يلزم بالتعويض اصحاب المعامل وامناء‎ 
النقل عما يحدث من صخب السیارات ؟؟. ومنظمی حلبات الرقص والاحتفالات العامة‎ 
بسبب صخب الموسيق وضوضاء المجتمعين ”۰ . ومديرى الملاهى لما أعدوه من مكان لوقوف‎ 
. ١ عر بات الرواد ما يعيق أعمال المقاهى المجاورة‎ 

وسر الصاشات متحاو رة 1 ته التزامات ا حوار العادية 3 ہلا a.‏ احداله غاذةٌ ؛ 
اذا كانت الرجة أوجلبة الرقص والألعاب الرياضية ء أو ضوضاء الموسيق والغناء ء أو صیحات 
رناتها المقلقة تصل إلى ا لیران . 

رفن السا أن اسان المسئولية فى كل تلك الحالات هو تطبيق المادة ۱۳۸۲ من 
: 1 5 ۱ 3 ۴ 5 3 ع 
القانون المدنى الفرنسى ( ١١‏ من القانون الملل المصرى ) . ويذهب رای إلى ان المستولية 
قرع ظتا لبظر اتل اه دا ت انفد نه خم عا الاه ار الناقنة + 
دون الغير الذى لم ينتفع منه بشىء ‏ وت رأى بان المستولية تكون طبقا لما قال به الفقهاء من 
شبه عقد الخوار contrat de voiوin age‏ أفدنان ومبناها ما يقول به ۲ء نطاہ من إن الحوار من 
شأنه أن يلزم المیران ء بن يستعمل کل منهم ملكه بطريقة لا تضر بجارہ ما يفترض أنه 
ابرم شبه تعاقديين الجماعة التزم فيه كل فرد بان لا يستعمل حقه فما تلك بكيفية تعوق 
قرو قن اما ا مد سق ران عن گل ذا ا فصوت قرا لاک انه يلزن 
بالتعويض . كما يرى البعض أن تبنى المسثولية على ما يكين من تعارض استعمال الحق مع 
مقتضیات المصلحة الاجواعية (4). 


١ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ مايو سنة ۱۹۵۲ بك .01 ۱۸۲ صحيفة 16١‏ . 

۲ ) محکمة نيس فى 77 اکتوبر سنة 1817 باسیکریڑی 19-4-1939 , 

( ۳ ) محكمة Laye‏ دع ستمصمع0 تدك ف ٠۰‏ عابو سنة ۱۹۲۸ ©[ ۱۹۳۸ - 4 = ٣۰٢‏ 

٤ (‏ ) محكمة باریس فی 1١‏ فبراير سنة ۱۹۱۳ داللوز ۱۹۱۳ - ۱٦۴ - ٢‏ وق ٤‏ نوئمبر سنة 143714 لى دروا 14178 - ١‏ 

(5 ) محكمة النقض الفرنسية فى ۱۷ أبريل سنة ۱۸۷۲ داللوز ۷۲ - ۹ - ۳٥٣‏ . 

٦ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية ق ۱۲ أبريل سنة 1١858‏ سيرى ۱٦۹ - ١ - ۱۸۹١‏ . 

(۷) محکمة تولوز فق ٢٢‏ يولية سنة ۱۹۱١‏ جازيت تريبوئال ۱۹۱۲ - ۱٦۷‏ ۔ 

Conrat de Saciêtê × Pothicr ) 4 }‏ بيد ۲۳۵ : volsinage oblige les voisins ã user chacun de leur hêritage,‏ ا 
لقانلا manière qu'il ne nuise pas a son‏ عا 


(۹) هترى وليون مازو : صحيفة ۵۸۳ بند 511 وما بعدهما . 


نم 


على أن المحا کے ون ات على وجوب التعويض فى مثل نلك الأاحرال يغير البحت 

عن الخطا: اکتفاء عا حصل من ضرر ناشئ عن استعمال الحق . وكذلك تقضی بالتعر يض 
بر الالتفات إلى الحيازة السابقة . فتقوم المسئولية ولو كان حلول الجار لاحقاً لوحود الملك 
الذى ينشأ عنه الضرر . كما أنه ليس من أثر لعل الجار بعيوب الجيرة ومضارها . ويقضى فى 
هذه الحالة بالتعور يض كاملا .)١(‏ وكذلك لا ابع نالك من المسثولية »> ما بكون قد اتفق عليه 


يه الخران اپ * ت شع ان سا 0 م المال سنو نا کت 
ا 2 مم نا ع سا ۴ ٭ جج کٹا ہے بعد 


العقود المختلفة : 


۵ قد عتر الامتناع عن التعاقد ا اذا كان الداع اليه هو نية الاضرار ۱ 
أو إذا تعارضت نتائج ذلك الامتناء مع مقتضيات المصلحة الاجراعية ©. فرفض استخدام 
العامل بححة انشمامه لااحدى النقابات , بعتبر يا فيا للمسئولية (4), 

وتقوم المسئولية لرفض بيع أدوية جاهزة لاحدى الصيدليات بالآنمان الخاصة للصيادلة : 
باغارت محكمة النقض الفرنسية فى هذا الحكم لل أن ميق المكولة لیس جو رفض التعاقد 
ولا الامتناع عن بيع سلعة ضرورية > واعا هو لطا ال يتأدى فا قارنه من اجراء مدير 
ملتو ومن ملایبسات احاطت به ). 

ویعٹر عسفا ال لتشبت بما وضع من خطر على المستاجر للقيام بابنیة أو آية اعمال ف 
اللؤجرۃ ولا ضرر منها » بین تمك ن المستأجر من الانتفاع العادى بالعين المؤجرة ٠‏ 


Il imnporte peu aussi que | êlablissement alt êxistê etl fonclionnê sans provoquer 25 ( 0 / 
plaintes avant la conslruclion par le demandeur des maisons qul 7۲2۵1انھد‎ de son volsinage. 


محكمة النقض الفرنسية فى ۱۸ فبرایر سنة ۱۹۰۷ داللوز ۱۹۰۷ - ١‏ - ۳۸۵ ولقد حك بأن المالك پکون مسٹولا حتى 
ولو ان الخار قبل أن یشید يناع ۽ كان يعم بحالة الصنع المجاور SSMS EL‏ ۵ نوشير سنة ۱۹۰۸ 
لألوا ندا جا ١۸‏ بار سنة ۱۹۰۹ ومحکمة السين فى ٣٢‏ يوئية سنة ۱۹۲۳ جازيت دی ٿر یتو ۴٢‏ اتوب سنة ۱۹۱۳ 
ومحكمة نانس ثى ١١‏ أبريل سنة ۱۹۲۳ جازيت دی باليد ۱۹۲۳ - إ - ۷٣‏ وفكس ذلك محکمة اسثناف مصر ف 
۹ دبسمر ستة ۱۹۳۷ المج لمجموعة ال ومیة ۲۹ صحیفة ۸۹ رقي ١٤‏ . 

(؟ ) محکمة النقض الفرنسية فى ١١‏ مارس سنة ۱۸۹۹٦‏ سيرى ٦٦٢ - ١ - ۱۸۹۹٦‏ ومحکمة دوی ق ۱۸ فبرابر 
۳ مله دس العضائة ۱۹۱۵ - ۳۴٣۳‏ ۔ 

(۳) محكمة +30 فی ۸ يولية سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبوعية ۱۹۲۹ - ٦٤٤۸‏ وراجع ها سبق ببند ۳٣٣‏ وما بعدہ . 

( 4) محكمة ۶03 ٭ متا فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰۹ داللوز ۱۹۰۸ - ٢‏ - ۷۳ . 

(8) ف ۷ هارس سنة ۱۹۵۱ .اق .ااBu ٢‏ صحیفة هلا رقي ؟ ٠١‏ . 


=1 ۹ ۰۸ ومحكمة دد ف قبراير ستة‎ ۲۷۵ - ٢ - ۱۹۰۳ مایو سلة ۱۹۰۳ باسیکریزی‎ ٠٢ محكمة بر وكسل فى‎ )٦( 





TY 


وإذا تضمن عقد التوريد أن استلام البضائع يتوقف على موافقة امشترى > فإن هذا 
الأخير يكون متعسفاً إذا كان رفضه مبناه جرد الحو » إذ كان الرفض المتوالى منه لمجرد العنت (2. 

وأنه لا يحوز لصاحب الحق أن يستعمله إلا فى وجوهه المشروعة ولأغراض جدية ٠‏ أما 
إذا استخدمه صاحبه ف غير ما شرع له ... اتا للنيل من خصمہ والتشى منه ؛ فإنه یمنع من 
ذلك > ولا يجوز للقاضى تمکینہ من المضى فى هذا الطريق ٠‏ فلا بقبل من الوكيل تنحيه 
عن الوكالة وب اعتباره موجوداً فى الدعوی ء ما دام أنه يرمى بالتنحى عن الوکالة فى هذه 
الدعوى وحدها إلى غرض مميز مشروع وغیر قانوفى 20. 

وإذا حصل عرزل أخد المديرين بناء على اقتراح زملائه المديرين الآخرين ٠‏ بطريقة 
تعوقه عن الدفاع عن نفسه وكشف حقيقة هذا الاقتراح ء فإن ذلك يكون عسفاً موججاً 
للتعوريض (. و إل ما يريده احد الشركاء من انفصاله من الشركة > يعتبر أنه بسو نية وق وقت 
غير لائق > إذا كان ذلك قد حصل منه إبان تحمل الشركة بمصاریف جسيمة »> وبقصد 
أن بتخلص من دفع ما بخصہ من تلك التكاليف أو من المتأخرات © وكذلك يعتبر عسفاً 
طلب احد الشركاء بانقضاء الشركة لاسباب غير مشروعة > أو بقصد التخلص من المشاركة 
التى يراها مبپظة © . 

ويتأدى العسف ف إلغاء عقد العمل فى أى قدر من الخطأ ولو كان يسيراً0©». فسواء 
كان بالإجمال اليسير آر بعدم الحيطة أو بخفة أو بمجرد اطوی : 


“Il n'’abusşerait de ce droit que sl I exerçait ã la lêgère, par caprice ou 5 
l'interntion de nuire’' ¢") 


وادا ما صدر هذا الالغاء عنيفاً أو فورياً أو فى وقت غير لائق فتسبب عنه تعطل العامل : 


= باسیگریزی 14۰۸ - ۲ - ۳٣۴‏ وبعكس ذلك محكمة النقض الفرئسية فى 17 ارس 
8 ےو 


سئه ١94724‏ جازیت دی تر سنو 


)١(‏ محكمة بروکسل,فی ١١5‏ مارس سنة ۱۹۱۰ باسيكريزى ۱4۹۰ - ٢‏ - ۳۳۹ ۔ 

( ۲ ) محکمة الزقازيق الكلية فى ۱۹ مابو سنة ۱۹۲۹ المحاماة السنة العاشرة صحیفة ۱۸۰ رق 47 وہذا المعنى فى ۷ 
مابو سنة ۱۹۲۹ امخاماة السنة العاشرة صحیفة ۸۵ رقم ۳٣۲‏ . 

( ۳ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ يونية سنة ۱۹۲۵ مجلة القانين المدلى الفصلية ۱۹۲۶ - ٥۰٦٦۸‏ . 

٤ (‏ ) محكمة نانسى فى ۱۹ مارس سنة ۱۸۹۲ داللوز ۱۸۹۴۳ - 39-7 . 

( ۵ ) محکمة شامبيرى فى 74 دیسمبر سلة ۱۹۰۹٦‏ سیری ۱۹۰۷ - لاب ۲۹۸۳ 

١ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ مايو سنة ۱۹۲۵ داللوز الأسبرعية 18194 - ,بم , 

(۷) محكمة ليين فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹٣۸‏ داللوز الأسبوعیة ۳۳١ - ۱۹٤۸‏ . 


TV 


أو اختلال. النظاغ لدى رب العمل » أو يترتب عليه ضرر للمصلحة العامة ؛ ولو حقق 
فائدة لأحد طرف العقد » حت ولو روعيت الملة اللازمة لاخطار الطرف الآخر )١‏ . وقد رسمت 
الأحكام الفرنسية ما يجب أن لو منه الغاء هذا العقد بہذہ العبارات : ,أا ےوتہ ستعصی 
esprit de malignité, et Intention malvelllante’’‏ . وهذا مع ما تقرره من حق رب 
العمل من ا : les services qui lul rend‏ كه ıseul juge de la question de savoir‏ 
rend son ouvrier, sont satisfaisants)‏ 29 وق تعبير ا : 


“Seul juge du choix des moyens propres 3 sauvegarder les intêrêts de son 
entreprise, étroitement liés a ceux de son personnel’ ¢ 


“seul juge de la façon dont il doit organiser les divers services ےا‎ s00 وكذلك‎ 


de son entreprise... libre du choix des personnes’... )8(‏ 
ولكن لیس خلو فصل العامل من المبررات الداعية هو الذى يعادل التعسف الوب 
للتعويض ؛ وإنما بقضى بالتعویض حن ولو م يكن مت ای خطا من جانب رب العمل 
اپ فها لابس إجراء الفصل من مظاهر الغلو والتحكر وحدوثه فورياً:». وحتى لو كان 
الفصل عادلا وله ما يبر ره ء إذا كانت الطريقة ای جری بها الفصل عنيفة » أو تضمنت 
معي عدم صلاحیة العامل لعمله > ما قد يؤدى إلى الحيلولة بينه وبين التحاقه بعمل جديد ". 
افلس ای لول اج یفصل العامل الذى يشتغل لديه بعقد غير محدد المدة ء إلا أن يكون 
ذللك دناء عل سیب مقبول نار و الفصل و بشرط أعطائه مهلة 3 والا الزم بأجره عن هله ال مهلة 7 
فضلا عن تعويضه عما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً:. ‏ ` 
ولیس يعتبر مبررا لفصل العامل ان تكون سنه كبيرة » ما دام انه يقوم بما يعهد اليه من 


)1١(‏ براجع ف تفصيل هذا إلغاء العتد للمؤلف صحیفة ۳۷ وما بعدها ونظر ية سو استعمال الحقرقٌ للمؤلف صحفة 
۵ وما بعدھا . ۱ 

(۲) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۲ بنایر سنة ۱۹۳۵ جازيت دی باليه ۱۹۳۵ - ۲ - ۲۷٣‏ وى ۲۸ آبریل سنة 

۷ جاز بت دی باليه ۱4۳۷ ¬ ۱۷٦٢ - ١‏ وق ٦‏ يثاير سنة ۱۹١١‏ جازیت دی بالیہ ۱۹١‏ - ۹ - ۳۱۷ 

و محكمة النقض الفرنسية فى ١4‏ يناير سئة ۱۹۳۵ جازبت دی باليه ۱۹۳۵ س - ٤٤٤‏ 

, ٠0ص.‎ 14545 داللوز‎ ۱۹٣۵ محکمة النقض الفرنسية فى ۲۹ مايو سنة‎ )٤( 

(ه) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۳ اکتوبر سنة 1441 جازيت دی باليه ٦٦ - ١ - ۱۹١١‏ يق ٦‏ اغسطہ سنة 
۹ سیری ۱۹۹ - ١‏ - ۱۳۹ وق ٢٤٢‏ اير سنة ۱۹٤۷‏ جازيت دی اليه ۱۹١۷‏ - 1 - إلا , 
(٦م‏ بہذا العنی محکمۃة النقض الفرنسية فى ١5‏ يوئية سنة ۱۹۰۹ داللوز الأسبيعية ۱۹۰۷ - ١‏ ٠ة‏ . 
(۷) محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ مايو سنة ۱۹۲١‏ داللوز الأسبوعية ۱۹۲٢‏ صحيفة ۳۲۷ . 


() محکمة مصرالكلية فى ۸ مايو سنة ۱۹٥۰‏ البادئ القانونية فى عقد العمل صحيفة ۱٥١‏ رق 8ه . 


3 


۳٣۵ 


عمل (©. كما أن أقدمية العامل وسنه الكبيرة لا تکنی أیہما فى ذاتہا أو كلتاهما کأساس 
للتعو يض ۲۹۷ . 

ويعتير فصل العامل فا ؛ اذا كان مبناہ ظا 0 ا یک فيه جرد اللوم جزاء 
عما وقع ), وانہ يشترط فی الخطأ الذى يبرر الفصل أن يكون من الحسامة بالقدر الذى 
بکنی هذا الفصل pour motiver le renvoi immédiat‏ ا مع ament‏ تالند ıune faute‏ 
حصول الاخطار عنه : یق 


5 


وأنه وس التعو يض ذلك الاضراب الذى بقع ولو 2 
وشت غير انق او لخر بواعت سم وتك او لقصد الأضرار بالغير 


الطلاق 


٩‏ -إعا یقوم الزواخ أساساً على حسن العشرة بين الزوجين » والتعاطف فى أداء 
ما على كل منيها من واحبات 3 وأقتضاء ماله من حشوق . وقد قال الله تعالى : لاف 


أن خلق لکے من اسک أزواجاً لتسكنوا إلیہا وجعل بینکی مودة ورحمة ١‏ . 


وينعقد الزواج بالإجاب والقبول ء بالشروط الى مجحب توافرها فى تكوين العقود 


من اكال أهلية العاقدين » وصدور الانجاب والقبول فى مجلس واخد » وأن يخلو نما يشوب 


2 ا 


5 0 : 5 سوه جدےتھ ي 5 
العقد عن تيزب ويم ت "أن دكين مقر ا ولحي 
ض م يي سم 7 .1 3 ت 0 3 5 1 0 لی 7 
يترتب على العقد اثارہ . يجب ان بے بحضور شاهدين - رجلین او رجل وامراتین - وان تکون 


کت 


الزوجة غير محرمة على الزوج مژقتا او مؤيدا ( والتحريم المؤقت کان تكون زوجة للغير 
او ان تكون مشركة ) واما المهر فهو أثر من آثار الزواج وليس شرطأً لصحته 2. 


, ٠١ - ١ - 1۹۲١ محکعة النقض الفرنسية فی ۲۴ دیسمبر سٹة ۱4۲۰ داللوز‎ )١( 

۱۹۳۲ وى ۳ نور سنة‎ ۳۹ - ٢ - ۱۹۳۲ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۳۲ جازيت دی باليه‎ )٢( 
وف ۲۸ یولیة سنة ۱۹۳۳ جازبت‎ ۱۰۸ - ١ - ۱۹۳۵ مایو سنة ۱۹۳۳ داللوز‎ ٠١ وفى‎ ۱۳٣۵ - ١ - ۱۹۳۳ جازبت دی باليه‎ 
۸ئ١ دی باليه ۱۹۳۳ - ۷ے‎ 

(۳)مخحکمة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ بولیة سنة ۱۹۲۵ داللوز ۱۹۲۹ - ۱۲٥ ١‏ وسحکمة الرين فى ۲۹ ہو سنة 
Revue des questions prudhomalrs ۱‏ ۱ صحیقة ٥۸٦‏ , 

( ؛ ) محكمة التقض الفرنسية فى * مایو سنة ١445‏ داللوز الأسبوعية ١445‏ صحيفة ۳۹۲ ۔ 

) فى هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ٤‏ أغسطس سنة ۱۹۳۷ جازيت دی باليه ۱۹۳۷ - ۲ - ۸۳ھ وى 
4 لرشير سے ۱۹۳۷ جازیت دی بالله ۱۹۳۸ - و ۸۰ . 


ريع ف تفصيل ذلك جميعا : الشیخ محمد ابو زهرة . الأحوال الشخصية . قسم الزواج صحيفة ۳۷ وما بعدها . 


اس 


بذع" يلا کان عقد الز واج پیم ككل العقود برضاء عاقلدہ mutuus conscnsus- la‏ 
فا مفهوم قانوناً وفقهاً ان يكون انا ذلك العقد باتفاق الز وجين 5تاكداء5ة 1ل نانااناتتا . وکت 
فقه الشريعة الإسلامية » على أن الفرقة بين الزوجين إما أن تكون بالفسخ ( الذى قد بعتبر 

قفا للعقد 4 ن أصله كالفسخ لعدم الكفاءة ؛ والذى قد لا يعتبر كذلك ١‏ كالفسخ لردة 
الزروجة) واما 9 تكون بالطلاق د إنہاء عقد الزواج - الذى يملكه الزوج وحدہ بإرادته 
المنفردة . واما الروجة > وهى و ف العقد ٠.‏ فليس يباح لا أن تنى ذلك العقد » 
الا ف حالات معینة : وبالنحو الذی ا: تی المشرع المصرى لى الأأخيل به . فيا قررة بالادة 


السادسة من المرسوم بقانون رقم ۲٢‏ لسنة ۱۹۲۹ من أنه : ١‏ اذا ادعت الزوجة إضرار الزوح 


رر 3 ]2 نت 

ما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما . يجوز ها ان تطلب من القاضی التفريق : 
وحنل يطلقها القاضى طلفة با نيك 5 اذا مت الضصرر ور عن الإصلاح سيما . فاد فاذا رفص 
الطلب ثم تكررت الشكوى وم یثبت الضرر بعث القاضى حکمین وقضى على 
بالمواد من ۷ 


وص الماذدٌ التاسعة م ذلا المرسوم شقانو ا أيه ٠‏ 0 ادا عجر ہی ت عه 
ہے نیہ سے 1ه سے 3 تا 


rT‏ عا الم سه اکر 


برا 


سی هذا أنه يباح لئ أن يوقع الطلاق ؛ ويقضى بالفرقة بينه وبين یں ھت 


ع 
بشاء وگ ای وفت پر یک ( وقد بک ول الطادق اا 3 فیہی الْز وجية ف الحا 5 وھا۔ 00 

فلا تنقضى الزوجية إلا بانتباء عدة المطلقة ) بيا لا جوز للزوجة > وهى الطرف 
- فى العقد الذى لم بتر إلا برضائها ء ان تقوم عل إنبائه الآ فى نطاق معين ؛ وبالطريقة 
ال ,ها الِمّا: نول فيا 07 ست الإشارة اليه وقد ذهب بعص اليج الى ان شید یىی تلك التفرقة 


دوہ 1 5-8 1 | 8 | 1 یک ۱ 3 56 
سن ألر وح > برجم إلى طہعة کل 3 المراة والرجل ی وان المراة ا سے الع ران 5 


بها ان الرجل اقدر على التفكير والر ان هؤلاء الشراح ان يترك الآمر اللقضاء لنفصا 


فيك جے صمن ۳ يطرح عليه عل اضق ا منازّعات واملغها 7 7 5 بت يذ تعر ص ار ا 
لنشرها £ دور لمحا کے حسما يشولون . 
ولسنا ريد أن عرض ل إذا كان لذلك القول سندہ من الفائون والواقم أو لم بک 


برعم ما قد برد اة سن اکختاافی و سيك 4 النظر ۴ شان 1 وعل الا خص ان اله سن AE)‏ 


37 7 27.0 اید 7 35 5 1 r‏ 
الا سرار 5 سا تپ ن اجلھا م القضاء “ل نظرھا 5 ا عنما فات القصد ك ج مم ای لا سے 0 


طلب الطلای أماه ذلك اق 1 


ا الوقائع المصرية رق ۲۷ ف ٢٢‏ مارس سة ۱۹۲۵ . 





TY 


۸ سعلى أنه تجدر - فى هذا السياق - الإشارة إلى ما ورد عن بعض المفسرين من 
رجال الدین ع من أنه يجب على الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق » أن يلى طلبها فيطلقها ء 
فقد قال امیر المؤمنين سے اا > ثالى الخلفاء الراشدين ( كما جاء فى سنن البیہتی ) 
إذا اراد النساء الخلع فلا تکفریمن ۱ وقال عطاء بن إلى رباح 0 : يحل الخلع ا 
أن تقول المراة لزوجها إنى أكرهك ولا أحبك . وقال الطبرى9 : غير أنى أختار للرجل 
استحباباً لا تختما إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية لله » بل خوفاً منہا عا 0 
أن يفارقها بغير فدية ولا جعل . والخوف AE‏ له كارهة . وى کشف القناع : 
کھت راز ھا لخلقه او خلقه أو كرهته لنقص دا لكره أو ضعفه أو وت 
فيباح لها أن نخالعه على عوض تفتد به نفسہا منه لقوله تعالى : ١‏ فإن خفتم أن لا يقما حدود الله 
فلا جناح علیہما فیا افتدت به )7 وجاء ف فتاوی ابن تيمية : والمراة إذا بغضت الرجل كان 
ها ان تفتدى نفسہا منه . ولقد جاءت زوجة ثابت بن قيس إلى رسول اللہ - عليه الصلاة 
والسلام - وطلبت أن يطلقها من زوجها ء وقالت أنها لا تحبه ٠‏ ورغم ما صرحت به من آنا 
لا تعتب على زوجها فى خلق ولا دين ء ولكنها لا تحبه ء فحك, الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالتفر یق ) . 


۹ وإذا كان الطلاق حقا للرجل : فهل هو حق مباح له على إطلاقه ؟ 
لقد قال الله سبحانه وتعالى : ١‏ وعاشر وهن بالمعر وف ۰ فان كرهتموهن ؛ فعسى أن تكرهوا 
شع وجعل اللہ فمة ا ا +۶) ما بعى الابقاء عا لى الحياة ال و جيه پ ولو لو كانت ال وجة 
لا تعجبه » اذ قد یکون الخير له فيبا عنما قال مسبحانه وتعالی إن اگ فلا تر علبي 
مييلا نیو ی لا تطلبوا الفراق . وإذا بلغ الأمر حدا بخشی معه الشقاق فقد قال جل جلاله 
وإن خف شقاق بینہما قابعٹوا حكماً من اعله وحكماً من أهلها ان پریدا اصلاحاً يرفق اللہ 


(4) ف تفصيل ذلك : مدى حرية الزوجين فى الطلاق : عبد الرحمن الصابولی . الجزہ الثاق صحیفة ١ء ٦‏ سا 
بعدها , 

(ھ) سوزة المناء الأب 19 , 

, 4 سورة النساء الاية‎ )٦( 

(۷) سورة النساء الأآبة ۵ , 


TA 


وقد قال النى عليه الصلاة والسلام : « ما أحل الله شیا أبغض إليه من الطلاق ١‏ . 
كما قال عليه الصلاة والسلام : « لا تطلقوا النساء إلا من ريبة » فإن الله لا يحب الذواقين 
ولا الذواقات » وكذلك قال عليه الصلاة والسلام : « لعن الله كل ذواق مطلاق » . 

وان أظهر ما فى تلك الآبات الكر عة ء وثلك الأحاديث الشریفة » على ما يراه المحققون 
من الفقهاء : ان حى الطلاق المقرر للرجل سن عل اطلاقه 5 بل هو ف الاصل محظور 
بعض الفٹھاء ء أنه اذا قصد معى التى عن الشىء » فهو قصد مع الأمر ہضدہ » أو الأثر 
تا بفعل الضد (). وقال إلى الهمام ف فتح القدير عن الطلاق : ١‏ والأصح حظره الا 
لجاحة ۾ ۱. بق جمع الأغير ااا وصكشه : فاصح حظرہ الا لحاحة . وف الجوهرة : 
١‏ الاصل فى الطلاق الحظر لا فيه من قطع النكاح الذى تعلقت .به المصالح الدينية 
والدنيوية 5). وى اطدایة : « الاصل ف الطلاق هو الحظر ١‏ ف البدائع : « الاصل 
هو الحظر والكراهة .20٠‏ وقال ابن تيمية : « الأصل فی الطلاق الحظروإعا ابیح منه قدر 
الحاجة ١‏ . وقال : ہ بل نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة » منبى عنه باتفاق العلماء 


اما نی تحريم أو نی تنزيه ۷ 20. 


۰۔ ولا يرفع الحظر عن الطلاق إلآّ لعارض يبيحه » أو لحاجة جدية ماسة تدعو 
اليه . ما يعنى أنه يجب فى القليل التجمل بالصبر والاحیّال » فان عر ذلك ء ما یکون مت 
من ريبة » أو سوء عشرة ء أو تنافر فى الطباع ؛ فعندئذ تكون الفرقة با معروف » فقد قال 


اللہ سبحا نه وتعالى 8 i‏ فامسكوفن عر وف 3 قاره هن معر وف لخن 
1 - وعلى هذا فانه اذا م یکن تمت من سبب يدعو إلى الفرقة » ولا من حاجة تدعو 
إلى الخلاص ء فإن الطلاق عندئذ بعتبر قطعا لنعمة الزواج » ما بعنی الکفر بنعمة الله 


ع 8 ام ] تام ۶< لہا 7 
زم شر التلو بح على التوضيح . الخزء الاول . صحیفة ۲٢۳‏ . 
57 ۲ فتح القدير ن اشام وشو شرج أطدادة ج ٣‏ س , 
2 مجمع الاغير ج١‏ ص ۳۸۵ . 
ز £( الجوهرة شرح متن القدورى لی بكر محمد العبادى + ٢‏ ص ۳٣‏ . 
( © ) شرح الحدایة للبابريق مطبو ع على هامش فتح القدير + ۳ ص ۷ه . 
(5) بدائع الصنائم للکاساتی ‏ ۳ ص 42 . 
( ۷ ) فتاوی ابن تيميه ۷۲۸ھ مطبعة الكردى فى القاهرة سنة ۱۳۲۸ ھ ٣‏ ص 5591315 . 
(8) سورة الطلاق الآية ۲ . 


اخ 


سبحانه . وليس بغض من كل أولئك قول اللہ تعالى : « الرجال قوامون على النساء » لأن ذلك 
اعا هو خاص بعوامة الرجل على المرأة ١‏ ای وجوب قيامه ما يجب ھا من تكاليف ا ی 
توجيبه إباها ے وتدبير شئونبا » وتحمل أعباءها . وليس فى هذا ما يتصل بحكر الطلاق فى 
شی ۔ كما أن ما سک إلیہ البعض من ۰ 0 فى الطلاق 270 ۱ 0 الله يانه 
عل الموسع فادرہ ا قل ره اغا ا حما على د | 57 شقا شال ال لمر 
با جناح ا سای یس 1 من المهر ونححوة . ولیس الام والوزر 3 ما بع أنه ا“ م أحدکم 
بء فن الال ؛ یائم به إذا طلق المرأة . و ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فریضة ۲ ای فى يفن 
عدم الملامسة ( المباشرة الزوجية ) وتسمية المهر ء اذ أن كلمة أو ء الى بالاية الكر عة انما 
هی بمعتى الواو . وقد يكون معناها إلى أن تفرضوا هن فريضة : أو بمعنى إلا أن تفرضوا هن 
ومؤدى هذا أنه إذا تحقق القيدان فلا تدفعوا ن مهراً . وإنما متعوهن أى قدموا لمن شيع 
يتمتعن به . وهو التعويض بعينه . 

وأما ما قیل من أن لا جناح عليكم إذا طلقم النساء + أنها تعنی رفع الاثم و إباحة طلاق 
المرأة ۽ فكد دعا اليه 1 × أن النى عليه الصاذة والسلام کان بکثر صن ال عن الطلاق . 
حي ن الناس أن فيك 5 ناج 4 رت الارة لت تللك المظلنة :۰ ولکن ساف الارة يذ بد 
على هذا المعنى ٠‏ وإتھا العنی السالفة الإشارة إليه هو الذى يساير معانى الأيات فى المواضع 

ى می قا 10 

ومع ذلك فإذا كان ننی ال جحناح فى تلك الآية بمعنى نی الاثم ٠‏ فإن ذلك لا لزت 
عل لطادق وحده » واعا هو منصب عل طا“ ف النساء ما م السو و ضا هن قر رض . 


ما یعنی اعتبار ذلك القيد ف الننی أيضاً .٥‏ 


۲ -على انه إذا فرضت إباحة حق الطلاق للرجل ؛ فهو حق ككل الحقرق فى 
2 من للف العقود الى تم برضاء طرفہا بل ال عنت بعص عشود یح القانون لأحذ الطرفين 
فہا : ان بی العقد بارادته المنغردة ق ای وقت شاء ؛ عل ما مجیز المادة AE‏ هن القانون 


ت3 


المدبی 5 لاموکل ف ای وشت ال بی الوكالة او شيدها 3 ولو وححل اتشاق حالف ڈلث . فادا 





, ۲۳٢ سورة البقرة الآية‎ )١( 
, الشيخ ميخمل يله . تشسیر المنار اسه الأول 1 حصےحشة ۹ وعا بعلاشا‎ 1 ٢ ) 


() الشيخ محمد أبو.زهرة . الأحوال الشخصیة . قسم الزواج . صحیفة ۲۸۲ . 


N 


كانت الوكالة بأجر ٭ فاٹ الموكل يكين علزما بتعویض الوکیل عن الشررالتى لحقه عن 
جراء عزله و ف وقت غير مناسے 5 بغر عدر مقيول . کہا تسیز المادة ۱/۷۹۲ للوكيل اذ بل 
فى أى وقث عن الوكالة ء .ولو وجد اتفاق مخالف ذلك .. فاذا كانت الوكالة بأجر فان الوکیل 
يكون ملزما بتعو يبص الموكل سس الضرر الد ایك ى شس جراء التنازل : ف وقت عم متأسب 
وبغير عذر مقبول . و ہذا المع ف تو دیعة على ما تقضى المادة ۷۲۲ . فف قانون العمل 
رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ تنص المادة ۷۲ على انه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من 
الطرفين إلغاءه بعد إعلان الطرف الآخر .. ثم تنص المادة ۷٢‏ على أنه إذا فسخ العقد بلا 
سو كان | فب النی مت من هذا القس خ الحق ف تعو نض N‏ 

ومودى أواغك ج ل هأ سصحه القانون من حق پ آي بعقى من المساءلة عن اتسيف 
ف استعماله + وتعویض ما يترتب على ذلك من ضرر . فاذا كان هذا هكذا فى شان تلك 
الشارع بتنظم إنبائه » على نحو أو آخر ء يكفل غل يد الزوج فى استعمال ذلك الحق 
المخول له من تطليق زوجته فى اى وقت وی ایة ظروف . حسما على عليه هواه . 

قد شی قان الاخرال الشخصية فى سوريا - المرسرم التشريعى رق 84 الصادر 
بتاریخ ۱۷ سبتمير سنة ۱۹۲۳ ان وضع تحت عنوان طلاق التعسف ”۶ > المادة ۱۱۷ 
ونصہا : ١‏ إذا طلق الرجل زوجته وتبین للقاضى ان الزوج متعسف ى طلاقها دون ما سبب 
معقبل »> وان الزوجة سیصیہہا بذلك بؤس وفاقة » جاز للقاضى أن یحکے ها على مطلقها 
بحسب سال ودرحة تعسفة تخ رشا لا" بتجاوز سلغ نفقة سة لاآمشاخا قوف نقّقة العذةٌ ی؛ 
ف - ع | ضام گآ - 


وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جدلة أو شبرياً بحسب مقتضى الحال » . 


وهو تشريع له أساسه فى أحكام الث بعة الاسلامية السمحة > فقد قال الله سبحانه 
وتعالى : ٠‏ وللمطلقات متاع بالمعروفف حقاً على | المتقين (') . وهو حكر عام » يوجب المتعة - 
ای اش تلاك سای ضر له تحديد ؛ واغا ارہ اف اا 
تخفيفاً ما بقع من إيلام وغضاضة لنفس المطلقة وضرر لها » ويقوم هونا وعزاء ما يدور حوفا 
من اف الس والاتيايا بسي تظليقها > أو أن بکون ذلك التعويض الذى يلزم الزوج 

به لما ء عِثابة الشہادۃ طا ران الطلاق کان لعذر خاص به دوا ء وتلك هى وسيلة قد 
على الأعراض على ما قضی به اللہ سبحانه وتعا ی . ونشير فى هذا السياق إلى ما يقال م 


)١(‏ ف الفصل الخامس من الباب الثالٹ بالكتاب الٹائی 
)٢(‏ سورة البقرة الآية ۲٢٢‏ . 


۱ء 


سيدنا الحسن السبط بد إحدی زوجاته بعشرة الاف درم وزقاق من عسل > وقال 
و متاع قليل من حبيب مفارق » . 

و بحدد الله سبحانه وتعالى مقدار هذا التعويض . انما وصفه بالمعر وف > ای ما بتعارف 
غليه الناس فيا ہم » ويكين لائقا .ومناسباً بحسب درجاتہم وأحوال عيشتبم . مع ذلك 
الاعتبار من سعة الرجل ومروەتہ إذ « على الموسع قدره وعلى الفتر قدره 0 .٠(‏ كما أن ذلك 
المتاع - ١‏ التعو يش - قد وصفه الله سحانه وتعالى کرت تا وھی صفة لمتاعا 3 مصدر هو كل . 


نے 


5 ذلك المتاع حق واجب ٠‏ على المتقين اللدين تقول الشرك 5 هو حق عل کل فمن 


وفضلا عن ذلك جميعاً > فقد سبق القول بأن الطلاق ينزل منزلة المحرم المبى عنه > 
أو عو فى القليل هو يفيض عند الله سبحانہ وتعالى . ولیس من أدنى ريبة فى أن للحاکے شرعاً 
عن تحال ادراب و سا اوسعد آر ا عد اق ول 
وذلك التعذير إنما بختلف کیفاً ونوعاً حسما يراه الحاكم اسا لكل حالة بذاتها + ها يعي 


3 


ان للحا کے ان یوجب التعویض على من يطلق زوجته بلا مبرر ؛ أو بغیر سبب مقبوك . 


. ومع ذلك فإنه ليس من جدل فی أن الطلاق هو ككل حق من الحقوق‎ - ٣ 
۳ لاک‎ e ول غضم مھ ذلك الاعصار ان الرجحل | حتص باستعماله غ هأ نتادى 8 انه‎ 
لے . سا ےا‎ 5 4 
العامة 8 القانون 3 وعل الا خص لنص المادة الخامسة سن الا نو ن الماش الى تی المسناء له‎ 
عن التعسف فى استعمال الحقوق . وقال الشارع عنہا فى هذكرة المشروع التمهيدى‎ 
بيد أن المشروع أحل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف فى استعمال الحق مكانا‎ ١ 
بارا بين النصوص التمهيدية ء لأن :حم النظرية من مع العنوم ما ععلها تنبسط على‎ 
جمیع نواخى القانون دون ان تكون جرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع . وإذا كان القضاء‎ 
قد رای ان يستند ى تطبيقها إلى قواعد المسئولية التقصير بة سبب قصور النصوص فهو‎ 
لم بقصر هذا التطبيق على ناحية معينة من نواحی القانون المدنى + و تھا بسطه على هذه النواحى‎ 


جنيعا + بل غل نوا القانين قاطية + فهو مخزم بان النظرية تنطبق عل زوابظ الأحوال 
الشخصية ؛ كما تنطيق عل الروابط الالية ء وانہا تسى فى شان الحفوق العيتية سرياتبا 


)١(‏ والقئر من افتر الرجل اذا قل ماله وافتقر وقتر على غياله من باب صرب . ويقال ایضا اقثر الرجل إذا قتر عمدا 


فعاش عبشة الفقر . 
)ع الفخر الراتى . اله الأول . 


TAT 


فى شأن الحقيق الشخصية .. © 

فإذا كان ذلك كذلك » فليس من جدل إطلاقاً فى أن أحكام تلك الادة الخامسة من 
القانون المدنى ء تنطبق على روابط الأحوال الشخصية ؛ وى مقدمتها حق الطلاق المباح 
للرجل دون امرأة ء وهذا هو الحكر الصحيح الذى يتفق وأحكام الشریعة الإسلامية فى 
سماحتہا » وسمو مراميها ء وتفهم حقائقها » على ما سلفت الإشارة إليه ©. 


الشخصية > فان التعسف فى استعمال حق الطلاق ؛ وما نجب من تعويض عنه » اعا یدخل 
فى اختصاص المحا كر المدنية . ثم أن التعویض فى هذه الحالة » هو غير نفقة العدة ومؤخر 
الصداق ء إذ أن النفقة من حق الزوجة قررته ها الشريعة © . وهى جزاء الاحتياس الواجب 
بحق من الحقوق المفروضة شرعاً © . أما الصداق فإنه حق للزوجة يجب على الزوج أداؤة 
عجرد العقد الصحيح والخلوة الصحيحة » وأن المؤخر منه هودين عليه ها . 

ويتضح من ذلك أن لا صلة لنفقة العدة أو مؤخر الصداق » با قد يقضى به من 


٤‏ -وإذا كان النزاع فى أمر الطلاق ذاته ء تختص بالنظر فيه محاكر الأحوال 


له ء أوكان بقصد الإضرار بالروجة » أو أن يارب علية ضررها . 


۵۔ ولقد قضی : بان الطلاق حق مباح للزوج » ألا أن روح الشريعة الإسلامية 
السمحاء لا تقبل السماح بالطلاق جزافاً . فإن الزواج لا یقصد به الاستمتاع الشہوانی فقط : 
بل الغرض منه می واشرف من دلت .. ولقد شرع الطلاق للضرورة + وليس من المروءة 
ولا من الإنسانية ولا من الإیمان ء ان یتزوج شخص بامراة ثم يطلقها بغير سبب . فإذا طلق 
الزوج زوجتہ ؛ وثبت أن هذا الطلاق حصل بغير سبب ما ؛ وترتب عليه ضرر مادى أو ادى 
للزوجة . كان للزوجة الحق فى مطالبة مطلقها بتعوبض کل ها آصابہا من ضرر مادى 


ر : 
او 


. ۲۰۷ ممرعة الأعمال التحضير ية للقانون المدتى . الزہ الأول . صحيفة‎ ١9 

( ۲ ) قارن الشيخ محمد أبو زهرة . الأحوال اإشخصية . قسم الزواج ۔ صحيفة ۱۲۸۳ء 

(۳) تنص الادة 7*4 من كتاب الاحوال الشخصية على أن :كل فرقة > طلاقا او فسخا ء وقعت من قبل الروج 
لا توجب سقوط التفقة » سواء أكانت پمعصیة أم لا ء فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت ٭. 

(15) الشيخ محمد زيد : شرح الأحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية . الح الاول . صحيفة 581١‏ . 


( © ) محکمة القاهرة الابتدائية ف 7٠١‏ بنایر سنة ۱۹۲۹ . ا حاماۃ . السنة السادسة صحيفة ۳۳۴ رق ۲٥٢‏ . 


قربا الطلاق ليس مباحا لازوحم ۔ واتما هو حق محظور ليس له أن بستعمله » الا 

وبان شس 26 حق الطلاق الکو بغر اسسا وا الضرر مطلقتهہ ف “تا 
مكايا > يكين قد أساء اتال هذا ال © 

ولقد قضت محكمة النقض المصرية فى ۲۹ فبراير سنة 144٠‏ : بان تعهد الزوج بتعو يض 
ز فحنه ادا طلقها 3 ليبس فيك ما اة لاحکام | الشربعة ول" امام 9 3 لکن ہ شهدا التعهد 
ينتق الا لسن رو و سی قعل ات ھی .+ سی ذللك » 

وكذلك حك استئناف القاهرة فى ۲۲ يناير سنة 145 الذى يقرر ان الطلاق فى الشريعة 
الاسلامية مباح ۽ غلا ارتب عاب اة مسو تة إلا الحقيق || لی محولا الشارع شس حٹتث ا مهر 
ونشقة العدة ؛ حی ولو كان الطلای باد سب ( المحاماة ۱ السئة السابعة کشر صب فة 
۹ رقم نس بل بلاحظ ان ذلك الحكر فصر فما قطع من رأى عه اسب 

وذلك الحكر | ما بقر نا التعویض عند اتال حق الطلاق بصفة عامةء وان کان 
ذلك !١‏ تلك الحالة الى ی يتعهد فہا الزوج بتعويض زوجته عندما يطلقها › 
کہ کی 1 3 2 > ك 3 
أى اف ا ا اھ م به ؛ فتقوم مساءلته عا ل اساس المسئولية العقدية لإخلال الزوج 
مم الزم تل نشسك , بهذا غر الحالة الہ بی كرك خلا م أ تعرهيك 3 وغر الحالة الى تقوم 
المساءلة ہا للعسف الذى يبدو من ال 3 فى استعمال حقه فى الطلاق وتكون المسئولية 
فيه طبقا لنص المادة الخامسة من القائون المدنى . او طبقا لأحكام المسئولية المدنية وقواعد 

AEE ١ [7‏ - الکو م الابعدائیة یق ٣‏ دبسمبر نة ١۹۳٣‏ . اشاماة النة الحادية کسر صےحقہ 5 )۵ م پ٢‏ 

(؟) محکمة القاهرة الابتدائية فى ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۲ , الحاماة , السنة الثالثة عشرة . صحیفة ۱۱۳۳ رقم 4ه 

وعکس ذلك محكمة القاهرة الابتدائية فى 4 نوفير سنة ۱۹۳۱ الذى قرر بأن للزوج الحق فى تطليق زوجته بدون إبداء 
سب رر أى ميثيلة تنثٹأً عن الضرر الأدن أو المادى الذى بلحق الزوجة - ويقول ذلك الحكر - بأن الذى يؤيد 
هذه النظر ية غ ھا أعطى لل ر ودا الطلمَة من حق اة 4 قل ۲ جیا أعناء قاع العدة وتعجیل مور ےم ١‏ اغعاماۃ اة 
الضامبية شرق : تبر 5 لثم (TY‏ والذى بلاحط ان ذلك !١‏ قل فات عليه ماشه تقشقة العذة فور الصداق 
و بفساد هذا التعليل يتستاذل المعلول . 

وكذلك حكر استيناف القاهرة فى ۲٢‏ بناہر سنة ۱۹۲۹ الذى يقرر أن ن الطلاق فى الشريعة الإسلامية مباح ۽ فلا ترت 
عليه ابه مسثيلية الا للحمدى الى يشا الشارع من حيث المهر ونققة العدة ؛ حي ولو كان الطلاق بللا سيب ( ا حاماۃ ۔ 
السنة السابعة غشرة . صحفة ۱۱۹ بم ۸ ) والذى يلاحظ أن ذلك الحكر قصرقما قطع من رأى عن التسبيب . 

رخ ؛ المحاماة السنة العشرون . صحيفة 1١١45‏ رق ٤۸٣‏ وجموعة القواعد القانونية . الہ الأول . صیفحة ١١84‏ 


TAÊ 


نظر بة سوء استعہال الحقرف ۽ عند عدم وحود لص تلك المادة السخامسة . كما أنْ حکے 
محكمة النقض الذى سلفت الإشارة إليه » يتضمن من ناحية أخرى رفض تلك المحكمة 
لا يثار من أن الشريعة تلحظ حماية حرية الطلاق وسريته » فیا أشارت إليه المحكمة 
عن انتفاء ما التزم به الزوج إذا کان الطلاق بناء عل فعل تمہ ال وحة واضطر الزوح الى 
طلاقها . اذ ان ذلك القول » عن هتك الأسرار يكشف اسباب الطلاق : لا اثر له ف بحوث 
الفقهاء > ولا مس النظام العام 8 سء . 


۹ -ولقد اشار المشرع 7 مسر ء ف المادة الحادية عشرة من قانول المواريث الصادر 
فى سنة ۱۹١۳۴‏ إلى حق الزوجة المطلقة فى أرث زوجها الذى يتوق إبان عدتبا » ما يفهم منه 
أن المشرع اعتبر الزوج فى مثل هذه الحالة ء أنه اجری الطلاق لغير بواعث مشروعة ؛ 
وأنه حاد فيه عن الغرض المقصود منه » فقرر للزوجة حقھا فى الارث١:‏ وهو نوع عينه الشارع 
لتعو يض الزوحة "۲ وكان ذلك النص قبل وضع المادة الخامسة فى القانون المدلى . 

۷ -على أنه إذا كان ما نراه من وجوب تعويض الزوجة عندما يطلقها زوجها عسفا 
ا لا مير ران 5 سناہ تلك المادة الخكامسة من القانون المد ۽ وشو سنك قانولی واضح بی 
غما عغدآت ؛ فلیس عق سج منع من وصح نس تشر ع کر للمحكمة غندما بطلق الرجل 
زوه + أو تدا تحکم المحكمة بالطلاق بناء على طلب الزوجة : ان تقضى ضد الزوح - 
الذى تسبب فى الطلاق بخطثہ أو بفعاله المؤذية - بتعويض لازوجة عما اصاہہا من ضرر 
1 عن انقطاع العلاقة الزوجية . ودا يصع الشارع د للجدل ف هذا الشاب ؛ فرق 
الأزواج المستہترون ويخشون صراحة القانون » وتسل الآسرة فى الامة مما یہددھا من نكبة 
التفريق الطائش > كما ينجو الابناء ما بعصت ببم من تشرد بسببه . 


اساءة استعمال السلطة : 
السلطة الادارية من عمل - إبان قيامها عا يدخل فى اختصاصہا ومراعاة الأوضاع الشكلية - 


تہدف فيد إلى غير ما من أجله متحت سلطاتہا ويمكن مغرفة اتحراف الاجراء الادارى عها 
وضع له عادة سحث الدوافع الداعية لا نحاذه. ولا بتخلص الاجراء من اعتبارہ انحرافا ان تكون 


0۸ -وينصف مدلول هذا التعبير detournement de pouvoir‏ ءا إلى ما یصدر عن 


. 428 عة سنة ۱۹۲۱ صحيقة‎ Pris Êlêmenaire de droit ؛ اتنهدوتمتسلة‎ Maurice Hauriau ) ؟‎ ( 


ان 


مت دواع استثنائية إليه 20 . كما أنه لا یضلح تعلة فى هذا السبيل ما للإدارة من سلطة التقدير 
le pouvoir 0-72‏ اذ مهما يکن من مدی تلك السلطة الد بريه > فإنه یعیہا 
الانحراف بھا عما وضعت له من أهداف او كانت وسيلة لتحقيق ما ليس للصالح العام . 
واھا جب أن تلترم الادارۃ حدود النطاق النی رمه ها القانون) وبعٹر العمل اذاي 
سلا ادا كان ادف الاما ة فيه تحفیق غرص مشروع ولو قارن ذلك تحقق اض ن ألجرى 
عي عرو ویعتر الغرض شخصياً وق غير الصالح العام إذا قصد به تحقيق نفم مادى , 
فقد قضى بالغاء رار حاكم البلدة الذى حرم فيه - بحجة الوقاية الصحية - إدخال لحو 
لبها غير المذبوحة بسلخانة البلدة ء بيها كان الغرض الحقيق عالباً٥)‏ . وقد یکون الدافع معنوياً 
كما فى رفض البلدية السماح بالتشوين ٠‏ لأن الطالب لم نبسط من قبل . العاذر- الداعية 
اليه ٠‏ . وقد يكون الدافع لحف رس خاصة ۽ کام ر المدير بغلق مصنع لا لخطورته 
وڑھا بناء على تعليات وڑا زارة الماليةليى كانت تنوى نزع ۶ ملكيته (5) , 

وقد محلو العمل من الانحراف ولكنه بنطوی عا لی العسف فى استعمال الحقوق الادارية 
5ء recourir û des mesures‏ وق هذه الحالة یقضی بالتعو يض عما وقع من ضرر: 
سيب ھا جری من عسف ف العما ل الاإدارى ولو لم يقض , بإلغاءه لخلوہ من کیپ يات 0 
وإن عیب اساءة استعمال السلطة كمبرر لالغاء القرار الاداری يحب أن یکون منطوياً فی 
القرار ذاته ولیس ف وقائع سابقة علة أو لاحقة لے وان یکین هذا العيب مورا ف توجمه 
القرار وليس منقطع الصلة به » ون يق من تملك اصدارہ ای لیس من أجنى عنه . 

وأسامق المسئولية فى إساءة ا السلطة هو مجانبة العمل الادارى لا تقتضيه الصلحة 
العامة من استعمال الحقوق . ومن رای بان مب ا مسئولیة ھی نظرية الاثراء بلا س۸۸ 





١ (‏ ) مجلس الدولة الفرنسی في ٢۵‏ فغبرایر سنة ۱۹۲۱ اناع .16( صحفة ۳۳ , 

٢ف‏ هذا المعبى مجلس الدولة الفرتسى ٤‏ قل ١٢‏ هايو سنة 5 ستاعا Rec.‏ صحيفة 1514 ۔ 

(+ ) مجلس الدولة الفرنسى 1 ت مایس سنة 14۸ 01ا Re.‏ صحفٰة ۱۱۷ بی ٦‏ سلمة سنة 1۹4 Rec,‏ 
1ت[ عة ۳۹۸۳ , 

( ع ) مجلس الدولة الفرنسی فى ٢٢‏ عابو سنة ۸47 سیرک ۱۸۹۷ = ۹٢١ = ١‏ ودا المعن ف 14 مارس سنة ١884‏ 
71 ,]1 انك صحفۂ ۳۳۷ 

( ت ) ملس الدولة الفرنسى ف ۸ مارس سن ۱۹٣۵‏ (رمداع.] Re,‏ صحیفة 4" , 

(5) مجلس الدولة الفرنسی فى ٥‏ غبراير سنة ۱۸۹۰ داللوز ۱۸۹۹ - 8١ - ٣‏ ودا الم 
Rec. Len ۸۶۸‏ صحيفة 1944 . 

( ۷ ) نظریة سوم استعمال الحقوق للمؤلف صحیقة 5١١‏ وما بعدها . 


( ۸) مورپس شريو صحیشة ۳۸۲ و 6 Mê‏ ؛ Responsbilitê de la puissance publique‏ صحيفة ۲۵٢‏ ۔ 


حكن 


ويقول رأ آخر إن السٹولیة تقوم على ميدأ المساواة فی التكاليث العامة دەوسدت ددع زاو . 
أما فى مصر فان أساس المسئولية عما تقوم به الإدارة من اعمال هوما تقر ره أحكام المادة ١١‏ 

من القانون المدلى وما بعدها ( ٥٥١‏ وما بعدها من القانون المدلى اسیو اوسر ف الخطا 
أو التقصير . فقد قضی بأن المسكولية التقضير بة لا ثثر: تن الا عل غعطا بجر إلى رر ء والشكيمة 
فی هذا كبقية الأفراد لا تسأل عن الضرر إلا اذا كان قد حدث ع ن خطا وقع منها 2. وان 
الحكومة ال سنا عن عمل موظفها . اذا ارتکب خطا اثناء تادية الوظيفة اى سنا 
أو بمناسبتها و إن الاعتداء على حرية الفرد والقہض عليه من رجال البوليس بطر يقة مخالفة 
للقوانين الى سنتها الدولة لا يدخل فى أعمال السيادة العامة . كما أنه لا يعتبر من أعمال 
الادارة البحتة ... وتملك المحاكر بالتعويض عنها إذا وقعت مخالفة للقوانین 9 وبأن للأفراد 
مطالبة البلدية بالتعويض عما یقع منہا من سحب ترخيصاتبم بطر يقة تعسفية منطوية على 
الانحراف ما ينجم عنه ضررهم (*. وإن حق الحكومة فى فصل موظفيها مقيد بوجوب حسن 
استعماله فى حدود المصلحة العامة » فإذا أساءت الحکومة استعمال هذا الحق ء كأن كان 
الدافع إلى فصل الموظف إرضاء غرض شخصین أذ شبوة حر بية + عد هذا التصرف غير مشر وم 
وق للموظف عليها التعویض(٠.‏ وبأن للمحا کم ؛ ل مون رار السا فصل لسن 
موظق الحكومة أن تتحقق من أنه كان لذلك القرار أ اسباب عادلة تبر ره . وبعتبر الموظف 
ااا استعمال سلطتة اذا اتحرف یق اال وظيفته عن مقتضى الواجب المفر وض عليه 
بقصد الاضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة . ولحكمة الموضوع السلطة فى تقرير 
أن تصرف الوظف كان مما يعليه واجبه ولم يكن عن سوہ استعمال السلطة . ولا رقابة لحکمۃ 
النشض علا ف ذلك .)١(‏ ظ 

ولقد صدر القانون رقم 58 سسَة ۱۹۵۵ - بشان تنظم تجلس الدولة - بدلا من القانون 


)١(‏ محكمة النقض المصرية فى # يونية سنة ۱۹۳۷ المحاماة السنة الثامنة عشرة صصيفة 7ه رق ۲۷٢‏ . ووحيد 
رافت فى رقابة القضاء. لأعمال الدولة صحیفة 4٠٠‏ ونا بعد ء ۱ 

(؟ ) محكمة النقض المصرية - الدائرة الجنائية - فی ۷ مابر سنة ۱۹۳۱ المحاماة السئة الثانية عشرة صحیفة ۲٦٢۹‏ 
رقی ۱۵۸ ۔ 

( ۳ ) محكمة استثتاف مصر فى ٠١‏ دیسمبر سند ۱۹۳۲ المحاماة السنة التالثة عشرة صحيفة ۸۹۷ رق 498 . 

(؛ ) محكمة الاستئناف المختلطة فى ٥‏ قبراير سنة ٢۱۹۵ء ١٤‏ صحيفة ۸۳ . 

( 5 ) الدوائر الجتمعة لحكمة استثناف مصر فى أوا ل مارس سنة ۱۹۲۸ المحاماة السنة الثامنة صحيفة ٦۷٥‏ رت 459 . 

[|) ية الاستثناف المختلطة فى ۸ عارس سنة ۱۹۲۷ م ۲۷ صحیفة ۳۰۷ . 


(۷) محكمة النقض المصربة فى ۱۹ نوشير سنة 14417 القضية رق ۷۱ سنة ١١‏ قضائية . 


TAY 


رقم 70 00 الدولة فى مصر والقانون رقم ٩‏ سنة ۱۹١۹‏ » وعقتضاه 
يدحإ ؟ گی اعتصاص لقضاء الاداری الغاء ا لقرارات الو ی یشوہہا عيب فى الشكل أف يخا اة 


لب ہے 
£ 3 


القوانين او اللوائح أو الخطا ۴ تطسقھا تاو بلا أو اإساءة استعمال السلطة أو التحاوز 8 
حل ود السلطة نونمم عل وغعيع:*.1 وكذلك الفصل فى طلبات التعويفي عما بقع من ضرر 


ع 


سس تنفذ تلك القرارات اذا رفعت الا بصفة اصلية او تيعة ‏ . 


المبحث الخامس 
الخطأ العقدى 


ج8٤‏ - لقد سیق أن .2ه سنا للفر وق ہس وى الخطا + ق اسول : ن العقدبة والتشصير 5 3 
ونستعرض فما بى بحث الخطا العقدى : وهو يتادى فى عدم تنفیذ المدين لما التزم به » سواء 
كان هذا الالتزام بنتبحة او كان التزاما عاما بالبصر والعناية ء قالدر* اذا لم ينشك التزامه 

ہیں | س ف اس کی : : ا 3 سےا لل اچ سے 
الناشى کے" العقك يحول فيك انحرف لو" و الواحب 8 ذلك لخو ل شعاة ال مدن الرشيد 
ما عقرب شيك ای اطا التقصيرى الا ی بتادی 8 الاخلال بوا حب قا نوی ٠‏ والخطا العقدی 


Bf 


مرادف لعدم تفا الا ترام ع وقد شع الخطا العقدی عیدا ۽ ودذلاء ث ادا ما تیل امد عنم 
1 - ا ف ھا اما 


تتفيذ التزامه » وفیہ یقصد الاضرار بداله . والخطاً العقدئى. فى عنم الحالة يقابل الجعلا 
د لم رڈ ين الا ضرار بدائئه . والخطأ ف ف هذه 


و ١‏ لمخطا العقدی بشع سو اع کا الك" قل تعميك شام تنشد الالترام او کان حیلم الف 
راما له ۱ ولکن شك ہم ار و سن ذلك الأاخلال بالوفاء وليك الغش و بسن الد ڪاو شتف ع 
لما تميل اليه القضاء م تی جسامة الخطا وهكذا فى الحالة الى بتفق فبا على تحفیف مسئولية 


الال أو اغقانه مرا 3 5 كوب لذلك شب ا اذا كان رای ھ التتصد وليك الغ 


ن ےا سط ج 


7-31 


وو سے وإ ا ام 1 3 
1 ) سليان ميخمل الطماي : نظر يه التسس ف اعمال البلعية کاس ولك و 
To‏ فنا بعل ها ۔ وا F1‏ تاع الا الداری ۲ را يتنك لأعمال الأدارة صےحقة قار وما بعدھا 2 را تم ما ا ا ۳ وف بعامة , 
i 3‏ 5 


٣‏ ] راجم ۴ سيق يبتك ٤‏ ا جیا ساق ۔ 
2 5 ب 0 


خروم ۲ 


فی المسئولية الق يبال المدين عن النتيجة الطبيعية للتخلف عن الوفاء مجردھا 
بل يشترط أن تكون النتيجة ما يمكن توقعه عادة وقت التعاقد » إلا فى حالتى الغش والخطاً 
الس یکن للمسئولية العقدية حكر ال مسئولیة التقصيرية ( الفقرة الثانية من المادة ۲٢٢‏ من 
القانون المدلى ) (). | 

وف التعويض الاتفاق إذاكانت قيمة الضرر أقل من مقدار الحزاء المشروط وجب انقاص 
هذا المقدار ليتعادل وتلك القيمة . اما إذا ا قيمة الضرر مقدار الحزاء » فليس للدائن 
أن يطالب ب باد مقدار التعويض إلا إذا ثبت أن المدين قد ارتكب غغاً أو خطأ جسماً 
( المادة ۲٢٢‏ )0 إذ أن الشرط الحزائى فى کان الخطا البسيط هو عثایة اشتراط ل الف 
من المسئولية » وهذا الاشتراط يبطل فما يتعلق بالغش والخطأ الجسم . 


۰ عل اتا نري أن تستغرضى - ف شىء من الفصیل = ماه الخطا القدى : 
اذ أنه بذلك يتحدد القدر الذى تقوم عليه مساءلة المدين » ویمکن سير الحسامة فیا وقع 
من إخلال بالالتزام » وبالتالى يمكن تحديد قدر ما يلتزم به المدين من تعويض 

ونشير یق هذا الصدد إلى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ۲۲٢‏ من القانون المدنى 
١‏ ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ء فلا 7 الدین الذى لم يرتكب غشاً 
5 خط شا الا بتعو يض الضرر الذى كان پھکن توقعه عادة وقت التعاقد ١‏ ). 
وکما أن الالتزاء الذى يقع به الإخلال يكون مصدرہ الاتفاق : فإنه كذلك قد يكون 
ذلك الإلتزام مصدرہ القانون . وأنه بيا أن أى قدر من الخطأ یوجب الزام محدثه بتعويضه 
طبقاً ما تنص عليه المادة ۱۳۸۲ من القانون المدلى الفرنسى ر المادة ١١8‏ من القانون المدلى 


1 0 )وتضہا : 120 ذلك إذا کا ت الالترام فتصسلے؛ 2 العشد 5 وا بلتزرم ا لٰذدین الدى / ریگب يما 7 خطا سنا ال 
خی رض اد 1 9 نک هھ 5 
بجر بض تضر ر الذي ا م واس شا دة وقت التعاقد N.‏ 

( ۲ ) ونصہا : ہ إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاق فلا جرخ للدائن أن بطالب باكر مب هله القمۃ الا اذا 
: 5 ان المدين 5 ارتكب ا و عه اتا بع 
۳٣‏ : و بقول الشارخ 1 هرل کے المشر وخ التمھیدی : 

E a 5 8‏ 0 سے لے وق ه ا 

ل ویکون المسئولية التعاقدية 3 گل حا الغ والجعنا | سے a‏ سے المستولة الات کر یق اا و 


سےا 


ل | 1 
1 = 1 اداع 


: 17 . ھا رو او = ے جک کو کے عو ہے 5 58 ر 
فا ہسال المد ل عن اة الطبعية اللتخلف عن الوقاء تمحردها . بل بشترط أن تين النشحة مما کک توفع عادة وف 


التعاقك ٠‏ اذا پر يتحقى ف التتيحة هذا الشرط حرجت بذ للك من نتطاق المسكولية التقصير ره وسقّعل وجوب التعو بشم عا , 
و برای ۴ هذا الصا۔د ان توقع ال لمعا قاين : للضم 9 1 لواحب لع اليك جب ال شتفم ع | تسكن هذا الم ل أب أو سی كن 
بل ينبغى أن يتناول فوق ذلك مقيداره وداد ( متموعة ڈ الأعماا ل التعحضیر به للقانون المدلى اء الثانی صحیٰة 655 وراج 

5 


م سیجےء نَالْمِثِك زقم 4 1۹ وع يعلد , 





۲۹ 


فان تلك المواد وما يليما لا تطبق فى الحالة التی یکون التعويض فیا بسبب خطا وقع من أحد 
ااصصاقدین فى تید العقيد 413. 


۹ - ولقد سبق القول بآنه بشئرط لاعشار المستولية هديك ۓ قيام قال صحیح ہیس 
المتعاقد ين رآ گن ال ضيه اهک ھک اہم ین ال ورور كادي كذ 
ما توافرت تلك الشروط : فإنه يجب للحكم اقرش أن يكين الضرر اللی سناب احذ 
العاقدين لإخلال اعافد الآخر بالتزامه رخ أت 2 ل هذا الضرر یکنا وقوعه ۴17 


٢ direct وساشرا‎ actuel وحالا‎ 


ماهية الخطأ العقدى : 


۳۲ عند تعر يف الخطأ العقدى » يلاحظ أنه ليس نمت من خطأ عقدى » إلا إذا 
كان الالتزام الذى وقع به الاخلال > قد اتفق طرفا العقد على وضعه E‏ اا 
أن لا نتفقا عليه » عع أنه اذا كان الال زام مق روضا بقوة القانون ء فان الاخلال به لا" بعتبر 
خطأ عقدياً . 

وبذهب بلانيول إلى إلحاق الخطأ فى النطاق العقدى ؛ بالغش » والإهمال الذى يعنيه 
القانون الر ومانى بأنه خطأ «اده . وعلى هذا الاعتبار فإن الخطأ فى نطاق المسئولية التقصيرية 
هو الاخلال بالتزام سای préexistantê‏ 1407 . 

يا أن كولان وكايبتان يعتبران أن الخطأ العقدى هو رد الإخلال بالالتزام » ويستبعدان 
عنصری النية والإهمال ؛ كما بسقطان من حساببما ذلك لاعیاد التقليدى المعروف بعنایة 
رب الأسرة الرشيد bon pêre 6 famille‏ . 


- 15۹5۲۷ مرق‎ ٦١۹ - 1-۱۹۲۷ أبريل سنة ۱۹۲۷ داللوز‎ ٦ بہذا المعتى حکے محكة اللقض الفرنسیةٴف‎ )١( 
. تعليق داوج‎ ٠٠٠۵ - ۱ - ۱۹۲۵ ناير سنة ۱۹۲۲ سرش‎ ١١ تعلق مازو وی‎ ۰ ۱ 

)٢ (‏ راجع ما سبق بن ٦٦‏ وما بعده . 

ر ۳ ) ورد الضرر الأدنى ميجب التعویض . فقد قالت محكمة باريس 
qui a omis d'accompler son mandat esl teu dle rêparer le préjudice morale mux mands...‏ ۔۔۔۔ ما 
ر فی 8؟ ماپ سة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ [4ةغ ودا المع محکمة النقض الفرنسية ق ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۳ داللوز 
٣٤‏ = ا = 14 , 

, ۹۱۲ ال الان بند‎ raê Elêmentaire de Dro Civil ( ¢ 


. الع الثالى صحفة ۱۷۹ يما بعدها‎ Cours Elêmentaire de Droit civil Franrccis زه‎ 





وبقول Brethe Dec La Gressayeê‏ : أله بشترط ف المساءلة العقدية ؛ وجود عتصر 
اللامشر وعیة فیا يصدر عن المدين من إخلال بالترامه ؛ فلا يحاسب المدين عن فعله إلا 
إذا کان متعارضاً ما يقعضيه التزامه » ومن رین 7 ماود E‏ 
مدماً عليه فعله ء ولا فيا یہمل القيام به وم يكن من بین ما التزم به » وعلى هذا ء فان 
ما قل پرتب من ا لان ہر ا کی ف المدين ء فان مساءلة ذلك المدين 
عا لا تدخل ف نطاق امستولية العقدية » اذ ا مساءلة المدين ف حدود التراماته 
ومداها ء فإذا نكل المد 1.0 انه اقترف أمراً غير مشروع ؛ تما ستوجب مساءلته ۽ 
وتكون اناغ e‏ ہت گا لدائنہ فیا بخرج من هذا سس ٌ إعا مہناھا حكم 
المادة ۱۳۸۲ من القانون المدنی الفرنسی ء وليس ہصفتہ مدیناً فى العقد 

رفا على ما تقدم » فإن المساءلة العقدية تستلزم عتصر اللاشر وعیة ۽ كما هوالشان 
ف ا مساءلة التقصيرية ء ولا يفترقان فى هذا الخصوص ء إلا أن المعيار فى المسثولية العقدية > 
بحددہ الالتزام فى مداه > لت اواك 
ا مضرور ؛ ذلك الحق الذى ترتب الضرر على الاخلال به .)١‏ 
العمل غير المشروع : 

٣۳‏ -لقد عرض الشارع فى مصر لأحكام العمل غير المشروع > فى نطاق المسئولية 
التقصير ية ؛ ند كرته الإيضاحية عن المشروع التمهيدى للقانون المدنى ” . ثم تحدث عن 
الفط یق عرضه للمادة ٣٣٢‏ م ن المشروع ( المقابلة للمادة ١5‏ من القانون ) تحاشی فيه 


أن يورد تعريفاً له بحجة أن ذلك لا يكون من ورائه الا اشكال وه السك .+ أنه جب 
أن برك تحديد ا لتقدير القاضى 7" 





“Theorie de la responsabilite en droit civil eten droit pênal : Brethe De La Gressaye ) ١ ( 
Traité pratî- : Esmeln صحفة ۱۹۳ مما بعدها و‎ ۸ Revue Gênérale de droit de la jurirprudence في‎ 
رسالة من ہاریس‎ 000 de fıute cn droll privê : Ralıı بعدها و‎ las £4۹ السادس فجقة‎ e , que عل‎ Ripert 
الڑے السادس صحیفة ۸ وما بعدها و واوا‎ ا70٣٢‎ ٤ obligations : Demogutyg صحقة 4 سا بعدھا‎ 45 

, انا صحیفة ١؟ يما بعدها‎ notion de ute contra دن علاعسق‎ Droit Civil Frangiais : Sêgur 

۴ ) مجموعة e‏ ا للقانون المدلى . ایز الٹائی صحیفة ۳٥٣‏ وما بعدها . 

(۴) فقال أن تلك المادة . تستظهر من المشروع فى عبارة أكثر ما تكون إيجازاً ووضوحاً حكر المستولية التقصير ية 
فى عناصرها الثلاثة ء فترتب الألزام بالتعويض على كل خخطأ سيب ريا للغير » فلا بد إذن من توافر خطا . وضرر . 
ثم علاقة سببية تقوم بينهما ویغنی لفظ ٠‏ الخطأ » فى هذا المقام عن سائر النعوت والکنی التى تخطر للبعض فى معرض التعبیر - 


۹ ١ 


وا بب ن القاتون المنى فى نطاق المسئولية التقصيرية » رغم أنه قد جعل الخطأ 
ركا أساساً قيام المأ » فإنه لم بضع له تعريقاً لا معااً بحدده » بل إنه تعمد أن يترا 
تحديد الخطأ لتقدير القاضی ٠‏ تفادياً على ما يقول » من أشكال وجه الحكم » فكان هذا 
من ناحیة أخرى مثاراً للخلاف بین ؛ الفقه الذى اضطلع تجتن الفط مروف معيار له .2١(‏ 


٤-فا‏ يذهب بعض الفقهاء إلى أن الخطأ إخلال بواجب سابق » وأن. هذا 
الواجب اما أن يكون منشأه القانون أو أنه ناشئ من العقد » أو أن المبادئ العامة للأخلاق 
توجيها ٠١‏ . فإن البعض يذهب إلى أنه مت التزام قانوٰی عام يتأدى فى وجوب عدم الإضرار 
بالغیر*ٴ؛ . وإلى هذا الانجاه يذهب الشارع ف ا المدنى المصرى فيا يقول مذ كرته 
الايضاحية التى سبقت الإشارة إلا ©© . ہ أن مة إلزاماً بفرض على الكافة عدم الإضرار 
بالغير» » وہہذا المعتى التمنين ا كان التشريع الأول بر بد بعبارتہ التزاماً 
وسيلة » بیما يريد التشريم الأخير التزاماً بنتيجة » أى أن جرد حدوث الضرر بعتبر الإخلال 
ذلك الالتزام واقعا . 


۴۷۵ ولقد عرف القانون التونسبى (©) الخطأ ٤‏ بانہ کون بالامتناع عن فعل ما كان 





= کاصطلاح ہ العمل غير الشروع » أو ١‏ العمل المخالي وی الفعل الى بحرمه القانون ؛ الخ ع فی يتنا 
القعل السلى ( لامتناع ) والفعل ا ای ا وتتصرف دلالته جرد الال والقعل العمد . عل حد سواء د وعم ا 
الان أن نسم للم الأعمال الى يتحفق قہا مع ١‏ فى الخطأ و ل نصوص الت رع 5 يذ کون سن و رائہ الا اُشکال اہی الحكر 3 
بلا بود قط الى وضع سان جامع ماع . جب ان يترك تحدید الخطاً لتقدير القاضى وهو سترشد فی ذلك ؛ یما يستخلص 
من طبعة یی القانون عن الأضرار من عتا صر التوجيه : قتمة الزام شرم عل الكافة حيدم الأضرار بالغم 5 وسا لغ هذا 
الى هى التى بنطوى فيبا الخطا . ویقتضی هذا الالتزام تبصرأ فى التضرف یوجب إعمال بذل عنایة الرجل الحريص 
( یور الأعمال التغحضیر بة للقانين المدلی . ال الٹائی . صحیفة 54" ) . 

: كما بقول‎ . ٦١١ رسیر : ف القاعدة الخلقية بند‎ ) ١ [ 
ععد'ل أت عسظا فا“‎ contraire ã la lol, Mais Comme il n'est pas nécessaire qu'il y ait violation dune 
disposition lêgale مس کروی‎ pour qu'il ¥ all responsabilitê, le mot faute dêsigene tout aussi bien عاعة"![‎ con- 

traire غ‎ la lêgaliîtê que Facte contraire ã la moralitê ou ذف‎ I'habiletê” 

) بلانیول ور بب یر الب ء الثالى بند دا4 ) . 

)٢ (‏ السہوری فى الوسیط صحيفة ۷۸ بند ١١۹‏ ودعيلب ا لزء ۳٣۹‏ بند ٦۷۹‏ , ماركاديك ال الخام 
۶۲ وسافاتيبه : المسئولية المدنية الي الأول بند ۳٣‏ . 


م اال 


( ۳ ) راجع ما سبق صحیفة ۰ ۔ 


غ ]اع نپ مدان ل ا ہے ے 1 ٦‏ ۱ ۱ 
)٤(‏ الذى ينص فى المادة ٥٤‏ منه بان من اضر بالغير فى شخصه او ماله يلزم بتعویض الضرر 


( ۵ ) ف الاد ٢۲۳٢‏ 





۲۲۳ 


يحب عل الہ أن يفعل ء أو يفعل ما كان جب عليه أن لا يفعل . 

وتفريعاً على ما تقدم ؛ فإن الخطأ هو فعل يصدر عن الشخص ء إما باقترافه أياه فی 
حین کان عليه أذلا يقترفه » أو أنه يمتنع عن القیام بماكان مطلوباً مته ء وهو فی صدد المسثولية 
العقدية اخلال بالتزام ۽ وان موضوع العقد ومدى ما يتضمنه هو نطاق امثال تلك الالتزامات 3 
التى تختلف باختلاف نية العاقدين وظروف التعاقد . 


> -ويستقر القضاء فى فرنسا على أن المساءلة المدنية لا تقوم فى الامتناع عن عمل‎ ۳۷١ 
» إلا إذا كان ذلك الامتناع » الذى ترتب عليه الضرر » مفروضاً على المسئول أن يؤديه قانوناً‎ 
: على ما تقول محكمة النقض‎ 
“La responeabilitê عل‎ [ auteur ل‎ une omission dommageable لك"‎ ‘est engagzée 
que si une disposition de la loi l'obligeait ة“'‎ accomplir le fait omnis" ('؟‎ 


وعلى ما تقول من ان الامتناع عن عمل لا يعتبر خطا يوجب التعويض عما ترتب عليه من 
أضرار » الا اذا كان ئُة التزام عقدی يفرضه . 


simple abstention ne saurait constituer une faute et donner lieu ã‏ عند 
ce titre ã allocation de dommages intérêts, lorsque le foit, dont I'omission‏ 


est relevéc ne conslitue pas une obligation civile, ”* (" 

۷ دو ہی اھر بن الظطاً النبى اا الاغان ى بش اللات : 

كما كان ف حدوث سرقة احد المسا کن بعمارق » فى فترة تغيب جارس تلك العمارة لذهابة 

إفى دار السيما »> فقد قضى أن ما وقع من غياب الحارس عما هو منوط به حراسته ؛ بعتبر 

احاد لا بالتزام اجا بشرضية عقد العمل ا مہرم سئه وس مالك العمارة ¿ ولیس اخلالا بالتزام 
سلى يفرضه القانين بوجوب الامتناع عن الالال پحقیق القير 0 

۸۔ وأنه ليس ثمة من خطاً ء إذا كان الالتزام الذى بدعی طالب التعويض الإخلال 

لك ي لحت فك القانون وقد فضى بان النواهى امغر وضة على موی العقود 3 بالامتناع عن التدخل 


( ۱ ) فق ۲۸ ناير سة ۱۹۳۰ جازيت دی بالی ۱۹۳۰ ١‏ ھھ. 

. ۵۳۷ - ۱۹۳۵ فی ۲۸ أكترير سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبيعية‎ )٢( 

( ۳ ) محکمة باریس فى 1١‏ يولية سنة ۱۹٢١۴‏ جازيت دی باليه فى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۵۳ ومحكمة السين فى ٠٣‏ 
نوقبر سنة 1447 جازيت دی باليه ١؟‏ بناير سئة 1444 وف هذا المعنى محکمة النقض الفرنسية فى 54 مابو سنة ۱۹۳۳ 
داللوز ۱۹4۳۳ - ۱ - ۱۳۷ وف ۱۹ يونية سنة ۱۹۳۳ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۳ - ٦٣٢٤‏ . 


٭ سس ن ٰٛ ی سس کے وی 
وجکھسستند ےس سجیسسےسسجتیپسسسبسشس بی سسپسسسسپچسبپپصجیکوججچے-ت--س3[...ن-_ حسأ“ًتپ|کس۱سچٛۓ×سىس-حجحسججصجسحصصت-__صحبت تت---ت 


TF 


فى إدارة الشركات التجارية والصناعية » أو مباشرة أية عمليات سمسرة أو وساطة وما هى 
ذلك ٠‏ انما ذلك كله بتعلق بالنظام العام » ومن ثم فإن الالتزام الذى يبرمه موثق العقود 
بذا المعنى هو باطل قانوناً » وبالتالى لا یوجب الإخلال به أية مسئولية 29 . 


۹- وفیا بتعلق بالتخلف عن الوفاء سی الغش » فانه بشبه الخطأ فى شبه 
الجرعة المدنية » فإذا كان الالترام مدا ف - وهى الصورة الغالبة - فانه يكتق 
بالتكول عن الوفاء لیستخلص من توافر لخطا ہو تس یٹ 
الى بتوافر فیہا الخطا بالإخلال بقاعدة منصوص عليها . 

أما اذا كان المدين قد التزم بالالتزام العام من العنایة والتبصر ٠‏ فإنه لا يعتبر مخطئا 
إلا إذا وقع منه ا مال أو عدم تبصر » وهذا يقابل الإخلال بالواجب العام بالحرص والعنایة 

فى المسثولية التقصير بة . والمعيار فى الصورتین هو المعيار یو یت ٦0ء‏ ویکون بالمقارنة 
بن سلوك ذلك المدين » والكيف الذى كان يسلكه المدين العادى ف تبصره . 

وفما عدا ما ينص عليه القانون أو يحدده التعاقد ء فانه لا يطلب من المدين فى التزامه 
العام , بالتبصر والبقظة frudence et diligence‏ عل obligation générale‏ وهو 323 بوسيلة 
obligation de moyen‏ + إلا أن ہڈل فيه عناية الرجل العادى bon pêre de famille‏ 
وهذا ما یقررہ الشارع فی الفقرة الأولى من المادة ۲۱۹ من القانون المدق”؟ وفى هذا الصدد 
يذهب بعض ٠‏ الآراء إلى ۽ أن ال لا سال إلا ع ن الخطا اليسير 115 ومان 'دون ما يقح 
ص خطأ تافه وصوزہہ ہا ومان النی لا يصدر عن الرجل الحازم excellent pére de‏ . 
6ظ ولكن أغلب القضاء وأغلب الشراح ء على أن ليس من محل للتفرقة بين درجى 
الخطأ ء لأنه لا یمکن عمليًا تحديد الضابط بين رب الأسرة الرصين ( العاقل ) ٣6م‏ 0ط 


. excellent pêre de famille ورب الاسرة الحازم‎ de famille 


وم" اما یق الالتزام بلتحة obligation de resulta‏ < فان محرد عدم الوفاء به » 
مسلك المدين » إذ لا تہم درجة الخطا فى هذه الحالة . 


٠ [ ١1445 يولية سنة ه44١ داللوز‎ ٠١ محکمة النقض الفرنسية فى‎ ) ١( 
فى الالتزام بعمل . إذا كان المظلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىء أو أن یقوم بإدارته أو أن‎ ٠ : (؟) ونصبا‎ 
سے‎ 


وی الجبعلة ٤‏ تشي الترافه 1 فان المدين يكون فل ف بالات زام اذا یل ۳ تشه سن العتاية به كل قا سذله | لشخصس 


9 53 3 7 اع 
العاذی ۰ ولو 1 شحف الغرض | شود 3 قدا فا ا سم القانين و الا شاف عل شد ذلك ۾ وراجع ها سیق بات 1 5 


۹٤ 


ولقد سبق أن استعرضٹا الالتزام بضان السلامة + أو العقيد ای عضمنہ .١‏ ونشير 
فى هذا الصدد إلى أن عقد الوكالة » يتضمن التزاماً بضمان السلامة » إذ تقضى المادة ٣٠٠٢‏ 
من القانون المدنى الفرنسی بإلزام الموكل بتعويض وكيله عما قد يلحقه من مضار إبان أعمال 
الوكالة بغير دخل منه . 

وتنص المادة ۷۱۱ من القانون المدنى المصرى على 

٠‏ يكون الموكل مسئولا عما أضات ننه دون خبطا منه ہت تفیذ الوکالڈ 
تفا معتاداً ء 

: ولقد ذهبت بعض الأحكام إلى هذا الاتجاہ فیا ثقر ره‎ 
“Il est unaniment admis que le mandataire a droit 3 une indemnitê sl, au 
cours ل‎ une opération ou d'un voyage effectuê pour exêcuter le mandal, 11 est 

personellement victime d'un vol, d'un accident ou d'un naufrage. 

ويدهب الشراح إلى ذلك الانجاہ فيا يسوقين مثلا لما يجب على الموكل من تعويض 
وكله ؛ عما قد بقع عليه من سرقة اثناء رحلته الى يقوم با نفاذا لاعمال الوكالة > او غرقه 
إبان ذلك أيضاً » وبا جحملة ما قد يصيبه من هذا القبيل فى مثیل تلك الظروف . 

کے ران تصول. ال انات ا ؛ شرض | قيام عقد غير مسمی يتطبق | عليه حکے 
المادة ۱۱٢۷‏ من القانون المدنى الفرنسی ء وهذا العقد يتضمن التزام متعهدى شين العہانات 
بتجهيزها بكافة ما يتطلبه استعمال الرواد من أدوات ساس بسلامتهم بسبب عيب فيا » 
أو بسبب الاهمال فی الرقاية 5 

وبانه وان ل لى يكن عت بين ات المطعم ومن برتاد مطعمه > من التزام عقدى بضمان 
السلامة من الاصابات الحسمانية ع إلا أن صاحب المطعم يلتزء » طبقاً لا ينشأ من عقد بينة 
وبين مرتادى مطعمه ا يكين میخله ف حالة لا يترتب علہا اي خحطورة لیت ولا ٥۶‏ 


1 -وعللى أية حال » فإنه مهما قيل عن النزعة الحدیثة من وجوب التيسير على 








. 115 راجع ما سيق ببند‎ ) ١( 

( ؟ ( rappor eur‏ ا محكمة النقض الفرنسة فى ۲۸ اکر سنة ۱۹۰۷ داللوز =١ - ١4۰۸‏ م٤‏ وسلا 
المعنى محكمة جر ينوبل فى ۲٢‏ دیسمبر سلة ۱۹۲۵ جريدة جر ينويل القضائية 19475 صحيفة ٠١8‏ . 

ME. Guillounard f (‏ : الوكالة بد ۱۷١‏ و بودری لا کنتری وواھل : الوكالة بل ۷٢٣‏ . 

( 4 ) محكمة کیلار فى ٢‏ ديسمير سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ۱4۹۳۹ - ۱۷١ - ١‏ ومحکمة ربوم فى ۱۳ دیسمبر 
سی ۱۹۳۸ جاز بت دی بال ۱۹۳۹ - ٩‏ س ١ء٤‏ , 

(5) محكمة كيلار فى ۸ نوٹمبر سنة ۱۹۳۸ داللور الأسبوعية ۹ - ٤۳‏ 


| 


۹۵ 


المصاب فى الاثبات وإزاحة العبء عن كاهله » فإنه من ناحية أخرى » إنھا ذلك مقيد 
عا يحب من أن يكون هذا فى نطاقه المحدد له . والالتزام بضمان السلامة وإن كان واضحاً 
ومحدداً فى عقد النقل والألعاب الخطرة وما إلیہما ء فالہ فى حالات ليست قليلة + لا يتأدى 
.ا کٹ من أنه التزام باليمظة والتبصر prudence e t d iligencê‏ , 

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه : فى النطاق العقدى » لا يعتبر المدين 
خاطتاً » إلا إذا نكل عن تتفيذ ما التزم القيام به للدائن . فإن متعهد الملاعب إنما يلتزم 
فى رقابته لما يستدعيه تنظم وإدارة أعماله » باتخاذ طرائق اليقظة والتبصر بقدر ما تتطلبه 
اف | قرسي ع ا می کلف ااه رشان سلا ولك ست ارسي پ ماه 
مالم يتفق على غير ذلك (© . 

كما قضت تلك المحكمة » بات مسئولية البيطار غصدع 5031621-18 عما بصيب 
الحیوان ع هى مسئزلية عقدية ع اذ تجعل منه أثناء عمله » حارصاً عليه ؛ وببذه الصفة یکو 
ملترماً بشيان ساضمتد۳. 


۷۲ ويرم القانون المدلى فى بعض العقود » حدود ما يلتزم به المدين ى تنفيذ 
2 ر = - ہی ك5 . لاق “ANS‏ ]0 
التزامه فى ررد الأجار تنص المادة Ê AT‏ ففرا اليل سن ذلك القانون على أنه * 
١‏ ی على المستاجر ان ہڈل م العناية فى استعمال العين المؤجرة ٤‏ وف المحافظة علا 
ما ببذله الشخص العتاد ١‏ . 
وهذا النص يطابق ما ينص عليه القانون المدنى الفرنسى فى لادة ۱۷۲۷۸ فما يقول : 
en bon pere de famille,‏ عقنده'! «D’user de la chose‏ 
3 ع 0 
والالتزام هنا هو التزام ببذل عناية » وليس التزاما بنتيجة » فإذا ما اثبت المدين انه بذل 
فى تنفيذ التزامه عناية الشخص العتاد » فإنه يكون قد قام بالوفاء بالتزامه » ولو لم يصل تنفيذ 
د : 
الالام الى الغابة ا كان متها مة 
لالتزام الى الغاية الى كان تحقيقها مقصودا » 
faute que si Tobiigation Aã 1 j‏ مع contractuelle, le débiteur n'est prêsumê‏ ءضغعصہ En‏ 
exteution de la quclle il s'est engagê envers le crêancier n'a pas êlê remfliê; saul convention contraire,‏ 
Ferfirepreneur de spectacles s'oblige seulement ã observer dans organisation ct lê Fonclionnement di‏ 
de diligence qu" exige la sêcuritê du sptctaleur, ) +٣۴‏ ےے son exploitation, les mesures de prudence‏ 


35 obligation de ۲۳۳۴ celui-cisain اعم‎ saul 3 la sortie de son Ftablissemelil. *' 


فى ۱۷ مارس سنة ۱۹٣۷‏ داللوز ۱۹٤۷‏ جم )۲٦۹‏ . 
( ۲ ) فی ۲۲ نوفبر سنة 148٠‏ داللوز ۱۹۰۰ .80 م 


۲۹۳ 


2 عقب الودبعة اذا كانت 7 لود عة بعبر اجر 3 فالمودع عتدة بلز م بان بیدل 2ت العناية 


فى قل الشوع عا الد حضظ مال أما افا كانت الوم تار > سب أن يدل 


ف حفظ الوذيعة عناية الرجل المعتاد ر المادة ۰ من القانون المد 1 0 

و عقد العارية » يقضى القانون بأن يبذل المستعير فی المحافظة على الشىء العناية 
الى يبذها فى المحافظة على ماله ء دون أن ينزل فی ذلك عن عناية الرجل المعتاد ( الفقرة 
الأول من المادة 541 من القانون المدنى .٢)‏ 

وإذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذها 
فى أعماله الخاصة ‏ دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد . 

فإن كانت بأجر وجب على الوکیل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد . 

N: من القانون المد‎ ٤ المادة‎ ١ 


AY‏ وذ للك ا لشرام الل بنس عليه القانون . المدق ه ف بعص العقود ٦‏ كان فل وة 
قاعدة عامة بالفقرة الأول من المادة ۲۱۹ بالائی 

ق الإلتزام بعمل ؛ إذا كان المطلوب من المدين هو أن بحافظ على الشیء » أو أن 
يقوم بإدارته ء أو أن يتوختى الحيطة فى تنفیذ التزامه » فإن المدين يكون قد وفى بالالتزاء 
اذا بذل ف تنفيذه م ًور و تپ ہی ہے ن العادی » ولو لم يتحقق الغرض المقصود › 


هذا ما م ينص القانون 7 الاتفای على غير ذلك » . 


0 


5 - على أن معیار التفرقة بين الالتزام بتحقيق غاية ء والالتزام بوسیلة ‏ یکن أن 
يتأدى فى تعرف الصفة الاحمّالية ء أو ما يمكن أن يتحقق بالتقریب من تلك النتيجة الى 
يريدها الدائن . فيكون الالترام هو التزام بتحقيق غاية بعينبا » عندما یکین قد دخل فی 
حساب الطرفين » أن حرص المدين وبقظته يمكن ہہما تحقيق تلك الغاية » أما فى الالتزام 
بوسيلة فليس يقصد فيه غير بذل العناية واليقظة فى ذاتيبما . إذ أن سعی الإنسان مهما كان 
عر ينا > لا يستطاع به ضهان أى ) قدر من تحقیق النجاح ؛ وهذا من شأنه أن یقتضی تعرف 
ما قد بضادف السك سن قوة قاشرة . فاذا انت الا نال هي حوحد فق حالة ما 
فإن ذلك ما لا يمكن إغفاله ٠‏ بل إنه يستلزم تعيين أن التزام المدين ليس مقصوداً فيه إل ما يبذل 


ز )١‏ قارن المادة ۱۷۲۰ من القانين الملل الفرنسی . 
[ ؟) قاين المادة ۱۸۸۲ من القانون الم الفرلسی . 


١ »(‏ تارب الادة ۱۹۹۲ من القانين الد ی الفرنسی 


ك۲ 


من عناية » ومن ثم فإن الفرق بین هذين الالتزامین » إعا يترتب على الظروف والملابسات > 
وليس عل قدر الالتزام أو جسامتہ '. 


هخ" - فإذا كان الالتزام غير محدد » فإنه لکی يعرف ما اذا كان التعاقد يتضمن التزاماً 
يتحقيق نتحة ‏ ام التزاماً نس ۽ تعن أن يدور اللحث أو عل استطلاع ما اذا كانت 
الظر وف الملابسة للتعاقد ؛ اوما اذا كان ما مہدف اليه المتعاقدان من نتيجة ؛ يعتمد ف كله 
أو فى القدر الأكبر منه على المدين وحدہ » أو ما إذا كانت تمت حوادث خارجیة تتداخل 
وتؤثر فيا يبذل المدين من حرص وعناية » فی الحالة الأول یکون الالتزام بتحقيق نتيجة ء 
افا الكائة + فا يكين الاما سیل 
فيي عقد الوديعة > إذ يلتزم ا مدین برد الشىء المودع لديه بحالته ال حیدة ء فان ذلك يقوم 
على ما يبذله المدين من الحرص والعنایة ۔ وهذا بعينه ما أراد المتعاقدان أن يكون » فهو التزام 
بنتيجة . بيا أنه فیا بعهد إلى الطبيب من علاج مريض » فإن الطبيب مهما حاول من بذل 
مجهوداته فى اكتشاف المرض والبحث فى شأنه بالمراجع العلمية ء فإنه ليس مستطيع أن 
فط هل اض واکان کی فى کان شي کا 


۲ - وقد يكون الالتزام واصحاً بنحو لا یغیر أية ريبة فى تحدید أنه الترم بتحقیق 
نتيجة أو أنه التزم بوسيلة . وی الالتزام بوسيلة ء لا تتوافر المساءلة إلا بما یثبت المضرور من 
خطأ المدين ء فلا مسئولية قبل المؤجر عما وقع من سرقة بالعمارة » إلاً إذا أثبت المستأجر 
التقصير الذى وقع فى جانب المؤجر أو أحد تابعيه .٠‏ 

ولكن تتوافر مسئولية صاحب الورشة الذى باع موتوراً به عيوب ظاهرة ء على أنه جديد » 
وكان ذلك بحسن نية ء ویلزم بتعويض المشترى برد الثمن إليه بالإضافة إلى ما فات عليه من 
ربح » إذ يعتبر الخطأ فى هذه خطأ جسما مساو للغش © . 

بل لضن اک ارکب هه مما بض عد ای ساك عله أو اغ 
chr. ۱۹8٣١ , Juris Claseur Périoique : Tune ) 7 0‏ £84 ۔ 
(؟) محكمة النقض الفرنسية فى ۱٣‏ يولية سنة ١444‏ داللوز 1549 | ؟4 جازيت دی باليه ۱۹۹ - ٢٢٤ - ٢‏ 
)٣(‏ كما تقول محكمة النقض الفرنسية : 


“Attendu عبن‎ le bailleur, n ‘encourt, بعماع قرم تت‎ aucune responsabilitê ã raison du vol commis par 
un tiers, sauf عانتقا‎ dêterminêe du ballleur ou عل‎ ses prêposês." 


( ف ۸ أبريل سنة ١941‏ جازيت دی باليه ٠۰۲-۹۹٤1‏ ) . 
٤ (‏ ) محکمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ مايو سنة ۱4۹۰۹ داللوز ۱4۹۱۲ - ١١-١‏ . 


۲۹۸ 


فى هذا الاعتبار - مثل الذى يعامل به من لم يقم بتنفيذ التزامه غشاً . فى هذا الصدد يذهب 
القضاء إلى مشاببة الخطاً الجسم فى جميع صوره بالغش - والمعيار فيه شخصی ٥٥۶صو‏ جز ) 


۷ وإدا كانت التفرقة بین نوعى الخطأ اليسير والتافه تتضاءل أو تكاد أن تنعدم ؛ 
اد ان الخطاً العقدی بتوافر بعدم تنفد 2 تكون درحھ الخطاً فان هذا لٴ بی 


عدم التمييز ان سو الِعافة و الكظا الجسے الذى سبق القول أن له والغخش 
ااا 


AA‏ — لی أنه وان كان الأصل أن ؛ المسئولية تترتب على وقوع أن طا کان ؛ فان بعض 
و لمسولية أن یکو اللخطأ جساً كما فى العقود الى تبرم مع الت 
كالمهندسين والمحامين وعلى الأخص الأطباء . والواقع أن ما تشترطہ الأحكام لقيام الخطا 
المهبى faute professionnelle‏ أن يكون ذلك الخطا ذات عابم خاص 031201651566 ومعنى 
هذا ليس هوالجسامة فى الخطاً ء بل معناه أن يكون ثابتاً ومحققاً عدنةمم ١‏ 


وقد أثير اشتراط الخطا الجسم 2 العقود الترعية وعشود المحاملة 3 75 القضاء 
١‏ شرق بين ُنواع العقيد یق هذا الصدد ۱۳, اذ أن مضمون العقد هو الذى برجع اليه یق 


تعرف ما اذا كان اد طرفه سان عن الاخلال بالتزامه التبرعى . 


واعا بعول القضاء عل تشاوت الخسامة فی الخطا عل لوريع المسئولية ہی الشركاء 


ف الفعل الواحد » وكذلك عند تقدير | سس الك تايا يها رن وا 


. ۲۳٤ 9-1844 جازيت دی اله‎ 1944٠ محكمة النقض الفرنسية فى ۱۸ ديسمير سنة‎ ) ١( 

( ۲ ) وقد قضت محكمة استئناف مصر بمسئولية الطبيب سواء كان الخطأ جسياً أو يسيراً ولو أن هذا الخطأ له مسحة طيبة 
ظاهرة زی ٢‏ ينابر سنة ۱۹۳۲٦‏ ال حاماۃ السنة السادسة عشرة صحيفة ۷۱۳ رقم (TE‏ ناك الطيب بال عن امال سواء 
كان جا أو باخ ا ٠‏ ديسمبر سنة ۱۹٣۳‏ ال حاماۃ السنة الرابعة والعشرون صحيفة ۷۸ 
رقم ۵ و بان سال الطبيب عن خطكہ الیسیر ما دام محققاً وذات طابع خاص عنملةاعوعه ۱ certain‏ ( محکمۂ الاأسضياف 

المختلطة ف ١8‏ فبراير سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ صحيفة ۱۸۳) وراجع ها سبق بيئك ١‏ 15 وما بعدہ . 

( ۳ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ مارس سنة ۱۸۹۱ سيرى ۱۸۹۵ - ١‏ - 447 فى رفضہا التفرقة بین الوكالة بأجر 
والوكالة التبرعية . وق ۲۷ يونية سنة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه ١ - 194٠‏ - ۹۸ وداللوز 1941 - ٣ه‏ وتعلیق ناست وسحکمة 
باریس فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۳۱ سبری 5-1381 - ۲۲۹ وتعلیق Perrenu‏ وهذا فيا دتغلق يتطق القياعد العامة فى حالة 
العناية الطبية بلا مقابل . 


۲۹۰۹ 


اطوار الخطاً : 


4" - كان القانین الر ومائی یڑ بين اللا ٥٥1‏ و س اطا ا حسم faute 67٤‏ 


وبين الخطاً السبر 168856 عاد . فى عقود حسن النية .)١‏ وكان معيار الخطا يتردد بين 
القياس الشخصى in ہ۱٦ ٥٥‏ وبين المقياس الموضوعى ای المجرد ۱۱ء۶۵ in abst‏ . وکان 
ذلك القانون يقم مساءلة المدين تبعاً ما إذا كان العقد من عقود التبرع . أو أنه عقد بعوض 
رفا ا کات قي الذن من علق 

فالمدين سان عما يقترفه من غش اذا كان يشوم بالتزام بتبرع ؛ ويعتبر الخطا العادی 
كأنه قوة قاهرة »> فيتحمل الدائن اثاره . وكل عقيد حسن النية هى فی الأصل تبرعية ؛ 
كالوديعة والعارية والوكالة . وفما عدا هذا النوع من العقود يكون المدين مسئرلاً عن كل 
ما يقع منہ من أنواع الخطاً ‏ , 


۰ - ولقد فرق الفقهاء فى القانون الفرنسی القدیم ين ذلك الخطا الثاثی خن 
الاخلال بالاتفاق وبين ذلك الخطأ الذى يقع فى غير دائرة الاتفاقات 7" 

ويعتبر خطأ من المدين » اذا لم يقم فى تنفيذ التزامه بالعناية والیقظة على ما يجب . 
وکان الخطأ الجسم لدى فقهاء ذلك العهد > يشبه الغش الذى يتادى فا لا يبذله الشخص 
من عنابة فى تنفيك التزامه ؛ حي یی لو کان : دون المستوى العادی ف اقام ۽ بشثون نفسه . وكان هذا 
النوع من المساءلة بنحضر فى دائرة الاتفاقات التى لیس للمدين فيبا من نفع لنفسه . فإن كان 
نت سن نفع a‏ پ فانه نال عن خطئة السير على اساس المعيار المجرد ın abstracts‏ 
ای أن ال كان پلتز م ۱ م ف أداء التزامه بذل العناية الى يبذها الرجل العادی دعم ١ط‏ 
٤٥8‏ ۔ ولكن فى بعض الأحوال »> كما فى التزامات الشركاء » کان يؤخذ با لمعیار 


)١(‏ کانت العقود تنقسم فی القانین الرومانى الى عقود تند خرش وتسمی عقرد الفانون الضیق : droîi sirict‏ عل 
juris‏ العامة وأخری تسمى عقید حسن النية hona de‏ : زا ٭-ہ×صصدا ع وتتحصر الأول فیا عينه القانون المدلى منہا ويتقيد 
فيا القاضی بحرفیة ما وضع ھا بغير بحث تى نية المتعاقدين وبغیر أن یقام وزن لأى اعتبار آحر من موجبات العدالة . بها 
3 گا ۔ ۔ د سو 2 " ذا 5 - 
مكن للقاضى فى الثانية أن براعی ما قد تستلزمه العدالة فى نطاق تنفيذ تلك العقود . كما مكن نقد ما بکون قد لابسبها من 
ظر ہف أو ما قانها من حسن نية المتعاقدين ہین أو سوء سپا Théorie ot pratique de obligations: Larombitére‏ 
ال الأول صحیفة ۳۸۰ بند قو ۷1١: Hiee‏ 3ا Commeniaire théorique ti pratique du Carle‏ أطي السابع ےه 
۳ بند ٩٩‏ . 

: DI6.3: Cele و‎ : 2 50 : Ulpien )٣( 

69 001 : وعلت© 101s‏ : الكتام_الثالى . الفصل الثامن و obligations : Pothier,‏ 1.5[ من 11١‏ ها بعدہ. 


Pe ل‎ 


الشخصى 0002110 ا وهو مقياس نحن فيه المسكولية > 9 يقاس خطته بالنسية اليه یسا ۰ 
وما يبذله هو من عثایة ويقظة فى شئون نفسه . ثم الخطأ التافه > وهو ما بقع من الشخص 
الذى يفوق مستواہ عن الرجل العادى » فى العناية واليقظة فى إدارة شئون نفسه . 
ولقد انتقد نر ع1 ذلك التقسم ما یراہ من أنه نحلو من السند القانونی . وان 

نحت من ماه اکا كما انام ر التمييز بین عناية الرحل الغادى وس ینا ره 
الرجل شديد اليقغلة ء وأنه لا تصح التفرقة بين العقود التى تتضمن نفعاً متبادلا بين أطرافها 
وبين الى يقتضر النفع فیہا على المدين ٠‏ وان الذى يجب التعويل ٠‏ إنما هو فيا يقوم المدين 
بائباته من عناية الرجل العادى 6٤‏ عل pre‏ درصا . وفيا اعتاد هو على بذله من عناية 
ف إدارة شكونة الخاضية .. وإذا ما فده دلق + فان .ما بقضر'قيه المدين می عناية + بترت 
عليه قدر الخطأ إن كان جسياً أو يسيراً ء تبعاً لاقتراببا من ذلك المعيار أو بعدها عنه ٦١‏ . 


۱ - وق العصر الحديث ٭ يرى فريق كبير من الفقهاء . ومن بینہم بعض معارضی 
ذلك التقسم التقليدى لأنواع الخطأ . أنه فى المسئولية العقدية قد تترتب مساءلة المدين حتى 
عن فعله العادى 1ا عارصو ؛ اد يجب عل المدين بمجرد تعاقده أن ينقد ما عليه من التزام . 
فاذا لم م شم بتنفْدذ التزامه کان سئول' 3 ولیس بعشية ن 5 لمسكولية ها بقدمه م ن تدليل عل عدم 


ماشہ أو أنه يذل عناية الرجل العادى رہ ۔ 


أن ذلك التقسم ہو ن أنواع الخطاً ليس من فائدة فيه ء على الأقل عملیا : 
البحث عما اذا کان العقد من عقود القانون الضيق - على ما كان بقول 
الرومان - أو البحث عمن له مصلحة من الطرفين فى العقد ؛ أو تعرف العناية التى يبذها 
المدين عادة فى شتونه .> ما يفسح المجال لاثارة المنازعات ؛ فضلا عما فيه من صعوبات 


۱۱١۷ ۔ ولقد سار المشرع الفرنسى فى هذا الانجاه » حسما یہین مما تقضی به المادة‎ ٣۳ 


(١ع‏ ##تطاو8 : الخزء الٹائی صحیفة ٦١١‏ سا بعدها واللن. , الأول بتك 141 , 
preston des 1510105 : Le Brun (f j‏ ھا تناد Es‏ ؛ صحیفة ۱۵و قءة وما بعدضا , 
٣ (‏ بلانيول : الحزء الا صحیغة ۸۷ بند ۲٥٢‏ وتعليقات داللوز ٤٥۷ - ٢ - ۱۸۹٦‏ » وكيلان وكابيتان : اء 
الثانى صحیفة ۸ وما بعدها وصحيفة ۳۹۹ ء ودعيلب : الحزء الثالى صحیفة ۲۹۹ بند ۲۲۱ وا حزہ ٠٢‏ صحيفة ۳٤٤٣‏ بند ٦١۷‏ 
والتزء ۸ ص OAV‏ ؛ iggy‏ : ون٘صدہ Droit Cv Pos‏ عل Cours‏ الخزء الثالى صحفة ۲۹۹ بند 311 سا 
بعدهما ے و ناوت ہا : مجلة القانون الدئی الفصیلة ۱۹۱٤‏ صحیفة ۲۸۵ . ۱ 


سے 


من القانون المدى ء من جواز الحكر بالتعويض على المدين إذا كان تمت محل لذلك : 
GS‏ ا لا يغبت فہا أن عدم التنفيذ 
نشا عن سیب اُجٹی عنه واه ليس من عمله . 
“Toutes les fois qu'il ne Jusiilîe pas que Finexécution provient dune‏ 
cause étrangére qui ne peut lui imputéeُ’”‏ 
ومن ناحية أخرى 2 فإنه لم يرد باذ كرة الإيضاحية عن مشر وع القانون الفرنسی یھ 
كاف عند رب الأسرة العاقل عاانصة؟ عل نم مط وهو معيار عناية الرجل العادى ء اد ان 
هذا المعيار يتغير فى العقود المختلفة حسما تقتضى طبيعة کل عقد : وإن كان يبدو أنه كان 
يبدو ان المشرع الفرنسی يتطلب أن يعمل المرء للآخرين على النحو الذى يحب أن يعاملوه 


يك _ 


٤‏ - وكذلك مذ كرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى المصرى ء ل يرد فیہا أى إيضاح 
لمعيار عناية الرجل العادى » وقد جاء فیہا : 

١‏ ... فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الاضرار بالغير » ومخالفة هذا النهى ھی الى 
SE‏ الالتزام تبصرا فى التصرف ؛ یوجب إعمال بذل عناية 
الرجل الحريص . 

وذلك الات قل ساقه اہ اشع فى صدر المسئولية التقصير بة ء ولكنه فى خصوص المسئولية 
العقدية تقضی المادة ۲۰٥٢‏ راو 

١‏ إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكر عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ء 
ما لم یثبت أن استحالة التتفيذ قد نشأت عن سبب أجنى لا يد له فيه ٠...‏ . 

كما تقضى المادة ۳۷۳ من ذلك القانون : 

١‏ ينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنى لا يد 


له شك ۷ 


و سے 


والفھوم من ذلك أن مت بعض حالات يرجع فيا عدم تنفيذ الالتزام العقدی إلى فعل 
المدين نفسه » ولو لم بخالط عدم التنفيذ خطأ من جانب المدين ء وآن هذا يتأيد بما تضمنتہ 
المادة ۵٥۵‏ من المانون المد الفرنسبی سن اعفاء مدن من مسكولرته عن إثلاف ما التزم 
بتسللمه > ما دام هذا التلف لا يد له فيه > ولا هو کعطله حصد viennent point de‏ عد . 


٤اظا sa‏ عل هنا fit‏ وكذلك با تتضمنه المادة ۱۹۳۳ من القانون المدلى الفرنسی من 


۴۰۲ 
إلزام المودع عنده برد الوديعة بالحالة التى تكون عليها ؛ ولا يسأل عما بلحقها من تلف 
لیس من فعله 

ولقد ذهب المشرع ف عصر إلى ذلك أا » فیا ينص عليه القانون المدنى بالمادة 4ه 
من عدم أحقية المستأجر ف تعويض عن هلاك ال أو تلفها » إذا كان اطلاك أو التلف 
برجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه . وكذلك فى الفقرة الأول من المادة ۸ه التی تقرر مسئولية 
الماح عن جر الس الإكرة إلا إذا باتك انه الحرق سا سب له سو لتاق 
وكذلك فى الفقرة الأول من المادة ٦١۹۱‏ اليّى تلزم المستاجر رد العين المؤجرة بالحالة الى 
تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف بسبب لا يد له فيه . كما أشار 
إلى معنى ذلك فى عقد العارية فى الفقرة الأول من المادة ٦٤٦٦‏ 

وآن مؤدى هذا یع امکان قيام مسئولیة المدين عوجب تعاقده . عن فعله 1516 مامص ع 
گمسئولیة عن خطلك عا , 


۵ عل أن فريقاً من الفقھاء ء يأنى اعتبار الفعل ٤ن‏ لف موجباً للمسئولية . 

وبقول ب دوج ؛ إن المد أشار إلى الخطأ ؛ ف بعض مواده » كشرط لتوافر المسئولية 
حبى ؛ 2 ثولة العقدية : المواد ۷۰۳۳۲ و ۱۸۰۷ و ۱۸۶و ۱۸۱و ۱۸۵۰١ر ١۹۳‏ 
وعل ا المادة ۱۳۰۲ الى تقضی بانقضاء الالتز زام إذا هلك الشىء محل الالتزام 
أو ضاع بغير طا المدين sans la faute du debiteur‏ . وأن المشرع یقصد بكلمة 7 
الخطا الإيجانى ؛ وبكلمة عن الخطأ السلبى 0١‏ 


85" -ويقيل بلانيول ور سر ان ؛ إن عبارة “تدم اداع نلك انوا الى جاء ذكرها 
گے بعض النصوص :؛ ھا هو مرادف لكلمة اة » على ما هو ظاهر من أن الخطا هو 
المع الذى قصده المشرع ف المادة ۱٦۹١‏ الى تنص على خیار یہ و عق ا بخ ا 5 
او وضع بده على المبيع ق حال حصول تاخر الائم ےی ن التسلم ء كان التاخیر ناشغا عن 
فعل البائع vendeur‏ 0 ان دحك ؛ وق المادة ۱۹۳۳ الخاصة برد 1 فا 

على أنه يرد على هذا بان المادة ٥‏ من القانون المدنى الفرنسى قد نصث بالعارتن 
sa faute 5‏ عل de son fait ou‏ . 


کا ف را البعض أن تلك التفرقة بين فعل المدين وخطئہ ؛ قد تؤدى إلى نتائج 
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غير مقبولة «». ثم أن بعض التشريعات تنص على مبدأ صريح بعد توافر ا مسثولیة إلا بوقوع 
الخطاً وما القانون الألانى , 


۷ یف مصر قد قال المشرع عذ كرته الابضاحیة عن المادة ۲۳١۰‏ من المشروع 
التمھیدی للقانون المدلى ء وهى المقايلة للمادة ١517‏ : 

فثمة التزام يفرض على الكافة عدم اعبار بالغير » ومخالفة هذا الى ھی الى تنطوى 
فيا الخطأ . ویقتضی هذا الالتزام تبضراً فى التصرف » يوجب إعمال بذل عناية الرجل 
الحر بص . وقد أقر التقنین النمساوی هذا الضابط التوجيى إقراراً تشر يعن > فنص ف المادة 
۷ على أنه ٣‏ شارض فيم يتمتع رشواہ العاقلة أن ن تتوافر لديه درجة الانتباہ الى 


پا ےپ یکا 


ع 


تتوقع فى سواد الناس » ویتحقق معنى الخطأ فى كل عمل ينشأ عنه ضرر بحقوق الغ ١‏ 
إذا لم يلتزم من وقع منه هذا العمل » تلك الدرجة » . 

ثم قال ى موضع اجر من تلك المذ كرة : 

ولا کان الأ ف ال مسئولیة التقصیر بة » بوجه عام أن تتاعل طا بقام الدليل عليه . 

وأن هذا یعنی » كما سبق القول ء أن المشرع حين تحدث عن الخطا ورس معياره بعناية 
الرجل المعتاد ء فإن ذلك كان فى نطاق المسثولية التقصير ية . 

۴۹۸ ولقد قضت ممَحکمة النقض فى مصر بان : 

١‏ مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامہ التعاقدى » بعتبر فى ذاتہ خطاً موجباً للمسئولية الى 
لا يدرئها عنه الا إثباته قيام القوة القاهرة أو خطأ الدائن ء و إلى هذا كانت تشير المادة ۱۱۹ 
من القانون ای القديم الذى لا عتلف فى هذه الناحیة عن القانون ا لحدید ٠‏ . 

وأن هذا الح اما بقرر توافر مسكولية المدين عن فعله اذ مامص على النحو الدی 
ذهب اليه بعض الشراح حسما سبقت الإشارة إليه ؛ ولکن ليس معنى هذا إغفال الخطا 
إطلاقاً » وإن کان الأصل فى الخطأ العقدى » هو الإخلال بالالتزام . فإذا كان عدم تنفيذ 
الالتزام محل نزاع ء فإنه لابد من بحث الخطأ والرجوع إلى معيار عناية الرجل المعتاد 


„ bon pêre de famille 





. ۸٦ ودع صتطسث : ف المسثيلية التقصير بة والمسثولية العقدية . رسالة من بوردو سنة ۱۸۹۷ صحیفة‎ 
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ذ۳ یق ٠‏ مارس سنة ۱۹۵۵ جموعة القواعد القانونية . الح الثالى صحيفة ۸٤۸‏ رقر ٠١١‏ . 


۹ وآن الآأخذ بالتفرقة بين فعل المدين وخحطئه ء لا يتضمن معتى إهدار القواعد 
العامة للمسئولیة » إذ لیس نمت ما بمنع من القول بوجود نوعى المسئولیة » إحداهما عن فعل 
المدين ء والآخری عن خطته >١‏ مع ذلك الانجاہ فى التشریعات الحديثة إلى جعل المسثولية 
مادية محردة عن أى ج > وف مبادى نطر ية الحظر المستحدث ےہ risque‏ والتی طبقت 
ی تبعات الحر فه 0061 [5ہ ]٥ا‏ ع1 وتبعات التضامن الاجماعی 50611 عناووكت ما یعی 
تضاؤل فكرة الخطأ ؛ واعتبار الفعل العادى ناعام هو سبباً فى قيام المسئولية » على نحو 


ما ذهب إليه المشرع المصرى ف تشريعات العمل > من إلزام اصحاب العمل بتعويض العمال > 


س 
5 
عما يصابون: به يسبب العمل ف اثناء تاديته + ولو لم یقع من رب العمل أى خطا ء ولا يست 


ب lL‏ 7 | ال“ د اا . 
2 ذلك الا لحالات الى ينص 


الہ تول ف العقّد : المسئوليه على مخاطر العمل + وتنادى یق التزام رب العمل بتامين 


ا 


مسلك المدين : 


) س چب 5 لیس مر لاست 8 ان اف المدبن = ى ذاته - اعتاراً هاما 4 
لا عكن الإغضاء عه » فی تقدير درجة الخطاً ‏ وبالتالى فی تقدير السٹولیه + فالمتعاقد 
الذى يتعمد إلحاق الأذى بالطرف الآخر معه فى العقد . يحب أن يعامل بأشد ما يعامل به 
المتعاقد الذى بقع منه الإخلال بالعقد على غير هذا النحو . 

وهذا ما حدا بالشارع إلى أن بضع ف هذا الصدد . قواعد خاصة تختلف عن احکام 
المسئولية العقدية » فيثك قد نص فى الفقرة الثانية من المادة ۲٢٢‏ من القانون المدنى على انه : 

١‏ إذا كان الالتزام مصدره العقد . فلا يلتزم المدين الذى م يرتكب غا أو خطأً 
حم ؛ إلا بتعویض الضرر الذى كان توقعه عادة وقت التعاقد ؛ - المادة ١١8٠‏ من القانون 
اللدلی الفرنسی . 

ويؤخذ من هذا أن المدين الذى يرتكب غم أو تدليساً ویلتزم بتعويض الضرر المتوة 
وغير المتوقع . على حلاف ما هو مقرر من المسئولية عن الضرر المتوقع دون غير المتوقعم فی 
لے ادگ 


وكذلك نص فی المادة ۲٢٢‏ من القانون المدلى على أنه : 
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١‏ إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاق ١‏ فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من 
هذه القيمة ء إلا اذا اٹ او فی قن | کت جم او چ 
نار الف اكرات لئے سو خر افاق الق ۽ القیرعت طل الد 

أن يؤديه ٭ ویکین مصدر الوجوب فی أدائه ء أما التعاقد وأما العمل غير المشروع › ولا بد بد 
لاستحقاقه من توافر الخطا والضرر والأعذار . وهو لا ستحق اا إذا استحال الوفاء غيبا 
بالالتزام الأصلى بخطأ المدين وتوفر الضرر » وإذا جاوز الضرر تلك القيمة المقدرة فى الشرط 
الجزائى » فليس للدائن أن يطالب ب بالتعويض المقابل هذا الضرر الزائد » إلا إذا أقام الدليل 
على أن المدين قد ارتكب غشا أو خطاجسما . 

وذلك لأنه على ما يذهب إليه المشرع فى مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون المدنى . 
أن الشرط الزائى فى أحوال الخطاً البسبط » يكين كشرط للاعفاء من المستولية ء والاشتراط 
على الإعفاء من المسئولية صحيح فى احول الخطا التعاقدى البسيط ٠‏ اما فيا يتعلق بالغش 
والخطا الجسم » نمثل هذا الاشتراط على الاعفاء من ال مسٹولیة يكون باطلا . 

کا ئضن فی المادة ۲۴۹ من القانون المدنى على أنه 

« جوز للدائن أن بطالب بتعويض تكميل يضاف إلى افرائد ر القانونية أو الاتفاقية ) 
اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد » قد تسبب فيه المدين بسوه نية » - الفقرة الثالثة من 
المادة ٠٠١۴۳‏ من القانون المدنى الفرنسی » المعدلة فى ۷ انل سیت ۰ - أى ان للقاضى 
ن يحكر بالفوائد القانونية عن تأخير ان فى السداد ء ويحكم ایشا تھا تن بن کال 


لت 


وقد رای المشرع ہا النص 7 1 رس رم الدائن ص اقتشيا ء مثل هذا التعو رض ں الاضاق ؛ 
ون الحرمان من مثل هلا التعو يش بعر ا عضا جا من المسكولية المترتية على الغش او الِیخطا 
ا کے ون 


: -وبيقيل الأستاذان مازو‎ ١ 


“Tantêt, Cest intentionnellement que le debiteur nexêcute pas son عتأطه‎ 
gation : il commel cette faute avec le desir de causer un préjudice ã son créan- 
cier. La ute contractuelle est alors du même ordre que la faute délictuelle; 
on lui donne généralement le nom de dol. Tautêt Pinexécution عل‎ Pobliga- 
tion n'est pas intentionnelle : le debiteur n'a pas déêsiré le dommage qu'il 
au créancier. La سض‎ contreictuelle est alors du même ordre que la faute 
quasidélictuelle”, ™ 8 

١ (‏ ) المثولية المدنية - الزء الأول صحفة 1۲۷ بند ۹۷٤۵‏ . 


۳۰۹ 


٢‏ -وعل هذا الغرار شول المشرع الصری ف مذ كرته الایضاحبة عن الفقرة الثانية 
من المادة ۲۹۹ من مشروع القانون »> وهى المقابلة للمادة ۲۲٢‏ من القانون المد 4 سن انه : 
للمسئولية التعاقدية » فى حالتی الغش والخطا ا حسم : حك المسكولية التقصير نه ؟ 

والواقع ان المدين الذى يتعمد الاخلال بالتزامه : انا يتجاهل العقد واحکامة ع 
فلا يستحق إلا ان يعامل كالاجنى عنه . 

“اه f‏ وان المدين الذى يتفق فى العقد على إعفائه من المسئولية » لا بمكن أن يتمسك 


ذلك الشرط non - responsabilité‏ عل clause‏ - اذا ما نكل عن تنمیذ التزامه 7+ 


وھکذا یکین شان المدين الذي يشترف عظاً حسم 1 ۱ 


الغش : 

٤‏ -الغش هو فى قمة أنواع الخطاً ء مما يقع إخلالا بالالتزام » بسبب ما يقارنه من 
المخبثة > وهو فى هذا النطاق يختلف عن الغش الذى يقترفه أحد طرق العقد عند ابرامه > 
إذ انه ليس نمت من خدیعة فى حالة الإخلال بالالتزام ۹ ء والتی يمكن أن يتأدى فہا الغش ء 
بانه سوہ النية ء أو فى القليل بأنه تعمد الأضرار بالغير ء سواء أكان ذلك بطريق إنجانى » 
ام كان بطريق سللى . وبه ينتتى حسن النية الذى تستلزم التشريعات توافره فى تنفيذ العقود . 

ولا كان الغش لا يصح افتراضه ع فإنه على القاضى أن يستظهر وقائعه © . وهو عمل 
نفسى بحت ٠‏ يستلزم التحقق منه البحث فما تنطوى عليه نفس ال تعاقد وما بحتویہ ضميره » 
a mn‏ يبد ارك توا بن N‏ 


( ١ع‏ بلانييل واحمان : عدو ۶03ا ٣ا‏ . الخزء السادس بند 4٠٠‏ ومحكمة النقض الفرنسية فى ٥‏ یونیة سنة ۱۹۲۹ 
جازيت عی باليه ۱۹۲۹ - ١‏ - 46# ( فى عقد البيع ) و ٠١‏ يونية سنة ۱۹۲۲ داللوز الأسبوعى ۱۹۲٦‏ صحيفة ۳۹۷( فى 
عقد النقل ) بی ١8‏ مارس سنة ۱۸۷ داللوز ٤٢۹ -  - ۷٦‏ سیر یہ ٣۳٣۷ - ١ - ۷٣‏ وتعليق لابه ( فى عقد الاإجار ) 
ومحكمة مضر الختلط فى ؟١‏ فبرابر سنة ۱۹۲۸ المحاماة ۹ صحیفة ٤‏ و ٠١‏ يولية سنة ۱۹۲۲ المحاماة ٢‏ صحيفة 48١‏ . 

tı Ledol اكع‎ non plus ذا‎ tromperie susceptible dinlfluencer le consentement - Ripert بفول‎ (۲ ) 

. 157 بنك‎ (La rêgle morale} de Fautre partie, mais le refus volontaire el coupable dinaxéention de 
ودبموج . الجزء السادس صحيفة‎ ۲١۸ - ١ - ۱۹۱۱ نوشبر سنة ۱۹۱۰ داللوز‎ ١٢ محكمة النقض الفرنسية فى‎ )۴۳ ( 

. وما بعدها‎ "1١ 
رسالة من‎ : De imprudent ك‎ de la négligence Comme source de la rêspon abiliiê Civile : Lêgal ) غ‎ j 


باریس س 1۹۲۹۲ و ordre juridique subjectif: Dabin‏ عل Philosophie‏ صححيفة £ 2 ۔وراجع فا سیجیءے بثك 


وتوجب الفقرة الأول با مادة ۱١۸‏ من القائون المدلى ٠‏ أن يكون تنفيذ العقد بطر يقة 
تتشق مع ما بوجبة حسن النية ( الفقرة الثالثة بالمادة ۳ مس القانون المد الفرنسی ) (). 
ومن ثم فانه يتعين أن يقام لنزاهة المدين اعتبار فى تنفيذ التزامه 9 . فإذا اقترف المدين غشا 
فی تنفيذ العقد » فان ذلك بعتبر اخلالا بالتزامه العقدى ؛ فتكون مساءلته عن هذا الغش 
ظبش لأحكام المسئولية العقدية ٠"‏ . على أنه لا بفوتنا أن نذ كر ما سبقت الإشارة اليه » عما 
قاله ١ا‏ لشرع المصرى ف ف هل كرته الایضاحیة عر تی الثانية من المادة ۹ ۹ م e‏ 
المدلى - المقابلة للمادة ۲٢٢‏ من القانون من : « للمسئولية التعاقدية فى حالى العم 
5 : 1 | = | - سے 7 35 507 . 5 
والخطا ال حسم حكر المسئولية التقصيرية ١‏ وهذا يتمشى مع ما يذهب إليه بعض الشراے 
من أن ها تنص عليه المادة ۱۹۵۳ من القائين المدتى الفرنسی ( المادة ۲۳٢‏ من القانون المدبى 
المصرى ) من حق الدائن فى اقتضاء الفوائد القانونية عن التأخير فى سداد الدين يضاف إليها 
تعويض كامل نظير الأضرار الى تسبب فیا الدين بسو ية . يذهب بعض الشراح إلى 
پر سید إلى وضع معين ا مک ن أن تقام فيه الدعوی طبقا اکا فا 

فى حالة الغش اناا الجسم یباح للسكرايعن أن يسما معا 8 

وتشدير ما بقع من غش لا کن ان یکین المعيار فيه الا ہما 0 in‏ « على 
0 بقية أنواع الخطأ » وذلك لان الغش تھا هو وليد مخبثة نفسية > ما يحم 

لى الما لقاضی المد ان بستظھر النوایا الخيثة لدی اللدبن الد شف ما ۾ على جو 
17 يقوم به القاضى الجنائى ٠‏ باستقراء الظروف الى لابست نية المدين فى انصرافها إلى إحداث 


Elles (les conventions] doivent être extcutêrs de bonne ونضہا - يما‎ ء٦‎ 

9ع بلا نيول وزسير Trait de droit civil‏ ابرع السادس صسیفة 3*4 ۔ 

. 1١8 اسحے الٹائی بند‎ La rêgle morale )رر‎ ۳ ( 

)٤(‏ ونشير فى هذا السياق إلى ما تقضی به الفقرة الڈیل من المادة ٠١۸‏ من القانين التجارى الفرنسی من أن الدعوى 
المرفوعة ضد متعهد النقل عما حدث للبضائع من تلف أو ضياع أو تاخبر تسقط بمشی سنة الا فى حالتى الغش أو الخيانة 
(المادة 5 ٠١‏ من القاتين التجارى المصرى ) . 

(ه) لالو : أمستولية الد نة صحيفة ۱۷۷ بتك ۲۷۷۷ ۳ هذا المع civile de France‏ ضماح أع مشا Locrê‏ : ازع ۲ 


صحیفة ۳٣٣‏ بند 437 


أو بمعنى آخر هو سوہ النية ٠"‏ . وان تعمد الاضرار قد يستفاد مغلا مما يتخذه المديك فى عناد 
سس محاولات رشصیلد حرمان دائنه تما رطا له يك 5 گی دعواہ شلق ٣‏ 

و شر القضاء ذلك الانخاه سس أن العش کے سيوع النية مره ال الملي: ع وما سلکہ 

1 ا ہب i‏ بے 5 ۱ ايا ج 
عمدا بنية اللأضرار بدائنه .۲٢(‏ 

واد بعر المتعاقد سن النية برعو ا قا هة بتنشل التزامه : إذا ما ہی ان ذلك كان 


ل إلى سبب أجنى AN‏ 
الخطأ الذى لا يغتفر : 
چا 


يدخل فى نطاق الخطأ الجسم والخطأ العمد ١٠ء‏ وهو أكثر ما يكون تطبيقاً فى حوادث العمل 
وهذا النوع من الخطأ له ميزاته الخاصة به . ويفترق فہا عن الخطأ ا حسم والغش 


۵ سان الخطا الذى لا يغتفر d La faute inexcusable‏ حساهته الى بقع ما 
کےا ' 


فالخطا السحسہر اذ بٹادی بقعل غير آرادی 110۷010111310 مل عدم التصمر 161606 "1111 
وا لمال ٤ع‏ » فإن الخطا الذى لا يغتفر يقوم اساسا على إرادة الفاعل . ما عن 


۹٦‏ والذی يستأهل الالتفات إليه أن الخطأ قد يقع بغير عمد بینا يكون إرادیء 


عع أن الشخص قد پرتکب الفعل الضار عن آزادۂ + بغير أن یقصد الشجة الضارة , 
واتما يكون الخطا عمدا ج يقصد الفاعل حدوث الضرر الذى ينجم عن فعله 





)١(‏ بلانبول ور سی pratique‏ غازدھ ا شرح 10 بند ۸۳۳۲ و ۸۹۵ . ودوج : 1311 اء السادم بند 
۸ و ۹۷ء . ومازو : دايلوز الأسبوعية ۳ صحيفة 44 . وریبیر : داللوز الأسبوعية ۱۹۳۲ صحيقة لاه . وجوسران : 
داللوز الأسبوعة فة ١‏ ومازو, Tra‏ ال الثالٹ بند ۴۴۳۹١ : ۲۳۹٣‏ . 

7 ية النقضص القرئسية ۳ ١5‏ بوئسة سيئة ۹۰۱۷۳ داللوز ۰ ١‏ - ۷غ و بلاتبيل ووش + اء السا 
ل ۷۷۹۸ .9 

(۳) ف هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ۷ دیسمبر سنة 1998 داللوز ١ - ۱۹۲١‏ - ۱۸۵ يمحكمة الست 
ف 1١5‏ يوليه سنة 14475 داللرز ۱۹۴ - ٢۹ - ١‏ 

( 4 )فی هذا المح محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ وقبر سنة 145484 جازیت دی باليه ۲۹ ديسمبر سنة 1844 وف 
۹ بولية سنة ۱۹۳ جازیت دی باليه ۲٢‏ اک کتوہر سنة ۱۹۲٢۳‏ ممسحكمة باریس فى ٠١‏ مارس سنة 1948 جازیت دی باليه 
۷٤-۴ - ۵۶‏ ۔ 

رف لالو ; انها la samme de‏ ۳ داللوز الأسبوعية 5 - ١‏ وابسیان اسلء السادس صحشٰة ۵۰۹۷ 


. 15984 رسالة من دیون‎ : Von La te bure 


۳۰۹ 


يتجرد الفاعل من هذا القصد کے کی وك اد رات عق شا عن فعله ۽ 
000 هذا الفعل منه قد صدر عن إرادته » مع أنه قد يخالط حسبان ذلك الفاعل 
ان لا تؤدى جراته فيا يقوم عليه > إلى النتيحة الضارة . 

وليس يصعب استبانة ما إذا کان الفاعل متوقعاً لما أقدم على اقترافه من خطأ ء أم م يكن 
ل ؛ بالالتجاء إلى المعيار المجرد ۱٥٥ء۵‏ )واه مذ الذى تجری فيه الموازنة س م من 
أحدث الضرر ء وبين السلوك الذى يجب ان سكي می فی معتاد بغير اعتبار للظر وف 
الخاصة من أحدث الضرر . ولكن هذا المعيار المجرد لا يطبق فى حالات الخطأ العمد الى 
يجب أن تتوافر فا نية الأضرار intention de muire‏ الأمر الذى يستلزم قياسه بالمعيار 
الشخصی 201367616 ¡n‏ . 

والخطأ الذى لا يُغتفر » فیا يبلغه من جسامة ء فإنه يتميز من الخطأ الجسم بالعنصر 
الإرادى ؛ كما يتميز عن الغش بتخلف تعمد الإضرار . ۱ 


عليه الخطأ النى لا يغتقر فى صدد تطبيقها لقراعد قانين اصابات العمل الفرنسی الصادر 

فى 4 ابريل سنة ۱۸۹۸ وعدل فى اول يولية سنة ۱۹۳۸ حتى صدر حك محكمة النقض 

1 1 07 ١ 5 ١ ١ 1 1 2 

یق ۱١‏ يولية سنة ١9451١‏ فحددت فيه ضوابط الخطا الذى لا يغتفر غا قالت : 

“La faute inexcusable du patron doit د‎ entendre d'une faute d'une ۱۳ع‎ 

exceptionnelle, derivant dun acte ou d'une omission volontaire, عل‎ la con- 

science du danger que devait تك‎ avoir son auteur, de [ absence de toute cause 
justificative et se distinguant du dol par غ1‎ dêfaut d'intention. 0 

۸ -وتفريعا على ذلك ء فانه لإمكان اعتبار الخطا انه خطا لا يغتفر يجب : 

١‏ - ان لا يكون للفعل للخاطئ ما يبرر وقوعه ء و بمعنى آخر أن لا يكون نمت من دواع 
ملحة للقيام بذلك العمل الخاط ' - او ان الضرورة وإن لم تکف لمحو الخطا فى بعض 
الأحوال ء فإنہا على الأقل يترتب علیہا تخفيف المسكولية - وأن لا يكون الفاعل قد اتمْذ كافة 
الاحتیاطات الضرورية لدرأ الخطأ ©). 

٢‏ - ان بتوافر العنصر الإرادى ۳ الفعل الخاطى (تحابیا كان او سلساے فلا تعتر 

. ۲۰۸ داللوز ۱۹4۱ [ ۱۱۷ تعليق ددم وراجم ما جاء سند‎ )١( 


TA بق‎ ٤ھ‎ Som. ۱۹۵۱ Juris Classeur ہہ سی 8 بتار سئة ۱۹۵۱ عدا ماعن‎ a 
۲۳ - ٣ - ۱۹۵۰ ابريل سنة ۱۹۵۰ .كفت ولانظ‎ 


۴۰ 


الخطأ أنه خطأ لا يختفر » إذا كان وقوع الفعل ناجماً عن جرد السہو أو كان وليد عدم التر وی > 
وكان اقترافه إياه بطریقة الية » كما لو الى الدخن عود ثقاب بعد إشعاله السيجارة دون التحقق 
من إطفائه . وعلى هذا فإنه إذا كان ما وقع من جانب الفاعل هو مجرد الرعونة أو الإهمال ء 
بنحو خارج عن إرادته ء فإن الخطأ فى هذه الحالة يستبعد من نطاق الخطاً الذى لا يغتفر . 

٣‏ ۔ ان بکون الفاعل قل توفع الخطر الذى درتب عليه حدوث الضرر ١‏ فصاحب 
المصنع اللي يغفل احد الإجراءات الى تحتمها اللوائح لدرا الخطر عن العمال » بعتبر 
انه كان متوقعا لا یترتب من ضرر عن ذلك () , 

٤‏ - أن يبلغ ما اقترفه المسئول قدراً من المسامة الفاحشة » فإذا كان الخطأ بسیطاً فى 
ذاته ٠‏ فإنه لا يصلح اساسا للخطا الذى لا يغتفر ء و هذا تقول محكمة النقض الفرنسية : 
“La faute inexcusable visée par Fart. 65 de la loi de 30 octobre 1946,‏ 


5 5 56 : وو‎ 
sentend dune faute dune gravité exceptionelle... 


۹ -ويخرج من ذلك النطاق » ما قد ياتيه الشخص بحكر العادة » ما ينسيه قدر 
الخطر الذى يحيط به إبان ما يقوم به > فالخطا فى هذه الحالة لا يعتبر خطأ لا يغتفر 
ولكن يعتبر خطأ لا بغتفر ما يرتكبه المرء من خطأ بحكر عادة سيئة كشرب الخمر » إذ لا تصلح 
مبرراً لتخفیف وصف السخولیة ء وليس السكر هو الذي مجعل الفعل خطاً لا يغتقر » بل 
أن الفعل یکون كذلك إذا توافرت عناصر ذلك النوع من الخطأ » وانغا قد تدخل حالة السكر 
فى الاعتبار اذا كان من شانہا ان هيات او عاونت على ازدیاھ الخطر 7 . 


الخطأ الحجسےم : 
- | 
۰ - کان الخطأ اسم ولف قدعاً بالخطأ العمل  )٤(‏ ولک اطا الواقع : مهمأ 
ا = 2 5 لے ےا 


)١ (‏ محکمة النقض الفرنسية ف ١8‏ یونیة سنة ۱۹8١‏ جازيت باليه "٠‏ اكتوبر سنة ۱۹٤٩‏ ومحكمة ×نھ فى ٢‏ 
ديسمبر سنة ۱۹٤۳‏ سیری 1444 - ۲ - ٦٦‏ محكمة النقضن الفرنسية فى ٠١‏ اکتوبر سنة 1485 داللوز الأسبوعية 
۹ - ۷۰ھ وفی ه يونية سنة 1984 داللوز الأسبوعية ۱۹۳ - ۳۹۷ ومحكمة ليون فى ۹ مابو سنة ۱۹۳۹ داللوز 
الأسبيعية ۱۹۳۹ - ۳۷۵ . 
(؟) فق 8؟ أبريل سنة ۱4۵۰ .وعد انظ ۱۹۵۰ - ۲۳۹۹-۳ 
(*) فى هذا الصدد محكمة النقض الفرنسية فى ۹ عابو ۱۹۲۷ داللوز الأسبرعية ۱۹۲۷ - ۳۱۸ وی ٥١‏ هايو سنة 
19۹ جازیت دی باليه 1۹۴۴ = ٢٢ =١‏ . 
Pothier ) ٤ (‏ : الالتزامات . اء الأول بنك 1435 . 


۱ 


كان جسياً ٠‏ فإن هذه الحسامة لا يمكن أن تغير من طبيعته أو وصفہ ؛ وحتی لو كان الخطاً 
ارادیا مدان هنا ليصا مال أن كن را ۱ 
ولقد كان الخطا الحسم فى عهد الرومان بوازی الغش culpa lata dolo acquiparatur‏ 
ام النظر 8۳-- 0)0 ضمیر الفاعل عن 
را | إلى أن الخطأ الجسم يكون حين ینتنی حسن النية » معنی أن يبلغ 
الخطأ فى جسامته مبلغاً يقترب فيه إلى الغش ء إذ أن سوه النية - فی هذه الحالة - بتأدی 
ف فى نکول الضمير عن اليقظة الواجبة دا وقوع الأهمال أو عدم التبصر . وآن ما يتصف به 
الأهمال او عدم التبصر من سو النية ؛ فاتما ہو ما حب على ضمير المرء أن يتنه له ء وهو 
الا كان لدعا يسك ند مضار* 
أنه إرادی » لن ارہ لم يستخدم إرادته فى توق الخطر أ 07 خا اق ون أ 
صلة بین الفعل ونتيجته ء أما عن النية فان الحديث عنها ےت ا 
من ضرر وما یدخل فى حسبان الفاعل عنه » فإذا اقتصر الأمر على الفعل ذاته الذى أحدث 
5 چ E‏ 
الضرر جردا عما له شان بنتائجه ء فان هذا شانه يتعلق عا اذا كان الفعل إراديا أو غير إرادى 


ل ايه 


۱ - على أن فقھاء القانون - من زمن بعيد - بأبون اعتبار الخطاً الجسم معادلا للغش 
وق هذا يقول ۲۸۸4 ٥ظ‏ : 
“"Nousne saurlons accepter cette aflirmation (lI equivıalence) comme f[or-‏ 
mule de droıt, Nous voyons dans les actes humaines des actes Intentionnels,‏ 
d'autres qui ne le sont pas. Une categorie intermédiaire est pour nous Incon-‏ 
cevable.' ®‏ 
و شول Fromageot‏ 
mauvalise fol avec ceux‏ ع0 connus‏ 5قاعة “On ne saurail confondre les‏ 
accomplis de bonne foi sans blesser 1 êquitê. Il semble qu en assımılant au‏ 
certaines espêce dê fautê on laisse ã l'êcart un des critêres les plus Justes‏ امل 
des actions humaines: lintention qui y 6 9‏ 





اھ Esa "une dnin expressive du droll baste sur idée de bonne Bî : Volanslai‏ رسالة من باریس 
5 فة ۲۸۷ . 

respons bê 0 0‏ عل Assurance‏ رسالة من باریس سنة ۱۸۹٦‏ صحفة ؟1 . 

ومع ف اتپ responsalnilîrê er droit‏ صا عل he comme source‏ جا e‏ رسالة من بار بس سنة ۱۸۹۹ صحیفة 11 


2 هذا المع ایضا 0٤6:‏ ؛ responsabilitê cı de la garanlie‏ جا عل ! | الٹائی . 


TIT 


 شغلا ما أن أغلب فقهاء هذا الغصر » على أن الخطأ الجسم لا يشابه‎ |٢ 
0 فالخطا الجسم وإن عا انی لات سز الغش :۰ا‎ . )١( الا عن طریق الافتراض‎ 


0 


ححا فية هذا النوع من الخطاً تبيح افتراض أنه بعادل الغش 


ع 


على أله لا محل لاقول تقاعدة غافة بان کل خطأ جسم يعادل الغش ۹ E‏ 


3 يكون كذ لك ٤‏ ما بقع من المرء ف طم روف الرجل العادی ؛ عندما يدرك تحقق 5 احمال 
وفرع الضرر ) .8 اا للقاضی أن یدخل ف الاعشار سا مك الاخلال »> لیستخلص لیے قدر 
۳ برازی العش 3 وحی ڈ ق هذا السبيل لو امکن استخالاص سوے النية فم وفع اس جا چسم 3 
فانه يجب التحرز من خلط طربقة الات بالأمر المطلوب اثباته > ولا الخلط بن ون السا 
والنشجة . فاك بح ان بستدل على الغش من رد وفوع خط تسم 1 واعا بستخلص توافر 
الع 0 العناص, ال ا بس حدوٹ الضہ ۴ غ الخطا اس ىہ ال سید 

سد سا ا 5 و ا ا ¥ 3 

ولقد دشت سا لے احكام القضاء الفرنسی ا ف الغا اس رای الفقه ع یف اتسار 

mn 0‏ 1 اس ہا ل َ‫ 

الخطا الجسم معادلا للغش ء وكان تطبيق هذا الاتجاہ فى المساءلة العقدية ء فيا 15 باشتراط 
الإعفاء من المسئولية . 

۴۳ أما التأمين على الخطأ ء فإنه يصح الاتفاق عليه » ولوكان الخطأ جساً : 
ما دام الخطا غير عمد وإتما لا جوز تامين المسئولية عن الغش ٠‏ على ان ما يحظر فيه 
العامين عل المسكولية هو ذلك الخطا العمد الذى شترقه اء عن اعمالہ الشخصية اذ حور 
عاو ۱اا ۱ 5 الك د اج ٢ھ‏ ۰ ااء my‏ 
الثامين عل الخططلا العويك 2 سات المسثولية عن عمل الغير . 

ف هذا السياق نشير إلى ما تنص عليه المادة ۲۱۷ من القانون المدنی من انه 


(1) جوسران : داللوز الأسبوعية ۹ , “الك صحیفة ۲۹ ومازو : ال الأول بند ٤١ ٤‏ والجزء الثاتى بند ٢٥٢٢‏ 
ولون مارو : داللوز الأسبوعية سنة dol ٣۹۳۴۳‏ ناج lourde‏ اتا de la‏ نامل ذا تتم عون ".1 حمصقة ۵٣‏ و conventions‏ ضا 
Durand,‏ : غ1 تاسالسسب ت٢آ‏ ا١ء‏ رسا من باریس سلة ۱۹۳۱ صحیفة surance de fue: Mei; ٦۲۹‏ سال 
من باریس سلة ۱۹۲۴۳ صحیفة ۱٥١‏ وریر : مادام عاو وا صحفة ۱٦۹۳‏ پُکابینان : ااا +:ا سل صا سا ۱۹۳۰ 
وھ ١۱۹۳۰ Re‏ عة م هلا , 

(8) آضيات : تعليق فى سيرى ١-۱4۳۳‏ - ۹۱ . 

(۳) على أن محكمة النقض الفرنسية قد قضت فى مايو سنة 148٠9‏ فى خصوضص عمد المقا ل بالذات وق حالات 
تخفيض اجور النقل 
au tarif le plus rêduit, I'expêditeur de restreindre la resporsa blê‏ اتمحرفمتا “Par la rêquisilion d'un‏ 
ainsi ce tarif a pour objet essentiel de dêkirminer les CONS‏ اء non livraison,‏ عا du transporleur, er cus‏ 


quences de la ute, même lour de, mie non imentiomnclle, partitnt exclusive dlê dol, commise par le 


rea”‏ حازيت تی باليه ۵۰ ا ٢‏ س اپ وباجم ها سمح ۶ یل :قل 


. جوز الاإتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاحي : والقوة القاهرة‎ - ١ 

؟ - وكذلك موز الاتفاق على أعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ 
التزامه التعاقدى . إل ما ینشا عن غشه أو عن خطتئه الجسم . ومع ذلك خوز للمدين 
ان بشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطا الجسم الذي بقع ٦‏ اا ستيخل مهم ٤‏ 
تنفيذ التزامه . 

ان و بقع باطلا كل شرط یقضی بالاأعفاء من ال مسئولیة الترتبة على العمل غير امشروع 1 


۽ ع -وقد قال المشمرع ف مد كرة المشروع التمھیدی عن ا مادة ۲۹۵ ( المقايلة للمادة 
۷)ء: ۱ 00 

١‏ - ليست احکام المادة ۲۹٢‏ الا تقنینا للقواعد الى جرى القضاء المصرى على اتباعها 
فى هذا الشأن کلک محعل عبء المسئولية اشا وقراً بالاتفاق على تحمل تبعية الحادث 
الاج ء وبهنا يكون المدين مؤمناً للدائن من وجه » وقد خفف المسثولية + على تقيض 
ذلك » باشتراط الاعفاء من تبعة اللخطأ التعاقدى » إلا أن تكون قائمة على غش أو خطاً 

؟ - فليس للافراد حرية مطلقة فى الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية > فکما أن 
الاتفاق على الاعفاء من الخطاً الجسم والغش لا يجوز فى المسئولية التعاقدية » كذلك يمتنع 
اشتراط الاعفاء من المبقولية التتصيرية + آیا كانت درجة الخطاً ويعتير مثل هذا الاشتراط 
باطلا لمخالفته للنظام العام . 

AEE‏ گی سراق شی عل الخلا + ول كات نما .با عق نطاق 
المسكولية التقصيرية ذاتہا ‏ متى كان لا يرتفع إلى مرتبة الغعش کنا أن الأفراد ان بتفقوا على 
الإعفاء من المسئولية الناشئة عن خط من يسألون عن أعمالم » بل وعن الغش لاقع من 
هؤلاء + سواء کات المسئولية تعاقدية ام تشصير نة )١(‏ 


ھی مات یر وا لال 1 


١ (‏ ) مجموعة الأعمال التحضیر ية للقانين المدنى . الجزه الثانى . صحیفة اده . 
iT}‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۷ بولیة سنة ۱۹۵۰ .كوو Ff = ۱۹ص٣١ Bull.‏ = وا رف ۹ مارس سنة ۱۹۳۳ 
سيرق ۱۹۳ - ١‏ - ۵۷ . وق ٤‏ نویر سنة ۱۹۳۰ جازيت باليه ۱۹۳۰ - ٢‏ - ۸۹۳ . 


۱ 


“Commet une faute lourde, lI armateur qui charge sur un chaland les 
marchandıses pour lesquelles 11 a dêlivrê un billet de bord; I'aggravation des 
risques qui en rêsulte, et le profit que 'armatueur retire عل‎ cette faute lempê 
chant de bênêficier d'une clause ل‎ Irresponsabilitê’’, 


وہذا فان تلك الأحكام قد اعتبرت ما یستہدفہ الناقل من تحقیق الکسب > ويكين 
قد دعاه إلى ذلك التصرف الخاطی الذی ترتب عليه الضرر ؛ أنه أخط العناضر التى دحل 
ف السا لصي جا ظا كط سن تہ 


۹ - ويتجه رأى بعضر فقهاء القانين فی فرنسا إلى اعتبار الخطاً ااصاحی عا 
6٤‏ )] وهو ما بقع سن الملوظطف اثناء تادنة ا د 55 ظا جسم اء على 
أساس أنه يجب عل المؤظف أن پتنزہ عن الأخطاء فما يؤديه من اعمال مصلحية ء عى 
أن الخطاً الذى بعر طا 5 بالنسبة إلى ای حر هو بعينه الذى بزداد جسامة بتلك 
الصفة المصلحية «» . وذلك لأن الموظف فى عمله المضلحى ء وما جب عليه فيه من تحرى 
الدقة » وما يفترض من توافر ثقة ا لحمھور فيه » كل ولك يوجب محاسبته عما قتف من 
خطأ فى عمله المصلحى أكثر من الفرد العادى + وتقدير الخطأ بالسبة للموظف ہیزان 
أكثر صرامة من وزن أخطاء الآخر . 


على أن هذا لا عنى أن كل خط يقع من اموظف يعبر حط جسپا : بل أنه يجوز اعتبار 
بعض ما قد یقع منه أنه خطا بسيط ٤‏ وبالتالى فان اخطاء الموظف يمكن أن تتفاوت ديجاتها > 


۷ -تذهب بعض الأراء إلى أن الخطا الجسم ؛ هو الذى يكون فيه الخطا متميزا 


)١(‏ محكمة أكس الاستئنافية فى 78 اکتوہر سنة ۱۹۲۵ جازيت باليه ۱۹۲۵ - ١‏ - دة , . هذا التصرف الخاطیٗ 
سعثاہ بالفرئسية 2۴۵۸۱۱۷ نا ٤001ا‏ ۔ 
(؟ ) faute lourde sous la Agne de la profession : ol‏ جا عل renaissance‏ سا داللوز الأسبوعية ۳۵٣‏ 
صحیفة ۲۹ ومازو : ال الثالث بند ۴٥٢ ٢‏ ودعوح : الحزء الخامس بند ۱۲١‏ وما بعده ولالو : بند ٦١٢‏ . 
( 2# ف هذا المعنى محكمة النشض القرنسية فی ١؟‏ نوقبر سنة ۱۹۵۰ .وو .اا8 ۱۹۵۰ - ٢۔٤٤٢‏ محکمة 
بار يس 3 ۸ مارس سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبوعية |۸ - ۳۹۷۷۷۸ وحوسران : انات ازتء عل سمت ال الٹائی البنوة 
۷ و ۹۰ي و٥١٥۵‏ مكرر ولا ٠1٠١‏ مکرر. 


ص۳۲۵ 


غسامته faute caracterişeê‏ . أى ذلك الجا اللى یتمیز بتبوته وتحققه ۶. وكان قول 
لرومان أنه ذلك الخطأ النی یقترفہ من لا يدرك ما يمكن لکل أحد أن يدركهنداج نداء»» 
(ne comprend pas . Ce que tout le monde Comprendn‏ ویر ىق البعض 0 ليس 
ف الس وضع تعريف عام للخطأ الجسم ليشمل جميع الحالاات E REVE:‏ 
على مختلف ما بحد من امور ”' ويعتبر البعض أن ن الخطأ الجسم لا يتميز عن الخطأ العادى 9©, 
الف لسن کا ا ) وسيلة يستطاع بها التفرقة بین | الخطأ الجسم وبين الخطأ اليسير ٠‏ عل 
ما قول ر يمير 


“Il n'y a bien entendu, aucun moyen de distinguer la faute bourde de la 
faute lêgêre.' ٠۱ 


على أن وجهات النظر المختلفة فى ذلك » انما هى فی سبيل وضع حد ها » عا تقضى به 
محكمة النقض الفرنسية من اعتبار الوصف القانرقى للفعل - وما اذا كان الخطاً جسما 
أم غير جسم دالس غاا ھن اقاقی و بل غ اقيق عليه الى چک 


د اٹہ فى توحید لدا یق هذا الضدد 


۸ - وبقدر بعص ال لشراح ليما ا جسم تفترا ا او پاق ۲٢٤٥(٦‏ 
فيا يقولين عن انه ليس. تمت غير نوعين من الخطا هما الخطأ الحسم والخطاً ائسیر ء وأن هذا 


١‏ لتبصر 


#الخطا اليسير هو الذى يقاس بعيار موضوعى ٠‏ وبتادی فى الانحراف عن واجب 
الماليف 1 , 

على ان الخطا شياسة بالمعبار الشخصى ا مخز ت٣ i‏ فا ما هو ذلك الخطا الذي 

لا بقترفہ الشخضص ف إدارة شتئونه الخاصة » وأن هذا المعيار فضلا عن أنه غيره ثابت بالنسبة 


لكل الافراد فإنه يسىء إلى الشخص الذى يكون على جانب كبير من التبصر والحرص 





. ساقايتيه : الزء الأول بند ۱۷۸ والأحكام المشار إليها فيه‎ )١( 

“non intelligere, quod omnes intelligunt." (7 

و ۳م ی هذا المع هي اناتاضا : سی به ۷٦‏ ۱۸۷ - 1 = ۷ ۳خ 

[ غ) مارو : 0 وما بعدة , 

ز ھپ عير نا rge mora‏ ہا صحيفة ۲۸٢‏ . 

٩ (‏ ) محكمة النقض القرنسية فى ۲۲ فيراير سنة ۱۹۳۲ داللوز ۱۹۳۳ - ١‏ - 8 ؟ وی ١١‏ يتاير سنة ۱۹۳۲ داللوز 
الأسبوعية 14۳۲ - ۱۳۷ , 

Dhauthuille مو‎ ٣٦۹۳ فة‎ ٣۸ الرابع بنك‎ ekl : Cours de droit civil : Aubry م‎ Rau يا ) قارت‎ 


, ۴4۲ صحنة‎ ۱۹۳۵ Rev. ہأ اج‎ rrp De la prestalion des fautes 


فيكون مسٹولا عن اقل اهمال ۰ ما يمكن أن یعتبر به خطا جسيا . بيما اذا اقترفه غيره بقدرہ 


في رای بال طابع الخطا اسيم ٹیس يلك ا حسامة | 
لے سمت 2 فا 0و ہے لئے 0 


الفاعل وعجزه عن اداء ما عليه من التزامات عقدية او غير عقدية . 


لسعب فيا حيدم شاع 


FE 
أي‎ 
سےا ہب س‎ 


“La caractêristique de la ٭اسكدا‎ lourde, c'esl une ھصم”51٤۰ تلان‎ dénonce 
l'ncapacitê, 171751004۰ du coupable ã s acquitter des obligalions dont il 8۷ 
tenu, de la mission contractuelle, on extra - contractuelle, qui lui incomble,. 
ويرى ایسمان ان جسامة الخطا بمكن ان تبين من الاهمية الاجماعية للقاعدة الى حصل‎ 


الاخلال بها ء أو من شدة ال جحزاء ال منائی للفعل - أن كان له جزاء - أو من استفحال 


الضرر الذى يترتب على الفعل ء او ما ينطوى عليه الفعل من درجة احتال وقوع الضرر ©. 


ع 


4 وانه د ال شمة ال سی تا تور ضهنا هما + هنا رش فط كما > 
اذ أن كثيراً من التشربعات ترتب أحكاماً ذاٹ أثر بالغ عل هذه التغرقة فمئلا : 
د را من يعبت ر 3 ا سی ه التفرقة فمثلا : 
الا تقاف عل الاعفاء س الخطا اسيم ۲ حورا المسئولية التعاقدية 3 على ما تھی 
المادة ۲۱۷ من القائون المدلى . 


وتنص المادة ٥۸‏ من القانون ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ ( الخاص باصدار قأنون التامین الاجمّاعی ) 
بأنه : لا بجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الحيئة المختضة بالتعويضات ال 
تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر كما لا يجوز فم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل 
إلا إذاكانت الاصابة قد نشأت عن خطا من جانيه . ٠‏ 

كما أن المادة الرابعة من القاتون' الفرنسی الصادر فى ١١‏ فيراير سنة ۱۹۵۰ تقض , 
الخطأ الجسم من العامل الذى یقترف الاضراب يحرمه حقه فى التعويض . 

ومن ا حة اخری فان القضاء الفرنسسى مستھر عل ان ما شترقه العامل من طا جسم يبيبح 
لصاحب العمل ان يفصله دون انذار © . 


وقع خاللوز ۹۴۳ ع إت ١۵۰‏ . 
(؟ع سیری ۱۹۳۳ - ۱ - ۲۹۰ وبلانيول وريبير وایسمان : الجزہ السادس صحيفة 145 بند ۵١٥‏ . 
م محگمة اللقضی الفرنسية ف ٥‏ عارس سة ۱۹۵۳ 1.۲ ۱۹۵۳ - ۲ = ٣‏ ھت وق ٠٢‏ مارس سنة ۱۹۵۳ 1.۸۳۰ 


۷٦۸۱ - ۲ - ٣‏ ومحکػمة السین ف ۱۷ ديسمر ۱۹۵۲ واللوز ۱۹۵۳ .صم ٦٤‏ ۔ 





۴۱۷ 


8 - وتدخل بعض الأحكام فى اعتبارها » قدر الأهمية التى برتہا الدائن على تنفيذ 
الإا الدق يلترم به مدينه ۰ كما إذا طالب الراسل متعهد النقل بنقل بضاعته عل وجه 
السرعة . فإن التآخر فى تنفيذ ذلك يعتبر خطأ جسم ولو أنه فى الظروف العادية ما بعتبر 
خطا جسیا (41, 


9 سحویذھب ذلك القضاء إلى التمييز بين الالتزامات الأساسية وبين الالتزامات 
الاضافیة او الفرعية ے وتعتير الاخلال ف تشد النوع تیا جسم . قاذا كان الہ لتزام متعهد 
النقل يقوم اسان على تسلم الشیء إلى جهة بعينها > فان الیکا ف الحهة الى بحصل 


وش هذا تقول محكمة النقض الفرئسية 4 ف وصوح 
remelıre 8 un tiers sans qluilitê pour les‏ عل un transporteur,‏ عتامم “Le fait‏ 


recevoir, les marchandises qui lui ont غاغ‎ confites, conslUtue une faute lourde 
de sa part dans | 'exécution du contrat de transport. 197 


وكذلك يعتبر خطا جسيا اذا كان تلف البضاعة او سرقتہا نتيجة اهمال فى الرقابة : 
كما ف حالة سرقة ر بطتين ( بالتین ) من القماش فى وضح النبار ء من سيارة نقل ( كاميون ) ١‏ 


ہے 5 


ET‏ سول قضی مساعلة الطب الدی قأم بنقعل دم س س لحد مرضاہ 3 وكان هذا 


)١(‏ محكمة الشض الفرنسية فى ۲۷ وقیر سنة ۱۹۳١‏ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۵ - ٠١‏ ومحكمة السین فى 7١‏ ديسمير 
سنة ۱۹۳۰ جارٴیت بال ۱۹۲۱ 7 ا 

۱۹۲۹ ية سذ‎ ۲٢ وق‎ ۱۷۷ - ١ - 148٠ جازبت باليه‎ ۱۹٢۹ فحكية النعض الفرنسية فى ۳۱ عابو سنة‎ ٢9 
ء۱٢۲۹‎ = جار بت باليه ۱4۲۹ - ؟‎ 

| ۳ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢١‏ بوئیة سنة ۱۹۰ جازيت باليه ٢ - 1948٠‏ - ۱۹۵ وبہذا المعنى فى ه بونية 
سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ - [,- ۷۱۷ وی ۳۱ مایو سنة 1448 داللوز ۱۹۵۰ - ۱٥۷ - ١‏ ومحكمة باريس فی ۲٢‏ يثاير 
سنة 1988 -'.1.6 ۱۹۵۳ - ۲ - ۷۵٣٥‏ وق ۸ مایو سنة 14817 ,0.8.| ۷٦٢٢١ - ۲ - ۱۹٥۴‏ ومحكمة السين فى ۲٢‏ أبويل 
سنة ۱۹۵۲ ٦۹۸۵-٣ - ۱۹۵٢ |٢١۴.‏ ومحکمة الدين ل ١٢‏ دسم سنك ۱۹۵۹ YAN Ff e‏ 

رو محكمة باریس فى ۲۵ أبريل سنه ۱۹٢۵‏ سيرى ۱۹8١‏ - ۲ - ۲۹ وق هذا المع محکمة السین فى ۲١‏ أبريل 
سنة ۱۹۵۸۳ ل ۱4۵۴ - ۲ = ۷٦۳۹‏ و يذهب بعض الراى إل أنه ب خضرء سس الحرف وميم الأطباء للقواعد 
العامة ف المسثيلة المدية . 1 


“I أت‎ des eles سا عل‎ ens ct de prudence دس تلات نوكيه‎ 0 sr lomey aM تس‎ tans 1 ۳- 
erie de عمومسف‎ prulessi 1ت‎ us دسجرجرو غیت‎ les ۱۷1ف دحتت لكر‎ AMS الل‎ ا۲٢٢۱‎ ۱٦۲٢٢11118111 7+“ 


les autres yS. 


TIA 


لمتبرع مصاباً مرض سرى ( الزهرى ) على أساس الخطأ الجسم » إذ أن فحص الدم بطريقة 
وازرمانكانت كفيلة بالكشف عن هذا الداء 29. 

وتقوم مساءلة صاحب الفندق عما يقع من سرقة لأحد النزلاء » على أساس الخطا 
الجسم فى تقصيره فما يجب عليه من واجب العناية » حتى ولو لم تكن المسروقات قد سلمت 
إليه لحفظها 2 . 


۴ - واذا كانت الالتزامات بمكن أن يختلف فى مداها » فإن الأخطاء لا تختلف من 
زا حجےة انا فعل المدين الڈی يتأدى گ عدم تفده ما الترم يك © ت ليبس لجتبا عنه ۽ وعبدذا 
عكن الالتجاء إلى معيار مادى مداه أن المساءلة لا يقتصر قيامها على ما كان ى مقدور 
المدين أن يتوقعه 5 بل تتعدى إلى ما كان يجب عليه أن يتوقعه ٰ ای ما بحتمل توقعة . 

۴ - وتفریعاً على ذلك ٠‏ فإن هذا المعيار وهو معیار الاحتال ٠‏ انا ينطي على 
ما يقع من المدين نتيجة الإعمال أو التراخی ء أو نتيجة مسلكه فیا يصدر عنه من تصف > 
أوما يكين قد ترتب على وقوع عدة أخطاء يسيرة متعاقبة » كان من شأنها فى بدايتها أن تستلفت 
الانتياه . 


ا 


١‏ فعن الصورة الاول ٠‏ فان الفاعل باعتبارہ رجلا عاديا . اما ان بکون قل توقع 

55 : 5 ا اع افو ہے مو ED Lm fes‏ 
ما در سے على فعله اس پشربا سس التا كد و و ان بول و کے 9 کی سس 
الحصيل او عدم الحصول .. فف الحالة الأ یکین الخطا جسما » واما فى الاخخيرة 
فهو خطا سير > © على اننا نشیر فى هذا السياق » إلى ما قد بترتب من ضرر شديد > 
لا يعنى أن الخطأ فيه كان جسماً ء إذ لا شان لهذا فى تقدیر الخطا » فقد يحدث ضرر خطیر 
با سس خطا کسی ٭ 

عام 3 ١‏ 3 ۶ ا 3 

و نرف اامضساء الفرنسى ان الاحہال 2 وفوخ الضرر جعل الخطا جسم 3 ولو كان 
ما دعا اليه عرد امال او تراخ ء فیا شول : 
caisse, au cours dun‏ تا présumer, que :a dı:parition‏ أله التق Ûn ne‏ 


س سے 





۲۰۹۰۱-۱۹٣ :جازیتباليهة‎ ۲٣۵۴ بنابرسنة ۱۹۳۲ داللوز الأسبوعیة ۱۰۱۹۳۲ ۱۳ر‎ ١١ محكمة النقض الفرنسیة فى‎ )١( 


۱۹١١ بولية سنة‎ ١٦١ محکمة النقفى الفرنسية فى ۱۷ مابو سنة ۱۹۵۰ جازیت باليه ۱۹۵۰ - ۲ - ۱۳۲ یف‎ )٢( 
بقارن الماذة ۷۲۷ من القائین الدنی الصری و ۱۹۵۴۳ من القائون المدلى الفرنسی وق ۹ ينابر سنة‎ ۱۹١ - ۱ - ۱۹٣١ سیری‎ 
. 25-15-931٠ داللوز‎ ۰ 

„ La nation de عابنا‎ contracluelle : Louis wgur سا ۹۔۳۹۰ و‎ (AFF اناك : سيرق‎ ) * 


۳٣۹۵ 


transport maritime, résute néêcessairement une incurie caractérisêe du trans- 


porleur et defaute (60۲١۰۰۸ 


وفى هذا الاتجاه تذهب أحكام ذلك القضاء 
دو می ھت خطظاً متعد القل خطأ جا ؛ لعدم اتخاذہ أى احتياط 
جدى لمنع ما قد يسبل حدوثه من سرقات بسبب الا مال ؛ المطلق او اعت فی × نظام العمل 
اعا هو 7 صحيح قانونا )۲ 


والخطأ الجسم يمكن أ ن بقع بإهمال أو بتراخ » كما يمكن أن بقع بالتعاق عن الأخطار 
2 ارا الطائشة (۳. وقد کن الا جسماً بعدم توافر العناية رالا حظة surveillance‏ (5). 

٢‏ - أما فيا يتعلق بمسلك المدين وما یصدر عنه من تصرف » فإنه بهما يمكن اج یی 
حسامة الخطأ ء فقد بلتزم شخصان » والتزام كل منہما بماثل التزام الآخر » ولكن عند تقدير 
ما يقع من اسا ف إخلال ؛ بالتزامه . فان هذا در مكل بنكو يدير فيه الخطاً الضادر 
من 8 ا ۽ سيا رکون الخطاً من الآخر تا » حسما يتأدى من المسلك الذى اتبعه 
كل نال الا تر عسوم ضف 





(زاخغ محكمة باریس فی ۸ مابو سے 1.6۳۰۱۹۵۰[ ۱۹۵۳ - ۷٦٢٣ - ٢‏ وہہذا المعنى محكمة باریس فى ۲۸ فبراير 
۷۵١٣۳ — ٣٢ - ١۹ ت٣ |) ۱4۹۵۷ ZL‏ ور ہر ٭< رص سدقم عام ell Traitf‏ التانى ينك ۱۷۹۹ وما بعدة 
(؟ )وق هذا تقو محکمة النقشی الفرنسية : 


cont ail objet 3 quai. fun veritable pillage.‏ وت مصتعا ks marclanclises tr‏ عون qui relêve‏ 1۳۰۳ا“ 
ازنك cours wit du transport maritime,‏ بل produire‏ ضا MM surplus pour ۱۲۶ manquants qui onl‏ ت 
possi bles‏ تادهم des rsrales, [۲۱۳۵۰۶٣۳۳۱۳۵٣ m'a pris aucune prêcaution #rieuse alin ele privenire les vols‏ 
par une incurie totale et un défaul d'organisatiot, considêre ã bon droit dans ces cireonsi atts de 1‏ 
Tomelicatives de faute lourde .... *'‏ 


فى ۳٣‏ عابو ۱44 سيرك ۱۹۵۱ - 3١ - ١‏ وہہذا المع ق ۲۰ مایو سنة ۱۹٢۷‏ جازیت باه ١941‏ - ۲ - الا وق 
۲ مابو سنة 1948 جازیت باليه ۱۹٤١۵‏ -؟ - ٤۹‏ ومحكمة الزاثر فى ۲۸ نور سنة ۱۹۷۲ . 

"La faute lourde est incurie, impéritie, avenglement comme {érmêritê falle"" (۳ 
1١1,1 15461 محكفة باریس فى ۱۷ نوفبر سنة ۱۹۵۴۳ ,1019 ۱۹۵۳ - ۴ = ۸4۹ وش ۱۲ مارس ستة 1981 ذاللو ز‎ 

١948 يوليه سنة 4۹ ۱۹۶۹ - 11 - ۱۸۱ھ و " أغسطس سنة‎ ١8 محکعة النقض الفرنسیة ف‎ ) ١ 
۹ جار بت با لہ ارچ ۹ سر‎ 

Lega و‎ ٣۳۸ عانقا :نا رسالة من دجوت سڈ )۱۹۳ صحفة‎ Lourde en droit privê ; Voisinet ف هذا‎ (2 
۱۹۲٢ رسالة سٰ ہارپس سلة‎ Ue Fimprudence it de la nel comme source de ذا‎ responsabilité eivile 


صحفة ۱۳١‏ وجوسران : داللوز ۱۹۳۳ - )ہت 


FF. 


الفط الى دت ق الادھ اعات عد يكرت ہسرا اغا انت تزف اثانات 
صادرة ع محر فرك ے بيها بعتبز دات اطا أنه سے ۽ إذا وقع ذلك من وكالة مختصة ' 

ومن العناصر الى تدخل فى الاعتبار ٠‏ لامکان عند نوع الخطاً ؛ قدر الصعوية ف 
القیام بالواجب اللتی على عاتق المدين ء والكيف الذى کان .- تضرف فی آدالہ > ومقدار 
المقابل 7 هذا الصدد , كما ان دراية المدين 5 مرانه قا ا لہ شانہ 4 ف هذا ؛ الأمر ال 
بجعل من الخطأ المهنى خطأ جسما ". وكذلك التخصص ف المهنة له حسابه فى هذا الشأن 
ققد داتمس لطبيب بالأرياف العذر فی عدم متابعتہ التطور العلمی نى حالة من الحالات 
المرضصيه وس لا بقبل ذلك من الطبیب المتخصص بعلاجھا . فالحراح الذى يقوم باجراء 
ا ا 00 فض ااه يتيز مخطياً خطأ جسما فیا يترتب من 

ر عن ذلك » لاھماله الامتعانة فى التشخيص بوسائل البحث العلمية الأخرى ۽ كالأشعة 
نے المعملية . وهكذا يعتبر خطأ جسماً ما بقع من طبيب الأشعة من شرح خاطئ للصو ر 
با کان حب ان ینای به حصصه عن مثل هذا الخطا 9" . 


0 1 4 59 سے 
ان ها نواه به القاضى من تقدير اف المدين + وللتصاف الدی صدر عنه > قد عحن 
0 3 5 2 3 
9 يكيل معارة شخصا | واقعا ٠.‏ آو و بکین معارف موضوعيا . حسم 3 3 التقدیر وش 
ل اي ت ت a‏ 2-۰ س طض 3 یں سے : 


١ ۰ :‏ 2 390 - ت 5 f‏ 1 ھا نے 
یی الحالیٰ واں 1 تہ مت هن غو اعد سنك ف شاا الخصوص 5 فال خطا المهنة زشاسش 


على انه خب اصلا على المدين . وعل الآخص فم تعلق بالخطا اله . ان يحون 
قد اح - غلل اوسع نطاق - كافة الوسائل . الى ماعن ما بھی بذ قير ليله اکا 
تنفید ذلك المدين لالتزاهه . 

1 جا الصو رة الأخية ٠‏ یی تتادى 86 وو شرا ةق ال متعاقة . وکا خطا کہا 
بر فی ذانه سیا ٤‏ وكان عق شان أيل غطا أن يلفت نقلر الد + شما يم من س ف 
مكان الوديدة قد عکن إن یکن ج عطا نس + ولكة إذا ترو سنوت ال کا 





١ا‎ ی٢ دع[ رسالة من بارس سنة ۱۹۲۴۱ صحیفة ££ و‎ cume غاناتطمعسمچہہہا'ا‎ : Durand ¢ ١ 
, ٦٣۸ ھ وقبار تيه فی رسالته صحیفة‎  - ١ - ٣۹۳۳ وجوسران : داللوز‎ ۱۱۳ - ٣ - ۱۹۱۵ سير يه‎ 
مارس‎ ٢ (؟) محکمةالنقض الفرلسیة فى‎ 


جہیا 


سن 1448 جازیت باه ۱۹۸ ۔ 0۳ صحتة ۳۷ وسحکمة بار بس 
یق ۱۹۷ لت سنة "٣ ۱۹١۷‏ | ٣۷ء۸۰‏ 

( ۳) ف هذا العنی محكمة النقض الفرنسية فى ۲۴ أبريل سے ۱۹۵4 .58ل ۱۷۱۸-٣ - ۱۹١١‏ مغازو: ال 
الأول بند ۱١۸‏ وما بعدہ وسحکمة النقض الفرتسية فى ۳ أبريل سنة 6.7.۱۹۳۹ ل ۱۹٤۰‏ - ؟ - ۱8١۸‏ 


سے سس سے _ 


TT 


الخطأ فى هذه الحالة يعتبر جس (2. والاهمال الذى يعترض المدين لأول مرة » قد يفهم 
هذا الاعتبار أنه يسير ء ولکن العادة فى الاهمال ء إنما يضير به هذا الاهمال اليسير جسما . 
فتكرار سرقة الطر ود بط لر َة واحدة وف جهة ہذاتہا : كان ا ن بلفت نظر متعهد لتشدید 
ال قا به وما عورد الما حطة 2 آل حادث 15 , 

۵ - والواقع - الذى يتضح بعد كل ما تقدم - أنه ليس عستطاع وضع تعر يف جامع 
مانم للخطا اجسم : ولا رسع حدود معينة لاتباعها فيا يعرض من نزاع ٠‏ واا لكل واقعة 
ظر وفها وملابساتہا الخاصة بها » وعلى ضوء تلك التطبيقات السالفة الإشارة إليبا » يمكن 
الوصول إلى الحل الصحيح المناسب لما ۱ ۳ هذا فضی بانہ 
الم “Chaque cas d 'espêce doit être envisagê dans ses élêments spêciaux et‏ 

recevoir la solution qui lui est propre.’ 9 
الخطأ اليسير‎ 

5 - ان اهم ما يعتمد عليه تحددیہد الخطا العقدی هو تعيين مضمون الالتزام ومداه ع 
ولم يرد بنصوص القانون المدنى الصری ء ولا بالقانون الدنی الفرنسی ء ما يمكن الرجوع إليه 
فی هذا ء ولا فى تعرف قدر العناية الواجبة عل الدین أن يدها > الآ ما نصت عليه المادة 
۱ م القانون المدنى الصری (/ا١١‏ من القانين المدلى الفرنسی ) عن قدر ما حب 
أن بذل من عناية فى تنفيذ الالتزام بوسيلة تعتجهط عل «متاوچناداه وهو قدر مساو ما يذل 
الشخص العادی فى تنفد التزام عائل التزام المدين 8 مثل ظر وفه ء وذلك 7 یغفل 
الطرفان التعاقدان تحديد مدى الالتزام الذى بلتزم المدين بتحقيقه > وقدر العناية الى 
یلتزم ببنطا »> وهذا أمر يتعلق بالاإثیاٹ وبنتیجة الاعاد ا خر رت جا 
الخطا السير , ونش ف هذا السياق إلى الالتزام بنتمجة gation de ۲٥۶۸۹٢‏ ناتاه وهو الى 
بلترم فيه المدين ہتحقیق نتيجة معينة > فاذا ١‏ هم المدين بالوفاء بالالتزا فلا شبل منه 


ضر ال 
“|3 
ان يدقع عن نفسة مسئولية تكوله ع ن التنفید : الا اذا انثا ان ولف یرجع الى ہب اجنى 


5 


لا بد له فيه عه ۵ من القانين المدلى المصرى و ۱۱١١‏ من القانون المد الفرنسى ) 
و ۱ ذا اڈ ثبت الاتفاق على إعفائه من ايه مسئولیة تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى ( الفقرة 
الثانية من المادة ۲۱۷ من القانون المدنى المصرى . 


۲۹٢ - ٦ - ۱۹۳۲ أيسمان : سيرق‎ ۳١٣ - ۹ - ۱۹۳۲ محكمة النقض اق بونة سلة ۱۹۳۲ سیری‎ )١ 
داللو: ز الأسبوعية ۵ س رھ‎ ۱۹۲١۰ فى هذا العنی محكمة الين فى ۹۸ بولیة سنة‎ )٢( 


(٣)محگمڈ Quen‏ بنا 7 ۷ ھایو سنة ۱۹١٤‏ داللوز الانتقادیة ۱۹١۳‏ [, ۱۷ ويتعليق 00۷ . 


م 


۷ ومن ثم قانه طيقا للمادة ۲٦٢‏ من القانين الل المضرى (ا لمادة ۱١۱١۷‏ من 


ع چ 8 7 
۴| = 3 5ت ا 5 ق 5 ص 5 5 ۰اد ۱ 8 
المانوك المد الفرنسى ) الأاصل أن جرد عدم وفاء المدين بالتزامه او تا حره فى الوفاء به + 


يعتبر خطا عقديا : وان هذا الخطا يتوافر بای قدر من الإخلال وعلى اى نحو يكون هذا 
الا اال 5 الكم او الکہ لقف أو الطر بقة > ما نای وجیب أن بکون الالتزام ذل العناية 


2 
02 الأحوال ؛ فيتعين على كل مدین ان ہیل ق تنفیذ التزامه العقدی 4 كل ما بيذ له 


١ 4‏ 1 7 8 5 با ںہ سک کا خی لاا 5 
الشخص العادى . وهذا هو ما بتادی من القاعدة الكلية ال تفص بان بكون تنفيذ العقید 


بطر ية تتفق مع ما بوجبه سي النية ( ا مادة ۱١۸‏ من القائون المدلى المصری و ١*4‏ من 
القانون المدنى الفرنسی ) . وإذا كان المدين من أصحاب المهن ؛ فان خطاہ فى مهنته یتصل 
بالأصول الفنية فيا : وبہذا يزيد التدقيق فى المعبار الذى يقاس به ذلك الخطا منه » فلا جوز 
هذا الشخص ان حمل فيا استقرت عليه أصول الفن ف مهنته . وق هذا بقول Deng‏ 


‘SI le dêbiteurest un professionnel son obligation devient plus عاتمعاة‎ : il 
doıtexêcuter en observant les rêgles qu لآ‎ doit connaître ل‎ après sa profession. ¢ 


معيار الشخص العادى : 


۸ الل عار الشخص العادى 3 شو اللاك المجرد لشخصية خردة ع فيقاس 
ما بقع من خطا بسلوك شخص يتجرد من ظر وفه الشخصية ؛ مع ما بنطوی عليه مثل هذا 
کےا جج ٠‏ :7 يذ × اچ 5 ا 


الاجراء من التجرید . من مراعاة عناصر داتیة واعتبارات واقعية deselement concrels‏ . 


سیا 
E‏ 
re 5 ۰ "j # 2 ۴ 9 5 ۱‏ 1 لك 0 إلى سک ه ا“ 
المطر وحة ¿ فى هذا یقوم قاضى الموضوع بالموازئة » بين ما كان يقعله باعتبارہ شخصا عاديا ع 
و٢‏ تی ما بلا فن تصرف المدين (٢٢۔‏ اذ أالخطا ف متك پ+ شو انحراف 8 سلوك الشخص 


5 28 ١ 0 = u 2 : 5 || ا 3 ب‎ 

کے امر ضس الامور 3 بالفياس إلى هأ جس أن سلكه الشخص العادی شش الناس شس المالوهف 
فيك : وگ هذا يقول ; Lapitant‏ أت Lolin‏ 

“Quand on dit qı un homme a commis une fautê ... cela signifie que cet 
homme ne sest pas conduit comme لا‎ aurait dû se conduirê, qu'il n'a pas fait 
ce qu'il aurait dû faire, On se demande comment cet homme auralt dû se com- 
porter, دہ‎ rapproche sa conduite de celle qu aurait tenu ã sa place un homme 
prudent, diligent... 7 





1 ) -حسوستی-17 + Trail des obligations‏ اطوء السادس صمصحیفة ۹ وما بعدها مازو : اء الأول بنك 1١8‏ و .٦٦ا‏ 
(ػ) مازو : الجن الأول بند 44٠‏ . 
r)‏ ) امساتترمع ate dlêmemaire : Colin et‏ ال الٹانی بند ۳۶۷ , 








TIT 


وكذلك بقول Ripert‏ : 


“Etre en faute consiste ã ne pas se conduire comme on devrait se conduire 
“Le guge compare la condulite de la personne qui a causê un dommage 
3 celle d'une autre personne qul auralt agi correctement. Ce type idéal de 
homme honnête et adrolt est souvent dênöommê le bon pêre de famille 
Celul qul n agit pas en bon pêre de famille est en faute'" وى‎ 
le bon pêre de famille : le borıus وان هذا الوصف بالشخص العادی‎ ء٤۹‎ 
و ان کان بمکن ادراك ها بعلية ؛ الا انه غير سيير وصع تعر يشب دقيق له ع‎ pater familius 
ا ف‎ r 5 . e 5 5 ۰ ۰ 
اد تعفابت هرانا التقدير ف كل حا له م الحالات : وكل سا عجن شو القياس سه‎ 
ہلغ أقصى درحات البفظة 206 وغ -ء هلا هو الشخص المتار یق التوقع والذ كاء‎ 
وليس هو كذلك من الناحية الأخرى عديم اتوقع أو بالغ‎ » !'٥نءاا‎ ٥د‎ ٤ père de il 


الغباء » على أن هذا الشخص العادى الذى بؤخذ مسلكه فاا انما هو فى الحقيقة لیم 
غ ر شخص تصورى على ما Bettremieux da‏ : 


“Qu un être fictif et inconditionnê qui ne vit 3 aucune epoque dêéfinie, qu 'on 
ne peut situer en aucun milieu, vain idêal.'' )٢( 
لكنه للوصول إلى وصع معبار معان بمکن الاعماد تیار تچ الظر وف الممائلة سا‎ 
اللجوء إلى المقارنة بشخص يوضع ف نفس الظرف الى كان المدين فيها . ولكن ليس معنی‎ 
هذا ان يكين ذلك على اطلاقه ؛ وامما هذا فها بختص بالظر وف الخارجية . اما الظروف‎ 
۱ الداخملية للمدين فاه کی ال يتجرد ما الشخص الدی گر القياس علية‎ 
"Leprincipe est le suivant : le type de comparaison doit être placê dans 


mêmescırconstances “externes'' que le dêfendeur: il ne doit être tenu aucun‏ یا 
comple des circonstances internes, '’ ۴(‏ 


ومن بين تلك الظريف الخارجية ء ظرفا الزمان والمكان » آما ظروف السن واللش 
والحالة الاجماعیة فهى ظروف داخلیة يجب التجرد منبا فى بعض الحالات : ۰ تعتہ 
ظروفاً خارجية فى حالات أخرى . وأنه ليستحيل إجراء القياس مع التجريد الكلى » لوجوب 
أن يوضع الشخص الذى يجرى القياس عليه ف نفس ا 7 ا ا 0 


Ripert ) 1١ (‏ ك امتضفاط : "raê ême‏ اء الثابى بند ۹۱۳ , 

Essai hitoriquc ct عسوطاكت‎ sur le fondement جا غك‎ responsabilité civile en : Beltremicux ) ؟‎ ( 
. ۷۳ رسالة من لا ۱۹۲۱ صحشة‎ hr Frais 

(۳) مازو : الم الأول بند 4۳۸ . 


۳ 


من ناحیة أخرى لا جوز الوقوف عند مساءلة المدين . معیار المقارنة بمسلك الرجل الحازم 

ما نتعين معه أن يدخل القاضی ف حسابه كافة ظر روف الو غير الشخصية ا جوا اذا 
قت اقات اف الروت 0100 للم 4 لاس ہنا لا یکن قت قاع سا کان ون مك 
ذلك المدين وبين مسلك شخصى آخر ؛ وہہذا فإنه يكون قد واجه المدين مباشرة » وبہذا 
ایضاً يتحصر تقديره لخطأ الدین ؛ من خلال ما افترفہ ذلك المدين + أى أنه يكون قد أجرى 


تع 2 
تقديرا داتیا صرفا in concrelo‏ ( 


“اع ۔ ولقّد سيق القيل بان اععکام القضاء ا شرسی تد شب إلى ان نكول تیاب النقل 

عن تنفيذ التزام من التزاماته ال حوھریة يعتبر خطا چا . ولكن هذا القضاء قد استقر على 
ان التزام متعهد النقا رصل الا كب سالا الى جهة الوصول خط ب : لا عو الناقا 
1 ا 0 8 اس جب ہے 


بی إلا با يثبته من سبب اجنی لا بد له فيه » على ها تقول : 

“L exêcullon dun contrat de transport comporte pour le ۱۲۶۶٢۲١٢ 
l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf ã destination. Dans le ces 
contraire 11 y a manquement de la compagnie de chemins de fer û ses engage- 
ments. El le voiturier ne se libêère de l'obligation de transporter le voyageur 
(اا:‎ el sauf 3 destiîation qu'en prouvant que l inexêcution de cette obligation 


provient d'une cause étrangêre qui ne lui esl pas imputable, faute du voyageur, 
. . ےق‎ ٢ 
cas fartuit ou de force majeure,’ 


وانه ما دام 8 متعهد النقل ان ينه عنه المسئولية بما يثبته من السب الاجنى الذى 
خطا“مفر وض » ولکنہا فى الوقت ذاته قد اتسعت فى مدى هذا الالتزام إلى اقصى الحدود > 
ا )ازو : اء الأول بند ٣۸‏ وما بعده . وقد قال المشرع ف هذا الخصوص . عل كرة امش روغ التبهيدى : 
ا ...فغش عن البيان ان سرد الأغمال الى يتحقق قبا مع نی الخطا ق تسوا التشر نم . ا يكون هن وراه الا 
عا 2 
اشكال رجه الحكر ء ولا یژدی قط إلى وضع بیان جامع مائع ؛ فیجب أن بترك تحدید الخطأ لتقدیر القاضی غ لوكو انس شا 
ف ذلك يا بستخلص من طبیعة نی القانين عن الأضرار من عناصم التوجيه . فثمة التزام بغرض على الكافة عدم الاإضرار 
بالغ : ومخالفة هذا النبى هى الى بنطوی فہا الخطاً . ویقتضی هذا الال چا رات اسرب ؛ تيجب اعبماله يذل غثایة 
الرجل الحر بص ( الرجل العادى ) . وقد أقر القانون النمساوی هذا الضابط التوجہی أقرارا ا ریا ٤‏ فت ی المادة ۱۲۹۷ 


ا ں نيسمخ بشواہ العاقلة أن تتواغر لديه درحة الأنعاه والعناية ء ال ی تتوقع گی سياد الناس . وبتحقق معی 
امو و جو بنشا عنه ضرر بحقوق الغير + إذا لم بلتزم من وفع مله هذا العمل ء تلك الدرجة ١...»‏ مجہرعة 


الأعمال التحضير بة للقانين الدلی . الحزء الٹانی صحیفة ۳۵٣‏ . 
١ (‏ ) محكبة النشض الفرنسية فى ؟١‏ ابریل سلة ۱۹۱۸ حازيت دی بالیه ۱۹۱۸ - ۲۳٢‏ وق ٦‏ شبراير سئة ۱۹۱۷ 


جاز يت دی باله 1۹1۸ ت ا ۳ ۲ وة سنة ۱۹۱۹ جازیت دی باليه ۱۹۱۲ ۸-۷ س ۷پ 


۳۳٣۵ 


فی قررت نان صارة الكهة المقصودة Yl ã destination‏ شتصر معناها على وقرف القطار محطة 
الوصول » ولکن الالتزام بوصول الف ج عتد إلى حين خر وجه من محطة الوصول و بعد 
أن يسم تذكرته » إذ أن تسلم التذكرة فی ذاته لا ينتبى به ذلك الالتزام » الذى ببق قائماً 
تی مقادرة الرا كب لحدود الححظة التى تحت إشراقها © . 

وق عفد الوديعة تقضى الفقرة الثانية من المادة 7٠١‏ بالقانون المدنى » بانه اذا كانت 
الوديعة بأجر فیجب أن يبذل المودع عنده فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد . وی هذه 
العا كت سار گیا حرفا + إن إذا كانت الوديعة بغير أجر فإنه يطلب من المودع 
عنذہ أن پیڈل عن الحناية عا يبذله فى حفط ماله + ما ب أن عار الخطا فى خنم الحالة 


هو معیار دائ 601161660 111  )5907‏ 


مستولية الأطباء : 


۹وت رف اتف ما الاطاء فى تت من جات ا > ركات الأول 
فس ارد عا اد أن يدتهي اليد غ اللي التي من أن اطا لا عه 
للقضاء : فیا یصدر عنہم من اخطاء فلية نتيجة ما بباشرين من أعمال المهنة + سواء اکان 
سبيبا عدم التحوط أو أبا كان السبب فیا ء إلا إذا كان عدم الخاد الوسائل الفنية ء قد 


ارتكب ا وعن سيق اصرار غادر او بقصضصد جنائی 


ا کان توف هذا القرار مم قضية دع عل محکمة ۵۷۱ کان فا 
المحكمة ما تضمنه ذلك القرار المشار ۵ ف 


واما وجهة النظر الثانية . فقد كانت فى قضية مشبورة باسم Thovret-Noroy‏ وفيا 


3 إا نے ہے 


١ (‏ ) محكمة الهم لنشض الفرنسية فى ۲۹ بولية سنة ۱۹١۷‏ داللوز ۱۹٤۸‏ .5011 ۹ ومحكمة باريس فی ٣‏ یوئیة سنة ۱۹۵۷ 
داللو ر 1489 | 5:4: . 








( ۲ ) ف هذا محكمة اها فى ۲۷ يرئية سنة ۱۹١١‏ جازيت دی بالله ۱۹۸۱ - ۲ = ٦۳‏ . 

(* + محكية ٥‏ ف ۲۸ ستمير سئة ۸ Gênêrale‏ پأ٭ ہل .0] ۳٣‏ صحفة ۳٣‏ وأما ذلك القرار فهو 
pour les 5‏ ؛بسعممجائہ leur prolession ne sont pas justiciables des‏ عل [es médecins dans Iexercice‏ “ 
35نم rsulıant du dêfaut de science, de Vimprutlrage mı de quelque cause que wil, pourvu qui my alt‏ 
wiemment aver prémêditation daus de perfides desseins‏ اليا coupable application des moyens de Fart,‏ 


intentions criminelles,‏ بات 


TT 


كان الطبيب قد أجرى فصداً فى ذراع ۶ هر شد » ما لبث بعد قليل أن تو رمت الذراع : 
ثم سرت فیہا ادی إلى بترها ا بر بی الاسكتافية بتاك 0 
الصادر من المحكمة المختصة بالزام ذلك الطبيب بالتعو »> فطعن ذلك الطبيب ف 

الح ۽ واستند دفاعه الى آنه للبحث عن سلود كيلا لجسم فى نظاق مساءلة الأطباء 3 
فان 00 اما يفرق فيه بين خطا المرء كرد وبين خطا اء کا 2 المهئة »> وف الأول 
تتوافر مسئولية الطبيب با یصدر عنه من فعل يعتير فى ذاته خطأ وإن كان بؤدی إلى الخطاً 
فی مهنته »كما اذا كان مخموراً فیصف دواء أودى بحياة المريض » أو إذا امتنع عن إسعاف 


ريشن ها ابق آل ما ولك سك اقش الف اط هذا الاه وض راج 
مسئولية الطبیب تقوم 7 للمادتین ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ من القانون المدنی الفرنسی ۶۷ء أى 


وفق أحكام المسثولية التقصير ية . 
ولكن صدر بعد ذلك حك محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ مابو سئة ۱۹۳۷ قالت 
فيك : 


se farme cntre le médecin et son client un veritable contrat comportant‏ []؛' 
pour le praticien engagement snon, évidement, de guêrir le malade, du moins‏ 
de lui donner des soins attentifs, consclencieux et non pas quelconques, et,‏ 
réserve faite de circonstances exceptionnelles, conlormes aux dorınées acquises‏ 
de la xience,. La violation de cette obligation contractuelle est sanctionnêe‏ 
par une responsabilité de méme nature, également contractuelle,.‏ 


حسما يبر م بینه وبين ار تقر سس sak‏ ل ؛ الرعاية الواقية حسما تقتضييا الذمة وفق 
الأصيل العلسة ء ولت اة كفما تكين ٠‏ وببذا مخضع مساءلة الأطباء لقواعد المسئولية 


المدنة 59 , 


الخطأ البسيط فی عقود التبرع : 
۳۴ وف عقود التبرع » هل يختلف المعيار الذى یقاس به خطأ المدين فما ء عنه 


ف عقود المعاوضة û انا١ onêreux‏ ؟., 





)١(‏ فی كرا ہولیة سنة ۱۳۸۵ سہری ۱۳۸۵ س وس وع 
)٢(‏ محكمة النقض الفرنسية فی 7١‏ مایو سنة ۱۹۳۹ داللوز ۱۹۳۲ - 1 - ۸۸ وی ٦‏ مارس سنة ۱۹٢۵‏ داللوز 
٥‏ .ل ف ۴۱۷ يش 1۸ بلیة سنة 1844 داللوز ۱۹۰۵۹ ٦٣٤٣٣٢‏ . 


تت راجع ما سيق بل ٣ڑ‏ وما بعلم , 


نوس 


بذهب بعض الشراح إلى ان المدين فى عقود التبرع إتما تقاس مساعلته بالمعيار الذانی 
in conereto‏ ataا‏ عصلنه بيا ان معیار الخطا السيط فى عقيد المعاوضة هو المعيار المجرد 
culpa lata in abstracto‏ . 

ويقوم هذا النظر على ان المدين يلتزم طبقا لا تنص عليه المادة ۱۱۳۷ من القانون 
الدنی الفرسى رز الادة ١١؟‏ من القانين المدى المصرى ) بان يذل ى تنفیذ الترامه عناية 
الغخع العادى fımille‏ عل u bon pêre‏ ولكن هذا الالتزام سذل العناية بتغير ف بعص 
العقود حسما يرى الشارع ما تقتضيه تلك العقود من العناية ء فمثلا فى الوديعة بغير اجر 
توجب المادة ۱۹۲۷ من القانون المدنى الفرنسی ( ۷۲١‏ من القانون المدشى المصرى ) على المودع 
عنده أن يبذل من العنایة فى حفظ الشیء » ما يبذله فی حفظ ماله . كما انه فى الوكالة 
بلا اجر > تقضی المادة ۱۹۹۲ من القانون المدئی الفرنسی ( ۷۰۷٢‏ من القانون المدنى المصرى ) 
أن يبذل الوكيل فى تنفيذها العناية التى يبذها فى أعماله الخاصة . ای انه فى هذين العقدين > 
اذا كانا بغير أجر ء فان الخطا فیہما یقاس ممعيار ذاق ء وهو اقل شدة من المعيار المجرد ؛ 


وقیاسا على ما تقدم > فإن المعيار الذالى هو المعيار الذى يجب الرجوع إليه فی يحدث 


من خطا بی العقود الترعية » ومن ضمبا عقد النقل ء إذا کان جاملة ءامغدغنا . 


ولکن هذا النظر اذا اخطذ به فى حالة النقل مجاملة . فانه يتعارض مما بقتضيه الالتزام 
تتام السلامة obligation de Stcuritê‏ . ولکن برد عل هذا بان العدالة تقضی بان يعامل 
من وم التزامه على المجاملة ٠.‏ بشىء من الترفق والرعاية . بدلالة ها ارادہ الشارع من هدا 

: E 1 5 5 ۱ 5 

الآنحاہ فى مثل اا دين ]| لی الاشارة الیہما کے 

ويذهب اغلب الفقهاء إلى ان قياس الخطا الذى یصدر عمن یؤدی عملا بلا مقابل ‏ 
باقل صرامة من الخطا الذى بقع من المدين العادى ۹. اتا يقوم هذا النظر أساسا على أن 
الفقرة الثانية من المادة ۱۱۳۷ من القانون المدنى الفرنسبى © ( ا ادة ۲۱۹ من القائون المدلى 

وب فى هذا transport gratuit : Thênard‏ 17 , المجلة الانتقادية ۱۹۳۹ صحیفة ٣٠٢‏ سا بعدها . 

ز۲ كيلان وكابيتان : بتك ابوت ال الثالى صحفة ١4‏ وحوسران آنا ادم 1(۱ عل سمت ال الٹائی بند ۳٣‏ 
وبلا تيل ورسم .مغن :70ا الث الٹائی صحیفة ۳٦۹‏ . 

(۳) منصہا : 


“Lette obligation esl plus ou moins êtendue relalîvement û certains conitrals, dont les eflels, û cel 
êgard, sont expliquês sous les titres qui les concernent., 


TTA 


المصرى ) 17 قد أراد سا الشارع أن ساير فى هذا الخصوص ء ما تقتضيه العدالة من ان 
يطالب المدين الذى يتقاضى اجرا لالتزامه » بذل عناية تزيد على ذلك المدين الذى لا يتقاضى 
جرا ء عل نحو ما نص عليه فى المادة ۱۹۲۷ الخاصة بالوديعة ؛ وى الادة ۱۹۹۲ الخخاصضة 
بالوكالة . 

ويرى الأستاذان مازو أن المشرع قد أراد فیا نص عليه بالفقرة الثانية من المادة ۱۱۳۷ 
أن المستولية العقدية لا تتوافر إلا بوقوع خطاً . وأن هذا الخطأ - فی المسئولية العقدية - 
يتأدى فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه الذى رتبه العقد » ومن ثم فإنه لا يمكن معرفة ما إذا كان 
المتعاقد مسئولا ء قبل تحديد الالتزامات التى انشاها العقد ؛ وقبل تحليل المضمون الذى 
سے عه اوت رھ وش الد وان فراعت ا ی دان ملل ها رالقة + 
وى الأخرى قد يقتصر تعهده على بذل عناية أدنى 20. 

على أن القضاء يقدر خطأ المدين بلا أجر بذات القياس فى تقدير المدين بأجر فالوکیل 
بلا أجر يكون مسٹولاً عما يصدر عنه من خطأ : إلا إذا كانت عدم عنايته ترجع إلى قوة 
فاهرة »> وكذلك تتوافر مسئوليته با“ماله التعليات الصادرة إليه كاخلاله فى واجبات الوكالة . 

وی هذا قضى ۱ 


“Attêndu que la غاساوعع‎ du mandat ne saurait attênuer la responsabilitê 
du mandataire, qu elle ne lui impose pas mains au mandataire salarlê l'obliga- 
tion de veiller aux intêrêts qu lui sont confiés et qu û cet égard la faute عل‎ M. 
est entiêre comme celle de © ... que tous deux sont responsables un même 
degrê." ® 


سات الانبات . 


۴ ف المسئولية التقصيرية عن الاعمال الشخصية ؛ يتحمل الدائن - طالب 
التعويض - عبء إثبات الخطا . اما ف المسئولية العقدية فالامر مختلف اذ انه على المدين 

" می بعد أل ترسم معار الشخص العادق 1 بده له دين من العناية ۳ تَنقييد اترام الم عل أن ا هذا ما‎ ) 1١ 
, ١ بس لشائين أو الاتفاق عل غير ذللك‎ 

. ۷١ مازو: الجزء الأول صحيفة‎ )٢( 

(٣خ‏ محكمة باریس فی ۱۹ يونية سنة ۱۹۲١‏ داللوز ۱۹۲ - ۱٢۹-٢‏ 

٤ (‏ ) وکال ...51 وكيلا بغر اجر ۽ وكاك ...2 وکیاڈ ہاجر : محكمة اللقض الفرنسية فى ٢‏ عارس سنة ۱۸۹۱ سيرى 
۵٥۰۱‏ - )۹ = 4۳؛ ب هذا اس محکمۂ باریس فی 15 دیسمبر سنة ۱۹۳۸ جل الشركات ۱۹۳۹ صحنفة ۲۳٢‏ مف ۸ 


مارس سنذ ۱۹۳۲ سير ۱۹۳۵ - ٢‏ - ؿ۸ وسحکكمة كيلار ۳ اہر بل سنة ۱۹۳۲٦‏ سبری ٢-۱۹۳٣‏ - ۱۹ . 


۲۰۹ 


لکی يتخلص من اة أن بت النیب الأجنى . فهل ببذا يكون موقف المضرور ف 
المسئولية العقدية أفضل منه فى المسئولية التقصیر ية ؟ 


إنه حب على الدائن أولا أن يشبت وجود الالتزام الذى يلتزم به المدين >. وبيان حدود 
هذا الالتزام ومداہ 3 وما اذا كان الالترام التزاماً لنتيحة أو أنه التزام عام بالبفظة والتبضر : 
وذلك طبقاً للقاعدة العامة الى تقضى بأنه على الدائن إثبات الالتزام فى كل الاحوال ر المادة 
۹ من القانين المدنى ) . 

وأما ما تقضی به تلك المادة ۳۸۹ من أنه على المدين إثبات التخلص منه ( من الالتزام ) 
فانما بعنى الحالة الى يطالب فیہا الدائن بتنفیذ الالتزام عينا » أما الحالة التى فیہا يشكو الدائن 
من عدم تنفيذ الالتزام . كما إذا طالب المقرض برد المبلغ الذى كان المدين قد اقترضه > فإنه 
لبس على الدائن ان شت أن الدائن ١‏ نسدد له ع إذ ان عدم تنفید الالتزام برد الدين مقر وص 
أى انه اذا ادعى السداد فعليه إثبائه . وعلى هذا الاعتبار فان الدائن الذى يشكو من عدم 
تنفيذ الالتزام ء بما يطلب من تعويض عن ذلك إعا يتمسك با يدعيه من عدم تنفیذ المدين 
لالتزامه . أى أنه يدعى الخطأ العقدی . ولا كانت قواعد الإثبات عامة لكل الأحوال العقدية 
والتقصير ية ء فإنه على النحو الذى يكون من وجوب قيام الدائن بإثبات ما يدعيه من خطأ 
المدين فى المسقولية التقصيرية ء خان على الدائن أن يقوع باثبات ما يدعيه عن عدم تنفيذ 
المدين لالتزامه )۲ 5 


ال مفترض ان شت انك قام برد الدين 


وتذهب بعض الآراء إلى التفرقة بین ما إذا كان الالتزام المدعى بعدم تنفيذه هو الالتزام 
بالامتناع عن عمل ١ئ0 pas‏ عد big ation de‏ وفيه بشع عبء الاإثبات على كاهل الدائن ). 
وما إذا كان الالتزام بعمل او عطاء ٥٥×‏ عل ٤‏ نظ de‏ ء فمن قول بان عبء الاإثبات 
يكون على الدائن أيضاً ©). ومن قول آخر بأنه يكون على المدين (». وثم رای بالتفرقة بين 


ر ١‏ ) محكمة النقشی الفرنية فى ۲۷ نور سنة ۱۹۳۳ جازيت دی باليه ١ - ۱۹۳٤‏ - ۱۳۱ و دتما فى المجلة 
الفصلة ۱۹۳۳ صحیفة ٢٦۷٦‏ ۔ 

٦ء‏ هترى ولون مارو : ا رہ الأول صحیَفة 545 . 

( ۳ كولان وكابيتان : الین الٹائی بند ۱۳۳ وابسیان فى المجلة الفصلية ۱۹۳۳ صحيفة 1۲۷ . 

([4) رس > (فز7صم(۳ ekl : Trae Flérmentaire droit civil de‏ الٹائی بند ٥4۵‏ ۔ 


زه ) بلائیول : الجزء التالى بند ۸۸۹ وتعليق فى داللوز ۳٤۸ - ۲ - ۱۸۸٩‏ . 


اق 


ما ید تی 0 عيدم E‏ تنفد الالترام كلية : وفية ل کین قبا الاثيات على المدين 5 وهأ ید تی کا 
عدم التنفيذ الناقص فيكين الاثبات على الدائن(۱) . 


وأما القضاء فإنه يستقر على أنه إذا ادعى الدائن عدم قيام المدين بتنفیذ التزامه > فعا 
الدائن ۵ شت مدعأة طبقاً للقواعد العامة 00 


٤‏ --وبناء على ما تقدم فإنه يجب على الدائن ان يثبت وجود الالتزام ٠‏ ثم عليه 
ان شتا عدم شام المدين بتتفہذذہ ۱ و می لخر ادا کان الالترام مل دا ای الترام لمتسحدة 5 
فيثبت الدائن عدم تحقق ذلك الالتزام 7 تلك الغاية . اما اذا كان الالتزام العام ببذل القظة 
والشصر + قائه بت ان ! بن لم يبذل ما يجب منہا . ٹم للمدين یعاد ذلك لكى يتخلص من 


8 


المسئولية ان يدلل على ان عدم تنفيذه لالتزامه ؛ انما برجم إلى السبب الآاجنی الذى لا يد 
چ ای 31 3 :اه 2 ت 


له فيه . 


وهنا يثور التساؤل عما إذا لم يكن نمت من فرق بين المسٹولیتین العقدیة والتقصير ية ء 
فها حتص بعبء الاثبات ؟ 
وللرد على هذا نضرب مثلا بمدین بالتزام عقدى هو الالتزام العام ببذل التبصر واليقظة 
أى الالتزام بوسيلة : كالمستعير الذى عليه أن يحافظ على الشىء المعار . وكالطبيب الذى 
عليه أن يبذل العناية ف علاج المريض . ومثلا فى غير الدائرة العقدية بالمؤرخ الذى يروى 
عن حياة آحد مشاهير الرجال , فان اثبات وجود شی بقع على من يتمسك به وهو الدائن 
وف ری آنا إثبات ما وقع من إخلال بهذا الالتزام . أى أن المستعير لم يبذل فى المحافظة 
عل النى 5 العنارة الواحية 5 00 او بار ہڈل العناية الاازمة > او إن المؤرخ ل بتنطس 
بقار ع فى بحوثه على ما جب : ن اثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام کاو الانحراف فى السلوك 


5 


1 ٣ 


0 بقع عل من يتمسك به » أى اته على الدائن أو المضرور . وعل هذا الأمناس يكون 

ba charge de la سح‎ de PFexêculon كلت‎ mare de rep غإتلا اح‎ contractuclle + Beineix ) ' 3 
, وما بعدها‎ ٦٦۷٦ المجلة الانتشادية ۱۹۳۰۸ صحفة‎ 

وبنتقد هذا الرأى la charge de la preuve droit français : Max Amiol‏ اع faute contractuelle‏ ذل su‏ نسعتطا 
رسال من باريس سة ١9448‏ صحقة ۱۳۳ وما بعدها ‏ 

)٢(‏ محكمة اللشض الفرنبية ق ۱۷ يونية سنڈ ۱۹۳۷ «اللوز 9843 = ]= 6ه وتعليق ناست وق 76 سير منة 
1 سيرى ١ - ۱۹8١‏ - ۱۹۹ ولحكمة ليون فى ۲۹ فراير سند ۱۹۵۲ جازيت دی باليه ۹ مابو سنة ۱۹۵۲ ومحكمة 


باریس فى ١١‏ عارس سنة ۱۹۵۲ جازيت دی باليه ۹ عایو سنة ۱۹۵۲ . 


۳۳1 


عبء الإثبات فی الالتزام العام ببذل العناية أى الالتزام بوسيلة فى النطاق العقدى هو بعينه 
كما يكون فى نطاق المسئولية التقصيرية بقع فى الحالين على المضرور . 

اما إذا كان الالتزام بنتيجة معينة ع6 تددرعاعك دمنادعنادات فان المدين فى الالتزام العقدى ع 
كأمين النقل فیا يلتزم به من نقل المسافر سالاً إلى مكان الوصو ء أى التزام بتحقيق تلك 
الغاية 55 obligation de‏ 1 و كما فى التزام حارس الشىء بالحيلولة دون ما يحدثه من 
ضرر للغير . فإن إثبات وجود هذا الالتزام بقع على عاتق الدائن أو المضرور الذى يتمسك 
نه ھا عدم تنفيذ الالتزام فى هذه الحالة فإنه یقوم لمجرد عدم التنفيذ فى ذاته بغیر حاجة 
إلى بحث سلوك المدين . وإنما یکتی با يبينه المضرور من أن المسافر لر يصل سالا . أو أن 
الثشيء الذى فى حراسة المدين ادق به ضررا . فاذا ما ذلك توافرت مسثولية المدين ع 
ولا يعفيه منبا إلا ما يشته هو من , أن عدم تنفيذ الالتزام لا يد له فيه وإنما برجع إلى سب 
أجنى . 

والواقع أن الخلاف فى هذا لا بتعدى نطاق النقاش النظری › اذ لا جدوی فه عملا 
لان الدی رى العمل عليه أمام لممحا كم أن كلا من طرفی النز زاع يتقدم بكل ما لديه من 
إلبات » ولا بحصل , أن یقف أحدهما سلبيا حتی یقوم خصمه ا عليه من عبء الاثبات 17 , 





ر۱ راجم ما . سیجیء بيئك 5134 , 


افصّرا امك 32 
الضرر 

وع الضرر ٭٭زل زم ا ركن من أركان المسئولية المدنية . فاذا م يكن ت س 
ضرر ء فليس من مسئولية مدنية سواء كانت تقصيرية » أم كانت عقدية . وهذا على ما تقرر 
قاعدة أن لا دعوى بغير مصلحة pas d'action pas dinêrê‏ وق هذا تفترق المسئولية المدنية 
عن المسئولية الجنائية التى يمكن أن تقوم بغير حدوث ضرر ما . فالشروع فى بعض الرائم 
معاقب عليه ولو لم يترتب عليه ضرر . وكذلك الحال فى كثير من المخالفات . كما تفترق 
عن المسثولية الادبیة فما توجبه من مؤاخذة عن الخطا بغير النظر إلى نتائجه ولولم يترتب عليه 
ضرر للغير . ولقد اشترط القائين الضرر ركناً من أركان المستولية فما نص عليه بصدد المسثولية 
التقصیر ية بالمادة 155 من القانون المدلى » من أن بون انلكا 5 التعويض قد ١‏ سيب 
ضرراً للغير » بغير تحديد لقدر الضرر ء ما يستتبع قيام المسئولية بأى قدر من الضرر . 

أما فى خصوص المسثولية العقدية » فإن أغلب القضاء على أن عدم الوفاء بالالتزاء 
لا وجب التعويض إلا إذا تترتب عليه ضرر!'. ولقد نصت الفقرة الأول من المادة ۲٢٢‏ 
من القاتون المدى غلل أنه : يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 
كسب » . ويقول الشارع فى هذ كرة المشروع التمهيدى ‏ إنه يشترط لاستحقاق التعويض 
أن يكين الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فيه . وقد أشارت هذه المادة 
إلى أن الضرر يعتبر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول . 


١ (‏ ) وقد قضت محكمة النقض المصرية بائە إذا لم يثبت وقوع ضرر > فلا محل للبحث ف نوع المسثولية تقصير ية 
کائت او عقدية زی ۷ مارس سنة ۱۹١۷‏ ا حاماۃ السنة الثامنة والعشرون صحیفة ٢٥٦٥‏ رق 11779 ع وہہذا العنی محكمة 
الاستثناف المختلطة فى ۲۸ ينابر سنة ۱۹۲۳ م ۳۸ ضصيفة ۴۲۰۷ وق © یولیة سنة ۱۹۳۰ء ٣٤‏ صحیفة 844 . 

: وقد قضت محکمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض - بہذا فيا تقول‎ 
“Attendu que, pour que linexêcution d une obligation donne lieu û des dommagesintéêrêls, il faul 

qlie celle inexêculion ail causê au crêancler un dommage... 

ف ۲۵ مایو سنة ۱۹۳١‏ جازیت ڈی باليه ۱۹۳۷ - ۲ = ۳۹۰٣‏ 

( ۲ ) عن المادة ۲۲۹ الٰقابلة للمادة ١؟؟‏ مجميوعة الأعمال التحقيير ية الخزء الٹای صصيفة 854 . 


۴٣٣ 


ت2 


TTT 


كما نص القاتون الملل فى الفقرة الأول من المادة ۲٢٢‏ على أنه ا بشمل التعويض الضرر 
الأسى أيضاً . . . ؛ فى المادة ۲٢٢‏ على أنه « إذا جاوز الضررقيمة التعويض الاتفاق فلا جوز 
للدائن أن يطالب بأكثر من علھ القيمة ... ؛ كنا أشير ف و اک إل فاا 
من اشتراط الضرر لقيام المسئولية العقدية ووجوب توافرہ » حتى إن التعوبض اتد ي 
الشرط الجزائى - لا يكون مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن م يلحقه أى ضرر ( الفقر: 
الأول من المادة ۲٢٢‏ من القانون المدنى ) اذ أن الضرر هو بذاته مناط تقدير اللحزاء اا 
أداقه ء ما یترتب عليه أن إنتفاء الضرر يستتبع سقوط الحزاء المشروط . ٠١‏ 
والضرر إما أن يكون ماديا أو أدبيا : 


٦‏ - ماهيته : اذا كان ما يصيب الشخض عن ضرر بتادی فى المساس مخسمه أو ماله 
أو بانتقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له تقدر فائدتہا ماليا » فإن هذا هو 
الضرر المادى matériel‏ . 

شروطه : ويشترط فى الضرر المادى أن يكون : 


١ ١١ - ۷‏ محقق الوقوع : فيجب لقيام المسثولية أن يكون الضرر محقق الوقوع 
0 : والمقصود بہذا أن لا يكون افتراضيا > ولا أن بكون احالیا آ٥٠‏ . بل حب 
أن یکین قد وقع فعلا 621196 » وهذا الوصف من الوقوع الفعلى ؛ يشمل ذلك الضرر الحال 
اعتاغد الذى أصاب المضرور فى جسمه أو ماله وقت المطالبة بالتعويض » وهكذا يشمل 
ذلك الضرر المستقيل الذى سیتحقق وقوعه ع ای أن موحباته ستؤدى بالحم تم إلى تحفقه »؛ 
وكإصابة العامل بما یؤکد عجزہ عن العمل . 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضیر ية للقانون المدنى الجزء الثاق , صحيفة 4باه 
أله يمكن ان بقضی بالتعویض ولو لم بتوافر eT‏ يتفق فیہا عل 
م الوقاء بال لتر اء . اذ فضلا عما پتصرف 
ارادا ار ن ٹکو 


. و يذهب الشضياء والفقه ف قرنسا الى 


ان يكون التعور يض ا الشرط الجزائی ۷ المجرد 
ن عن عےء اثبات الضرر 5 فان طرق العقد قد 
ما حدداہ مقدماً من ميلع لاعوہض انعا لمجرد عدم الوفاء بالالتزام فی ذاته بغير النظر + ف ھا يترتب على ذلك 


2 ن مضضرة ( شري ولبون گر خر لمعو مور 


لبه هذا از نشاف من إعشاء الام 


TE 


۸ - تطور الضرر : وإذا تحدد الضرر الحال وصار نہائیا ء فإنه یمکن لقاضی 
الموضوع أن يقدره ویقضی بما يناسبه من تعويض » أما إذا كان الضرر قد تردد بین الزيادة 
والنقص من وقت وقوعہ حتى الحكر ء فإنه ينظر فيه لا إلى ما كان عليه عندما وقع ؛ بل 
إلى ما صار إليه عند الحکے ٦۱‏ . 

ولکن إذا لم تستقر حالة الضرر ء واستمر متردداً بين الخطورة والتحسن إلى يوم الحكم 
فإن للقاضى أن يقضى بتعويض ما يقدره من ضرر واقع فعلا حينذاك . ويجوز للقاضی - 
نا دام الضرو عقا بى خالا ك أن علق ایی روو + شال لا معينة. > 
فی استکمال التعويض حسما تنتہی اليه حالة الضرر") . وهذا هو ما بقررہ نص المادة 
٠‏ فمن القانون المدٹی ق. قينا ١‏ يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق 
المضرور طبقاً لأحكام ا مادتین ۲۲۱ و ۲۲۲ مراعياً فى ذلك الظروف اللابسة ء فإن لم يتيسر 
له وقت الحكر أن يعين مدى التعويض تعييناً نہائیا ء فله أن بحتفظ للمضرور بالحق فى 
ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير» © . 

۹ - والضرر المستقبل "ناد عهددحدمك : وان كان سیتحقق وقوعه > الا أنه كن 
تقديره حال وقوع سببه ء وفى هذه الحالة بمكن للقاضى أن یقضی بالتعويض الذى يقدره 
له طبقا لما يتوافر لديه من عناصره . كما إذا تصدعت جدران المنزل المجاور لمصنئع بسبب 
ما لحر فيه من اعمال , وضار الل باك هه بالحقوط + فلمالكه أن طا حمر شه 
عن هلم المتل وإغادة بنائہ » عا ہام من المحقق أن ما حدث من ضرز سیؤدی ححا إلى 
ذلك . وإلا فيعتبر الضرر عن تدم المنزل احماليا . أما إذا كان لا يستطاع تقدير الضرر 


١ (‏ ) محكمة النقض المصرية فى ۱۷ أبريل سنة 4419 ا حاماۃ السنة الثامنة والعشرون صحيفة ۷۱۹ رقر ۲٢۹‏ . 

٠ ۴ (‏ إذا قضی للمدعی الم بالتعويض المقت فذلك لا منعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد أن تين له مدى 
الأضرار التى لحقته من الفعل الذى يطلب التعويض بسببه ( محكمة النقض المصرية فى ۷ يونية سنة ۱۹۳١‏ الفهرس المدنى 
موث عمر صحيفة ۳۹۵ رق ٠۰‏ وق ٤‏ دیسمبر سنة 1444 الحاماة السنة السابعة والعشرون صحیفة ۹۸ رقر 44 ) ویعتبر 
الملوضوع فل هذه الدعوى الثائية غيره ف الدعرى السابقة بل أنه ف الثانية تكيلة لايل : ۱ 

( ۳ ) وتقول مذ كرة المشروع التمهيدى لنص المادة ۲۳۷ المقابلة للمادة ۱۷۰ من القانون : ١‏ وقد لا بتيسر للقاضى أحباناً 
أن يحدد وقت الحكم مدش التعويض تجدبداً كافياً كما هو الشأن مثلا فى جرح لا تستبین عقباه إلا بعد انقصاء فترۃ من 
الزمن ء فللقاضى فی هذه الحالة أن يقدر تعويضا مؤقتا بالتنبت من قدر الضرر العلوم وقث الحكر » عل أن بعيد النظر 
ف قضائه خلال فترة معقيلة » یٹول تحدیدھا . فاذا انقضى الأجل المحدد أعاد النظر فيا حك به : 5 للمضرور بتعو يض 
اضق إذا اقضی الال ذلك ۽ وغل هذا تار اللا )اصرق وى جب الأعمال الى رة الو الق فة ۲۳۹۴, 

( 4غ محكمة النقض الفرنسيةفأول بونية سنة ۱۹۳۲ داللوز الأسبوغية ۱۹۴۷ - ۳۷۷ وهنرى وليين مازو : از 

الأول بند ۲۱۸ . ودغو ج : جزہ 4 بند ۳۹۱ ومابعدہ . 


رضن 


المستقبل فور حدوث سببه » فإنه يمكن الحكر بتعويض موقت مع حفظ الحق للمضرور 
نی المطالبة باستكمال التعويض على ما سبقت الإشارة إليه فى حالة الضرر المتخير 

وإذا شی أنه ليس من ا مستطاع تعرف جسامة الضرر تا“ لا قد ستغرقه ذل 
من وقت قد يستمر طوال حياة المصاب ٠‏ فان للقاضی أن يحكم بإيراد مرتب مدى حياة 
المضرور. وهذا ما تقر رہ الفقرة الأول من المادة ۱۷۱ من القانین المدلى فیا تقول 1 يعين القاضى 


طر نش التعویض وع للظر وف 3 و نصح أن بكوك التعو يض کت كما یصح ان يكون 


۱ 
ارام عا 


۰ - والمفروض أن الحكر بالتعویض يشمل كل ما ترتب من ضرر وقع فعلا 
أو سیتحقق وقوعه مستقبلا ء ویکون لهذا لس فیا دحل فی الحساب عند صدوره 
من عناصر التعويض ومدى الضرر . وليس من , ريب فى أن ما يعرض له الحكم وما يشير 
اليه فيه عن عناصر التعويض > وعما ترتب من اا و ما كن کا ماف 
إن ما یتناولہ الحكر من ہژلاء جميعاً يحوز قو الشىء القضى به . وبالتالل ى لا جوز للمضرور 

أن يعيد المطالبة بالتعويض | عما لم يكن محققاً وقت صدور الحكم . 
ولكن اذا كان المضرور قد احتفظ لنفسه بحق المطالبة باستكمال التعويض ٠‏ فإنه 
بجوز له ذلك ولو لم تتضمن أسباب الحكر الإشارة إلى ذلك التحفظ » إذ العبرة بما هو 
ثابت فى طابات الدعی » . أما اذا لم یکن المضرور قد احتفظ لنفسه ببذا الحق ثم 
تكشفت الظروف عن أضرار لم تستعرضها المحكمة ولم تدخل | فى حسابها وقت الحکے . 
فنی هذه الحالة يجوز اھر الما سرب ملاب تابون ف ا 
ولا محل للدفع بقوة الثبىء المقضى به لأن موضوع الدعوى الثانية غيره فى الدعوى 58 ١‏ 
وعلى الأخص ن أن الحکم فيبا لم يتناول الإشارة إلى ما سيقع من ضرر مستقبل . 
على أنه إذا فرض أن تناقص الضرر بعد الحكر بالتعويض . كما إذا كان قد قضى 
بالتعویض عن عاهة باليد لعوق قدرتها على العمل ثم زالت هذه العاهة » فإنه لا يجوز للمسئول 
أن يطالب بإعادة النظر فی التعويض لانقاصه » ذلك لأن الحكم الذى قضى بالتعويض 
ع كل اعم امجيس ا ۹ المقابلة للمادة ۱۷۱ من القانين : . . . ١‏ والأصل ف التعويض 
أن بكون مبلغاً من المال ء ومع ذلك يجوز أن تختلف صوره » فیکون مثلا إبراداً مرتباً بمنح لعامل تقعده حادثة من حوادث 
العمل عن القیام بأوده . . . وینبغی التمييز بين التعویض من طريق ترتيب الاإبراد وبين تقدير تعويض موقوت مع احمال 
تعوريض اضاق . . . 8 : 


. ت٠١ بذا المع حك يد عابدين ق ۷ ونه سئة ۰ الحاماة السنة الٹائىة والتادثين حیےحشة ۶۸ رق‎ ٦ 


قد حاز فيا فصل فيه من تقدير الضرر وتعويضه قوة الشىء المحكوم به . ولا سبيل | 
ف شىء إلا عن طريق الطعن بالطرق العادية وفق اوضاعها القائونة ), 


ہے 


££ اما الضرر الاحتيالى ۷1 ۵٥٥1م ٤>‏ : فهو ذلك الضرر الذى لم بقع 
ولا یکن التحقق من نہ سیقع ۱ فالأمر و فی شانہ متردد بين احمال الوقوع وعدمه . ومن هذا 
القبیل ما تصورہ الأرمل من ضرر بحرمانہا من الزيادة فیا كان سيكسبه زوجها القتيل 
ف حادث '". وهذا النوع من الضرر لا كن أن یکون محلا أتعو یضہ اذ أنه ضرر افتراضی . 
ولا تبنى الأحكام على الافتراض ٠‏ ولا يكون التعويض إلا عما يتحقق وقوعه من ضرر 
فلا يعتبر ضرراً محققاً ما بقول به الوالدان من حرمانہما من كسب ولدهما الذى قتل فى 


حدائته © 


E‏ تفو یت الفرصة d'une chance‏ عالاعم : وهى ما تعرص ف سياق البحث 
فى الضرر الاحیانی ء ومؤداها ان بتسبب شخص بخطئه فى تضييع فرصة على الآخر ا 
بحرم ما کان يتوقع تحقيقه من كسب أو من تجنب خسارة 1 كل حصان كات مور 
9 يشترك بی سباق ؟) . أو بتعويق احد ا لمتساہقین عن الاشتراك فى سباق 1*0 , رم رو 
ق تقد اناف عن سک أو إهمال المحضر فى إعلان الاستئناف فى موعده ". وضياع 
الفرصة على الفتاة من او تخطيبها بقتلہ فی حادث'''. وتفويت فرصة النجاح 2 
ا الطال ا 

إن الحدیر بالاشارة إليه ؛ أنه فى تلك الآحرال وا 


الها ولو أنه 1 يعرف على ای وجہے 
(١غ‏ هری وليين مازو : الع الأول صحیمة ۲٥٢‏ بند ۲۳٢‏ والہوری : البسيط صحیفة ۸٦٦‏ . وسلیان مرقس 


ف ا 


در وس کیک سیت میس سید مہوت . وراجع ما سيجى» بيئك ٦۳۸‏ ری بساك , 


ء۱۹١۵ بولیة سنة‎ ٠١ جازيت دی باليه‎ ۱۹٢۵ محکمة باریس فى ۱۷ ابریل سنة‎ )٢( 

( ۳ ) بهذا المعنى محكمة الاستثناف المختلطة فى ٠‏ توشر سنة ۱۹۳۸ م 8١‏ صحيفة ۳۲۔ 

( + محكمة روان فى ۸ أغسطس سنة ۱۹۰۳ داللوز ٢ - ۱۹۰١‏ - ۱۷۵ , 

(2؛ محکمة Chûlons-sur-Marne‏ فى ٦‏ بونية سنه ۱۹۳۵ جاز بت دی بالے ٣-۱۹۳‏ - ¥ , 

( “) محكمة نانسى فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۳۵ سر ۱۹۳۵۰ - ٢‏ - ۳۳۷ 

: محكمة روان فی ۹ بولیة سنة 1489 داللوز ۱۹۰۳۴ - ۱۳ وقالت المحكمة عن الخطیة‎ )۷( 
“Elle a le droit de demander des dommages-intérêls û raison de la perte d une chance. Elle û ا1ہ ل‎ 
non seulemenl تد‎ renmboursement des dêpense dêjû faites mais aussi û la reparation لال‎ prêjudice morale’. 

ومحكمة باریس ف ٢٢‏ مايو سنة ۱۹۳۸ داللوز اللأسبيعية ۱۹۳۸ - ۳۹۲ , 

(۸) محكمة مصرالکلیة فى ۷۳ نوفبر سنة ۱۹۳۰ المجلة القضائية ۴ه صحيفة 4؛ . 


TY 


مصير ما فات من فرصة » إلا أن هذه الفرصة بالذات لم تكن فى كثير من الأحيان جرد 
والواقع أنه إذا كان من غير المحقق نجاح الطالب فى الامتحان أو فوز العدّاءيجائزة 
السباق » فإنه من ناحية آخری لا ريب فى ان تمة ضررا ف تفويت الفرصة فى ذاتہا بغير 
النظر إلى النتيجة فيا . وهذا ما ستحق تعو رضه . ولکن عند تقدير التعويض جب أن یدخل 
فى الحساب قدر الأهمية فى الفرصة » وقدر ماکان مهيأ لها من نصيب ف النفع . وللمحا کم 
ا اق ا السبيل ما تراه مدا إلى رجحان ای الوجھبن من النجاح او الاخفاق . 
رو للقائين: للا مع من ایب واا اقالک الأ س علصر سس عامر 
التعويض » ما كان المضرور يأمل الحصول عليه » ما دام هذا الأمل له أسباب معقولة 7©. 
وإذا كان الحک قد قضى للموظف المفصول بالفرق بین معاشه وصاق راتبه » ولم يعوضه 
عما فاته من فرضة الترقی » مستنداً فى ذلك إلى أن الترقية قية ليست حقا للموظف . .. انه يكون 
قد أخطأ ء إذ أن حرمان الموظف من الفرصة الى سنحت له للحصول على الترقية هى عنصر 
من عناصر الضرر يتعين النظر فيه "2. 
وإن القانين يوجب التعويض ا ابر لكل ضرر متضل باصله الضار > ولا مانع فى القانون 
ہب یس بھی | ها كان لطالية هب ن رجحان كسب فوته عليه وقوع 


فعل ضار © 


“2 5 -ر ؟ i‏ ويشترط ف الضرر أن لا يكون قد سبق تعویضہ : ولس من ریب 
فى أنه لا جوز ان يحصل المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه . فإذا قام 


44 مجموعة القواعد القانونية الحزء الرابع صحيفة ۱۰۷ رقم‎ ۱۹١۳ محكمة النقف_ المصرية فى أول أبريل سنة‎ )١( 
. ۱٢١ دونية سنة ۱۹۳۸ مجموعة القواعد القائونية الجزہ الثالى صحیفة ۳۹۰ رقر‎ ٢ فق‎ 

(؟) محكمة النقض المصرية فى ٢١‏ ديسمير سنة ١1445‏ مجموعة القواعد القانونية الحزہ الخامس صحيفة ۲۷٢‏ ۔ رقم 
٠‏ وقد قضت بالتعويض عل شركة سيئائية عن تفويت الفرضة على ثل حدیث عن الظهور فى الأفلام التى تعاقدت 
معه على التمثيل فیہا ( محكمة النقض المصرية فى ٠١‏ ديسمير ستة ۱۹۵۴ مجموعة أحكام النقض ا جزہ الخامس صحيفة 
۱ رقم 5" ) كما قضی بالتعويض لاشمال المحضر : ل ا ا ا الأستتناف 
شكلا لرفعه بعد الیعاد ( محكمة استثناف مصر فی ۱۷ أبريل سن ۹ ا حاماة السنة يديه فدلا رق ۲۳٣‏ ع وقال 
هذا الحم :إن ركن الضرر ة د بأد صورة الحرمان من فة مائسة یکن با عتما اتی ن ناحیة أنه ضیّع 
على من أصيب به فرصة سنحت له . وتقويم هذه الفرصة وإن كان متعذرا » إلا آن ظروف الحال قد تعين المحكمة على إجرائه 
فى صورة قريبة من الحقيقة إن لم تكن مطابقة ها تماما . . . فإذا تبين من البحث أنه لو کان الاستيناف قبل شکلا لحکمٹ 
امحكمة الاستثنافية بإلغاء الحكر المستأنف فيكون المستائف قد أصابه ضرر 

إ۳ محكمة النقض المصريةا فى ۳ قبراير اة ۱۹۴۳۷ الم س الما حمود عمر صحفة ۳۹۳ رق ١8‏ ۔ 


TTA 


محدث الضرر با مجب عليه من تعوبضہ اختيارا » فيعتير أنه قد ابی بالتزامه فى هذا 
الصدد ٣‏ ولا محل بعدئذ لمطالبته بتعويض آخر عن ذات الضرر . وهذا لا ين إمكان 
الرجوع عليه بما لم يكن قد تناوله ذلك التعويض الذى قام به . 


ولكن اذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث ؛ فتسبب شخص 
منطئہ فى جرحه ء أو كان التامین على الحياة فقتل الممن على حياته + فقامت شركة التأمين 
عيض آجر بحم غما صن جرح وبتعویص و ريك القتیل ع فهل 0 هذا کن للمغسرور 
أن رطا لب الفاعل بتعو به اضاً عما احدثة لہ س ضر ر 3 


شركة التامين اما أي تدفع اي امبلغ المحدد 8 بولہصة التامين تخر اة موازنة سنه و دال ما حدذث 
من ضرر . وانه وان كانت تلك الشركات تدفع فى حالات التامين ضد الحريق او ضد 
0 3 7- 3 3 3 
السرقات او تلف الاشياء مبالغ تاش وحسافة م يمع من صر ر 7 له اله فى هدا ارضا 
| ۱ 8 َ‫ ۴ = أ : سے تک i‏ 7 1 
لا يمكن القول بان ا لؤمن قد حصل على التعويض الكامل عما حدث . فنی كل تلك الاحوال 
E ۳‏ 3 3 ص 0 

ويكون مجاوزا لقيمة التامين . على ان للمسالة اعتبارا آخر یمکن القول معه بان للمضرور 
على مبالغ اخرى من شركة التامين . ومبنی ذلك ان الأاصل فى العقود ان تقتصر اثارها عإ 
عاقديبا . وكذلك فیا يترتب عليها من حقوق ء فلا بنصرف نفعها إلا إلى المتعاقدين ومن ينوب 
لے ۴۳ معان ےی الاب اك ال د : | لخم ےر يء 9 
په . ولا كان عقد التامين مبرعا بين الشركة والمضرور فلا محل لان يميد منه محدث 

١ (‏ ) ولقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا استحقت مكافاة استثنائیة بموجب قائون المعاشات لأرفلة وأولاد 
المستخدم الذى توق في حادث : فانہ جب ححصم هذه المكافأة عن كامل ملع التعویٹضشض ر ف #اقراى سنة ۱۹8٤‏ القشمية 
رف "4 سنة ١۳‏ ق) والذی نراه فى غذا الصدد ء أن استحاق المكافاة منشأه انين المعاشات . وقد بمكن أن يكين 
الأساس قيا غير ما بؤسس عليه التعويض من عناصر وظروف لم تكن بذاتہا ما قضد اليه فى المكافاة وراج عا یج٠‏ 
عن التعو نش بنك 591 وما بعدھ . 

)٢(‏ وتنص المادة ۷۵۱ من القانون المدنى على أنه ٥‏ لا يلترم المومن فى تعویض الؤمن له إلا عن الضرر الناتج من 
وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين » . 

)٣(‏ تنص المادة ١41١‏ من القانين الدی القديم على أنه ولا تترتب على المشارطات منفعة لغير عاقدیہا ٠‏ . وتن 
المادة ۱٥١‏ من القانون المدنى على أنه ٠لا‏ يترتب العقد التزاماً فى ذمة الغير ء ولکن محوز أن يكسيه حقاً ۾ وتنص المادة 
8 من القانون المد الفرنسی على أنه ہ لا يترتب على الاتفاق من أثر إلا فیا بين المتعاقدين ١‏ . 


۴۳۹ 


الضرر وهو أجنى عنه . ولا يلتفت فى هذا إلى ما يقال من أن الفاعل انا يتمسك بأن الضرر 
#0 آذ ان قنمة الام الذى تدفعه الشركة انما كان وليد العلاقة القائمة بینہا 
ون المؤمن له 3 وکان وقوع الضرر 2 1 لاستحفاق التامین . أى ان الواقع -_- يععنى آخر ہے 
أن قیمة التأمين لم يقصد بها أن تكين تعويضاً للمؤين له عما يقع له من الضرر » ولکنہا مقابل 
کر ب أقساطاً تم تحديدها باعتبار أهمية ذلك الخطر 

شدته » مع ما يدخل ف الحساب من الأعباء الى تضطلع بها مؤسسة التامین . فمبلغ التامین 
۱ یکن سوی الالتزام الذى حب عل المقمن ان يؤديه حالة وقوع الحادث » أو عند تحشق 
الخطر ال بین بالعقد . وعلى هذا فإنه يتضح أن منشأ حق الین لہ فی مبلغ التأمين مختلف 
عنه فى المطالبة بالتعويض . 


5 - وتفریعاً على ما تقدم فان محدث الضرر وقد كان من نتائج فعله الضار اویل 
Î‏ کت تانينق E‏ لا کال رر سو الما الافاط سا قا گن 
لشركة التأمين أن ترجع عليه مطالبة إياه بتعویض هذا الضرر ؟ 

قد يكون متفقا فى بوليصة التأمين على تنازل لمن له عن حقه فى الرجوع على محدث 
اس سی ہبہ اتا ولكن عل ابق حا لیس من السائغ 5 
باستحقاق فِمة لے ل أن بوٹی المت له بالأقساط ٤‏ اذ ذا 7 لتقل بتعو يض 
a‏ عن فعل واحد ١‏ واذا كان من الین أن بحت الفعل الواحد ا لعدة أفراد 3 
ولیس ةماع من أن يطالب كل منهم بتعويضه » فان علاقة السيبية تنعدم فيا نحن 
عيبل ذة بين خطاً الفاعل وبين ما يدعيه الوم من صرر 3 إذ م يكن هذا الضرر - دفع 
قيمة التأمين - نتيجة مباشرة للخطأ » وإئما الضرر المباشر له هو ما اصاب المجتى عليه ). 
فضلا عما بقال فى هذا السياق من أن دفع قيمة التأمين لا يعتبر ضررا بالمعنى القانؤيى المقصود ٠‏ 


١ (‏ ) وتنص المادة ۷۷۱ من القانون المدنى على أنه ہ بحل الیسن قائوناً عا دفغه من تعوبض عن الحريق فی 
الدعاوی الى تكون للموّين له قبل من تسبب بشعله یق الضرر الذي یں سی المؤمن . . . ١‏ وتنص الفقرة الثانية 


0 المادة السايعة سن القانين رقم ۸4^ 1 ١۵٣١‏ ان احا بات العمل عل آ بحل ولا 0 لعمل الڈی E‏ التعو بق مسحل 
ۓے ۳ 3 
العامل ك لحصوقه قبل الشخص السو TES‏ امادةٌ التاسعة ف القانيق ركم ۷ سيه EEE‏ بنا“ ان التو به نم ون 


: 03 5 5 
‫َ 5 7 ا‎ 8 1 5 1 1 ١ 5 - a أ‎ 1 2 2 a ۹ 0 

امراص الد عل أيه 1 تجوز للعامل أل طا لے نمتصوقة رسب العمل ولمس نا بك مڪا ۔ و ادا دغ اومن ليه مقدار التعو بق 2 

۱ ہے لا ےد ۱ 

وا سدق رب الم لق کطرقت :37 


( ٣٢ب‏ هأزو : صحشة ۲٦۹‏ ينك ۲۵٢‏ , 


۳#. 


۵ وإذا كان الضرر بحدث أذى فى ناحية ومزية فى ناحية أخرى ء فإنه لمعرفة 
احفية اس بڈٹی نب المقارنة بين الناحيتين وترجيح ايتبما على ااج ء فاذا لمك ان التفع 
يك معوضا عما حدث من ضرر فلا محل للحكم بتعويض ٠‏ والشان فى هذا كشان انعدام 
الضرر . أما إذا لم يكن كذلك فیقضی بالتعويض مع ما يدخل فى الحساب من اعتبار 


585 ا ا ۲ 
لما خرى م تقشع 259 . 
بے ےم 1 


٦‏ و ض٣‏ وبشترط أن بكون الضرر شخصا : وهذا الشرط پنصرف القصد فيه 
للا ]ذا ان طاتے اضر يش و اق نی امي انیس عليه اق می وا سا تا 
من رر + وإذا كان طلب التعویض بصفة أخری غالائبات یکین للضرر الشخصی لن 
تلق الحق عنه . ويكون الضرر شخصيا ولو أنه يترتب على ما يصاب به شخص آخر غير 
من يطالب بالتعويض كضرر حرمان غير الورثة من عون عائلهم بقتله . 


١ ٤ ١ ۷‏ أن يكون الضرر ماسا بحق ثابت : فيجب لساءلة المعتدى ان نمس 
اس کا تنا سد لقانت 8 و ف هذا اکن العق نالا ای تا ا ساسا 
فالقانون يتولى حماية هذه الحقوق جميعا وما يتفرع عنہا ء بما رسم لها من طريق لصونہا من 
سلب أو انتقاص » فضلا عن التعويض عما يقع من ضرر بالاعتداء عليها . 

ويدخل فى هذا العداد ما يحدث من ضرر لشخص تبعا للضرر الاصلى الذى وة 
بالمجنى عليه » كما فى فقد الأب ء قفيه يضيع على الولد حق النفقة الذى كان له على أبيه . 

ولك مثالك بعض الحتق ال لا تمت ركقالة الثاتية نے ال 

ٰ 4۸ ولكن لك بعض لحقوق لتى لا تتمتع بكفالة القانين إياها ؛ كالمعونة الى 
ہدخا شخص لاقار یه او اصہارہ احسانا وفكلا منه . اد يذ بلزمه القانين بالتققة علييم 1 
ولا ريب أن فقد هذا العائل يعود بالضرر على هؤلاء » تما يتأدى فى حرمانہم هذا العون . 
ولكن ما لم يكن من الثابت أن يستمر الفقيد فى العون طوال السنين لوعاشها ء فإن هذه الحالة 
تدخل ف نطاق تفويت الفرصة . فيبحث القاضى مدى الرابطة بين المجنى عليه وبين 








زا یىی هذا المعبى كابيتان المجلة القصلية للقانين المللى ۱۹۰۲٦‏ صحفة ٦۷‏ وما بعدها , 

١ (‏ ) فى هذا العنی محكمة النقض المصرية فى 54 فبراير سنة 1444 جموعة القواعد القائونية الجزء الرابع صحيفة 
۸۶۸ رق ٠۰١‏ وی ٤‏ هايو نة ١,‏ اغاماۃ اة السابعة والعشر وك بش ۳۵۷٣۳‏ رق اذا . 

- 1 سو رڈ! : اسلزء السادس 35 Ei‏ 3 


هم باجم ها سيق بند ۰٤‏ ؛ 
تا یں 7 


۱ 


هؤلاء » وعلى أى صورة كانت المعونة وقدر حاجتهم إليها . حتى يستبين شأنها من ال حدیة 
والاستمرار » لاستبعاد ما قد يكون من قبيل الاهداء أو المجاملات (). وان ما يقغبى بتعويضه 
فى هذه الحالة هو عن تضييع تلك الفرصة . 


484 - وفما عدا هذا النطاق من تفويت الفرصة » فإن بعض الأحكام يجيب ما يطابه 
القر بب أو التب من تعو يض دی عن وفاة المجى عليه (65. واذ يشترط البعض الآخر قيام 
صلة القربى أو المصاهرة فی أية حال ت . فان تة أحكاماً تضيّق داترة التعويض على من 
يكين المصاب ملزماً بالاتفاق علیہم. وبتفق القضاء فى مصر على تعويض الضرر ا مادیٰ 
عن فقد العائل للاقارب الذين كان يعرم ٠‏ . وإنه لا بقضى بالتعويض لن لا يعوله المصاب 


۰۷۰ - وجوب مصلحة مشروعة : فف تلك الحالات الى لا يتكفل القانون بحمايتها › 
كنفقة العائل غير الملزم بالإنفاق على من يعو ؛ فان الضرر الحاصل إتما لا بعتبر ماسا 
عصلحة لمیلاء » إذ لم يكن لم من حق قبله فى إنفاقه عليهم ”. فق شنا اشا برط أت 
تكين المصلحة مشروعة ماعا )68]مز لوجوب التعويض عن الإضرار ببا . فاذا كانت 
المصلحة غير مشروعة فلا محل للتعويض عما بقع مساساً بها . فلا يقضى بالتعويض للخلياة 
concubine‏ جا عن فقد خلیلھا الڈی كان تیل الانفاق علا . ولیس هذا لأنه لم يكن پا 
م حق بحمیه القانين فى اتفاقه علہا ء أو لأنه لم يكن من ا حقق استمرار تلك العلاقة ء 
اذ کان للخليل أن يقطعها فى أى وقت شاء بدون أية رعاية من القانون فى شانہا » ليس هذا 
فحسب بل لأن المصلحة التى تدعى الخليلة الإضرار بها تقوم على علاقة غير مشروعة 





. ۱۴۸ - ١ - ۱۹۳۲ فبراير سنة ۱۹۳۱ سيرى‎ ٢ فی هذا العنی محکمة التقضى الفرنسیة فى‎ 2١ 
. ۳۸ - فبرایر سنة ۱۹۳۱ داللوز ۱4۳۱ - و‎ ٢ محكمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض فى‎ ) ۲ 
الى رنفبا الحكر‎ - ١ - ۱۹٣١ أ كتو بر سنة ۱۹۵۴ سيرى‎ ١ مسحكمة النقض الفرننية - الدائرة المدنية - فی‎ ۴ 
ْ . بتعو بض الخطيبة . وهذا ثى غير نطاق تفویت الفرصة‎ 

ر + ) محكدة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ مابو سنة 48# داللوز ۱۹۳۳ - ١‏ - ۱۳۷ وكذلك أحكام الدائرة الحنائية فى 
۸ أبريل سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ۱۹۳۸ - ۲ - ٦۹‏ فى رفض التعوبض لطفل كان التي متولياً أمره وفى ۸ ولية سنة 
۹ کار یت ذی بالیه ٣ ٣ - ٢ - ۱۹۳۴٦‏ وراجع ها سی يتك 1١84‏ ۔ 

( د ) محكمة الاستثتاف المختلطة فى ۱۷ فبراپہر سنة ۱۹۲۷ جازيت ۱۸ صحیفة ۲۹۴ رق ۲۳۲ وق ۷ عابو سنة 
۵ م ۴۷ صحیفة 418 , 

ز ١‏ ] محکمة الاسیئتاف المختلظة فى ١١‏ غيراير سنة ۱۹۱٤‏ ۲۹۶ صحیفة ۲۱۸. 

(۷) ويعتير التعويض ف هذه الحالة عن الحرمان من فرصة الفاق العائل محکمة الاستئناف المختلطة فى ۲۳ فبرایر 


۸ م٥٠‏ صحیفة 117 : 


FEY 


وتأباها الأخلاق والآداب ‏ . ولقد انتہت محكمة النقض الفرنسية إلى هذا الاتجاہ وقضت 
على ما دار من خلاف فيه بما قررته فى حكمها الصادر بتاریخ ۲۷ يولية سنة ۱۹۳۷ 7). 

وان ما يقال یق شان الخليلة لا يصدق ف شان الولد الطبيعى اnatyre "enfant‏ رة تلك 
العلاقة الأثيمة » إذ أنه كان مجنياً عليه فیہا » وإنما تقتصرآثارها - العلاقة - من عدم مشر وعيتها 
على ما بین طرفیہا . وعلى هذا فإن حرمانه من إنفاق والده الطبيعى بعتبر اضراراً عصلحة مشروعة 
يوجب التعويض إذا ثبت أنه ضرر محقق . ولكن هذا الحکے لا يسرى على ولد الخليلة من 


ہے! 
رجل آخر . 


الضرر الأدى 


5 -هاهيته : اذا كان الضرر المادى تثرتب عليه خخسارة مالية ےنا ازم 


pitrimonial‏ قال الضرر الام يه دخل لد فا 0100011 :ا و اذا کان الضرر الاد 
يتعلق بحق الإنسان ماليا كان او شخصيا ٠‏ فإن الضرر الادلى يقتصر على ما يتصل بشخصية 
المرء و بحقوقه العائلية ". ويتادى فى الإيذاء بالشعور والأحاسيس . وبما يمس العرض أو 
السمعة والاعتبار بقذف أو تشبير » أو يصيب العاطفة من حزن أو حرمان » ويعبارة شاملة 


5 
, patrimoineê moraا كل مساس بالناحية النفسية للذمة الأذبية‎ 
طف ارہ الثالى‎ ٤۸ھ‎ - ٦ الأسيوقية‎ gella Laem cha هذا المع حوس ان ف ژ1 اتی‎ ے١‎ 
نك ا‎ 
“ )ص۸‎ que le concubinage demeure, en mne ceturence, 0۶71+ 7 ما پائی‎ )٢( 
مس‎ nt نك أت دغاالحفعجر کت‎ durr, ٤۶۲ سما اماك‎ de اتا‎ qui me اض‎ trt sênêralrice de dralts au !ا حر‎ 
puget, û Faun le عناص نونكع كا‎ mêne, êserer la valeur Fimtêrêts lgiimrs, 1سز‎ 110111۴۰١ FO 
gis: ue تانهكت با ادا ےنسنہ‎ des oliligations û la charge ales concubins, cles sm 000101550311+ û ۷ 
tenlêrer ممق‎ fruits û Feneomtre faut أت‎ notmment contre | "داكا تناتركتة نت نوع‎ de ۰۰۰۷۷۱۷٢ 28 
î Û ا۳ء‎ 
: یعذا هو المع الذى ذهب اليه واضعو المشروع الغرنسى الازبطالى للالترامات والعقيد‎ ) *( 
“Celüi qui ےہ‎ touche en aucune maniêre le patırimaine أ‎ Cause settlement une douleur 1٥511۷ il 8 
٠ وتخنص الغارة الثانية من الادة 6م مته عل أنه‎ € 
“Le juge peul, notamment, allouer une indemnitê û la viclime en cas de lêsion corporelle, ل‎ lime 


ù sûn honneur, û و‎ rêputation, ou û celle de د‎ famille, ù sa libertê personnelle, de ۷۱۰۱۱۸۱1٥۵ de un ٦ 
micile ou dun secrel l'inlêressanl '' 


کوچ المع ةج لماج > ططلا۶ ہے أ 
ونتصی اسعرة الثائئه من تلك المادة على انه : 
li‏ عل ou conjoint en rêparalion‏ عغذالج êgalemenl allouer une indennilê aux parents,‏ العم “Le juge‏ 
douleur éprouvêe en cas de morl de la viclime”.‏ 


٣‏ -وقد يترتب عل الفعل الضار < خسارة مالية مقترنة بضرر أدنى » كما يحدث ف 
حالة الخرح الذى يعجز المصاب عن العمل » مع ما يتحمله من الام بسببه وما ينتابه من حسرة 
شهدا التعطل . وقد کس الضرر شخصیة المجى عليه - وهى حرج م نطاق 8 المالية - 
مع إمكان أن يترتب على ذلك خسارة مالية ؛ كما بحدث فى حالة الطعن فى أمائة تاجر فان 
ذلك قد بجر إلى انصراف عملائه عنه » وق مثل | هذه الحالة وما الا يمكن بزيادة قيمة 


التعو يض عن الضرر المادى ء أك يشل الو شي على جبر الضرر الأدی أيضاً . 


“م ؛ - شروطه : ویشترط ۲ الضرر الأدى لأن يكون محلا لتعويضه عین ما يشترط 

یق الضرر المادى + من أن مک : مكنا رتا مت و ولم يعترض بحث هذه 
اکر ن نات ارد ا مل ۳ کرس سراف تر اة شر الاي عن ارد 
الاحوالى أو الوشمى > والامر فيا مخضع تقدیرہ حکمة الموضوع . 


التعويض عن الضرر الأدبى : 

5 -لقد كان الضرر الأدى قبل عهد الرومان موجباً للجزاء أكثر مما يوجبه الضرر 
المادى”" . ثم اا القانون ارفاك التعتويض عن الضرر الأدی فى احوال كثيرة ف نطاق 
كل من المسئوليتين التقصيرية والعقدية ء وقد أقر القضاء فى ذلك العهد أن ثمة أموراً فى 
حياة الانسانية تستأهل التقدير وحماية القانون ولو لم تتصل بقيمة مالية ". 

ولكن القانون الفرنسى القديم أجاز التعویض عن الضرر الأدلى فى المسثولية التقصيرية ء 
وم يحزه فى المسئولية العقدية » فعدم تنفیذ الالتزام العقدى لا يوجب التعويض الا اذا ال 0 
الدائن ما لحقه من خسارة مادية ). 

وأما فى القانون الفرنسی الحديث فان المادة ۱۳۸۲ قد نصت على وجوب التعويض عن 
كل فعل يسبب الضرر . وهذا ا تعبیر بالضرر على إطلاقه يدخل فيه الضرر الأدی والمادى 


عل السواء الا أنه بالرجوع إلى الأعمال ا يله ة ٰذا المانئون مجموعها ۽ ساي E‏ 2 


١(‏ ) راجع ما سبق بیند ٤۳۹‏ وما بعده 

. 15 ماري : يتك‎ )٢( 

5ع هازو : ينل ۲۹۸ وعا بعدھ ۔ 

۱۹۲ هآ رسالة من ہاریس ؛‎ reparation du .یسح‎ morale : Ganot بعل هذا كال دوعا و نيه راجع‎ )٤( 


ےترڈ ۸ وها بعد ھا ۱ 


۲٤ 


يقصد إلى تحريم التعويض عن الضرر الأدلى . كما أنه من ناحرة أخرى رخذ مہا أن ما كان 
يدور نحاطر الشارع هو الحالة العادية من 7- ویض عن الضرر المادى . ولقد كان هٰذا مع 
ما ورد من نصوص عن الضرر الأدلى فى قانوئی المرافعات والعقو بات أثره الواضح فيا ثار من 
شاک بين الشراح على جواز الك کے بالتعو بض يض الأدی . 

فيذهب البعض إلى أله لا محل لتعويض الضرر الأدلى إلا فی الحالة الى عمس فيا 
الضرر جانا ماديا )ودی هِذا أنه ل بتاتی التعویض الا 7 الضرار المادق وحده . 

ويقول البعض ہامکان تعويض الفہ ر الأدی کا عدا حداه ر لع وا كان 
قد يمه جنائية ۹) . ولكن لم يرد هذه التفرقة تعلیل سائغ 

وة رای یقم التفرقة على طبيعة الضرر بدلا من قيامها على طبيعة الخطأ . فقس الأضرار 
الأدبية إلى قسمين : تلك الأضرار ال ی تمس الاب الاجا من اللدمة الأدية تل 
sociale du 11 moral‏ عردم ویدخل فیہا ما بمس الشرف والسمعة وتلك جوز فيبا 
التعويض ؛ لأن المساس بها تترتب عليه خسائر مادية . وأما تلك الأضرار الى مس الناحية 
العاطفية ۷۰نا :الد partie‏ كما ف ما یعس الشعور والإحساس فانه لا جوز فما التعويض 
اذ انپا محلو من ی ضرر مادى 0. 

و ری البعض كلذ المادة ۲ من القائون المد ٠‏ الفرنسى .2 تقضد الا تعو يض الضرر 
اللادی ۽ ؛ ما يستتبع اند لا يصح تعويض الضرر الادی أنه بطبیعتہ لا مجدی یق جره ما بقدر 
من المال ا كثيرة يتعذم ر فہا تقديم هذا النوع من الضرر بالمال . اذ أنه مع 
اختااف الا وتباين العواطف ق الناس ما بصعب معه معرفة حقيقة ما اصاما وبالتالى 
تقويمه : فإنه يؤدى إلى التحکے وتقدیر التعو يض بحسامة الخطأ وليس بقدر الضرر . ما ينقلب 
به التعويض ف المسثولية المدنية إلى عقوبة تتصل فيها بالمسثولية اللنائیة 29. 


۱۸۸٤۵ المصجلة الانتقادية سة‎ Be جا‎ sane des ob gions de Hire دہ‎ de ue pas faire : Meynial ( 1 } 
. ۱۹۰۳ و عص .4 ف المجلة الفصلية للقانين المدلى سنة‎ 

(؟) أوبرى ورو : الجزه السادس الطبعة الخامسة فقرة 448 صحيفة ۳٤٣‏ وما بعدها . 

( ٣ب faction civile : Mangin‏ عل De Faction publique et‏ الجر الأول بند ۱٢۳‏ و عل مادا : المجلة الانتقادية 
سئة ٤‏ ۸۹ صحرفة ۲٢‏ . 

De J'êxfêcution ۰ن۲‎ des : Masin سدرى لاکنتری وبارد : الالتزامات اء الرابع فرظ ۲۸۷۱ و‎ )٤( 
De صمانیمسسعسی جا‎ û des : Tournier عمماتمولاطه رسال من باریس سنة ۱۸۹۸۳ ے‎ de ire علا ملق وس‎ pas ۶۷۳ 
. ۱۸۹7٦ رسالة من یلیه‎ hummer: ستحرفيل زكوروي‎ comme moyen de comralime يك‎ comme per 


٤ droit romain 7 50۷801 ¢‏ ۵آ الحزء الأول صحبفة "٠‏ وما بعدها , 


هم 


ل أن اغلب الفقهاء ء يذهبون إلى جواز التعويض عن الضرر الأدلى 7 ما يرون إجمالا 
: 54 لى ما يثيره المعارضون - من أن التعويض لم يكن من شأنه ء فى أكثر الأحوال » أن 
خی و اض كلية أو أن تعاد به الحالة إلى ذات ماكانته قبل زی ناك لبرہ ين 
لف فا ن الأضرار ما لا يصلحها ولا يعوضها أى قدر من المال مع مهما بلغ . واما من شان العو 
جين تش او و او وحار مطل الج ل مر اض 
فويض الضرر الأدنى الذى به یتحقق للمضرور التعادل مع ما حدث له . ولیس يصح 
أن يقف فى هذا السبيل ما قد يقال عن تعذر التقدير للضرر الأدلى وصعوبة ثقويعه : وهو ما 
مكن أن بعرض للقاضى فى تقدير الضرر المادى » وليكن تقدير التعويض عن الضرر الأدنى 
حسامة الخطا : عا لی ما تذهب إليه احکام ا حا کے فى تقدیر التعويض عن الضر ر المادى 


ول يكن الخلاف فى أحكام المحاكم الفرنسية باقل منه فى الفقه » وان كانت قد سارت 
أغلب انحا كم على تعویض الضرر الأدنى . ولكن بجد الخلاف و فى شأن ما بمس العاطفة. من 
ضرر ؛ وق تعيين من يحق له المطالبة بالتعويض فى مثل هذه الحالة . فان فقد عزیز لا یقتصر 
أذاه على عواطف أهله وأقار 4 يتعداه إلى أصدقائه . وإذا صح هذا ء فإنه يكون لكل من 
ھولاء ان بطالب بالتعو يض عما ارتا سن 1 وحسرۃ أفقد الح عليه . فتتسع دائرة المطالبين 
بالتعويض من الأقارس والأصدقاء والمعارف ٠‏ ما قد يؤثر على حقوق من هر 7 بالتعو 
وهم الأهل والأقارب , وقد دشت احکام النشقض 6 فرنسا ا لى عدم تحديد المطالبين بالتعو 
لاطلاق نس ئ19۸۷ سی القاتين الد الا تے ناجیه کل ین بض مرو 5 
فى التعويض ۹ ) فيحق التعويض إذا ما توافرت المصلحة ا ملشروعة . ولكن لم تقر بعض الأحكام 
هذا الحق عند انعدام أية صلة من القری بين المدعى وبين المجنی عليه . وكان الأول للحد 
بن ڑا الزاحمین من غر خوی القرق + آن سر يق الو فی عل من بت أله قد 


۹ سو نیا : الي الأول - ند ۳٣۳‏ وما بعده . وكولان وكابيتان : الحء الثالى ففرة 1۲۹۸ . وہلانیول وري : 
الین الثالى بند ۱۰۱١‏ . ور یر rêgle morale‏ شا بند ۱۸۱ وما بعده ودعوج : الزء الرابع بند ٥٥٤‏ . سافاتيه : اء 
الثالى بند ١۷۷‏ وما بعدہ . ولالو : صحیفة 1١8‏ بند 155 وما بعدطخا . ومازو : بند ۳۱٣‏ وما بعدہ . وحوسران : الزء الٹائی 
بنك 5535 دمأ بعلدہ . 

( ۴ ) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الحنائية - فى ١6‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۳ داللوز ١ - ۱۹۲١‏ - ۱۹ والدائرة المدنية 

فى ۱۳ قراير ستة ۱۹۲۳ داللرر ١٦۱٢۲۳‏ جی۔ 

۳ محکمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض فی ۲ قيراير سنة ۱4۹۳۱ جازبت دی بالیه ۱۹۳ - و د هله . 
ولد ذهبت بعض الأحكام إلى فصر هذا الحق على الوالدين دون الاخية . محکمة شارلروا فى ه أبريل سنة ۱۹۳۷ سری 
۴٣ — £ = )۱۹‏ 


٦ 


أصيب بأل حقيق یتمیز عن رد الأسف . أو العطف السطحی . والأمر فى ذلك متروك 
لتقدير قاضى الموضوع . وهذا بغير الالتجاء إلى التحديد التحكمى من قصر المطالبة على 
الأقارب دون غيرهم » وبلا حاجة إلى ذلك الحل من تقدير تعويض تافه ؤلاء المدعين من 
الأغيار 

وعلى هذا الاعتبار ء من اشتراط الام الحقيق العميق لوجوب التعویض »> اتفقت 
الأحكام ؛ فى حالة موت المصاب » على جواز التعوبض . وأما فى الحالة الى سی 
بالمججى عليه إصابة بجسمه » فيكون التعويض حيث تسمح الصلة بين المصاب وذويه بثبوت 
الألم الحقيق العميق (2 . وعلى هذا الأساس لا يقضى بتعويض الزوج الذى انفصل فعليا عن 
زوجته . او الذى يباشر إجراءات هذا الانفصال ء عما يدعيه من الم بفقد زوجته فى حادث ۲. 


ف فضر 4 
۵ - واس ف صر فان إجماع ع الفقه على آن الَقَر الأدی يوجحب التعو يض ۔ كما 
أن القضاء فما قد استقر عا 


تا 


ل بعك و 


ولكن الشارع المصرى قد حسم هذا الخلاف عا نص عليه بالمادة ۲۲۲ من القانون المدنى 


١ - ١‏ يشمل التعويض الضرر الأدلى أيضاً . ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل 
إلى الغير إلا اذا تحدد عمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أماء القضاء . 

( 1 محكمة النقض الفرنسية - الدائرة المدنية - فى ٦٢‏ اکنوبر سنة 1445 داللوز 1-۱۹۰۷ - ۹ 

(٢)محگمة‏ باریس فی ٠٢‏ اکتویر سنة ۱۹۳۲ جازبت دی باليه ۱۹۳۲ - ۲ - ۷۸۷ وسحکمة ليل ق ٣٢‏ ابر يل 
سنة ۱۹۳۲ جازیت دی باليہ ١۱۹۰ - ٢-٢ ٢‏ ۔ 

)٣(‏ السہوری : فى الوسيط بند ٦۷۸‏ وق الملیجز بند ۳٣٣‏ ومصعلی مرعی : ف المئيلية المدنية بند ۲٥٢‏ صليان 
مرقس : ف الفعل الضار بند ٥٢‏ وأبو ستيت : فى أضول الالتزام بثد ٦٦٤‏ ۔ ۱ 

( 4) إذا قضت بعض الأحكام أن اضر و لاملا پک للتعو يض ( محکمة استثناف مصر فى ٢٢‏ فبراير سنة ۱۹۲۷ 
أخخاماة السِنة السايعة صحیفة ۸۷۷ رقم ۸ وی ۷ فبراہر سنة ۱۹۲۸ ا حاماۃ السنة الثامنة صحيفة ۸٦٦‏ رق ۹ محکمة 
النقض فى ۲۸ مابو سنة ۱۹۳ الحاماة السنة الخامسة عشرة صحيفة ۸ رق ۳۷. وقد قضى بعکس ذلك أى بالتعو يض 
عن الضرر الأدى : محكمة النقض - الدائرة الحنائية ‏ فی 4 مایو سنة ۱۹۱۳ المجموعة ال رمیة ١4‏ صحیفة ۲٥٢‏ رق ٠۳٠١‏ 
وفى ۷ نومبر سنة ۱۹۳۲ اغاماة السنة الثالثة عشرة صحيفة ۲٢ 2 ٠٠٢‏ وسحکمة فصر الكلية ف ١4‏ مارس سنة ۱۹٣۹‏ 
الحاماۃ السئة التاسعة والعشر ون صحيفة ۲۰٢‏ رقم ۱۱۷ ومحكمة اللقض - الدائرة الحنائية - فى ۷ نوفير سنة ۱۹۳۲ ال حاماۃ 
الٰسنة الثالثة عشرة صحنة ٣١٥‏ رتم ٦٣‏ وف ۴۸ شر سنة ۱۹۵۰ 00 السنة الثانية والثلاثين صحقة ۱۹۵۰ رم ٦٤٤‏ 


والدايرة الدنیة و ا ۴ 3 سض سے م ۱۹۵۳ بي يك اس کا اف ال الخامسة تد ٤ ١‏ 72 نا 


TEY 


۲ - ومع ذلك لا يجوز الحكي بتعويض إلا للازواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما 

رت و من جراء موت المصاب ۷ , 
وبهذا الحكم ينتبى الخلاف الذى سلفت الإشارة إليه : عن الأشخاض الذين تحق خر 

المطالة اض عن الضر 0 . وبه بقتصر الحق فى التعويض - عما يحدث من 1 
ا نوك ا اعات < بعل الأحراء ل ال رع زا كناف راا إلى الدرجة الثانية + وهم 
الأبوان والحدان والأولاد والأحفاد والاخوۃ والأخوات . فلکل من هؤلاء أن يطالب بتعوبضه 
عن الضرر الأدلى الذى أصابه بموت قريبه » ولو م يكن هذا الميت عائلا له ولا قائماً بالانفاق 
عله + وا .مط قرت الال ا + أذ گے اقل امعظيان ن الم اتا 
لا تتعارض مما یراد أن يفهم من وفرته . فإذا كان الثابت أن بين أخو ين عداء وخصاماً أو عدواناًء 
تنتى فيه ية فكرة لألم أحدهما عند موت أخيه ء فلا محل عندئذ لاقتضائه التعويض 

كما أنه لا تحق المطالبة بالتعو يض لغير من أشار اليم القانون على سبيل الحصر» کیفما 
كانت الصلة بين المدعى والمصاب . وق حالة موت ذلك الات ۱ 

وأما إذا كان المجنى عليه لم بعت » ولكنه أصيب بإصابات » فإن نحكمة الموضوع تقدير 
من بحق له التعو لتعو بس 2 ن دوک قر بأة ےی" ن الهلا حتت للوضات ۱ على انه مع ما يؤْخد من ميل 
الشارع إلى تحديد القرابة فى حالة موت المضاب ٠‏ فإنه يجب بالأولى أن تضيق دائرة القرنى 
فى حالة إصابة المجنى عليه . وقد ذهب كثير من الأحكام فى فرنسا إلى أنه لا بقضى بتعويض 
عن الألم الذي يحدث للم يسبب إضابة قريبه مهما كانت درجة القرلى 29 , ولکنہ قضی 
بامكان التعوبص عن الاصابة جا كالعاهة ؛ 1 بہت وجود 1 سا عمسم douleur‏ 
ٴ٥۷۶‏ ,+1 صطلہ ۲ 7 والذى نراه ان حکمة الموضو 2 ن تقار 0 خالة عا پلایسہا م 00 
خاصة سا . فقد يقتصر التعو يض عند حدوث إصابة جسيمة على والدى المصاب وحدهما . 
على أحد الزوجين إذا ما أصيب الآخر منبما ء ما دام یتعلق بثبوت الأل. الحقيق العمیز اد 


اصاب المدعى ٤‏ مم قصر نطاف هذا الأدعاء ۳ اصیق حدودة . 


5 - انتقال الحق فى التعوبض عن الضرر الأذقن ا ذهب عفش اتا 34 
. 5 نے" ےا 
فرنسا . إلى أن حق التعويض عن الضرر الأدلى ء إنما هو حق شخصى بحت يزول بموت 
صاحبه . ولا ينتقل إلى ورثتہ . ويستند هؤلاء إلى ما تنص عليه المادة ۱۹٦١‏ من القانين المدلى 
)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۲ دبسمبر سنة 1447 داللوز ۱۹٤۵‏ - ل- ۹۹ . 
)٢(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ اكت ب سنة ١1945‏ داللوز ١4841‏ - [- ۹ظ . 


EA 


الفرنسی ر المادة ١4١‏ من القايوث المدلى القديم و ۲۳٢‏ من القانون المدنى الحديد ) الى تحرم 
عل الدائنين ان بستعملوا باسے مڈدیہم حقوقه المتصلة بشخصه خاصة exclusivement attachés‏ 
la personne‏ 3 ولکن رد على هذا بان الو ره امتداد آ: حخصية المورث فیا له مس حشوق ومنبا 
دعاواه الشخضية . وہذا قضت محکمة النقض الفرنسية () . فللورثة ان يطاليوا بالتعو يض 
عن الضرر الأدنى الذى اصاب مووئہم للتشبير به حال حياته وم یکن قد طالب به 7». ولكن 
الأمر يدق عندما تؤدى إصابة المجتى عليه إلى وفاته . فهل للورثة حق المطالبة بالتعويض عن 
حرمان المجنى عليه من الحياة ؟ لیس عة ما بمنع هؤلاء الورثة من الادعاء بصفتهم امتدادا 
لشخصية مورثهم با لم يتمكن هو ان يدعى به . بغير النظر إلى ما يعترض به من عدم حصول 
الطالة عق الورثت ے لكان إن يكين ذلك لت لا رهنل تاره عن العو شن ...آم 
التعويض عن الحرمان من الحياة ؛ فثمة رای بان الاإنسان بموتہ لم يكن شخصا صالحا لتلقق 
الحقوق والواجبات » وهو لا يشعر بضرر حتى يمكن القول بأنه تحمله ©. ویرد على هذا بان 
ف التعويض . إذ كيفما كانت فورية الموت فلا بد من انقضاء فترة بینہا وبين إصابة المحنى 
عليه » تکنی لتولد حقه فى التعويض الذى يطالب به الورثة > لا عما اصاب مورشم من الموت 
ف ذاته » بل عما اصابه من ضرر افضی إليه . وإن هذا هو ما يجب أن يكون من حکم » حتی 
لا يكون الجانى الذى يعجل بالقضاء على حياة المصاب » افضل ممن يترفق فى إصابته فتطول 
لبعض الوقت حياة ضحیته 49). 

۷ أما اجا کے فى مصر » فكانت تقيد انتقال حق التعویض عن الضرر الأدلى إلى 
الورثة » بان يكون قد تقرر قبل وفاته باتفاق الطرفين أو بحكم نہائی ٠‏ باعتبار أنه حق 

- ١ - ۱۹٤۴ وتعليق ليون مارو . جازیت دی باليه‎ ٤١ داللوز الانشادية 1448 - ل-‎ ۱۹٣٤۳ ق ۱۸ بابر سنة‎ )۹ ١ 
حازبت دی باله £ ۱۹ - ۱ - 1۲۸ ۔‎ ٣۰١۹ -[ - ۱۹١٤ داللوز‎ ۱۹١٤١ بنایر سنة‎ ٤ وف‎ ٣۳ 

(؟) دوج : الجن الرابع بند 688 وعکس هذا الرأى بلائییل وریبیر وإيسيان : بند ٦٥۸‏ وکولان وكابيتان : الج 
الٹائی ينك ۳۴۰ . 

(*) محکعة النقض الفرنية فى ٢٢‏ مایو سنة ۱۹۳۳ داللوز ۱۹۳۳ - ١‏ - ۷۳۷ وتعليق جوسران وسحکمة لیس 
ف ٤‏ فبرایر سنة ۱۹۲۵ لالا ٣‏ أغشطضس سنة ۱۹۲۵ سمحكمة باریس ف ١1١‏ پولة ستة ۱۹۲۸ جازيت دی باله ۱۹۲۸ - ٢‏ 


٦٦٦ -‏ وجوسران : ف النقل بند ۹۲۲ وجاردینا وربتشى : صحیفة ۳٣‏ بند ۱۲۷ وما بعده . ودابان : بحٹ فى جاۃ بلجيكا 
الغضائية ۱۹۳۵ صحيفة ٠١‏ وما بعدها . وسافاتييه : الحزء الٹائی بند 844 . 


۴۹ 


به حال الحاة )١‏ . وقد قضت محكمة النقض بان الح ؤ گی التعو رض ن ينتقل إلى الورثة ما م 
يكن الو رٹ قل برل 000 قيل وفاته وما 1 م بلحقه التقادم المسقط للحقوق قانونا )٢(‏ . و الضرر 
الادنی متى ثبت وقوعه کان حکمة الموضوع أن تقدره بمبلغ من ا ال . وان حق المورث فی 
تعو بص الضرر الادی والدعوی به ۾ من الحقوق المالية الق تعيب رعا من ر كته وتنتقل 
بوفاته إلى ورثته » ما دام انه لم يات ما يفيد نز وله عنه ). 


ہے ہے 


۸> - ولقد رأى الشارج ج المي ان يساير هذا الانجاه فوضع ضمنه الفقرة 
الأول من المادة ۲۲۲ من أنه د لا جرزان بتقل ر 5 ق ف التعويض عن الضرر الأدنى ) إلى 
الغير الا اذا تحدد عقتضى اتفاق . أو طالب الدائن به أماء القضاء ١‏ . وعلى هذا فانه يشترط 
لانتقال حق التعويض عن الضرر الأدنى > أن بکون قد تحدد التعويض - عن اڈ وقدره - 
باتفاق بين المصاب والمسئول . أو ( عند تعذر الاتفاق ) أن يكون المصاب قد طالب به فعلا 
أمام القضاء . وذلك على أساس أن هذا لا تثبت له صفة » إلا برقع الدعوی فعلا ؛ أو بإقرار 


المسثول 


الضرر الأدلى فى المسئولية العقدية : 


۹ - يذهب اغلب القضاء والفقه فى فرنسا إلى أن يكون حكر الضرر الأدى فى 
نطاق المسئولية العقدية ؛ بعينه كما هو فى نطاق المسئولية التقصيرية . والسند فى هذا إلى 
ما تنص عليه المادة ۲ فن ال قاثوت المد الفرنسی ( المادة ۵٥‏ من القانون المدلى ) 
من أنه إذا استحال على المدين ان ینفذ الالتزام عينا حكر عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه . 
وهذا التعويض هو بلا زيب عن الضرر الذی أصاب الدائن . ولم يحدد القانون أن يتأدى 
عدم الوفاء بالالتزام شی ضر ر مادی ڭات غ ها تی بن لی الضر ر الادی . وكذلك المادة 
۹ من ال قانون المدلى سی ( المادة ١؟؟‏ من القانون المدلى و ١5١‏ من القانون 
الد القديم ( في نت عليه ه ۰ ان يشمل الع لتعو يض ف پت ی الداث: ن من خسارة 20116[ ئا 
0ا فا نه باطلاق : 000 3 أي بک ول 3 من محل اقصہ عل الخسارذ المادية : 

)١[‏ سحگمة الاستثتاف المختلطة بی ٥١‏ يونية سنة ۱۹۳۸م ٥‏ صحیفة ۳٦۷‏ وق ۲۷۷ يفير سنة ۱۹٣۰‏ مہ 
صحفظ ١١‏ , 

( ۲ ) محكمة اللقض المصرية فى ١7٠‏ كتوير سنة ۱۹۵۰ الحاماة السنة الثانية والثلاثون صحيفة 1785 رق ۳٣٣‏ . 

( ۴ ) محکمة النقضی المصرية فى ۲۸ نوشبر سنة ۱۹۵۰ ا حاماۃ السئة الثانية والثلاثين صحيفة ۱۳٣١‏ رقم ٦٤٤‏ . 


۰ 


دوب ما بمکن أن يدخل ف معناها من أدية () , 
على أن الشارع المصرى قد قرر فى مذكرة المشروع التمهيدى للمادة ٠٠١‏ المقابلة 


للمادة ۲٢٢‏ من التقنين المدلى ؛ أنه يعتد فى المسشولية التعاقدية بالضرر الأدلى وفقاً 


اكا الله اة دی اذا کان تصور الضر ر الأضي ران نطاق السية 
الأدنى فى الالتزامات التعاقدية .فن ذلك مثلاے 2 1 لوديع عن رد اة فة ها عند 
3 7 أدبية رشعة مع أن قیمتّا المادية ضكيلة 29 وكما اذا ا ائطوی تول م الوفا: : بالالتزام 
على المسا ں بأ لعقيدة الدينية للطرف الآخر م واذا هأ لقنم الغاء العقد ا مہرم مم أحد 
اہو ۰ انعدام الثقة فيه والاضرار بسمعته ) و إذا كان ما اذہ العامل فى الغاء 
العقد يحدث ضررا أدبيا لرب العمل لمساسه با له من سلطة فيه . وكذلك بعدم تنفیذ 
الالتزام ۴۳ عقد النقل ۽ لا حدث من المساس رم المسافر الأدبية واڈی بعواطفيه 7 بعوقه عن 
الوصول فى الموعد ا حدد لسير جنازة كان عليه أن بضطلع فيبا ببعض الأعباء" . أو لحرمان 
المسافر من وسائل الراحة اش رار توافرها ف الدرحة الى دقع اجرھا(۷) ویلزم الطييب بالتعو يص 
الأدنى لعدم.وفائه عا التزم به من عناية بالمريضص ده . بوإذا تأخر المددين فى الوفاء بالتزامه > فانہ 
بمكن أن يقضى بتعويض عن الضرر الأدنی > على ما يقضى به وفق احکام المسئولية 
التفصیر ية 0 


إثبات الضرر 


" َ‫ 2 1 - سے دز 2 | يي م 
ان عبيء ابات الضر ر ومد اد ٠‏ يتمع شرا لى عاتق من يدعيه ۽ وذللتب وفما لما تثقەضی 
به القاعدة العامة من ان انی هو الکلف باثبا نات ما بدعيه ہ البيئة على من ادعى ١‏ 


. ٦۹۳ عازر: بل ۳۲۹ يما بده وق الجلة آلف اة للقانين المدلى ۱۹۵۰ صحیفة‎ )١( 

([؟ ) خموعة الأعمال التحضيرية للقانين الدفٹی , ا۔ لے الٹانی . صحيفة 8٦۷‏ . 

(۳) محكمة لين التجارية فى ۱۸ سمتمبر سنة ۱۹۳۹ جاز بت دی بالیہ ۱۹۳۹ - ؟ - ۸۵۸۳ 

. ۷۳ - ۱۹۲۹ محكمة دوی فى ۱۹ نوير سنة ۱4۲۸ علة دوي القضائية‎ )4(١ 

3ھ ) محكمة ھارسیلیا فى ٠٢‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۱۹۳۰ - ٢٣٤٤ - ١‏ . 

( 1 ) محکمة لین التجاریة فى ٤‏ ویر سنة ۱۹۱۰ جار يت لبين التجارية ۷ بوه سنة ۱۹۱۱ . 

() محكمة سانت أتبين فی ۲٢‏ أبريل سنة ۱۹۰۱ سیری ۱۹۰ - ۲ - ۱١١‏ ومحكمة السين فى ٠١‏ اکتوبر 
سة ۱۹۰۳ جازیت دی باه ۱۹۰۳ - ٢‏ ۰۹ 

( ۸ ) محکمة جر ينريل ف 4 نوير سنة 1445 داللوز ۱۹۲١۷‏ -[- ۷۹ 

٩۹ (‏ )ف هذا المعنى محكمة باریس فى ۲۵ عابو سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ - ٣۳۹‏ . 


۱ 


incumbit probatio‏ تتماعة . ویکون ذلك بکافة طرق الإثبات ما فا الكتابة وشبادة الشہود 
والقرائن . واثيات حصول الضرر او فيه من الاموز الواقعية الى تقدرها محكمة الموضوع )0۱( 
ولا رقابة فيها لمحكمة النقض . أما تحديد الضر روییان عناصره وموجباته وتكييف نوعه وكلها 
مبنى التعويض فإنبا تمخضع جمیعاً لرقابة محكمة النقض ©. ولا يكتنى من المدعى بإثبات 
الضرر الذى أصابه وخطاً المدعى عليه ء بل عليه أن يثبت أن الضرر الذى يدعيه ء إنما هو 
وق عن نظلا اض عليد و ییا ای أن کت عة اة ہا اك دض ع 


٠4١ مجموعة القراعد القاترنة السنة الثالثة صحیفة ۱۷۳۴ رق‎ 144٠ محكمة النقض المصربة فى ۷ مارس سنة‎ )١( 
. وما بعدہ‎ ٦٦۸ و راجع ما سيجىء ببند‎ 

)٢(‏ واذا كان. الدعی يطلب تعویضاً بصنة مؤقتة فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى ذكر عناصر التعويض المؤقت 
الىئ تقضی به . أما فی خالة التعويض الكامل ء فإنه جب عل المحكمة أن تقوم ببيان الضرر وعناصرد ما تراه مسوغاً لا 
تقضی به من تعویض ( محكمة التقض المصرية فى 4 دیسمبر سنة ۱۹٢٤‏ الحاماة السنة السابعة والعشرون صحیفة ۹۸ 
رق 84). 

ظ )٣(‏ محکمة النقضی المصرية فى ۱۷ أبريل سنة ۷) ۱۹ الحاماة السنة الثامنة والعشر ون صحيفة ۷۵۹ رق ۲١۹‏ وق ۲۷ 
مارس سئة ٢‏ التشريم والقشاء السئة الخامسة صحفة ۵ رق ۱۸۷ : ۱ 


لومت ناث 7 
| مص(اثالٹث 
علاقة السببية بين الخطأ والضرر 


۹ - وإذا ما أصاب المدعى ضرر لخطأ من المدعى عليه ء فإن هذا لا يك لتوافر 
المسثولية المدنية »> وإنما يشترط أن تقوم علاقة سببية بین الضرر والخطاً » أى أن يكرد الضر 
نتيجة للخطا وتاك هى علاقة فة السببية : وهى الركن الثالث م ق ركان ال ولب هت 
خلاف فى أنه إذا انعدمت الصلة بین الضرر والخطأ فلا محل للمساءلة 

وعلاقة السببية Le lien de causaliÊ‏ و القانون ۽ فی يرتبه من إلزام بالتعويض على 
كل خطا سبب ضرراً للغير . فى نطاق المسئولية التقصير ية بالمادة ٥٦١‏ من القانون المدنى 
( ۱۳۸۲ مللى فرنسی ) وما تضمنے من هذا المع النصوص الخاصة بالمسئولية عن 
عمل الغير + والمسٹولیة الناشئة عن الأشياء بالمواد ۱۷۳ و ۱۷٦‏ وما بعدهما . كما أنه يستدل 
عل وجو توافر علاقة السيبية فى المسئولية العقدية تما بص عليه بالمادة ٠١١‏ من القانون المدلى 
م انع ساد انا فا لين الا وا فاك مسئولية . وأن علاقة السببية 
تق إذا ود انت الأجنى كالحادث الفاجٴ أو القوة القاهرة أو خخطأ المضرور 
وقد اق إلى هذا المعنى ف المادة ۵٥۵‏ من المانون ا دی فیا مختص بالتعویض عن عدم 
الوفاء بالالتزام التعاقدى ء ما م يثبت المدين أن استحالة التنفيذ أو التأخر فيه قد نشأ عن سبب 
اسع لت ین له فيه ( المادتان ۱۱١۷‏ و ١١4,6‏ القانون المدلى الفرنسى ) . 

5 - ولیس من خلاف بین الفشهاء من افضاز الفقه التقليدى عن اعتبار الخطا ركنا 
ااا فى المسئولية ٠‏ ولا حلاف بين هؤلاء على وجوب توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر > 

على الأقل , فى نطاق المسئولية التقصیر ية عن الأفعال الشخصية du fit personnel‏ . أما 
انا ر نظرية تحمل التبعة الذين يرون تعذر اكتشاف الخطأ فى أغلب الحوادث » وعلى 
الأخص ما يحدث بالا ومن اللات الميكانيكة ء ما یستتبع استحالة إثباته فيضيع على 
المضرور حقه فى التعويض . فهؤلاء يرون أن المستولية تترتب على ما یحدث من ضرر : 


لا يبذله من نشاط على اساس قاعدة الغرم بالغ Ubi emolumentum ibi onus‏ وق را 


- کہ 


کر 


Tar 
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أن المسكولية تتوافر اذا كان الضرر قد ترتب على فعل المدعى عليه ء سواء ف هذا كان الفعل 
خاطتاً أم كان غير حاطىء . فرابطة السببية تكون بين الفعل ذاته وبين الضرر . وعلى هذا فإنه 

۱ وس : 1 ہیی 1 نہ اش" 1 ع | . 
على أية حال توافر اليك ل ما نحدت من صر ر و نما وفع ن خطا المسكول او من 


التمیز بين الخطا ورابطة السببية : 


۳٣‏ - وعلاقة السببية تستقل تماماً فى کیانہا عن الخطأ » فقد توجد بغير خطأ » كما 
ادا تہب شخص شعله غير الخاطئ ف وقو ع ضرر لآخر . فلا تقوم المسئولية > لا لتخلف 
السببية بل لانعدام الخطأ ( فيا عدا الأحوال الخاصة الى لا تستلزم الخطأ) . 


وقد يوجك الخطا بغر السببية » كما یق ذلك المثل الذى یسوقه مارتو ۸1000011 عن ود 
جا للمجنی عليه > وقبل ان يحدث السم سس اہی وس مد نیت نارى , فثمة خطا 
صدر عمن دن الس ء ولكته لا يسال 5 ن قتل المج ی عليه اذ کان نتجة الطلق الناری () . 


وقد پحدث أن يدرك الفاعل ( فى اقدار تختلف فى كل حالة بذاتہا ) النتائج الضارة 

الى تترتب على فعله الخاط * . وليس من ريب فى انه إذا كان يريد الوصول إليبا » فإن ذلك 
332 یق ا الخطا اذ يعتمر صلے به شی“ عمل أو ضر عش . ولک هذا التوقع اہ 
دار د 2 ام أي ہی ا لے لی لے لے رر لی ع م 
الادراك اليس شرطا لتوافر الخطا . اذ عك ان قوم الخطا ولو 5 يدرك الفاعل الصلة بينه 


وبين الضر, 3 ي أن يكون ابرع الذى يطلب اصلاحه ایس * هو ذلك الضرر الذى 


ا 


تر ع ا فك ير يك ا ھی تبعا لما إذا الضرر ا عن ال 


وحدہ او ان عوامل اخرى قد شاركت ف ححدوثه . وعند توزيع المسئولية بين الشركاء ٣‏ الفعل 
الضار . ثم إنہا تكون حجر الرحى الذى يدور حوها الصراع بين طرف التزاع ء فیحاول المسثول 
تفيبا عا شت من سبب اجنى ٠‏ وبنحصر جهد المضرور گی هذا وحدہ . ويكون ذلك على 
الأحص فى الخطا المفروض . وف المسئولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالتزام بنتيجة > وهى 
تلك الاحوال الى ينتقل فيبا عبء الااثبات من عاتق المضرور الى عات المسئول » با يفرضه 
ن من قريئة على توافر مسثوليته . فلا شل منه نی الخطأ ؛ وانھا عليه أن یثبت انتفاء علاقة 
ر١( La notion de la causalitê dans la responsabilité civile : Marteau Pierre‏ 


رسال 0 اکس ست ER ١51+‏ ¥ 


٣٤ 


1 7 وان قيام رابطة الشبسة نان الخطا والضرر ۾ شو سس المسائل المتعاشة بالواقع ¿ فل" 
7 ہر جا E‏ س إا لذ | ہے : 1 
خضع فيه قاضى الموضوح لرقابة محكمة النقض إلا اذا کان سوبا تسےە عیب ) , 


الممبحث الأول 
السبب الأجنبى 


٤ع‏ - تنتى علاقة السببية إذا كان الضرر قد وقع بسبب اجنی لا يد للمسئول فيه . 
8 کس نے 5 0 71 3 ۲ 


١ $‏ - خطأ المضرور 


6 -لا بصح للمضرور ان يرجع على احد بتعویض عما حدث له من ضرر مخطثہ . 
ولقد كان القانون الر ومائی بالغ إلى الحد الذى تنعدم فيه احقیة المضرور فى التعويض عما 
اصابه من ضرر ما دام قد سام ف إحدائه 9). وذهب إلى مثل هذا الاتجاه شراح القانون 
الفرنسى القديم » فکان 23 يرى ان من تحرش يكلب فهاجه فعضه فلا حق له ف 
کو گا ان Ea N‏ سش AEs‏ مد فی لكا کو تا 
بعر یل ا صاحب 5 یاز ل 3 ب شعي 2 ید رف "بی ضر للتريل 5 
ادا كان قد شارك بامالہ الواضح ف وقوعه . و انی مثا هذا كان يذهب 000101 ©, ولا تال 
ع "2 ت سےا گے £ اي 6 5 ای 
تلك القاعدة سارية ف القوانين الالو امر يكان عا تعر Comiributory negligence ail‏ « 
ففما يقتضى الاشتراك فى الا مال حرمان المضرور من كل تعويض : ما دام قد اخذ بنصيب 
فى حدوث الضرر ء ما لم يكن الفاعل قد تعمد الضرر © . ویقضی القانون المدنى الألمانى 





)١(‏ محكمة النقض المصرية فى ١١‏ مارس سنة ۱۹٣۸‏ الفهرس المدلى الزہ الثالى صحيفة ۱۲۲۰ رقر ۳٣‏ وراجع 
ها سج اتسنا 5 اك 0 

“Quod si quis ex culpa sua damnum sentil, non intellegitur damnum (Fr. 203 ali ہچ‎ 

Digeste, De regula juris, 5Û, 17%} 7: 

Essai sur inlluence du اش‎ rı de عنما جل‎ de la virtime sur : Melle Marguerite Haller تقلا عن‎ (Tj) 
. ۲٢ صحیفة‎ ٢۱۹۲۴٦ ا رسالة من باریس‎ doi ٤ rêpara on. 

)£( المرجع السابق : صحفة ٤‏ ؟ وما بعدها وصحقة ٦۸‏ يما بعدها ٠‏ ودوج : اء الرابع بنك ۸1١‏ وها بعدہ . 
وجان ٹر رما صدعل : داللوز ٣ - ٣۱۹۳۳‏ - ا۸ 








۳٣ف‎ 


بان توزع المسئولیة بین المضرور والمسئول » کل بقدر ما صدر عنه من خطا سام ف حدوث 
المادة ۷۸ منه من توزیع المسئولية بقدر السيبية » ونحفيض التعويض بنسية ما صدر عن 
المسكول عق (حدات الغ ٣“‏ 

5 واما القانون الفرنسی الحديث فاته لم يبد فى هذا الصدد برای صريح ؛ نما 
لا يمكن القول منه أنه أراد الأخذ ما سلف من انجاء ۽ كما أنه لا عكن اعفاء المسئول من أية 
سكولية سبب ما يسام به المضرور فى حدوث الضرر ؛ اذ م ينص على ذلك صراحة ؛ 
3 5 7 سے ق س 2 35 1 0 3 5 
مفکان م استغر عليه القضاء الفرنسى ص وريخ المسئولية 3 والتعو يل ق هذا على سسا مه ۳ 
صدر من جانب کل من المسئول والمضرور . وهذا هو الحکے فى المسئولية العقدية ء كما هو 
نی المسئولية التقصيرية © مع ما لا يغيب عن البال من أنه إذا كان الالتزام بنتيجة فی 
المثولية العقدیة ‏ فان المسقولية تعتير مفترضة فى اغلب الأحوال . 


۷ م - ولقد نص الشارع المصرى فى المادة ۱۹١‏ من القانون المدق على الف 
انا انت الخ أن القبرو قد بها عن سا اج اللا يه قد ادت شا او 
قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خخطأ من الغیر » كان غير ملزم بتعويض هذا الضررء ما م 
بوجد نص او اتفاق غير ذلك » . 

ا اذا لم توجد رابطة السببية بين التقصير والضرر فلا يكون من وقع منه التفصیر 
مسئولا . وفى هذا يثور الخلاف » إذ مى تقوم رابطة السببية ومتی تنتنی ؟ و بمعتى آخر يحب 
سرن الخد التق عند يضر نا هدر عن ااضرور سانا فىحدوية الضرر > نافيا 
للمسئولیة . 

0 ز١‏ الادة 84؟ من القانين المدنى الألانى : 


(؟ ) انشا : 


Lorsque le fait de la victime a contribuêé û causer le dommage, | obligation de le rêparer esl diminuêéc 
dans la mesure ol la vielime ¥ ã contribu" 


وعل هذا اشا القائین المدلى النفساى ء فى المادة ۱۳۹٤۰‏ , والقانين السوبسری ؛ فى المادة ٤٤‏ والقائين البرتغال » ف 


ز٣‏ ولقد قضت محکمة اللقض الفرتسة : 


“Attendu que le dêbiteur, au cas ا‎ înexécution fautive de son obligation contracluelle, غص‎ peul ٤ 
condarmnê 3 rêparer 1 'intêégralitê du prejudice subi par le créancier lorsqu'il esl prouvê qut une ftie ir 
dêpendanle, commise par ledit crêéancier el ممم‎ imputable au dêbileur, ù contribuê û la rêalkation du 
dormmage', 


۳۵٣ 


المضرور ؛ ای باشتراط اليك و تھا وا عدر عه من عق ما EE‏ 
استبعاد جرد الفعل ؛ فإن هذا ما ليس من ريب فيه اصلا .إذ لو قيل بان جرد فعل المضرور 
بمحو المسئولية او يخفف منہا لكان خر وجه من داره سببا فى اعفاء قائد السيارة من تعويض ما 
أحدثه به من إصابات . وأنه لو لم يسافر المضرور فى القطار لما أصيب فى حادث التصادم › 
فإن هذا وما إليه لا يمكن أن يخطر بالبال أنه یٹر بنحو ما فى مسكولية الفاعل 


الضرر بفعل المضرور وحدہ : 


۹ - وإعا ينظر فى ذلك إلى ما صدر عن المضرور » فاذا كان هو السب ت الوحيك 
دون غيره فى وقوع الضرو به > فكيقما کان هذا الفعل + فإنه لا مسٹولیة قبل المدعى عليه 
پر البحث فیا إذا كان فعل المضرور خاطتاً أو غير خاطئ . إذ أن إعفاء المدعى عليه من 
المسثولية مرده إلى انه لم يصدر عنه ما يعتبر سببا فى وقوع الضرر () . 


مساهمة المضرور مع المسئول ف حدوث الضرر : 

۰ -واذا کان قد سام المضرور مع المسئول فى وقوع الضرر > فانه يجب أن يكون 
ما صدر عن الشضروز فعلا خاطتاً ٠‏ لامکان إعفاء اللستول من المسثولية . وهذا طبقاً .ما تقول 
به نظر به تافو الأسبات Têqulvalence de conditions‏ من أن كل سبب تدخحل ف حدوث 
الشرز بعتبر متكافياً مع غو من الاساب الى فت فق کا و تاس ا ان هذا 
المضرور ( يما صدر عنه من فعا ل سا ق حدیث الضرر له ويلزم المسئول بالتعویض ) قد 
سبب ضرراً للمدعى عليه » ما يوجب طبقاً للقواعد العامة فى المسئولية ء أن يكون هذا الفعل 
خاطئاً ليمكن مساعلته هو بدورہ . ما بتادی فى هذا السياق بتخفیف مسئولية المدعى عليه . 
ولیس يعي من المسئولية ولا بحفف مہا الفعل غير الخاطىء من جانب المضرور ہ ولو كان 
هذا الفعل لم یکن متوقعاً أو لم تمکن مقاومته . 


وان خخطأ المضرور يقاس فى هذا النطاق بمعيار الانحراف عن المسلك المألوف للرجل 
المعتاد ء فى نفس ظر وف المضرور الخارجية . 





. راجع ما سيجىء ببند ۵۰۳ وما بعدہ‎ ) ١( 


Fay 


۷۱ - وأن کل ما للمسئول أن يتمسك به فى مواجهة المجنى عليه عما صدر من هذا 
الأخير من خطأ » فإنه يمكن للمسٹول أن يحتج به قبل ورثة هذا المجنى عليه . فإذا طالب 
والدا القغيل ہضفتہما وارثية بالتعويض > عما حدث من شرر له عوته + فان للمدعی عليه 
أن بیدی قبلهما ما كان له أن يبدية قبل المضرور شخصيا عن خطته , آما إذا كانت مطالبة 
الوالدين شخصية لما أصاببما من ضرر بفقد ولدهما » فإنه ليس للمسئول فى هذه الحالة أن 
يتمسك بخطاً المجنى عليه الذى یعتبر من الغير فى هذا الصدد ۷ء ولو أن للمسئول أن يرجم 
بطر يقة غير مباشرة على تركة المجبى عليه » بقدر ما يلتزم به عن خحطئه » فيؤدى کل وارث 


نصيبه منه بنسبة ما ورت . 


تطبيقات لخطأ المصاب : 


۲ نشير فى هذا السياق إلى بعض وجوه خطأ المجنى عليه » إذ يتعذر وضع قاعدة 
محددة شاملة للتطبيق عليها . والواقع أن الأمر فى هذا متر وك لتقدير محكمة الموضوع حسما 
ترى فى کل حالة بذاتہا . أما إذا كان ما صدر عن المصاب من فعل خاطی يصلح اعتباره 
وسيلة لتخفیف مسخولیة المدعى عليه » وعلى الأخص فی تلك الأحوال الى يكون فيا الخطاً 
مفترضاً » كما فى المستولية الناشثة عن الأشياء فى نطاق المستولية التقصيرية ء وكما فى 
الالتزام بضمان السلامة الذى يتضمنه عقد النقل فى نطاق المسئولية العقدية . 


حوادث المرور : 

۳ - إن أكثر ما يستأهل بحثہ فى هذا الصدد هو ما بقع للمشاة من حوادث السيارات 
وفيبا لا يلق عبء الإثبات على المضرور الذى يتعذر عليه - فى الغالب - أن يتبين كيفية وقو 
الحادث » وإنما قد يكون قائد السيارة أقدر من غيره على تعرف ما وقع » ولهذا فهو يعتبر 
مسكولا - بفكرة الخطأ المفروض - عما أصيب به المجنى عليه . ولا يعفيه من هذه المسثولية 
أو على الأقل لا بخفف مہا ء إلا ما يثبته من أن وقوع الضرر كان بسبب اجنی لا يد له فيه 
- للادة ۱۷۸ من القاتون المدلى تومته خلا االصاپ وهو الأمر الذى سى إلى 
إثباته سائقو السيارات فى أغلب الأحوال . ولم يستمع القضاء الفرنسی - فى حقبة طويلة - 
ما كان يدفع به سائق السيارة من خطأ المصاب ء إلا فى تلك الحالة من عدم التبصر البين 


Hubert (1‏ : سری 19955 - 1 - ۱۴۹ ولالو : بند 588 , 


كرت ۳ 


imprudence ء1۶۸٥ e‏ ¢ على اعتبار أن الطرق العامة معدة لسير المشاة كما ھی معدة 
لسير السیارات .»١‏ ولكن ذلك القضاء عدل عن هذا الانجاہ إلى القول بأنه مفروض على 
المشاة - على غرار ما يطلب نحوه هن سائق السيارات - مراعاة ما يكفل سلامتہم وتیخی 
الحرص على حیاتہم » لأن الطرق العامة | ات لی سدنس کرات جا تن ولا کا 

ويذهب القضاء فى مصرإفى أن خطأ المضرور وساهمته فى الضرر الذى اساب > إن 
جب مراعاته فى تقدير مبلغ التعويض المستحق له ء فلا يحك, له منه إلا بالقدر الذی يتناسب 
والخطا الدی وقع 7 ن المدعى عليه . اذ ان أصابة المضرور قد نشأت غ : خطئين ۽ خطئه هو 
ا توزيع مبلغ التعو بض اٹ یس 
الغير الا عقدار التعويض المستحق عن كل ضرر ر مقرصا منه ما نحب أن بتحمله المضرور 
عب اکا التی وقع منه ۳ ولا يصلح خط اش وران يحون سبيا لرفع المسئولية المدنية 
عمن اشترك معه فى حدوث الضرر 0 وان السير العادی لسيارة أو لعدة e‏ أو مصادفة 
مرورها » لا یوجب مسئولية قائدهما فیا حدث من نفور حصان » إذ يعد الحارہ ظا 
تر كه الحيوان قلیل الدر بة سير پس ا چیہ اپ 

ولگ ن فها يتطلبه القضاء من تدقيق فى جانب قائدى السيارات » باعشار ہم الأقدر 
ع لی التحكر و ف الموقف وی ضبط سرعة المسير ونجنب الحوادث > فإنه بقع علیہم عبء الإثبات 
من خطا اش الحيوان”" . 





[١)محکمة‏ اما فى 1١١‏ بولية سنة ۱۹۲۵ جازيت دی باله م؟ة؟ + مگ سمحكمة كيلار ف ٠١‏ بؤنة 
سنة ۱۹۳۸ سر ٢ - ٦۹۳۸‏ -- د وا ¿ الطرق العامة معدة لاستعمال مشا > فى ١‏ فبراير سنة ٦۹۴۳۰‏ جازبت 
دی بالیه ۱۹۳۰ - ١‏ = ۲۹۱ . 

(۲) محكمة باریس ف 8 فبراير سنة ۱۹۳۳ . سيرى ۱۹۳۳ - ۲ - ٣٢١‏ ومحکمة السين فى ۷۳ ينابر سنة ۱۹١١‏ 
جازبت دی باليه ١ - ۱۹۰١۳‏ - ۷۵ . 

۳ ) محكمة النقض المصرية - الدائرة الجنائية - فى ٢‏ ابريل سة ١448‏ المحاماة السنة السابعة ية 
٦‏ رقم ٣٠٢‏ وببذا المعنى محكمة استثناف مصر فى 3١‏ توشر سنة ۱۹۲۷ المحاهاة السنة الثامنة صحیفة ۳١٣‏ رقم ۲۳٢‏ 
ول ۳۱ ينابر سنة ۱۹۲۸ المحاماة السنة الثامئة صحيغة ۸۰٦‏ رقم ٦4٤‏ وراجع ما سيجى» ہند 201 وما بعده . 

(4) محکمة النقض المصرية فى ٢‏ نوقير سنة 1447 ا حاماۃ السنة الثالثة والعشرون صحیفة ١١٥۷‏ ر ۲١۸‏ . 

1 ۵ ) محکمة بين و ق ٢۹‏ | كتوبر سك le yo ۱۹۳٣۸‏ ك۷ ٢‏ لصماة ۲٢‏ مار سنة ۱۹۲۹ ومحکمة 4 STS‏ 
فی ٣۴‏ أ كتوبر سنه ۱۹۲٤۵‏ جازيت دی بالليه ۱۹۲٤‏ - ۲ = ۵۹۳ وسحکكمة كان فى ١6‏ أبريل سنة ۱۹۱۳ مله كان ۱۹۱۳ 
٢‏ ومحکمة باریس یق 5 دیسم سنه ۱۹۰٦‏ ٤ا‏ ٣مم‏ اء قاصل ق بتار سنة ۰۷ ۱۹ ۔ 

(5) محکمة النقض الفرنسية ق ۳۱ دیسمبر سنة ۱۹۱۰ جازيت دی باليه ۱۹۱۱ - ١‏ - 4۲ ومحكمة چتص”ەظ فى 
۸ ماو سنة ۱۹۹۱۳ لالوا ۳٣‏ عابو سئة ۱۹۱۴۳ ۔ 


أل ص نو سس سسسب 


۳٤۹ 


5 7ن 5 25 ۱ 2 زم داه | ,* تی لیج 

۶١‏ - ولقد نظلم الشارع قواعد المرور فی القانون ٦‏ لسنة ۱۹۷۳ باصدار فا 

ارز العدل بالقانون ۷۸ لسنة ۱۹۷۲ فى بعض احكامه وقد تضمن تنظم قواعد واداب 
اللرور فى المواد من ٦٦‏ إلى ۷۳ منه ۱ 

١ 


رصضےة منظطمة لحركة المرور وقواصده + اع بلتزم باتباعها المشاة كما هر الشان بالنسية لمائدی 


اأساراتء 


م۷ -فیعد خخطأ من المشاة عبور الطريق دون اتخاذ ما يجب من حيطة فى هذا الشآن ء 
كعدم التحقق من خلو الطريق والتأكد من بعد السيارات عسافة پژین فیہا مداهمتها . وهذا 
الخطا قد یعنی من المسئولية كلية اذا طغى خطأ المضرور : وتاغل خبطا المسثول إلى حد يكاد 
بنعدم تاغل فى الخادث (©, وقد غفف هذا الخطا من السٹولیة . أو أن توزع ال مسئولیة 
بين المسئول والمضرور 2 . 

ويكون عدم التبصر ظاهراً فى عبور الطريق إبان إقفاله للمشاة». أو فى التزول من 
السبارة عند وقوفها بغير التحقق من قدوم نسارة تعترض طريق. الوول .. وكدذلك. السیر ق 
الطريق العام بغير تحوط بدلا من المسير على الأفاريز ما دامت موحودة (5). أو المسير بغير 
انتظار فتح الطريق للمشاة بالنحو الذى تنظمه الأنوار أو يشير به رجال المرور . 





( ١ح‏ محکمة استشناف مصر ف اول ديسمنر سنك ۱۹۵ الشرائع السنة الثالئة صحيفة ۲۳۳ رقي ٢‏ ومحکمة النفض 
الفرتسية فى ٦٦‏ فبراير سنة ۱۹۳۱ جازيت دی۔الیہ ۱۹۴۱ - ٥٥۰ - ٦‏ يق ۲۸ ابریل سنة ۱۹۳۷ جازيت دی باليه 
۲٤۹ + - ۳۷‏ ہی د بناير سة ۱۹۳۸ سیری ۱۹۳,۸ - ۱ ح٢١‏ ول ۳۹ بابر سنة ۱۹۳۴۸ - ۲٣٢۹ ١‏ ول 
٤‏ فبرابر سنة ۱۹٣۰‏ - 4 . 

(؟ ع محكية الاسخناف المختلطة فى ٩‏ مارس سنة ۱۹۳۸ م ٠ه‏ صحیفة 158 وف ٢٢‏ فبراير سنة ۱۹١١‏ م لاه 
صحفة 1١4‏ محكمة النقض الفرئسية ف ۲٢‏ ديسمير شلك ۱۹١‏ سیری ٦4-۱-۱4٣۲‏ ۔ 

ر ۳ محكمة النشض الفرنية فى ٢‏ عابو سے ۱۹۵۱ .ياك .اا8 ۲ صحیفة ۱۰۷ رقم ١4‏ وق 18 يولية القسم 


الأول خيمعجقية TT * ws IVA‏ وش لو تولیة سنه ۲۳ ہشیش ۸ ٢‏ رقم ۵٤‏ وباحه ها سڪ ء فل تفضا تالبك رقم 


۷ وما عله . 

( 4 ) محکمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ يناير سنة ۱۹۳۹ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۹ - ۸۱ ف 15 مارس سنة ۱۹۳۹ 
داللوز الأسبيعية ۱۹۳۹ - ۳٥٣‏ وی ٣‏ توشر سنة 1541 جازيت دی باليه 58-1-1947 وف ۱۷ نوقبر سنة 1441 
جازيت فی باليه ١ - 14٢٤‏ - 54 ف ۲۷ بنایر سنة ۱۹١۷‏ ذاللوز ۷ - )- ۳٣۸‏ ومحكمة كولار فی ۱۴ أكتوير 
سنة ۱۹۵۲۹ داللوز ١۹۵۲٢‏ - ۷۹ 


8غ سحکمة النقض الفرنسية فی ۴۷ اکتوبر سنة ۱۹٤۸‏ جازيت دی باليه ٣- ۱۹٣۸‏ - ۲۷۰ . 


ولكن ليس يعنى هذا أن مجرد السير فى الطريق يعد خطأ فى ذاته . ولا يعتبر خخطأ من 
ا مسبت اله غك عبات بقدوم سيارة مسرعة فتدسمه() اذ لا يطالب الرء 
العادى أن يحتفظ ببدوئه عندما يحدق به الخطر . واتا المعيار ف هذا عا يرجع إلى 
علاقة السببية » فلا يقبل من ؤة قائد السيارة ما ندفع فم به من خخطاً امبجنى عليه إذا انقطعت الصلة 
ون هذا البخطا ریز العادت., 


بقع على المسئول عبء الاثبات فی بدعية من عبطا الصاب . ولا پک ٤‏ هذا تدللا" 


ہے 


مجرد الاعتبارات الى تقوم على الافتراض , كما أنه يب ان تتضمن اساب الحم القافی 
طلا المصاب ؛ ؛ ماصية 5 الخطا وقوامه وتعحد د ط ولك ۽ دول الاقتصار عا 8 على الاشارة الہ 
بعبارات اهمال الصاب 3 عدم لبم ۵ 


أولوية المرور : 


5 - لقد نصت قواعد القانون - بشان السيارات وقواعد الم 


على قائدی السيارات تہدئة السير عند الاقترات صن اما كن عبؤر المثاة وملتة الطرق 
وعند دخول الميادين ومزلقات السكة الحديد للتا كد من سلامة الطريق . وتكون أولوية 
المرور ف ملتى الطرق والميادين للسارات الشادمة من اليمين ولا وز یق هذه الاما كن 
أن قط سار ا 

قلا حوز لقائد سيارة ان بٹمسٹ بحق | الأولوية و ف المرور ء إلا اذا كان قد قام بما تنص 
عليه هذه المادة من مَہدئة السير عند المواضع الما ر اليا فیہا »۾ ومن المسير على الهم لیمین ومع غيل م 
محخطی سيارة آعری! '' ويضاف إليبا وجوب توخی الاحتياطات اللازمة ء من التلبيه عن رغبته 
فى المرور إذا دعا الأمر إلى ذلك و الوقوف تماما عند خشية التضادم ٢‏ . ولكن خرق قواعد 


سے 


)١ (‏ محكمة النقف المرنسیة فى لم١‏ یولیة سلة 1۹۳۹ سيرى ۱۹۳۲ = 1 = 40 وفى ٢‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۲ جازيت 


ےا 


دی بالے 1۹۳۲ - ۴ ے ۳ 


)٢ (‏ ی هذا المع محكمة ة النقض الفرنسية فى ٦٢‏ مابو سنة ۱۹۹۳۵ دال ر الأسبوعية ۵۴ - ١۹٣‏ ق 1۸ کور 


سد ۷ جازیت دی باليه ۱۹۳۸ - ١‏ - ١ل‏ و ٠١‏ اکتوبر سنه ۱۹8۰ جازیت دی اله ١۹۰‏ - - م١‏ 
٢‏ ابر يل سلا 19 سبری ۹۹١١‏ تررك ٤غ‏ ۳ E‏ بولة ست ۷ ٢١"‏ داللوز ۷ —| 


۔ اتام وع کڈ یا تع 
| و اوج سن 
ف ٠١‏ ماہو سنة ١944‏ داللوز ۱۹۵۸ - د پو 


)٣(‏ محکمة النقض الفرنسية فی ۳۹ مابو سنة ۱۹۳۸ داللوز ۱۹۳۹ - ٣٢ - ١‏ مع تعليق روجيه وف ٦‏ يوليه سنة 


۹ جازيت دی بالیہ ۱۹۳۹ - ۳۳٣ - ٢‏ . 


۲۱۹ 


الأراء امود خاتبِ اضر ور لا بعتر فى ذاته خطاً بيناً منه » وبالتانی لا يعنى المدعى عليه من 


المسثولية كلية ). 


تطبيقات عملية : 


۷ سونظراً لكثرة حوادث السیارات فی السنوات الأخيرة » تبعا للزيادة المضطردة فى 
استعماها » فانه ذلك جديراً باستعراض بعض أم حالات المسئولية فيها : 


أخطاء قائد السيارة : 

تتأدى اخطاء قائد السيارة عا بوحب مسكوليتة طبقا للمادة 158 من القانين المد ف 
الحالات التالية 

التغيير المفاجئ' فى خط سير السيارة » تتوافر به مسئولية قائد السيارة ولو كان ذلك يرجع 
إلى سب مبكانيكى فى ذات السيارة ؛ أو لعدم بقظة قائدها ء أو لعدم مهارته فى القيادة ء 
آی لققرة اعت غاد یا الله 

وقد برجع الحادث الدی بقع من السبارة إلى رعونة القائد ء او ف طر بقّة القيادة e‏ اوی 
زيادة السرعة9” . 


وقد يستدل بانقلاب السيارة على السرعة الزائدة » وخاصة إدا كانت السرعة فى مكان 


وان الانحراف المفاجى بالسيارة الى التبا تتوافر ره المسئولية ادا تما ات دات قل صدر 
والح فيا بريد“ ء وكذلك توافر المسثولية بالہدئة 


المفاجئة فى السرعة إذا لم بق القائد بالإشارة للسيارة ال 


تی خلفه بما يني بحصول هذا الإجراء . 

(وع محکمة النقض الفرنسية فی ۷ مابو سنة ۱۹۵۷ داللوز ٣۸۷-۶۲‏ ویہذا المعنى فى ه” ابريل سنة ١4651‏ 
جازيت دی باليه ۱۹۵۱ - ٢‏ - 44, 

(؟) محكمة ناسی فى ٠١‏ دسمير سنة ۱۹۵۲ لالوا 4؟ - ۱۹١۳ - ٢‏ وبالسبة للتغیبر الفاجئ فى خط سير 
السيارة : محكمة فوتبيلييه فى ۱۷ دسمير سنة ۱۹۵ جازيت دی باليه ١9868‏ - ۱ - ۷۹. 

( ۳ ) محکمة النقض الفرنسية فى ۱۹ فبراير سنة ١948‏ جازيت دی باليه ۱۹۰۵ - ۱ - ۱۳۸ سيرى ۱-۱۹۵۵ - 
اھ ۔ 

. ۱۳۴۷ - ١ - ۱۹۳۳ بابر سنة ۱۹۳۲ جازیت دی باليه‎ ٤ محكمة ريوم ف‎ )٤( 

(ه) محکمة باریس ف ۸ فبراير سند ۱۹۵۲ Per.‏ “انعومد ٩ - ۱4۵۲ [uris‏ - ۷۹۹ وجازيت دی باليه 
١ = ٣٢‏ - 84 


وتتوافر المسئولية بانزلاق السيارة ولو كان إجباريا . سواء كان بسبب السرعة ء الزائدة ء 
5 شط 1 القيادة : أو لفراغ عحلة مر ۰ ن أطواء )١١‏ 
وكذلك تتوافر المسئولية إذا كان الاق الشيارة سب عما تی (Fausse mansêuvre)‏ 


مثل لفة طائشة لعجلة القيادة » أو ضغطة عنیفة للفرامل » تما ينجم عنه فقد السيطرة على 
قيادة السيارة ٠‏ 


8 


وكما لو فات عل قائد السيارة أن بتخذ منعطفا فی سيره » بل واصل السیر عل حافة 


الطريق جم جم عله اصطدامة یعموڈ التور ۳ 


المسئولية المفترضة ٠‏ 


۹ - يعتير حارس ر د عدا ن ن ضرر للغير سسا : ولو م یکن هو 
قائدها وذلك طف للمادة ۸ من القانون المدلى ا . اذ تكون المسئولية مفترضة > فلا بلزم 
المصاب بإثبات خطا الحارس ٠‏ ولا بيان بسبب الفعل الضار ء وإن كان عليه أن بظھر عا 
العلاقة بين الكيف الذى وقع به الحادث و سن ما وفع به من صر ر 


کے 


وآثار دماء ا تقوم دلالة على صدمة وقعت منبا لرا كب دراحة " , 


اما اذا وجد اثر بقعة الدماء على على الأرض »> فلا یقوم هذا دلالة الا على ان راكب الدراجة 
فك اس + تكون تلك الإصابة من سقوطه على الأرض ء بعامل نفسی بحت » كالارتباك 
أو الخشية من التصادم ماس اھ أن رھ کی مس 
ولا بع فى حارس العر بة من المساءلة إلا عا یثبتہ من أن وقوع الضرر ر كان بسبب اجنی لا 
بد له فيه كاأ لقوة القاهرة أو خطأ المصاب ٭ بتدلیل حاسم لا يستخلص من جرد فروض او 
احمالات . 


فاذا لم م تعرف أسباب الاصابة 5 وفيت طر وف مجه له ۽ ان فا 

یت 

)١(‏ محکمة الشف و" ۹ ينابر سنة ۱۹۵۷ جازيت دی باليه ١ - ۱۹۵٦۷‏ - ۷ب۳ 

)۲( محکمة النقض | تة فق ۰ هايو سنة ۱۹۵۸ .10 ,ا ۱۹۵۸ - ۳خ ۳ے 

( ۳ ) فة E‏ جاز یت دی باليه ۱۹۵۳ - ۱ - ۲۲۸ , 

ج( راجع ما سیجیء بيئك ۱۹ فما بعدج 

( ه) محكمة النقض الفرنسية فی ١؟‏ بتابر سنة ١441١‏ داللوز 1١841١‏ إء 
وسمحکمة باریس فق ١‏ توشر سة ۱۹۵۸ داللوز ۱۹۵۹ .ك ۵۹ . 


١‏ جازيت تر يوتال ۹ سباك ي4 


50 ) محكمة النقض الفرنسية فى 4 يوليةسنة 19485 جازيت دی باه ۱۹۵۷ - ؟ - ۱۸۷ ۔ 


أولةً - السبب الأجنبى : 


۱ ) س | القانوك الافق الفرنسی‎ ١ ) وجب ألاذہَ ۱۷۸ من القانوك المد‎ ¬ EA 
ولا بی الحارس من المساءلة إلا ما دته من‎ ٤ فسا ءلة حارس الشىء عما بحا نه من ضر ر‎ 
. والسبب الأجنى أما أن بكون قوة قاهرة » أو خطاً المضرور » أو فعل الغير‎ 
imprévi- ویلزم فی القوة القاهرة للاعماء من المسكولية ؛ توافر عنصران هما عدم التوقع‎ 
. irrésistibilitê وعدم إمكان المقاومة‎ bit 
وى خطاً المضرور یتعین ثبوت أن ذلك الخطاً منه هو السبب المطلق لوقوع الحادث‎ 
. وعن فعل الغير » فإن يحب أن يكون محتوما ولم يكن فی الوسع توقعه‎ 


ولا تعتبر العاصفة قوة قاهرة ولا حادثاً جبرياً ء لأنها تحدث أحياناً مع إمكان توقعها » 
حى إلى قائد السيارة وجوب الحذر واتخاذ الحيطة لتوی نتائجها ء إلا إذا حدثت بنحو لم 
د نت فيا » وهو متروك لتقدير محكمة الموضوع ف 
لاض :ا تراه من الاعتبارات المختلفة للواقع فى هذا الخصوص أو ما قد تنتى إليه من 
أن قائد السيارة لم يكن مخطثاً فى عدم توقعها . 


ليس لقائد السيارة أن يتذرع بعاصفة هوجاء للتخلص من المساءلة ء ما دام قد لاحظ 
شوب الريح بشدة ی بدء مسيره ٠‏ . وعلى القائد الذى اسا عثل هذه الحالة ف سيره ان 
شت أنه بذل أقصى حد من الحرص والحذر وأنه كان يسير فی أخف سرعة کی یتخلص من 
ا تتوافر المسئولية اذا كان قد تحقق من استحالة المسير بی تلك الحالة وبرم 
هذا فانه واصل القيادة 9 . ظ 


١‏ -وأن تغطية الطريق بطبقة من الثلج ( بسبب تجمد الماء والضباب ) لا يعتر رة 
عا قرة اة + ]د انه وين !حضتي عتبارات الحوية ء بعتبر تكوين هذه الظاهرية ما يكن توقيه 





١ (‏ محكمة دوى فى ٤‏ مابو سنة ۱۹۴۳۲ محکمة دوق ۱۹۳۲ - ۲۲۹ . 
( ۲ محكمة النقض الفرنسية فى ١4‏ دیسمبرسة 19865 ون ٦۹ - ۲ - ۱۹۵۷ Bul.‏ محكمة باریس ف ١5‏ 


نوقير سنة ۱۹۵٤۰‏ داللوز ۱۹۵۰ - ۷۹۰ وجازيت دی بالیه .٦٦ - 9 - ۱۹۵١۵‏ 


۳٦۴ 


و بالتالى إمكان تقادى ١‏ الخطايها 5 إلا اذا یں أن حدونا کان اغا ۽ قببذا ينتق ۽ شرط التوقع 01 

أما إذا كان قائد السيارة يباغت بطريق يغطيه الثلج »> وكان الطريق قبيل ذلك عادياً 
خالياً من أية دلالات على تلك الظاهرة » فليس ثمة من مسئولية فى هذه الحالة ء إذا ما ثبت 
أنه برغ سرعته المعتدلة لم يتمكن من السيطرة على العربة بسبب تلك المباغتة © . 


وإذا كان تكوين الثلج فى الطريق يحدث من او اوو ہد ۽ فان مدير 
المصنع يكون مسثولاً عما ت سے ذلك من حادث 3 اد أن عليه أن تخد الاحتياطات 
اللادمة بان يضع فرشا من الحصی : الرمال ف الطريق ). 


۲ - وأن ما يصيب جهاز الفرامل من تلط + آوما يحدث بها من کسر+ لا يعثير ف 
داته قوة قاهرة » فيا ارتب عليه من وو حادث . وتتوافر فر المسثولية ولو اثبت المسكول انال 
فيا با وقع برجع نی عطب أو خلل ميكانيكى » إذ أن عليه التزاماً بالاشراف على أجهزة السيارة 
والتا كد من سلامة الأدا اء فا . 

ذلك أن الأساس الذى تقوم عليه المسثولية عن الأشياء الجامدة وعمصتصهمة مرا ء اغا 
هو فى حراسة تلك الأشياء وبذل العناية بها » وهى أمور مستقلة عن الخواص الذاتية للشیء 
الذى يتسبب فی وقوع الحادث ؛ ومن ثم فإن ما يصيب ذلك من عیب » لا يعتبر حادثاً 


i sams! 


یت ا اوت ض الفرنسية فى طعن طرحہ علہا حاير سيارة تقل ( وهو مالكها) كانت تحمل أعشاياً 
وقفزت على الر فعا وافنات أحد المشاة بان ذلك برجع إلى تم یڈ الطر يق بالٹلج . فقضت تلك المحكمة برقض الطعنٰ 


03 5 
1 3 5-7 تی عي ه | | 5 2ع اا لق *ع 
على اسا أن سض الٹلج مكان الحادث لم يكن مياغتا ولا هو غير ممکن تیقعهھ . مما للا يعتبر به وقوع الحادث بقوة 
و ٠‏ ؟ حم 
قاشرة ۽ شا قالت ي اسان حكيها : 
application de ۵۱‏ تت "Aen que. sur Farin ea aration du dommige inientêr par crlui-ti,‏ 
de force majeure‏ کت par [Labourct) diu‏ کرلر ہمہ عا ۳٣×‏ تد pour‏ شالك ۴اس تقاصہ ۲×3 ۱۰ civ.‏ .) 1384 
de Faction ۳1۰‏ غلك | que le camion aurait gulî‏ مع de‏ ع عماوص كد existence dû‏ سانستت qi aurait‏ 
les 4۶+4٤9‏ اع que ies circonstances de la cause‏ معام ce phênamêne wıural.‏ عل gêre rêultant‏ 
même du chaulleur, rlitivee aux prêuims qil aural dî prendre dês avant accident, ۷۱‏ 
imprêvisîblê‏ ۱ء au lieu decdui-tî la rmation du verelas m'a paşeus cucaracıêre Soidain‏ ۱م qu û la de‏ 
Mrexonêrer (Laboureth de «a responsabille de garden”‏ ×امحانمممیں: 
ان ۴ 2 س = ي وة 5 
ف ۲٢‏ مارس سنة ۱۹۵۷ .3۷) ۔ انظ ۱۹۵۷ - ٣٤٢‏ وق هذا المي محكمة التقض الفرئسية فى 5 سارت سنة ۱۹۵۷ 
لیے - r‏ 
٣ a =F‏ ہے 7 5 5 3 
٦۱۹۵۷ Fil. Civ‏ — ؟ ١١‏ ولس الدولة الفرنسی ق 1 پلة سنه ج١‏ ۱۹۵ غله علس الدوله A: ١45+‏ ومحكية نار یس 
ل 5 5 ہوا 2 ۔َ' سا 
ق 15 شرام سٹة ۱۹۳۵ ٣٣۹۳۵ Sem. Jur.‏ - ٣٣ھ‏ _ 


Ja Nila - "- ١۱۹ف .3ى۸‎ jur ۾‎ AeA Bul. Crimi. 142A ستة‎ ٢٢۷ محکمة النقض الفرنسة بی‎ ) 5 


۷ فار سنة 42۷ ,تا .لبلا ۱۹۵۷ = ۲۹۵ ول ٤‏ فان سنة ۱۹۵۷ تا .ارثا ۱۹۵1۷ ۰ #91 , 
(") فى هذا المعنى محكمة النقض افرنسية ا : 1 بولية سنة ۱۹۳۵ ۱۹٣۷-١ - ۱۹۳٣ Sem, Jur,‏ 


عر 


۳2 


ا قوق قاهرة 3 وا“ لنت به مسٹولة الحاءس ن اللي لہ السيطرة عل ادارنه وا لا شراف عليه 3 
ید جنب الالتزام بالحراسة > إذ ان اك العيب يدخل ضمن ما بضطلع به الحارس 
ات مسئولية مسخاطرة للغم )١(‏ 

وكذلك الشأن فیا بحدث من فرقعة فى أطار العجلة ؛ فانه لا بعتبر فى ذاته قوة قاهرة » 

ولا تنتنی به المسئولية » وعلى الأخص إذا ما كانت حالة الكاوتش نجعل ل افا 7کت 3 
كما ان إطفاء مصابیح السيارة بسبب تعطل أحد الأجهزة فيا ¿ لا عتير قوة قاهرة ع 

فلا تنتى به المسثولية » ؛ عما يقع من حاوف ع ذلك أنه نل الات السارة عق خلل ميكا نيكى 
ال بع 2 ذاته 0 السا 3 3 اذ كان 3 مکة حارس السيارة او قائدها توفع ذللك والمنادرة 


إلى فحصہا قبل الإقدام على استعماغا '”'. 

ونفاذ البتزين بالسيارة لا يعتبر قوة قاهرة فيا يرب عليه من تعطل محرك ١‏ الموتور ١‏ 
ولا هو ينبض عذراً لتبر یر وقوف السيارة فى وسط الطريق و لام عاللام را 117 

ولا يدخل فى نطاق القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ > اصطدام طائر العم الأمامى 
للسيارة ولا ما يحخدث من مفاجاة قائدها بحیوان هائج يصطدم ek‏ تی ا اد سا 
بالسيارة ولسع قائدھاء مما قد يترتب عليه ارتباكه وفقد السيطرة عليبا » إذ أن ولاف ا 


چس جد مدت مک الك الفرنسية فى ٦‏ مارس سنة ۱۹٥۱۹‏ حكما قالت فيه : 


Hıanimiées. ırouve sol +71‏ متك dex‏ اتا tespensabilitê du‏ حا le prinêîpe de‏ عن عايض 
le omni’,‏ .سی la chase aval‏ عل 70۳ 7110ا mleêpeudemmeut du carctêre‏ عاشي iim te‏ نا dines‏ 
mêre rf exerrer,‏ دن FÊ mis‏ و اتن regard le celui‏ لله û cir chose e vons ut ets.‏ اللتتتعلتلرز لت عا ju‏ 
اأناسطا عت û Foblgtion de mirde, un‏ انتا ۱ت .یٌص ا كن “انعسي te‏ ,سل مما عله تمن sir cle, ls‏ 


10401011117 ا مون[ derler assume mes le tiers,‏ <ت jere. 4 cule caus les Fu dil‏ تمل uu el‏ 
Bul, Cv. (‏ ۱۹۶۹ - 515 ) وعن حلع عمود عكلة الشادة محکمة النقف ں الفرنسیة ف ٢‏ بنابر سنة ۱۹ سيرى ۱۹۰۵٤۵‏ 
١ -‏ - لاه وجازیٹ دی باليه ١ - ۱۹٤١۵١‏ - ۸8 وعن الخلل فى الفرامل محکمة النقض الفرنسية فى ٠٢‏ أبر يل سنة 5 ١45‏ 
داللوز ٥‏ - ۱۷۸ وق ۱۱ مارس سنة ١94٠‏ جازيت دی باليه ۰ ۱۹4 - ۲ - ١6‏ وجازيت تريبونال ۲۵ - ٠٦١‏ = ۱۹۱۰ 

وسحکمة ہار بس ف ۴۲۹ يونية سنة ۱۹۵۷ جازیت دی باليه ۱۹۵۷ - ١‏ - 118 , 

(۲) فى هذا العنی محكمة النقض الفرنسية فى ۷ مایو سنة 1445 داللوز 1945 - ۳٣٣‏ ومحكمة ليون فى ۳٣‏ 
بولة سنة 14687 سبری ۱۹۵۳ عط قة ولذلرا ٠١ - ۳٣‏ - ۱۹۵۲ . 

)٣(‏ ولقد قفدت محكمة باریس فى ٥١‏ مارس 1485 بائتفاء المسئولية عما بقع من حادث ہسیب۔انفجار اوش 
الج انال لا لمٹرئن أن حالة الكارتش لم تكن ردیئة وأن قائد السيارة كان يقودها بسرعة معتدلة . يانه بذل 
كل الحاولات للسطرۃ على العرية واستدراكه الحادث ر جازیت دی باليه ۱۹۵۹ = ١‏ - 21۸ ). 

(غ) محکػمة القض الفرنية فى ٤‏ دیسمبر سنة ۵۸ . داللوز ۱۹۶۹ - ۴۷ وق ١١‏ ديسير مئة ۱۹۲۹ جازيت 


. ٤٤ = ١ - ۱۹۲۹٦ دی باليے‎ 


وه ع محكمة النقض الفرلسیة فى ۱١‏ فبراير سنة ۱۹۵۷ Bul. Cri.‏ ۱۹۰۱۷ - ۱۳۴۳ . 


٦ 


ما يجب توقع حدوثه » وما يفرض الحذر فى القيادة والوقوف بالسيارة على الفور أثر حصول 


انياً - خطأ المضرور : 

۳ - إذا كان وقوع الحادث ينسب برمته إلى خطأ المضر ور ء فإنه تنتق به المسئولية 
الكاملة . وعلى حارس السيارة ان ر رشبت أن خطا المضرور كان وحده السبب فیا حدث له من 
ضر ر أما إذا ساهم المضرور ا دن له من ضرر ؛ فان المسئولية تخف بقدر هذه 
المساهمة 

على أن وجود الضرور فى مكان الحادث وقت وقوعه 5 کب و أسيامه فة ٤‏ وأ 
من مشتضيات المسئولية المفترضة انون ¿ أنه حب على حارس السيارة أن ره يشت بالدلیل القاطع 
أن خطأ الضرور هو وحده السبب فى وقوع الحادث 3 رآ لك لظا بن الضرور ا یکن 

ف الوسع توقعه ول مفاداة نتائجه » حى بمکن انتفاء المسثولية كلية عن حارس الشیء الذى 
حدث به الضرر . وق هذا تقول محكمة النقض الفرنسية : 
exonérer totalement le 07‏ اناعم “Attendu que la faute de la victime ne‏ 


de la chose cause dudommage que si elle été la cause unique, le gardien n 'ayani 
pu ni la prêvoir ni en êviter les conséquences. "7 


ومن ثم فإنه إذا لم يتوافر هذان الشرطان فى خط المضرور ء من أن يكون الخطأ هو 
لا يعنى من المسثولية المفترضه بأكملها وى هذا قررت محكمة النقض الفرنسية فى حكمها 
الصادر فى ۷ مايو سنة ١467‏ الائی 


“۸۹ que la faute عل‎ la victimê, invoquêe par le gardien de la chose pour 
و‎ 'exonérer de la présomption de responsabilitê édictêe par l'art. 1384 al. 1 C. 
civ., ne saurait Ten décharger entièrement qu ã la condition que, n' ayant pu 
être ni prévue ni evitée, elle ait êté la cause exclusive du dommage. 


1 1 ) ولي هأ تل شب اله محكية النقس القرنسيية سس ان يكين جلا اللضرور ما نع سس ای مشاركة غ یس جاب 

قائد السيارة لڑمکان ابتغاء مسئوليته كلية : 

“Ta faule de la عم عساعلب‎ feul avoir. un elel exonêratoire totale تناو‎ la condition d avoir 
êlê exclusive. 





فل 4 سبتمير سنة ۱۹۰ جازيت دی بالیه ۱44۰ - ۲ - ٥٥۹‏ داللوز 194٠‏ = 111 . 
( ۲ ) فی 4 سبتمبر سنة ۱۹۰ جازيت دی باليه ۱۹۰۰ - ۲ - ۱٥۹‏ داللوز ١4١ - 1١84٠‏ . 
زم ع داللوز ۱۹۵۲ - ۸۷ ۔ 


TY 


4 - ويبعتير الحادث غير متوقع eاimprévisib‏ عا يصدر عن المضرور من تصرف 
طائش » لا يبدو مثله من الشخص العادى ولا يمكن عقلاً إدراك حصوله أو تصور وقوعه > 
مع ما يحب أن يدخل فى الاعتبار من مراعاة ظروف السائر فى الطريق » والحركات غير 
الارادية ؛ والسن والجنس والحالة البدنية الظاهرة . 

ویعنی قائد السيارة من مسئولية ما يصيب السائر من ضرر بسبب نزوله فجأة من فوق 
الرصیف إلى الطريق » دون أن يتأ كد ذلك السائر من عدم وجود سيارة فى مدى النظر على 
ما يذهب إليه القضاء ف فرنسا من ان 


“La descente brusque sur la chaussée dun piéton qui circulait sur تج[‎ 
cotement, sans s’être assuré qu’ aucune voiture rn’était en vue,” )١( 


وإذا هج طفل بغتة إلى عرض الطريق » وكان تمت ما يحول دون كشف القائد إياه 
حبّى آخر لحظة ۱. 

وأما الحادث المتوقع عادانوةمعمم الذى لا تنتنى به المساءلة : فهو كسقوط السائر من فوق 
الرصیف نجه 4 لانزلاق قل مف بس الأمطار أو رطو به الحو 5 . 

وکما لو نزل السائر من فيق فوق الرصیف إلى طریق السیارات وحتى لو لم يكن مراعیاً الطريق 
المخصص للمرور ©) 

وكذلك ارتباك السائر فى الطريق ء الذى يستونى عليه الخوف أو الذعر عند اقتراب 
سيارة مسرعة منه » فلم يعرف أن يتقهقر إلى الخلف 5 ولا أن يسرع الخطو إلى الأمام (. 


۵ - على أنه ليس يك لانتفاء المسئولية أن يكون خطا المضرور غير متوقع ٠‏ بل بيجب 
أن یکون لك سض کی 0اک از مقاكاف. م راہ کم کرت ا کی نين سا 
ف وسح قائد السيارة الا واتخذھا لتلاق وقو ع الحادث ٤‏ ما بص به حصول الحادث حتميا ء 


ر ١‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى 4 نوفير سنة ۱۹۶۵ .30) .انا ۱۹۵۵ - ٢‏ - ۹۹ وسحکمة باریس ق١١‏ دیسمبر 
سنة ١۱۹۳۳‏ جار بت دی باليه ٣۷۸ - 1 - ١۹۳‏ . 

(؟ ) محكمة النقض الفرنسية ف ۲۷ فيراير سنة ۹۹4۹ داللوز .آدتۂ ۱۹۱ - 185١‏ . 

. ۷۱۷ - ۲ - ۱۹۳۵ جازيت دی باليه‎ ۱۹۳۵١ فى هذا العنی محكمة باریس فى ۹ مارس سے‎ )٣( 

.۷ ۱۷ ٢ - ۱۹۳۵ في هذا المع محکة باریس فى ۹ مارس سنة ۱۹۳۵ جازئت دی باليه‎ )٤( 

(ه) محکمة التقض الفرنسية فى ۲۹ يولية سنة 01۹٩٥۲‏ .[ . ۱۹۵۲ .تدم ٥٤١‏ وق ٢٢‏ ینابر سنة ۱۹۵۱ 1.00.1 
۹۱ - 5؛ وف ۲۸ أبريل سنة ۱۹١٤‏ جازيت دی باليه ٤۳ - ٢ - ۱۹١٤‏ وق نوفبر سنة ١441‏ جازيت دی باليه 
۲ ص- ۱ - .۳٣‏ 

(5) محكمة النقض الفرنسية فى ٤‏ مارس سنة ۱۹۵١‏ داللوز ۳٣۹ - ۱۹۵١‏ و Civ.‏ .از .۹٦ - ٢-٠۵٤‏ 


TAA 


وهذا ما تعنيه كلمة ۷۴ ف8 ناعت الى تعبر بها أحكام محكمة النقض الفرنسية وصفاً لخطأ 
المضرور . وتشترط قيامها للإعفاء من المسئولية . 


ثالناً - فعل الغير 


5 - وقد يصدر عن الغير فعل يكون هو السبب الوحيد فیا يحدث من ضرر » فق 
هذه الحالة تنتنی كلية مسئولية قائد السيارة » أما إذا كان فعل الغير هو أحد الأسباب الى 
ساعدت على وقوع الحادث » فإن مسئولية قائد السيارة تكون كاملة نجو المضرور > اذ أن 
الضرر عندئذ قد تسبب فى إحداثه قائد السيارة والغير معا ء وانه طبقا للمادة ١59‏ من القانون 
المدنى ء إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنین فى التزامهم بتعويض الضرر . 
فيقتضى المضرور حقه من التعويض كاملا من ايبما + وإذا عين القاضى نصيب كل منہم 
فى التعويض ء فايبما وشأنه فى الرجوع على الآخر بقدر نصيبه . 


۷ وقد استقر القضاء الفرنسى على انه بحب لاعفاء قائد السيارة التى احدثت الضرر 
من المسئولية اك يكين فعل الغیر هو السبب وحده فى وقوع الحادث . وان قائد السيارة / يكن 
فى احكامه توقع ذلك الخطا من الغیر ولا فى وسعه مفاداته 
“Qu ê la condition que, n ayant pu être ni prêvue, ni evitée, elle aıt ٤ la‏ 

cause exclusive du dommage.' )'( 

وعلى قائد السيارة الى حدث مہا ا لضرر کی بتخلص من المسئولية كلية » ان بشت ماهية 
ذلك الخطا من الغير » وان ذلك الخطا من الغير كان السبب الوحید ف وشوع الحادث . 
وانه - القائد - لم يكن فى مكنته توقعه ولا مقاداته . 


وإذا ما ثبت ذلك » فان قائد السيارة عي من المسئولية كلية لو لم بستدل على ذلك الغير 
ہے اد 5 ضا ےٛ٭ ,. ell‏ تاع 5 5 ٣‏ و 2 لس ا 
ندا ته 3 آد لیس ق القانين و التزام عل فاتك السيارة باللإرشاد عن ذلك الغير لٹمکن اللضرور 

١ (‏ ) محكية النقض الفرنسية فى ٠١‏ يونية سنة ١9441‏ سيرى ۱٥۹ = ١ - ۱۹٢١‏ وسحكمة بوردوق 78 أكتو بر 
سنة ١448‏ جازيت دی باليه ه194 - ١54-59‏ ومحكمة لافور فى E‏ بناہر سنة 18478 سیرک ۹۳۸ - ٣‏ - ۸ وسحکمة 


بواتييه فى ٠١‏ قبراير سئة ۱۹۳۷ سيرى ۱۹۳۷ - ۱ - ۳ه ومحكمة ليون فى ۳۱ اکتوبر سنة ۱۹۳۲ سی ۱۹۳۷ - 
٣ ٣‏ 


٦ 


۹ 


من الرجوع عليه .٠١‏ فضلا عن أن تمييز شخصية الغير الذى تسبب يخطته فى وقوع الحادث . 
ليس من شأنه تغيير الحقيقة فى الدلیل القائم على خطته » إلا أن يكون فى هروبه من مكان 
الحادث توكيد ما نسب إليه ومن ثم فلا جد المضرور سبيلا يسلكه لتعويضه عما اصیب به من 


ضرر؟) 2 


الفعل الإيجابى والدور السلبى : 

۸ - قد تقوم مسئولية حارس السيارة » بغير أن ينسب إليه خخطأ إيجالى ف وقوع 
الحادث » وقد يكون ذلك بتراخيه ف القيام بما يجب فى التزام الحراسة » بصرف النظر عما 
إذا كانت السيارة تتحرك أولا تتحرك وقت وقوع الحادث » إذ ما يعول عليه هو الدور الفعلى 
الذى تسبب فى وقوع الحادث . واكثر ما يكون هذا فى التصادم الذى يحدث من عربة 
متحركة لآخری غير متحركة ٠‏ فدور الاولى إنجانى واما دور الثانية فهو سلى ٠‏ وليس من ریب 


ہےا 


فى أن المستولية تقع على عاتق حارس العر بة المتحركة أو أن العربة غير المتحركة لم تقر بفعالية ما ء 
فدو رها سلى محض فوع um role puremént‏ فلا عكن أن تتوافر المسئولية المفترضة قبل 
حارسہا 0 

على أن هذا الرأى لا بيؤذ عل إطلاقه ء فقد تنحرف سيارة إلى الیسار فتصدمها ف 
خلفها السيارة البّى تسير وراءها ء فلا يمكن ف هذه الحالة اعفاء قائد السيارة الأول من 
المسثولية لمجرد أن السيارة الى وراءہ هى التى صدمت سيارته ء إذا الواقع أن تصرفه هو السبب 
الرئيسى فى وقوع الحادث ”2 . 


زآخ وى هذا تقول محکمة الثقض الفرنسية : 


“.... QUE عا‎ transporleur الهاث‎ exonêrê de عانتما‎ responsabilitê, bien qu أ‎ n alt ات3‎ aucune diligenee 
pour identifiar عا‎ tiers têl meltrê la vîctime ên rıêtasure ل‎ exercer Un recours contre ce dernier, la lol tilê 
lul impoeant de ce chef aucune obligation." 


فى ۳۰ سبتمير ۱۹4۰ داللوز الأسبيعية ۱۹١ - ۱۹٤۰‏ جازیث دی باليه 9-944 - ۱۱۷ . 
5 + قارن ها ورد للأستاذين بالا نبول وز لم ف : Tra pratique dr droit cwil français Les obligations‏ 
صحيفة ۷۸۵ وللأستاذ سافايتيه : +ازدت غاثا٥طامعصمجتکہ‏ ها عل "atê‏ الطبعة الثائية صحیفة 8؟1 بند 1١١‏ الطيعة الٹائة 
صحيفة ۱۴١‏ بنك 1٠١‏ ۔ 
)٣(‏ محكمة كان فى ٠٣‏ ديسمير سنة ۱۹۳۵ جازيت دی بالیه ۱۹۳۹ - ۸۸٦ - ١‏ ومحكمة المافر فی ۲۷ مابو 
سنة ۱۹۳۰ جازیت دی اليه ٢ - ٢۱۹۳۰‏ = ٣۳م‏ 
٤ (‏ )ف هذا المعى محكمة النقض الفرنسية فى ۲۱ بونية سنة ۱۹۳۷ سیری ۱۹۳۸ - ٣٦١ - ٦‏ وجازيت دی باليه 
TEA — Ff - APY‏ , 


و 


۹ء ادا تاد ت سیارتا متح رکتان 1 فالمسئولية تفع کال عائق حارس السيارة الى 
أحدثت الصدمة > ولا بعى من هذه المساءلة إلا ادا أت 22 قائك العر به الى صضصوثمت 6 


وقو ‏ الحادث لسسےا أجنى أو شوة قاهرة ۰ 


. SI ne rapportait la prevue ni une faute du condecteur عل‎ la voiture 
heurtêe, ni un cas lortuit ou de lorce onajeure ayanl contsibué a occasionner 
41ء3"‎ ۸,۶۱۷ 


۰ - عل أنه فى هذا الصدد يجب أن يدخل ف الاعتبار ؛ الوضع المألوف الذى تکون 
عليه العربة الثى وقعت بها الصدمة » كما لو كانت تسير فى الطريق آلباح المرور فيه » أو 
كانت مركونة فى وضع مناسب » فهذا لا تثير أية مضايقات للعربات الأخرى » ويعتبر 
أمرها سلبياً . أما إذا سارت فى غير الطريق المباح مرورها فيه » أو تركت فى الطريق بوضع 
غير مألوف ٠‏ أو فی مكان مظم بغير إضاءة مصابيحها أو بإضاءة ضعيفة فنى مثل هذه 
الحالات تكون قد أبدت دور فى تسيل وقوع الحادث 2. 


۱ -وليس بلازم حدوث اصطدام مادى بین العربة الى لیا وقوع الحادث 
اا ای که EE ES‏ اا ا 
وق هذا نقول محکمة النقض الفرنسية : 
que l'article 1384 al. 1 en posant comme condition û son applica‏ :۸۷۶۷۷۵۵“ 
par le fait de la chose incriminêe, n exlge‏ عونق tion que le dommage alt été‏ 
Pas pour autant la matêrialitê d'un contact; que l' absence de contact entre la‏ 
chose et le dommage n ‘est pas nêcessairement exclusive du lièn de causalité,‏ 
خ l’article 1382 P. civ. la relation de cause‏ ےا que de même pour l'application‏ 
eflet entre la faute el le dommage n ‘est pas davantage subordonnée ã la néces‏ 

sitê d'un contact, )5 

۱۹۳۳ توفير سنة 1489 داللوز الأسبرعية ۹۳۸ - ۸۹ھ يجازيت دی ,اليه‎ ٠١ ع محكمة النقض الفرنسیة ف‎ ١( 

٦٦۹ = ۱ 1474 وسیری‎ ۰ 

(۲) فى هذا محكمة النقض الفرنسية فى ٥‏ عارس سنة ۱۹١۷‏ جازبت دی بالله ۱۹٤۷‏ - ۴ - دلا وش ١۹‏ اكتوير 
سنة ۱۹۳ جازيت دی باليه ۱4۳۹ - 9 - ۱4۹۹ وق ۲۸ أبريل سنة ۱۹۳۱ داللوز الأسببعية ۱۹۳۲ - ۳۱۷ 
يحازيت دی ياليه ١۹۳٣‏ - ۴ - رتا وہ محكمة واوا ينوط ف 1١‏ نابر سنة 1۹۵٦‏ جازبت دی باله ١ - ۱٩4٥٩‏ غ٢‏ 
ووس نة Paix Saint-Denis‏ کی ٣‏ ذیسمر سنة 1454 حاز یت دی اليه ۱۹۵ - إ - ۲۹۷ . 

9+ فى ٣۰‏ فبرابر سنة ١945‏ داللوز ۲٢٢ - ۱۹١۷‏ وجازبت دی باليه ٢٢ - 4 - ١9445‏ وق ۱۹ بونيه سنة ۱۹١۵‏ 
سیری - ١54 - ١‏ دواللوز 185 - ٦۹‏ ماز یت دی باليه ۱۹۵ - ٣‏ - ۷۹ وق ٠٣‏ مابو سنة 18424 داللوز 
ا ۱۹٤١‏ ۱۰۶ ف أفل بولیة سنة 1441 داللوز ۴٣۵ - ۱۹١١۱‏ فی ٦٢‏ يناير سنة ۱۹۲۰ داللوز الأسبيعية ۱۹٠٤۰‏ - 
۷ وجازیت دی باليه ۱۹۰۰ ۱ - ۲۰٢‏ و 18 مایو سنة ۱۹۳۵١‏ جازيت دی بالیہ ۱۹۴۳۵ - ٥٥۳١ - ٢‏ , 


۳۷۱ 


فالادتان ۱۳۸۲ و 1884 من القاثون الد الفرنسی اذ تنصات عل أن المسثولية ارتب 
على ما يحدث من شببرر بفعل الشیء ء لم تسٹلزم أيتهما تماساً ماديا من ذلك الشیء + وأنة 
إذا م يحدث ذلك الاس ء فليس يعنى هذا انعدام رابطة السببية »> كما أن العلاقة بین 

بت الفط ريو اعت ھی ل ستتيع بالحتم ذلك الاس 

وملا حمطا با عونت ا ضرر على ها یقوم به قائد العرية من تغبير مضاجیئ فی اتجامہ 
دون إبداء أبة اشارة : وكذلك سا شب 8 أحدانه من ضرر قائد العر بة الذى بعترض طر بق 
المرور ليتجاوز عربة أخرى » أو ليمرق إلى اتجاه آخر ٠‏ . وكذلك إذا خفض سرعة مسيره 
بغتة بغير داع جدی . وأن ما قد يستول على أحد المارة من ارتباك يفقده توازنه » يعتبر قائد 
السيارة مسئولا عما يترنب من ضرر عن ذلك » إذا ما تبين أنه لم يتخذ الاحتياط فى ترك 
البعد الملائم » الذى كانت توجبه البداهة فى حساب من يبدد حياته . أو كان ذلك الارتاك 
بسہب التحذیر الصاخب المتأآخر > ما من شال اٹ يفزع المار 'اوكما لو سقط أحد الارہ 


بسبب مفاجاته بالسرعة الزائدة من سيارة تسير مجواره تماماً © 


الأرصفة والطرق العامة : 


۴ -الارصفة فى الشوارع هى المسالك المخصصة للمشاة وحدم اق ا 
بتوافر 3 ۳ مسیرشم علمبا كل 8 . وإذا داهمت سيارة أحد المارة على الرصيف » فانه 
لا عكن أن ينسب إلى ذلك الأخير أ خبطا . 

ولا بعتبر خطاً من السائر على حافة الرصيف ؛ إذا أصيب من سيارة تجرى قرب تلك 
الحافة أ ۔ 


ہو ل ی ات الل 


() محكمة النقض ا ےی فى ۹۳ قبراير سنة ۱۹۵۷ .+7 .ا0ط ۱۹۵۷ - ۸۱ وق ۲۷ توشر سة ۱۹۰ جازیت 








دض باليه ۰ ۳٣۰٣ - ٢ - ۲۹٤‏ وق ٢‏ يثاير سنة +184 . 

(٢خ‏ محکمة النقض الفرنسية فى ٢٤٢‏ مارس سنة ۱۹۳۲۱ داللوز الأسبوعية ۱۹۴۳۱ - ۲٦۷‏ وجازيت دی باليه 
1۱ ع> ‏ ت ا 

(۳) وف هذا الصدد حك محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الجناثية - فی ١8‏ أبريل سنة ١485‏ داللوز ۱۹۵٦‏ 
”ہ5 ۱۲۹ و ۱۹۵١ Bul. Crim.‏ - ۳۱۹ يمحكية باریس فى ٤‏ وفبر سنة 1964 داللوز ۹۵۵ - ١‏ ومحكمة نانت 
فى ١؟‏ أبريل سے ۱۹۵۴ لالوا ۱۹۵۴۳ - ٦٦ - ٦‏ محكمة کولار فى ۱۹ أكتربر سنة ۱۹۵۲ داللوز ۱۹۵۴ - ٠۰١‏ ولالوا 
٠١ - ۲ - ۳‏ وسحکمة الین فی ٠٢‏ یونیة سنة ۱۹٤۲‏ جازیت تر بیونال ۱۹١‏ - د - ۹ . 

)4١‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۱۸ ینابر سنة ۱4۵۵ لالا ۱۹۵٥۵٥‏ - ۽ - ھ و ١١‏ فبرایر عند ۱۹۳۲ داللوز 
الأسبوعية ۱۹۳۲ - 1۸۰ وف ۸ دبسمبر سنة ۱۹۳۱ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۲ - ۳٣۳‏ . 


۳۴۷۲۳ 


ولکن بعتبر علا 7 لنزول المفاجى سس التحقی من قدوم سيارة الأمر 
الذى لم يتوقعه قائد السيارة ولم یکن فى وسعه تداركه ٩‏ 

ويخفف من مسئولية قائد السيارة أو حارسها » عدم التبصر الذى يبدو من السائر بتركه 
السير على الرصيف بحجة أشغاله با يعوق المرور عليه » بيغا بين أن الطریق كان مزدحماً 
بالسيارات وأن مسافة تسمح للسائر بالمشبى على الرصیف ”© . 

وليس يسائغ لقائد السيارة الى صدمت أحد المشاة فى الطريق ء أن يدفع بزحمة الطريق 
بألعاب العيد واضطراب حركة المرور فيه » للتخلص من المسئولية الكاملة . وعلى قائد 
السارة > الذی لم یٹمکن من تغيير اتجاهه » وبضطر لاجتیاز الطريق فى مثل ذلك الزحام » 
أن بتخذ من الحيطة والتبصر وتبدئة السرعة بنحو يمكنه من الوقیف عند اللزوم ۔ و إلا فانه 
إذا وقع حادث فتكون مسئوليته كاملة ٥٥‏ . 

وإذا م يأخذ السائر حذره أثناء مروره فى تلك الظروف السالفة الإشارة إليها ۔ فإنه 
يكون قد ساهر فى إحداث الضرر الذى أصابه ء إذ عليه أن يذل عناية خاصة للمحافظة على 
سلامته . وكذلك الشان فیا بتعلق بقائد السيارة من أنه یلتزم بأن لا يتقدم بسيارته إلا وهو 
حر بص جا بحيت سك من الوقوف فى 5 نه لحظة :نا uC tenu Cle mavancérque‏ 
prudemment et de pouvoir ¥arrêler a’ tout moment‏ . وبعى القائد من المساءلة 
إذا ما تبين أن السائر قد سقط تحت عجلات السيارة نتيجة إندفاعه المبور وسط الزحام 
ما بعتير أمراً غير متوقع رھ . 

اما الطرق العامة ء فکما نہ معدة مرور السارات سا ع فانبا اشا سا اروز المشاة . 
ولو أن ا مخصصۂة للمشاة سر _ فان طبائع الأمور ۲ حكن أن تحول دون سير 
المشاة بالطرق العامة 

د ضر القانون 5 لسنة ۱۹۷۴۳ الخاص بأصدار قانون المرور (الجحریدة الرسمية 
العدد ١4‏ الصادر فى ٠‏ | ۱۲ / ۱۹۷۳) وقد فخ فى الباب الأول ين تنم امروڑ 


فى الطرق العامة . واورد فى لائحته التنفيذية - الصادرة بالقرار رقم ۲۹۹ لسنة ۱۹۷۰+ 


سس سه 





(١)راجع‏ ما سبق ہیں 

(؟ )محكمة النقض اللرنسية فى 5؟ دسمير سة ۱۹۵۵ حا .آنا .5٦٦ - ٢-۱۹۵۵‏ 

( * ) محکمة ۳۱ز ات۸ فق ٤‏ دسمر سنة 1485 ۔ 

4) محخکمة النقف الفرنيةٌ فى ٠١‏ فبراير سنة مم14 عة) انط ۱١۳ - ٤ - ۱۹۵٥۰‏ ول ٣۷‏ اکٹوبر سنة ١948‏ 


جاز بت دی بالیه ۱۹8۲ - ۳ے ٣۷١‏ , 


(8) محكمة النقض الفرئسیة ف ۱۷ توشر سن 1۱1۹ حازت دی اله ۱۹٤١‏ - 1 - ٤غ‏ سیری ٢۳-١-١۹٣٢‏ 


الاق 


وزارة الداخلیة والمنشور بالوقائع الصر به العدد ۲۸ تابع الصادر فى ۱/۷ / ؛ ۱۹۷- 
بالباب الثانی قواعد ا مرور وادابہ وعلامات واشارات المرور وهي تتعلق سيل استعمال الطرق 
العامة بالنسبة لسائى السيارات والمشاه . 

وقد أورڈ فی المواد من ۱۱١۱‏ الى ١١4‏ من تلك اللائحة سان بالتزامات ا مشاہ ف س2 
ويفرض علیہم اتباع امور بعینہا . فقد نصت المادة ۱١۳‏ من اللائحة بأنه على المشاه الدين 
يرغبون عبور نہر الطريق إلا يشرعوا فى عبوره إلا بعد النثبت من أن ہامکانہم القيام به 
دون خطر منہم او علیہم او إعاقة حركة مرور المركبات وان يتوخوا الحرص والحذر الكافيين > 
كما ان علييم ان بستخدعوا الممرات المخصصة لعبور المشاه ف حالة وحودها وعتك عدم 
عدم وجودها يكون العبور عند تقاطع الطريق أو فى اقصر مسافة بين جابين . مع وجوب 
7 

ملاحظم الاشارات الضوئية الخاصة بالمشاه ر المادة ١١٤4‏ ) . 
ومشاد ذللك ان قانون المرور الد بل ولا تمحته التتفيدية تحملان المشاه عدة التزامات 
لم تكن واردة فى القانون السابق . على ان الأمر فى هذا جميعاً متر وك لتقدير القاضی ومراعاته 


للظر وف الملابسة فى كل حالة يذاتها . 


35 س ولد تیا لت یات احکام تباید انه فساءلة عن الساثر ۴۳ الطريق العام 3 
اذا ات هن عر أو حراحة نا دام آھ شین إن ذلك الباق 1 ہک ای کطا سيره تی 
3 سے اسم ل 1 ص اح ۱ 3-3 3 3 


طریق عادی وبالسرعة ۱ 5 بوطہ 0 


على أن المشاة يلتزمون لسلامتہم بالمسير فیق الأرصفة » إلا إذا دعت الضرورة لعبور 
الطريق » فيكون ذلك بعد التأكد من خلو الطريق من العر بات مع البقظة لاجتناب الأخطار . 
فالنزول المباغت من الرصيف إلى الطريق يحمل المضرور المسئولية كاملة ء وتنتق به مسئولية 
حارس الشىء » وكذلك بترك الممر المعد لمرور المشاة فجأة والاندفاع فى طريق السيارات 
تن يل وله قائد مہا وع الا خص إذا حدث ذلك ف ظلمة الليل ١‏ : 


9 5 


6 - كما أن قائدى السيارات بلتزمون من جانبهم عراعاة المشاة فى الطر يق » والسيطرة 


)1١(‏ محکمة فرساى فى 15 فبراير سنة ١484‏ ومحکمة لیبن فى ١١‏ قبراير سنة ١988‏ وسحکمة دنجين فى ١؟‏ مابو 
سنة ١984‏ داللوز ۱۹۵4 - ٦٦٤٦‏ ۔ 

(؟) ف ذلك محکمة النقض الفرنسية فى ٢‏ عابو سنة ۱۹۵۸ .© .ابثا ۱۹۵۸ - ۰۵ وى ۳١‏ أكتوير سنة 
Cv‏ .أمظ ۱۹۵۷ - ٦٦۸‏ و ۸ مارس سنة ۱۹۵۹ داللوز ۳٣ - ۱۹۵۹٦‏ وق ۹ توشر سنة ۱۹۵۵ .اتا اظ ٢ - ٥4۹۵۵‏ - 
۹ء وق ۱۹ مارس سنة ۱۹۵ ٦٦ Som. ۱۹۵۰ [.C.P.‏ . 


نیس 


التامة على عرباتہم خخصوصاً فى حالات الزحام » و جنب التہور فى القيادة » وكل ما من 
شأنه إزعاج المار بالطريق بنحو يتسبب فى إرباكه ووقوعه فى الخطر » مع تمكين المار من 
اجتياز الطريق ء والتحذير بالة التنبيه فى هوادة . وليس یعنی قائد السيارة من المساءلة عما 
يحدث من ضرر للمار فى الطريق بسبب فزعه بمرور سيارة بسرعة زائدة قريبة منه » أو لإبداء 
تحركات من العربة توحى بالخطر » إذ أن ذلك بقع فى أغلب الطبائم وخاصة لدی المسنين 
وما يترتب على ذلك من تقدم المار للأمام أو من رجوعه فجأة للوراء لا تنتق به مسئولية 
القائد ۲۷9 , 


55 - وعن مرور الأطفال بالطريق . فانه لا يمكن أن يتعادل معيار الحذر والحيطة 
مع ذلك الذى یقاس به الأمر فى هذا الصدد » فیا يتعلق بالبالغين . بل إن ذلك المعيار یکاد 
ان یتلاشی بالنسبة لم ؛ وهذا من شانه أن ترتفع به درجات التبصر والانتباه والاحتياط اق 

يلتزم ہہا قائدى السيارات إلى اقصى حدودھا عند مجرد رۋية طفل أو جمع من الاطفال ف 
الطريق ٠‏ . وعند مفترق الطرق القريبة من المدارس و إبان أوقات دخول التلاميذ أو خر وجهم : 
وتبدئة السرعة فى تلك الأماكن بقدر المستطاع مع التحذير بالة التنبيه . 


على ا0ق الطفل بغتة من فوق الرصيف إلى الطريق العام : مما تنتنی به مسئولية قائد 
السيارة عن إصابة ذلك الطفل ء إذا ما تبين ان سرعة السيارة كانت معتدلة وأنها وقفت مباشہ 9 
5 باندفاع الطفل اة غا الييارة حك عا ارات 

3 تتوافر مسئولية قائد السيارة كاملة ء ولو اجتاز الطفل الطريق فجأة » اذا كان 
مكان الحادث يسمح للقائد برؤية الطفل أو جمع الأطفال يلعيون قرب الطريق » اذ أن 
الحادث فى هذه الحالة نما يعتبر إمكان توقعه والتمكن من مفاداته بتہدئة سرعة السيارة حتی 
یتجاوز ذلك المكان ء أو الوقیف قبل حدوث التصادم .١‏ 


.۷۷ - ١ - ۱۹۳۰ محکعة التقض الفرنسية فى ۷ دیسمبر سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه‎ )١( 

() محكمة النقض الفرنسية فى ه توفير سنة ۱۹۳۵ جازیت تر يبونال ٢ - ۱۹۳٦‏ ے۵٢‏ وسحکمة جر ينوبل ف 
نکی ae Ie‏ کو۔- ۰ 

)٣(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۱۳ مایو سئة ١941‏ جازيت دی بالیه 1441 - ۲ - ٦٦‏ وجازيت تر ییونال 
1۱-- )۲۰-۹ 


(4 محکمة النقض الفرنسسة فى 4 عاہر سة ۱۹۵۷ ا .اقا ۱۹۲۷ - ٣٣۹‏ اين ۱۹٣1 - ٢-١۷‏ داللو؛ 


کس 


اة 4١۱‏ س دوا . 


. ۹4۷ - ۹ - ۱۹۳۳ محكمة اورليانس فى 4 توقير سنة ۱۹۳۲ جاز یت دی باليه‎ ) 5١ 





۵ 


كك توزع ا سئولیة إذا ما تبين ان خطا الطفل هو السبب الوحيد فى وقوع الحادث : 
عل ان شت قائد السبارة قدر ما قام به من محاولة لتجنب ما بيترتب على التحرك المفاجئ من 
الطفل ؛ وانه بذل اقصى الانتباه والسيطرة على عر بته . 

ولقد استقرت احكام القضاء الفرنسی على أنه ؛ ولو أن تمت خطا من ناحية الطفل ء الأ 
أن هنالك نصيبا من الاهمال وعدم الانتباه فى جانب قائد السيارة ء إذ ان انعدام التبصريكون 
على الدوام تمكنا فى جمع من الاطفال ء ما يوجب أن بدخل فى توقع القائد » ويلزم معه 
الہدئه البالغة ۳ القيادة ا واعداد الوقیف سیل أى شخص 5 أب فة ابا باعتراضہا اناه 0 


تطاہر المواد ف طريق السيارات ٠‏ 


۷ - كانت بعض الأحكام ف فرنسا تذهب - فى فترة سابقة - إلى إلزام المضرور 
باثبات أن ما ااه من حجر أو حصوۃ تطايرت 5 م أى ی جسم صلب تطاير »۽ قد حدث 
ما هن كلق ا كي 4 ذلك طق للمادة ۱۳۸۲ من القانون المدلى الفرنسى 
(المادة ٦٦۳٣‏ من القانون المدنى المصرى ) )١‏ 


ولقد اد الأحكام أخيراً عإ لى تطبيق المادة ۱۳۸٤‏ من القانون المدلى الفرنسى ( الخاصة 
نطاب أب مادة أو ای جسم باحذى عجلات السيارة ء اذ أن تلك المادة أو ذلك الج الصلب 
E‏ 0 0 ۴ 1 


e r‏ الك 


)١(‏ ولد اقامت تلك الأحكام قضائها فى هذا الصدد ہ على ما ورد بالأسياب من أنه 


“AMendu que sl ya eu عانها‎ de la part de la viclime, أل‎ ya eu aussi une part ل‎ inattention el de آ۷‎ 
gence de la part du conducteur, que, dans une agglomêratioh, | imprudence plus possible des 5ء‎ 
devall enirer dans les prêévisions dl conducteur عل‎ automobile: qu Il ne devall marcher qu û une allure 
ونم‎ rêduile ماك اء‎ prêl û s ırrêler devant une personne oli un obslackê se dressanl Inopinêmenl devant 
lui. 

5 


00 جج 7 | :ت 3 8 1 - ت 7 ااه 0 
3 كذدا مححييه ا لشت اشر يسيك کل ق ولا سك ۸ ت۹١١ Bul. iv.‏ ,ھ۹ - ۳٣۹‏ واس الول الث تب . ۳ ال ايسب 


۸ تحلة مجلس الدولة ۱۹۰۸ - ٥۵۷‏ يمصكمة التقض الفرنسية فى ١6‏ دیسمبر سنة ۱۹8۷ جازيت دی باليه ۱۹٣۸‏ 
١‏ - ۵۰ وداللوز الأسبوعية ۸۸ 50001 ٥‏ وق ۱۳ مابو سنة 1441 جازبت دی باليه ٦٦ - ۲ - ۱۹۰١۱‏ وجازيت تر ونال 
٣٣ - 4 - (۱‏ ومحكية جر يتوبل 9 ¢ گتوہر سنة ۱۹۵۵ لاليا ۱۹۵۵ = ٠٣ - ١۲‏ محكمة :”دص صاےء7ة1ا فى 
ع فار سه ۱۹۳۱ از ست دی باليه ١ - 14۳١‏ سا 

(۲) فى هذا المعنى محکمة السين فى ۲۹ بونية سنة ۱۹۳۸ جاز یت دی باليه ۱۹۴۸ - ٢‏ - 1۳۹ ومحکمة شالون 


8 غ jm Ta‏ 5 چ ۳ i‏ 5 = 5 55 م یھ يود 5 
١ 1 2‏ ءام سك ا | : ۱ - جار سےا فق تالبك 7 0 أن ١‏ ہے ٦‏ - ¥ 37 ل ريدت لیے ہے أ فتكت 2 ٤‏ سا فج | صك ا 0 ۹ ١‏ حار فت تو اه 
- ۳ > ع ا ۳ اٹ 0 8 بے انه 


نيا 


١ 5‏ . 56 5 كت 5 ١‏ 5 
وروی 1 - ۷)۹ محنۂ Vic‏ ف ت عارس سه 1858 حار بت دی يالب 11 - 9 س بحاص 


۳۷۰٦ 


إنھا دور أیہما سلبى بحت وهو مل فى الطريق ء ولم يكن قذفه بشدة من مکانہ إلا بمرور 
احدی عجلات اسا عليه ١‏ وازہ وان م يكن لقائد أى شأن بذلك الشىء ء الا أنه حارس 
السيارة الى مرت عليه وتسببت فى نطايره ء فسئواية قائد السيارة مفترضة ٠‏ ولا يتخلص مہا 
إلا ما بشته من عدم إسنادها إليه ء فإذا تبينت - بما لا يدع الا للشك - العلاقة بین إصابة 
المضرور > وبين الجسم الصلب الذى تطاہر سبب مرور »> فان المسئولية 
تتوافر ولا بحدی فى انتفائها الإدعاء بقيام قوة قاهرة أو بسبب أجنى ٠١‏ 

وإتما يلتزم الشرون ضوح ابا اق تبت عجتباق از الجسم الصلب وأصابته 
فإذا عجز عن إثبات ذلك التعبين فلا يكون لمدعاه من أساس 22 . 


: کت 1 ۳ 1 | 1 س لق د 9 5 لیۓ : = 3 ,اع - = 

١‏ فق هذا شو دة قور ایسا و ستثافة ف دعوى رفعت عن احباية ن فا بحتسية داست علہا 

5 ١ 5 بج دع 0 ج - ا‎ 5 
7 سسا رة قشلا قا تشكدة - ہیں‎ 
سا‎ srakemlblauce de la نيملعم رمسم‎ de cele pirrre par une roue caontechouide de la voiture, 
ہ۸ انسیر عنستن ]حا صمواوب‎ adlmise par le conducleur intêrpellê 0 ٌٌسٗپمونامامٴ ا‎ autremenlt trl 
accident brusque survenn alors que personne û عند‎ moment - lû عدر‎ $ trouva aux alentours, 1 
U de حخالصیہ اچ جطحدہٌح‎ graves, prêrists ۳۱ ۱۷۳0ہ)‎ ۳1154 fui Fı ablissenr, aH aucun dote pulsse 
نٹ ادتعتاقٰ‎ la relation de cause alle entire Faction des roves de automobile sur le ol de ذا‎ chaussêe نه‎ 

le rumatismr وف معن‎ par le Reurt du caillou violemeni Projet, 

Aten آأف-عر شن‎ Rit fe consiutue, vis - û = vis du uardirn de la elose û laquelle il st imputable, 
أت‎ un vas ru. ni le resulta ue Cause etrmgêre. ك‎ que جا‎ demande baste sur application de article 
لت بل 381ا‎ Ui cau, bien Ondêe dans son principe, 

0 5 : 5 5 ۱ 9 5 2 لل 5 3 
فى ١4‏ أغسطس سنة ۱۹8۵۰ داللوز الأسبوعية ۱۹٢١‏ - 7؟1 وقد أشار ذلك الحكم إلى استعاد إيضاح ای ہب 
23 : 
: 3 ل اا" إل 0 = وله مد 2 7 - 8 0 : 5 2 
انحر لارصاية عيب الشتاة الا بئلك الحسبوة الى تطابرت مر ور السارة علا . واصاببا ولم يكن فى مكان الحادث غير تلك 
السيارة حيتدذاك ؛ ما بعتبر قرائي جدية بحاصمة ومتواققه . مما لا عل للشك محلا لیتطرق مله الى قيام علافة السسية بين فعل 
سا ت الاي وہ رو رها ف الطر یق و ہیں ا جم مل اصابة بتلك الحصصمية اتی ؤل تطاہرٹ بعت ۔ وان استات هذا الفعل الل فا 


لسيارة ل" بعفيه من المساءلة عنه لا قوة ثاهرة ولا سيب اجنی ٤‏ وسن ثم کر تعلبيق الادة ۱۳۸٤‏ من الفانين الد الفرنسى 
قاثماً على اساس سلم ۱ 

( ۲ ) محکمۂ النقض الفرنسیة فى ۹ دیبمبر سنة ۱4٣۰‏ داللوز الأنبيعية ۳٣ - 1۱۹١‏ وسعگمة آورلیائس فق 
© فايس س ۱۹۵۲ جازيت دی الله ۱۹۵۲ - ۳٥٣ - ٦‏ وسخکمة بياتيه فى ٦۸‏ دسمير سنة ۱۹۰ داللرز ۱۹۵۱ - ٦‏ 
ومحكمة نانسى فى ؟١‏ ديسمير سنة ۱۹۳۳ جازيت دی باليه 48١ - ١ - ۱۹۳١‏ . 

- ۱۹۲ سير 1945 -1- ۱۱۳ لايا‎ ١941 اكتوير سنة‎ ٦ نی هذا العنی مبحكمة النقض الفرئسية فى‎ )٣( 
وف 54 نوقبر سنة ۱۹۳۰ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۰ - 501 وجازيت دی باله ۱۹۳۰ - + - 4۵۳ ومحكسة‎ 55-5 
- ۱۹۵٤١ داللرز‎ ١984 فى ۲۸ اكتوبر سنة‎ Pais Buthy ومحكمة‎ ١٣۹٦ - ۱۹۵۸ مایو سنة ۱۹۵۸ داللوز‎ ٠١ فى‎ 
ومسحكمة‎ ۲٤٤ - 1845 .اط ۷ ویجلة علس الدولة‎ ۱۹٤۷ أكترير سنة 1845 سيرى‎ ٢۴۳ ولس الدولة الفرنسى فى‎ ٤ 


ع 


۷ مارس سنة ۱۹۳١‏ جازيت دی بالبه ۱۹۳۵ - ١‏ - ۹۲۵ ومحكية تانسى فی ٦١‏ ديمير سنة ۱4۳۳ جازيت 
دی باليه ٦۳٢٤ - 1 - ۱۹۳٤‏ سحكمة باریس فى ۴۸ یر سنة ۱۹۳۳ جازیث دی باليے ج۱۹۳ - ١‏ - ۸۵ ومحكمة 


اماق فى ۱۷ دسم سنة ۱۹۳٢‏ جازیت تر سوتال ۱۹۳۳ - بے - ہ٢‏ وة الين ب ٠١‏ فبراہر سنة ۱۹۲٢‏ داللوز 
٣٢ - ٦‏ - 51 وسحکمة نانسى بی ١18‏ بلیة سنة 1958 جازيت دی باليه ٦۰٢۵٢‏ - ؟ = ھ14۵ . 





VY 


۸ -وكانت بعض الأحكام تتجه إلى اعتبار أن ما يصادف السيارات فى الطریق 
العام من أجسام صلبة » يدخل فى نطاق الأمور غير المتوقعة » ما بتاح فيه لقائد السيارة أن 
يدفع بالقوة القاهرة لانتفاء مساءلته + وتقم رأمبا بهذا على أنه إذا كان واجب التبصر يلزم 
قائد السيارة ان يتجنب المرور فوق كومة من الحصى > او الاقتراب ملها » تی لا يتسبب 
إطار العجلة فى تطاير إجداها . فانہ لا محل لاذه عن ثطاہر حصوۃ صغيرة نيعا مهملة 
فى طريق هروره .)١(‏ 

یا كان یری بعض آخر منہا أن وجود حصى فى طریق السيارات من الأمور التوقعة » وأن 
تطاير الحصى بمرور العجلات عليها يعتبر مرتبطاً بفعل إطاراتبا » مالا يحدى فى التمسك 
بالقوة القاهرة : وإتما على المضرور أن يثبت أن تطاير الجسم الصلب هو بسبب مرور السيارة 


عليه ٩۳‏ , 
٣ ۱‏ ہس ا ا ات 5: : : وق 
ولکن ہمہ اس الغرنسية ايبات معیارا ف سردا ار نشكا بتار يخ 1 
نوير سنة ۱۹۵۷ بان قائد السيارة إذ هو ملزم تراقبة الطريق امامه ع فإنه یرمی بقصور 
الانتباه إذا م يلاحظ وجود حصاة ذات لون وحجم من شأنہما تمكين رؤيتها . ما بحعل مسئوليته 
كاملة عما يحدثه ذلك من ضرر 2 , 


3 
١ 7 1 : 0 5 95 5‏ 5 جا ٠‏ 1 2 طف وھ ع 0 
وشلا بے انه اذا استحا لت فشاهدة الحصباة 2 !لطر اس + فال ها رجا ال س “تيم ؛ 


r ٤‏ اي انت 


بسبب تطايرها لر ور عجلة السيارة علیہا : فإ مين المسئولية لا یکون عندئذ طبقاً للمادة ۱۳۸۶ 
من القانون المدی الفرنسی ر ا مادة ۱۷۸ من القانون الدنی المصرى ) وانتھا يكون مبناها المادة 
۲ مدلى فرنسی ( المادة ٥٦١‏ من القانون المدنى المصرى ) وعلى المضرور فى هذة الحالة 
اثبات مدعاه 9), 


۹ - وأن ما يجرى من الرصف أو الترمیات فى الطرق العامة ء لا يعنى قائد 


السيارة 


س 


١ (‏ ) محكمة السین فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۲۵ داللوز ۱۹۳ - ۲٢ - ٣‏ ۔ 
( ۲ فى هذا الاثيام : محكية موثيلييه فى ١4‏ أغسطس سنة 154٠‏ داللوز الأسيعية 198-9841 ومسدكسة نانسی 
ف ۱١‏ دسمير سلة ۱۹۳۳ جازيث دی باليه ۱۹۳ - 45-5 ومحكمة اظافر فى ۱۷ فبراير سئة ۱۹۳۲ خازيت ٹر سونال 
۳ لس- £ - a‏ 
Bul. Civ. )٣(‏ ۱۹۵۸۷ — ¥11 , 
٤ (‏ ) بہذا المعنى حکم محکمة النقض الفرنسیة فى ٦‏ اكتوير سنة 1941 سيرى 1۹4۲ - ۱٣١ - ١‏ لالا ٦ - ۱۹١٢‏ 
5 . 


YA 


لسرعة 4 أو تغبير اتجاهه . واذ كان مرغماً عل السير 


السارة سا بلعو لزيادة الحدر وسبك نه 
فى هذا الطريق بحالته ء فإن المسئولية توزع بينه وبين من يتولى القيام بتلك یم ؛ إذ آن 
ذلك ولو أنه نشتراب سن القوة القاهرة بالنسة لقائد السيارة 1 الا اٹ اض 7 یحدتٹ اسسا 


أجنى عنه بصفة مطلقة .)١(‏ 


فى نطاق المسئولية العقدية : 


۰ - لقد سبق 9 ا ×× تون الا الناقل بضمان سلامة 
مت سيار 07 کت 7 00 ا 


فعلى الراكب أن يتوخى الاحتیاط التام فى ركوبه أو وقوفہ بعربة النقل أو نزوله منہا . 
فإذا أهمل فى هذا فإن لمحكمة الموضوع أن تتحری قدر نصيبه من الإهمال فیا أصابه ء وما إذا 
كان خطاه وحده هو الذى ترتب عليه وقوع الحادث ؟۲ . مع الاعتبار ما يكون قد صدر من 
حطأ من جانب الناقل ٭ كيا أشير إلى هذا المعنى فى للادة ۲٠۷۰‏ من قاتون المرور رقم 
) والمادة ٠١۲‏ من لائحته التنقيدية من عدم اواز لارا كب من ركوب السیارۂ 


ادا تكامل عدد الركاب امقر ر لھا . فأنه 9 ١‏ : 2 اح الركاب هذا 7 ها بترتت عليه 


وقوع حادوثش لف ۾ فان الناقل يذ بعنی من 7 لمسكو لم 4 اذا كان غك جح له بالركوب ا | كمال یاد 
پت 1 
: ہصح a‏ ہہ وت : 5 1 ۱ء 5 5 
الركاب اسا اذا كان ركو به ف راد فييك )ا او ریچ فيا ابداہ لتاقل ن اعتراض فلیس ص 
مس ے ؛ Fj‏ : ووڑے و ہے 5 آ مسرن 
مسئولية قبله”' ( المادة ۹۵ من الائحة التنفيذية لقانون الم رود بعدم جواز قبیل ركاب ا كثر 
بيو" 


من المسموح به یق 070 . ولک :ادا هدا السا فسيرة بلحو اد حل ف رو الراك 5 


5 وپ ھ اص i‏ 7 عو 1 5 5 3 
على وشك الو قوف ما حل| نالا سسا ف ا ول . غھاڈا يالسا ي بشتط قشم عا ت کھت واحدة 
: تھی میں 8 لت : اا . 5 


٢ - ۱۹4۵۱ فی هذا محکمة اللقض الفرنسية فى 15 يونيه سنة ۱۹۰۱ داللرز ۱۹۰۱۔۷۱1 وجازيت دی بالنه‎ )١( 
. وة ليل ف ۰ مهايو سنه ۹4۵۸ داللوز ۵۸ھ۹٣۱ - ۹5ھ‎ ١ 1ق‎ = 

۲٢ فلا مسئولیة غلى السائق اذا صعد الراکب إلى التر اخ أثثاء سیر فأصيب ( محكمة الامستكئاف المختلطة فى‎ )٢( 
. 17 صحیفة‎ ٦٦ = ۱۹۸ يونية سنة‎ 

( ۳ ) فى هذ الع محكمة النقض الفرئسية ف ۷ مايو سنة 1545 داللوز ۳٣٣٣ | - ۱۹4١‏ وجوسران : ف النقل 


صبعحفة 4۵۵ ينك ۹۹ . 


۳۷4 


فاصيب ارا كنب ؛ فاه لا ريب ف اعتار هذا السات مشر كا فى الخطا . © 


۹ - على أن الضرر قد يحدث يسبب خعطأ وحده من الصاب أو من المدعى عليه » 
كما قد يقع من كل منہما خطأ » فيساهم الخطان معاً فى حدوث الضرر » وهذا وذاك يتعين 
فیہما بحث مدى السبب الذى نحم عنه الضرر » وتعرف اثرہ فیا يترتب من مسئولية . 


للضرر سبب واحد : 
٣۲‏ - فإذا كان الضرر قد وقع بسبب يرجع إلى فعل المضرور وحده ؛ فليس من محل 
لساءلة المدعى عليه إطلاقاً » إذ لا شأن له فيا حدث من ذلك الضرر . 
و ضا لس ماس کت رف ان مو رز و 
هذا المدعى عليه یکون مسٹولاً عن جبر الضرر بالكامل . 
وإئما يدق الأمر عندما مود سو ہو لب ير ور 
الضرر ء وی هذا لا يخلو الحال من أحد أمرئن : 


1— احد الخطاين ا كار جسامة من الآخر : 


٣‏ - قد يقتضى عدم التناسب بين خطئی المضرور والمدعى عليه أن ب الخطا 
الجسم ذلك الخطاً التافه » ععنى أن ن لا يقام وزن لما وقع من خطأ تافه من أحد الطرفين ء (زاء 
ما وقع من الآخر من الخطأ الجسم الذى فاخاو انه الیب الرسدیق عدي الضرر ) 

ولا يتصور انعدام الاش سن الخطاين بالنحو الذى ستغرق أحدهها الآخر الا فى 
حالتين : 





)١(‏ بہذا العنی محكبة الاسكتاف الختلطة فى اول ديسمير سنة ۱۹۰۸م ٦٦‏ صحيفة ۲۲ وى ٠١‏ فبراير سنة 
48 م ٦٦‏ صحفة ۵۷۷ ۔ 

( ۲ ) وقد تجب مسثولية المجنى عليه مسكيلية الحائی م ی تبین من ظر يف الحادلة ان ن خطاً اللجنی عليه كان فا غا الى درجة 
يتا شی بحانہا خبط الجانی ولا بكاد يذ کر د كان يكين المج عليه تعمد الارار بنقسة فان فرصة خطأ العا واتخذه وسيلة 


اتل ها تعهده ب بی ہو چوس الصریة فى ۲۸ توشر سڈ ۱۹۳۷۳٣‏ المجموعة ال رخة السنة الرابعة 
والثلاثون العدد الأول صحیفة ۷ رق )٦‏ . 


۸۰ 


(1 الخطأ العمد : 

٤‏ - فإذا كان الدعی عليه قد أراد إحداث الضرر عمداً ء فإن هذا يعد أنه السبب 
احق کک | ضرر ء وإنه وإن كان الضرر لم بتحفق إلا ما صدر عن المضرور 
من ؛ إلا أن المدعى عليه ما اتخذ من خطاً المضرور رد اڈ مأرية ¢ :ها لا بك مه 
من اعتبار خطأہ أنه السبب الحقيق ؛ وببذا يجب إلزامه بتعويض الضرر كاملا . 

وعلى هذا النحو لو كان المضرور هو الذى تعمد إحداث الضرر بنفسه فإن ما صدر 
عنه من خطأ يفوق فى جسامته خطأ المدعى عليه » إنما يعتبر أنه السبب الحقيق فیا وقع من 
ضرر » ما بتعین معه إعفاء المدعى عليه من المسئولية كلية ٠١‏ . کمن أراد الانتحار فالی 
سا تحت غجاات شارة شور لت قانافى عسل الل ال ما اد عد اسل رغه 
السارة > متخذاً من ذلك وسيلة لتنفيذ ما تعمدہ ء فلا يقضى له بتعويض 25 . 

وعل هذا فإنه - على ضوء أحكام الْسببية - إذا كان أحد الخطژین متعمداً » فإنه بعتبر 
السبب الوحيد للضرر . فتنقطع رابطة السببية بين الضرر وبين الخطأ الآخر » ها بترت عليه ع 
اما إلزام المدعى عليه بتعويض كامل لما حدث من ضرر ء وإما إعفاؤه كلية من أية مسئولية 
عما وقع من ذلك الضرر الذى تعمد المضرور أحداثه . 


( ب ) رضا المضرور : 

8 - ومع ما سلف استعراضه من هذا البحث © فإننا نشير إلى أنه بمکن التمييز فى 
سر یت اع ات برضی فیہا المضرور بالضرر + وبين تلك ال فيها يربده . فانه ف هذه 
الأخيرة قد عمل على ما هدف إليه من وقوع الضرر أى أنه تعمد إحداث الضرر . اما الذى 
يرضى بالضرر ولا پریڈہ لنفسه ؛ فهو کالمبارز الذى يعمل على إصابة خصمه وتو نفسه من 
اي اصابة . وهذا الرضا من المضرور لا تنتق به صفة الخطا عما احدثه المدعى عليه ٠‏ الدی 
بعتبر فعله السبب الوحيد فیا وقع من ضرر ٠‏ ويلزم بالتعويض كاملا . إلا إذا كان خطأ 


ہے می 


راع دعر : الث الراہم بند ۷۹۸ وهالير : المرجع السابق بند ٠٤‏ وسافاتييه : المكولية المدنية الجزہ الثانی ٦٦۸‏ ومازو : 
سے می ےا“ 9 ا ا 
البائ ند ١۱١۸۴۳‏ . 
( ۲ )محكمة التقض الصریة الدائرة الحنائة - فى ۲۸ نوشبر سنه ۳ ا حاماۃِ الِسنة الثالته ثد صحیقة ۸۱۵ 
رق ٦٤٤‏ 
( ۳ ) راجم ما سبق ببند ۲٦٢‏ وما بعدہ . 


الوكلا 


المضرور بنحو لا یمکن التجاوز عما له من شأن » فيقتضى تفيف مسئولية المدعى عليه 
أو توزيع المسثولية بينهما . أما إذا تبادل شخصان إحداث الضرر (کما فى المضاربات مثلا . 
وکما ف مسیر سیارتین بسرعة فائقة فتصادھا ) فتلك هى الاضرار المتبادلة دا د‌زۂ>م 
réciproques‏ ا حك و حدم الحالة للنظر فى خطأ المضرور ؛ أذ عت خبطل یس ہہ 
جاب اعت 7 بالآخر . فلكل من الطرفين أن بطالب خصمه بالتعو يض ن عنما اضائة 
ويقدر التعويض بجسامة ما وقع من الخطأ الذى ترتب عليه الضرر › مہ Eat‏ الاعتبار 
ا ق ب الدع 1 ف وقوعه (1) , 35 

وإن المشاركة المجانية فى استعمال أداة النقل يعتبر قبولا لمخاطرها . فلا يسأل الناقل إلا 
عن خحطئه فیا يحدث من ضرر للراكب مجاناً ". وعلى الناقل أن يغبت ما يدعيه من مجانية 
الركوب ©©. ولا يشترط أن يكون خخطأ الناقل جس لوجوب مساءلته ء بل إنه بك ١‏ 
مسئوليته الخطأ اليسير #منجية! عا ©. ولا بچدی الناقل بالمجان » ما يكون قد اشترطه من 
إعفائه من المسئولية ؛ ولو عن خطته اليسير 

وف حالة النقل بأجر » فإن الرضا بالخطر إنما يتأدى فی تخفيف مسئولية قائد السيارة فيا 
یلزم به من تعويض الضرر . وليس يعتير رضا بالخظر جرد صعود الراکب بالمركبة (“. 


سے 





١‏ يطلب العو 0 سپا 7 نط غ سلاا قواحيل المستولة مد دة 3 ف بشادر التعویض لوکسا سأ فيك خطا شر عه 
الاسی ع 9 ف مع مراعاة ملغ اشٹرا کد عو 1 إحيدات هذا الضرر لنفسة او تسببة فيه م بعضى له بالتعو يض الدی 


يستحقه . أو برفض طلبه می كان خصمه قد طلب أيضاً تعويضاً فرجدت الحکمة بعد البحث على الطريقة التقدمة أن 


تعزو نشد خصمہه بعادل تعن ےه ا e‏ التعويشين وقضبت للخصمة بالزائد ¿ 


7 


وكل ها جر يه المحكمة من ذلك بجب يانه ف الحکے . آھا الا ول عن اذى الأمر أنه ما دام كل قري یق قد اعتدى على الآخر 


فقد سقط حقه فى طلب | التعويض على كل حال فقول ممتنع ( محكمة التق المصرية فى ۲۸ وفبر سنة ۱۹۳۲ المجموعة 
الرسبة السية الرابعة والثالاثين العدد الأيل صحیفة ۷ رقم ٦‏ المحاماة السنة الثالتة عشرة صحقة ۸۱۵ يكم ٥٤٤‏ ) ۔ 

1 ؟ ) محکمڈ الشف الفرنسية ف ۱۹ ا بر یل ستة ١948‏ داللوز 19848 - ٥۸۹۱ - ١‏ ويتعليق Hour‏ ول 5 فابو سئة 
5 جازبت دی باله 7 - = ۲٥۹‏ وش ٠١‏ مارس سنة ۱۹۵۸ حا ۔اا ا ۸۲ صحيفة ٣۵٢۳‏ ولس الدولة 
الفرنسی فى ٤‏ هارس سلة 1948 سیری ٣ - ۱4٣4‏ ونم 

ز٣‏ محكمة نانسی فى ۲۵ مارس سنة ۱۹۲۷ داللوز ۱۹۰۷ .5:1101 ۳۵ وسحکمة دون فى ٦‏ بولية سنة 1444 داللیز 
۹4 ٤5ہ‏ 

٤ (‏ ) محکمة النقض الفرنسية فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۳۳ سيرى ۱۹۳۳ - ۲٢۳ - ٦‏ و ۱۸ بولية سنة ۱۹۳١‏ داللوز 
١ - ۰۵‏ - ۳۸ بتعلبق جزم وقد ذهبت بعض لأحكاء إلى قصر المسٹولیة فى هذه الحالة على الخطأ الجسم : محكمة 
دیب فى ٠‏ عابر سنة ۱۹۳۰ جازیت دی باليه ۱۹۳۰( - ٦ے‏ بای ۱ 

( 5 ) محكمة النقض المرنسية فى ۸ يولية سنة ۱۹۳۵ داللوز ۱۹۳۵ - ١‏ - ۳۸ جازيت دی بالبه ٢ - ۱۹۳٤‏ - 
531 . 


FAY 


ول جرد الم كوب 8 المّعد 0 الساہد كار 1 المجاور للموتوسيكل () ۓ وذ 8 المشبعد الخلى به (؟) 
IE O O‏ يسير السائق بسرعة © إلا إذا كان الراكب هو الذى دفع السائق 
إلا 9). وإنھا يعتبر رضا بالخطر الركوب فى سيارة إبان جریہا فى سباق *). أو الركوب فی 
سيارة بعل الرا كب ا فیہا من خلل ٠‏ . والذى يركب سيارة مع ما يلفت نظره من سکر قائدها 


بكرا ينا( 
٢‏ - احد الخطابن نتيجة للخطا الآخر : 


5 - وی هذا يعتبر الملا الأصل - الذى تفرع عنه الخطاً الاس ت انه الت 
الوحيد الحقيق فیا وقع من ضرر » فإذا كان خطا المضرور قد تخلف عنه خطا المدعى عليه ء 
بمعتى أن هذا الخطأ من المدعى قد تولد عن خطاً المضرور » الذنى لو م يكن قد بدا منہ خطوہ 
لا تبيأت الفرصة لخطأ المدعى عليه فى هليه الحالة يعتير خطاً المضرور أنه السيب :الوحیذ 
فيا حدث من ضرر له ؛ ما یتعین معه اعفضاء المدعى عليه من المسئولية كلية (*) . وسواء فى هذا 
إن ار خر افش سر ا أو كن عاط ا ا أله ایت دہ 
الذى ترتب عليه الضرر ؛ فإنه يستغرق ما صدر عن ال مدعی عليه من خطأ ء فتنعدم رابطة 
السببية بينه وبين الضرر . 


أما إذا كان خطأ المضرور نتيجة لخطاً المدعى عليه » فليس من ريب فى أن خخطأ المدعى 


._- تس س يبيبح 


١ (‏ ) محکعة اللقض الفرنسیة فى ٥٢‏ اکتوہر سنة ۱۹۳۸ سیری ۱۹۳۹ - ١‏ س و٠‏ 

)٢(‏ محکمة اميين فى ۱١‏ اكترى سنة ۱۹۳۴۳ جازیت ترييوتال ١5‏ نوف سنة ۱۹۳۳ء 

, £1۷ - ۱۹۳ محكّمة کولار في ۳ عارس سند ۱۹۳۵ مجلة الالزاس واللوزین‎ )٣( 

٠. ۸۸٦ السنہوریٰ : الوسیط صحیئلة‎ ) ٤ ( 

( 2 ) محكمة عونبیلییہ فى ۲۸ "تر سنة ۱۹۲١‏ داللوز الأسبوعية ۱۹۲۰ - ۷۲۹ وسحکمة السين فى ٠٣‏ يونية سنة 
۷٦‏ جازیت دی بالیه ٢ - ۱۹۲١‏ = ۰۸ وسحکمة کہلار فى ١‏ عارس سنه ۱۹۳۳ جازیت دی اليه ۱۹۳۳ - ٣‏ - 
۳ ومحکعة ہاریس فی ۱۷ مارس سنة ۱۹۳۸ سیری ۳-۱۹۳۸ ۳یا 

([5) محكية الشف الفرنسبة - الدائرة الحنائة شی ml ٠‏ سنة ۱۹۳۳ IY — AFF Rec, ass.‏ وة 
باریس یق ٢١‏ بولية سئة ۱۹۳۸ جازيت تریہوثال ۱۳ سبتمير سنة ۱۹۳۸ . 

(۷) محكية القض الفرسية في ۱۱ دسمر سے 1۱۹۵۴ ۴ ۱4۹۵۴ - ۷٥٢۷۹ - ٢‏ سكي دری ف ۷آ 
TE‏ سنة ۱۹۵۰ داللوز ١485١‏ .01 تصتۃ ٣٢‏ . 

( ۸ ) محكمة النقض النرنسية فى ۱١‏ بنابر سنة ۱۹4۳ سيرى ۱۹۳ - 1 - ٤٥‏ و ٢‏ مارس سنة ١487‏ #اللوز 
۲ - [- لاه وجلس الدوله الفرنسى فى ت عاہو سئة ۱۹۳۹ جازیٹ دی باليه ٣ - ۱۹۳٥‏ = على وبوری لا كتتترق 
وبارد : ال جزہ الرابع بند ۲۸۸۱ ولالو : بند ۳۳٣‏ وما بعده . 











TAF 


عليه هو السبب فى حدوث الضرر » وبالتالى تقوم مسئولیة هذا المدعى عليه كاملة 2 . وی 
هدا السياق نعرض لا يقترفه المدعى عليه من فعل يحبر فيه المضرور على الوقوع فى خخطأ ٤‏ 
فیترتب على الخطتين معاً ضر ره + فإنه لا جدل فى مساءلة المدعى عليه بالكامل » إذ أن ما وقع 
منه فى هذه الحالة بننی صفة الخطا عن ل ا ا و الى عد ال 
رکون جرد استخدام لتآثيره > فی هذه الجالة بتعين على اة الموضوع أن : تتحرق مداه 
وأثره فى حمل المضرور على ارتكاب ما وقع منه من خطا > فتوزع المسئولية بينهما . 


للضرر سيبات : 


۷ --فاذا کان حصول الضرر سبب ما صدر من خطا عن كل من المضرور والمدعى 
عليه 55 ؛) فهذه ھی EES‏ انرك faute commune‏ ۔ 


ولقد عرض الشارع المصرى فى المادة ۲٦٢‏ من القانون المد لحكم الخطا المشترك . 
فيقول فى مذكرة المشروع التمهيدى للمادة ۲۹٢‏ المقابلة ها : إن حق الدائى ف التعو يض 
سقط عند انفرادہ بإحداث الضرر سا خلت ل کن که أن فی عرفا كاماد 
اذا اشترك مخطئه فى إحداث هذا الضرر أو زاد فيه أو سوا مركز المدين . ويتوقف مقدار 
ما ينقص من التعويض بوجه خاص على مبلغ رجحان نصيب الدائن أو المدين فى إحداث 
الضر ر 


١١١ محكية النقض المصرية یق 5؟ يتابر سنة ۱۹۳۹ مجميعة القواعد القانونية المدنية صحيغة ۸۹؛ رقم‎ )١( 
ر۲ وقول المذكرة فى هذا : إنه ليس بممتع إزاء ذلك أن يرجع نصیب الدائن فى إحداث الضرر رجحااً بثير‎ 
ی استظهارة تعبا . على اك للقاضی‎ 1 ۲٢٢) اسر البحث ف ۽ فام الالترام باك لتعو ب _ اة . فعذا هو المع | اللى قصدت المادة‎ 
و الا بحكر بتعو بض مأ 0 . ویراعی أن رضاء الشر ور بالضرر الحادث لا پژخذ لزاماً عليه بوصفہ خطأ يبر ر انتقاص التعویٹضش‎ 


ثم تقول : تعين فكرة الخظا الم ترك على ضبط حدود فكرة تقار بها . ھی فكرة ہ النتيجة الطبيعية ١‏ أو ١‏ اللألوفة ٠‏ لتخلف 
المدين ۔ ققد رتب عل وم او ا ماوت مدى بعدھا عله . و بذلا سف ر الموقف عن او ا سی 
لا بدری لدی | ہا بیغ . ومناط الحم فى هذه الحالة هو فكرة التصحة الظسعية آر المألوفة ف + اتر من قبيل النتائج 
الطبيعة أو المألوفة التى في افو ٹر اس ور سس 211+ 


ذلك أن امتناعة خر( بن اتا الحيطة المعقولة 3 لحم هذا الضبرر ڈ ف أضيق حدودہ ؛ کون عنزلة الخطا ۽ وبعسارةۃ أخرى 
برب عل هذا الامتناع قيام خطاً مش + تسس الإانتشاص من التعم لتعو بش بل و يسقوط الحى فيه - أحياناً . 
وإن حكر الخطأ المشترك يس على المسئولية التعاقدية والمسثولية التقصير بة على حد سواء . 


( مجموعة الأعمال التحضير ية للقانون المدلى . اللي الثالى . صحيفة 568 وما بعدها ) . 


TANÊ 


والذى بالا حط 8 شه الحالة أن كلا من خطا الطرفین دهت ا ےا + ف الحادث دول 


أن يكون أحدهما قد تسد الراك الشرر : ودون أن يكون احدالخطابن نے لكر ماتمتنع 
معه فكرة استغراق آیہما للثانى . والواقع عمليا ان عت خطاين بختلفان عن بعضہما » وف قسمة 
المسثولية بين المضرور والمدعى عليه بقدر بختلف تبعاً لجسامة ما صدر ع عن كل منہما من ا 
انما یعنی حرمان المضرور من التعويض بقدر يتكافا وخطأه 01 . جزاء له فیا اوه اة 6 
ویکون ذلك ف التعویض النهائى . وليس فیا يطلب من تعویض مؤقت 7" . 

ولقد استقر القضاء فی مصروق فرنسا على توزيع المسئولية بقدر جسامة الخطأ الذى صدر 
عن كل من اشترك فى إحداث الضرر ) . فإذا تعذر تعيين جسامة كل خطأ » فعندئذ يكون 


)1١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ نوقبر سنة ۱۹۱۳ داللوز 18411 - ۱ = ۲۹۳ وق ٢٢‏ بولية سنة ۱۹۱۸ داللوز 
۹ ع ا ع ل 

٣غ‏ جرسران : عتمقصدتمة ومعنحدع غانائطادعەمجتہ هآ داللوز الأسبوعية ۱۹۳٤‏ - ۷۳ ولالو : بند ۳٤٣۸‏ ۔ 

۳ م محکمة النقض الفرنسية - الداثرة الحنائية - فى ۲۲ فيراير سنة ١481‏ داللوز ٣٠٤ - ۱۹٢١‏ . 

رو محكمة النقض المصرية - الدائرة الجنائية - فى ٢‏ أبريل سنة ۱۹٢١‏ ا حاماۃ السنة السابعة والعشرون صحيفة 
٦‏ رم ٠‏ وف ٢‏ نوق سنة ۱۹٣١٤١‏ ا حاماۃ السنة الثالة والعشرون صحیفة ١١۷‏ رق ۲۰۸ . وقد قالت هذه المحكمة - الدائرة 
اللدنیة - إنه وإن كان ما يراه قاضی الموضوع من إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار لتوزیع المسثولية بينه هو ومن اشترك 
معه فى احداث الضرر متعلقاً بفهم فى الدغوى ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فان وصف الأفعال الى وقعت من المضرور 
فى الحادث الضار وأسس علا اشتراكه فيه هو من التكييف الذى تراقيه هذه المحكمة . وإنه إذا كان جرد ركوب شخص 
مع فقي له ق:سارۃ بتردها هنا البق ضعا ق سيره ہا هو ثما لا بعتبر یق بعض الأحيان ا شتراكاً فى الخطأ الذي 
وقع فيه قائد السيارة ء وإذا كان جرد قيام هذا ا قوت تام ر الفزع ؛ بحركة ها الماسا أ للنجاة فاضر بنفسه ا لا بعتبر 
كذلك اشترا کا ف حملا القائد ؛ فانه لا شك ف ان مساهية هذا الرا كب بی الاتفاق مع قائد السيارة على اجراء مسابقة ما 
ھی ما جعله مخطااً کاللتسابقین : ومشتركاً معهم ى ای يتبال عا شفط ئن جراء ذلك . والأصل أن الضرر ا ترنب 
على فعل مضمین ومهدر يسقط منه ما يقابل المهدر وبعتبر ما يقابل المضمون ۔ فيتيقى اذن أن ستول م ن التعویفی ها يقابل 
الفعل الذى ساهي به المضبرور ف الضرر ویعتبر الفعل الذى وع من الغير ( فى ٦٢٦‏ بابر سنة ۱۹۲٦‏ الفهرس المدلى لقضاء 
محكمة النقض الجزء الٹانی صحيفة ۱۲۱۹ وما بعدها ؛ وق توزیع الممثولية بصت جسامة الخطاً ميحكبة الا سختاف المختلطة 
ف ۴٢‏ أبريل سنة e‏ 4ت فة 119/5 ) 

. وتقول محكمة النقض الفرنسية شف اضطراد‎ 
"Larucle 1382 ne limitant pas la responsabilitê cle سای‎ par la ute duquel un accident cst arrivê 
au sul cas نان‎ cette عصسظ‎ û Êlê la cause unique tt immêdiate de faccident daommageable, :۰۱ء دا‎ 
جا عدن‎ pefsoqne ste a commis une imprudence peut auloriser les tribunaux ã reduire le دالتاء‎ des dom- 


mages = intêrêts, mais ue saurait allranchir de toute responsibilltê celut dont la faute ã contrilbuê dans 
une certaine mesure û dîerminer accident ou û en aggraver les efits, 


فى ؟ مارس سنة ۱۹٣۸‏ داللوز ۱۹٤۸‏ 5ه؟ وف ۱۹ أكتوير سئة ۱۹١٤‏ جاز یت دی باله ٦۹٤٣٤‏ - ۲ - ۲۷۹ وی 
5 بنایر منة ۱۹١٤‏ داللوز ۱۹١۲‏ - ۸۹ يق ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹۰ جازيت دی باليه 5-184٠‏ - ٦ھ‏ وف ٥‏ قبراير 
سنة ۱۹۳۷ جازيت دی باليه ۱۹۳۷ - ١ - ١‏ ؤ۸ وق ۱١‏ ماپ سنة ۱۹۳۹٦‏ سبری ۱۹۳۷ = 1 - 115 )ل -‌ 


۳۸۵ 


التوزيع عل عدد الرؤوس من بين المدعى علیہم والمضر ور )( la division par part virile‏ 
بالتساوى بينهم . كب الموضبوع كامل السلطة فى هذا السبيل ٠‏ . ولكن لمحكمة النقض 
الرقابة على وجود خطا المصاب ٢‏ اما الشارع المصرى فقد نص ف المادة ١54‏ من القانون المدلى 
عل أنه « اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعو بض الضرر 

وتكون المسكولية فم بم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل مہم ف التعوريض ٢‏ . 


وان عبارة هذا النص ١‏ اذا تعدد المسئولون ١‏ اعا يدخل ف مدليها المضرور أشنا » اذ أنه 
بدأهة من , ہی اٹول : فعليه أن قا بتحمل المسئولية بالتساوی 0 غيره ن بيك 4 المسئولين . وإذن 
فالأصل معقتضی هذا النص 5 تکون ا ذو عل قدر عدد الرؤٌ وس 


خطأ المدعى عليه مفترضاً : 


۸ - وإذا وقع خطا عن ۵0 9 ب ا 4 کس 

الخطأ الواقہ من السائق 7007 کے سر یہ ١‏ المادة 
0( جا سے 

۷۸ م القانون المدلى 5ا وعل سائق السيارة اذ يدفع خط المصاب أن بشت مدعاة 
= وان ما يقال من أن تقدير المسثولية فى هذه الحالة بحسب جسامة الضرر ؛ فيه معنى العقوبة كما ف المسثولية ال جنائیة . 
الأمر الذى بعد عنه جبر الضرر مدنياً ؛ اما يرجه أن التوزیم عل هذا التو هو الؤسيلة البحيدة الممكنة (مازو : 
الحزہ الثاثی صصيفة ؟ 4# بند ١١١١‏ ) . 

)١(‏ ولقد كانت المادة ۲٣٢‏ من المشروغع التمھیدی (المقايلة للمادة ۱۹۹ من القانون المد ) تنص على 
1 سم تع من دفع التعو بض با کله على كل من الباقین بتصيب یحددہ القاضى حسب الأحوال وعل قدر ا 
وفع في ن کل متهم قإن امتحال تحديد قسط کل منم من المسئولية تكون القسمة سوية بينم ؛ أى أن يحدد القاضی ما بؤدبه 
كل عن الستولین معتداً فى ذلك سامة الخطا الذى وقع منه ونصیب هذا الخطأ فى إحداث الضرر ٭ وقل ظرف آآخر 
سض شانہ أن ہس عن ملد ھا یاد ق ااقردِ الحادث سن 2 e‏ کا ء قاذا اسججال تحدبد قسط 
للقائین الد الجزء 7+ / :08 00 ں کان یقضی بأن کا جوف 
فاذا تعذر هذا التحديد بالتساوى ۽ ولکن هذا النم عدا ل فى المادة ٦٦۹‏ من القانون المدني إلى أن تكون القَےة اساك 
بالتساوى عل عدد الرؤوس وحور ز للقاضی اد ن عل الشسمة بحسب جسامة الخطا إذا امک تحدیلھا . 

Les juges du fond appréêcient العم عستم لام‎ le partage de repo : بقل محَِکكُمة النقض الفرنسية‎ )٢( 
. صحفة 5ق‎ 1113 Bull. ما سنة ۱۹۵۳ .1ا ,نتن‎ 1١ فى‎ hab 

( 7 ) محكمة النقض الفرنسية ١١3‏ يولية سنة ۱۹۵۳ .1.0.5 ۳ن - ٢‏ - ۷۷۹۷۲ , 

( 4 راجع ما سيجىء عن أحوال الخطا امغر وض بالباب الرابع 


امنا 


وف نطاق المسئولیة العقدية فإن مسئولية المدين مفترضة عن عدم وفائه بالتزامه » فهل یعبی من 
مسٹولیتہ بما يشته من فعل الدائن أو خطئہ ؟ 

إن الغالب فى مثل هذه الأحوال وما يمائلها » أن يقوم المدعى عليه بإثبات أنه لولا خطاً 
المضرور لا وقع الضرر له , ما با لن وا الروق إعماءهو ف القلیل أحد الاسات ف سیل 
الضرر ؛ وهذا هو الخطأ المشترك فتطبق فيبا احكامه من تقسم المسئولية على ما سلفت 
الاشارة اليه . 

ولكن اذا كان الخطا المفروض من جانب المدعى عليه قابلا لاثبات العكس - كما 
فى مسئولية الشخص عمن هم تحت رقابته ( المادة ۱۷۳ من القانون المدلى ) فى هذه الحالة 
إذا تمكن المدعى عليه من إثبات أن خطا المضرور هو السبب الوحيد فیا حدث من ضرر . 
پان :ذلك يعو النخی عليه من المسقولية كلية ‏ لاتفاء السبية عن تاحية: هيده للدي علیہ 
أما إذا كانت المسئولية قوامها افتراض الخطاً الذى لا يقبل اثبات العکس (كما فی المسئولية 
الناشئة عن الأشياء ‏ المواد ۱۷۹ و ۱۷۷ و ۱۷۸ من القانون الدنی - وکنا فى الاخلال 
بالالتزام العقدى ) . فإنه يجب على المدعى لكى بتخلص من المسئولية كلية أن يقبت السيب 
الاجنبی . عى ان الضرر كان سيقع بالحم مهما حاول من تفاديه . او ان خطا المضرور 

7 


مم مک مشاومته 2. 


مم يكن متوقعاً ولم تمكن 
ولکن اذا اقتصر المدعى عليه على اثبات وقو ‏ حطا سن المضرور شهدا يعى ان للحادث 


سبيين : خطاہ وخطا المضرور ۽ وهلا هو الخطاً اترك 3 فتطبق الو كاين ۱ 


.۰ - وقد يثبت المضرور ما وقع من خطأ من جانب المدعى عليه . فهل لهذا الأخير 
ان يدفع بان خطا المضرور هو خطا مفروض ؟ وهذه الحالة يندر وقوعها ء ومثلها أن عابرا فى 


)١(‏ أما الفعل غير الخاطىء من جانب المضرور والذى ترتب عليه الضرر . فيجب أن يثبت الدعی عليه عدم 
إمكان توقعه ولا تلافيه . ويرى مازو أن فعل المجنى عليه الذی أحدث الضرر وحدہ يعنى من المسئولية سواء كان اطا أو غير 
خاطىء - الموء الٹائی بند 1515 مما بعده - . 

Aud. «ue la uue de la victime ne pit exonêrer tualemeut le : وتقول مسحکمة النقض الفرئسية‎ 
qirbun عسماء نا ع‎ cause du dommage que si elle en a غث‎ la cause unique. عا‎ gardicn mayan pu نذا‎ la 
وق هذا المع‎ ١4١-14 ألم للد موا نم ل ۹ ستمير سنة ۱۹8۰ داللوز الأسبوعية‎ ver les cons quences” 
٢ - ٦۹۷ ھ وق ۷ مابو سلة ۱۹۷ جازيت دی باله‎ - 5 - ۱۹٤١۸ ديمير تة 1841 جازيت دی بالله‎ ١٠8 فى‎ 
.۷۷۲-- ۹ - ۱۹١١ سیری‎ 1١448 بوه سنة‎ ۱١ وی‎ ۷ 








TAY 


الطريق بغير احتياط اضطر سائق سيارة إلى الانحراف لفاداتہ » ما آدی إلى اصظدامه يجدار . 

فلهذا المضرور ( سائق السيارة ) أن يثبت خط المدعى عليه ( عابر الطر ب 8خ ظاب يسن 
تعويض . ولکن ليس لعابر الطريق أن يتمسك بالخطأ الفروض الذى لا يصح أن بثيره غير 
من يصاب بضرر . وإذا ما اصطدمت سيارتان فإنه لا يجوز للسائق المدعى عليه الذى لم يصب 
بضرر ا الخطأ امغر وض فى جانب المدعى - السائق المضرور - وتقوم کر الد 
عليه كاملة » إلا إذا أثبت خطأ المدعى . إذ أن ما شرع أو ما قالت به أحكام القضاء من 
الخطا المفر وض اعا هو لصالح المضر ور ولحمابته ولتسير مدعاه » وله وحده حق الاحتجاج 7 


الخطأ فى جانب الطرفين مفترضاً : 


۰ - قد يحدث أن يكون كل من الطرفين مسئولاً ومضرورا » وأن يكون الخطأ فى 
جانبيهما مفروضاً ؛ كما لو تصادمت سیارتان بخطأ قائدیہما فأصيبا كلاهما بضرر . ولقد آثار 
هذا الوضع خلافاً . فشمت رای بقول بتبادل القرائن عصەنامصمیغم al ¢ neutralisaion des‏ 
اس ور خر مسثوليته عما دی 5 و ھاتین القرینتین تلغى 
للمادة ۱۳۸۲ من القانين ١‏ 5 لدی الفرنسى 00 . ویذدھب و الى أن - کل من القائدین 
الضرر الى اسان على اعشار ان الحادوث وفع ET‏ وقد 7 . ولكن اذا ما بہت طا أحدتهها ع 
فإنه وحده يلزم بتعويض الضرر جميعاً .٠”‏ ومن رأى بقول بتطبيق أحكام الخطأ المشترك ۴. 


عل 7 ادا نظر ا iE‏ صن تأححيتيه العملية والقانونية 3 فاعا یہم ن أنه ما دامت مسو له 
كل من السائشين مشیر اتيك 7 فان كك مہما بعوص الآخر 7" 57 عم أحدثه 5 من 
وق ولج نمت أ تعارض بين افتراض المسئوليتين » ولا معنى لان تلغى أحدهها الأخرى 50 , 


)١(‏ بلائیول وريبير وایسیان : جز ٦‏ بند ۹۲١‏ جاردینا وریسی : صحیفة 585 بند ۲۷ وتعليق رييير فى داللوز 
۵ - ۹ د ١ه‏ ولكن محكمة التقض الفرنسة رفضت الأخڈ ذا الا جاہ فى ٥١‏ مابو سنة ۱۹۳۵ جازيت تريبونال 
۹ أغسطس سنة ۱۹۳۵ , 

( ۲ ) جوسران : ekl Cours de droit civil‏ التاتی تد 8٥‏ وتعلیٰ فى دالاوزڑ ۱۹۲۰۹ - ؟ = ٣ي‏ و ٢-۱4۳۹‏ اه 
۹ وداللوز الأسبيعية ۱۹۲۸ "م و ۱۹۳۵ - ٦٤‏ . 

. 41۸ - ۱۹۲۷ دعوج : المجلة الفصلیة‎ )٣( 

mrt empêrher .es eux prêsomıptions de jouer chacune dans le : (4)وشول الأستاذان مارو‎ 


pro pre؟ La collision a pu anêéantir les véhicules, man les prisomptions,‏ أى نسا سپ domaine‏ ان الثالى صحیمة 


۸۸ر 


وم یکن القضاء الفرنسی أقل خلافاً فى هذا الصدد ء إذ كانت التفرقة بین الأشياء 
المتحركة و بين الأشياء الثابتة عند وقوع التصادم . كما كان افتراض المسئولية فى جانب الشیء 
الأكثر خطراً . على ما یحدث من تصادم بين سيارة ودراجة ٠‏ . ولكن هذا القضاء استقر 
أخيراً على أنه فى حالة وقوع تصادم بين أشياء متحركة ٠‏ وعلى الأخص فیا يحدث بین 
السيارات ٠‏ فإن كلا من الطرفین - حارس الشىء - تكون مسئوليته مفترضة > فيلزم بتعويض 
ما أحدثه من ضرر ء الا اذا قام باثبات خطاً الآخر 5) , وعلى هذا الأساس من افتراض 
الخطا فى جانب كل من الطرفين ؛ فإن كلا منہما يعوض الآخر عما أصابه من ضرر تعويضا 
كاملا . ويمكن بعد تقدير التعويض الكامل الذى يلزم به كل طرف أن بجری المقاصة » وما 
يزيد يطالب به من عليه ان يؤديه 9 . 


ولكن إذا كان التصادم بین سيارتين تحريان فى سباق » فإن كل متسابق يعتبر أنه قبل 
سلفاً أن مخوض غماز هذا السباق عا فيه من اباحة السرعة الزائئة وما اليا ھا نقتضيه التنافس . 
فلا يصح للمضرور ان يتمسك بالخطا المفترض قبل المسئول فما احدث له من ضرر > وإعا 
لهذا المضرور ان شت مخالفة ذلك المسئول للاصول الموضوعة للسباق > او اقترافه لخطا 


حسم ہین .)٤(‏ 


4٥٤٥ =‏ وھنری لالو : صحیفة ۷۷۰ بند ۱۲٥١۷‏ والسنہوری : الوسيط صحیفة ۸4۲ . وسلیان مرقس : نظریة دفع المسئولية 
المدثية صحیفة ۳٦٣‏ وما يدها , 

١ (‏ ) ولكن محكمة النقض الفرنسية ت هذا الأتحاه فى ۲٢‏ بابر سنة ۱۹۳۵ داللوز ج۱۹۳ - ۳١ - ١‏ وتعتر 
الدراجة الى تسير عوتور فى حك الدراجة العادية فى نطاق هذا البحث محكمة ليل فى ٥‏ يونية سنة ۱۹۰۲ داللوز ۱۹۰۵۲ 
“ê 1.‏ „ ۱ 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنية فى ١١‏ مايو سنة ۱۹۵۳ داللوز ۱۹۵۳ - ٤۷۸‏ وق ۲۹ نوقير سنة ۱۹۵۸ داللوز 
۹ - ۱۱۷ وتعليق هری لالو وفى د بولية سنة ۱4۳۸ داللوز الأسبوغية ۱۹۴۳۸ - 51 وق 1١‏ مارس سنة ۱۹۳۲ داللوز 
الأسبوغية ۱۹۳٦‏ - ۳۹۱۵ وی ۲١‏ ہونیة سنة ۱۹۳۵ داللوز ۱۹۳۲ - ۱ - ۱۷ يمحكمة انت فى ۱۵ مارس سنة ۱۹٣١‏ داللوز 
۷ - 154 . 

(۳) فإذا ألزم أحد السائقین بتعويض قدره مائة جنيه وألزم الآخر بتعو يض قدره سبعون جتہاً و باجراء المقاصة بین 

التعويضين يكون الثانى مسئولاً قبل الأول بثلاثين جنی"اً . 
٤ (‏ ) محكمة باریس فی ۱۷ مارس سنة ۱۹۳۷ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۸ - ۳٣٣‏ . 


۳۴۸,۰۹ 


۹ ۲ - القوة القاهرة والحادث المفاجىء 


تند يسك آن ورب الشرى. غل ما الس الت علد :وله لاد آخر نان 
فيه » فتنقطع رابطة السببية فیا وقع ء بانتفاء إسناده إلى أحد . وهذا الذى يعتبر كسبب أجنى » 
هو القَوة القاهرة > ف رتفع به المسكولية إطلاقاً . وهو تطبيق مدا لا التزام عستحيل عاط iووimpo' û‏ 


„Mul rest tenu 


سے اپ 
+ ص  __‏ طد|س۔ |سسکےثے_ےےے ےہ 


ا مت من فرق - سا - ہین القوة القاهرة ۶+ دہ‌زہہہ ٤١٤ا‏ والحادث الفجائی 
اننا2؟ cas‏ اذ يرى القضاء فہما تعبیر ين لمعنی واحد > ای مترادفین .)١(‏ وان کان بعض 
الفقهاء"' يرى فى القوة القاهرة الحادث الذى لا يستطاع إطلاقاً دفعه » ولم يمكن توقعه 
كالعاصفة والزلزال الصاعقة . آما الحادث الفجائى فهو أمر داخلى كامن فى الشیء ذاته 
ولا يستطاع نسبيا دفعه » ويمكن مع ال هد توقعه كالقطار الذى يخرج عن القضبان وانفجار 
ال . على انه ليس من ایة جدوى هذه التفرقة » وعلى الاخص ف نطاق المسئولية التقصيرية > 
التى لا تنتنی فى أى الحالين - القوة القاهرة أو الحادث المفاجئء - إلا إذا كان الحادث 
ستحيل اطلاقاً دفعه وتوقعه (") . 


۲ - ل يات الشارع المصرى فى القانون المد بتعريف للقوة القاهرة أو الحادث 
3-5 ا اص آنی 37 35 انب سے 
الفاجیئ . وإعا اشار إلیہما كسب اجنبى يعني من المسئولية فیا نص عليه بالمادة ١568‏ من 


القانون المدنى عا قال : ١‏ اذا ا الشخص ان الضرر قد نشا عن سيب اجنيى لا بد 





“les deux expressions de cas ruil أت‎ de ضا‎ majeure que E auteurs OM voll Û ١5 
parioıs deunguer, sonl synonumes cn jurisprudence, "" 

محکمة النقض الفرنسية فى ۴٦‏ مارس سنة ١974‏ جاز یت دی باليه ۱۹۳ . 

( ؟) کولان وكابيتان : الجزه الثانى بند 5؟1 : وتعليق كابيتان فى داللوز ٢-۱۹۲۷‏ - ۵۳ وبيدان : عل ضصوۃ) 
el droit civ.‏ الرابع بنك ١۷١١ء‏ 

2 سحكمة النقض الغرنسة فى ۲۷ نوشبر سنة ۱۹۱۸ داللوز ۱۹۱۹ - ١‏ - ۱۷۷ وق ۲٢‏ عابو سنة ۱۹۲۵ داللوز 
٢۸ - ٣ - 9۵‏ وق هذا المع محکمة الاستئناف المختلطة فى ٦‏ فيرابر سنة ۱۹۲۹ جازيت ٠١‏ صحیفة ۱١١‏ ومازو : 
الجزء الٹائی بند 1881 مما بعدہ ولالو : بند ۳۷۰ وما بعده وسافاتييه : الله الأول بند ۱۸۲ وجوسران : el Cours de droit‏ 


الثاتى بند 421 بها بعادة . 


۳4 


له فیہ ؛ کحادٹ خفاجي أو قي قاهرة ء آو خخطأ من المضرور أو خطاأً من الغير + كان غير 
ملزم بتعويض هذا الضرر » ما م يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك » . كما عرض لذكر 
اليه الأجنى فى المادة ۱۷٦‏ الخاصة عسئولية حارس الحيوان . وی المادة ۱۷۸ الخاصة 
كران کات کت ظا E‏ الا E‏ الات کان کت ا 
عليه فى صدد المسئولية العقدية بالمادة ۲١٢‏ فیا بقول : ١‏ إذا استحال على المدين أن بنفا 
الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض عدم الوا اناه » مالم يبت أن استحاة افيد قد نت 
عن سبب أجننى لا ید له فيه . . . ؛ وكذلك بالمادة ۲۱۷ من أنه ٠‏ يجو ز الاتفاق على الكل 
المدين تبعة الحادث الهاج والشوة القاهرة » و بالمادة ۳۷۳ من أنه ١‏ ينقضى الالتزام اذا ات 
المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب اُجنی لا يد له فيه » . 

ولقد نص الشارع الفرنسی فی امادة ۷ من القانون المش ء على أن المدين يكون 
سٹولا عن تعويض عدم تنفيذه لالتزامه أو لتأخيره فى تنفيذه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى 
سبب خارجی لا يسند إليه » وی المادة ١١4‏ على ان لا محل لالزام المدين بتعويض اذا كان 
عدم تنفيذه لالتزامه بسبب قوة قاهرة او فادرا جيرف . 

ولم يرد فى القانون المصرى القديم ما يقابل تلك النصوص » وإذا كان قد أشير فى 
المادتين ۱۱۹ و ۱۷۸ إلى ضرورة تقصیر المدين لتوافر مسئوليته .''' 

۱ 


۴۳ و مقتضى المادة 5 5 ١‏ فس القانون المد 7 بسوع کس احلث الصرر ا 


بشت وجرد السيب الأجنى فتنتنى مسئوليته ٠‏ استبعاد كل قرينة عليها وبإسقاط الدليل على 
عاد فك السك ین الخطا والضر ر فیا ينسبه إليه المضرور . وسلا الست يكين لوست عام حادثاً 
فجائيا أو قرة قاهرة ۽ كما عكن أن يكون السبب الأجنى عيباً لاصقاً بالشی به اقلق ایا 
خامر المضرور . وينصرف حکم هذا النص 1 ى الالتزام التعاقدى ليدع مغ سات اثبائه على 


الدائن ۔ إذ عليه ان ۰- الدليل على وجود العقد المنشئ له بوصفہ ê‏ مباشرا . فاذا تم 


وجب عل ادن الات اله اق 0 > وإلا حكر بإلزامه بالوفاء عیناً بناء على طلب 
الدائن ما تی الوفاء على هذا الوجه مکنا ا ابيع ح التتفيذ العینی مستتحيلا » نسب ذلك إلى 


رین بح الإشارة فى بعض التصوص . فى مواضع مختلفة - إل القوة القاهرة والحادث الحبرى عل ما ورد بالمادة ۳٤٣٣‏ 
عد سقيوط خی استرداد ايع وفاء عند جاوز حمس ستين ولو فى حالة القوة القاهرة . و بالمادة ۳۹۲ عن حح هلاك الز راعة 
حادث حيرى . وبالمادة ۱١‏ عن فسخ استتجار الضانع بالحادند القهرية . وک ۷ عن تحمل الاك تلف المهمات 
ہہب قھری . وبالمادة ٦,۸۹‏ عن عدم مسثيلة حافظ الوديعة عن هلا کھا بسبب أنه قاهرة . وبالمادة 544 عن تلف الٹیء 
المرهون ازا بسبب قھری . وبالمادة ١٥٦٥‏ عن هلاك العقار المرهين بحادثة قهربة . 


۹۱ 


خطأ يفترض فى جانب المدين » وألزم بتعويض الدائن عن عدم الوفاء » أو عن التأخر فيه » 
إلا إذا تمكن هذا المدين من إسقاط قرينة الخطأ عن نفسه ؛ با يقيمه من دليل على أن 
استحالة الوفاء ترجع إلى سبب أجنى ء ما يعنى أن ما حدث من ضرر لمن يكن للمدين شان 
فه . أى أنه الفعل المستقل عن إرادة المدين إطلاقاً » فلا يكون السبب اجنيا إذا كان مصدره 
المدين » أو ناجماً عن الأشياء التى عليه ضمانہا » أو ممن يسأل هو عنہم . وإن ام انواع 
اڑی الا عن الاو اقا 

وى هذا لا بعنى بتقصى طبيعة الحادث فى ذاته ء اعا الذى مب العنایة به هو تعرف ما 
إذا كان الحادث هو السبب الحقيق فیا وقع من ضرر » وأنه الذى تسيطر - وعلى الأخص 
فى النطاق العقدى - عل المدين فمتعه من الوفاء بالتزامه . ويبذا يمكن أن ختلف الحكر فى 
حالة عن الأخری تبعاً للملابسات والظروف > فمثلا قد تعوق الخرب ذائتاً بعینة عن الوقاء 
بالتزام معين » بنا لا يكون ها - الحرب - من أثر فى تعويقه عن الوفاء بالتزام آخر ء أو أنها 
لا منع مدیناً آخر عن الوفاء بذلك الالتزام ٠١‏ . وتفريعاً على هذا إذ يحب تحديد سبب الضرر ء 
اذا ظل مجھولا فلا يع المدعى عليه من المسشولية . 

ويح على محكمة الموضوع أن تفصّل فى حكمها الظروف والوقائع التى استظهرت فبا 
قيام القوة الشاهرة 3 الحادث الجر > بنحو يمكن میک النتقض من رقايها لهذا 

الاستخلاص . ولا يكنى فى هذا جرد قول محكمة الموضوع أن سبب الضرر يعزى إلى وقوع 

قوة قأاهرة ('). 


شروط القرة القاهرة والحادث الفجائی : 


۽ ١ق‏ لممد غرف الہ الر ومالى Ulpien‏ القوة القاهرة ا ل ما 3 يكن ف وسح 
الادراك الآدمى ان بتوقعه ۽ و اذا امکن توقعه ء فانه لا بمکن مقاومته -32ح humano coeptu‏ ( 


vider non potest nec cui potest resisti‏ ولقد انتبى الفقه والقضاء إلى أن القوة القاهرة هى 





rile prie de dro vil français, Ripert et Esmein : Radouant ( 1 })‏ صصفة ۸ وا بعد ھا 
de droit civil de : Julien Bonnccase Baudry-Lacantinerie 3‏ 01ھ" suppl emem au‏ الخرء الثالث بند ۲٦٢‏ 
وما بعده : وإيسيان : داللوز الاسبوعیة 4 - 24 وقارن دغوج : الجزء السادس بند ۵٥٤‏ وما بعده وراجع ما سبق 
ببند ۲١٢‏ . 

۲ ) محکمة النقض الفرنسية فی ٢‏ مانو سنة ۱۹۳۰ جازيت دی باليه ۱۹۳۰ := ۵۹۹ ۔ 

majeure : Roger Dulourmantelle ( ۴ (‏ ءا نا ۱۹۲۰ صحیفة ۱۱١‏ : سليان مرقس : دفع المسئولية صحیقة 
۰ وُلفنا : القوة اللزمة للعقد صحفة 4٠١‏ ۔ 


۳۹۲ 


كل حادث لا شان لإرادة المدين فيه » ولم یمکن توقعه ولا منعه > ويصبح به تنفيذ الالتزام 
Le cas fortuit ou de force majeure est un êvênement extêrieur, qul 52 Îmam‏ 
produ brusquement et qu'on ne peut ni prévoir ni empêcher )۱(‏ وان هذا التعر نش 

+ . : : کر ا : ع ج 


جبرياً . 


الحادث غير الممكن توقعه : 


0۵ - نح أن لا يكون فى الإمكان توقع الحادث . ويستتبع عدم التوقع أن يكون 
الفعل الطاريئ بطسيعتة غير کر توقعه عماذ غتعتمعاداحسصدمد نت فلا يعتير قوة قاهرة ما كان 
مکن توقعه من اجراءات تشم بعية کتحریم التصدير لسلعة ؛ ولا ما يصح ى حدود 
المألوف ۰ وقوعه كالمطر فى فصل الشتاء . واا بعتبر قوة قاهرة ما لاعكن ف 
حدود لمالیف توقعه كالفيضان الشاذ فى نہر معد للملاحة . 

وإنه وإن كان عدم التوقع عنصراً شخصيا بختلف باختلاف التعاقدین ٠‏ إلا أنه لا یؤەن 
ال ولک جو بعلو مكنة المد۔ین من توقع الحادث أو عدم بی ۽ وهنا جب ان يكون عدم 
التوقع مطلقا لا نسبيا » ولکن دون الغلو فى ذلك ء فإنه يكي ان يكين الحادث غير تمكن 
توقعة عا , على أن فا قل حطر من رد احّال مہم الوقوع 4 فا نه لہ پنی اعشار ان الحادث 
غير تمكن توقعه عقلا ) . ومن جهة أخرى ء فانه لا يعتبر متوقعا کل ما قد يكون قابلا 
لحدوثہ » وإلا فإنه لا يوجد ما يمكن اعتباره غير متوقع . و إنما يجب أن يكون نمت ظروف من 
ا أن عل بامكان وقوع الحادث 227 فاذا تزاح الر كاب 1 عر بة نقل معدة لر كوب سبعة 

# 32 د 
عشر شخصا وامتعديم 1 فر كببا تسعة واا نول را کا وكان 7 بيتهم 5-7 من الصیادین 5 فان 


١ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ نوقبر سنة ١415‏ داللوز ۱۹۹۲ - ١‏ - ۱۹۲ وق 38 بونية سنة 19314 جازيت 
دی باليه 18114 - ۲ - ۱۷٣۵‏ ومحكمة ليين فى ۸ برنية سنة ۱۹۲۵ لالوا ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۲۵ . و ببذا المع محكمة 
الاستئناف الممختلطة فى ١5‏ ديسمير سنة ۱۹۲۷ جازيت ٠٤‏ صحیفة ۸۱ وسحگمة استثناف مصر فى ۷ يونية سنة 19174 امحاماة 
السنة الخامسة عشرة صحیفة 551 رقم ۲٦٦٢‏ ۔ 

زا NR‏ ا فی 0وی نس جنع يوز حائت ١ ARAL‏ ناير سنة 1345 
داللوز 1945 -[ - ۱۳۱۹ ودعوج : الحزء السادس صحیفة ١6۷٦‏ بند ۵۳۸ بمازو : ال الثالى بند ۱٥۷١‏ . 


(۳) محکمة لین فى 8؟ عابر سنة ۱۹۵۱ داللوز ۱۹۵۹ ٦۷۸‏ , 


(۳۴ 


هذا جمیعاً مما یمکن معه توقع حادث الحريق الذى نشأ من وجود مواد ملتهبة بمتاع أحد 
إل كاب 
والمعيار فى هذا موضوعى حسما على الظروف عادة + فيقاس عدم التوقع بالشخص 
الاد عانص عل ٤٣م‏ ٥ہدا‏ ولیس بشخص کل متعاقد ") . وذلك أنه مع تعذر وضع معيار 
قانيى لاستحالة توقع الحادث » فانه لا يوجد ذلك الشىء الذى سال توقعه » 6 او ا 
يعي من تلك الحو ادنك الى لا یہن توقعها » قد سبق أن طرأت » كما يحدث أن تطرا 
أحيانا كثيرة . كالحرب والثو رة والإضراب : فإن كل أولئك بغلب وقوعها » ما قد يحم 
وجوب توقعها : وببذا القياس سيمتنع وجيد حادث لا کن توقعه ©. على أن المعيار ف 
7 التوقع ہو ف اغلب العقود 3 ر الرجل العادى ؛ مع مراعاة الظر وف العامة واللخارحية 
ى لا تختص بشخصیة الدب : ولا الظروف الداخلية أو الخاضة به . ولقد ذه بعض الفقهاء 
إلى وضع و ضابط المعقولية 16 ه721 لعدم | توقع الحادث » بأد ما لا يستطيع توقعه 
المدين العادى © 
وی تعابير تخالف ما اصطلح عليه القضاء المدق بفرق مجلس الدولة الفرنسی فى الحادث 
غير المتوقع سن : الأحيال العادى عنةصتلمه ج16د'! وهو الى يتأدى ف تلك الظروف غير 
لمواتیة الى كان بمکن فى حدود المعقول أن تدخل فى حساب المتعاقدين فيتوقعاها » فيجب أن 


بتحما اا (5). وبين الاحمال غير العادى » وهو ما يكون بی ذلك الحادث الذى بيط 


کل ما كان فى مقدور المتعاقدين أن بتناولاء وقت التعاقد > ويجاوز حدود ما استطاع 
المتعاقدان أن بدخلاہ فى حساہہما عند ابرام العقد "). 


5 - لا كان معیار عدم التوقع مطلما ء فان ما كان محب ان بتوفعه المتعاقد فيقصر 


9غ المجلة القصلية ۱ صحیفة ١١٥۷‏ محكمة ليون ف ٥‏ يوليه سة ۱۹۵۱ Lyon‏ ,عسل Moni.‏ ۱۸ مارس سنة 
1421 

( 9 ولیس من داع لاشتراط أن يكين القياس قى عدم التوقع بأشد الئاس يقظة وحذراً وأن لا يكتنى فيه بالشخص 
العادی . 

(*) قان السنہوری فی الوسيط صحيفة ۸۷۸ وسلمان مرقس فى دفع المسثولية صحیفة 7١‏ وما بعدها . 

free majeure : Radouant »5(‏ ها et de‏ ٢۵٢6ا‏ كت u‏ رسالة من باریس ٠۰‏ صحيقة ۱٥۵‏ وبلائیول ورسير 
وایسیان : جزء ۷ صحيفة ۱١٤١‏ بند 84٠‏ ۔ 

Revue de droit : Théorie genêrale des contrats d'administration publique. : Jêze { 8 (‏ ۱۹۳۲ صحیفة 
TAA‏ 


(5) مجلس الدولة الفرسی فى ۳ دیسر ے ۱۹۳۸ du Conseil‏ مقن Recueil des‏ فة خ۸ و ٩°‏ . 


۳۹۱۰ 


فيه ء فإنه لا يعنى من المسئولية » إذ قد أراد أن لا يستخدم إرادته فى توقع الحادث وتوقيه . على 
أن ما يحب فى هذا إنما يتصل مباشرة بمدى ما يتضمنه العقد من التزامات ء فن يقوم بنقل 
بضائع فى عربة مكشوفة ء عليه أن يتحمل ما يصيب البضائع من تلف بسبب الأمطار أو 
برودة التو لاختياره النقل بہذہ الوسيلة . 

وإعا العبرة بعدم التوقع فى نطاق السئولیة العقدية ء با يكون منه وقت إبرام العقد ء 
ول" عبرة بما يحدث من توقع بعد إنمام العقد . واما فى نطاق المسئولية التقصیر ية فعندما 


بقع الحادث (۱۱., 
”ےا 


الحادث لا يمكن مقاومته : 


۷ - إنه يشترط لكى تعنی القوة القاهرة من المسثولية أن يكون الحادث ما لا یمکن 
مقاومته ولا التغلب عليه عادانئ ومس ". أى لا يكون فى طاقة المدين دفع وقوعه ولا تلافيه . 
فلا يستطيع المدين منع وقوع الحادث . ويدخل فى هذا العداد عدم إمكان التغلب على نتائج 
فإنه لا يعتبر قوة قاهرة . وإتما بحب ان يكون الحادث من شانه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحیلا 
استحالة مطلقة عامة . فإذا ما كان الوفاء تمكناً بنحو ما ء فلا بعر فيه التنفيذ مستحيلا > 

المصنع لغلو اسعار الخامات او لقلة الابدى العاملة ء فإنبا استحالة نسبية خاصة بالمدين 
ولا تع من المسئولية 2. ولا يشترط فى هذا ان تكون الاستحالة مادية بل يمكن ان تكون 


معنو به . 


اثار القوة القاهرة : 


۸ - وإذا ما تحققت تلك الشروط ف الحادث ؛ وثبت ان هذا الحادث هو السب 
زل هترى وليون مازو : المجلة الفصلية ١948‏ صحيفة ٦۷‏ بند “9# , 
( ۲ ) محکعة الاستثتاف الختلطة فى ۲٢‏ مارس سنه ۱۹۳۰ م ٤‏ صحيفة ۳۷۱ . 
زع محکمة الاستثناف المختلطة فى ۸ فبراير سنة ۱۹۱۱ م ۲۴ صحيفة ۱٥۹‏ ومسحكمة روان فى ۲۷ بولية سنة هاة 
جازیت دی تريبينو ۲۱٢ - ۲ - ۱۹۱٦‏ وبونيكاز : الین الثالت بند ۲۷۳ وما بعده . وردوان : صحیفة ۷٢‏ يما بعدها . 


لس 


ف ۳۹ 


الحقيق الوحيد فیا وقع من ضرر » فإن الالتزام ينقضى - ما لم يكن متفقاً على غير ذلك - 
لعل اوھ اديه 18 

وتفر یعاً على هذا ء فإنه فى حالة هلاك شىء معین بقرة قاهرة ء لیس للدائن ان حبر ال مدین 
على تقدیم غيره حتی ولو كان ذلك فى مکنتہ . ولیس للمستأجر فى حالة هلاك العين المؤجرة 
أن بطالب المؤجر بتشييدها . ولا ان يشيدها المستاجر على مصاريف اليّجر » لان العقد 
ينفسخ من تلقاء نفسه » ولو كان المالك قد عوض عن هلاك العين من إحدى شركات التامین . 
كما لا بجوز للمؤجر أن يحبر المستأجر على الاستمرار فى شغل العين بعد إقامتہا من جدید '''. 


وبانقضاء الالتزام الأصلى » یتخلص المدين من الالتزامات المتفرعة عن التزامه الأصل . 
ولكن فى الالتزام بالنوع choses de genre‏ لا يتخلص البائع مثلا من التزامه بما يدفم به من 
الاستيلاء على كل ما كان لديه من هذا الشیء . إذ يمكنه الحصول على مثل هذا الشیء ؛ 
لان النوع اہ بنعدم مہ de . genera non‏ أنه اذا کان داك النوع محدود المقدار 
ويستحيل على المدين إطلاقاً الوفاء بالتزامه ء فإنه يعنى منه ©. 

۹ - وقد ينص فى العقد على أن يتحمل المدين نتائج القوة القاهرة والحوادث 
امفاجئة ١‏ فیعتبر صحیحاً الشرط الذى يقضى بإلزام الأب بدفع كافة المصاريف المدرسية - 
الداخلية - ولو تعذر على التلميذ مواصلة الدراسة والاقامة إبان السنة 7 . 

وكذلك یکون صحیحاً الاتفاق التى يقتضاه لا پسترد المسافر مصاریف سف اذا 
عاقه عنه مرضہ ۴۶ . 

ر ١‏ ) محكمة الاستئناف الختلطة فی ٠٢‏ ديسمير سنة ۱۹۱۹ء ۲٣‏ صحیفة ٦٦‏ . 


. 14 ضا رسالة من باریس سنة ۱۹۳۲ صحیفة‎ ehe عل‎ la force majeure dans les عصوجامم‎ : Renê Fialte ( f ; 


ر ) محكمة القت الف نسي فى ۲۷ أكتوير سنة 1۱۹4۰۸ ۱۹۹۰ - -1١‏ ۳۹۹ مع مراعاة ما اسشناه الشارع اللسصہی 
ما لے ج ا کت 2 


ولو أ خاصا باثار الاعذار فى المادة ۲۰۷ من القانون المد ونصبا : ١‏ إذا التزم المدين أن بتقل حا عي أو أن بر م 
بعمل ٠‏ وتضمن التزامه أن یسلم شيثاً وم یقم بتسليمه بعد أن أعذر » فإن هلاك الشی يكون عليه ولو أن اغلاك قبل الإعذار 
على الدائن يمع ذلك لا يكون اللاك على المدين ولو أعفر + إذا أثبت أن الشی كان يبلك كذلك عند الدائن لوأنه سلم 
إليه + ما م يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفلجثة » . ۱ 

( 4 ) حسما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السالفة . محکمة الاستثناف المختلطة فى ٥‏ فبراير سنة ۱۹۱۸ م ٠م‏ 

صحیفة ۲۰۹ . 
١ (‏ ) محكمة السين فى ۱۷ ہونیة سنة ۱۹۷۰ جازيت دی باليه ۱۹۰۸ - ١‏ - ۲۳۵. 
)٦(‏ محكمة جنيف فى 1١‏ نوقير سنة ۱۸۹۳ سیری ۱۸۹۵ - 4 - ۲۳ . 


۲ 


كما تقوم تبعة الضمان على المدين بتصرف معين بعتبرہ القانون فى عداد التقصر .)١‏ 
وقد یوزع القانون التبعة بين المتعاقدين لاعتبارات تقتضہہا العدالة" . 

وأما فى الالتزام بتسلم شىء فإنه إذا هلك الشىء بقوة قاهرة » فإنه يحب على المدين أن 
قوم بتسلم ما قد بنتی من ء آو عا يكون من ملتحقائه 8١‏ . 


واجبات المدين عند فوع القوة القاهرة : 


۰ - إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه ء فإنه يجب عليه لکی يعنى من المسئولية 


كلية » أن يقوم من جانبه بما يقتضيه حسن النية فى تنفيذ الالتزامات فى العقود الملزمة 
للجانبين ومن هذا 


: اخطار الدائن‎ )١( 
ج َ‫ س ہے : 2 ا‎ 
3 5 ١ 3 31 5 سے 1 8 7 37 لع ےت‎ 3 8 7 
ن بحتاط لنفسه ء وا اذ ما يمكن من الوسائل للتخفيف من آثار ما یقع به من خسار يليما‎ 
عدم تنفيذ الالتزام . وإذا لم بق المدين بذلك ء يكون مقصرا فى هذا الالتزام الذى بفرضه‎ 
أ‎ ْ ١ 
القانون م وجو لے تنشد العقد بطر بقة تمق ۳۳ ۳ ہو نے شس النية سے الفقرة الأول یس المادة‎ 
من القانون المدنى - فإذا كان قد اتفق رب العمل مع عامل يقم فى بلد بعيد على الحضور‎ ۸ 
2 = ١ 56 1 5>. = 3 
لاستلام عمله . ٹم وق ارب العمل غا لا بد له فيه بے قر' رہ ہت‎ 
. العمل ان يبادر بإخطاره وإلا الزم بتعويضه عما یکون قد لحقه من اضرار السفر ومصاريفه‎ 
فی کل جال يكون الستعم ) اسنا بلا اء‎ ٤ لل ها تقتفيه الفعرةٌ الثائة اس الادۃ ۱۹ من المانون اش‎ ) ١ ( 
الثى» إذا نشا افلاك عن خادث مفاجی' أو مو قاهرة وكان فى وسعہ أن یتحاشاہ باستعمال شىء ہے ملكه الخاص‎ 
وعل ها تقر ره المادة 484 من مسثولية الحائز‎ ١ او كان بین أن بنقد شيئاً مملوكاً له أو الث" المعار فاختار أن ينقذ ما علكه‎ 
للمنقول سي النية عن هلاك الشیٔ أو تلفه ولو كان ذلك ناشلاً عن حادث مفاجيء + إلا اذا أثيت أن الشي* كان يبلك‎ 
من مستولية المنتفع عن علاك الشئ ولو‎ 44٠ أو بتلف ولو كان باقياً فى يد من يستحقه . مما تقر ره الققرة الثانية من المادة‎ 
على ما نص عليه فى عقد الزارعة من أنه فى حالة هلاك الغلة كلها أو بعضہا بسبب قوۃ قاهرة » تحمل الطرفان‎ ) ۲ ( 
معأ تبعة هذا الملاك ولا يرجم أحد منہما على الآخر - الفقرة الثانية من المادة 514 من القانون المدنى - وكذلك ما نص‎ 
- ٦٦٦ عليه فى عقد المقاولة من هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين - الفقرة الأولى من المادة‎ 
فاذا اشترى شخص حصاناً مطقماً . وقد نفق الحصان قبل تسلمه : فان للمشتری أن يطالب بالظق ووعلد‎ )* ( 
۔‎ ٦۲۹ صحیفة ۳۵۲ بند ۱۹۳۷ وبلانیول : الي الثالى بند‎ ٣ الحصات ٭ بودي ویارد : جره‎ 


۴ 


( ب ) العناية : 


ومن موجبات التعاون فى تنفیذ العقد . قيام المدين بكل ما فى وسعه لتحاشی ضرر ما حدث 
من قوة قاهرة ء أو لتخفيفه إلى آدنی حد . ففى الوديعة بغير أجر » يحب على المودع عنده أن 
بذل من العنایة فى حفظ الشبیء ما يبذله ف حفظ ماله - الفقرة الأول من المادة ۷۲۰ مدق 
فنی حالة حدوث حريق لا يعنى المودع عنده من المسثولية > الا إذا أثبت أنه رغ ما بذله من 
ہت خض سر ےی عن سی نے ہر و می و سو شا ہی ہت 
المواشی يكون مسئولا عما يضيب ا اشیة : إذا ا مل فیا كان يجب لاخراجها من الحظيرة 
الى كانت فیہا ‏ عند حدوث الحریق بها بسبب لا يد له فيه . وعلى مصلحة السكك الحديدية 
أن تتخذ من الاحتياطات ما يكفل وصول البضائع فة می أن بها تلق ہہت ا گرا 
من تغيبرات جوية ء وتكون مسئولة عند تہاونہا فما کان بجب من عناية فى ذلك . 

عل أن ما يطالب به المذين من عناية فى هذا الصدد ء لا تعدو غناية الرجل العتاذ : 
فلا يكلف بانخاذ احتياطات اسٹثنائیة ء ولا أكثر ما يقتضى اجراءها عادة . فاذا تعطل طریق 
بقوة قاهرة » فلا تلزم مصلحة السكك الحديدية بان تقوم ببيع البضائع لتجنب صاحہا ما 
فد يتعرض له من اضرار . وليس عليها إلا إيداع تلك البضائع . وليس للعناية معيار معين » 
انما بختلف قدر العناية تبعاً لظروف کل حالة . فإذا كانت تغطية العر بات المكشوفةيستلزمها 
نوع البضائع ؛ وتدعو اليه حالة الحو ء كان ذلك ما حب على الناقل من عناية والأمر 2 
هذا کی کی ناد بلط قاض اللوضوج عا زرف دن ظر وت لجان اريف ایا و( 
يكنى المدين ان يقم الدليل على ما بذله من عنایة الشخص العتاد . وذلك إذا لم يكن المعيار 
فى بذل العناية بنحو خاضص وبقدر معين اراده المتعاقدان أو اقتضاہ القانون 2)9. 

ويتضمن واجب العناية من جانب المدين ء قيامه عا يحقق الغرض من التعاقد . فإذا 
كانت تمت وسيلة اخرى لتنفيذ الالتزام > إذا ما كانت الوسائل ثانوية فى اداء المطلوب > فانه 
على المدين أن لا يتوانى فی ات خاذھہا ء ما دامت الظروف توجب ذلك ؛ وعكن أن تؤدى إلى 
المقصيد . 

وانھا یحدّ من هذا التصرف > أن يكون متفقاً على وسيلة بعینہا للوفاء بالإلتزام + أو 
أن تكون الیسائل عدا المتفق عليها محرماً على المدين اتخاذھا ۔ على أن الأمر فى هذا أيضاً 


(21 محکعة النقض الفرنسية فى ۲۷ أكتوير سنة ۱۹۱۳ داللوز 1914 -1- 540 . 





95 راحم ما سيق بند 148 وها بعدہ . 


TAA 


مخضع ما لقاضی الموضوع من سلطة تفسير العقود » ومن حقه فى تعيين ما يجب اتباعه ف 
الوفاء بالالتزام ء وما إذا كان الاتفاق يشمل طريقة بعينها أو يحرم أخرى . 


ڈؤوز الدائن 8 


۱ - لقد نص الشارع الصری فى المادة ۱٥۹‏ من القانون المدنی على أنه ٠‏ فى العقود 
لملزمة للجانبين » إذا ائقضی التزام بسبب استحالة تنفينه انقضت معہ الالتزامات المقابلة 
له > وينفسخ العقد من تلقاء نفسه » . والقصود بہذا هو الفسخ القانونى النى يقع عند 
انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه . فانقضاء الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام أكقابل له لتخلف 
سببه . وهذه العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ؛ أو بحكر القانون . بغير حاجة إلى التقاضى ؛ 
لی وش عدار ج ف وج ااا اتد وضوحاً كاف . فإذا وقع الأمر إلى القضاء 
للمنازعة فيه » فان موقف القاضى يقتصر على الاستيثاق من ان التنفيذ قد اصبح مستحيلا : 
فإذا تحقق من ذلك ء يثبت وقوع الفسخ بحكم القانون ٠‏ ثم يقضى بالتعويض أو يرفض 
القضاء به » تبعاً ما اذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلى خطا المدين أو تقصيره . أو ! 
سے اج ل الف 

ويترتب غلى هذا اتعدام العقد انعداماً يستند أثره فیعتبر كأنه لم یکن ع وہہذا يعود 
المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد فيردٌ كل منہما ما تسل بمقتضی هذا العقد » بعد أن تم 
فسخه . وإذا أصبح الرد مستحیلا وجب التعويض على الملزم وفقاً الأحكام الخاصة بدفع 
غير المستحق 2١‏ وإن من مقتضيات التعاون فى تنفيذ العقد - على ما توجبه حسن النية بين 
المتعاقدين - أن لا ينفرد أحد المتعاقدين وحده بتحمل الأعباء » بل إنه يقع على المدين نصيب 
من أعباء الالتزام كالمدين على السواء . فعليه أن يمتنع عما يبظ المدين أو يزيد فى كلفته : 
وأن يبدى ما يمكن من معاونة فى هذا السبیل حسما تتطلب الظروف وف الوقت المناسب » ما 
يمكن به تخفیف أعباء المدين 0 . ۱ 


(١)مذكرة‏ المشروع التمهيدى للمادة 55١‏ المقابلة للمادة ١5١‏ من القانون المدلى ونصہا ١‏ إذا فسخ العقد اعيد 
المتعاقدان الى الحالة الى كاتا علا قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الح بالتعوبض ١‏ ( مجموعة الأعمال التحضب به 
للقانون المد ال الثالى ضصحیفة ۳۲۸) . 


ز٢‏ راجع مؤلفنا : القية الملزمة للعقد صحیفة 4 بند 5 وما بعدحا . 


۳۰۹ 


اثار القوة القاهرة الجرئية : 

۳ - إذا كانت القوة القاهرة تتأدى فى استحالة الوفاء بالالتزام جزئيًا ء فلا ينقضى 
الالتزام ولا تبرا ذمة المدين من التزامه جميعاً » وإنما يلزم بالوفاء بما يكون صالحاً لذلك . 
وس على قدرها ما يقابلها من التزامات الدائن > وذلك إذا اختار الدائن الوفاء بالجزء الذى 
مکن القيام به . إذ قد بری أن الوفاء ہڈا الخزء لا يتحقق به ما كان مقصوداً من التعاقد > أو 
أن لا نفع له فيه . على إن الام راق هذا مترو لقاضى | الموضوع ٠‏ فما يرا اه ما اذا كانت استحالة 
الوفاء مجزء من الاالتزام تن انقضاء الالتزام كله . فيقضى بفسخ الا جا إذا كان هذا 
العقد غير قابل للتجزثة » أو - فى حالة قابليته للتجزئة ےا بنا محال اليفك ا کی ا 
الام فی الالتزام © . ویقضی بتنفيذ العقد فى جزئه القابلِ للوفاء ‏ أن رأى فيه نفعاً للدائن 
وهذا مع ما یراعی ما لکل التزام من اعتباره أصلياً أو ت تیعیا + وھا يكون لأیہما من أهمية ف 
كيان العقد . حسما برق القاضی : ف كل حالة ہذاتہا ٠‏ وفما بحقق إرادة المتعاقدين الى تتضح 
من العقد أو تبين من تفسيره الصحيح بغير إهدار لتلك الارادة : 

وإذا قام المدين بالوفاء بجزء من الالتزام » فإن للدائن ان ينقص ما يقابل الخرء الذى م 
ينفذ » كما عليه أن يعوض المدين بقدر ما عاد عليه من الوفاء الحزثى . 


آثار القوة القاهرة المؤقتة : 


۳ - يبين ما سلف فى هذا السياق ء أن القوة القاهرة لا تحول دون الوفاء بالالتزام » 
إلا إذا استحال على المدين إطلاقاً القيام بما التزام به نہائیا كما فى هلاك الشئْ ء وى موت 
العامل . ولكن قد يحدث أن تتأدى القوة القاهرة فى الحيلولة دون الوفاء بالالتزام لمدة من 
الزمن سواء كانت طويلة أو قصيرة . وهذه هى القوة القاهرة المؤقتة . ولا يعنى فيها المدين من 
الوفاء بالتزامه ء انما يتراخى الوفاء حى ينقضى أثرها 29. 

ولكن قد يصدق هذا القول على كل حالات القوة القاهرة ء إذ بوقوعها يستحيل تنفيذ 
998 سک الت DAA‏ نوشير سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۱۹۲۹ - ۲ - ۹۷۸ وبلانيول ورسير 
و إسمان : الزء الأول بند ٠٠١‏ وما بعده . والسنہوری : نظرية العقد صحيفة ٩۷۸‏ وما بعدها . 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۸ ديسمير سنة ۱۹۲۹ سيرى ۱۹۲۷ - ۱ - ٤٤‏ وش 18 نوشير سنة ۱۹۲۵ سیری 
٦‏ - )۹ - ۳۷ وق 17 دیسمبر سنة ۱۹۲۲ سیری ۱۹۲۳ - ۱ - ٠٠١‏ وق 18 دیسمبر سنة ۱۹۲۱ داللوز ۱-۱۹۲۳ 
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لذ نا 3 


الالتزام فى غضون مدة من الزمن مهما طالت فإنه بعد انقضائها يمكن تنفيذه . وإنما الأمر فى 
هذا يرجع إلى نية المتعاقدين وما كان یہدف إليه الدائن فى تنفيذ الالتزام . فإذا كان المتعاقدان 
قد قصدا إلى اعتبار العقد ملقضا بطول مدة استحالة الوفاء فان القوة القاهرة تعتبر نہائیة . 
أما إذا كان شأن التعویق ف اليفاء ثانوياً فلا بنقضی الالتزام . 
فإذا كان لا يدرك المتعاقدان إمكان زوال اثر القوة القاهرة قبل أن تفوت الفائدة من الوفاء 
بالالتزام » ولکہما مع هذا يترقبان انقضاء ذلك الأثر قا قبل اتہاء الفترة المحددة للوفاء » فى 
هذه الحالة یم القاهرة وقتية ؛ وههى و ان كانت نع من التنفيذ الفورى 0ھچ 5 
إلا آنا تبق على الرابطة العقدية بين المتعاقدين حي يحل الأجل الذى يصبح فيه الوفاء مکنا . 
کالاضراب الى يعوق دون تسلم بضاعة لا بضر او هدا التسام حتى زوال العائق 
وكالحرب : فقد لا تعتير حائلا مستدعاً دون الوفاء بالالتزام La guerre n'est un cas de force‏ 
rnajeure que 4 elle rêpond aux conditions Indiquêes, Cest-û-dire s elle a êtê‏ 
insurmontable û 'exêcution‏ ۱ء imprévisible et si elle apporte un obstacle définitif‏ 
de TFobligation ® ۰‏ 
رفا ےکی اعا او اد کیا أن ل قت م لٹا : عل أن کین 
ذات آثر محدود کا ئی حالات الغييرات اعلوية أو الطوارىء الطبيعية من فيضان و زلزال : 
فهى اذ تعوف التتقيك مدة محددة فانہ پتعدر الت عن أمدها الموقوت . فلا" يعرف موك 
ولا كيف انقضاء أثرها . الا الأمل بامكان انقضائها قبل أن يفقد تنفيذ العقد النفع منه . فإذا 


قات الوقت دول الوفاء انسیا الہ 34 ةَ القاهرة حي 8 أيه ح الوفاء غير کیل 2 6 00 3 
فلا تعتبر القوق القاهرة موّقتة . كما لو كان الدائم الى التعاقد هو الوفاء بالالتزام فى فترة 


معينة ۔ بفواتہا لا يتحقق منه ما قصد اليه فيه" . سس ا 5 0 
شرت محا دة ۴ ییاد سن الأعياد أو 8 یق حفل بذاته أو 8 مو سے م . وللدائن الضار 

الوفاء اللاحق بعد زوال القوة القاهرة » أو فسخ العقد . وللقاضى فى هذا الشان تقدیر ظروف 
الدعری e‏ ما کان دف اليه المتعاقدان » وما یری من جدوی ف التنفيذ اللاحق , كما 


ان للمدين أن ب يطلب فسخ خ العقد اذا أ ER‏ کان يعول عند التعاقد على الفترة احددة لوفائہ 
رآ محکمة التقض الفرنسية ٹی ٢٢‏ اويا بن ۶۸ جازبت دی باليه 1948 - 1 - ۲۸۵ وف ٢‏ مابو ستة ۱۹١١‏ 
سيرق 1941 .اط ۹۲ وق 18 توشير سنة ۱۹۳۲ داللوز ۱-۱۹۲۲ - ١٤‏ وق ٢٢‏ ا کے ر سنة 4۹۴۳۲ داللوز ۹۹۲4 - ١‏ 
-۸ ولا فى فسخ عقد العمل » محکمة النقض الفرنسية فى ۱١‏ نوقير وحم مسب جیا 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۷ دیسمبر سلة ۱۹۰۹ سیری ۱۹4۹۱ - ٣9۸-١‏ 


اميف 


بالتزامه توا قف لو لم یک كن هدا الاعتبار ما ابرم التعاقد » كما لو قام اعتّاده عند التعاقد على 
ا ]لسن قن اھ جات للوفاء . و مكن للقاضی أن جيب المدين إلى ما يطليه من 
فسخ العقد على اعتبار أن القوة القاهرة نبائية . والمرجع ١‏ فى هذا جما لنية ا متعاقدین مع مراعاة 
طیعة التعاقد ال قي اضر رفا و ف تد اا ا کال نلم يعن 
الصناعات أو اخصولات . 

وإذا فسخ العقد . اعتبر كأن م يكن . وبعاد ا متعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد 
وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض على من يثبت خطا فى جانبه » وهذا فیا عدا ما 
يتعلق بق الغير ع فالة ببق دوا يتأثر بالفسخ . 

وإذا اعتبرت القوة القاهرة مؤقتة وروی الوفاء بالالتزام » فإن المدين يقوم به حسما كان 
كلقا aE‏ داسو التقية سار اليد بأل ا ها تشرسيته دي اناك :تعب أن 
يحرى الوفاء ببا بحالتها ». مع ما يدخل فی الاعتبار من تقدير مقتضيات الظرف الطارئة » 
ما يبر ر الرجوع على الدائن بما يكون المدين قد تكلفه فى سبيل الوفاء بإلتزامه » وتدخل ف هذا 
العداد المصاريف الإضافية التى اقتضاها العود إلى التنفيذ بعد وقفه . و هذا أيضاً مقابل ما 
يكون المدين قد بذله من عناية تفوق المفروضة عليه » استجابة لشأن عاجل قصد فيه نفع 
الدائن » كإصلاح بعض الأشياء تما لحق بها من عطب بسبب التقلبات الجوية حى لا يتاثر 
به باقیہا . وهذا تضق فيه قواعد الفضالة - ا ادة ۱۸۸ وما بعدھا من القانون المدلى -وۂ 
ف لخر بقوم الزام الدائن بمقابل التكاليف الاضافیة على اعتبار انه من واجبه ۱ ن بتحْذ 

ف تنفيذ التزامه ما من شأنه نخفيف آثار القوة القاهرة » وهو ما كان يبذله الدائن . فیسترد 
المدين » على أساس وكالته فى هذا الشآن - ما دام ليس من خطاً فى جانبه - ما يكون قد 
انفقه . 

كما أنه يمكن أن ينقص من إلتزام الدائن بقدر يقابل حصول الوفاء بنحو أقل مما كان 
متفقاً عليه » كما لو مرض الممثل الأول ء فهام بدوره أحد الممثلين من بطانته > فإن للنظارة 
استرداد بعض الأجر الذى دفع . 


انتفاء المستولية : 


٤‏ - بتبوت القبة القاهرة أو الحادث الہری لا تنقضی الالتزامات فى كلها أو ف 
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بعضہا فحسب ۰ اغا لا يسال المدين كذلك عن تعويض ما وقع من ضرر ؛ اذ ثنتق رابطة 


السببية بين ای خطا من المدين ء وما وقع من ذلك الضرر . 


وإمكان وقوعها : 


6 - ولكن نمت بعض أحوال يتوافر فیپا خطأ المدين » ولو أن استحالة تنفيذ الالتزام 
ترم إلى القوة 2 بر المدين بالتعویض . کمن یلتزم بتسلم شىء ٹی موعد محدد ع 
فلم يقي بتسليمه بعد أن اعذرہ الدائن ثم هلك هلا الثىء تحت بده فان شاا الشىء 
نكرن على هذا المدين ولو كات ااا قبل الاعذار على الدائن 3 الفشرة الأول من المادة 
۷ من القانون المدنى - إذ أن الإعذار يلزم المدين دليل التخلف . ويثبت عليه بذلك 
خطا يرتب مسئوليته > ولو كان هلاك الشىء بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائی . 
لان المدين فى مثل هذه الحالة يعتبر أن له دخلا فى هلاك الشىء ومتسبباً فيه بفعله . ولكن 
مجن للمدین ان یتخلص من التبعة اذا انت آن الشیء كان لا بد ان يبلك فى يد الدائن 
أيضاً لو كان قد سلے إليه 217 . 

وقد يرتب القانون المسثولية عن الأضرار ولو كانت ناشئة عن حادث مفاجي' أو قوة 
قاهرة 3 ف سكوليه المؤمن عن الاضرار الناسئة ن طا اومن 5 عم اللتعمد 5 وكذلك 
عن الأضرار الناحمة من حاذدٹ مشفاجی د وة فأهرة - المادة تا من القانوك الملل - 
وكما فى مسئولية الحائز سيئ النية عن هلاك الشیء أو تلفه بحادث مفاج“ - 
المادة ۹۸٤‏ - ومسئولية المنتفع عن هلاك الشىء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده 
3 لت 3 
فى تنفيذ الالتزام . ما عاون على حدوث القوة القاهرة » وبالتالى وقوع الخطأ » وما بمكن به 
اعتبار الخطأ سبباً مباشرا لاستحالة التنفيدُ . 

وإذا ما عاصر الخطأ حدوث القوة القاهرة » بنحو لا يمكن معه البت فى أبہما تسبب 
وحده فى الضرر » فإن المدين يكون مسٹولا على أساس تعادل الأسباب ٢ء‏ إذ أن كل سبب 


١(‏ ) وهذا الحكم أبضاً تقر ره المادة ٣۳۷‏ من القانون. المدنى عن هلاك الیم بعد اعذار المشترى اله . والفقرة 
الثانية من المادة ٤‏ عن هلاك الشىء الموهوب فى ید الموهوب له بعد الاعذار بالتسلے عند صدور حك بالرجوع فى اظبة . 
والفقرة الثانية من المادة 4 عن إلزام المقاول بتعویض رب العمل عن هلاك المادة يسبب الحادث مفاجي* بعد الاعذار. 


( ۲ ) راجع ها سیجیء ببند 585 


t1 


ساهم فى احدالہ بحيث لا بقع الضرر الا بوجوده ء فان علاقة السببية تعتبر متوافرة ؛ فتجب 
مسئولية المدين كاملة . 

أما إذا كان خطأ المدين لاحقاً لوقوع القوة القاهرة ء فإن مسئوليته تقوم عما اشترك فى 
احداثه من ضرر بسبب خطئه الذى اكتملت به نتائج ما احدثته القوة القاهرة من ضرر ؛ 
كما لو قصر متعهد النقل فما يجب ا حاذہ من عناية بعد وقوع القوة القاهرة . 


تطبيقات : 


1م | ١‏ )-وعكن أن يتر قوة قاشرة سا بصدر من اأجراء تسر لی ناك fall‏ 
#عصتدم كالمصادرة والاستيلاء » وأكثر ما يكون ذلك فى النطاق العقدى . فتنتق مسئولية 
لبائ ےن استحالة 7 ثم ء | و فد اس دای اد تا 1 
البائع عن ستحالة تسلیمه الشىء مبيع بسبب ما صدر من مر ٣دا‏ ری و تشريع بحظر 
التعامل فيه . ولا مسئولية على الموؤجر الذى استحال عليه تمكين المستاجر من الانتفاع بالعين 
المؤجرة للاستیلاء عليها » أو لرفض إخلائها من سلطة تشغلها ©. ولا على المودع لديه لاستحالة 
رده الوديعة بسبب وضعها تحت الحراسة بامر من السلطة العامة . وكذلك بعنی الالك 
سس اکس لیے ۾ هأ صدر من الادارة يحظر اعادة ناء عمارة (1) , 

ولا مسئولہة اض عم اده الييران ضس اضراز لسسےا سا اسان اللطات الحر بية 
من تکلیف لشركة الطیران بإشعال النار فى الطيارات عند اقتراب العدو. 

وإنما يجب فى کل هذا أن يكون الأمر صادراً من جهة ها سلطان شرعى وتملك إصداره ء 
وجب إطاعتها » وإذا كان الأمر الصادر من سلطة ينطوى على ما یجعلہ غير مشروع ء فإن 
إطاعته نتر قوة قأهرة ج إذا 5 يكن وسبلة لمفاداۃ تفده ۽ کما لو کان سيم اذہ 
عنوة إذا تراجع من صدر اليه فى التنفيذ ء إذ أنه فى هذه الحالة يدخل فى عداد ما لا يمكن 
مقاومته . أما اذا كان الأمر يمكن التخلص من نفاذہ بوسيلة أو بأخرى » فلا يعتبر قوة قاهرة ". 
۱ - 7 المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ۷ أبريل سنة ١4814‏ داللوز 1484 - ۳۸۵ وق ۲۸ یونیة سنة ۱۹۲۲ 
داللوز 14۲۳ - ١‏ - ۱۳۰ . 

(۲)؛ محكمة ۸8۳8 فى ٢‏ بولية سنة ۱۹۵۲ .0.7.] ٣ت‏ - ٣٢‏ - ۷۵۳۷ وتعليق ا تدنۂ . 

۹8۹ أبريل سلة‎ ١٤١ فى‎ Neufthatel-en-Bray هارو : اء الأہل بند 555 وتعلیق على حکم ية الصلح‎ )۳٣( 
. داللوز ۹۱۹ عدوم"‎ 

)٤(‏ محکمة نانسی فى ٠١‏ وفمبر سنة 1487 داللوز ۱۹۵۲ - ۷۸۸ ۔ 

(5) محكمة السين فى ۱۳ نوفبر سنة ۱۹٣١‏ جازيت دی باليه أول مازس سنة 1445 , 

. ١85 سافاتيه : الحزء الثالى بند‎ )٦( 


4 


فالأمر الصادر ممن بمثل السلطة العامة یمسلك معين لقائد سيارة يمكن ء أن بعتبر قوة قاهرة 
إذا م يكن بد من إطاعته »وبنت خطأ ربان السفينة ء فیا أجراه من تحركات خخطيرة إبان 
مروره فى هويس » وكان ذلك منه طاعة حتمية لما أمر به مثل مصلحة الطرق والكباريى ©. 
ولكن يتوافر الخطأ وبالتالى تقوم مسئولیة ربان الباخرة » إذا كان مع ما يقدره من خطر 
قد أطاع موظف الملاحة فیا أصدر من تعلمات > وكان لم يكن كنا قر ها ا نان عل 
الإصغاء إليها ©. 

ولا تصلح الأوامر النقابیة سبباً معفياً من المستولية بحال من الأحوال 4 . 

١ ۲ ١‏ - ولا بعت ر قوة قاهرة ماوفع من عدوان على موظف البر يد ولو كانت 
سنه متقدمة ع ES EES‏ اهيل لان ا ا 
وسائل كافية لمنع حصول مثل هذا الحادث *2. ولكن يعتبر قوة قاهرة ما حدث من سطو 
عل قطار السكة الحديدية فحال دين أن برد أحدٍ البنيك الودائع الى دعت الظروف إلى 
نقلها بالقطار”» . ولا مسئولیة على صاحب المحل الذى يعرض سلع المصانع » وقد سلبت 
بنحو لم يكن فى مكنته توقيه 0 . 

ولا يعتبر قوة قاهرة سقوط أحد المسافرين عند ركوبه الترام ء إذا كان بمكن مفاداة 
الحادث بالحد من زحمة الرکاب 7( . 

١ #0 5‏ - ولا تكون الريح قوة قاهرة ء إذا امكن التغلب على نتائجها . وإنما تکون 
كذلك إذا ثبت ا اٹ من الشدة ما جعلها عاصفة ؛ ولا كن تشاد اضرارها بایة 
وسائل ملائمة " . 





)1١(‏ محكمة صلم Neufchatel-en-Bray‏ فى ؛ ايل سنة ۱۹۵۱ داللوز 19817 - ۲٢۵‏ وتعلبی مازو 
Cons. pr. Versailles ) 5 (‏ ف ١١‏ فبرایر سنة ۱۹۵۱ داللوز ۲٢٢ - ۱۹۲۱١۳‏ , 
( ۳ ) محکمة السين فى ٠٣‏ بولیة سنة ۱۹۵۳ لاليا ٤‏ سبتسر سنة ۱۹۵۳ . 
٤ (‏ ) محكبة دوی فى ٦‏ أبريل سنة ۱۹٢۸‏ جازيت دی باليه ١ - ۱۹١۹‏ وم , 
)٥(‏ هحكمة باریس ف ه يولية سنة ۱۹۲۸ جازیت تريبينو ۲٢‏ نوقبر سنة ۱۹۲۸ . 
)٦(‏ محكمة 1618 فی ۷ بونية سنة ۱۹۵ جاز بت دی باليه ٦٢‏ پولیه منة ۱۹١١‏ ۔ 
( ۷) فى هذا المع محكمة السين فی ٢‏ دیسمبر سنة ۱۹٢١‏ جازیت دی باليه ۱١‏ مارس سنة ۱۹١١‏ . 
(۸) محكمة باریس فى ۲۳ مارس سنة 1١481‏ جازيت تریبینو ۲۸ بوليه سنة 19481 وق ٠٢‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۸ 
داللوز ۱۹)۸ = ۲۰۷ ومحكمة السیٰ فى 8 پوتَیة سنة ۱۹١۳‏ جازيت دی باليه ۱۹ نوشير سنة ۱۹۵٤‏ . 
ر۹ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۳ يولية سنة ۱۹۳۵ داللوز الأسبوعیة ۱۹۳۵ - ٠4ه‏ وعنری لالو ى داللوز 
۲٢ - 17‏ - ہ ھ ..ولقد قضی بأنه اذا ثبت هن تقاریر مصلحة الأرصاد الحزية أن العاصفة الى تجاوز سرعتہا بشیء يسير 


7 5 ۰ اذا" > : 7 ا ر سم ج8 الى 1 ۲ |= 7 = 5 | IT‏ | 3 4 يض 
٦‏ اسار اتن لما لمك ٠.‏ یں سی لعواصفی تعدرة او E‏ | جره الواع لبا د وديا التراع 0 فا ہا ا لا بعك مخ قبل ف الا تة 


1 


ولكن العاصفة لا تعد قوة قاهرة فيا تسقط من أسلاك مكهربة ٠‏ ما لا یغنی شركة 
الگھر ا س الغ اة عا دت فن آقراز © كما آنا ت العاضية > لٹ كعذلاك 


بالنسبة لسائق السيارة > الذى بدل ما كان يجب عليه من مضاعفة اليقظة والانتباه إزاء 


عصف الريح ؛ فانه استرخى فی مکانه بالسيارة غير ع ما یحدث خارجھا ۲۹. ولا بالنسبة 
لصاحب الشجرة الى تقتلعها العاصفة ء لما يبين من يوم TE a‏ ۱ 
E‏ من ارتفاع شاهق ء أو من جفاف غصينها أو تة ر > أو لعيب خنی 
فا أو لأن الشجرة التى اقتلعہا الزوبعة لم تكن على مسافة تقتضہا اللوائح أو العرف ء 
من المبالى الى احدكت سپا ضر را (4). ولا بعتبر قوة قاهرة سقوط مثل هذه الشجرة على سلك 
كهرباء انقطع فصعق حيواناً ». أما إذا كانت الشجرة سليمة صحيحة فإن اقتلاع العاصفة 


وقد ذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار العاصفة سبباً بخفف من المسئولية الناشئة عر 
الأشياء 0 
5 ۽ ١‏ ريشر القضاء فى فرشا على علبي ان اوی الاو فى أرقن وله ار 


طبة مما مكن توقعه .ولا يعتبر قوة قاهرة “. على أنه ليس من المستطاع - فى هذا الصدد-وضع 
قاعدة عامة للقياس علیہا ء فقد يكون الانزلاق قوة قاهرة إذا لم يكن فى الوسع توقعه ولا تفاديه . 


= توقعه ولا التغلب عليه ( محكمة باریس ف ۲٢‏ نومبر سنة ۳٤٤٤۹-۱۹4۷ [.©.۴. ۱۹٤٩‏ ) وإن الريح الى تنقل الرمال من 
سواحل البحر إلى الممتلكات المتاخمة ہما یمکن التغلب عله ( محكمة النقض الفرنسية فى ۸ أبريل سنة ١48١‏ داللوز 
الأسبوعية ٠۴١١ -[- ۲۹٤٤‏ . 
١ (‏ ) محكمة رين ف ۲٢‏ مارس سنة ۱۹۳۲ مجلة رين ۱۹۳۲ صحیفة 488 . 
٢(9‏ محكمة ۸1:0٥‏ فى نوبر ٦‏ سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۰ - ۷۹ . 
ع محكمة 8:0601 فى ١٣‏ مایو سنة ۱۹۵۲۷ .0.8.] ۱۹۰۲ - ۲ - ۷۲۲۹ بسحکكمة کولار فى ٢٢‏ يونية سنة ۱۹۳۷ 
داللوز الأسبيعية ۱۹۳۲ - ٤۸۲‏ . ومحكمة باریس فى ۱۹ قبراير سا ۱۹۳۱۹ جازيت تریبیلو ۱۹۳۱ - ۲ - ۳٣۵٣‏ , 
(5) محکمة أميين فى ۸ بولیة سنة ۱۹۰۳ داللوز ۱۹۵۳ - ۷۰ 
رف محكمة لین یق أول مارس سنة ۱۹۵۵ داللوز ۱۹۵۰ - ۲٤۷‏ , 
ر ٦‏ محكمة السين فی ۹ نيفير نة ۱۹۳۷ جازيت دی باه ۲٢‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۷ . 
(۷) محكمة التقض الفرنسية فى ۱۹ يونية سنة ١48١‏ داللوز ۱۹۵۱ >٘ ۷۱۷. 
(ھ) محکعة اللقض الفرنسية فى ٥‏ عایو سنة ۱۹١٤‏ سیری ۱۹۵۲ - ۱٢۲۵ - ١‏ وتعليق مازو . ومحكمة السين ف 
۹ مایو سنة 1445 جازيت دی باليه ۴ بولية سنة ۱۹4١‏ ومحكمة ٣۶۴‏ انتواہ ہو فى ۱۹ ناير سنة ۱۹۳ حازيت دی باليه 
۹ مارس سنة ۱۹۳٤‏ ومحکمة السين فى ٠۰‏ نوفبر سنة ۱۹۳۱ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۲ - ٦٦‏ ومحكمة باریس فى ١١‏ مارس 
سنة ۱۹۳۰ داللوز الأسبوعية ۴۰ = ٣‏ = ۱۹۵ وتعلیق 5۵01 :ءا . 


اور 
كما لو أراد سائق أن يتجنب مصادمته بسيارة قادمة فى مواجهته ليلا » فلما انحرف بسيارته 
وكانت الأرض زلجة ء وقع الحادث . 

ولا بعد قوة قاعرة ما يحدث لسائق السيارة من اشاك يسبب الأثوار العاكسسة القوية 
المسلطة عليه من سيارة تواجهه . ولا يعنى من المسئولية عما يقع بسبب استمراره فى المسير29 . 


٠ ۷‏ - ولا يعتبر قوة قاهرة خروج الحيوان فجاة من بين القطيع السائر ف 
الطریق العام "'. ولا قفز حصان السباق عند شر بط الابتداء 9 . 
ويذهب اغلب القضاء الفرنسی إلى أن ما تحدثه القطارات أو عر بات الترام من ضجة 
انما يكثر وجودها فى هذه الأيام ء ما لا بمكن معه اعتبارها قرة قاهرة أو حادثاً مفاجئاً فا 
يحدثه الحیوان من ضرر ؛ و بالتالى يوجب مسئولیة حارسه الذى عليه ان یتخذ الاحتياطات 
اللازمة لتجنب ما بقع من حوادث هذا السبب . 
سيارات بكيف عادى . و يكين حارس الحیوان مخطژا فى تركه هذا الحيوان غير ا لدرب سير 
. 0 
فى طر بق السيارات ؛ و بالتالى يكون مسئولا عما بقع بسبب ذلك من حادث 
1 5 ع 
وإن ما يصاب به الكلب من مرض الكلب ( انسعار ) لا بعتبر قوة قاهرة ولا حادثا 
مفاجئاً فما يحدث هذا الحيوان من ضرر بسببه » اذ أن هذا الداء يصطحب بأعراض 
ار صاحب الحيوان لتوجب عليه الاحتياط فى هذا الشان : مالم يثبت انه لم يفطن 
ê‏ 5 ۱ إ1 
لتلك الاعراض لهله إياها "'. 

۹ واذا ارتدت رصاصة أطلقها صیاد بعد اصطدامھا بالهخدف فاصابت 
صيادا آخر ؛ فان ذلك يدخل فى عداد القوة القاهرة > ما دام یثبت أن اطلاق الرصاصة 
كان على نحو يطابق فعل الصيد الغادى » وان المصاب لم يكن فى خط افدف ؛ بل ف 

١ (‏ ) محكمة النقض الفرنية فى ۳٣‏ ا کان سنة ١445‏ جازيت دی باليه ۲٢‏ دیسمبر سنة 14514 بی ۱۹ مارس 
سنة ۱۹۳٤۵‏ ذاللوز الأسبيعية ۱۹۳ - ۳٦٣٣‏ وفى ٠١‏ مابو سنة ۱۹۳۲ داللوز الأسبوعية 1۹۳۲ - ٠۴۳١‏ , 

( ۲ ) محکمة النقض الفرنسية فى ٦٢٦‏ مارس سنة ١9474‏ جازيت دی تریبینو ۲۳ يونية ۱۹۳١‏ ي 

(" ) محكمة النقض الفرنسية فی 15 بونية سنة ۱۹8۵۴ داللوز ۱۹١١۳‏ - [ - بره , 

٤ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية في ١5‏ مايو سنة ۱۸۸۷ سيرى ۱۸۸۸ - ١‏ - ۷۳ ومحكمة السين فى ۲۹ عابو سنة 
۷۱ جازيت دی باليه ۱۹۰۱ - ۲ - ۱۱۹ سحكبة كان فى ۴۳ ينابر داللوز ۱۹۰۸ - ٭ - ۲۹ . 

. ٤۷۳ راجع ما سبق ببند‎ )٥( 


٦ (‏ ) محكية اشافر فى ١4‏ مارس سنة ۱۹۲۵ جازبت دی باليه ٦١‏ یونیة سلة ۱۹۲۵ . 














ناحية لا یمکن توقع ارتداد الرصاصة إليها "۶. وإھا يخرج من اعتبار الحادث قوة قاهرة , 
اذا كان الصياد فد جانب الحيطة بنحو ما > سواء كان باستعمال رشات غليظة لا يقتضيها 
صيد الأرنب ٠‏ . أو إطلاق الرصاصة على جسم صلب أو اا فک أن تسب ار اي , 


١ ۷ ١ ۹‏ - ولا يعتير الاضراب فی ذاته قرة قاهرة ولا حادثاً مفاجئاً ء ما دام كان من 
الى دن توقعه أو کان سن شأنہ أن جعل تنفيذ الالترام صعبا أو مبيظا ت5 وامما بعك الاضراب 
قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا لو حصل فجاة وبغير أن يكون للمدين دخل فيه ». ولیس بلازم 


3 ماع 0 
أن یکون عاما او بنحو یتعذر فيه على المدين استبدال المضر بین . 


١ ۸ 5‏ - ويبين مما تقدم أنه لا يمكن وضع قاعدة عامة لاعتبار الحادث قوة قاهرة 
أو حادثا مفاجثاً » ھا يرجم فى هذا الشأن إلى ظروف كل حالة اتم . فقّد بعتبر قوة قاهرة 
ما صاب به سائق اوه رات اومن | سس وت من 
الخمر ہے سس ھت هذا الاغماء لذلك السائق .ع لو کے سی 
إصابته بأمراض تفضى إليه . أو كان رب العمل قد أغفل توقيع الكشف الطبى على السائق 
لاستكشاف سأ هو عرضة لہ م مصاعفات خحطيرة 1 فی هده الأحوال لیس من محل لاعشار 
الحادث قرة قاهرة ۲ . 

وله بعك كذلك ة قوة قاهرة وم الحارس الذى ) سہل فرع السرقة (YF‏ 


۵|۷ 0 ۹ إل = وان ما ستو على اللصاب یل وف أو فرع ۲ سق يه المسكولية . اذا 
کات اتل هو الل جب یق ذلك فترتب عليه وقوع الضرر كان سائق سبارة 


)١(‏ محکمة النقض الفرنسیة فى ۹ دیسمبر سنة ١44٠‏ ذاللوز الأسبوعية ۱۹١١‏ - ل[ - ۲۳ وبہذا المعى محكمة 
أورليانس فى ۱۷ بنابر سنة ۱۹١۱‏ داللوز ۱۹۵۱ - ۲۹۸ والمجلة الفصلية ۱۹۵۱ صحيفة ۳۷۹ . 

(۲) محکمة باریس ف ۱١‏ قبراير سنة ۱۹۳۱۹ جازيت ترسينو فى ١؟‏ بونیة سنة ۱۹۳۱ . 

)٣(‏ محكمة اموا فى 18 ية سنة ١1441‏ داللوز ۱۹١‏ - [-18 فش هذا ا معی محكنة لين ف 1١‏ قراب 
سنقة ۱۹۵8 داللوز ۱۹۰ - ۳٥۹‏ ۔ 

( 4 ) محكمة النقض الفرنسية فى ۴۴ أبريل سة ۱۹۰۹ داللوز ٦٣ - ٠-۱۹۱۳‏ , 

(زة) محکمة النقضی الفرئسية فى 4؟ يونية سنة ۱۹۲۵١‏ داللوز الأسبوعة ص٥۵‏ — EA‏ . 

() ف هذا المعبى محكمة النقض الفرلسیة فى ۲۸ ابر بل سنة 1۹٢۷‏ داللوز ۱۹٣۷‏ - ۳۲۹ وسحکمة دیون ف ۱۹ 
وليه سنة 19546 جازیت دی باليه ٠‏ أكتوير سنة 1448 . 

(۷) محكمة النقض الفرنسة فى ١18‏ عارس سنة ۱۹۵٤١‏ جازيت دی باليه ٠١‏ ماو سنة ١4814‏ 


ھ٣‎ 


يتحكك هډ ی مسرہ عند محاولتہ التقدم على سيارة أخرى اما اقرع سائقها ودفعه إلى التخلص 
ما خشيه من هذا ۽ اوداك مس کچ ساس النتائج الى نجمت عماسببه م: ن فزع ۽ 
ولو لم يكن قد اصطدم فعا بالسيارة الآخری(١)‏ اما الانحراف بالسيارة الذى يجهل الداعى 
إليه فلا يعنى من المستولية 9 . 

جس القبيل ما يحدث من فزع لكام + وب و رت 
فتصد مہ "١!‏ 

ا روح ولیہ اضاقت ایا تی شان ما تنره عجلات السيارة من زلط او 
حص فى الأرض ل فیحدث ضرراًء ؛ ققشى عضا بآن ذلك لا بعد قوة قاهرة ولا حادناً ماجنا 
فيسأل عنه قائد السيارة ©). كما فی بتوزيع المسئولية (*). وكذلك قفي بان ها فى الأرض 

ن ولط أو خضی لیس من الأشياء التى فى حراسة قائد السيارة ) وإنما هى فى حراسة مصلحة 
لتنظم اتی علا صيانة الطرق 0 , 

ولقد استقر القضاء على أن فرقعة کاوتش السيارة لا بعد قوة قاهرة ولا حادثاً مفاجئاً . 
إذ أن ذلك بحدث كثيراً ويمكن توقعه عادة » مع إمكان توقيه بل وجوب الحيطة له بشىء 
من الخيرة (" , 

وتعنى شركة الأتوبيس من المسئولية عما يحدث من ضرر لأحد الركاب . بسبب 
اندفاع السيارة أو الوقوف بها فجأة ء ما حتمه تفادى مداهمة راكب دراجة (۱۹. 





)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۲ ينابر سئة ١944٠‏ «اللوز الأسبوعية ١94٠‏ - ۹۷ ومحكمة باريس فى 5م 
بناپر سنه ۱۹۳۵ ساز بت دی باليه ۵ مارس سنة ۱۹۳۵ , 

. وتعليق عنری لالو‎ ۳٦٣٣ - ۱۹۵١ محکمة باریس ف ۸ فبرایر سنة 13481 داللوز‎ ٢( 

(۳) محکمة النقض الفرنسية فى ٤‏ مارس سنة ١484‏ داللوز ۳٣۹ - ۱4۵١‏ وق ٢٢‏ أبريل سنة ۱۹۲۸ جازيت 
دی بالیه ١4‏ يونية سنة 14۲۸ و راجع ھا سیق يثك 298 . 

٤ (‏ محکكەمة 0 چھ فى ٠٣‏ بولیة سنة ۱۹۳۲ جازيت دی باليه ۷٢‏ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ ومحكمة السين فى ۴۷ ا کتو بر 
سنه ۱۹۲٦‏ جازیت دی باليه ٢‏ فبرابر سلة ۱۹۲۷ ۔ 

(5) محكمة صلح Grand-Couronne‏ ل ۰ دیسمبر سنه ۱۹۵۲ جازبت دی باليه ۲۳ بناہر سنة ۱۹۵۳ , 

٦ (‏ ) محكمة مونبيلييه فى ١4‏ أغسطس سنه ۰ داللوز ۱۹١١‏ -][ -۱۲۳ . 

(۷) هری لالو بند ۲۹۸ , 

ز۸ محكمة باریس فى ۱۸ يولية سنة ۱۹۳۰ جازيت دی باليه ۱۷ ور سنة ۱۹۳۰ وسحکمۂ ۸ہ 0 ہ۸50 فى ٢٢‏ 

دیسمبر سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه آول مارس سنة ۰ ومحکمة ليون ى 7٠‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۹۷ داللوز الأسبوعية 

۷ - ۱۷۷۸ 
( بدا المي محكمة النقض الفرنسية فى ٠٣‏ سيتمير سنة ١44٠‏ داللوز الأسبيعية ۰ ً فف ١١‏ مارس 
سنة +144 جازیت دی تريبينو ٥٢‏ أكتوبر سنة ۱۹۰ بأ ما بطرأ من تعطل للفرامل عن الاستعمال لا بعد قوة قاهرة . 


6 ۳ - خطا الغر 


۷ - قد بمكن أن يكين ما حدث من ضرر للمدعى قد تسبب فيه أحد غير المدعى 
پر و سو رجش افطل لحر اقل المي بت ہت وا ہے 
يكن نمت من قرينة على الخطأ فى جانب هذا المدعى عليه ء فإنه یتعین إعفاق من أية 
مسئولية » ويكين الغير هو المسكول عن فعله إن كان خخاطتاً . فإذا لم يكن من فعل خاطی 
هن ای الحانبين ء فلا مسئولية قبل احد ء اذ يعتير الحادث قوة قاهرة على ما يقول ۲۵٢۳:٢‏ 
فى نطاق التعاقد > من وجوب إعفاء المدين من المسئولية عما يقع من حادث مفاجی او 


7 
ہہ ] 
| 


فعل أجنبى ' 
أما اذا کان خطأ الغير قد ساهي بقدر فى وقوع الضرر ء مع ما تسبب فيه خطاً اللدعی 
عليه » كان حك المسئولية على التفصيل التالى : 


۸ - ليس من ريب فى أنه إذا كان فعل الغير لم یکن السبب فها ترتب من ضرر » 
فانه ليس من أثر عل مسثولیة الدعی عليه" . 

وإنه يشترط لاعفاء المدعى عليه من المسئولية » أن لا يسند إليه نصيب مما صدر عن الغير 
من فعل تسبب فى حدوث الضرر . فإذا كان خطأ المدعى عليه قد حفز إلى صدور ا 
الذى نحم عنه الضرر من جانب الغير ؛ فیعتبر خطأ الدعی عليه أنه السبب الحقي بی فی هذا 


الضرر »اد أن فعل الغير ل یکن أجنييا عنه © . 


8 وار بالغير فى هذا الصدد » انا اک کل من ۶ عدا ی 

۱ 1 ۲ اللالتراسات 1 دم المعرة الا نة 0 file runi le Terrie‏ 1 111 111ف 3 1 1 [ie ۴ ٠587‏ 
×0 عنصت المجلة الفصلة ١94115‏ صحفة ۲۸٦‏ . وميك : جز ۷ بند ۲۰٢‏ ولوران : جر 15 ينك ۲۹۲ . 

ہہ محکمة دبجون فى ۲۰ بناہر سنة ۱۹۳۱ جازيت دی باليه ۱۹۳۱ - ٣٥۸ - ٦‏ . ونب أن تثیت بوضوح رابطة 
ا سے ہی فعا اضر والق رر : محکمت لن ۳ اول مارس سته 14٣۳‏ داللوز ٣‏ ۱۹ ]= ۷۷ 

کرو محكمة باریس فى ۲ دیسمبر سنة ۱۹۳۳ جازیت دی باليه ۱٦٦١ - ٣-۱۹۳‏ . 


٠ 


فان مسخولیة هذا الأخير قائمة بہذا الاعتار طبقاً للمادتين ۱۷۳ و ۱۷۵ من القانون المدلى 
ولا يعتبر كذلك من الغیر فى النطاق التعاقدی نائب المتعاقد ولا من عهد اليه بتنفيذ العقد . 

على أنه فیا عدا من تقدم الإشارة إليهم ء لا تننی صفةالغير عن الشخص لمجرد ما يعهد 
به إليه المدعى عليه ء فلمن ترك سيارته إلى احد من اقاريه او اصدقائہ » ان يدفع بفعل 
الغير عما يكون قد تسيب فيه هذا الغير من ضرر 22 ء إذا توافرت الشروط اللازمة فى ذلك '' 
وم یکن ما وقع من ضرر ناشكاً عن تكوين الشىء . 


۰ --ئم أنه يحب أن يسند الفعل الضار إلى شخص بالتعبين » والا انصرف اسنادہ 
الى المصادفة الى لا تع فى من المسئولية الا بتوافر ما يشرط ل م ۽ القوة القاهرة من اتعدام التوقع 
والمقاومة وقد قبع التمييز بين ما اذا کان الحادث قل ترب على فعل الغير ام عل فعل 
القوی الطبيعية » فإذا كان وقوع الحادث بسبب ما عليه الطريق من حالة سيئة » فانہ يمكن 
ان يكون ذلك بفعل الغير ء وهو المكلف بصيانته » إذا ا مل فا » وكان سوہ حالة الطريق 
راجعاً إلى ذلك الاہمال . ولا يكون نمت من محل للقول بفعل الغير إذا كانت الأمطار 
یں وحدهأ السبب ٤‏ سوع حالة الطر یق : 

ولكن يشترط إسناد الفعل الضار إلى شخص بالتعبين ء لا یعنی بحال أن يكون ذلك 
الغير معروفا بذاته . وإنما المقصود بهذا أن يكون من ا حقق أن الضرر قد ترتب على فعل 
شخص ولو كانت شخصيته مجهولة سس ما“ . 

۱ - ولا ہم ف انتفاء مسثولية المدعى عليه > أن يكون فعل الغير خاطتا ام غير 
حاط > ما دام فعا فعل الغير كان السبب الوحيد فما حدث من ضرر للمضرور . اعا ف 
هذه الحالة ؛ إذا كان فعل الغير لا خطأ فيه ء فإن ما وقع يعتبر قوة قاهرة أو حادثاً مفاجتاً . 

اما ادا كان خطأ المدعى عليه وفعل الغير فعا يدا 0 ف وقوع الضرر » فان المدعى عليه 
لا بمکن أن يدفع بفعل الغير إلا إذا كان هذا الفعل خاطتاً ء لأن الخطأ هو أساس 
المستولية » وإلا ألزم المدعى عليه وحده بالتعويض كاملا . 

(١)ق‏ هذا المعو سڈ النقضض الفرنسة فى ٢٢‏ بونبة سنه ۱۹8۳ داللوز ۷؛۱۹ - [ - 148 وتعليق عا" 
وراجم مازو : ال الثالى صحيفة ۲۷هد بنك 1٦٦٦‏ . 


( ۲ ) محكمة التقض الفرنسية فى ٢‏ مارس سنة ۱۹۲۷ داللوز ۱۹۲۷ - ١‏ - ۱۲۹ وتعليق ليون مازو 


۱۹۲۹ داللوز 1445 -1,- ۱۳۱۹ فى أول أغسطس سنة‎ ۱۹8١ يناير سنة‎ 5١ محکمة النقض الفرنسية فى‎ )  ( 
٠١ وسحکمة السين یق‎ ۲۰۷ - [ - ۱۹٣۸ عارس سنة‎ ٥ وتعلیج جو سران ومحكمة باریس ف‎ ٣٣ - ١ - 191+ 


٣۰۳ ۔‎ ٣ > وص‎ 


أثر خخطأ الغبر على مسئولية المدعى عليه 
للضرر سبب واحد : 


۳۲ - إذا كان السبب فیا وقع من ضرر يرجع إلى خط المدعى عليه وحده ء فإنه لیس 
غا الدع عليه ان يدفع بفعل الغیر ما تداخل به فى وقوع الضرر » ولو كان هذا الفعل من 
الغير خاطتاً » وذلك لانعدام رابطة السببية بين فعل الغير وبين الضرر . فتبق مسئولية المدعى 
عليه كاملة وإذا كان فعل الغير هو السبب وحده فيا وقع من ضرر ؛ فإن المدعى عليه بعنی 
گی و اس سكين تا لم فاه ا 


للضرر سببان : 

۳۳ن - آما إذا كان السبب فیا وقع من ضرر یرجع إلى خطأ کل من ا مدعی عليه والغير 
مع وم پک احد الخطابن اکر جسامة من الآخر ۽ لما لا" يستعرق معه اعبما انار 
منہما”'۶. فانه فى هذه الحالة یکون للضرر سببان ‏ كل منہما له شان فى حدوثه . وتلك 
ھی حالة تعدد المسئولين . 

٤‏ - وف النطاق العقدى إذا تعدد أطراف الالتزام بغير تضامن بینہم ؛ فإن الالتزام 
کی ڑکا conjonetve‏ اياله فينقسم بالسوية بيهم على تدر علد رؤوسهم 
تفہ par part‏ » فالدائن لثلاثة مدينين » ليس له الا مطالبة کل مدين بنصيبه ؛ ای 
الثلث . أما إذا كان المدينون متضامنين فإن كلا منہم يلزم بالوفاء بكل الدين ء وللدائن 
أن يطالب أيهم بكل الدين . والقاعدة الى يقر رها القانين أن التضامن لا بفترض بين الدائنين » 
أو بين المدينين ؛ واتما يكين بناء على اتفاق أو نص فى القانين - المادة ۲۷۹ من القانین 
الدئی . 


۵ق - ولقد تعبت الادة ۹ من هذا القانون عل 5 ادا تعبدة المسمثولون عن عمل 
ضار کانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ؛ وتكون المسئولية فیا بينهم بالتساوى ء 
الا اذا عين القاضی نصيب كل منہم فى التعويض ١‏ . 





ر۱ ویراجع ما سبق ف شرح هذا ا لمعنی ببند ٦٦٢‏ وما بعدہ . 
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وعلى هذا فإن للمضرور أن يطالب كلا من المدعى عليه والغير بالتعويض كاملا . 
والأساس فى ذلك يرجع إلى أن ما اصيب به المضرور ء إنما كان بسبب ما اقترفه عدة 
أشخاص من اخطاء متعددة ؛ لم تكن فى حسبان هذا المضرور حتی يشترط التضامن فیا 
بینہہ على ما یقع منهم . فتولى القانون اشتراط هذا انان بما قرره ثى المادة السالفة من 
اعتبار المسكولين عن الفعل الضار متضامنین - ما دام لم يكن فى الوسع تعیین من أحدث الضرر 
حقيقة من ہم ؛ أو تحديد نسبة ما يكون قد ساه, به كل منہم فى إحدائہ - وفى هذه الحالة 
تكون القسمة سوية بينهم بقدر عدد الرؤوس ؛ وذلك لاستحالة تحديد قسط كل منہم فی 
المسثولية ٤‏ ما لم تم به الدليل على تفاوت التبعات . آما إذا كان من المستطاع تعيين نصيب 
ل هق المسئولين ومدى مساهمته فى الضرر الحادث > فان للقاضى ان بحدد ما 00 
هؤلاء معتداً فى ذلك اة الخ الل وقع منه ونصيب هذا الخطأ فى إحداث الضرر ! 
وللمضر ور أ غ ات ان لا هرا بالتعویض : فيؤديه كاملا من بطالب 
به » ثم یرجع على الآخر بنصيبه . 


۹ - وفی الحالة الى يكون فیہا خطأ المدعى عليه مفترضاً » عندما يكون الضرر ناجماً 


41 وكان القضاء المصرى بعتد فى هذا الصدد عسامة الخطاً ( محکمة النقض - الدائرة الحنائية - فى ٥‏ مارس سنة 
۱ المجميعة الرمية ۳٣‏ صحيفة ۳۲٣‏ رتم ۱٥۹‏ ومحكمة الاستئناف المختلفة فى ١4‏ أبر بل سنة ۱۹۳۸م ۵٥‏ صحيفة 
5 وف ١15‏ بابر سنة 1445 ع ۵۸ صحيفة ۲٢‏ . ولکن القانون الدٹی فى المادة ۱٦۹‏ قصى با سوق اس تر 
المسثيان بالتساوی على عدد الر وس . وراجع ها سبق يبند ۵۰۰۹۷ . ومذ كرة المشروع التمهيدى عن المادة ۲٣٢‏ المقابلة للسادة 
۹ من القانون المدنى الجديد . وقد جاء فما أنه : فيا يتعلق برجوع المضرور على المسٹولین عن العمل الضار يكين هؤّلاء 
متضامنين ء دون حاجة للتفريق بين ا حرض والفاعل الأصل والشريك ء على نحو ما فعل تقنین الالتزامات السویسری فى 
المادة ٠٥‏ ر انظر أيضاً المادتين ۹۹/۱۰۸ من التقنين التونسى ولمراکشی وللادة ۱۳۰۱ من التقنین التمساوى ) وبلاحظ أن 
هذه المادة نفسہا تنص أيضاً على أن مخنی الشىء المسروق لا يلتزم بالتعويض إلا إذا أصاب نصيباً من الربح أو أحدث 
ضبرواً معاونتہ . و بؤدى هذا افر یی بين حالتين : 

(1) الأيل : حالة وقوع الفعل الضار من اشخاص متعد دين ۽ دين أن يكين فى الوسع تعيين من أحيث الشز 
حقيقة من بينم ؛ أو تحدید نسبة مساهمة کل منہم فى احداثة ا ا تة معدى عن تقر بر التضامن بيهم 
جمیعاً ( أنظر الماذتين ۹ ٠٠١ / ٠‏ من التقنينين التونسی والمراکشی والمادة ۸۴۰ من التقنین الألمالى ) . 

( ب ) والثانية : حالة امان تعيين محدی الضرر من بين من وقع منہم الفعل الضار رغر تعددهم ؛ وإمكان تحديد 
نصیب كل مہم فى احدائہ د بق هذه الحالة لا سألا کا ل هنهم إلا عن الضرر الحادث عخطك؛ہ ؛ ولا يسألين البتة على وجه 
التضام: (انظر المادة ۱۳١‏ من التقنين البوليق وا مادة ۱۳۰۳ من التقنين النمساوی ع جموعة الأعمال التحضیر ية للقانين 
الد ۔ 57 الٹائىی فة ۳۸۳ . 


Ir 


عن خطئه وخطاً الغير - كما فى مسئولية الأب عن ولده ء والمشرف فى الحرفة عن صبيه - 
فان ذلك الخطأ المفترض یمکن أن ينتتى با يثبته بثبته المدعى عليه من أنه لم يقترف خطا . 
E NE‏ انه لولا خطا الغير لما وقع الضرر ٠‏ فإنه لا تنتنی به 
مسئوليته ؛ لما يتضمنه هذا من معنى مساهمته فى وقوع الضرر » ويجب لانتفاء مسئوليته أن 
يغبت أن خطا الغير هو السبب الوحيد فما ترتب من ضرر . 
ولکن إذا أثبت المدعى عليه أن الضرر كان لا بد أن بقع ء ولو بدون أى خطأ من 
جانبه ؛ فإن المسئولية تنتنى بذلك » ما دام قد تحدد الواجب الذى كان عليه أن يموم به 
فى مسئوليته المفترضة - أى واجب الرقابة والعناية - فهو قابل لن ينتى المسثول ما هو مفترض 
فى جانبه من تفصیرہ فيه - الففرة الثالثه من المادة ۱۷۳ من القانين الدنی - 
على أن نمت بعض أحوال من الخطأ المفترض الذی لا يقبل إثباث العكس - كما فى 
مسئولية حارس الحيوان - فلا يعي الحارس من المسئولية ما قد بثبتہ من قيامه بما جب عليه 
من عناية ف حراسة الحیوان . واا يعفيه مہا اثباته للسبب الأجتى الذى لا بد له فيه 
- المادة ۱۷ من التانيق للدت کلت كنا کی اة الأظباء الى تتطلب حراسہا 
عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية » فالخطأ فیہا مفترض افتراضاً لا يقبل اثبات العكس › 
ولا بنفيه الا اثيات السبب الأجنى - المادة ۱۷۸ من القانين المد 
ا تطاق اة الد ء پھر خا المدين بذعا اا لا قل افات الک : 
فى الالتزامات المعينة » كما فى الالترام بضمان السلامة الذى يلتزم به متعهد النقل . فلا یعنی 
الناقل من مسئولية إحلاله بذلك الالتزام ء إلا إذا أثيت ف وضوح لا لبس فيه » أن خطأ 
الغير كان السبب الوحيد فى حدث له من ضرر ٠‏ او اذا اثبت ان ذلك الحادث یرجع 
إلى سبب اجنی لا ید له فيه (. 
وإذا ثبت أن خطأ الغير هو السبب الوحيد فيا وقم من ضرر » كان هذا الغير ملزماً 
بتعويضه كاملا إذا طالبه به المضرور . وإذا كان المدعى عليه المفترض خطوه قد قام 
بالتعويض » فله أن يرجع على هذا الغير الذى ثبت خطوہ بما دفع منه » وليس للغير أن 
يتمسك قله بالخطا المفر وض . إذ انه قد وضع لصالح المضرور وحده . 


)١(‏ ف هذا المع محکمة السین فى ٦‏ مار ں سنه ۱۹١١‏ جازیت دی باليه ۱۹١١‏ - و- ٠‏ ودعوج : الخزء 
السادم ں بنك ۵٥٥‏ مکر را مارو : ال الثاتى بلد 1581 . 





ب 
سے 
وخ 


۷ - كسائق السيارة الذى يدهس شخصاً بسبب ما ثبت من خطأ عابر الطريق ء 
فللمضرور أن يطالب هذا الذى تسبب وخده فى الحادث بالتعويض كاملا ء وليس هذا 
الأخير أن يرجع على سائق السيارة بشىء ء إذ لا مجدی هذا المسثول أن يكون خطأ السائق 
مفترضا - والسائق هو الغير - ولا له ان يتمسك عب المفترض > لان المضرور وخده هو 
الذى يستطيع أن يحتج به . وما لم يثبت المسئول خطا يجانب السائق » فإنه لا يستطيع الرجوع 
ا 


الخطا مفترض فی جانب المدعى عليه والغير : 

۸ - وأظهر مثل ذه الحالة تصادم سيارتين ء ما نجم عنه إصابة عابر الطريق > وم 
يكن فى مقدور هذا المصاب أن يثبت خطأ أَىّ من سائقيها . وكذلك إذا ما أصيب الراكب 
بأجر فی أوتوبيس ا من جراء تصادم الأؤتوبيس بسيارة أخرى » ولم يستطع هذا الا کی 
قح ظا انب ا الناقل وقائد السيارة )٢(‏ . وللمضرور ف مثل هذه الحالة ان 
يطالب أیہما بالتعويض كاملا بما يتمسك به قبله من الخطاً المفترض 

ولا كان الذى ألزم بالتعويض لا يمكنه أن يحتج بالخطاً المفترض فى جاتب الآخر 
- إذ أن الاحتیاج به مقصور على المضرور- فالنتيجة المنطقية لهذا ء أن ليس له حق الرجوع 
عليه ؛ ما دام لم يقم بإثبات خطا ما فى جانبه . الأمر الذی یتجاف والعدالة ء اذ يكون المضرور 
هو صاحب الشأن فیا يختار من إلزام اينما بالتعو يض أو اعقائه منه ء ما بتعين لماداتہ أن 
بباح لمن دفع التعويض أن يرجع على السائق الآخر بنصيبه فيه . وكذلك يكون التوزيع 
علہعا :فا ا غاا الف ور ما شن هنا وغل ما انث غالا ا 


ن۱ سنس سس سس مس - 


. وتعليق سافاتے‎ ۳۳ -[ - ۱۹٤٤١ محكمة شامبيرى فى ۲۵ اکتوبر سنة ۱۹۶۳ داللوز‎ )١( 

ز٢‏ والخطأ المفترض جائب 0 و باج : فستعد ھذا 
الاقتراض إذا كان النقل بغير أجر على ما سيجىء بمبحث مسئولية حارس الشیء . 

( 8ع محكمة ایسا فى ٢‏ يونية سنة ۱۹٤۸‏ جلة الأسبوع القائوی ۱۹٤۸‏ - ؟ - ٦٥٦۸‏ وتعلیق ك6 . ومازو : 


سکم ٦٢‏ يتك ۹ فا تسلف ۔ 





دا 


المساهمة فى الخطا من المصاب والغبر والمدعى عليه : 


۹4 - وهذه هى الحالة الى یقوم فیہا كل من المصاب والغير والمدعى عليه بنصیب 
فيا وقع من ضرر للاول منہم . وفيها يعتبر المضرور مسئولا عن ثلث الضرر ؛ فليس له من 
حق الا فما يقابل الثلثين . فيطالب به المدعى عليه والغير معا ء او ایہما وحده . ومن يدفعه 
من ای الثادانة . 

ولکن هذه القاعدة لأ تطبق ادا کان شا المضرور وسدلة را ضا سما أن ا كل 
من الغير والمدعى عليه ثابت . فی هذه الحالة لا يمكن لأیہما أن يثير فى وجه المضرور خطاہ 
امرض 5 اد هو لصالح المضرور دول یرہ وعل هذا فللمضر ور ان يرجع بالتعو يض 

وإذا كان خطأ المدعى عليه مفترضاً » بيا أن خطأ كل من المضرور والغير ثابت ء 
فان من مقتضی القياس فى هذا ان يرجع المضرور کی او یکن على ای من المدعى عليه 
والغير . ولكن كما كان لا يستساغ ان يضار الغير بالخطا المفترض فى جانب المدعى عليه ء 
فا هذا الأخير إلا أن يرجع على ذلك الغير بنصف التعويض » وهو ما يحب أن تقتصر عليه 
مطالبة المضرور للغير 0 

وإذاكان خطأ الغير وحده مفترضاً ء بيا أن خطأ كل من المضرور والمدعى عليه ثابت > 
كان للمضرور أن يرجم على المدعى عليه بنصف التعويض ہ وليس هذا الأ یر أن 
يرصع على الغير بشىء ٠»‏ فإذا رجع المضرور على الغير بنصف التعويض » كان لهذا الغير 

وإذا كان خطاً كل عن الدعی عليه والغير مفترضاً + بيغا أن خطا المضرور ثابت ع 
فإن للمضرور أن يطالب المدعى عليه بث التعويض > ويذا الأخير أن برجم بنضف ما 
دفعه على الشريك . 

واذا کان ا کل من المضرور والمدعى عليه ہے تا ان ا الغير ثارت 1 
فللمضرور أن يرجع بالتعريض كاملا على المدعى عليه ء الذى له أن برجع على الغير 


غا دفعه . 


ء٦‎ 

وإذا كان خطأ کل من المضرور والغير ضا ہوا ات غعظا الد عليه ارت 
ل و افا أن برجع على المدعى عليه بالتعويض كاملا » وليس هذا الأخير أن 
برجع على الغیر بشیء . 

وإذا کان الخطأ مفترضاً متهم جميعاً . كما لو اصطدمت ثلاث سيارات قأصييت 
إحداها » دون ان يشت الخطا فى جانب ای من السائقین الثلاثة » فان للمضروران يطالب 
المدعى عليه بالتعويض كاملا ء ولمذا الأخير . أن يرجم بنصف ما دفعه على الغیر!*' . 


المبحث التاق 
تعدد الأسباب ونسلسل الأضرار 


٤+‏ - قد تتداخل فی بعض الأحيان اروك يلق سا نا راف الس الاج 
توافرها بين الخطأ والضرر لقيام المسثولية . كما لو ترتب الضرر على عدة أسباب مجتمعة ء من 
بها خطأ المدعى عليه » ما قد يتأدى فى تعذر تعيين السبب الحقيق للضرر » وبالتالى 
انعدام رابطة السببية بین الخطأ والضرر . ومن ناحية أخحرى قد نترتب عدة نتائج ضارة على 
سر اعت قاو تقوم السا الا ا سی کک ماف كن سراف 

ونعرض فما يلى لنقاش الحالتين : 


١ 5‏ - تعدد الأسياب 


0١‏ -فإذا ما اشتركت عدة أسباب فی إحداث الضرر بحيث إنه لو لم يكن هذا 
الاشتراك بينها ما وقع الضرر » فليس من ريب فى أن نصيب المدعی عليه فیا حدث من ضرر 
م يكن إلا جزئيا » فثمة معه عوامل أخرى » كالقرة القاهرة > أو خط الغير » أو خطأ 
المصاب نفسه : el E‏ ع قد أدت إلى وقوع الضرر > فهل تتوافر مسئولية المدعى 
عليه بہذہ المساهمة الحزئية ؟ 


١غ‏ هازو : الح الاي صحفة ٥٥۸‏ وما بعدھا بند 1154 , 


ار 


افد اختلف العلماء ۲ ذلك 3 و کرت النظريات 4 فى شأنه ونحاصة ۂ فى المانيا 3 ونر 
الا كتفاء بالاشارة إلى أهمها : 


: la condition sine qua non ۰۰۷٣۶ ھی نظر ية تعادل الأسباب‎ - ٣۲ 
وجوب تمحيص کل من‎ Von Buri الى ف قال ٤ء 0 لأا‎ des ہت‎ 
مان مس > فإذا ثبت ذلك - ای أنه لوا هذا الخطا منه لما وقع‎ 
الضرر - اعتير أنه سبب فى إحدائه . وعل هذا الأساس يعتبر سبياً كل عامل ثدخل ىق‎ 
وقوع الضرر ء وتعد تلك الات جا باداش ناحیة ترئيب المسئولیة ا غار أى ع‎ 
5 ۱ 2 
وکدلك 5 لت تعادل" ہی الأسباب 5 اذا كان أحداها بطغی على الاخرى 5 حيبت‎ 
7” بمكن اعتباره أنه السبب الوحید فیا حدث‎ 


“مق ولکی تعتبر الأسباب متعادلة يحب أن ستقل كل مہا عن غيره بی تدخلہ 
فى حدوث الضرر > و ببذا تنتق صفة التعادل عن السبب ٠‏ ادا كان قد جاء لاحقاً كنتيجة 
لسبب آخر . فإذا كانت السيارة تس بسرعة عاذية ء فيعترض احد الارة طريقها فجأة : 
ما اضطر سائقها ا ی الانحراف ہہا قاضيبت اشر من المارة ء فان هذا ارت من السائق 
ولو كات شغلا + غا عام لاا یلعا الطريق الث تير انه الت الق 
فی الحادث . 

5 - وتقابل تلك النظرية الى كانت موضع نقد شديد > نظربة لخر , قال ہا 
on K5‏ موشابعہا کہ رة من علماء الألان ؛ وهى تعارض نظر ية تعادل الات 5 
وتتأدى فی أن أحد العوامل لا یعتبر سيباً فی جدوث الضرر » لمجرذ ما يرى من آنه لولاہ .ما 
وقع الضرر + وإتا يعتبر سبياً فعالا ذلك الدی بؤدی إلى حدوث الضرر فى نظر المألوف 


ہے 





١غ‏ سح معلذد : المرجع السابق و ۷ يما تعدھا ٠‏ ویج ١‏ اسء الخامس بند ۳۷۲ و yاMar‏ : الجله 
الفصلية للقانون المدلى ۱۹۳۹ صحیفة ۸١‏ وما بعدها . و ×ادل : المجلة القصلة ١447‏ صحیفة ۲۵۷ . و ما۴ : داللوز 
الانتتادية 1841 - [ هم ۔ 

. زاجم ها سق يلل اھ ونا بعدة‎ )٢( 

١۸د ا مرجع السابق صحيفة ۸۸ وما يعدهاو 518+۱۷ : المجلة الفصلیة للقانين الملل ۱۹۳۹ صحیفة‎ : Marleau {¥ j 
. وما بعد ها . وشعوج : اليه الرابع بتك ۳۷۳ وما بعدہ‎ 


۸ء 


ا وهذه ھی نظر ية السببية الفعالة أو الت المنتج [>٤‏ 1106 . 

فإذا اعتدى شخص على آخر بضربة خفيفة لا تحدث فى الجسم السلم عادة غير اث 
سطحى : ولكن رض الجنی عليه ۾ اوت الضربة إلى وفاته » فانه تطبيقاً لنظرية تعادل 
الأسباب يعتبر كل هن الضرب ممرض المجنى عليه سبباً فى الوفاة " . آما تطبيقاً لنظر بة 
السبب المنتج » فلا يعتبر الضرب سبباً فعالاً » وإنا يعتبر سبباً عارضاً لا يفضى عادة إلى 
تلك ای 

وتقترب نظرية السبب النتج غا قول به الآنجلوسا كسون + من أن التعویض لا يكون 
إلا ما بقع كنتيجة طبيعية ومحتملة للفعل الضا 


٦ 


ف قات وليك وك لاف سے کے اة عا رکال را قادل الا ماب ساعد 
عل ذلك ساط سوا نطيقيا ,واا التضام لے فا کی ق حل الد اننا 
يوجيه من اعتبار اف العوامل سبباً ف حدوث الضرر ٭ أن نکون سا فعالاً CAUSE qênératrice‏ 
فيا يترتب عليه » ٦‏ و" > ما قد یکین م ن جرد تدخل فى إحداث الضرر ۱ 
فيو ا بطق کچ ات . وأظهر ضورة ما أثرت فى شأانه هاثان النظر تان > 
تللق الى ضرق فيا سارة 00 دحام سی aE‏ 
لنظرية تعادل الأسباب ء يعتبر ايشا سیا للحادث ا مال صاحب السيارة فى المحافظة عليها ؛ 
فلولا ذلك الڑعمال لا تمكن السارق من أخذها ء ولا وقع الحادث . ما يتأدى فى مسأءلة 
صاحب السارة . ولكن طبقاً لنظرية اليب المنتج قان السب الفعال فا وق من حادث 
مر طا العارق ‏ اذ أن طا صاحب السيارة : لا بؤدی فى حدود المألوف إلى تلك النتيجة > 


رخ امحکمة الاستكناف اللختلطة فى ١‏ لوقبر سنة ۱۹۱۷م ٠٣‏ صحيفة ۳۱ فق 54 مایو سنة ۱4۹۳۵ الغازيت 
۵ صحفة ۳۹ ۔ 

50 فقد قفى بأنة متى ثبت أن د الضرب الد وقع من ال ہم ہو السيب ارك لعوامل آخری متنيعة تعامنت - بطریق 
اشر او غير مبائر - عل احداث وفاة الجنی عليه كالضعف الشیخوخی أو إمال العلاج ٠‏ فالمہم مسئبل عن كافة النتائج 
الى تثرتب على فعله ٠‏ محكمة النقض المصرية فى ٠١‏ نومبر سنة 1۹۳۳ المجموعة الرسمية السئة الخامسة والثلائین العدد 
الأول صحيفة 1١‏ رقم ۸ . 

( ۳ ) محکمة النقض الفرنسية فى ۷ مابو سنة ۱۹۳ سيرى ۱۹۳ - ٠١١ - ١‏ وواللوز ۱4٤۴‏ - ]| - 8ھ وئی ۲۸ 
پناپر سنة ۱۹١٤‏ داللوز ٦٦ - [ - ۱۹۰٢‏ ومحکمة Mon didier‏ فى ۱١‏ فبراہر سنة ۱۹٣۸‏ جاز یت دی باليه ۱۹٣۸‏ - ۹ - 
4 سحكمة أميين فى 18 يثاير سنة 1445 جازيت دی باليه ٦٦۹ - ١ - ۱۹٤۹‏ . 


25 وراجع ما سيجىء ببند ۸٥ھ‏ . 


۱ گے .۱ 7-: ۱ ۱ 0 ۱ تا 
normalement‏ ععى أن يكين السب منتجا اua ad 6g‏ فيا حدث من ضرر » ولیس عارضا ظ 
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ما تنتق به مسئوليته . ولقد اختلفت احکام القضاء الفرنسی فى هذا ء ولكن محكمة النقض 
الفرنسية تذهب إلى ان اهمال صاحب السيارة لا يعتبر ف الاصل سببا مباشرا فیا يقع من 
حادث » وإبما قد يكون كذلك بتوافر ظروف خاصة (2. 


أثر تعدث الأسباب : 


5 - وإذا كانت الأسباب التى أحدثت الضرر متعددة » سواء بالتطبيق لنظر رة 
تعادل الأسباب » أو بالتطبيق لنظرية السبب النتج ء فإن المدعى عليه قد يثير مشاركة 
الأسباب الأخرى التى أدت إلى وقوع الضرر » فى صدد ما يتحمله من تعويض » ما يريد 
أن بصل به إلى إعفائه » ولو فى جزء منہ » والواقع أنه وإن كان يجب أن يققتصر التزام 
ال بشریض الشرى عل نز مات قد من + الا ان هذا ساره تعد التقدير ؛ اذ لذ کن 
تحديد الحزہ من الضرر مقدار مشاركة أحد العوامل الى اخدثتہ : وذلك قضلا عن تلاك 
الحقيقة من أن كلا من العوامل المتعددة قد ادى إلى حدوث الضرر جملة واحدة ء لا اجزاء 
متفرقة ؛ فعابر الطريق الذى تعزی إصابته إلى اهماله عند العبور ؛ وإلى سرعة السيارة الى 
صدمته » وإلى خطأ القاول الذى زح الطريق الضيق ببعض أدوات العمارة » ما يكون 
قد أعاق السائق عن إمكان عفاداة المصاب + كل هذه الأسباب مجتمعة ء قد أدث إلى 
وقوع الضرر جمیعاً ؛ ما لا يستطاع معه توزيع التعويض عليهم بأقدار تتناسب وما صدر 


وعلى هذا » يكون توزيع التعويض فى الحالات التی يشترك فیہا خطأ المدعى عليه 
وااشروں + أو المنعى عليه ولق أو الفلا يخميعاً ».على التحى اللی متلق ييا 
وإذا ما اشتركت قوة قاهرة > مع خطا المدعى عليه »> كما فى حالة ضربه للمجنی عليه 
الریض » الذى ساعد مرضه على احداث وقاته : فان ذلك المدعى عليه يلزم بالتعويض 
کاملا" 2 


١ - ۱۹۰١۷ سيرع‎ ۱۹١١ توقمبر سنة‎ ٤ وف‎ ۳۹۸۲ - ٢ - ۱۹١۷ جلة الاسبوع القانول‎ ۱۹١۷ ف ۲۹ ابريل سنة‎ )١( 
. ۵٥۸ وراجع ها سیجیء ببند‎ , 5 - 
. راجع ما سبق ببند ۵۳۳ وما بعدہ‎ )٢( 


. راجع ما سبق ببند 895 و 244 وما بعده‎ )٣( 


نہ 


6 ؟ تسلسل الأضرار 


۷ - قد يحدث أحياناً أن تتعدد الأضرار ؛ كما لوجم عن الضرر الذى ترب 
على الفعل الضار » ضرر ثان » وقد يؤدى هذا الأخير إلى حدوث ضرر ثالث » وهكذا 
قد تتسلسل الأضرار ؛ فعن أببما جميعاً تكين المساءلة » وعند ای مہا بقف الاعثار ؟ 

م يكن الأمر فى هذا بسيرا > فقد دعت دقته إلى تناوله بالبحث من أقدم العضود .. 
فكان الرأى بوجوب تحديد القانون ما ينشأ عن الفعل من أضرار » تسبب بعضها فى وقوع 
الآخر منها » للوقوف عند السبب المباشر دون التجاوز إلى ابعد منه .)١‏ 

ولقد قال ہوتسه Pothier‏ اله لا يلتزم من ارتنکی الفعل الضار ء الا بتعويض الأضرار 
المباشرة ». ولقد ضرب هذا البداً المثال المعروف عنه فی النطاق العقدی » بذلك التاجر 
الذى 4 بقرة مصابة بالطاعون ء ما أدى إلى نقل العدوى لأبقار المشترى ومواشيه » فنفقت 
جمیعا ‏ ما ترتب عليه عجزه عن راع امت : فنضبت مواردھ ؛ ما أقعده عن سداد ديوته ٤‏ 
وانتی به إلى الإفلاس . فا هو الحد الذى تقف عنده مسئولیة ذلك التاجر » من بین تلك 
الأضرار جميعاً ؟ يجيب على هذا بوتييه : بأن المسثولية لا تكون إلا عن المواشى النى نفقت 
نتبجة انتقال العدوى الما ء فهذا هو الضرر المباشی le dommage direct‏ . 


۸ - وقد أشارت المادة ۱۱٥١‏ من القانون المدفى الفرنسى إلى أن تكون مسئولية المدين 
فى الالتزام العقدی عن الضرر المباشر › ولو كان عدم تنفيذ الإلتزام عن غشر ع ها بوخد 
منه تطبيق هذا الجكر فى نطاق المسئولية التقصير ية > إذ لا يستساغ أن يفضل المدين الغاش ؛ 
ذلك الى تقوم مسئوليته لمجرد اهمال يسير . 

ولقد استقر القضاء فى فرنسا على تطبيق هذا المبدا فى حالات المسثولية التقصير بة © 
ون يكون التعويض فيا عن الضرر المباشر ۷۸٥۵٥ ۵۶*٥٥‏ ٣ع‏ وهو ما يترتب مباشرة على 


De جا‎ : Alfred Lêgal عن‎ maxime 1 : Regulac juris : François Bacon ( ١ذ‎ 
صحفة ۱۹۴۔‎ ١477 رسالة من باریس‎ nekene” ۱ de imprudence comme swurce de responsabilirê civile 

۱۹۱١ صا رسالة من اکس‎ notion de دا‎ causalitê dans ها‎ responsabilitê civıle : Pierre Marteau {f ٣( 
. ۲١۸ صحیفة‎ 

۱۹۱۳ فى ۷ فبرایر سن‎ ۱۰۱ - ٣< ۱۹۲۷ محکمة النقض الفرنسية فى ۱۸ أكتوبر سنة 1995 داللوز‎ )٣( 
. ۳۷۳ - ۹ - ۱۹۱۳ داللوز‎ 


ہہ 


ما صدر من la suite 10060130 hz‏ . ای المعقبات الحتمة طا ا la suite‏ 
٤ں‏ ها عق کا حراحة بالغة الخطورة التی أفضى الحادث إلى وجوب اجراٹھا(!) 

وإذا فقدت الملاس الى عھدت يبا المصبغة إلى آمين النقل لبقلها ء فلا یلزم هذا 
الأخير بتعويض عما تدعيه المصبغة من حرمانہا من عملائها الذين ساءهم فقد ملابسهم > 
لأن هذا لا بعتبر نتيجة مباشرة للاخلال بعقد النقل © . ) 
الذى تقدم لرفع السيارة لسحب الصاب أو إنقاذه ۴ . 

وى هذا السياق يثور التساؤل عما إذا كان ما يرتكبه سارق السيارة من حادث ع 
يعد نتيجة مباشرة لا مال صاحبہا فى المحافظة علیہا . إن صاحب السيارة لم يكن قائما 
باستعمالها عند سرقتها » ولم تكن هی تحت إمرته وتوجيبه حینذاك » ما لم يمكن معه اعتبار 
أنها فى حراسته على ما تشير اليه المادة ۱۷۸ من القانون المدفى ( الفقرة الأولى من المادة ١84‏ 
من القانون المدنى الفرنسی )!۶ وإذن فليس نة من علاقة بين ترك صاحب السيارة لسيارته 
قالط و العا ود عا تی و Ê‏ دنا وی اف 
2 لطر بق لعام و ہیں عد لو حادث يشترفه سا سارقھا . 

وإذا اقتلعت سيارة عامود النور ء فلا يسال سائقها عما يترتب على ظلمة مكانه من 
خاو Ne‏ ذلك إنما يرجع إلى عدم اتخاذ الحيطة اللازمة فى هذا الشأن ء كالقيام 

۱ 1 3 E نم‎ 

باضاءة موقتة 

ولكن كما يكون صاحب الكلب مسئولاً عن تعويض ما اصيب به عامل البريد 
من عقرہ ء فإنه يلزم ایضا قبل الحكومة عا تكون قد تكبدت من مصاريف ندب آخر 
للقيام اعسال المصاب ۽ ومن تكاليف ۳ هذا الصدد ‏ “۲ 

(1+ سحکمة روان ف ٢‏ غارس سة ٣۹۵۳ CP. ٢۹۵۳‏ - + پوپ والمجلة الفصلیة للقائين المدلى ۱۹٥٢١‏ 
صحیقة 1١1‏ . 

( ۲ ) محکمة النقض الفرنسية فى ١؟‏ نوٹمبر سنة ۱۹۵۰ جازيت دی باليه ٠٣‏ بناپر سنة 1481١‏ . وش هذا الع الدائرة 
الحنائیة فى ۲۹ تیش سنة 1481 .1.6.7 Y۲ - ٢-۱۹۵٢‏ . 

)٣(‏ محکمة النقض الفرنسية فى ٤‏ دیسمبر سنة ١44٠‏ جازيت دی باليه ۱۹٤۰‏ - ۲ - ۳۲۸ . وراجع ما سبق 
بتك ۷8 وها بعادہ , 

٤ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية - الدواثر المجتمعة - فى ٢‏ ديسمير سة 19441 سيرى ۱۹١‏ - ۱ - ۲۱۷ ب هذا 


المعتى فی ۸ يثاير سنة ۱۹١۷‏ داللوز ۱۹١۷‏ آ ۱۷۷ فل 4 توقير سنة 1945 داللوز ۷غ4 - [- ٤١‏ . 
ومع كمةالئقضی الفرنسية ف ٦‏ ينابر سنة ۱۹١۴‏ داللوز 194 -1۔ 11۷ . 


(5) محکمة باریس فى ٢٢‏ اکتوبر سنة ۱۹۳۳ لالوا ۱۷ يناير سنة ۱۹۳۵ , 
( ۷ ) محكمة النقض الفرنسية فى 4 یناہر سنة ۱۹۲۵ داللوز الأسبوعية ١‏ ۱۹۷ ۲۳۲ 


TT 


۹ - وير الأحكام فى النطاق العقدى ء بين الضرر الباشر » والضرر غير المباشر» 
ولیس من المستطاع حصر تلك الأحوال » وإنما بعل فیہا على ظروف كل حالة بذاتها . 
والمعيار فى كل ذلك ان الضرر غير المباشر هو الذى يحدث عند وقوع جرعة اوشبہ جرعة » 
ولكن كنتيجة عرضية » وليس من صلة بينهما . 


۰ حوقد وضعت محكنة الاسيغناك المختلطة نعاراً الضرز غير المباشرے بانه 
الذى لا يكون فى وسع المصاب أن يتوقاه ببذل جهد معقول ”“ . وهذا هو المعيار الذى 
ال به الشارع ف القانون اللٹی الحديد .ع فیا ينص عليه بالفقرة الاولل من المادة ۲٢٢‏ 
من أنه وإذا لل يكن التعويض مقدراً فى العقد أو بنص فی القانون »> فالقاضى عو الذى 
کو زیشل اصر یق ماد ا دی كبا ونا فاته عو کت اط أذ يكن 
هذا نتيجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ء ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية 
إذا م يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول 0 > . 

ولكن الشارع لم يضع هذا المعيار ليكون وحده الذى یقاس عليه » بل أنه ورد للاسترشاد 
به ف تقدير ما بعتبر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء . بغير ان يقيد به القاضى ء الذى له ان 
یتخذ معیاراً آخحر ء حسما يرى من ظروف النزاع المطروح © . 

فإذا اصيب المجنی عليه بجروح ؛ ثم اصيب اثناء علاجه منہا بالتہاب رئوى حدث 


بسبب رقادہ على ظهره أثناء مدة العلاج » ما أدى إلى وفاته » فإنه تجب المساءلة عن هذه 


)١(‏ ق حكمها الذي تقول فيه : واله من المبادئ المقررة ان من صدر عنه خطا لا یلزم بتعويضه الا فی حدود 
ما لا مکل للمضرور ان بتوقاه هد معقول ( فى ۷ يولية سنة ۱۹۲۸ م 4٠‏ صحيفة 418 ) . 


)٢(‏ وغول الشارع فى مد رة المشروع اتسيهيلى عن الادة ۲۹۹ المقايلة للمادة ۷(۱ انه : داذا " يكن التعو بض 
مقدراً فى العقد ر الشرط ال لزائی ‏ او مقدراً بنص القائون ( الفوائد ) تولى القاضى تقديره . ويناط هذا القدير + كما هو 
يكون الضرر نتبجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتاخر فيه ؛ سواء أكان أساسه فوات هذا الکسب أم تحقق تلك الخسارة 
و برای ان عمارة 1 النشصة العلےیة ٦‏ أمعن ف الدلاله عل ا لقصود ف عيارة i‏ التتبحة الصالة المباشرة لآ ,م م وفك قح المشير وع 
پتحدید دلالة عبارة النتيجة الطبيعية تحدہدا وافاً ء فنص ب ا مادة ۲۹۹ على انا تنصرف إلى الضر ر الذي ل یکن فى استطاعة 
الداثن ان بتوقاه . وان الدائن فى الخطا المشترك يقاس مدبنة تبعة الخطا ؛ ويحتمل المسئولية عن شق من الضرر إذا امتنع 
عن دفع هذا الشق ٠‏ می كان فى استطاعته أن يفعل ذلك . ببذل قسط معقول من الحيطة ء ومؤدى هذا أن نصيب المدين 
الطہعبة لعخلف الین عن الوقاء بالالتزام ١‏ مجموعية الاعمال التمحضير يه للشانين املق وا ر الثانى صحبقة 855 ) . 
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)٣(‏ تقرير لنة الشئين التشريعية عن المادة ۲۹۹ من المشروع التمھیدی المقابلة للمادة ۲۲٢‏ ( مجميعة الاعمال 
التحقر بد . الليرّء الا صحیقة 8٦٦‏ ) ۔ 


النتيجة ٠‏ . وتتوافر المسئولية ولوكان المصاب قد أهمل فى علاج نفسه ‏ . 
وقد حكر بآن ما تقضى به المحكمة من أن الضرر نتيجة مباشرة » أو نتيجة غير مباشرة 
للفلا > يعاق فسا سج غلا ہہ طد عل سک لت × ما داو عا ات 
إليه المحكمة فى ذلك مستخلصاً استخلاصاً سائغاً ٥‏ . 
كما أنه حكر بآن تحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور 
الواقعية الى تدخل فى سلطة قاضی الموضوع > ولا معقب لتقديره . أما ارتباط الفعل 
أو الترك بالضرر الناشئ ارتباط السبب بالسبب والعلول بالعلة » وكذلك وصف ذلك 
الفعل أو الترك بانة خطا أو غير تا فھما كلاهما من المسائل القانونية الى بخضع فی 
حلها قاضى الموضوع لرقابة محکمة النقض ) . 
والواقع أن ارتباط الفعل أو البرك بالضرر الڈی يترتب عل أُہعا + انما یعنی رابطة 
السبية ح وهی رکن هن أركان المسكولية - فى توافرها 1 عدم , توافرها » وذلك من المسائل 
القانونية الى خضع لرقابة محكمة الشض . 


1ه - وليس من فرق فى نطاق المسئولية التقصير ية »بين الضرر المتوقع ع اطالولث "ردروا لضرر 
غير المتوقع عاانوات :درمز اذ بعوض الضرر فى الحالين . وما 2 المسكولية العقدية . فلا" 

5 1 5 ۱ آے > E‏ اا ۱ و ا واء = 
من المادة ۲٢٢‏ من القانون الدٹی من أنه : « إذا كان الالتزام مصدره العقد > فلا بلترم 
المدين الذى م يرتكب غشاً أو خطا جسمآ الا بتعويض الضرر الذى كان یکن توقعه عادة 
وقت التعاقد » . وببذا يكون للمسئولیة العقدية فی حالتی الغش والخطا الجسم : 
المسئولة التفصير بة . آما ف غير هاتين الحالتين ؛ فلا" ا المدين الا عن التشہجة 7 
للتخلف عن الوفاء ١ای‏ عن الضرر المباشر) بشرط أن تكون تلك النتيحة هما مكن توقعه 








)١(‏ محكمة النقض المصرية فى ۸ يونية سنة ١468#‏ فى القضية رقم ۸۱۱ سنة 77 قضائية مجموعة أحكام النتقض 
الحنائیة العدد الثالث صحیفة 44٥‏ . 

. ٦ رقر‎ ٢ صحيفة‎ ١4 محكمة الاستتناف المختلطة ف ۳ مايو سنة ۱۹۳۳ جازيت‎ )٢( 

(۳) محكمة النقض ى المصرية فى 15 نوفیر سنة ۱۹۵۰ القضية رقم ٠‏ سنة ۱۸ قضائية المجميعة الدئیة لأحكام 
التقض . العدد الأول . صحيفة ٦٦‏ وراجع ما سبق ببند ۵٥٥‏ .' 

(4) محكمة النقض المصرية فى ” فبراير سنة ۱۹۳۸ مجموعة القواعد القانوتية الم الٹانی صحيفة ۲٤٢‏ رقم ۸۷ وف 
١‏ ینابر بنة ۱۹۳١‏ الحاماه > السنة الرابعة عشرة صحيفة ۲۱۹ رقم ١17‏ , 


٤ 


عادة وقت التعاقد . والمعيار فى هذا موضوعى بالرجل العادى ف مثل الظر وف التی كان فیہا 
المدين . 

وإذا كان ما حدث من ضرر » كله غير متوقع » فلا محل لمساءلة المدين . وكذلك 
لا سبال المدين عن القدر من الضرر الك ١‏ يكن متوقعا ۽ وتش مسئوليته بالنسية للقدر 
لمتوقع ۽ كما لو فقد طرد يحتوى على اشياء مىن 6 راے جو سر ہمت 
ويعتبر الضرر غير متوقع بالنسبة للمدين > إذا كان يتعلق بامور يستهدفها الدائن ولم يفصح 
عنہا لذلك المديد ١‏ . 











وا ا س لسك لة العقدية م“ الس نش ع ال 1 غم الت غا نتائح ع 
0" وان ها خت یہ المسثولية العقدية ری التعو بض صن الضرر المتوقم ٤‏ دول صر المتوقع 0 3 بودی إلى نتائج یر 
= 7 ۰ 3 أي هاس 0 ا نے 5-5 أ : 1 
مقيولة ء فى معرض الموازنة بینہا و بیز المسثولية التقصير ية . فسائق السيارة لا يكين عسئولة اللا عر الضرر التیقم الذي اص 
به الراكب بأجر ء با تكون المسئولية عن الضرر المتوقع وغير المتوقع إذا کان ركوبه مجاناً ء أو کان الصاب أحد المارة 
فى الطريق . 


ااا 


اثار المسثولية 
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دعوى المسئولية 


Th‏ - لقد تناولنا فما سلف ؛ بحث أركان الفعل الضار »> وما بشترط لتوافر المسٹو 
من خطاً وضرراورابطة السببية پینہما » ما بيترتب عليه مطالية الفاعل ہتعزیض پا اط 
7 ضرر » وقد يقوم المسثول بأدائه اختیاراً » ولكن الغالب أن لا يسلم المخطى” خطئه ع 
او فى القليل | أن يحادل فيه » ما يستتبع التجاء المضرور إلى التقاضى ء ویستدعینا بحث 
طريقة الادعاء وأحكامه . 


طبيعة دعوى المسئولية : 


o0‏ سان دعوى المسئولية en responsabitê‏ «دلامه تتعلق بحق شخصى › اذ أن 
ما يدعى به من حق » إلا يقوم على التزام شخصی فى ذمة الفاعل - لا على حق عینی - 
سناہ إصلاح الضرر الذى تسبب فيه نحطئه . كما آنا تتعلق بحق منقول : 1 أن مود أه 
الالتزام بعمل de Faire‏ ہز میناداہ كيفما كانت صورة التعو بیض 

ونعرض فیا لی لتفاصيل هذا البحث : 


مخ ا كان الأصل ان لا دعوى بلا مصلحة pas d'intérêt, pas d'action‏ 
فا زه لا یرفع دعوی المسئولية » إلا من أصابه ضرر بسبب خطا من آخخر . وقد حاء ف المادة 
۷ عن قانين الأجراءات ا متالیة أنه « لکل من یدعی حصول ضرر له من الجريمة أن یقم 
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نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التی يقدمها إلى النيابة العامة » أو إلى أحد مأمورى 

الضبطية القضائية ٠‏ . كما نصت الادة ۷١‏ من هذا القانون على أنه و ان لحقه ضرر من 
الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى . . . ؛ . ثم إن المادة ٠‏ 
من القانون المدنى فیا تنص عليه من أن «كل خطاء سبب ضرراً للغير بلزم من ارتكبة 
بالتعويض ١‏ ا 7 ای هذا المعنى فى دلالة واضحة ٠‏ ا نحوله للمضرور من اقتضاء هذا 
الالتزام . 


۵ - وتفريعاً على هذا ء فإنه ليس للمحكمة أن تقضى بتعويض لم نطلب مہا 
القضاء به فى التزاع المطروح . ولا أن تلزم المسثول بأن يدفع التعويض أو جزءاً منه 
لطائفة من الفقراء او لجهة خير ية ء ما دامت هذه او تلك لم يتعد الضرر إليبا ولا هى تدعی 
الببريشن عن .لا يون ذلك ارقا ولو طك اتضرور + اها هذا الفيرور أن شيرف 
فیا اقتضاه من تعويض على الوجه الذى يريد ء وليس نمت ما بنع أن يشير إلى ذلك 
فى دعواه ؛ وليس توجب الإشارة إلى هذا المعنى نقض الحکم "' . إذ يقتصر الحظر على 
القضاء بالتعويض لحهة من جهات البر » دون ما قد تل کر الیک عن قصد المضرور 
من هذا المعنى . ولا يتقيد المضرور بہذا الوعد منه » فله بعد اقتضاء التعويض أن يتصرف 


فيه على نحو حالف ما كان قد وعد رہ " 


عدم اهلية المضرور : 


> -قد يكون المضرور قاصرا ؛ فيقوم وليه أو الوصى عليه بإجراءات الادعاء‎ ٦ 
وقد بکون مدينا ممّلسا عا ال بات عن إدارة افوا له وعن التصرف فيا 19 ي فل السنداك‎ 


إدارة أمواله 1 والتقاضی بشأما 3 اد هو نائ عن المفلس ف الدعاو الى برفعھا باس المفلس 





تا وقد قالت سحکمة النقض الصم ارد انه و وان كان قد د م الممجتى عليه أله مستعد بعد الحكي للتبرع بالمبلة الذى 
س نت ق 0 ف ١‏ - 1 رادا - "4ه 

يحكي له به لجهات الخير ء فإنہا مع ذلك تقضى له به ٠‏ وهو وشانه فيه بعد الحکم ۽ فهذا منہا لا شائبة فيه ١‏ ( فى ٦‏ ایر یل 
سئة 1448 ا حاماۃ . السنة السابعة والعشرون صحيفة ١7ت‏ رم ۲١٢‏ ) وق هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ١١‏ يونية 
سنه ۱۹۳۲ جازبت دی بالیه ٣٢ - ١۹۳۲‏ = دا 

( ۲ قارن الستبورى : الوسیط صحیفة ۹۱۷ . 

( ۳ ) اذ تقضی المادة ۲٦٢‏ من القانين التجاوی بحرمان الفلس من حق رقع الدعاوی المتعلقة بأمواله والتحر بم على الغير 
الدعاوى اليه الا ما بتعلق بحقوق الفلس الشخصية . فاته لا يتتاوها غل بده طبقا للمادة ۲۱۹ من القانون التجاری ۔ و نكون 


هذا الاعتار عل الآخص . للتعویض عن الضرر الا دی ) راجع ما سیجےے يبند 855 ) . 
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وهو نائب عن جماعة الدائنین فما تطالب من حقیق للمفلس قبل الغير . إلا فیا يتعلق 
الحقيق الشخصية + فللمفلس أن باكر الدعاى الخاصة با ے فنا ما قد يصاب به من 
ضرر فی جرعة جنائية أو جریمة مدنية » فللمفلس وحده أن يقرر رفع دعوى التعويض » 
أو عدم رفعها . وإنما بتدخل السنديك عند رفعها لحماية حق الدائنين فیا يقضى به من 
عرش .وكين کون المع رش بن عن اترك + ]ذا كان الشيون راضاعل عال فلس : 
وكذلك إذا كان المضرور محجوراً عليه ء فالقم يباشر الدعوى ؛ وهكذا فى الحالات 
الأخرى التى تدخل فى هذا النطاق . 


تعدد المضرورين : 


۷ س- وإذا کان الأصل أن لا يباشر دعوى المسئولية إلا المضرور أو من يمثله على 
ما سلفت الإشارة إليه > إلا انه يحدث أحيانا » ان ينج عن الخطا ضرر لعدة افراد ء 
يصاب به كل منہم على حدة » فحرق المنزل يترتب عليه ضرر با مالك » وبصاحب حق 
الانتفاع - إن كان - وبالمستأجر » فلكل من هؤلاء أن يطالب بتعويضه عما لحق به من 
ضرر » وكذلك الإخلال بالتزام نقل البضاعة قد يضار به المرسل وا مرسل إليه على السواء ء 


ما بخول لكل منہما حق المطالبة بالتعويض «» ولیس من ريب فى أن لؤلاء المضرورين 


# 
ان يرفعوا معا دعوى واحدة . ولکن حب عل محکمة ا موضوع أن تبي لکل مہم عا 
ستحشہ من تعو بض EFF‏ ع حی لہ سوت ۲ سوك التعو يض 3 ما خا ان يكون سس تناسب 
ما يستحقه المضرور مع قدر الضرر الذى اصابه . وعلى الأاخص ف حالة وفاة احد المنتفعين > 


اذا كان التعويض إيرادا مرتبا . 


۸ - وقد بغلب فى أحوال تعدد المضرورين ء أن يكون الضرر الذى يلحق بعضہم 
نتيجة للا بصاب به البعض الآخر > وهذا هو الضرر الرتد dommage ` par ricochet”‏ . 


(ضخ محکمة النقض الفرنسية فى ۲۰ فيراير سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۱۹۲۹ - ٢۷٦ -١‏ محکمة باریس 
فى ۱۹ بونية سنة ۱۹١۳‏ داللوز 18414 - [- 5١‏ وتعليق م806 . وجوسران : النقل بند ٦٦۷‏ وما بعله ۔ 

۲ ) عكس ذلك محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الحنائية - فى ۸ أبريل سنة ۷ جازیت دی باليه ٦۱۹۳۷‏ - 
ا ل ۱۷۹. 
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كما لواصيب شخص فى حادث با أعجزه عن القيام بعمله بعمله » وبالثالى يحول دون الانفاق 
على من يعوهم . ویدخل فى هذا أيضاً ء ما قد ینزل بزوجه من ضرر أدبي . فلكل من 
هؤلاء أن يطالب بالتعويض عما لحق به شخصياً من ضرر ء وهذا التعويض ستقل تماما 
عما يطالب به الزوج العائل من إصلاح ما أصيب هوبه من ضرر . فإذا لم یکن ع 
من أحد نزل به شخصياً ضرر من جراء هذا الحادث ؛ فليس له المطالبة بالتعویض > 
إذ لا یحق لأحد أن يطلب تعويضاً عن ضرر أصاب غيره . 

۹ - وتفريعاً على هذا » فإنه إذا تخلف حق العائل عنه بعد موته ء فإنما ينتقل 
إلى ورثتہ من بعده » و بهذا قد بحتمع ذلك الحق مع ما يكين للوارث منہم من حق التعويض 
عما حاف به من ضر ر مرتد سسسب حادث غائله . اما إذا لم يتخلف حق العائل ف ظ× التعویض > 
كما لوكان قد تنازل عنه حال حياته » ولم یکن قد حصل على | حك عائى به ے فانه 
بلق الیک ارش الوم نجع ارا عه ۽ + دون أن بتاثر 

حق الوارث فى هذا بتخلف حق المورث فیا كان له من تعویض ۔ وإن صفة الوراثة لا تف 
وحدها كافية للحكم بالتعويض عا شی الرارثك فوشا عا أضابد شخصيا من 
قتل هورثه , نم شی ان و لا يعتير تركة ؛ ؛ فلا يقسم بین الورثة . وقد قضی 
بن الضرر المادى الذى يصيب المجنى عليه فى جسمه قبل وفاته يستحيل إلى مال فى ذمته 


پورٹ عن 





)١(‏ وقد حكر بأنه لیس لورثة المجتى عليه الرجوع بالتعويض إذا لم بثبت حصول ضرر لم من الحادثة بإثبات قیام 
المجى عليه بالاتفاق علیہم فى حياته ( محكمة استكناف مصر فى ۳ يناير سنة ۱۹۲۸ المحاماة السنة الثامنة صحیفة ۷٦٢‏ 
رقم ٥٦٤‏ ) وأن دعوی التعویضش ضد المتسبب فى الحادثة لا تعتبر من ثروة المجنی عليه . لأن الحق فى التعو يض حق شخصی 
ولا یقاس إلا عقدار الضرر الحاصل للوالدين » وليس مسا هذا الحق ا رفظ ريعي الا ناف المختلطة 
فى أول بونية سنة ۱۹۳۵ المحاماة السنة السادسة عشرة صحیفة ۹۸۹ رقم 451 ) وان ورثة المجى عليه ليس فى بده الصفة 
ا ن عل التعويض الذى يستحق بسيب وفاۃ وا لات هذا التعویض ۾ ينا إلا اتيج لوٹ الوروٹ وبالتالى 
عل اورک اللالة ے وأن التعويض فی هذه الحالة يكون مستحقاً لأقارب الجنی عليه الذین أصابهم من وفاته 
ضرر ( فى ٢‏ یولیة سئة ۱۹۳۷ م 49 صحيفة 747 ) وأن نصيت کل مهم فى التعويض بقدر بمقدار الضرر الذى أصابه 
دين نظر إلى حصته ف الیراٹ ( ئی ۲۹ وقبر سنة ۲۳ ۱۹ الغازيت ۷١ - ٦١‏ - ؟١١)‏ وان أفراد أسرة المجنى عليه 
١‏ لیس فم بصفتهم ورلة أن بطالبوا بتعويض الآلام التى عاتاها المجنى عليه نتيجة للحادث . وإنھا هم فقط أن يطالبوا بتعويض 
عما يكون قد أصاہہم شخصياً من الأضرار ببب الحادث الذي ی أفضى إلى موث موريم ( ف ٤‏ عابو سنة ۱۹۳۸ م 
٠‏ ص ۲۷۹) وإن حق المطالية بتعويض عن الضرر الأجى الذى يصيب المجتى عليه في حادثة رکالم المسیای والاضطراب 
النفسی) حق متصل بشخصه مقصود به إيصال التعويض إليه شخصياً » فهو حق غير داحل فى ذمة المجنى عليه المالية 
وغير قابل للانتقال بسبب الوفاة فينقضى بوفاة المجنى عليه قبل تقریرہ ولو حصلت المطالبة به قبل الوفاة ( فى ١5‏ يونية 
سنه ۱۹۳۸ م٥‏ ص ۳۹۷ ) , 
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۰ - وقد يدق الأمر عندما يصيب الضرر جماعة » فى شخصيتها ومصلحتها بالذات 
دون الأفراد الذين تتكون منهم » وفى هذا نواجه أحوالاً ثلاثاً : تلك هى المصالح الفردية 
واعد 1s és ndv‏ للأفراد الذين تتكون منہم الجماعة . والمصالح الجماعية للمجموع 
les intérêts sociaux du groupement‏ . والمصالح الجماعية العامة les intérêts collectifs‏ . 
ويلا یتو ر ا انه ده ا سر و ات يجان ٠‏ فإن الواقع أن الشخصية 
فيهم متحدة » بمعنى أن مصلحة أيهم اعا : تعنى الأخرى ء فالأذی الذى , بحس مصلحة 
الجموع ؛ هو بذاته مساس لكل فرد من أفراد هذا المجموع . عل أن الأمر يستدعى 
ف هذا الصدد نقاشہا على ضوہ حالین : - 


: الأشخاص المعنوية‎ - ١ 

۵ ویدخل ۴ نطاقها كل ما يعتبر ینا ا personne morale‏ كالشركات 
ذات الشخصة المعنوية ونقابات المهن المختلفة » والجمعيات «المؤسسات الى ها هذا 
الاعتبار من الششخصية العنویة الخاصة . وكذلك الدولة والمدير يات والمدن والقرى والادارات 
والمصالح ذات الشخصية المعنوية العامة “ . 

فاذا نزل ضرر بشخص عتی ا حل قلق ال لق كان كل .< شر نك فيه بذلك 
الضرر ؛ اذ أن ما يضير الذمة المالية ا حماعیة ؛ اتا يستتبع اق عق اك مبذا الضرر ؛ 
وهكذا هوالشأن لوكان الضرر أدبياً . ولكن هذا الضير الذى يلحق بالفرد من بين المجموع ء 
لا سه الا بقدر نصيبه » رشا ند بو إلا عن ريق N‏ ھی مت ايد ,ما سے 
5 ف أنه لا بصح أن بنقرد أى ھولاء الأفراد بدعوی المسئولية » واا بتولاھا 0-2 
العنوی . فإذا وقع ضرر بالذمة المالية الجماعية بسبب سوه الاادارة بن اقام علہا ء أو غطا 

من الغير » فان ٠‏ الشركة أو اغا رسفا ظط معنو يأ وحدھا دون سائر أفرادها ؛ تطالب 
المسٹول بالتعویض . ولكن على العكس من هذا ء إذا كانت قد أعلتت احدی الشركات 
ميزانية مزورة ۽ ما خدا بشخص إلى الاكتتاب » أو شراء بعض سهومها ء الأمر الذى 











ل ر رام تس الادة ات م القانوك الد وس ا بسك ها 1 وسل كر المشروع التمھدی شن المادة ۸۵ المقايلة شا جوش 


الأعمال التحضيرية للقانون المدتى , الخحزء الأول صحیفة ۳۷۳ . 
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ترتب عليه اللإضرار به » فان هذا الشخص أن برفع دعواه الفردية على المدير 5 المديرين › 
من عمل على نشر الیزائیة غير الصحيحة () وكذلك يجوز للمساهم ان يقاضى المديرين 
أو أحدم بدعوى انفرادية » لتعويضه عما لحقه من ضرر بسبب نشر بيانات كاذبة حملته 
غل ال کاب فى شرام ستاك الشركة .او وت توزيع ا رباح صورية أدى إلى ارتفاع 
الاسم ما جعله يقبل على الشراء ثم هبط سعرها . وهذه الاعق ال دة action individuelle‏ 
ہت إل هى تلق بابح الخاصة ١‏ ولا جتنم حقہ فى رها کا بكو 
فل تضمله نظام الشركة من ور علية , أما ما دعو جموع 9 Faction sociale‏ 
ات واا ہس الف ان من اروا هاري لا نعل 
الحق یق رفع الدعوی الفردية . بعكس دعرى المجموع فإنہا تسقط بذلك . وللشخص 
العنوی ان يدافع عن الصالح العام للمجموع > فيقاضى من بعتدی عليها : ويطاليه 
بالتعويض عما بحدلہ من ضرر باعتدائه ويتحقق هذا فى النقابات ء إذ عثل مصالح 
او ا فا 


طبيعة دعوى المسئولية فى الحالين : 

۷۳ - فد تكون المسئولية فى دعوی المجمو 2 "action ٤‏ البى يباشرها الشخص 
المعنيي > ابو او غ رس كا ا دفن در فإذا لم يكن الضرر 
قد ترتب على إخلال بعقد قائم بين الشخص المعنوى والمسكول » فالدعوى تقومعلى أساس 
المسثولية التقصير ية . آما اذا کان الضرر منشأه الاخلال بعقد » فالمسئولية فى هذه الحالة 
مود نفك الشركة ااه سی فك مى + اة صقل عن ذایة الماح : 
يعتبر مدير وها وكلاء عنہا » والشركة هى الموكل وليس المساهمين ؛ نما يحدث من إخلال 
يعمد الوكالة ۽ كي الي في عدي 

وعلى هذا الغرار تکون المسئولية فى الدعوی الفردية ۷۸40۰11٥‏ اط «متاعة'! إما تفصير ية > 
ادا لم يكن الضرر قد نشا عن إخلال بعقد مبرم بين المضرور رکفرد > وبين المسثول . واما 


١ (‏ ) سحکمة النقض الفرنة ف ہے کے وہر سنة ۱۹۰۵٤۵‏ داللوز ١9485‏ -[- 4۹۳ وق ٣۸‏ سيه سنة ۱۹۰۵۷ داللوز 
ص۵ - | = ۱۲١‏ وق ۲۵ مارس سة ۱۹١١‏ جازبت دی بالیه ٥۸٦ = ١ - ۱۹۰١‏ وق ٥‏ بناہر سنة ۱۹4۴۸ جازيت 
دی ياليه ۱۹۳۸ - ١۸۸ - ٢‏ 8 ق ٠١‏ بولية سنة 98485 جازيت دی باه ۲٥٢٢ - ۱۹٣٤‏ . 

. ۳۱٣ محكمة الاستثناف المختلطة فى 15 مايو سئة 1515 م ۲۸ صحیفة‎ )٢( 


TT 


رلک کات الشے ها ع اول مات 3 يشترط فى هذه الحالة أن يكون 
العقد أبرم بين المضرور بذاتيته وبين السٹول . فإذا كان الضرر الذى لحق بالفرد ذاته 
ناشئاً عن عقد كان قد أبرم بين الشخص الت 0 ؛ فتعتر المسئولية تقصيرية » 
إذ لیس من عقد يقوم بين هذا المضرو ركفرد وبين المسئول . كما فى المثل الذى سلف ذ كره 
عن توزيع أرباح صورية لرفع قيمة السہوم :2 . فإذ بعد هذا الإجراء إخلالاً بعقد 
الوكالة المبرم بين المدير الذى قام بذلك التوزيع وبين الشخص العنوى » فإنه لم يكن 
المضرور طرفاً فيه » وقد سبقت الاشارة إلى أن الشخص العنی بذاتيته المستقلة »> هو اللی 
پر گل ارت > فلن الأفراد الذين يتكون منہم » ای أن المدير انما هو وكيل عن ذلك 
الشخص العنوی » ولیس وکاڈ للمساهمين فيه . 


وقد تضار ا فى ذلك المثل السابق عن توزيع الارباح الصورية 1 فهى ى هذا 
تقاضى المسكول على اساس المسئولية العقدية ٤‏ سنأ تقوم دعوى الفرد على اساس المسئولية 
التقصير يه ؛ أذ ا ٠‏ منشاً الضرر بالنسبة لكل 1 


> وليس يقتصر دفاع الشخص العنوى عما يصيبه من ضرر مادى وحده‎ - ٣ 
أو عما يسىء إلى المصالح العامة التّى بمثلها » بل إن له ذمة معنوية ء ما يمكن معه أن‎ 
© تضاب بضرر أدبي + وا فیا يتصل بامسمعة وما إلبها » وفيا عدا ما يتعلق بالعاطفة‎ 
كالتعويض الذى تطلبه 00 البرید لإصلاح ما وقع من ضرر أدلى > باتہام أحد‎ 
فروعها بالسرقة بغير وجه حق “ . وعلى هذا النحو للثقابات المهنية والشركات والجمعيات‎ 
الم ی تتمتع بشخخصية معنو به » آن تطالب بتعويض عما مس اعتبارها بذاتيتبا من ضرر‎ 
. أدلى‎ 


)١(‏ فى البند السابى 

( ۳ ) محکمڈ ١‏ بارنس فى ٣‏ دیسمیر سئة ١95‏ جر رتال الشركات ۱۹۳۷ — 104 Traitê gênêral thêorique‏ 
يخوزن ۱ظ hres: ۵ 8۷1 Ad‏ نكسل this‏ إن سا)۲ ٹوو وت vies ۳٣‏ مضرعفہ هبام "8ءء O‏ بد ۷ وعارم الجر 
الگا بند ۱۸۷۸ . 

“ )5 هذا المعى محکمة التق الف : i a‏ ما له ق الو ل : , 

۱ ق لتسض لفرئسة ول مانو سنة ۱۹۲۵ داللوز 142 - 5١ 4 - ١‏ و Û. ass, Bouche‏ 
7>7--ء فى قرا سھ ۱۹۵۴۷ AAT — ٣ — ۱۹۵٢ J.P.‏ ۔ 

(4غ)عمحكمة اکس فی ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۵۲ داللوز ۱۹۵۲ - ٠۵١‏ 


پر 
چس 
ار 


( ب ) الجماعات بغر شخصية : 


٤‏ - إن عة بعض جماعات لا يعترف ھا القانون بالشخصية المعنوية » كبعض 
الجماعات الدينية ء الى ليست لها شخصية اعتبارية . و بعض الأديرة » الى وان كانت 
ها ذمة مالية مستقلة ء إلا أنه من الناحية النظامية تعتبر تابعة للبطركخانات الى تنكر 
علیہا استقلاا القاننى ۷ . وتدخل فى هذا العداد الطوائف واغیئات على مختلف أنواعها . 
ويكون أفراد هذه الهيئة وتلك الطائفة مجموعاً غير نقالى . فإذا مس هذا المجموع بسوء 
من اعتداء عليه ء كالزراية به او الغض من شانه ء اوها إلى ذلك ٠»‏ فليس للجماعة أن 
تقاضى المسئول ء ولا أن يباشر الادعاء عنہا أحد بصفته ممثلاً لها ء واغا لكل فرد فيها أن 
تيك کر الات اعاب افر ضا ءا ا يل مررحت وس 
هو. ونضرب مثلاً یجماعة تكونت لحماية الأخلاق ء فإنه ليس لا أن تدعى مدنياً فى 
جريعة تحريض على الفسق » بحجة أن ذلك أساء إلى الأهداف والمصالح التى ترعاها 29 . 
وكذلك لیس لجماعة يبودية أن تطالب رئيس تحرير إحدى الحرائد بتعويض عما نشره 
سی ةماسا والود © .راغا يكين الادعاد. من ان کے ار سز :ا 
شخصية معنوية من بین الجماعة ؛ ويكون عن الضرر المباشر الذى وقع به أوبها بالذات © . 


6 - ولقد نص الشارع المصرى فى المادتين ١١١‏ و ۱٦١‏ من قانين العقوبات على 
الجنح المتعلقة بالاديان . وان اقتراف ما حرمته فقرات هات المادتين ؛ اعا بيجب العقووبة 
الجنائية المقررة بها . ولكن ما لم تكن تتمتع تلك الجماعة من أهل الدين المعتدى عليه 
بالشخصية ء فليس لما أن تتدخل بالادعاء مدنيا فى الدعوی العمومیة اذا رفعت . للمطالية 
بتعویض عن الأضرار التى تحققت بارتكاب إحدى تلك الحرائم . وليس لأحد أفراد هذه 

)١(‏ وقد قضت محكمة استثناف أسيوط بان ليس لفٰذہ الأديرة شخصية معلوية زف ۱۸ فرابر سنة ۱۹۳۵ المحاماة 
ك تام تی تہ 

)٢ (‏ فى هذا المع محكمة النقض القرنسية فى ۲۰ فبراير سنة ۱۹۳۷ جازیت دی باليه ھ يوتية سنة ۱۹۳۷ . 

)٣(‏ فى هذا المع محكمة باز بس بی 5 فبراير سنة ۱4۵۲ .1.8.۴ ٣ - 7٦‏ - ۸۵ . وكذلك محكمة ريوم 
اف ۷ يوليه سرنة ۰ داللوز ۱۹۵۰ - ۷۳۰ بالنسية لجمعية صيد . وبحکمة ادال ی ٦۹‏ قبراير سنه ١48614‏ جازبت دی باليه 
٣‏ أبر يل سنة ۹٤‏ عن اتحاد نے یت ۱ 


)٤ (‏ ف هذا المعبى محكمة النقض الفرنسية فى ١١‏ فبراير سنة ۱۹۵ .0.۶.[ ۱۹۵۰٣‏ - ۷- ۶و وپ 


٣2 


الجماعة ذلك . إلا أن يكون الادعاء المدنى بصفة فردية عما تحقق من ضرر شخصى بسبب 
الجرعة 29 . إذ أن الضرر بالمجموع لا تجوز المطالبة بتعويضه إلا من شخص معنوى . 


§ ۲ - انتقال الحق فى التعويض 


55 - ان القضر الذي ركهم المح غليه ف حادث قضے عله فيه > انما لهم 
0 ی - | تت فصی - "َ‫ 03 هم 

و عثلھم الوصى - المطالبة عا اصابهم من ضرر شخصى » ارتد عليهم par ricochet‏ عن 
الضرر الأصلى الذى أصاب مورّهم . وهكذا يمكن للدائنین الذين يضارون بفقد مدینہم ‏ 
أن بطالبوا المستول بتعويض هذا الضرر . تلك الدعوی الشخصية الى يباشرها القاصر 
والدائن »ع اا تلف عمام الاختلاف عن الدعوى الى باشرها ورثة المجنی عليه » 4 دائنوہ 
بصم خلفا له میسقت مره . ووجوه الاختلاف ما > يتأدى أشرها 2 أن الدعوى 
الشخضية یقصد هنها التعويض عما أصات المدعى ذاته من ضرر ارد عن ااضرر الأصلى 
الذى حل بالمجنی عليه . اما فى الحالة الثانية ء فان الادعاء یقوم من المدعى فا بصفته 
عا ارو وتنصب المطالية على تعويض الضرر الذى ایت به ذلك المجنى عليه : 
فيقوم الخلف باثبات الضرر الأصلى . وبینا يمكن الادعاء فى الأول من کل من أصابه 
ضررولو م يكن وارثاً ولا دائناً - كما إذا كان المصاب قائماً بالانفاق عليه - فإنه فى الأخرى 
يكون من توافرت فيه صفة الخلف ؛ مع ما يكون عة من تحقق بعض الشروط » كما ف 
الدعوى غير المباشرة او ناحاہ صمناعد » الى يرفعها الدائن باسم مديئه للحصول على ما وس 
هذا المدين من تعويض بسبب ما اصابه من ضرر معطا الغير ء فانه مجحب على الدائن ان 
یثبت أن المدين لم يستعمل حقه » هذا الحق الذى يدخل فى الضان العام لدائنيه » وأن 
إحجام ذلك المدين عن استعمال حقه من شأنه أن يسبب إعساره ٠‏ أو أن يزيد فی هذا 


الاعسار ا" 


)١ (‏ بہذا المعى محكمة النقض الفرنسية فى ۲٢‏ ديسمير سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ٥۲٣۳ - ١ - ۱۹۳١‏ وق ٥‏ 
توقير سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبيعية ۱۹۲۹ - ۵۳۸ ۔ 

( ۲ ويقول الشارع ف مل كرة المشر وم التمهيدى عن المادة ۳١٣‏ المقابلة للمادة ۲٢‏ من القانین المدٹی الحدبد 
أله : ينيقى أن يكين الح الذى يستعمله الدائن باسم المدين داخلا على وجه التخصیص والإفراد ( كالحق فى اقتضاء تعويض 
عن ضرر أدلى ) أو كان غير قابل للحجز (كدين النفقة ) فاستعمال الدائن له لا يجديه فتيلا ء ما يمكن القول معه خر وج 
التعويض عن الضرر المادى من هذا السياق ( راجع ما سبق بيند 5857 . 

وتنص المادة ۴۳٣٢‏ من القانين المدنى على أنه : 


ثم إن تحقق الضرر الڈی يطالب بتعويضه فى كل من الدعوى الشخصية ودعوى 
الخلف . قد يختلف وقت حدوثه ١‏ فى الحالين » ما بيترتب عليه تغير مدة السقوط فیہما . 
كنا أنه إذا كان البق عله الأصل قد عار ضرا لات رض بد مرو أن فاا 
فى الدعوى فى الحالة الى هى عليها ء لمواصلة السير فیہا بصفتهم إذ يعتبرون آنہم امتداد 
لشخصيته . ويرجعون إلى احكام المسئولية التى كان لمورثهم الرجوع إلیہا ء كما لوكانت 
المسثولية فى دعوى المورث مبناها التعاقد . أما الدعوی الشخصية ء فاله حب أن يبدأ 
ہا من أول درجاتہا . والمدعى فیہا يعتبر من الغير » فيقم دعواه على أساس المسئولية التقصيرية . 
ولو كان الضرر الاصلی منشاہ عفد )۲آ 


الضرر ااڈی : 

۷ راذا كان الشی الاي قد اصاب لووك ف عات لس عن رب فى أن 
التعور يض عنه يدخل فى ذمته المالية » ويتخلف عنه بعد موته » وينتقل منه إلى خلفه > 
العام أو الخاص > ما دام هذا المورث لم بتنازل عنه صراحة أو يمنا فى حیاته .. وسواء 
کان قد طالب به » آم کان لم يطالب به © . 


= ( | )لكل داثن . ول لم يكن حته مستحق الأداء أن يستعمل باسى مديلة جميء حقوق هذا الدہن + الاما تان 
متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز عليه ١‏ . ۵ ۱ 

( ب )لا يكين استععال الدائن لحقیق مدينه مقبولاً الا إذا ایت اج المدين لم ستعمل الحقيق وان عدم استعياله 
ها من شأنه أن. يسيب اعسازہ أو يزيد فى هنا الأعسار ۔ ۔ -4: 

وتنص المادة ۲٥٢‏ على أنه : ٠‏ يعتبر الدائن فى استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا الدین . . » , 

(۱) إلا إذا کانیا يعتبر ون طرفاً فى عقد النقل الذى أبرمه مورنہم مع متعهد النقل وكان الضرر اجماً عن الإخلال 
به ژ راجع ما سبق ید ۹۶۹ وما بعده ) . 

( ۲ ) ونشیر فی هذا السياق إلى ما قضی به من أله ہ إذا "كانت الجر عة الواقعة لا تتوقف الما كمة فیہا على شكرى المح 
عليه ۔ فلوالد المجبى عليه بعد وفاته أن بدعى بجقوق هدنية على أساس الضرر الذى لوق ابنه من جراٹھا - لن من حقہ بصف 


ق الاب 


وارثا له » أن بطالب بتعو يض الضرر المادى والأدنى الذى سبيته الجر عة لورلہ . غلل اعتبار ان هذا الضرر یستخیإ 
إلى ها يورك عن المضرور ۽ وما دام المج عليه قبل وفاته لم يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه قی التعویض 3 فللا محل 
لاقتراض هذا التنازل واستنتاجه من وفاته قا ان ترفء دعبي التعويض ( محکمة النقض المصرية فى ١4‏ مارس سنة ۱۹١٤‏ 
ا تک ےا > یے, ا ت > ہے؟ سد" = 0.2 
المحاماة السنة السادسة والعشرین صحيفة ٢۹٥‏ رقم ۲ ف هذا أيضاً محكمة استختاف مصر فی 18 ينابر سنة ۱۹۱٤١‏ 
الجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة صحيفة رقم 5" وش ۱۹ مارس سنة ۱۹۲۸ المحاماة السنة التاسعة صحيفة #باه 
رقم ٠۰‏ ومحكمة النقض الفرنسية فى ٠٣‏ سبتمبر سنة ۱۹١۷‏ سبری 14431 - ١‏ - ۲۱۳ وی ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۸ داللوز 
الاسبوعية ۱۹۳۸ - ۳۵۵ واوبرق ورو : الزء السادس صحیفة هه" فقرة 448 وبودری وبارد : الء الرابع بند ۲۸۸ 
ےا 


ومازو : الجزء الثانى بند ۱۹۰۳۴ ودعوج : الجزء الرابع بند ۳۹ھ وسوردا : اللزہ الأول بند ۵۳ . 


ETY 


وكذلك إذا كان ذلك الضرر المادى قد أصاب الورٹ ف جسمه » کائذی يتأدى 
2 عجزه عن العمل 3 2 مصار قف العلاج : فان هذا الضرر بتولد نه حق بضاف الى 
ذمة الصاب الذى له ان يقتضيه من المسئول ٠»‏ فينتقل منه بعد موتہ إلى خلفه ٦٤ء‏ ما دام 
' بتنازل عنه حال حياته . ولا يفترض هذا التنازل ولا يستنتج من وفاة المصاب بغير رفع 
الدعوی . 


۸ - أما هذا النوع من الضرر » وهو ما يصيب المع بآم فى جسمه ء أو یؤذیہ 
2 2 > أو بعس اعتباره ؛ فيخم ما كان ف شانه واد » فإن الشارع المصرى 
قد أخذ فى القانون الدنی بذلك الرأى الذى استقر عليه أغلب الفقه والقضاء » من أن 
الحق فى التعويض عن الضرر الأ » إنما هو شخصى بحت » للمجنى عليه وحده مطلق 
التقدير فى المطالبة به أو ترك" وقد نص ف المادة ۲٢٢‏ من ذلك القانون على أنه » لا يجوز 
ان ينتقل الحق فى التعويض إلى الغير » إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق : او طالب به الدائن 
امام القضاء . 


فقد الحياة : 


۹ھ -ویدق الأمر فى هذا الصدد ٠»‏ وعلى الأخص إذا كان المجنى عليه قد تي 
فور اصابتد > إذ أنه فى هذه الحالة لم يتحمل شيا للتعويض عنه ء فلت فى ذاته آمر 
طبيعى ومصير كل حى . ويضاف إلى ذلك أن الوارث إنما يتلق عن مورثه الحقوق القائمة 


3 


فعلا . وبتلك الوفاة الفورية > لا یتصور نشيء حى فی التعويض حى بمكن ان يؤول إلى 

)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۲۲ سيرى ٠١۴ - ١ - ۱۹۲١‏ سحكمة السين فى ٠١‏ ینابر 
سنة ١48197‏ داللوز ۲١۷ -[ - ۱۹4٣۷‏ . 

( ۲ ) محكمة الاستتتاف المختلطة فى ١*‏ مارس سنة ۱۹۱۸ م ٠٣‏ صحيفة ۲۷۹ ومحكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ 
اظ سنه ۱۹۳۳ سر ۳۴۷(۳ — 1 — obligations : Beudant 1a‏ دعا مت contra:‏ كنآ بند ١١45‏ وکرلان 
وكابيتان : الحزء الثالى بند ۳۳۰ و بلانيول وريبير واسمان : الحزء السادس بند ٥٥٦۸‏ وسافاتيته : الحزء الثالى بند 5175 و 1۲۹ . 
وكانت محکمة الاسغناف المختلطة قد قضت وجوب أن بتقرر هنا الحق فى التعويض الأحى قبل وفاة صاحبه بالاتفاق 
أو بحکم نبائى ( فى ٥١‏ يونية سئة ۱۹۳۸ م ٠٥‏ صحيفة )۳٦۷‏ وراجع ما سبق ببند ٥٤٤‏ . 


TA 


الوارث 27 . ويذهب البعض إلى أنه مهما يكن من أمر فالفعل الضار قد عجل بإنباء 
الحياة . وأنه مهما كانت فورية الوفاة ء فإنه لا بد من فترة بينها وبين وقوع ما تسبب فیا 
من ذلك الفعل الضار. وهذه الفترة تکنی لنشوء حقه فى التعويض ء ومنه ينتقل إلى الوارث ١‏ . 
وان القول بغير هذا يحدو بالجانى إلى الإجهاز على ضحيته لیمنع انتقال الحق فى التعويض 
إلى الورثة © . 

ولقد آقرت محكمة النقض - الدائرة المدنية - هذا الرأى فى حكمها الصادر بتاريخ 
۷ فبراير سنة ۱۹٦٦‏ وقالت یق اساب ذلك ١‏ 

١‏ أنه إذا تسببت وفاة المجنى عليه عن فعل ضار من الغير » فان هذا الفعل لا بد أن 
يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ء كما يسبق كل سبب نتيجته » وى هذه اللحظة 
بكون المجنى عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ء ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر 
الذى لحقه » وحسما بتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم > ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته 
فإن ورثته يتلقونه عنه ی تركته » ویحق لحم بالتالی مطالبة المسئول بر الضرر المادى النی 
سببه لمو رم ٤‏ لا عن الجر وح ای أحدثبا به فحسب ؛ وت امت الذى ادت 
إليه هده ا جحروح باعتباره من مضاعفتها . ولئن كان الموت حقا على كل إنسان ء الا أن 
التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنی عليه ضرراً مادیاً محققاً إذ يترتب عا 
فوق الآلام الجسيمة الى تصاحبه ء حرمان المجنى عليه من الحياة » وهى أغلى ما يمتلكه 
الانسان » باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره > والقضاء على جميع أماله فى الفترة الى كان 
عکن ان بعيشها لولم يعجل ا حانی بوفاته . والقول بامتناع الحق فى التعويض على المجنى ۔ 
عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة » وتجويز هذا الحق لمن يبق حيا مدة بعد الإصابة » 
يؤدى الى نتبجة يأباها العقل والقانون ء وهى جعل ال حاتی يقسو فى اعتدائه حى بجھز على 
ضحيته فوراً > فى مركز يفضل مركز الجانى الذى يقل عنه قسوة وإجراماً فيصيب المجنى 








. أبريل سنة ۱۹۴۵ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۵ - ۳۳۹ وتعلیق جوسران‎ ١8 فی هذا المعی محكمة باریس فى‎ )١( 
فی بحث له عجلة‎ Dabin و ۱۹۳۳ - ١إ - ۱۳۷۷ و‎ ١۹۹ = 1 - ۵۹۶ وتعليق له ف داللوز‎ ۹۲٢ وجوسران النقل بند‎ 
. ۵٤٤٥ وما بعذها وسافاتييه : الزے الٹائی بند‎ ٠١ بلجیکا القضائية ۱۹۳۵ صحیفة‎ 

)٢(‏ فى هذا المعی محكمة اکس ف ٤‏ دیسمبر سنة 1448 داللوز ۱۹١١‏ - ۱۹۵ ولا کیسٹ : تعلیق علی حکم 
محکمة تولوز فى ۱۷ أبريل سنة ٢‏ ۰ . سیری ٣-۱۹۰۵‏ - الى ولابيه : تعليق فى سيرى ۱۸۸۱۹ - ۲۱-٢‏ سوردا 
ایز الأول بند 5ه وبیدان : بند ۱۲١١‏ ومازو : ال الثانى بند ۱۹۱۲ والمؤلف : القية اللزمة للعقد صحیفة ۳۸۹ ہما 
بعسذدھا ۔ 


. 11١ راجع ما سبق بيئك‎ )٣( 


t۳۹ 


بأذى دون الموت ء وق ذلك تحريض للجناة على أن جهزوا على المجنى عليه حى يكونوا 
بمنجاة من مطالبته لحم بالتعويض ..7) 

ویجوز لدائنی المجنى عليه المتوق آن يستعملوا حقه فى المطالبة بالتعويض . كما أن خر 
أن يطالبوا بتعويض ما لحقهم شخصياً من ضرر بوفاة مدينهم ء إذا لم يكن لديه غير عمله 
لسداد ديوتهم . 


قذف الأموات : 


افج یق هذا الساق كور السائل + کا اذا كان من امک (ن تيه شور 
أدی » على ما يعتبر مساساً بكرامة الميت وبذكراه ؟ الواقع أنه إذا كان يمكن القولِ بأن 
المرء قد يصاب بضرر حى لحظة موته » ما يكون معه صالحا لان يتعلق به حق التعويض 
عن ذلك الضرر ء فإنه لا يصح التجاوز إلى أكثر من هذا ء إذ أن الإنسان يفنى بالموت » 
وتنتی شخصيت قانوناً » ما لم يكن معه أن يقع ضرر عليه » وبالتالى لا يصلح فيه لاكتساب 
الحقوق . وإذن فليس من ضير على الميت ذاته فیا یسیء إلى ذ كراه ء ما يؤدى إلى انه 
ليس لأحد من ورثته أو دائنيه أن يرفع الدعوى باسم الميت . 


۱ - ولا یعاقب قانون العقوبات على القذف فى الأموات » وذلك أن القوانين 
نا تہدف أصلاً إلى حماية الأحياء لا الأموات » ثم إن القذف المعاقب عليه طبقاً للمادة 
٣‏ من قانون العقوبات » هو من ا جرائم التى نصت الادة الثالثة من قانون الإجراءات 
على أن لا ترفع الدعوى المنائیة فيها إلا بناء على شكوى شفهية أوكتابية من المجنى عليه : 
او من وكيله الخاص ٠‏ إلى النيابة العامة » او إلى احد ماموری الضبط القضائى . فاذا 
كان المحنى عليه لا وجود له » فہذا متنع الشكاية ؛ وبالتالى الدعوی العامة > ولا تجوز 

أن يحل غيره محله فى ذلك . 





4۷ صحیفة ۳۳۷ رقم‎ ۱۹٦٦ القضائية . مجموعة أحكام النقض السنة ۱۷ سنة‎ "١ لسنة‎ ۳٥٢ الطعن رقم‎ )١( 
بعكس ذلك وأقامت قضاءها على ما قالت‎ ۱۹۵١ مارس سنة‎ ٠۳ وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض قد قضت بتاريخ‎ 
من أنه ہ لا يمكن القول بأن المجنى عليه قد لحقه ضرر مادی يورت غنه إلا إذا قد صابہ هو نفسه ضرر ف حق أو مصلحة‎ 
يمكن أن يترتب عليه تعويض بدخل فى ذمته ويتلقاه عنه ورثته كأن يكين قد أتفق مالا فى العلاج » أما إذاكان الضرر‎ 
الذى جعله المدعى بالحق الد ی أساساً لدعواہ قد نشا مباشرة عن موت المجنى عليه ء فإن هذا الضرر الأدى لا يمكن أن‎ 
من القانون المدلى ( مجموعة الأحكام ال حثائیة السنة السابعة‎ ۳۲٣۲ بنتقل إلى الورثة لعدم قيام الشرط المامسوص عليه فى المادة‎ 
. )۹۹ صحيفة رقم ۳۳۰ رقم‎ 


£ 


۳۲ - على أن هذا جميعاً » لا يعنى أن بفلت القاذف من المساءلة إطلاقاً ٠»‏ وانا 
إذا كان ما تخرص به على السلف قد تعدى أثره إلى الأحياء من أهله » ومس رذاذه ذوى 
قرباہ > فان لكل من هؤلاء أن يطالب بتعو بص ذا سان موقر ؛ وعليه عبء 
اثباته )1 . ولیس بلازم أن يقترن ذلك بالمساءلة ال حنائة ۾ كما کہ المسئولية المد نية 0 5 
ولو كان 0 المدعى E‏ بالميت ٠‏ اذ لا بشترط لقيام المسئولية » 
تتوافر نية الإضرار © . ولکن قد يكون الأمر محل نظر + فتستدعى را 
ف شانه + كما فى حالة المؤرخ الذى یستہدف الحقيقة والدقة > فا يؤرخ وفما ينشر من 
عبارات قد تكون مسیئة © . وهذا كله متروك تقديره حکمة الوضوء ل اا 
ادا كان ما ما يرك لم يتنلغل فى صمم الحياة الخاصة 


5 ۴ - المدعى عليه 


۳ - ترفع دعوى المسئولية » على من يكون ملزماً يحبر الضررء وقد يكون هو من 
لتكت الهلا > على ما تقضى المادة ٠١۳‏ من القانون المدنى ( المادة ۱۳۸۲ من القانون 
الدنی الفرنسى ) من أن «كل , خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعو بض و. كما 
قد يكون هو المسثول عمن ارتكب الفعل الضار > وق هله الحالة ع برفع الفہ ور دعواہ 

عل السثول + وليس ثحة ما پوجب رضها على مرتكب الفعل الضار مسا وهنا المسثول 
أن يدخله فی الأحوال التى يرى فيا لزوماً لذلك . 

وإذاكان مرتكب الخطأ قاصراً ء أو محجوراً عليه ؛ أومفلساً ء فلا جوزرفع الدعوی 
على اہم وحده > واغا ترفع على مر ن يكثله قانیاً وهو وص القاصر أو وليه » والقم على الحجور 
عليه : والسنديك عن المدبين الذى غلت يده عن إدارة أمواله بالافلاس 


› وف هذا السياق نشير إلى أن ما بلح أهلية مرتكب الفعل الضار من نقص‎ - ٤ 
لا بيه من اوغا هو امدلم الس بیز الذى يعنى منہا . فليس حب فى صدد المسئولية‎ 











(1غ محكمة السين فى ۲۹ يونية سنة ۱۹۲۸ داللوز ٢-۱۹۳۲‏ - 1۱4 . 

(؟) محکقەفق السين ۳ يناير سنة ۱۹۳۵ جازیت دی باله ۱۹۳ - 9-یو 
() محكمة باریس فى ١١‏ يناير سنة ۱۹۳۲ سیری ۱4۳۲ - ۲ - 114 . 

. 4۷۷ - ۲ - ۱۹4١ جازبت دی باليه‎ ۱۹١ أكتوبر سنة‎ ۱١ محکمة رین فى‎ )٤( 











التقصيرية توافر الأهلية القانوئية اللازمة فى انشاء الأعمال القانونية , وأما فى المسكولية العقدية » 
فيتعين لتوافرها أن يكون الشخص متمتعاً بالأهلية الكاملة . أى :لوغ سن الرشد ( إحدى 
وعشرين سنة كاملة ) إذ ان المساءلة فيا تقوم على الإخلال بالتزام نشا عن عقد صحيح 
وميا الأهلية . فالصی غير المميز ليس له أن يبرم أى , عقد کان . وأما الصی ال - وهو 
من سن السابعة حي سم لعب ' ن الرشد - فانه امار تناقص الأهلية 78 وتخو تصرفاته المالمة صحصحة 


وفق ما ره لذلك المادة ١١١‏ من القانون ادف )٤(‏ زا 


َ‫ | ع٢‏ . 
تید د المسئولین 


وإدا تعدخ المسكولين عن الفعل الضار > فالأمر مختلف ف نطاق المسئولية العقدية 3 
عنه فى نطاق المسئولية التقصيرية : 


۵ -فى نطاق المسئولية العقدية » إذ التزم عدة مدينين بأداءات مختلفة » فلا محل 
لاطلاق القول بوجود تضامن بینہم ٠‏ وإنھا يكون التضامن إذا التزموا معا باداء بذاته . وتقضى 
المادة ۲۷۹ من القانون المدلنى بان : ١‏ التضامن بين الدائنين او المدنيين لا يفترض + وإعا 
يكين بناء على اتفاق أو نص فى القانون » فإذا تعدد المدينون فى دين واحد » وم يكن متفقاً 
بينهم عل التضامن > فان الدين یقسم علیہم . وقد یکین التضامن بحکم القانين sidar‏ 
جع ex‏ على ما تنص عليه المادة ۲٢‏ سن القانين التجاری عن تضامن الشركاء ف شركة 
التضامن . وما تنص عليه المادة 44 من قانون العقوبات عن الغرامات النسبية الى بحک 
على جملة متہمین بحكر واحد بجر يمة واحدة » فإنهم يكونو متضامنين فى الالتزام بها > 


: ونصبا‎ )١( 
ا إڈا کات الضہی فيزاً كانت تصرقائه ا اة صمحبحة فى كانت تافعة تشعا محشا ۔ و يالله ٭ ی گانٹ ارہ‎ ( 





بالابطال اذا أجاز القاصر اش بعك 07 ا ع 5 إذا صدرت ت الاجازة من وليه أو من ات 
وفقاً للقانين ١‏ . 
بهذا مع مراعاة ما تقضی به المادة ۱۱١‏ فن هذا القانين عن الصى المميز الدی بلغ الثامنة عشرق عر ن الأذن له بتسلم 
أموالة لادان او نايا بحکم القانين ء كانت الأعمال الصادرة منه صحيحة فى الحدود :الى رها قانين المحا کم الحسبية . 
وبراعى أن غبارة ٠‏ النتیجة الطبيعية » أمعن فى الدلالة على المقصيد من عيارة « النتجة الحالة امباشرة ه . , . وقد عنی المشروغ 
وكذلك ما شضی به المادة ۱۱۹ من أنه ه بجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ؛ وهذا مع عدم الأخلال بإلزامه 
بالتعويض ٠‏ إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخن نقص أهليته » . 


1 


ما م ينص فى الحك على خلاف ذلك . وما تقضی به ا مادة ۳۱۷ من قانين الاجراءات الحنائية 
من أن تحصل المصاريف التى يحكر بها على عدة متہمین بحكم واحد لر عة واحدة منهم 
بالتساوی > ما لم يقض الحكم بتوزيعها بینہم أو إلزامهم بها متضامنين . كما أن المادة ۳۲٣‏ 
من هذا القانون تفرض التضامن فيا يحكي به من مصاريف بین ال مہم والمسئول عن الحقوق 
المدنية . وكذلك ما تنص عليه المادة ۸۷ من القانون 4١‏ لسنة ه14 - فى شأن عقد العمل 
الفردى - من أن يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فیا بینہم عن أبة مخالفة لأحكام 
هذا القانون . كما يكون التنازل م عن العمليات كلها أو بعضہا متضامنين مع صاحب 
العمل فى الوفاء بجمیع التکالیف الى تفوضہا أحكامه . 


۹ - وتفريعاً على هذا ؛ فإنه إذا لم ينفذ المدينون غير المتضامنين ما التزموا به للدائن » 
فليس لہ أن برجم على أحده لیجبرہ على الوفاء » بل لا بد من الرجوع عليهم مجتمعين . وهكذا 
يقسي ينهم ما يقضى به من تعويض عن الإخلال بالالتزام العقدى . فإذا كان أحده معسراً . 
فليس للدائن ان رج بنصيبه على باق الائین ۲۷, 

۷ - والتضامن مفترض فی المسائل التجارية ". على أن ما تشترطه المادة ۲۷۹ من 
التعبیر حرفباً فى التعاقد » وإنما قد تقتضيه طبيعة العقد ؛ كما فى عقد النقل الذى يعهد 
فيه بالشىء إلى أمناء عديدين لنقله على التعاقب » لقاء أجر واحد يشتركان فيه جميعاً » فان 
مسئولیتہم عما يقع من إخلال به » تقوم بالتضامن بينهم . 


(1 محکمة النتقض الفرنسية فى ١4‏ مارس سنة ۱۹۳۳ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۳ - ۲۳٣‏ . 

١ (‏ ) محكية الاستئتاف المختلطة ف ١4‏ رس سنة ۱۹۲۳ بلتان ۳٣‏ صحيفة ۲۹۳ وسحکمة الاسكندرية الوطنیة 
فى ١١‏ فبراير سنة 1441 وقد جاء فى هذا الحك : أنه ما يدعو للاخذ بقاعدة افتراض التضامن فى المسائل التجارية » أن 
القانين بقضى بالتضامن فى الأحوال المفسرة لنية المتعاقدين کالحال فى شركات التضامن والتوصية وى حالة من أمضى 
أو قبل أو ظهر سنداً إذتياً تجارياً أو كمبيالة ء إذ يسأل بالتضامن . وكل هذه أحوال مفسرة للنية . والقضاء بالتضامن فی 
مصلحة التجارة ؛ إذ فيه ضيان للدائنین للحصول على حقوقهم . وفيه بسر للمدينين ء إذ يسبل سبيل الحصول على ما بطلبو ... 
وان قضاء محكمة النقض الفرنسية على هذا الرأى ٠‏ . . . وأنه يتعين الحكم بالتضامن ما دام العرف المتبع بین التجار يقضى 
ان التضامن ضمنى ولا لزوم للنص عليه صراحة فى الاتفاق ر ا حاماۃ السنة الواحدة والعشر ون صحيفة ۷۸۹ رقر )۳٤٣٣‏ . 

ومحكمة التقض الفرنسية فى ۷ ينابر سنة 1۹١١‏ داللوز ١5 = [ - ۱۹٣١‏ وق ٢‏ مارس سنة ۱۹۳۸ سييرق 
۸ - ۹ - م۱۳۳ وکولان وکابیتان : الح الثانى بند ٥۸۹‏ وجوسران : ,لاك اتمعك غل وم الجزء الثانى بند ۷۸۱ والنقل 


بند ۷۲۸ وما بعده . وراجع ما سبق باشامش رق ١‏ بند ۱۱۸ 3 


امم ا 


ET 


۸ - ولكن قد يعهد المرسل بالشىء إلى وكيل بالعمولة ء وهذا يتعاقد بدوره مع آمناء 
آخرين » ما يقتضيه وصول الشىء إلى الجهة المقصودة ء من نقله على عدة خطوط لم . فعلی 
ما تقضی به المواد 41 و ۹۲ و ۹۳ ء هن القانون التجاری( ء يعتبر الوكيل بالعمولة ضامنا 
لسرعة إرسال البضائع ولا يطرأ عليبا من تلف أو هلاك . كما يكون ضامناً لما يقع من تقصير 
أمتاء التقل ؛ إذ ان تعهده قبل المرسل ؛ انا بتضمن التزامه بنقل الشىء لتلك المسافة المعينة 
الى قوم فيا نفسه بذلك » وبالتزامه أيضاً بنقله فى المسافات الباقية بواسطة هؤلاء الأمناء 
الأخرين . وهذا تقوم مسئولية هذا الوكيل بالعمولة » على اعتبار انه وحدہ الذى تيل النقل . 

ومع هذا » فإن مسئولية كل من أمناء النقل » عما يقع من ضرر إبان مرور الشىء بخطه : 
نا تقوم قبل الوكيل بالعمولة » وللمرسل أن يرفع الدعوى على المسئول منہم ‏ باسم الوکیل 
بالعمولة » طبقا للمادة ۲۳٢‏ من القانون المدلى . كما بحوز ان يرفعها مباشرة على امين النقل › 
طبقاً لما يؤحذ من نص المادة ۹٥‏ من القانون التجارى من أن « تذكرة النقل هى عبارة عن 
مشارطة بين المرسل وأمين النقل أو بين المرسل والوكيل بالعمولة وبين أمين النقل ١‏ . 
من تلك الأحكام يطبق فى حالة نقل الأشخاص . 


وإنْ ما سبق 


۹ ۔ ونشير ف هذا السياق الى ما بتعين ف الالترام التضامنی obligation slidaire‏ 
خت الف .+ لق آنا کن اعا ا شب كد عل كل می اميق أن لا 
أن يقتضيه . ومن ثم فإنه من مقتضى أحكام هذا التضامن السلی © . الذى يتعدد فيه المدينون » 
انه يجوز للدائن ان يطالب بالوفاء ای المدينين عجار ۽ أو أن یطالہم جميعاً به إن شاء . وإذا 
حصل الوفاء بکل الدين من أحدم » فان هذا پبریئ ذمته وذمة باق المدينين ؛ كيفما كانت 
کی اراد رات لکل من طقلا این أن عك قا مواكهة الان ركاف ال 
العامة المشتركة بینہم ( الفقرة الثانية من المادة 586 ) ومنها البطلان المطلق لانعدام السيب 





١ (‏ وتنص المادة ۹۱ من القانون التجارى ١‏ عن الوكيل بالعمولة بالآتى : ٠‏ وهو ضامن لسرعة إرسال البضائع والأعيان 
على قدر الإمکان ولوصوشما فى الميعاد المعين فى تذكرة النقل الا فى حالة القوة القاهرة الثابتة قانوناً ؛ . 

وتقول المادة ۹۲ ٠‏ وهو ضامن للبضائع والأعيان إذا حصل فیہما تلف أو عدمت » ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك فى 
تذ كرة التقل . أو قیة قاهرة أو عيب ناشیء عن نفس الشىء أو ما لم بقع خخطأ أوإهمال من المرسل ١‏ . 

وتقول المادة ۹۳ : ہ ويكون الوكيل الأصلى بالعمولة ضامناً لأفعال الوكيل بالعمولة الذى وسطه وأرسل له البضائع إذا 
م بعين التاجر فی خطاب الإرسالية المتوسط المد كور » فإن عينه فيه فلا یکون الأصلى ضامناً لأفعاله . 

(؟7) أما التضامن الاإيجانى فهو ذلك التضامن بين الدائنين ء ویجوز فيه للمدين أن بو الدين لأى منہم ء إلا إذا مانم 
احدم فى ذلك ( الفقرة الأول من المادة ۲۸۰ من القانون المدنى ) . 


4ك چ 
مل وڈ نا 


أو لمخالفته للقانون . والبطلان النسی کالغلط والإكراه الذى وقع للم ساوت لاف هنا 
ما يلحق الالتزام من وصف كما إذا كان الالتزام معلقاً عل شرط أو مضافا إلى أجل بالنسبة 
لكل المدينين . وهكذا منہا الأسباب العامة لانقضاء الالتزامات » كالوفاء واستحالة التنفيذ 

أما الدع الخاصة ء فان الروابط فیہا تتعدد ء ععنى أن كلا من المدينين يستقل فى 
ارتباطه بالدائن ۽ عا مختص ہا منبا : كما اذا تعاقد أحدهم وهو ناق الأهلية و أو کان 
قد شاب رضاه وحده عیب من غلط أو إكراه . ١‏ كان التزامه اختص بوصف وحده دون 
التزامات سائر المدينين . فى مثل هده الخرال » للمدين الذى نخصه هذه الرابطة ؛ 
يتمسك وحده عا تتضمنه اياها من دفع > ولیس لغيره من المديئين ان ببديه ےھ جو 
دی ا الو قد اع سی ور لص فو ہم لأ من باق المدينين أن 
يتمسك بذلك الا فى قدر حصة کا رر 0 ۷ من القانين المدلى 
وف اتحاد الذمة ( المادة ۲۸۸ ) وف الابراء على التفصيل الذى يشير إليه الشارع فى المواد 
39١ : ۹‏ وف التقادم (المادة ۲۹۲ ) . 


۰ػ - ومن أحكام التضامن أيضاً أن نة نيابة تبادلية بين المدينين ؛ أى أن بعضہم 
ينوب عن البعض فیا ينفع » وليس فیا يضر ٠‏ یمعنی أن ما بجری فى مواجهة أحد المدينين 
لا یسری على الباقين منہم إذا كان ضاراً بهم . آما إذا كان متردداً بين النفع والضرر ٠‏ فإنه 
لا يسرى قبلهم » وغم أن يتمسكوا به إذا رأوا فيه نفعاً لهم . 

وتطبق قاعدة الثيابة التبادلية بين المدينين فى استحالة التنقيدذ ؛ كما اذا هلك سحل 
الايتزام بسبب اجنی لا دحل لأحدم فيه > فان الالتزام بنقضى بالنسبة لكل المدينين 
المتضامنين » ولا يكون المدين مسکولاً فى تنفيذ الالتزام إلا عن فعله - الفقرة الأول ف 
المادة ۲۹٢۳‏ - 

وإذا قاه.الدائن بأعذار أحد المديئين » فليس من أثر هذا بالنسبة لباق المدينين - الفقرة 
الثانية من المادة ۲۹۳ - ولذلك فان ما ستحق من تعويض عن استحالة التنفید الى تطرا 
بعد إعذار المدين وبغير خطته » فانما يلزم به هذا المدين دون الباقين . وأما الاعذار الموجه 
من احد المدينين الى الدائن » فانه يستفيد منه کل المدينين - المادة ۹۲۳ فقرة ٢‏ والمادة -۳٣٣‏ 

ويدخل فى حح النيابة التبادلية الاقرار الذى به 1 لود المدينين المتضامنين بالدين ؛ 

فان هذا الاقرار لا بسری فى حق الباقين - المادة 798 فقرة ١‏ - 








۵ 


27 الحكر فى اليمين الى يوجهها الدائن | لی حدم فینکل عاها > فلا يضار الباقون 
. ولکن لظ وجه الدائن اليمين إلى سيق المد ينم تن اشاس عن عدم وجود الدين مثلا 
٦‏ ع فان باق ا دن يستفيدون من ذلك - 20 65 فقرة ۳ اما ادا حلف الدا کی 
ان ا جت اله هن اعت الد تاجن للا شار ذلك لاعت ا ون > 
إذ أن ما يترتب من ضرر على حلف اليمين اعا یقتصر على من وجهها - المادة ۲۹۵ فقرة ٢‏ 
كما يستفيد المدينون أيضاً بما يجريه أحدهم من صلح يتضمن إبراء أو براءة ذمة بأية 
وسيلة أخرى - المادة 744 - وهذا لا يدخل فيه الصلح الذى يعقده المدين المفلس مع دائنيه » 
فلا ستفيد به بای المدينين المتضامنين مع المفلس على ما تقضی به المادة ۳٤۹‏ من القانون 
التجارى من أن ١‏ للمداين مطالبة الشركاء فى الدين بام دينه ولو حمل امم مع المفلس ١‏ 
اها إذا كان ما عقدہ المدين المتضامن من صلح مع الدائن يرتب التزاما فان ذلك لا پسری 
على بای المدينين المتضامنين . 
وكذلك إذا صدر حكم على أحد الدتیٰ المتضامنين : فإنه لا يحتج به على الباقین منهم 
- المادة ۲۹٦‏ ففرة و ا إذا کان الح لصالح أحدم ؛ فیستفید منه الباقون > الا اذا 
کان مسا على سبب خاص بالمدين الذى 7 الک اسان - المادة ۲۹٦‏ ففرة ؟ - وهذا 
کالحکم كم ببطلان التزام المدين القاصر . 


وإذا انقطع التقادم أو 3 سریانہ بالنسية إلى أحد المدينين المتضامنين » كما إذا قام 
الدائن باجراء 3 ترت عله ة فطع التقادم الذى کان شارت لصالح المدينين ا ۽ فان هلا 
التقادم لذ ينقطع 9 بالنسبة لن 1 ٠‏ ان الاجراء ۲ یل مواحهته : وھکذا الحكم ف وق التقادم 
لصالح الدائن قبل احد المدينين المتضامنين > فإن مدة التقادم المسقط تواصل سریانہا ء اذ 
ع - Ê‏ 
1 ۱ 
- المادق ۲۹٢‏ س 
وكذلك پترتب على مجديد المدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامتين أن ترا ذمة باق 
المدينين المتضامنين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم - المادة ۲۸ - 


١‏ - واما فى نطاق المستولية التقصيرية » فإن القانون المدنى الفرنسی لم ينص على 
تضامن المسئولين عن الفعل الضار » ولم يكن من محل لتطبيق أحكام التضامن التى سلف 
ذكرها فى النطاق العقدى ؛ إذ ليس تمة من عقد فى هذه الحالة من المستولية التقضيرية » 


اہو 


فكان ذلك مثاراً للجدل والنقاش » انی فيه أغلب الفقه ٦ء‏ إلى اعتبار کل ممن اشترك 
فى أحداث الضرر. ؛ أنه الفاعل له » فيلزم بالتعويض كاملا ۹ء وللمضرور أن يختار 
أحد المسكولين بتعو به بالکامل ۽ دن إلزام بادخال الشركاء 2 المسئولية . وعل هلا استفر 
القضاء ١‏ . فجرى تعبیر محكمة النقض الفرنسية بأنہ : ı entre chaque flaute et la‏ 


0 ١ 5 : 5 6 
tolalliê دك‎ dommage une relation dıirecte et nêcessairê ٠ 


7 - وإن غالبية تلك الأحكام تشير إلى عدم قابلية الخطة للانقسام ماطنوزنلد > 
ما یعنی ان chacun ۶٢ tenu au tout parce que chacun a causéê le tout ı‏ » والمقصود 
به هو ما يترتب على ما وقع من خطا ء وععنی آخر هو ذلك الضرر غير القابل للانقسام ع 
لحدوثه نتيجة لكل الأخظاء معا©». أما إذا أمكن تحديد الضرر الذى تسبب فيه أحد 
الأخطاء ہالذات ؛ كها لو احدث المٹطاً ربع الضرر بالتغيين ء فليا سال الفاعل الا عن 
ذلك القدر ۔ اذ تعتبر هذه الحالة آنا غدة أخرار مختلفة نشات عم اأخطام مختلفة ‏ 

ں ضررا واحدا ترتب على اخطاء متعددة . 

۳ - ونشير بی هذا السياق إلى ان الالتزام الناشیئ عن الضرر غير القابل للانقسام 
لأنه وقع فى جملته نتيجة لا اقترفه كل من المسئولين من خطا . إنھا يختلف عن عدم قابلية 


Cours de droit civil français Les contrats et les obligations : سوردا : البرء الاول بند ¥$ وبيدات‎ )١( 
نما‎ notion و مل‎ ١٦۹۸ ار الٹائی بنك‎ ra hore أت‎ pratique de dr, pênal français : Garraud بنك ۳۲۷۹ و‎ 
۷٦۸ غ1 تلهوسسق رساله من أ كس ۱۹۱۵ صحيفة ۱۷۸ وما بعدها . ودعو ےم : الحزء الرايع بند‎ dans ها‎ resp. لقع اعمال : .لاق‎ 
۷۸۵ اخلیزء الٹا لی بنذ‎ Cours o dr, Civ. : وجوسران‎ ٦-۹ - (۶۸ مما بعدہ .. وسافاتييه ز داللوز‎ 
متعم‎ des personnes انان‎ ont سن “درت ناعمج‎ AM û (؟5)وق هذا شول أو برق ور رد “الكت‎ 
comme Mant individuellement Famer du Hommage qu elle دن‎ cuueêr., et em don, par consêquenl, lî 
rêparalian ıntfgralr’ 
داللوز‎ ۱۹١١۲ قبرابر سنة‎ ٢٢ محکمة النقض الفرنسية فى ۳۰ ديسمير سنة ۱۹۰۲ داللوز ۱۹۵۴ - ۱۸۳ وش‎ )٣( 
۱۹۳۹ وی 4 دیسمبر سنة ۱۹۳۹ سیری‎ ٦۷٤ - ١ - ۱۹۵۰ جازيت دی باليه‎ 1414٠ ف أبريل سنة‎ 45--[ - ۲ 
فرایر سنة ۱۹۳۵ جازيت دی باله‎ ۱١ فی‎ ۳۹٣ - ١ - ۱۹۴۳۵ مابو سنة ۱۹۳۵ داللوز الأسبوعية‎ ٣٢ وف‎ ١-۱ 
ے 1ے‎ ۰۸ 
. ۴۹٤ - ۱۹۳۵ داللوز الأسبيغية‎ ۱۹۳۵١ عایو سنة‎ ٢٢ فی‎ )4( 
: يونية سنة ۱۹۳۰ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۰ - ۷۷ج فيا تقيل‎ ٢ محكمة النقض الفرنسية فى‎ ) © ( 
“ue chacune de ces fautes و‎ concouru û produire [ ‘entier dommage: qu elles sonl par consêquent 
indivisibles et qu il esl impossible de distinguer la part de chacun des dêfendeurs dans la responsabililê 
11177. 


. وما بعدھ‎ ٠١4 ولالو : بند‎ ۷٦ - ١ - ۱۹۲۸ سافاتيه في داللوز‎ . ٦٦۰٤ - ١ - ۱۹۰۴۳ کاہیتان فى داللوز‎ )٦( 


Ey 


الالتزام للانقسام فى النطاق العقدى . والذى تقول عنه المادة ٠٠١‏ من القانين المدلى 
إن الذى برد على , محل لا يقبل بطبیعہ أن بنقسم ٤‏ أو الذى يتبين من الغرض الذى رمی اليه 
المتعاقدان أن لا مجوز تنفيذه منقسما » أو إذا انصرفت نیة المتعاقدين إلى ذلك . وفيه يكون 
کل مدین مازماً بوفاء الدين کاملا - المادة "٠١١‏ فقرة ١‏ - فمصدر الالتزام العقدى غير 
القابل للانقسام هو عدم قابلیة الأداء للإنقسام » لأنه بطبيعته لا يقبل ذلك > أو لا بتبين 
ما دف إليه ا متعاقدون فيه » أو بعدم زعو ا راعشا 

وعدم قابلية الالتزام للانقسام فى نطاقه العقدی > وإن کان يشبه الالتزام التضامنى ف 
بعض الوجوه . إلا أُنہما بختلفان فى الغرض والآثار لكل منهما «» . أما الالتزام الذى ينشأ 
عق هرو غير قابل اقا + اغا اهو الام کل بی اللسترلية کرش الق ر جامد 


5 - ولقد نص الشارع المصرى فى المادة ٦٦۹‏ من القانون المدنى على أنه: 
١‏ إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنین فى التزامهم بتعويض الضرر » وتكون 
المسئولية فی بيعيم باتساوى إلا إذا عین القاضی نصیب کل مہم ف التعويض » . وكان 
القانون المدنى القديم ينص فی المادة ٠٠١‏ على أحوال التضامن فى الالتزامات الناشئة عن الفعل 
القبان اللي اقارت اليه المواد ۱٥١ : ۱٥١‏ من هذا القانون . و بذلك تكون المسئولية تضامنية 
عند تعدد المسئولين وقيام مسئوليتهم معا فى نطاق المسئولية التقصير ية . ويكون للمضرور ان 
لے فان با کی کا 


شروط قيام التضامن : 
۵ لس وانه بشترط لقيام التضامن ہی ا حلم ا 
١‏ - أن یقترف كل من منہم خطا ‏ ؛ وتفر يعاً على هذا >¿ فان ورثة ذلك المسثول بالتضا 
| : 
ابا بو Rr E‏ شر a‏ 
کان ی لا قرف اپ خط ا 


. وما بعدھا‎ ۲٥۷ عبد الحى حجازی : النظریة العامة للالتزام ليزه ء الأول صحیفة‎ )١( 

9؟ 4 سورنا : ال الأبل بنك 2۸١‏ مما بعذہ.. ممازو : جز ١‏ ضنحيفة ۲۰ . 

۳٣٣ فى حالات مختلفة من الفعل الضار : محكمة الاستثناف المختلطة فى ۹ مارس سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ صحيفة‎ )٣( 
. ١1١14 ص‎ ٢٢ وق ۸ بناہرسنة ۱۹۱۳ء‎ ٣۰۸ وق ۲۸ بناہرسنة 1455 ع ۳۸ ص‎ ٥ توشر سنة ۱۹۲۷م ٤ء صحيفة‎ ٢٤٢ وق‎ 

(4) فإذا قام الدلیل على خطأ واحد من ہم ۽ فھڈا وحده بعتبر سیئر 

() مازو الح الثاتى بندی ١444‏ و 15945 . صوردا : ال الأيل. بند ۷۹ وما بعدہ . 


EA 


؟ - أن يكون الخطأ محدثاً للضرر ؛ إذ فى اعتبار الخطأ انه قد تسيب فى احداث 
الضرر كله . لا يكتى جرد اقتراف خطاً ء وانھا يجب أن يكون ذلك الخطأ قد نجم عنه 
الضرر . وتفر یعاً على , هذا ء فإنه إذا لم يمكن تعيين محدث الضرر م يجت جناعة + او یکن 
مساءلة هؤلاء الجماعة بالتضامن . كما اذا لم م يتعين من بين لاعى الكرة فى الطريق من قذف 
pa‏ رر ا أحد المارة ء فإنه وإن كان جميع 
اللاعبين قد ارتکبوا خطا بلعبہم فى الطريق ؛ إلا أن واحداً منهم فقط هو الذى ارتكب الخطاً 
0 احدث الضرر () . 
- أن يكين الضرر راعدا + ای أن يكين الا انز . ارتكبه کل من المدعى علیہم 
ہی تہ ماما عق كز خطا مر ن ضرر مستقل عن الضرر الآخر 
فإنه فى هذه الحالة لا يسأل الشخص الا ما تسيب شه م ن ضر . 
وعلى هذا فإنه إذا رؤى مساءلة عدة أشخاص على ساس التضامن فيا حدث من 
إضابات متعددة بالمجنی عليه ء فإنه يجب أن تبين ؛ المحكمة فى حكمها ماذا يقوم عليه 
التضامن وفقاً لاضن المرسومة له فى القانين > فتبين وجه مساءلة المدعى عليه عما أحدثه 
من ضربات مجتمعة » لا عن الضربة الواحدة الى احدثها هو . 
ولقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا نشأت العامة عن , بعض الضربات الى 
اتحدت إرادة التہمین على إحدائها بالمجنى عليه » فأوقعاها به فى زمان واحد وى مكان واحد 
وف مناسية ؛ واحدة » فإن مساءلتہما عن الدعوى المدنية بطريق التضامن يكين ٹا ما يبر رها 
ولو كان أحدهما فى الواقم هو الذى اتفرد باحداث الضرب الى تسبب عنه العاهة ", 








( اخ محكمة الس ن یق ۸ ینابر سنة ۱۹۱۲ داللوز ۱۹۱۲ - ۲ - ۳۴۹۱٣‏ بمازو : بند ٢۱۹۵۰‏ ويذهب الأستاذ ديموج 
إلى قيام المسثوا لية ف مثل هذه الحالة قبل الجماعة ولو أن ن أحدم تسبب فى القعل الضار ماديا ر الجزء ء الرابع ينلد ٥۸‏ ) ۔ 

(؟) محکمة النقض المصرية - الدائرة النائية - فى ٠١‏ يناير سنة ۱۹٢۵‏ امحاماة السئة السابعة عشرة صحيفة 
٤‏ برق ۱۰۳. 

)٣(‏ الدائرة ا-لنائیة فى ٤‏ فبراير سنة ۱۹١٤١‏ الجحدول العشری الخامس المجميعة ال حۃ لأحکام إ اعا كم 3 القسم 
المدلى = صحيفة 51؟ رقم ۱۲٦۷‏ . والمعول عليه فی هذه المساءلة هو اتحاد إراد الفاعلين على ما تقول هذه المحكمة فى حكمها 
الصادر بتاریخ ۸ مابو سنة ۱۹۳۹ من أنه تتحقق للسكولية الدثیة التضاميية عندا بمب لاح عليه من ضرر بسبب ما وقع 
عليه من اعتداء من عدة متہمین أو 7 ن أى واحد مہم بثبوت اتحاد وتطابق الإرادات على التعدی لدیہم . ولا يؤثر فى قیام هذه 
المسثولية التضامنية قبلهم عردم وت اتفاق بيهم عل التعدى ع قان هذا الاتفاق تقتضيه المسئولية الحنائة عن فعل العم 
أما المسئولية المدنية فأساسها جرد تطابق الارادات ولو فجأة بغیر تدبیر سابق على الإيذاء بفعل غير مشروع ء فیکتی فيا أن 
تتوارد الخواطر عل الاعتداء وتلا إرادة كل هنهم مع إرادة الآخر على إبقاعه » ومهما يحصل فى هذه الحالة من التفريق 
بین الضار بین فى المسئولية الجنائية » فإن المسثولية المدنية تعمهم جمیعاً ( الجدول العشرى السابق-القسم الجنائی۔صحیفة - 
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5 - فليس بلازم لقيام التضامن بين السٹولن »> أن يكين نمت تدبير أو اتفاق 
سايق ۷٢ء‏ فان التضامن بتوافر بين المسئولين ولو م تکن لدم نية الاضرار » كما اذا اخطا 
سائق سيارة بإضافة نورها الکشاف ء ما عشى به بصر السائق المواجه له » والذى بدلا من 
أن بقف فانه واصل سيره فصدم عابرا فی الطريق » فكل من هذين السائقين مسئول عن 
تعويض المضرور بالكامل ؛ إذ لولاا خطا كل منہما للا وقع الحادث . 

وکذ لٹ لا" 7 مسرم المسئولية التضامنية الاتحاد فى قدر الخطا الذى يقع من المسكولين + 
ہے سو و سوہ روہ ہہت 
عن ذلك إصابة ا مار ۲ الطريق . 
= ركم ۸۷۱۷ء وكذلك ف ۸ ينابر سنة 144٠‏ من أن أسام ں المسثولية المدنية هو عرد تطابق الإراد ة فى الاايذاء ولو لاو 
فهى تم جميع المشتركين فيه لاقترافهم فعلا غير مشروع مما يترتب عليه أن يكونيا جمیعاً مسئولین بالتضامن طيقاً للمادة ۰ 
من القانون المدنى عن الإيذاء بالضرب وما نشأ عنه من وفاة المجنى عليه ٭ وذلك بصرف النظر عن نتيجة فعل كل منہم 
وعن التفریق فى الجرائم التى تنشأ عن ذلك ( الحدول العشرى السابق - القسم المدنى - صحيفة ۲۳۹ رقر 1785 . 

وإذا كان الحادث الذى تسبب عنه وفاة المجنى عليه قد نشأ عن خطأ أحد المتبمين » الكمسارى أوالسائق » وهما تابعان 
لشركة واحدة + فاب هذا یؤدی الى مساءثة الشركة عن نتیجة هذا الحادث على اسان آنا مساءلة ما وق من مستتخدهيرا 
أثناء تأدية خدمًہم > ولا بحول دون ذلك عدم استطاعة المحكمة تعيين من المخطىء منہما ء اذ يكى لمساءلة المخدوم مدياً 
أن يغبت أن الحادث قد تسبب عن خطأ أحد خدمه ولو تعذر تعبين المخطىء منہما ( محكمة النقض - الدائرة الجنائية - 
فى ۲۲ نویر سنة ۱۹١۳‏ الحدول العشرى السابق = القسم المدلى - صحيفة ۲۳۷ رقم 1745 ) . 

ر )١‏ فالقضاء على المسثولين عن الحقیق المدنية بالتضامن لا يقتضى اتفاقاً سابقاً بين التہمین على الإجرام ء بل ولا 
بقتضى توافق ا لہمین على التعدى والايذاء . ويكنى لترتيب التضامن أن تتحد إرادة الفاعلين مجرد اتحاد وقتى على الاعتداء 
وأن يقارف كل منہم هذا الاعتداء فعلاً أو يشترك فيه ( محكمة النقض المصرية فى ١١‏ يوئية سنة ۱۹۳١‏ مجموعة القواعد 
القانونية ر ۲ اک سخ ارد 89:۱ رق {IY‏ 

(۲) فإذا تعدد امین » وت بالحكم أن أحدهم قد اركب جناية الشيرب المفضى إلى الميت + وأن تبمة باتہم 
"و ء وحكمت اشكمة علوم جمیۃً بافریش ادى ار ےت 
الكل وت اا اوت 4 أو 0010 E‏ ےت 7و جح 7 
ومھما بحصل بناء عا لى ذلك هن الغفريق بين الضار بين من ہو وس ات ا یا . حاص نے "٣پ‏ 
نصوص القانين > فان المسثولية المدنية تم كل المتدخلين فى الضرب الذى أرادوه وأقترقوا بعشيية ٭ قل هذا البعض ق نظر 
القانين ا حنائی لو جل . . ( محكمة التقض المصرية فى ۲٢‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۰ مجموعة القواعد القائوئية الحزء الٹائی صحيفة 
۹ رقم ۰ء وق هذا المعنى حكم 8 فبراير سنة ۱۹۳۱ المجموعة السابقة الحزء الٹانی صحیفة ۲۳۹ رقم ۲ء وف هذا 
الى أيضاً محکعة النقض الفرئسية فى ۱۹ ماہو سنة ۱۹۳۸ جازیت دی باليه ۱۹۳۸ - ٦۸۰ = ٢‏ وق ٠١‏ مابو سنة ۱۹۳۵ 
داللوز الأسبيعية ۱۹۳۵ - ۳۹٣‏ . 
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وقد يكون كل خطأ مسملا عن الآآحر » كما فى الضوضاء والحلية الى يحذئها مصنعان ء 
ما يتسبب عنه إقلاق راحة الحيران » فقد تکون ضوضاء أحدهما محتملة » ولكن لا يطاق 
ما بحدثانہ 5 منہا ٥٦۷‏ . 

ولا يلزم أن تقع الأختطاء , فى أن واحد لتوافر ا مسئولیة بالتضامن > بل قد يكون ذلك مع 
تعافف الأخطاء ع م لو ترك شخص غدارته - دون أن يتحقق من خلوها من المقذوفات - 
فى مكنة آخر قليل الإمعان ء فأطلقها فأصابت من کان على مقر بة منه 29 , 

ولا ہم ف هذا الضدد أن يكون حل الخطئين اقترافاً لعمل de commission‏ والآخر 
امتناعاً عن 9 d' omission‏ + كما اذا اضيب اسان النظارة ف سباق سيارات » سبب 
السرعة الزائدة » وبسبب عدم انخاذ منظمى حلبة السباق ء ما كان يجب من احتياط لتجنب 
الحوادث 5 , 

وكذلك لا عبم أن تكون بعض الأخطاء مفترضاً والبعض الآخر ثابتاً أو کان الخطاً 
با ھی او ےج قل اھر » أو عن الأشياء 

وهكذا 500 الأخطاء » فكان أحدهما مدنياً والآخر جنائياً » أو كان أحدهها 
غير عمد والاحر ا في الٹل الذى يضربه مازو بالخادم الذى پترك بإهماله باب 
الک ييا کے ال ب 


مسئولية الغير عن عدم تنفيذ العقد : 


۷ س- قد يحدث أحياناً أن یقع الإخلال بالعقد من أحد غير ا لمتعاقدین فيه »> كما ى 
ترك العامل لرب العمل قبل نہایة المدة المحددة فى العقد » وكان ذلك بتحر يض منافس 
نار بزيادة آجر العامل . ولیس خی ااا مسئولية المنافس الذى حرض العامل 
وأغراه للعمل لدبه » هى مسئولية تقصير ية » فلم یکن بينه وبين من أضره الاخلال بالعقد أى 
ارتباط عقدى » فا اقترفه من خخطأ لا يعتير اخلالا بالتزام ناشئ من عقد . أما خطاً العامل 

. ۷۷١ دوج : الجزء الرابع بند‎ )١( 


ز۲۲ مسحکمة النقض الفرنسة یق ۹ يونة سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۱۹۲۹ - ؟ - ۷ھ بی هذا المعتى مجلة 
بوردو فى ٢١‏ أبريل سنة ۸ ججلة الأسبيع القانيق ۱۹۰۸ - ٣٤۵۵ - ٢‏ 

)٣(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ١4‏ مارس سنة ۱۹۳ داللوز الأسبيعية ۲٥۹ - ۱۹۳٣‏ صوردا : الج الثانى بند 
قاقز , 

( 5ع عازو ے : ال الثالى بند ۱۹۵۵ . 
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فهو خطأ عقدى يتأدى فى الإخلال با التزم به فى العقد المبرم بينه وبين رب العمل ٠‏ ومظهره 
ذلك الفسخ الفجائى لعقد العمل قبل موعده المحدد . وهكذا صاحب اللھی الذى يستخدم 
ما“ رغ ما بعرفه فق العام هذا الممثل بالامتناع عن التمثيل بغير اح الذى يعمل فيه ^ 
وكذلك للسثولیة فیا أصاب المسافر بسبب ما حدث من تصادم بخطأ من الغير ؛ ها عوق متعھد 
النقل عن القيام بالتزامه من وصولٍ المسافر سالاً إلى الجهة الى يقصدها ©). فی مثل تلك 
الأحوال لا يحول وحید خطاً عقدى » جاب حيطا تقصيرى > دين التضامن ف السئولیة ؛ 
فيلتز م مقترف أسبما بالتعويض كاملا © . ولا يعنى المدين فى العقد من المسئولية » إلا إذا 
كان الغير بدخل ف عداد القوة القاهرة ). 

ومع ما يقال فى هذا الصدد من بقاء كل مسئولیة فى نطاقها ء فاذا كانت مسئولية الغير 
تقصير ية » ومسئولية المدين عقدیة » فإن الراى بصفة عامة على تطبيق قواعد المسئولیة التفصیر ية 
فى المسألة الواحدة » وذلك لعدم قابلية الضرر للانقسام *. ولكن إذا طبقت فن كل مسئؤلية 
أحكامها ؛ فالمدين فى العقد » ومسئوليته عقدية ء يسال عن الضرر التوقع ٠‏ وأما الغير 
وله #صيرية اساك عن الضرر ا توقع وغير المتوقع . و بهذا يكون التضامن ف المسثولية 
ینہما مننحصاً فى الضرر الق ؛ وهو ما يصح مساءلتهما معاً عنه » ويبق الغير مسٹولاً وحده 

عن الضرر غير غير المتوقع . واذا كان المتعاقد الذى شارك الغير فى الاخلال بالعقد > قد اقترف 
غا أو لا سآ ء فان هذا ييح المضرور أن يسك قيله يأحكام الملية التتصيرية ؛ 
وبالتالى يكون ذلك المتعاقد مسئولا عن الضرر ا توقع وغیر المتوقع . 


المسئولية المجتمعة : 
۸ - والمسٹولیة المجتمعة جنداانامہ صذ صەناعوناتاہ فهى إذ تقوم المسئولية قبل عدة 


۱ ١غ‏ محكمة السين ف ۳ نوفبر س۱۹۲۷ جازيت دی تریبینو ۱۹۲۷ - ۷۰۷٦ - ٢‏ وق ٣١‏ يونية سنة ۱۹۲۸ 
جازیت دی تر سينو ۲٢‏ يولية سنة ۱۹۲۸ . 
)٢(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ١٢‏ ديسمبر سنة ۱۹١۳‏ مجلة الأسبوع القانول ۱۹٤٥‏ - ۲ - ۲۷۷۹ وتعلیق 
B5‏ محكمة بورج فى ۱۸ أبر يل سنة 1444 داللوز ۲٠۵ -.1-- ۱۹٣۵‏ وتعليق لالو . 
)٣(‏ دوج : الجزہ الرابع بند ۷۷۳ والجزہ الرابع بند ۱۱۸۵ ولالو بند ٠١4‏ وما بعده ومازو : بند ۱۹۵۹ . 
٤ (‏ ) تقول محكمة النقض الفرنسیة ° dune fute‏ عتما la‏ غ ı Attendu qu'en cas de dommage rêsultant‏ 
contractuele et dune faute déêlictuelle non imprêvisible d'un tiers, chacun des auteurs de ces hutes est teun‏ 
۱مہ ھا ع۵ فى أول قبراير سنة ۱۹۳۷ جازيت دی باليه ۱4۳۷ - ٦٦٦ - ١‏ 
( 2 ) محکمة اللقض الفرنسية فى ۷ اکتویر ہن ۰ دچاللوز ۱٦٦ - ١-۱۹۲۰‏ ۔ 


ta 


افراد 3 ن آمر واحد ؛ ولکن لأسيات مختلمفة » وتكون المساءعلة كاملة بغير تضصامن بیہم ل 
ولا تطبق فى تلك المسكولية أحكام النيابة التبادلية » أو ما سلفت الاشارة اليه ما ختص به 
التضامن التام solidarité parfaite‏ مس من المسثولية المجتمعةالتی تعرف بنا تضامن ناقص 
soi darikê 76٤‏ اد لا يترتب علیہ الا التزام كل ممن تسيب فى الضرر بالتعويض 
كاملا » حسما بؤدى إليه تطبيق قواعد المسئولية والسببية . 

ول يكن فى القائون الفرنسی من نص على التضامن عندما يتعدد المسئولون عن عمل 
اس . فكان ذلك داعياً للقول بالمسئولية المجتمعة » أى التضامن الناقص » با رؤى من أ 
ما بشع من المسئولين عند تعددهر غير قابل للانقسام ء مع تعذر تحديد قدر اجام به كل 
ہم فيه 0 بعك س الأحكام ازام كل من انون عند تعددهم بالتعويض یلیر 
coauteurs) puisque‏ ا “Attendu qul n existe aucune solidaritê entre eux‏ 
eux a commis une faute distincte et personnelle; mais attendu qu "ls‏ ل chacun‏ 


sont l'un et lature responsables de tout le préjudice; qu'il convient, en حدہء‎ 
sêquence, de dire qu'ils sont tenus chacun personellement pour lê tout’. (% 


ويكون ذلك عندما يشترك الغير مع المدين فى عدم تنفيذ العقد - كما فى تلك الأمثلة 
لی سلفت الإشارة إليها - فإن مسئولية ذلك الغير هى تقصيرية » بینا ان مسئولية المدين فى 
i‏ - 3 ع 3 2 8 + ا ٠ a ù‏ 
العقد مسئولية عقدية ۽ ومساء لَه كل مہما عن التعو يض كاملا ليست تضامنة و ما مسئولية 
د د" ور |]- ت > اا ق + : 
مجتمعة ). الى جرى تعبير محكمة النقض عنہا فى قوطا 
“Que chacun des coauteurs d'un même dommage, consêquence de leurs‏ 
fautes respectives, doit être condamnê ın solidum ã la rêparation ٥٥۳۲‏ 
ود یی 
ر" أو برش ورف : احزء الرابع شرق TAA‏ اا و بودری ف بارد 8 : اء الثاني Te: TAA‏ وكابيتان 
داللوز 151 - ۱ - 4١١‏ . ومازو : ال الثانی صحیفة ۸۰۵ بند ۱۹۹۹ و Van Ryn‏ : مرجع السابی بنك ٦٦‏ , 


( ۲ ) محكمةدوى الاستثنافية فى ٢٢‏ يتاير ستة ۱۸۹۷ داللوز ۱۸۹۷ - ٢‏ - ۳۱۹ وببذا المعنى محكمة باریس ی 
١‏ بونية سنة ۱۹۲۸ جازیت تر سو ۱۹۲۸ - ۴ ۳١‏ ومحكمة امین فی ٥‏ بولية سنة ۱۹۳۵ جازبت دی باله ٦۹4۳۵‏ - 
۳۷-٢‏ ومحكمة تولوز فی ۹ وقبر سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبوعية ۹ - ٠٣‏ ومحسمہ بورج فى ۱۸ أبريل سنة ۱۹١٤١‏ 
سيرق ۱4 = ۲ - ۵ وسحکمة ‏ ماد .8ے ف ۲۹ أكتو كتوبر سلة ۱۹۷ حازيت دی اليه ۱۹۳۸ - ١‏ ۸ھ ف هذا 
المعنى محکمة الاستئناف المختلطة فی ۲۳ يونية سنة ۱۹۳۷ م 44 صحيفة ۲۷٢‏ وى ۲۳ فبراير سنة ۱۹۳۸ م ۰ھ صحيفة 
E‏ 

( ۳ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۱ ديسمير سنة ۱۹٢١۳‏ جازیت دی بالیه ٠١4-۱ - ۱۹٤‏ . 

٤ (‏ ) فی ٤‏ دیسمبر سلة ۱۹۳۹ سبری ۱۹۳۹ - ١‏ = ٤ا‏ فی حکم 1 دیسمبر سنة 1447 اسابق الاشارة اليه - 





şar 


أما فى مصرء فقد كان القانون الد ٹی القديم ينص ف المادة ٥٥١‏ منه على التضامن بين 
السٹولین عند تعدده ء كما ينص القانون المدلى الحديد عليه فى المادة 159 منه » فقضی بذلك 
على ما يثور من خلاف فى هذا الصدد . وقد سار القضاء على تطبيق أحكام التضامن التام 


عند تعدد المسئولين . 


المسئول عن خطأ الجماعة : 


۹ - وإذا كان الضرر قد ترتب على خطأ وقع من جماعة ء فان هذا البحث يعي 

أن تكون لتلك الجماعة شخصية معنوية » إذ أن الجماعة الى لا تتمتع بشخصية معنوية : 
فاتما ليس فا من کیان قانول > ولا ینسب الا مہا الاعتار خطاً ما > ون ما یقع من خخطأ ٤‏ 
فهو عمل شخصى لأحد أقرآد تلك الجماعة ء كما قد مكن أن يقترف الخطاً جمیم أعضاتھا . 
أما الجماعة الى تتمتع بالشخصية المعتوية + أو الت ها كيان قانونی - کجماعة الدائنين 

فى التفليسة 5تعاعضدةت 065 یوم ھا - فليس من ريب فى عدم مسئوليتها جنائيا ء وان 
ما يقارف من جرم با مھا او لحسامٰا؛ فائما بحزی به شخصیا من اقترافه . الا ما يقضى به عن 
عقو به الاغلاق ومضادرۃ الأموال وما إلى ذلك حالات نحا صة وھ 2 حہلذد مسئولية 
| لھ ن اق مات فانه لا ريب من ثبوت صلاحية الوجوب له وعلية 3 ف الحدود 
اللازمة لماشرة نشاطه »ع 7 شأنه فى هذا النطاق شأن الشخص الطبيعى ٢‏ ویعبر عن 
إرادته من یتھلی الادارة من . أعضائهة organes directeurs‏ esا‏ فا يتخذه هؤلاء الأعضاء ۾ من 
قرارات باسمه ولحسابه » فان هذه القرارات تعتبر اس صادرة عن ذلك الشخص العنوى ؛ 
ای خلت اا التي الراس ال وال الال أ ا داع الجسم من الشخص 


ا 


الطبیعی وعلى هذا فائه اذا ما إرتكب هؤلاء الأعضاء الدبر ين خطا . فالشخص ال معنو بعتبر 


= ولقد فرقت هذه المحكمة بين التضامن والمسٹولیة المجتمعة فى حكمها الصادر بتاريت ٠١‏ مام سنة ۱۹٣۸‏ دالل ز ۹4٤۸‏ - 
كت أي سء د جه انس کت کي أن 
[- 407 فیا تقول : 

"Jue ته‎ chacun des coautêurs, dans le cas de concours de plusieurs fates, peut être condamnê û 
riparer lintégralllê du dommage lorsqu'il a contribuê ã son ممغتئص‎ réalisation, la olidaritê des articles 
02ا‎ et suivants ru Cade civi ne peut être prononcêr entre cux que dans les cas prêvus par la lols. 
وتنص الادة ۵۳ من القانون المدق على أن : (١)الشخص الاعتارى بتمثم حسم الحقوق الا ما کان منہا‎ )١( 

ا 0 - Bi‏ تا ب 8 

ملازماً لصفة الانسان الطبيععية وذلك و" القاتون . (؟ ) فيكون له : ١١‏ ) ذمة مالية مستقلة . وب ) اهلية 
ل - : اڑھد ×× = "۳ a‏ 5 0 1 
فى الحدود الى یعینہا سند انثائه أو لتى يقر را القانون . ( جع حق التقاضی ۔ ( دع موطن مستقل . ( ۳ ) ويكون له 


تات الس ع أوادته و , 
8 ر ا ج7 


هه 


أنه المٰخطی' ء وعليه تعويض هذا الخطا ١‏ . ولا" بعتبر تابعاً هؤلاء الأعضا عضاء » ولا الشخص 
المعنوى متبوعاً فى حكم المادة 5 من القانون المدنى . وأما اذا كان من ثل الشخص المعنوى 
تابعال كمدير الشركة ؛ فالمسثولية قله تكون بوصفه تابعاً » وللمضرور أن برقع دعواه قبل 
الشخص العنوی باعتبارہ متبوعاً » أو طبقاً للمادة ٥٦١‏ من القانون الدنی ( ٠۳۸۲‏ من 
القانين المد الفرتسى ) على اساس المسغولية عن الأعمال الشخصية ۔ 

ولكن إذا ارتکب ہؤلاء الأعضاء أو أحدهم خملا باعتبار شخصى » فالمسئولية تكون 
قبلهم دين الشخص العنوی الذى عثلونه ؟). وقد يحدث أن يرتكب الشخص العنوی خطاع 
وهذا الخطأ بذاته يرتكبه الأعضاء 5 بعضہم باعتبارهم أفراداً . وليس بوصفهم مثلین إياه . 
وق هذه الحالة تقوم 0010 مع الشخص العنوی متضامنين فی المسكولية صل نام ہ1 2 , 
ولن دفع التعو؛ را يعم كل اھ سس رھ ھا حو ھم نے 
من يدعي فى الصلة بينه وبين من يمثله من الاعضاء ء ولهذا فإن له الرجوع علیہم با 
دفعه جميعا ۽ دون رجوعهم عليه یق شىء (). 


9 > - انتقال الالتزام بالتعويض 


٭ق - قد بتيق المستيل ۽ قبل أن يقوم بتعویض المضرور . وقد بنحل الشخص المعنوى 
قبل أن يؤدى ما عليه من ذلك . فنی هذه الحالة » كما أن الحق فى التعويض ينتقل من 
المضرور إلى خلفائه » كذلك بنتقل الالتزام بالتعو يض من المسئول الى خلفائه سواء فى ذلك 
الخلف العام اودع تصن ayant-cause‏ أو الخلف بسبب عام ayant-cause ã tre univsrse]‏ 

وإن هذا الالتزام من تعويض الضرر ؛ انا ینا من اللحظة الّی بتحقق فا الضرر › 


)١(‏ محکمة النقض الفرنسية فى ٥‏ نوفیر سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبوعية ۵ - ۵٥۸‏ وسحکمة السین ف ۱۸ شر 
سنة ۱۹١۸‏ داللوز ۱۹١۹‏ -آ- ٢٤‏ ف ۹ مارس سة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه ۱۹۳۹ - ۱ - ۹۳۲ محكمة رين 


في ۲۳ بتار سنة ۱۹۳۹ داللوز الأسبوعية ۲۲٣۹‏ وسحکمة لين فى ٥‏ وقي سنة ۱۹۳۷ داللوز الأسبعية ٣٢-۱۹۳۸‏ . 


(؟) محكمة النقض الفرنسية فى 5١‏ أبريل سنة ۱۹۳۹ .0.7 ۱۹۳۹ - ۱۳٣۷ - ٢‏ يق 14 عارس سنة ۱۹۳۸ 
١۱۹۹ - ٣-۱۹۳۸ CP.‏ يق ۲٢‏ بيلية سنة ۱۹۲۰ داللوز ۱۹۲۷ - ١‏ - ۱۳۷ 

( ۳ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۹ عابر سنة ۱۹۰۵ داللوز ۱۹۰۱۸ - ٣۷٦ = ١‏ ومحكمة رين ف ۲٢٢‏ هايو ساة 
۸ داللوز ۱۹۸ - زمه . 

ز٤‏ مازو : اللهزء الثالى بند 1931 , 


تت 


ون هذه اللحظة أيضاً تشغل ذمة المسثيل المالية بذلك الالتزام . فن يخلف هذا المسئول فى 
ذمته المالية من حقوق والتزامات » أو فى جزء منہا ينتقل إليه ذلك الالتزام . 

وقد نصت المادة ٠٤١‏ من القانون المدق على أنه : ١‏ تصرف اثر العقد إلى المتعاقدين 
والخلن العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة باميراث ؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة 
التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا یتصرف إلى الخلت العام » . 


وعلى هذا ينتقل إلى الوارٹ ما يرتب العقد من حقوق والتزامات » أما الحقوق فيكون 
انتقا ما كاملا » ولكن الالتزامات فالحكم فما يتبع أحكام الميياث » إذ لا يلتزم الوارٹ بديون 
مورثة طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامية - إلا بقدر ما بِوُولٍ اليه من التركة » وبنسبة ما يؤول 
اليه منها أى أن يبق الالتزام فى التركة حى تسدد الديون » وإذا ما خلت التركة من الديون ء 
فانہا تنتقل إلى || لوارث ٠‏ ویتبع فى شان تسوية دیون التركة ما نص عليه القانون المدنى فى المواد 
۱۹ وا بعدها وق المادة ١5‏ 5 5 


وإذا تعدد خلفاء المسئول » فليس من تضامن بینہم ء وإتما يكون التزام كل منهم بنسبة 
ما و ول اليه ص تر که السلف . 


9۹ - وإذا کان المسثول شخصاً معنوياً » وتحث تصفيته قبل أن يؤدى ما عليه من 
تعريض + فان للمضرور أن يفتضى حقه من أمواله . وللمصنى فى الشركات أن يقوم بدفع 
الديون التى على الشركة بۃ نبب مطالبته بہا (©6. وإذا لم تف أموال الشركة » جاز للمضرور 
أن يرجع على أموا أل الراك لس عه ا الشركة . إذ أن الشركاء فى هذه الحالة 
جارخ عن ديون الشركة ف أمواهم الخاصة - الفقرة الال من المادة “الات من القانون 
المدنى ٠‏ وأما مسئولية الأعضاء شخصياً ء فإن التزامهم فیہا لا يتأثر بداهة بتصفية الشركة . 


١ (‏ ) محکمة الاستثناف المختلطة فى ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۳۷م ٠٥‏ صحيفة 18 . 
( ؟ ) ونصبا ١‏ اذا لم ت نف أعوال الشركة بديونها : كان الشركاء مسٹولین عن هذه الديون فى أمواهم الخاصة + کل 
منبم بنسبة نصيبه فى خساثر الشركة . ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ٠‏ ويكون باطلا كل اتفاق یعنی الشريك من 
المسثولية عن دیون الشركة » . 


٥ ©‏ - الاختصاص 


7٢‏ - وإذا ما تحدد طرفا الدعوى - من يرفعها ومن ترفع عليه - فإن البحث يتطرق 
الى تعيين اغكمة ااختمة بنظر الدعوى والفصل فبا. ولا کانت دعوى المسئولية تتعلق بحق 
شخصى منقول ء فعلى هذا الاعتبار يكين الاختصاص أساساً . 


القضاء الإدارى : 


۳ - ویختص مجلس الدولة - فما له من اختصاص قضائى - عا حددته المواد من 
٠‏ إلى ۲۳ من القانون رقم ٦۷‏ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة - فا يخرج عما تضمنته 
هذه المواد على سبيل الحصر ٠‏ انما يكون من اختصاص القضاء العادی . 


وتنص المادة العاشرة على أن مختص مجلس الدولة ببيئة قضاء إدارى دون غيره » بالفصل 
2 المسائل الین تشر الیہا - هذه المادمٌ - ویکون له فیا ولاية القضضاء كاملة) شی : الطعون 
الخاصة بانتخابات الحيئات المحلية . والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات 
المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . وطلبات الطعن فى القرارات الادارية على مختلف 


3 


الانواع الى سرد مها تلك المادة . 


وتنص المادة السالفة فى فقرتہا العاشرة على أن ١‏ يفصل مجلس الدولة فى طلبات التعويض 
عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة » إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية » . 


5 - وتنص المادة ۱۷ من قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة ۷۲ المعدل بالقانونين 
۹ لسنة ۱۹۷۳ و۷١‏ لسنة ۱۹۷۹ فى ان للمحا كم دون ان تؤول الامر الاداری او توقف 
تنفيذه أن تفصل فى النازعات المدنية والتجارية الى تقع بين الآفراد والحكومة أو افیثات 
العامة بشان عقار او منقول عدا الحالات الى ينص فيا القانون على غير ذلك - وف کل 
المسائل الآخری الى وها القانون حق النظر فيا . 

وبہذا مختص القضاء العام - القضاء العادى - بالنظر فى قضایا المسئولية عما يترتب 


( 1( «وناءتفاسز ontene e peine‏ والذى يقضى فيه بإلغاء القرار الإدارى أو بتعديله مع التعو يض . 


0 
7 7 ۱ 


“بات + 


ن ضرر للافراد من تصرفات إدارية مادية . ویختص القضاء الإدارى بالنظر فى قضايا 
التعوريض عن القرارات الادارية ا معبية ؛ والتی يكون مرجع الطعن فہا ا عدم الاختصاص 
أو وجبد عيب فى الشكل > أو مخالفة القوانين أو اللوائح ٠‏ او الخطا فى تطبيقها وتأويلها 
أو اساءة استعمال السلطة ء او الامتناع عن اتخاذ قرار كان يجب على السلطة ان تتخذه . 


قب 


ههه - ولقد استقر ما كان قد ثار فى فرنسا من خلاف ء بشأن ما يطبق من أحكام 
وقواعد عند الفصل ف المنازعات الإدارية وحالات مسثولية الدولة » على أن لا بحضع پل 
الدولة لأحكام المسثولية التى يقر رها القانون المدنى وتختص ما يقوم من منازعات بین الأفرادء 
وإنا لتلك المسثولية قواعدها المتعلقة بہا ء والتی تتکیف حسما تقتضی حاجة المرفق العام ويوجبه 
الاتساق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة . ولکن الأحكاء سارت بعد ذلك على أن تطبق 
أحكام القانون المدنى للمسئولية » فى الأحوال الى تدخل فى اختصاص محاك, القضاء 
العادی . 

وفی مصر ينحصر الاختصاص القضائی لمجلس الدولة »> فيا ورد بنصوص قانونه . وأما 
القضاء العادى فإنه يختص بالفصل فیا يحدث من ضرر بسبب تصرفات إدارية لا تدخل 
فى عداد القرارات الإدارية "2 بھی آل تقصد الادارة عا لها من سلطة أن تحدث به مركا 
قانونياً معيناً . 


القضاء الجنائی والقضاء المدنى : 


5ه -واذا كان الضرر قد ترتب على جر غه جنائية » فللمضہ 
المدنية بطلب التعويض أمام المحكمة الجنائية المختصة بالفصل فى الجر: 


١ (‏ ) كلتااصم Tribunal des‏ فى أول فبراہر سنة ۱۸۷۳ ۱۸۷۳ - م پا 

(؟) ولقد قالت محكمة النقض المصرية بأته : ٠‏ إذا كان مجلس الدولة بفرنسا قد جرى على التفر يق بين أساس مسئولية 
الحكومة عما بقع من موظفیہا من عدوان على حقوق الأفراد : ومسئولية الأفراد عن أعمال تابعييم » فإن ذلك قد جرى بحكم 
ما له من حر بة النظر فى تقرير ما بريى من القواعد القانونية لأنه لم يقيد بقواعد مرسومة . ومن أجل ذلك استن فى أحكامه سنناً 
هى مزيج ما فهمه من معنی القانون العام ء وما تقتضيه قواعد العدل المطلق . .أما فى مصر فا حا كر محدودة الاختصاص فيا 
بنشأ بين الحكومة والأفراد من منازعات ٠‏ فضلا عن تقيدها یما وضع ها من قوانين لا معدل عنہا . . . وإن النصوص المدنية 

صریحة وتمكنة التطبيق حتی فى دعاوى تضمين الحكومة يسبب مايصيب الأفراد فى حریاتہم أو أمواشی بفعل الموظفين . . . 
وتكون محكمة الموضوع قد أصابت إذ طبقت أحكام القانون المدنى . . . ٠‏ فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۳۳ المجموعة الرسمية السنة 
الرابعة والثلاثون صحيفة ۳٦٣‏ رق )۱٢١‏ . 


ثرت + 


بدعی حصول ضرر له من الجريمة ٠‏ أن يقم نفسه مدعياً بحقوق مدنية . . . (المادة ۲۷ 

من قانون الاجراءات الخنائية ) ولا بعتبر الشأ فى مدعياً بحفقوق فيك نيك الا اذا صرح بذلك 
ف شكره أو وت ند مم E‏ أل انا جاب یق E‏ ضرا BE‏ لايك 
قانون الاجراءات ا حنائیة ) . 


كما ان للمضرور أن يطالب بتعويضه عما لحقه من | ضرر بسبب ما وقع من جر بمة ع 
أمام امحكمة المدنية . ولكن حق المدعى المدنى فى الالتجاء إلى القضاء الجنائئى ليس على 
إطلاقه ء اذ يقيده أن تکون الدعوى ملظو رة أمام القضاء العادی ) أا إذا كان ا ہم بحا کم 

عن التهمة المسندة إليه أمام محكمة استثنائية - كمحكمة عسكرية - فليس سر 
مدنی الا أن برقع دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة » ما لم تكن ا حکمة الاستثنائية قد 
خولت حق الفصل فى الدعوى المدنية بنص قانونی صريح . 

ويتقيد اختصاص ا حکمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية : بأن تكون تابعة لدعوی 
جنائية » أى أن تكون نمت دعوى جنائیة منظورة . وان لا يكين المدعى المدنى قد طالب 
بالتعویض أمام احکمة المدنية بعد رفع الدعوى ا منائیة 2١‏ . 


دی و وت كن GE‏ رجہ 
او اذا كاتت الدعوى قد انقضت لسبب عن اسہاب انقضائها ؛ كوفاة التبم ؛ أو لعفو 
شامل » أو لصدور قانون يلغى ار ية » کدف إذا لم تعرض ا حکمة اا موضوع 
ا حریمة » كما لو قضت يعدم اختصاصہا » فإنه ليس ها أن تعرض للفصل فى الادعاء المدنى 
المطروح عليها . كما أنه ليس ها أن تحكم بالبراءة وبغدم الاختصاض بسبب البراءة © 

وتقتضی تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ؛ أن تفصل المحكمة الجنائية فى التعويضات 
الى بطلہا المدعى بالحقوق المدنية » عن الحكي فى موضوع الدعوى الحنائية ء فلا يجوز 
الفصل فى الدعوى الجنائية وإرجاء الفصل فی الادعاء المدنى . ويعتبر باطلا ما يصدر من 
حكر فى موضوع مدنی غير متصل بالموضوع الجنائى » إذ أنه بصدر من المحكمة وهى غير 
مختصة . وإنما للمحكمة النائیة عندما يكون مة من ظروف تستدعى تأخير الفصل 





(1) راجع ما سبق بیند ٦‏ وما بعدہ . 

(۲ ) محكمة النقض المصرية فى ٠۰‏ يونية سنة ۱۹۵۴ مجموعة أحكام النقض . السنة الرابعة صحيفة ٠۰٥١‏ رقم ۳٦۷‏ 
ولكن إذا كان قد قضی بالبراءة لأن الواقعة لا يعاقب علیہا القائون » أو لامتناع العقاب ؛ فليس ما تع من الحكم بتعویض 
ماترتب من ضرر على الفعل الضخاطئْ . ولكن اذا كان تق لزان یلا وت التبمة أو عدم صحتها > فلا محل الالزام 
التبم ولا المسثول عن الحقوق المدنية بتعويض عن أمر لم يصدر عن ال ہم ولم يثبت إسناده إليه . 
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فى الدعوى المدنية » ينينى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية » أن تحيل الدعوى إلى 
المحكمة المدنية المختصة (المادة ۳۰۹ من قانين الاإجراءات ال حنائیة ) . 

“دما أن من مقتضى تبعية الدعوى المدنية للدعوى النائیة » أن يقتصر فصل المحكمة 
الجنائية فى طلب التعويض على الوقائع التى رفعت با الدعوی ى العمومية » فلا ختص المحكمة 
الجنائية بالحكم بتعويض عن , وقائع لم تسند إلى التہم الذى تحاكمه » أو لم يثبت وقوعها 
مته ء ولو كان قد تبين صدورها منه ولكنها لم تكن ضمن ما تجرى محا كمته عنه » أو لو کان 
قد ثبت وقوعها من أحد غيره » وم یکن هذا الغير مقدماً فى الدعى الحاتية . فاذا قضی 
ببراءة الهم ع > فلا يصح أن تلزم المحكمة غيره بالتعويض على اعتبار أن الفعل الضار قد وقع 
من هذا الغير . وإذا بریء السا لق ا مہم بقتل خطا ُثناء قیادتہ سيارة مخدومه ؛ فلا محل 
لأن تلزم المحكمة ذلك المخدوم بتعويض » لا تبينته من أنه عهد بسيارته إلى ا تہم وهى 
غير صالحة للاستعمال » إذ أن المحكمة بهذا انا تسائل المخدوم عن خطته » وهو ما لم 
يطلب إلا الفصل فيه ؛ وبحرج فيه حكمها عن الأساس الذی اقيمت عليه الدعوى 
المدنية اصاذ 9 , 

و إذا كانت الد موی المدنية قد رفعت قبل رفع الدعوى الحنائية > فللمدعى الملى عندما 
ترفع الدعوى المدنية” بعك E‏ نترك المحكمة المدنية ونلا للمحكمة الحنائة لتنظر 
مدعاة تبعاً للدعوى ال منائیة ( المادة 754 من قانون الاجراءات ال منائیة ) ولكن إذا كان المدعى 
الدنی قد لا إلى القضاء المدنى بعد أن كانت الدعوى الحنائية قد رفعت » فليس يصح له 
أن نعود إلى القضاء الجنائى بعد أن يكون قد اختص بنظر الدعوى النائیة ء أى أن تكون 
الدعوى قد دخلت ف حوزته . 


القضاء المدنى والتجارى 

۷ - وختص 3 المواد اللتزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوی المدنية والتجارية الى 
لا يجاوز قیمتہا مانن وخيمسين جنا ويكون حکمها إنتبائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا جاوز 
ا وذلك مع عدم الأخلال عا للمحكمة الأبتدائة من اختصاص شامل ف فى الأفلاس 
والصلح الواق وغير ذلك ما ينص عليه القانون . 





(1ع محکمة النقض المصرية فى ۷ يتاير سنة ۱۹۵۲ مجموعة أحكام النقض . السنة الثالثة صحيفة 4 “رقم ١418‏ . 
وراجع ما سبق بیند ۲٢٢‏ وببذا المعنى فى ٥‏ بنایر سنة ۱۹۵١‏ مجموعة أحكام النقض . السنة الخامسة . العدد الٹانی صحيفة 
صحیفة ۲۱٢‏ رق ۷۳ . 


ويكون إختصاص المحكمة ا جزثیة أو الأبتدائية بنظر دعوى التعويض حسب النصاب 
المنصوص عليه قانوناً فإذا كان المبلغ المطالب به أقل من مائتين وخمسون جنيباً يكون القاضى 
الجزئی هو المختص بنظر الدعوى آما لو زاد المبلغ المطلوب عن ذلك فيكون الأختصاص 
المكية الأبتدائية . وقد ترك اس الاختصاص الي ف هذه الدعوى للقواعد العامة 
اذا يفعت امام المحكمة المدنية » وذلك خلافاً ما كان قد جرى عليه قانون المرافعات القديم : 
من قضر دعاوى التعويض عن الضرز التائ عن ارتکاب جن أو تخالفة المحكبة 
الحزئية . 


كما خول ال مشرع للمحكمة احنائة الحکے ف الدعوى المدنية انا ک كأنت قیمتہا على 


اسان یعسما اض الحنائية 


۸ - وتختص ا حکمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى - المدنية 
والتجارية - الى ليست من اختصاص محكمة الواد المزئية » ويكون حكمها اتبائياً إذا 
كانت قيمة الدعوى لا تتجاو ز مائتین وخمسین نا - المادة ٤۷‏ من قانون المرافعات = واذا 
كانت دوائر معينة من هذه المحكمة قد خصصت لنظر المواد التجارية » وكذلك فى محا کے 
الاستئناف الى تختص 727 فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة 
ابتدافا م ن ا حا کے الابتدائية ٤‏ فإن للمضرور الخیار أن يرفم دعواه بطلب التعویض عن 
الضرر التائ عن جرعة جنائیة ء أو مدنية » اقترفها تاجر ء أمام الدائرة التجارية أو 
الدائرة المدنية ء إن كان النزاع لا بعتبر عملا تار با بالنسبة له + أما اذا كان هو والمسكول 
تاجن والنزاع یتعلق بعمل تجاری ٠‏ فان الدعوی ترفع أمام الدائرة التجارية . وإتھا يجب 
رفع الدعوی أمام الدائرة المدنية إن كان النزاع لا يعتبر تجاربأً بالنسبة للمسئول . 

وإن تحديد صفة التاجر تتوقف على طبيعة العمل الذى يحترفه » وقد سرد القانون 
التجاری الأعمال التجارية على سبيل المثال + وهو الراى الذى استقر عليه القضاء فى مصر 
وش فرنسا ٤‏ مع ما مت من رأى يقول بورودها فى القانين التجارى على سبيل الحصر . ويشترط 
لتوافر صفة التاجر للشخص » أن يقوم اا تحار رة ؛ مع احترافہ القيام با . واذا سك 
المضرور باختصاص المحكمة التجارية بنظر دعواه ؛ فعليه | أن بثبت تلك الصفة للمسئول › 
وتوافر الطبيعة التجارية للعمل الذى ترتب الضرر على مزاولته إياه . 

وذلك هو الاختصاص النوعى للمحا كم 67 ratione‏ ويعتبر من النظام العام . 
فلا يجوز الاتفاق على غير ما رسم القانين له ء ولا التعديل فيه . ولكن لما كانت الدوائر المشكلة 
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۲ المحاكم الوطنیة تنظر فى المنازعات المدنية وتوع زع علا أيضاً القضايا التجارية » فلا جدوى 

وہ 0 يعدم الاختصاص لمدنية النزاع او مخاريته » سیا تکون المصلحة فى. ابدائه . 
لق أنشغت محکمتان تجاریتان إحداهما بالقاهرة والأخرى 01[ . وهاتان یمکن 
أمامهما إبداء الدفع بعدم الاختصاص لدنية الدعوى . 


84خ وفنا الا ختصاص المحلی ratione locı‏ فان المادة ٦۹‏ من قانون المرافعات ؛ تقغضغی 
بان يكون الاختصاص ؛ للمحكمة الى يقع فى دائرتہا موطن المدعى عليه . فان لم يكن له 
موطن بمصر ؛ فللمحكمة الى يقع بدائرتها سكنه . و إذا تعدد المدعى علیہم ۔ كان الاختصاص 
للمحكمة الى بقع ہدائرتہا موط» ن أحدهم . فاذا تعدد المسئولين عن فعل ضار ٠‏ فإن للمضرو 
ان د المحكمة ال ی يقع موطن أحدهم بدائرة؛ ا ء وانه يجب ف هذا ا 

یت ج ۱ 
المدعى عليه س لا اُصلا گ الدعوى 3 أى ان کو مطالاً دصقة أصلية فاذا کان هي رات 
رفع الدعوى فى دائرة موطنه ليس حصا اسلا نا لو کان شیا ٠‏ فلا ہصح توجيه الدعوی 
شيك المدين 1 المحكية الى شعھا موطن ذلك الضامن ۱ واتما محل أقامة المدين الأصلى 
هو الذى يحدد اللاختصاص المحلى . 


وإذا كانت الدعوى قد رفعت على مدعى علمہما ء امام ا محكمة الى بقع فى دائرتها محل 
أقامة احلهها ¿ ثم تنازل المدعى عن مخاصمتہ 3 فانه نوز للاخر ان بطلب الحكم بعدم 
الاختصاص ٤‏ الوقت المناسب 3 لأن الدعوى اکت مرفوعة عليه وحدہ أمام مودي اع 
ليست ھی محكمة موطنة . 


۰ - والقاعدة العامة للاختصاص فى الأحوال العقدية ء أن محكمة المدعى عليه 
هى المختصة . الا ما ا سیوں مم بجر ایت ای عليه بالود مرن 4 : ٦٦‏ من قانون 
المرافعات ومن بينها تنص الادة هه على أنه ١‏ فى المواد التجارية يكون الاختصاص لحکمة 
الدع عليه 3او ا ال نوا الاق وقد عله او عشي ف 5 أو للمحكمة الى 
يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتبا . 

۹۱ - وأما فى أحوال المسثولية التقصیر بة فإن المدعى يسعى إلى المدعى عليه فى محكمته › 
إعمالاً مدا sequitur forum rei‏ ۲٥ع‏ ای اع نے کے المدعى عليه هى المختصة . ولكن 
قد يكون الاختصاص للمحكمة التى وقع فيها الفعل الضار . إذا كان الضرر قد ترتب على 
جريمة » او الفعل المنشئ للالتزام . 


١ (‏ ) محكمة مصرق 76 أبريل سنة ۱۹۲۷ ا حاماۃ , السنة السابعة صحيفة ۸۲۱ . 
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۲ - ولا يعتبر الاختصاص الحلى من النظام العام » فیمکن الاتفاق عليه ء فیا عدا 
ما بحرمه القانون من ذلك بالنص عليه . وإنه إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن فى 
مصر ؛ ولم يتيسر تعيين ا حکمة المختصة على موجب أحكام القانون » يكين الاختصاص 
للمحكمة التى يقع ی دائرتہا موطن المدعى أو سكنه . فإن لم يكن له موطن ولا سكن » كان 
الاختصاص لیک القاهرة ( المادة ١٦‏ مرافعات ) . وعلى هذا ء فإن الأجنى الذى ليس له 
موطن أو سكن فى مصرء وتختص سر اال و س شر ہی ہج 
المادة ٠١‏ من قانون المرافعات » فإئما ترفع عليه الدعوى آمام المحكمة الى .اع فی دائرتها 
موطن المدعى أو سکنہ » وإن لم يكن للمدعی موطن ولا ا القاهرة 
ھی المختصة . (المادة 44 مرافعات ) . 


البحث النانی 
- اجراءات الدعوى 
۴ سے رعق ان بتعين طرفا الدعوى - من يرفعها ومن ترفع عليه - ونتحدد المحكمة الى 


مختص بطرح النزاع علیہا ؛ فإن المدعى يبدى طلباته ويتول إثبات مدعاه ء وللمدعی عليه أن 
يدقع نه المسئولية 3 وینی الادعاء وتلاف ھی اجراءات التقاضى ع نستعرضہپا فی يل : 


الطلبات 
الضرر الحال والمستقبل : 


۹ - لما كان الضرر ركنا من أركان المسثولية » فإنه يجب لتوافرها » أن يترتب ضرر 
على الفعل الخاطیٗ . وتفر يعأعل هذا ء فإن الحق فى المطالبة بالتعویض »> انا عرد 
الوقت الذى يصبح فيه الضرر محقق الوقوع ء وليس من وقت وقوعه فعلا ء ولا من وقت 
حدوث الخطا . 

۵ - وإذا كان الضرر ا حقق نما ضرراً حالا عه تحددت حالته نبائياً > 
فالحق فی المطالبة بتعويض عنه ء ينشأ من وقت حدوثه . أما إذا كان الضرر متغيراً وقابلاً 


27 


للتطور » فإن المطالبة تبنى على ما وصل إليه من حالته عند رفع الدعوی » وللمدعى أن يعدل 
طلبه التعويض » على ما تكون قد أسفرت عنه حالته » وللقاضى أن يقدره ويقضى لتعويضه 
ا تستقر عليه حالة ذلك الضرر نہائیاً مقت الحكم (©. 


ما إذا كان الضرر قابلاً للزيادة أو للنقص » أو متردداً بینہما » حى صدور الحكم : 
كإصابة فى الجسم لم يعرف مداها ء ولا ما تنتى إليه حالتها » وفى هذا يمكن للمضرور أن 
يطالب عا يقدره من ضرر حدث فعلا » وان يزيد عليه ما يقدره للضرر المستقبل ا حقق 
الوقوع » وللمضرور - من باب الاحتياط - أن يحتفظ لنفسه بالحق فى المطالبة بتعويض 
تكميل عما يتحقق من الضرر مستقبلا » . كما أن للقاضى أن یقضی بتعویض عما يراه 
من ضرر قائم » وأن بحفظ - ولو من تلقاء نفسه - للمضرور حق المطالبة فى التعويض 
عما يصل إليه الضرر من تفاقم . وى هذا تقول المادة ۱۷۰ من القانون المدلى الحدید ١‏ يقدر 
القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ۲٢٢‏ و ۲٢٢‏ 
مراعياً فى ذلك العريك لابه كات 2 عبر وت الحكر أن يعين مدى التعو يض 
سا اا + فل أن يتطقل المشرون بال فى أن ظالن ضاتل متو سڈ باعادة النظر 
ف التقدير ه , 


۹۷- وأما الضرر المستقبل ںان زا ددم » فانه إذا أمكن تقديره ء فللمضرور 
أن يطالب به » وللقاضى أن يفصل فيه قطعياً ء ما دام الضرر محقق الوقوع ء ممكناً تین 
مقداره . أما إذا لم يمكن تعيين مقدار الضرر المستقبل ء فإن للقاضى أن يقضى با يراه من 
تعويض مؤقت » ويحفظ للمضرور بحقه فیا يتحدد من ضرر . وعلى أية حال تكون دعوى 
امرش غی ارد الل رق .ما مام الات أن العم ال متا اعد و إن 
لم يتكشيف عن قدرہ حال . 


)١(‏ وتقول محكمة النقض المصرية فى ذلك : ہ إنه كلما كان الضرر متغيراً > تعين على القاضى النظر فيه لا كما 
كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكر ء مراعيا التغيير فى الضرر ذاته من زيادة راجع أصلها إلى طا المسئيل أو نقص 
كائنا ما كان سببه . . . ١‏ ( ف ۱۷ اہریل سنة ۱۹١۷‏ ان حاماۃ السنة الثامنة والعشرون . صحیفة ۷۵۹ رقي ۲١۹‏ ). 

۲ اذا كانت ا حکمة قد بينت فى الحك آنا قضت تبلغ عش الملمات ال : 

e‏ حیکمۃ قل ب فا لحي انها فضت جل عدر الاعات لی طلب المجنی عليه الحكي بها ؛ 
ما ثيت ھا من أن انحکوم علیہما هما اللذان ضر باه واحدثا ما به من إصابات -- دين ان توضح فى حكمها عناصر الضرر - فإن 
هذا پکئی لتبر د بر التعو بض الذى قضت به . أما التعويض الذى قد يطالب به فيا بعد ء فإن بيان الضرر المسوغ له إنما یکون 
مطلوباً من المحكمة الى ترفع أمامها الدعوی ہ ( محكمة التقفى المصرية فى ٤‏ ديسمير سئة 1144 المحاماة . السنة السابعة 
والعشرون صحیفة ۹۸ رق 255 . 


نی 


۷ وأما الضرر الاحمالى » وهو الضرر الذى لم يكن قد وقع ٤‏ ہا اوہ وا 
تا كد وقوعه » كما فى الحرمان من عطايا وإحسان شخص قتل ء فإنه لا يصلح أساساً 
للمطالبة بتعويض . 

وتشترط المادة الثالثة من قانون الرافعات ہ أن لا يقبل أى طلب أو دقع لا يكون لصاحبه 
فيه مصلحة قائمة يقرها القانون . . . » ومعنی هذا أن يكون الضرر حالا . فلا محل للمطالبة 
بتعويض عن ضررلم يقع بعد ولم يوجد ما يتحقق به أنه سيقع . وأما ما تشير إليه تلك المادة 
الرابعة من قانون المرافعات فیا تقول « ومع ذلك تكنى المصلحة اغتملة إذا كان الغرض من 
الطلب » الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عن النزاع فيه » 
فإنه ينصرف - فیا نحن بصدده - إلى ذلك الضرر الذى وإن لم يكن قد حل بعد » فانہ 
محقق الوقوع 7 الضرر المستقيل »۽ كما تدخل ف مدلوطٰا » تلك الدعاوى الى یقصد 
بها منع وقوع الاعتداء على حق » وكذلك الدعاوی الى یقصد بها تنقيذ التزام مستقبل ء إذا 
كان قد سبق إخلال بالعقد المنشئ لهذا الالتزام . 


سبب الدعوى : 


۸ - إذا رفعت الدعوى المدنية تبعاً لدعویٰ جنائية » فلا جدل فى أن سب عوسی 
الدعوى المدنية هو الفعل المكون للجريمة » وععغی آخر ذلك الخطأ الذى يتأدى فى توافر 
عناضر الجر ية الثى رفعت الدعوى العميمية . وعل أساس ما تزتب من ضرر عل هذا الخطاً 
يطالب المضرور بتعويضه ؛ أى أن سبب الدعوى المدنية هو ذلك الضرر الذى ترتب على 
آل عق 

وذلك الضرر هو الذى رك الدعى ين مدن ق مخالفة أي جح أن برفع دعواہ 
المدنية أمام الحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى العمومية » وبقبول دعواه المدنية تتحرك 
الدعوى العمومية . وى هذا تنص المادة ۲۳۲ من قانون الإجراءات المنائیة على أنه « تحال 
الدعوى فى الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام » أو 
بناء على تكليف الهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة » أو من المدعى 
بالحقوق المدنية » كما تنص الادة ۲۳۳ على أن « يكون تكليف الخصوم بالحضور . . 
بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية » . 

ويقتصر الادعاء مدنياً » وبالتالى تحريك الدعوى مباشرة » على من لحقه ضرر ٠‏ على 


د 


مس ات وف الإجراءات الحنائیة من أنه ١‏ لمن لحقه ضرر من الجرعة أن 
تسه مدغيا هديا . . ا . وعا لى هذا فليس أن لم تصبه الجر يمة بضرر » أن يدعي مدنياً : 
ر ان بحرك الدعوى ہم 50 الأحوال الى حيزها قانون الإجراءات الحنائة 7 


٩‏ - فسبب الدعوى هو المساس بذلك الحق » الذى تقام الدعوى بطلب إصلاح 
ما أصابه من ضر أى أن صلاحية الادعاء تتولد عن الاخلال بالحق ؛ ولیس من جدل یق 
أن ذلك الحق هو بذاته لا يتغير » كيفما كانت الوسيلة التى يتخذها المدعى فى سبيل إثبات 
مدعاه ء وكيفما كانت طريقة الإخلال به من جانب المسكول ء سواء كان ذلك منه خطاً 
عقدياً » أو كان منه خطأ تقصيريا ؛ عن فعله الشخصى أو عن فعل الغير أو عن أشياء فى 
حراسته . فمھما تعددت الوسائل فى إثبات ما يطالب به المدعى ء أو اختلفت الوجوه الى 
یقوم علیہا » فإن سبب الدعوى واحد فى كل الأحوال . وإن ما يلجأ إليه المدعى من إسناد 
نجه عل عير ما كان قد أقامه عليه فى دعواه » لا بعتبر من قبیل الطلبات الحديدة الى بمتنع 
إبداؤها أمام محکمة الاستثناف '۲۶. واھا هو تغيير یق طرق الاثبات moyens, arguments‏ 
الى بحوز تقدغها أمام الاستئناف > ولو لم تكن قدمت أمام کے او درسة ملا کا 
تدق التفرقة بين سبب الدعوى وطرق الدفاع فيها » فقد أباح الشارع المصرى فى الفقرة الثالثة 
من المادة ۲۳٢‏ من قانين المرافعات ؛ تغبير سبب الطب الأصلى فى الاستئناف مع بقاء 


)١(‏ ويقتصر الحق ی تحريك الدعوى هباشرة على انح والمخالقات ؛ وللمدعی الدی أن بحرلك ا لحنحة ولو كانت 
من اختصاص محکمة الحنايات ١‏ كما فى جنح الصحافة . على أن ممت بعض جنح يتطلب القانون أن تقم الثيابة العامة 
الدعوى ببا ؛ على ما تقضی به المادة الرابعة من قانون العقوبات من أنه ١‏ لا تقام الدعوی العمومية على مرتکب جر يمة أو فعل 
ف الخار ج إلا من التيابة العموية ٠‏ . 

1ھ صدر الثانين رق 171 لسنة ١485‏ - بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية - فى 7١‏ مارس سئة ۱۹٥١‏ 
ومنشور بالوقائع المصرية . العدد ۲٢‏ مکرر غير اعتيادى فى ۲١‏ مارس سنة ۱۹۵١‏ . وتقضی المادة الأول منه بتعديل بعض 
مواد قانون الاإجراءات ال جناثیة » ومن بینہا المادة ٦٣‏ فيستبدل تصہا بالا : 

١‏ لا يجوز لغير النائب العام أو ا نحامی العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد 
رجال الضبط لر عة وقعت منه اثناء ثادية وظيقته او بسيبها . ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جریمة من الحرائم المشار إليها 
ف المادة ۱٢۳‏ عقو بات وكان الحم المطلوب تنفينه صادراً فى منازعة إدارية ؛ فلا يجوز رفم الدعوی ال منائیة أو ااذ اجراء 
فیا إلا بناء على إذن النائب العام » وعليه أن يأمر بالتحقيق بأن جر يه بنفسه ء أو أن يكلف أحد المحامين العامین به ١‏ . 

وأما الحنايات فليس ما ہصح ج تی الدئی أن يحرك دعاواها العميمية ولو كانت مما ينظر أمام محكمة الحنح + وللمضرو ر 

ف عثل هذه الأحوال أن بدعجی مدتاً بعد رفع الدعوی العميمة . 

٢(‏ وتنص الفقرة الأول من المادة وم من قانين المرافعات على أنه ١‏ لا تقبل الطلبات الجحديدة فى الاستثناف وتحکے 

اخكمة م ن تلقاء نفسبا بعدم قبيطفا ٤‏ . 
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موضوعه على حاله فما تقول « وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير 
سببه والإضافة إليه ؛ على أن ما تشير إليه » إعا یقصد به أن ما يحصل من تغيير ف طبيعة 
الخطأ ء أو فى نوعه > لا يتصل بالسبب الذى يعتبر واحداً فى أحوال المسئولية » وهو يتأدى فى 
اخلال الدعی عليه بحق للمدعى أو مصلحت المشروعة . وليس نمت ما نع القاضى ء إذا 
ما كان التزاع المطروح يقوم على المستولية العقدية ء أن بقضی من تلقاء نضه على أساس 


1 


1 لمسئولية التقصم ریة » باعتبار أن هذا التغيير لا يتصل بسبب المطالبة بالتعو بض 


- ولكن القضاء فى فرنسا على أن المطالبة بالتعويض على أساس المسثولية العقدية » 
تختلف عنہا على أساس المسثولية التقصير ية » وكذلك الدعوى الى تقوم على المسثولية الشخصية 
وكذلك يذهب القضاء فی مصر إلى انه ى دعوی التعويض الرفوعة على اساس 
مہو وس لد بط 720ھ ای 
وی مور سیا جو ری و 
أن عنعه پک أن يرفعها ص اغاكم المدنية بناء على سیب ار ْ2 المستلية التعاقدية © , 
التقصيرية ء لیس له حجية الشىء تو وہر یلیہ و 
عل اسا المسثولية العقدية . 
على أنه من ناحية أخرى قد حكر بأن الراجح فقهاً فى باب قوة الشیء ا حکوم به 3 
١ (‏ ) هنرى وليين مازو : الزء الثالث بند 91١1‏ . 
(؟) محکمة النقض الفرنسية فى ۲۵ اکتوبر سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ۱۹۳۸ - ۲ - ۸۹٦۹‏ وفف 14 مايو سنة 
۵ داللوز الأسبوعية ۳٦٣ - ۱۹۳۵١‏ . وقد قضت محكمة النقض المصرية أن تقدير الدليل لا حوز قوة الشىء الٰحکوء 
فيه ( فى ۲۸ مارس سنة 1957 ا حاماۃ . السنة رلسابعة والعشرون صحيفة ۲٦۷‏ رقم ١١١‏ ) . 
() محكمة النقض المصرية - الدائرة الحنائية - فى ۸ مارس سنة “14417 ا حاماۃ ء السئة السادسة والعشرون صحيفة 
۲ رتم ٥٤‏ . وأن ليس للمحکمة من تلقاء نفسها أن تغير السبب الذى تام عليه الدعون أمامها وإلا تكين قد نجاوزت 
سلطتها وحكمت بما لم يطلب منہا الحكر به ( فى أول فبرایر سنة 147 الحاماة ء السنة الرابعة والعشرون صحیفة 48١‏ رقم ٠١١‏ 
وأ مارس سنة ۱۹٣۳‏ ال حاماة ء السنة لكان کشر سم 4 2 5 . 
۸1رف ۴۷, وق ۸ مارس سڈ 1۹4۹ اشاماظ > الينة الاب زاكر ميف 4ه زر 4ه . 
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اعتبار كل ما تولد به نلمضرور من حق التعويض عن نفسه أو عن ماله » بذمة من أحدث 
الضرر أو تسبب فيه ء أنه هو السبب المباشر المولد للدعوى به » مهما تعددت علل هذا السب 
الأول ء أو تنوعت أسابه الثانة ء لأن ذلك جميعاً مما يعتبر من وسائل الدفاع وطرقه . جیما 
تكن طبيعة المسئولية الى بحثہا القاضی فى حكمه الصادر برفض دعوى التعویض » ومهما 
بكن النص القانول الذى استند عليه المدعى فى طلباته » واستند عليه القاضى بى حكمه : 
فان الحكم الذى بصدره ؛ ا اضرو ب ہاو دصري تعو يفص أخرى على من حکم قبله 
برفض دعواه الأول )١(‏ . وهذا هو الرأى ادير بالاتباع . فالحکم الذى یصدر برفض دعوى 
التعو يضر | المبنیة على أساس ا سٹولیة التقصیریة ‏ ادع جو می ء امحکوم فيه ما لت 
المدعى عن المطالبة بالتعويض عن الضرر ذاته » ولو على أساس آخر كان هذا المدعى أن 
بعرض له غند نظر دعواہ الیل . 


اتجاڈ ا موضوح : 


وبتادی موضوع الدعوى یق تعویضص ما حدث من ضرر ۲ ولقد اشابت المادة ١‏ هن 
2 الاثبات ما ب 6 0“ جا ا ونم تعل تعلق النزاع بات الحق محا 
القول التعويض عن الضرر . -٦‏ للدفع بسبق اشا ٤‏ کات » أن 7 الوضوع 
7 الدعوى ا لحدبدة هو الموضوع ذاته الذى حکے فيه فى الدعوى السابقة . ولکن لیس یکی ف 
الدفع س الفصل 5 8 تعلق الحق فى الدعويين بذات الشىء : فالز وجة ای ا 
فى حادثة قتل فيبا زوجها » انما تنزل نبا عدة اضرار مختلفة > فقمت ضرر عاد فيا آصا۔ہا 

۱۱۰۸ محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية - فى ه ینابر سنة ۱۹۳۹ ال حاماۃ ء السنة التاسعة عشرة صحیفة‎ )١( 
وقد قضى بأنه يحب التمییز بين السبب القانوی للدعوی + وما يرسله الخصوم فی دفاعهم تعليلا أو ندليلا على صحة‎ . 44٠ رقم‎ 
هذا السبب . ووحدة السب القانوٰی فى الدعويين هى المانعة من ماع الدعوى اللاحقة 1 ولا بعباً با يذ كر على سبيل التدليل‎ 
. )٥٥٥ رقر‎ ۱۱۹١ ا حاماۃ ء السنة العشرون صحیفة‎ 144٠ محکمة سوهاج الكلية فى ۳۱ مارس سنة‎ ( 

)٢(‏ عل ما قالك مسحكمة النشفى الفرنسیة reparation du prude caus‏ هل û‏ ۱۸ ديسمر سنة ۱۹۳4 حازيت 
دی باليه ٣٢١١٢ = 1 ٣4۹۳۵‏ . 

)٣(‏ ونصہا : ١‏ الأحكام الى حازت قوة الأمر المقضى به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق » ولا بجوز قبول 
دليل ينقض هذه القرينة . ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم + دون أن تتغير 
صفاتهم » وتعلق بذات الحق محلا وسيبا ٠‏ . 
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من فقد عائلها ء وضرر أدنى فى آلام حرماتها منه » كما أن نمت ضرا ماديا وأدبياً فيا أصاب 
جسمها من جروح . ولیس من جدل فى أن الحكر الذى يقضى بتعویض الضرر الذ 
ترتب على مرض أو إصابة ء نا لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه بالنسبة للمطالبة 
بتعويض » عن ضرر آخر ترتب على المرض ذاته أو الإصابة ذاتما . وكذلك الحكم الذى 
بقضى بالتعويض عن قتل شخص ف حادثة لا حجية له بالنسبة لما بطلب من تعويض عن 
الأضرار الأخرى الى نشات عن الحاد دثَه عینہا 9) . ولا حجية للحكم القاضى بتعويض | الضرر 
عن التأخر فى تسلم جزء من بضاعة فى الوقت المحدد » بالنسبة للتعويض يض الذى بطالب به عن 
التأخر فى تسلم جزء آخر من تلك اليضاعة " . وليس من ج د بالاول - للحكر الذى 
بقضى بتعويض أحد طرفی الاعتداء بالنسبة للتعويض الذى يطلبه الطرف الآخر فى الاعتداء 
عينه . كما أن الضرر الحال بختلف عن الضرر المستقبل ء فليس ما نع المضرور من أن 
يطالب بتعويضه عما جد من ضرر أو ما صارت إليه حالته من تفاقم » وإن كان قد قضی 
له بتعويض عن الحال منه حین حدوثه . فالحكي الذى فى صالح المدعى الملنى لا يمنعه من 
المطالية بتكملة التعويض بعد ها تبين مدى الضرر الذى لحقه ۶۹۶(2. 


وإن الحکے فى كل اوک کر يلكي ف عير عا اک لا شر الحكر فى الجزء 
حكماً فى الكل ء إلا اذا كان الحكر الأول فى ذلك الجزء قد تناول البحث فى الكل . فاذا 
عاك ى لیت ساو قثا أل ند فق حاف ۽ فطالب صاع ف دعر الأ بعك 
هنا التعويض + فليس | ماع 7 ن أن يطالب فى دعواه الثانية بالثلثين الباقيين ؛ إذ أن الموضوع 
فی كل من سرن کا أحدهما عن الآخحر ت . إلا إذا كان الحکے - على ما سبق 
ت ف آل الأول قن عقن بحت الكل جیما 8, ) 


۳١۹4 - إ‎ - 1١41١١ سيرى‎ ١۹۰۸ قرا سئة‎ ٠ محکمة النقض الفرنسية فى‎ EE 

( ۲ ) فى هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ١5‏ مارس سنه 1847 داللوز ۱۹١٤‏ - [- ۳۸ . 

(۳) محكمة النقض الفرنسیة فى ١5‏ أبريل سئة ۱۹۳۱ جازيت :دی باليه ١ - ۹4۳١‏ - ۸۵۵ . 

(4) محكمة النقض المصرية فى ۲٢‏ مارس ملة 1447 القهرس المدلى اللزه الأول صحيفة ۹۲۸ رقم ۳۴۳ , 

(2) محكمة النقض الفرنسية فى 18 مارس سة ۱۹۳۳ جازيت دی باليه ۱۹۳۳ - ۹٤۸ - ١‏ . 

)٦(‏ وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن المسألة الواحدة بعینہا إذا كانت كلية شاملة » وکان بوتا أو عدم ثبوتبا 
هو الذى ترتب عليه القضاء بشوت الحق الحزتى المطلوب ف الدعری أو بانتفالہ : فان هذا القضاء بحوز قوة الٹیء ا حکوم 
به فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ء وينم الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع 
فى شأن حق جزئی آخر متوقف ثبوته أو انتفاك على ثبيت تلك: المسألة الكلية السابق الفصل قبا بين هؤلاء الخصوم أو على 
انتفائها ( فى ١١‏ أبريل سنة ۱۹۳۵ ا حاماۃ » السنة الخامسة عشرة صحيفة ٥٤٤‏ رقم 5٠١‏ ) . 


4 
ومن ناحیة أخرى قد کون تفت عدة وسائل للتعويضن عن ضرر بعينه + فقد يكون 
التعويض عیناً ء أو با يقابله من صور عديدة » أو قد يكون نقداً . وللمدعی أن يطلب 
و ےو 1 : 9 1 1 1 1 
می سس سو سی شرف هذا النحن إل اکر یہ رب سی جس تو 
امام الاستئناف ٠‏ . إتما لا يعنى هذا انه اذا رفض ما يطلبه المدعى من تعويضه عينا عما لحقه 
من ضرر » أن يعود إلى المطالبة بتعويضه نقداً عن الضرر ذاته » لاتحاد الموضوع فى الدعوبين . 
أما تغبير طریقة التعو شس فلا تعٹبر تعديلا فى الطلب . 


الدفوع : 


۳ - إن للمدعى عليه ان يدفع ما ووجه به من ادعاء بمسئولیتہ » إما بانتفاء مسئوليته 
اطلاقا ¢ لا ته ' شارف خطا 3 أو لان المدعى لم يصب مض رر + أو لانعدام رابطة البيبية ين 
ما وقع من ضرر وما ينسب إليه هو من خطا » أو ما يبديه من وجوه خلصه من المسئولية . ونشير 
فى هذا السياق إلى أحوال انقضاء الخصومة فى ابجاز : 

)١(‏ لقد أباح قانون المرافعات - فى الادة ١84‏ - لکل ذى مصلحة من الخصوم فى 
حالةعدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة می 


انتم " س سن ا إجراء صحیح ص إجراءات التقاضى 1 


وبمجرد انقضاء السنة تسقط الخصومة من تلقاء نفسها » وبغير حكر بذلك ء وقد يبدى 
المدعى عليه هذا الطلب فى دعوی يقيمها ؛ أو أن يتمسك به عند نظر دعوئ المدعى بعد 
تحبيله إياها : 


و نكو زر الحكم بسقوط الخصومة سقط 6 اللاجراءات التعلمّة مہا ند زوال 
آثارها ء وانما لا بسقط الحق , ذاته » فيمكن أن يطالب به فى دعوى جديدة ء ان کن لد 
سقط بالتقادم . 


( ب ) قد قررت المادة 15٠‏ من قانون المرافعات أنه : « فى جمیع الأحوال تنقضى 
الخصومة بمضی ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيا » فإذا كانت الدعوى موقوفة 


۲۷ ه وق‎ - ١ - جازيت دی باليه م1944‎ ۱۹١۷ فى هذا المعى محكمة النقض الفرنسية فى ۸ دیسمبر سنة‎ )١( 
١٢ - وق ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۳ جازيث دی بالے ۱۹۳۵ - إ‎ ۳۰٣-٢ - ۱۹٤۰ جازيت دی باليه‎ ١95٠ نوشير سنة‎ 


یہ 


أو منقطعة لأى سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع لمدة ثلاث سنوات فإنبا تنقضی بالتقادم . 


(ج) وقد بتنازل المدعى عن دعواه ء ما یراہ سبباً يدعوه إلى ذلك ء وقد یکون هذا 
الترك #معصعئو وغل ءا للخصومة وحدها ء فله أن دد دعواه بعد أن يكون قد استكمل ما حدا 
به إلى ذلك » إذ ليس لذلك من أثر على الحق ذاته . ونا يشترط ليكون الترك صحيحاً قبوله 
من المدعى عليهء اذا كان هذا الأخير قد أبدى طلباته ء ولا بلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد 
دفع بعدم اختصاص ا حکمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى > 
أو طلب غير ذلك ما يكون القصد منه منع ا حکمة من المضى ف “ماع الدعوى - المادة ٥٤١‏ 
مرافعات - . وقد يكون الترك عن بعض الخصومة > أو عن إجراء من إجراءاتها » أو عن 
ورقة من أوراق المرافعات - المادة ١545‏ - وقد أباحت المادة ٦٦٢‏ من قانون الإجراءات الجنائية 
١‏ للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ء ويلزم بدفع 
المصاريف السابقة على ذلك ء مع عدم الإخلال بحق المهم فى التعو يضات إن كان لما وجه . 
ولا يكين لهذا الترك تأثير على الدعوى ال حنائیة » . 

( د ) وقد يتنازل المدعى عن الحق ذاته وأغلب ما يكون ذلك صلحاً تنحسم به المنازعات 
الى تناولها - المادة هه من القانون المدنى - وقد يكون التنازل عن الحكر » ما یستلزم 
التنازل عن الحق نفسه . والصلح عقد بحسم به طرفاه وام فاته ان سان داعا معنا 
وذلك بان ينزل كل منہما على وجه التقايل عن جزء من ادعاثه - المادة 648 - و يبذا يفترق 
الصلح عن ترك الخصومة أو عن ترك الحق وعن التبرع والإبراء . فيشترط أن يكون الصلح 
ف نزاع قائم أو بقصد التوق من نزاع محتمل . وقد يتناول الصلح بعض اجزاء التزاع ء وإعا 
يجب ان يكون الصلح حاصلا فما بجوز التعامل فيه ٠‏ فلا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة 
بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب 
الحالة الشخصية » أو التى تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم . فإذا لا يجوز الصلح على ترك 
الجريمة التى وقعت على المدعى » فإنه بجوز الصلح على قدر التعويض الذى يدفع هذا الدعی . 
ولا يحول الصاح على التعويض دون استمرار الدعوى العمومية . ولا يؤثْر الحكي بالبراءة ف 
الدعوى العمومية على ما تم من صلح » فتستمر آثارہ رغم ما قضى به من براءة (» وما تنقضی 
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الدعوى العمومية بالصلح فى مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس - المادة 
۹ من قانون الاجراءات الجحنائية - ولا أثر لانقضاء الدعوی العمومية بالصلح على الحق فى 
تعو يض ما یکون قد حدث عن المخالفة من ضرر . 


ولقد حظر الشارع الصلح على التعويض فى احوال معينة : با اشار إليه بقوانين التامينات 
الاجواعية المتعاقبة سواء ابرم هذا الاتفاق قبل وقوع الحادث او بعده . 


وإن أثر الصلح كما فى كل العقود ينصرف إلى طرفيه والخلف العام . وتفريعاً على هذا . 
فإن الصلح الذى يكين قد عقدہ المورث عما أصابه من ضرر ء يمكن أن بحتج به قبل خلفه . 
ولكن لا يتأثر به حق الخلف » فیا يكون له - ذلك الخلف - من تعويض عما يكون قد 
اكلا الله ها ع الات هو هرر 


المسئول عن الحقوق المدنية : 


۴۳ - تنص المادة ۴٥٢‏ من قانون الاجراءات الجحنائية على أن : « للمسئول عن الحقوق 
المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها » . و بهذا النص 
فى صراحته وإطلاقه » يباح للمسئول عن الحقوق المدنية أن یتدخل فى الدعوى العمومية القامة 

على الهم » ولو لم تكن قد رفعت دعوى مدنية قبله من المدعى المدنى » أو ولو كان المدعى 
المدنى قد قصر دعواه بمطالبة التعويض على الهم وحده ء ويكين هذا اشا ل ات المدعى 
المد قد رفع دعواه بالتعويض قبل ذلك المسئول عن الحقوق المدنية أمام القضاء ادى " ۔ 
والحكمة فى هذا أن يتمكن المسئول عن الحقوق المدنية من عرض دفوعه ودفاعه عند نظر 
الدعوى أمام المحكمة الحنائية » عمن هو مسئول عنه مدنياً ويعتبر کفیلا له . وعلى هذا الاعتبار 
يكون للمسئول بالحقوق المدنية كل ما للخصوم من حقوق ء فیا هو منتج فى الدعوى المدنية › 
فله أن يقوم بننى التہمة المسندة إلى الهم ء سواء أكان ذلك بعدم صحتها أو لانتفاء ركن 
من الأركان القانونية للجریمة » أو لعدم كفاية الدليل » أو لأنه لم يترتب عليها ضرر بالمدعى 
المدلى » أو لانتفاء رابطة السببية ء واا لا يحدى المسثول عن الحقوق المدنية » فا يتصل 
بالدعوى المدنية قبله ء أن یناقش التطبيق القانيق للجرية المسندة إلى الهم » ولا أن يطلب 
تخفيف عقابه » او وقف تنفیذ العقوبة . 





(١ (‏ وت الدعری الخنائية سشف سير الدع المدنية طا لغاعدة en Êtat‏ لتتحق criminel ent le‏ عا ۔ 


EY 


التقادم : 


َ‫ 8 : 1 . ون 5 0 55 م 5 7 3 5 
٤‏ - لقد استحدث الشارع المصرى فى القانون الد ی تقادما قضيرا فى نطاق المسئولية 
التقصيربة ۽ عا قر ره فى المادة ۱۷۲ من انه : 


١‏ م تسقط بالتقادم دعوی التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث 
سنوات من اليوم الذى عل فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص السٹول عنه . وتسقط 
هذه الدعوى 7ے كل حال 5 بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع 5 

؟ - على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة » وكانت الدعوى الجنائية ل 
تسقط بعد انقضاء المواعيد المذ كورة فى الفقرة السابقة » فان دعوی التعویض لا تسقط الا 
سقوط الدعوى النائية » . 


فتسقط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات » يبدأ 
سريانها من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بما حدث من ضرر » وبالشخص الذی أحدثه . 
فلا یسری التقادم القصير من يوم وقوع الضرر » بل من يوم العلم به وبالمسثول عنه . وإذا 
انقضت فترة بين العلم بالضرر والعلم بالمسثول عنه » فلا تحتسب هذه الفترة » وإئما يبدا سريان 
التقادم من يوم العلم بالمسٹول عن الضرر . ولكن الدعوى تسقط على أى الفروض بإنقضاء 
خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار . وتلك الأحوال تدخل فى نطاق التقادم عن 
العمل غير المشروع الذى لا یکن جر بمة جنائية . 

فإذا كان العمل غير المشروع يستتبع قيام دعوی جنائية إلى جانب الدعوى المدنية » 
وكانت الاولل منہما - ای الدعوى ا لمنائیة - تتقادم بانقضاء مدة اطول » فان هذه المدة 
الأطول هى التى تسرى فی شأن الدعوى الدئیة ء فإذا كان الضرر قد ترتب على 
جناية » فان الدعوی المدنية تبى قائمة لمدة عشر سنوات » وهى المدة الى لا تتقادم الدعوی 
الجنائية إلا بانقضائها . وإن هذا الذى تقر رہ الفقرة الثانية من المادة ۱۷۲ انا قصد به منع 
سقوط الدعوی المدنية قبل الدعوى الحنائية : ای إنه إذا كانت الدعوى تتقادم بإنقضاء مدة 
أطول + سرت هله المدة الأطول فی شان الدعوى المدنية : وذلك يفترض عندما لا مختلف 
سريان المدة فى الحالتين . 

أما إذا كانت الدعوى الجنائية تسقط قبل سقوط الدعوى المدنية » كما إذا كان لم بعلم 
المضرور عا حدث من ضرر > ولا عن أحدثه ؛ فإن الدعوی المدنية تببی REET‏ 


YT 


الا بانقضاء تحمس عشرة سيك 56 يوم وشوع الفعل الضار 3 ای 7 يذ عدم انقشياء الدعوی 
المدنية قبل انقضاء الدعوی ا حنائیة . 


تقادم الدعاوى الناشئة عن قد العمل : 


۵ - تنص الادة 14۸ من القانون المدنى على أنه 
١‏ - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تيدأ من وقت 0 
لعقد » إلا فیا يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب الثویة فى جملة الإيراد ؛ 
سو جم الوقت الذى يس فيه رب ال جات مس جا 
؟ - ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوی المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية › 
أو یڈ تصوصض عقد العمل الى ترس إلى خبيان احترام هذه الأسرار . 


وببذا حص الشارع المنازعات التى تنشأ عن عقد العمل - فيا عدا ما عدده على سبيل 
اله السالفة الذ کر - بتقادم قصير و تبدا من وقت انہاء العقد > واهر 
ما ينشا من نزاع ى صدد هذا العقد هو فسخه عسفا او بلا مبرر من احد المتعاقدين إذا كان 
لدة غير محددة ؛ او قبل موعده اذا كان لمدة معينة » ما یوجب التعویض ( المادة 5968 من 
القانون المدنى والمادة ۷۵ من القانون ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ بشأن عقد العمل الفردى . 

وإن هذا التقادم الخاص الذى استہدف فيه الشارع اعتبارات اقتصادية ومقتضيات 
اجياعية : رج تلك الدعاوی الناشئة عن عقد العمل من نطاق المادة ۱۷۲ من القانون 
المدنى + الخاصة بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع : بانقضاء 
ثلاث سنوات من يوم علم المضرور 000 وبالشخص المسئول عنه . ولا محا ل للقول بان 
الفصل العسى هو عمل غير مشروع ما يستتبع سقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بمضی 
ثلاث سنين طبقاً للمادة ۱۷۲ السالفة الذكر . إذ أنه فضلا عن أن الشارع قد حدد لتلك 
النازعات الناشئة عن عقد العمل تقادماً خاصاً » للم يفه بداهة حين تحديده مدة التقادم 
ها بسئة » أن فى صدر تلك النازعات » فسخ العقد عسفاً . وإنما قصد إليه لما يحب ى 
هذا العقد بالذات من رعاية طرفيه ؛ العامل ورب العمل ٠‏ والظر وف الاجماعیة والاقتصادية 
للعمال والمنشئات على حد سواء » ما يتحتم معه حسم ال منازعات بينهما فى أقصرمدى . ويضاف 
إلى هذا ما يمكن قوله من أن الالتزامات التی منشؤها عقد العمل ء هى التزامات عقدية » ولو 


۷٤ 
تدخل القانون فى شأنها بما نظمه لها من أحكام ء إنما عنی بها المتعاقدون فى ذلك العقد بالذات ء‎ 
.)( ما به تكون المسئولیة عقدیة‎ 


٩‏ - ومن ناحية أخری فإن مدة السنة التى حددها القائون لسقوط الدعاوى الناشئة 
عن عقد العمل ء انا هى ميعاد سقوط وليس ميعاد تقادم . وذلك لأن التقادم إنما بنقضی به 
الحق ولا یتخلف بعده إلا التزاما طبيعيا . وانقضاء الحق بالتقادم يرجع إلى الامتناع إبان 
مدة محددة عن القيام بعمل يحتمه الشارع ليستمر قيام هذا الحق . كما قد يكون التقادم 
وسيلة لانقضاء الدعوى الخاصة بحماية الحق » سبب الإحجام مدة معينة عن تحريك 
الدعوى . وانه كما يصدر تنظم الشارع للتقادم عن افتراض حصول الوفاء وحده > فإنه قد 
يكون لاعتبارات أخرى مہا مراعاة النظام العام ومقتضياته » أو وضع حد للمنازعات » أو 
تخفیف العبء عن كاهل المدين حتى لا تتراکم عليه فوائد رأس المال . ولا كان الشارع قد 
5 ں على مدد كثيرة للتقادم 5 كان بديبياً أن ختلف الغرض فى کل منہا أو فى بعضہا > اذ أن 
بعض تلك المدد يقصد به انقضاء الحق أو إنقضاء الدعوى الخاصة بحمايته ء وهذه هى 
مدد التقادم یا أن البعض الآخر قصد به أن يكين إجراء تنظيميا وضعه القانون ليوجد 
النظام فى حالات بعینہا تترتب علا آثار قانونية محددة . وهذه هى مدد السقوط ةنەا۵ 
déchéance‏ ,êremptionمp‏ ب«تاعمم و إذ يريد الشارع ي حالة السقوط أن يقوم صاحب الحق »ع 
لاستعمال حقّه » باجراء معين خلال فترة محددة وإلا فإنه يحرم هذا الحق > فإن موعد 
السقوط یعتبر من الشروط اللازمة لاستعمال الحق إبانه . 

ولا نجي الأعتداد بالمعنى الحرق لعبارة « تسقط بالتقادم » الى صدر بها الشارع نص 
المادة ٥۹۸‏ من القانون المدنى ء إذ أن نمت نصوصا فى القانون لم تذكر كلمة التقادم » كما 
ق اة (14٠‏ عن سقط دعون ارق عن الأثراد بل سيب © والادة ۱۸۷ ر عن سقوظ 
دعوى استرداد ما دفع بغير حق ) والمادة ۱۹۷ ( عن سقوط الدعوى الناشئة عن الفضالة ) وفيها 
جری التعبير بكلمة تسقط » دون ذكر لكلمة التقادم ؛ ومع ذلك فانه لیس ں من ریب فى أن 
المواعید التى نص علیہا يبا ھی مواعید سیا سج سس . كما أنه فى مواضع أخرى 
قد نص الشارع بالفقَرة الأول من المادة ٤٥٣‏ على ا بالتقادم دعوى الضمان اذا 
انقضت سنة . . . ١‏ وهى دعوى ضمان العيوب الخفية فى الشىء المبیع ٤‏ ورغ هذا التعبير 
الصریح بالتقادم 3 فانه لیس من خلاف فى أن هذا المیعاد هو میعاد سقوط . واغاھی حكمة 


(1) راجم ما سيق ينك 1۲۳ ونا بعلم . 





دا 


التشریع الى نب ال الیہا ف التفرقة بين ما اذا كان الیعاد للسقوط أو سا > وهل 
براد فيه حماية المدين 1 أم فرض فيه إجراء تنظيمى يتحتم إتباعه . وإنه لمن الواضح أن ما تنص 
عليه المادة ١٥۹۸‏ من أن تسقط بالتقادم الدعاى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة ء اعا 
قصد به » على ما سبقت الإشارة اليه ء تقصير اماد المنازعات فى هذه الدعاوى » کی يتوافر 
الاطمئنان الاجماعی لدی ارات الأعمال كوفرته بين طائفة العمال » وتيسير تفوغهم لما بعھد 
إل من أعمال ها أثرها فى الاقتصاد العام . 

ريا على هذا ء فإن مدة السقوط فى المادة 1۹۸ لا تقف ولا تنقطع . فيجب فی 
احتساب مدتہا رفع الدعوى > ای بالمطالبة القضائية بمعناها الفعلى » ولا يعتبر من قبيل 
المطالبة القضائية ما يقدمه العامل من شكاوى لأية جهة حكيمية ء وإنا العبرة بالطلب 
الحاصل فعلا للمحكمة ال جازم بالحق الذى يراد اقتضائ فى مدى سنة تبدأ من وقت انتہاء 
العقد . وقد بقع انتباء العقد من جانب أحد الطرفين فيه بإرادته المنفردة ۶ 


تقادم دعوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل : 


با دفي لا جا سر القائة السصلق سادا سن اغ سی اا غ 
أو ضياع أو تاف البضائع ٠‏ إذ لم ترفم الدعری فى ظرف ما وعانين ا فما بختص بالإرساليات 
الى تحصل داخل القطر المصرى . وعضى سنة واحدة في فها يختص بالإرساليات الى تحصل 
للبلاد الأجنبية ۱ 

فینصرف مؤدی هذا النص الى حالات الضياع اع الكامل ا الجر والتأخير فى التسام ع 
ارب ی سا اماك الول الي سار الك وة عل گی الو 
إليه فما يكون هما من حقوق قبل أمين النقل أو الوكيل بالعمولة . وكذلك على ما يكون 
لأمناء النقل قبل , بعضہم البعض . وهذا فما يختص بنقل البضائع . فلا محل لتطبيقها فى 
نقل الأشخاص » لان ما يرد بالقانون من نصوس استشنائة لا يصح التوسع ف تطبيقها . 
آما إذا تسل المرسل إليه البضاعة 0 د ا فیہا » فإنه يجب رفع ا ف ظرف ثلاثين 
يما من وقت التسلم وإلا سقط الحو فى المطالبة » وذلك طبقاً لنص المادة ۹۹ من , القانون 
التجارى 


0 1 1 ولد RE‏ می اسطناف المنصورة ہے دائرة الزقاز یی سے المتكلة من المستشارين جیب مسال والمؤلف وزی 
شس » حگکھا الصادر ف ۹ عابو سنة ۱۹۵۵ هذا المع ( العاماة السنة السادسة والثلاثين صحفة ١۷۹‏ 2 557 ). 


2 


كما أنه لا يسرى التقادم القصير على تلك الحالات التى تنص عليها المادة ٠١١‏ 
والتى سلفت الإشارة إليها ء إذا كان مبناها الغش أو الخطأ الجسي » فعندئذ تكون مدة التقادم 
خمس عشرة سنة . وإذا استتبع الامر قيام دعوى جنائية » روعيت القواعد العامة الى نص 
علیہا بالمادة ۱۷۲ من القانين المدلى . 
البضاعة تخت تصرف المرسل إليه ع وذلك 8 حالة التعلف . وتعدر ملق السنة معاد سقوط 
وليس ميعاد تقادم . 

وإن تحديد الوقت الذى يتم فيه النقل آمر متوقف على شروط العقد » فإذا م ينص 
فى مشارطة النقل على تحديد هذا الوقت » فإن النقل لا يعتبر تاماً إلا بتسلیم البضاعة إلى 
المرسل اليه > فان لم بع التسلي على الوجه المتفق عليه » فللمحكمة ان تقدر الوقت الذى 
كان جب أن پیم فيه » وهی اذ تفعل اتا تباشر سلطة موضوعية (). 


التقادم القصير فى القانون المدنى : 


۸ - تنص المادة الثامنة من القانون المدنى على أنه : 
١‏ - و إذا قرر النص الحديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة 
الحديدة من وقت العمل بالنص الحدید » ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . 
؟ - أما إذا كان الباق من المدة التى ينص عليها القانون القديم أقصر من المدة الى 
قر رها النص الحديد ؛ فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباق » . 


فإذا كان القانون المدنى قد قرر للتقادم مدة أقصر من المدة الى يقررها نص فى القانون 
القديم ء فان ذلك التقادم الذى كان قد بدأ فى ظل القانون القديم وم يكتمل إبانه > يعتبر 
أنه لم يترتب عليه حكمه » وهنا یبدا سريان المدة الحديذة من وقت العمل بالقانون المدنى 
الحدید ای من سريان المدة ا لحدہدة من وقت العمل بالقانون الملل الحدید ای من ١6‏ وير 
سنة ۱۹٢١۹‏ - المادة الثانية من القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۰۸ باصدار القانون المدنى - ولکن 
اذا كان الباق من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة المقررة فى القانون 


الحدیدِ > كما لو كانت الملة القدعة للتقادم خمس غشر سنة ء وكان باقياً على ا كياطها مدة 


١ (‏ ) محكمة النقض المصرية فى ۷ يناير سنة ١4864‏ مجموعة أحكام النقض السنة الخامسة صحیفة ٥٥٤‏ رتم ۵۹ . 


وہ 


سنتين - فى المسئولية عن سرقة مثلا - وكان القانون ا حدید بقرر التقادم فیہا عضي ثلاث 
سنال من وقت العمل ره ۽ فا" یلزم للتقادم 2 هذه الحالة انقضاء ثلاث سنوات 1 بل ايه 
بعتبر مکتملا بانقضاء هاتين السنتین ؛ وغذا ما راہ الشارع اقرف للعدالة والاستقرار''' 


ہج 
ای 


§ ۲- الإثبات 


۹- ليس من وجود للمسئولية المدنية ء إلا بتوافر أُرکانہا الثلائة : الخطأ والضرر 
ورابطة السببية بينهما . ما يتعين معه ثبوت ,هذه الأركان جميعاً لامكان القضاء بما يطلب 


اول = اء الانثبات : 


۹9 مكرر - إنه مع ما سلفت الاشارة اليه فى هذا البحث '. فاننا نتناول بالنقاش 
حالات عبء الإثيات فى كل من ارکان المسئولية : 


. ۲۷٢ مجمرعة الأعمال التحضيرية للقَائين المدنى ار الأول صحیفة‎ )١( 
وقد قضى بأن التقادم فى المسائل الجنائية من النظام العام » ذلك أنه يقوم على افتراض تسيا نالحكر » وأنه لیس من‎ 
الصلحة إثارة ذ كربات جریمة طواها النسيان » فإذا انقضت مدته دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها سقطت . ولا جوز قانوناً‎ 
بعد ذلك تنفيذها : ويتعين على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها  ولو لم بطلبه المحكوم عليه ء ولا يغير من ذلك أن‎ 
یکون قد تنازل عن التمسك بالتقادم أو قبل تنفيذ عقوبة الغرامة بعد سقوطها ء ما دام السقوط فى هذه الحالة بعتبر من‎ 
النظام العام . وهو یىی هذا الخصوص محتلف من التقادم فى المسائل المدنية ع الذى لا بد من التمسك به من المدين حي‎ 
1 ينتج أثرة‎ 
ويشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاماً طبيعياً أن لا یکون مخالفاً للنظام العام » ولا كان التقادم فى المسائل الحنائية‎ 
فإنه إذا تكاملت مدته لا يتخلف عنه التزام طبيعى . وإذن فی كان الحكم قد قرر أن دفع الغرامة‎ ٠ يعتبر من التظام العام‎ 
من المحكوم غليه بعد سقوطھا بالتشادم بعتبر يمثابة وفاء لدين طبع لا بصح اسعرداده ؛ فان هذا الحكم يكون قد عالف‎ 
. القانون‎ 
المجموعة المدئية لأحكام النقض . السنة السادسة . العدد الٹائی‎ ۱۹٥۵ مارس سنة‎ ٢٢ محكمة النقض المصرية فى‎ ( 
. )۱۱۳ رقم‎ ۸٦٦ صحیفة‎ 


1 ؟ ) راجع ما سلف بالبنود ۹ وها بعدد و ٦٦١‏ و ٦۳۸‏ وا بعددو تغ۳ م ٦۸9۹‏ یرت لبا , 


YA 


(آ) ف الضرر : 


۰ - لا جدل فى أن عبء إثبات الضرر يقع على كاهل المضرور » تطبيقاً لمبدأ 
البينة على من ادعى متاةدامم incumbit‏ #ماعة فى كل الأحوال . ولیس مت ها يدعو 
لعدم الأخذ ببذه القاعدة العامة فى حالات المسئولية العقدية . فإذا لم يصل المسافر إلى مكان 
الوصيل فى الموعد المحدد : فلا يلزم متعهد النقل إلا بتعويض ھا يثبته المسافر من الضرر 
الذى حدثت له“ . ويذهب بعض الاراء إلى التفرقة بين الالتزام بنتيجة والالتزام بوسيلة ". 


وا قد يعنى الدائن من إثبات الضرر فى حالات ينص علها القانون » كما تنص 
عليه المادة ۲۲۸ من القانون المدنى من أنه : «لا يشترط لاستحقاق فواتك انآخیر قانونية 
كانت أو اتفاقة ء أن شت الذائن غررا لحقه فن هذا التاخير ١‏ والمفهوم إجبالا أن قوائد 
التآخر و5 صو رة من صو ر التعويض 3 وى تستحق دول الزام الدائن باقامة الذنا ل عل 
أن ضرراً أضابه ء ودون اثبات خطأ المدين . ولكن للدائن ان بطالب 0 اضافیة تزید 
عل ما کن سا + إذا ات ان ابع فی اج رلك عش للقن أ كاك اش + 
قد أصابه مجاوزاً فى قيمته قدر الفوائد القانونية أو الاتفاقة . 

قد یعنی المدين من إلزامہ بالتعويض الاتفاق ف تلك الحالة الى ينص عليها القانون 
بالفقرة الأول من المادة ۲٢٢‏ من أنه : ١‏ لا يكين التعويض 00 ستحقاً ء اذا أثيت 
الدين أن سی 0 بلحقه أى صر ر 1 ا أن ہی EF‏ ب بستحق الا اذا كان عدم 
8 : وإغا يقم ع عباء الاثبات على كاهل المدين : 7 استطاء أن شت انام الض رر 
سقط عنه اء المشروط : 


(١غ‏ محكمة الاستئناف المختلطة فى ٤‏ مارس سنة ١1448‏ م ۲۷ صحیفة ۱۹۹ وسحکمة النقض الفرنسية فى ۲۸ مارس 
سنة ۱۸۷۰ داللوز ۱۸۷۱ - ١‏ - ۵۹ وجوسران : النقل بند ٦٥٦۷‏ و 4۳ و ۹۷۳ . وبلانيول وريبير وايسيان : بند ۸۲۹ 
وما بعده . وديعوج : اللہ السادس بند ٦٦٢‏ . ومازو : الجزء الٹانی بند ۱٦۸۲‏ وتذهب بعض الأحكام إلى عکپس ذلك 
محكمة ليون فى ۳۱ مايو سنة ۱۹۲۹ 18٠0‏ .04ل .۸۸00 ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۲۹ . ولقد استقرت الآراء على أنه يجوز الاتفاق 
على الاعفاء من المسثولية فى حالة التأخير فى الوصول عن الموعد ا حدد . 

ز٣‏ راجع ما سبق بد 174 . 


۷4 


1 - وإنما تبین الأهمية العملية لبحث عبء الإثبات فى نطاق ركن الخطأ » 
اذ قد یکو يسيراً أن یقوم المضرور باثبات ما اصابه من ضرر ء ولكنه قد يكون من غير 
اليسير إثبات أن ذلك الضرر قد ترتب على فعل خخاطئ من جانب المسئول . بل قد يكين 
ذلك متعذراً > ما حدا بالتشريعات فى بعض الأحوال ء وبالقضاء فى أخرى » إلى إعفاء 
المضرور من القيام . به وإذا كان فى كل أحوال المسئولية التقصيرية » يقع على طالب 
اس يض عبء اثیات الخطأ الذى يدعى وقوعه من الغير > وأن ما لحقه من ضرر » 
هو سببه ‏ إعمالا للقاعدة العامة من أن البينة على من ادعی : هكذا فیا بترتب من ضرر 
على الاعتساف ؛ ف استعمال الحقيق . إذا كان ذلك كذلك »> إلا أن القانون قد أراد أن 
يرفع عبء الائبات عن كاهل المضرور فى حالات بعینہا ؛ كما فى مسئولية الشخص 


عمن هم تحت رقاب > فتقوم لمسثولية على قرينة راض الخطأ » ولکتہا قريئة يجوز | سقاطھا 
باثبات العكسر - المادة ۱۷۳ من القانون المدنى - فيفترض ابتداء قيام المسئولية فى جانب 


المسكول عمن هو تحت رقابته ۽ إلى أن يقوم الدليل على اتعدامها إما يشي الخطا عنه ع 
أو باثيات أن ما وقع كان لا بد من وقوعه حتى لو قام بواجب الرقابة على النحو الذی ينبغى 
له من حرص وعنابة . وکما فى مسٹولیة المتبوع خن اعمال تابعة: :فقا قربنة افراض الخطا 
قاطعة ال ات ت العكس » فلا جوز للمتبوع أن بدلل سو جانبھ : 
وائما لكى يتخلص مر ن المسكولية له أن ت رائطة السسة ما يقبته من سیب اچٹبی = المادة 
4 - وكما تقوم مسئولية حارس الحيوان - المادة ۱۷۲ - على الخطأ المفروض النی 
لا ينت إلا بإثبات السبب الأجنى . وتقوم مسئولية حارس البناء - المادة ۱۷۷ - على اساس 
الخطا المفروض > مالم يثبت الحار س أن تداعى البناء » لا يرجع إلى إهمال فى صيانته ٠‏ 
ولد سح اسة الأشباء الى تتطلب حراستہا عنابة خاصة - المادة ۸ - فالخطاً فيها عما بقع 
من ضرر عنها ؛ مفترض فی جانب الحارس ء ولا يقبل إثبات العكس » فلا تنتى المسثولية 
1 ران شت الحارس قیام السبب الأجنى ٠«‏ . وھذا الحکم لا بسری عل حالة تصادم 
الآلات الميكانكية » وحالة النقل بلا أجر ٠‏ إذ تطبق فيها القواعد العامة فى المسئولية » 
فأما فى الحالة الأول فإن هذا ما تقتضيه طبائع الأمور . وأما فى حالة النقل مجاملة ء فإنه 





راجھ 1 * يا لتك ۷۸۰ ۳ 3 ٠‏ | لاس آ ا ۳ 
7 1( اع عا سبحي وہ وها بعده عن حالات المسٹولیة المشرضة . 


ليك 


تطبق فيه قواعد المسئولية التقصيرية ٠‏ ما عليه الرأى من أن لا تعاقد فيه : وإن كانت الک 
من انحا كم البلجيكية على أن المسئولية فى هذه الحالة عقدية .١‏ 


۲ - واھا 5 نطاق المسكولية العقدية ع فمع انقسام الاراء ف شات اثبانها » فمن 
رای بان عدم الوفاء بالالتزام يعتبر خطأ موجباً ایض '. ومن رأى بأن الخطأ مفترض 
فى الإخلال بالتعاقد ء ولا بنتنی الا بإثبات السب الأجنوا تج کت قرینة عدم الوفاء 
بالالتزام فى جانب ۶ سل انه سک ار قام بالوفاء › 0 أن عدم أدائه إياها برجم 
الى سب 095 لى ان المادة ۳۸۹ من القانون المدنی تنص على انه : ١‏ على الدائن اثبات 
الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه ٤‏ وهو تقر بر للقاعدة 00 تقوم عي فى احبرام الوضع 
الثابت أصلا > فالأصل ف الاانسان براءة الذمة » وعلى من بدعی خلاف الأصل من التزام 
غيره + أن یقوم بالتدليل على مدعاه » فإذا كان الدائن يطالب بالوفاء بالالتزام ٠.‏ فعليه 
أن بقع الدليل على وجود الالتزام : طبقاً لنص المادة ۳۸۹ من القانون المدنى من أنه ؛ على 
الدائن إثبات الالتزام ٠‏ » ای إثبات شغل ذمة المدين به » وهو الأمر الوارد على خلاف الأصل 
من براعة ذمة الإنسان . فإذا ادعى ا مدین الوفاء ء فعليه أن يدلل على وفائہ بالتزامه . وهذا 
اشيا نا لنص المادة ۳۸۹ السالفة الذكر من أنه ١‏ على المدين إثبات التخلص منه ) 
زی من الالتزام ‏ فليس على الدائن أن بقع الدليل على أن عدم الوفاء برجم إلى خطأ 
من جانب الدائن ٠‏ وهذا يقال إن الخطا مترض فى جانب المدين عند عدم تنفیذہ لالتزامه . 
وهو اعمال القاعدة العامة ف الإثبات التی تقر رها المادة ۳۸۹ من القانون المدق . 

ومن رای أن يكون هذا النحو من الاثبات » عندما يطالب الدائن بالوفاء بالتزامه 





)١(‏ محکمة پروکسل فی ۲۷ أكتوبر سنة ۱۹۲۷ باسيكر يزى ۱۹۲۸ - ۲ - ۵۹ وف 1 فيرابر سنة ۱۹۲۵ باسیکر بڑی 
١44 - ٣- ۵9۵‏ وسحکمة جان فی ٢٢‏ نوفیر سنة ۱۹۲۷ باسیکر بزی ۱۹4۲۸ - ۴ - ۰> 

( ۲ ) سال : الالتزامات ۹ ما بعدها . و du Code‏ عمونوطلاحمہ ۰× جوگ Code : Demame j Cimet de‏ 
3 ال الخامس الالتزامات بند ٦٦‏ وهيك : الح الثامن بند 4515 وجوسران : .نحت صا عا وط ال الثالى 
بند 518 . ودميج : ال جحزء السادس بند ۱۹۷ . 

(۳) مازو : اخ الأول بنك ۹٦۹‏ وما بعدھ , وراجع فى نشد هذا الاه سلمان مرقس : نظریة دقع المسئولية الدنة 
صحیقة ۹٦‏ وما بعدها , 

des obligations de résuliaı : Claude Thomas ) 5 (‏ ك de mayen‏ دھمامچمجلہ La distinction des‏ 
المجلة الا نتقادية ۷ صحفۂ +54 و سا 7 : obligations‏ صل ك distiretion cles ubligatious de rêsulat‏ ھا 
لم1 نا عل al‏ اللأسبوع القانوٹی ۵ ثشرة 155 . وسافاتيه : اء الأول بنك ۱۱۳ . ومازو : اخاء الأول بند 585 . 
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۱ 


عا » أما إذا كان الدائن يطالب المدين بتعويض عن عدم وفائه بالتزامه » فإنه يتعين على 
الدائن | أن یق الدليل على , هأ بدعيه ؛ فيستحو یق اشن عا ينه كن خلف المدين عن 
الوفاء بالالتزام » ومن الضرر الذي وقع نتبحة لذلك ا اذا كان ال ما بغابة ع 
فإن عدم تحقق هذه الغاية بيجب المسثولية غ ما لم يقبت الدین السبب الأجنى لیتخلص 
من المسئولية . وأما الالتزام بعناية > فإنه على الدائن أن بدلل على , عدم وفاء المدين بالتزامه ء 
وعلى أنه لم یقم بما كان جب من عناية فى نحو ما هو متفق عليه بينهما . 


> والواقع أن ما على الدائن هن عبء اثيات الاخلال بالالتزامات العقدية‎ - ۹٣٣۳٣ 
فا تتی غل الالال من ضرر ء إنما هو أيسر ما عليه من ذلك العبء ء فى نطاق المسئولية‎ 
: التقصيرية ء إذ الغالب فى تلك الالتزامات أن تكون محددة بنحو مخفف فما الإثبات‎ 
ما بدعو الدائنين إلى ا تال ا و میس سس . وهو بعيئه ما دعا القضاء فيا‎ 
پریدہ من تسير عبء الاثيات على المضرور > أن یدخل فى دائرة العقود ؛ ما نترب على‎ 

حوادث النقل من ضررء وبعض الحوادث الأخرى ۽ كما فى الألعاب الخطرة والتعليم 
وما إليبا » فيطبق عليها قواعد المسئولية العقدية » وعلى الأحص فیا يتعلق بالإثبات . 

)۲ - وبظهر أن هذا الانجاہ من الرغبة فى تخفيف عبء الاثبات على المضرور 
فى عقد العمل ء قد حدا بالشارع فى مصر إلى أن يقرر فى المادة ۷٢‏ من القانون ۹۱ لسنة 
۹ - ف شان عقد العمل ال ڪا : ١‏ إذا فسخ العقد بلا مبرر ۔ كان ا 
الذى اصابه ضرر من هذا الفسخ الحق فى تعويض . . .. . بعد تحقيق ظروف الفسخ ١‏ . 
والمقصود ما نص عليه ذلك القانون من « تحقيق ظروف الفسخ » » وجوب تعرف البواعت 
والمبر رات التی أملث بفسخ عقد العمل ؛ ولا يستطاع ذلك بداهة » الا بالاستفسار ممن اقدم 
على فسخ العقد کیو وت الل ا قاط اوغا إل ذال نے 52 
مدلول هذه العبارة ١‏ بعد تحقيق ظرف الفسخ ؛ إلى تکلیف المدعى المضرور . بالتدليل 
على ما لدی خصمہ من مسوغات حملته على فسخ العقد . ولكن کس 
مع ما تقر ره القاعدة العامة من أن البینة ا ادّعى » فان الطرف الذى فسخ العقد . 
لا يكلف بغير عرض ما لديه من دواع لفسخه العقد » دون مطالبته بالتدلیل علہا ء و اشا 
على الطرف الآخر ان یقم الدلیل , على ما يدعيه من عسف فى هذا الصدد . فيعرض عا 
المحكمة حقةة فة الأسباب الداعية لفسخ العقد » إن كانت غير ما أدلى به خصمه : فیتناول 
فیتناول ما أبداه ذلك الخصم بالتغيد : أو بالتمخيض ليبن أن تلك الأسياب لا ٹر 


5 


EAT 


ويذهب بعض الرأى إلى أنه ليس على طالب التعويض » إلا أن يظهر المحكمة على 
خلو فسخ العقد مما يبرره » ويجب على الخصم الذى فسخ العقد . أن يقم الدليل على 
ما دعاه إليه '» . ويرى بعض الاحكام فى فرنسا ء وجوب التدليل على ما اقترن به الفسخ 
من وقائع تظھر فيه » صبغة الكيد » ورغبة الضر ؛ ما يتأدى فى حدوث خطا . وقد تستخلص 
عسفية الفسخ مما تضمنته تلك التعلات والاعذار - الى يبدا الفاسخ - من معان مشينة 
جارحة ). وقد قضى بانه لا یکی فى التدليل على الفسخ التعسنی » ما يدفع به طالب 
التعويض من أنه لم يقع منه ما يبرر هذا الفسخ > وإعا عليه ان يثبت, بطريقة إتجابية > 
ما اقترفه خصمه من خطا فی هذا الاجراء ۴ . 


۵ - بن سبيل تخفيف عبء الإثبات على المضرور . ما :ذهب إليه كثرة الأحكام 
ف مصر ؛ - على غرار القضاء الفرنسى - فیا تفرضه من واجبات الاحتياط على متعهد نقل 
الأشخاص ۽ لتفادى ما يقع من حوادث 7 بتطبيق قواعد المسئولية العقدية » ما ينتقل 
به عبء الإثبات إلى المدعى عليه ليدفع المسئولية عن نفسه بالقوة القاهرة أو خطأ المصاب . 

وعن نقل الأشياء قد قضت محکمة النقض فى مصر » بأن مسئولية أمين التقل هى 
مسئولیة تعاقدية نائجة عن إخلاله بواجبه فى تنفيذ عقد النقل . ويكى لإثبات إخلاله بتعهده 
نبوت عدم تسليم البضاعة للمرسل إليه ؛ وليس على المرسل إثبات إهمال أو خخطأً من جانب 
الأمين » وإنا يكرت على الأمين اذا أراد دع السثولية عن نفسة : أن بت أجد الأسبات 
الى تعفيه من المسئولية والمنصوص عليها قانونا ء فإن عجز عن هذا الإثبات وجب اعتباره 


ف 
(ح) ف رابطة السببية : 


1٦‏ - إنه جب أيضاً ثبوت رابطة السببية ہیس الخطا والضرر ت وها دام المدعى شو 





Andrê Lecomte ) ١ (‏ : المجلة الانتقادیة ۱۹4۲۹ صصفة ٦٢٥۷۰‏ ورواسب : داللوز ۱۹۳۰ د ١‏ - ۷1 
( ۲ ) محکمة اللقض الفرنسیة فى ۲۸ نورشير سنة ۱۹١١‏ جازيت دی باليه ٠١‏ فبراير سنة ۱۹١٤١‏ . 
)٣(‏ محكمة النقض الفرنسية فى 7١‏ غارس سنة ۱۹٣۵‏ داللوز الأسبيعية ۱۹١۵‏ صحیفة ٦۹۸‏ . 
)٤(‏ محکمة الاستتتاف المختلطة فى ٠‏ دیسمبر سنة ۱۸۹۹ م ١7‏ صحیفة ٢٥‏ وف 15 يونية سنة ۱۸۹۷ م 4 صحيفة 
۸ وف ۳ بونية سلة 18945 م ۸ صحیفة ۳۰۹ . 
( 8 ) ف ۷ ینابر سنة 1484 جموعة أحكام النقض السنة الخامسة صحيفة ٥١٤‏ رقم 4ه . 


ور 


الذى يتمسك بقيام هذه الرابطة ء فالأصل أن عليه عبء إثباتها > طبقاً للقاعدة العامة 


3ا٥۳‎ incumbit probatio فى الاثبات‎ 


۷ - ولکن يستننى من هذه القاعدة ما يقر ره القانون من قرائن قانونية » كما فى مسئولية 
متول الرقابة » ففيها يفترض القانون قرينة الخطأ » ولكها قرينة غير قاطعة » فهى قابلة 
لاثیات المكس » وللسئيل لكى يتخلص من المسثاية أن يقم الدلیل على اتغاء الخطً من 
جانيهە » وذلك بأن ر شت أنه قام بما عليه من وا واحب الرقابة لکل اش دون ان يعرض 
لقر بنة الخطا ے أن يل ا ڈ المت عا كعم أن اضر كان لا بد أن یقع رغم 
ما بذل من عناية - الفقرة الثالثة من المادة ۱۷۳ من القانون المدنى - ويثبوت هذا السبب 
الأجنبى تنتق رابطة السببية » وبالتالى ترتفع المسئولية . وكما فى مسئولية ا تبوع الى يقيمها 
القانون على أساس الخطا المفترض ؛ الذى لا يقبل إثبات العكس ٠‏ فلا يستطيع المسئول 
أن بتخلص م سد سی سی سس ھا N‏ 
بن ما هو مفترض من خطأ وبين الضرر - المادة ۱۷٤‏ . ويكين حارس الحيوان مسئولا 
عما يحدثه الحيوان من ضرر » ولا تنتنى مسئوليته إلا بما يقوم به من إثبات السبب الأجنى » 
أى انتفاء رابطة السببية بين الخطأ المفروض وبين الضرر - المادة ۱۷۲ - وهكذا الحال 
فى المسثولية عن البناء - المادة ۱۷۷ - فى مسئولية من يتهل حراسة أشياء تتطلب حراستہا 
عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية - المادة ۱۷۸ - فتقوم المسئولية ما لم بثبت المسئول 
أن وقوع الضرر كان يسبب أجنى لا يد له فيه . فالأصل هو توافر رابطة السبیة » وافتراض 


قيامها » ما دام أن نمت ضرراً يتصل بفعل شخص ES‏ 
بسبب اجنبی كالقوة القاهرة أو خط المضرور - المادة 158 من القائرت ال" فيرتفع 


زاع وكانت المادة ۲٤٢‏ من المشروع الئمھیدی - القابلة للمادة 99/4 - تتضمن فقرة تنص على أنه ہ ولا يستطيع 
المتبوع ان محلم ى من هذه المسثولية إلا إذا أثبت أنه كان يستحيل عليه أن یمنع العمل غير المشروع الذ ۽ مسب الضرر ١‏ 
ولكن نة المراجعة حذفت هذه الفقرة ما قالت من أنبا تفتح الباب لمنازعات كثيرة تقوم ع على أسام ى عدم قدرة السيد على منع 
الحادث » وبذلك يفتح الياب للتنصل من السٹولیة . ولأن خطأ الخادم مفروض فيه أنه برجع لسوہ اختیارہ من قبل السيد ؛ 
فالخطاً مفر وض فُرضاً غير قابل لإثبات العكس . وقد قالت اللجتة فى تقريرها » أنبا حذفت الفقرة ة الثالئة من المادة لأن 
حكمها يفضى إلى جعل قرینة المسئولية من قبيل القرائن البسيطة فى هذه الحالة ء ولا محل للعدول عما قر ره القانت الحالى 
من جعل هذه القر بنة قاطعة لا تسقط باثبات العكس ( مجموعة الأعمال التحضير ية للقانون المدنى . الجزء الثالى صحيفة 
5 ما بعدها)ع .1 ۱ ۱ ۱ ۱ 

)٢(‏ ونصہا : + اذا اثبت الشضخم ں أن الضرر قد نشا عن سبب أجنى لا بد له فيه » کحادث مفاجی ہ او قوة قاهرة ؛ 
أو خخطأ من المضرور ء أو خطا من الغير :کان ير ملزم بتعویض هذا الضرر > ما م يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك . 


ا 


المسثولية سیل“ ان شوت السيب الاج َ ولو كان خحطؤه متوافراً × لان ال الأجنبى 
س رابطة السییۃ ولیس الها و تشرط ٤‏ فعل الخ الأجنبى أن یکون سستقلا' تماما 
عن فعل المدعى عليه . 


۸- ولقد سبق القول بان عبء إثبات الالتزام يقع على كاهل الدائن ؛ ا يقم 
من تدلیل على وجود العقد مصدر الالتزام » ومن ثم لم يكون عل الدین اذا ادعى الوفاء 
بالالتزام أن يقم الدليل على أنه أو بالتزامہ . فإذا لم يستطع ذلك » ألزم بالوفاء عيناً ء اذا 
كان الوفاء العینی 2 ٠‏ وإذا استحال تنفيذ الالتزام المینی ؛ يفترض الخطأ فى جانبه > 
ویلزم با! لتعویض عن عدم الوفاء ء أو عن التأخر فيه . مالم يقم الدليل على أن استحالة 
التتفیذ قد نشأت عن سے اہی للا بد ل فة - المادة ۲٦٢‏ من القانون الد و ۱١١۷‏ 
من القانون المدنى الفرنسی - فترتفع المسئولية لانتفاء رابطة السببية : وإذا كان حدوث السبب 
الاعتین بعد إعذار المدين 5 يعنى من المسئولية الا اذا أثيث أن تاخ الوفاء ملہ » لم بکن 
له من شا 2 وقوع الضرر 


۹ - وأما فى الالتزام بالمحافظة على ا القيام بإدارته » أو تى الحيطة > 
فان المدين یع بی من المسكولية ادا استطاع ان يقي الدليل على 7 ندل عناية الشخص المعتاد >¿ 
تلك العناية مالوفة من سواد الناس فی شثونہم الخاصة - الادة ۱ من القائون ENE‏ 
اما ادا 1 | بم المدين اکا ]اا لتزأمه سن 51 ل كل ما سد له الشخص العادی 3 توافرت مسئوليته 3 
ولا ترتفع عنه إلا با يثبته من سبب أجنبى لا يد لہ فيه ٠‏ إذ بهذا یثبت انتفاء رابطة السببية . 





)١(‏ ونصہا : » إذا استحال على المدين أن ينفد الالتزام عیناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالترامه ما لم يثبت أن 
استححالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنى لا ید له فيه . وبكون الحکم كذلك إذا تأخبر المدين فى تنقيذ التزامة و . 


ا 


٢(‏ نصا : (!) وق الالتزام بعما ل : اذا كان المطلوب من المد ن هو أن يخافظ عل الثىء » أو أن يقوم بادارته ع 
او و أن يتونتى الحيطة فى تنفيذ التزامہ » فان المدين یکین قد وف بالالترام » إذا بذل ف تنفيذه من العنابة كل ما يبذله الشخص 
العادى ؛ ولو لم یتحقق الغرض المقتصيد ااا يعن القانون أو الاتفاق على غير ذلك , 

( ب ) وی کل حال يبن المدین مسثولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسم ٠‏ . 


ثانياً - طرق الإثبات : 


ر أ الكتابة والبينة 


۰ ان ما تقرره ٦٦‏ من القانون ۲١‏ لسنة ۱۹٦۸‏ > فيا تنص عليه الفقرة الأولى 
منہا من أنه : « فى غير الواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزید قيمته على عشرین - - 
أو كان غير محلد القيمة »> فلا جوز مياه الشہود فى اثبات وجودہ 5 انقضاء ۔ مال 
اتفاق أو نص بقضی قن لو ای وجوب الاثبات بالكتابة فیا جاوز عشرون 9 
نھا هو قاصر على التصرفات القانونیة ؛ کالعقود والاتفاقات . وكذلك الأعمال القانونية 
الى تحدث أثرها بالارادة النفردۂ , آما الوقائم 2 الى يستقل القانون بترتیب آثارها . 
ولا کن 7 بتصور اعداد الدليل فا مقدما ء كما ف اشا العقود وا حنح واشأة الجنح . 
فان اانا يكون بشبادة الشبيد ۽ كما هو الشآن 2 الأفعال ا مادیة ولو كانت اخلالا بالتزامات 
عقدیة , 

وتفريعاً على هذا ء فإن إثبات الأركان الثلاثة للمسثولية ؛ الخطأ والضرر ورابطة السببية 
بینہماء يكون بالبينة » إذ انہا وقائع مادية . ولكن إذا كانت المسثولية تترتب على جریمة > 
وكانت هذه الجرعة ناشئة عن إخلال بعقد ؛ كجريمة التبديد الى اساسا الوديعة » 
أو الاجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة ( المادة ۳٣٣‏ من قانون العقوبات ) 
فى هذه الحالة تنبغی مراعاة قواعد الاثبات فى القانون المدفى . أى وجوب الاثيات بالكتابة 
فیا کازہ عون ا ا يحب على المحاكر الجنائية اتباع القواعد المدنية ؛ 
لإثبات ملكية العقار ؛ إذا كان الفصل فی الدعوى العمومية متوقفاً على الفصل فى نزاع 
مد" . 

ولكن يجوز للمحكمة - فى جرية اختلاس الوديعة - قبول الإثبات بالبينة عند وجود 





)١(‏ محكمة النقض المصرية فى ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۰۵ الاستقلال السنة الخامسة صحیفة ٦۸‏ . ومحکمة مصر 
المختلطة فى ۲۲ اغسطس سنة ۱۹۳۸ ا حاماۃ . السنة العشرون صحیفة ۳۹۷ رق ۱٤۸‏ . 

)٢(‏ فن اتہم بأنه توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء ه على مبلغ معين من شخص بطريق البدل فی أطيان ؛ ليست ملكأ 
له وليس له حی التصرف فا > وادعى التہم بأن الأطيان ملكه ؛ فإنه لا جوز للمحكمة أن تحكم بعدم ملكيته ھا بناء على 
شبادة الشہید : إذا كانت هذه الشبادة غير جائزة ف الاثيات مدنياً ر محكمة النقض المصرية فى ٤‏ قبراير سنة 1474 الحاماة 


السنة الرابعة صحیفة ۹۱۱) . 


2۸٦ 
سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق بالکتابة » فاذا سلمت امرأة مصوغاتہا لحَالها عند‎ 
إقامتها » لشقاق بينها وبين زوجھا > خوفا على مصوغاتها من الضياع » جاز ها إثبات التسلم‎ 
بالبينة "“. وإنه يحوز إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق‎ 
من الحصول على سند بالكتابة من غر بمه > وقد يكون المانع ماديا ۽ كما مجوز ان یکین‎ 
أدبيا . وتقدير ذلك على كل حال محكمة الموضوع » فإذا رأى قاضی الموضوع أن لعلاقة‎ 
الأخية بين المودع والمودع لديه ء ولاعتبارات آغیری أوردها ف حكمه ۽ توفر هذا المانع‎ 
المسوغ لاثبات الوديعة بالبينة » فلا معقب على قضائه يذلك١2. وتسرى قواعد الاثبات‎ 
على الوديعة إذا كانت اختیاریة .و إن الدليل لا يتعلق إلا بما هو مطلوب إثباته » ولايرتبط‎ 
بالمسئولية فى ذاتہا فقد تكون المسئولية تعاقدية كالتعهد بعدم فعل شىء ء ومع ذلك يكون‎ 
: الاثبات بشأنها بالبينة والقرائن عندما يرغب المتعهد له اثبات مخالفة المتعهد لتعهده‎ 
وقد تكون المسئولية تقصيرية أو جنائية » كما هو الحال فى جريمة خيانة الأمانة » ومع ذلك‎ 
يكون الاثبات بشانہا بالكتابة » بالنسبة للعقد الذى ترتبت عليه الوديعة » می كان الشىء‎ 
. المودع تزيد قيمته على عشرون جنيماً فى غير الأحوال التجارية” ولكن واقعة التبديد ذاتها‎ 

فإنه بجوز إثباتها بالبينة . 


۷۱ - أما المواد التجارية » فالأصل فہا الاثبات كيفما كان القدر موضوع النزاع . 
: 1 8 5 | 1 یھ : 0 َه : : 1 3 3 حم یق ه نأا اكت 
فیجوز الاثبات بالبيئة فی بتحاوز عشرون جنمہما؛ كما بصح التمسك قبل الغير بالمحررات 
العرفية ولو لم تكن ثابتة التاريخ - الامر الذى توجبه المادة ۳۹٥‏ من القانین المدفى - 

5 سےا . ےا 5 ےا 5 
ولكن نمت أحوالا لا يجوز فيا الإثبات بالبينة ء وإنما يحب ان يكون بالكتابة . ولو كانت 


١ (‏ محکمة النقض المصرية فى ه قبرایر سنة ۱۹۳۱ مجموعة القواعد القانونية . ال الثالى صحيفة ۲۳۷ رف ۱۷۹ 
فقرة ۲ , 

( ٣خ‏ محكمة النقض المصرية فى ٣‏ يونية سنة ۱۹۳۵ المحاماة السنة السادسة عشرة صحیقة ۱۳۷ رقم 5١‏ . 

(*) فإذا كان قد أسل أحد لاعی القمار لشخص محفظة وہہا نقود لحفظها لديه حتى ينتبى من لعيه مع آخرين > 
ثم أدعى أنه لما فتحها بعد أن استردها : وجد أن النقود التى بہا ناقصة ٠‏ فإن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسلم المحفظة كان 
على سبيل الودبعة ٤‏ وهى وديعة اختيارية لا شىء فيا من الاضطرار ؛ فالقول فیہا قول المودع لديه ؛ ما م يقر الدليل الذى 
بقبله القانين المدلى على صحة دعر المدعى ء فإذا كان الهم لم بنکر استلامه للمحفظة ولكنه يقر ر أنه تسلمها وردها . كما 
ھی بدين أن يفتحيا ء قلا بمكن أن يعتبر اعترافه هذا ء مبدأ ثبوت بالكتابة ء میزاً لاقامة الدليل بالبيئة على مقدار ما كان 
بہا من نقود ( محكمة النقض المصرية فى ۷ مايو سنة ۱۹۳۱ مجموعة القواعد القانونية الحزء الثانی صحيفة ۳۲۳ رقم 785 ) . 

(4) محكمة النقض المصرية فى ۲۹ فبراير سنة 144٠‏ ا حاماۃ . السنة العشرون صحیفة ۱۱۳۷ وقر الى4 والحدول 
العش الثاقل للمحاماة صحيفة ۷۷ رق ۱۳١‏ . 


AY 


قيمة النزاع من عشرين جنیاً ؛ كما فى عقد الشركة المساهمة - المادة 4٠‏ من القانون 
العجاری - وشركة التضامن والتوصية ء - المادة 45 من القائین التجاری - اما شركة المحاصة 
فلا تشترط الکتابة فى إثباتها - المادة 51 - وكذلك عقد بيع السفينة التجارية وعقد إنجاز 
السفن والقرض البحرى والتأمين على البضائع 

وبرجع إلى قواعد القانون التجارى فى تعيين المواد التجارية ء لإمكان إثباتها بالبينة . 
فإذا كان عقد النقل عملا ناريا بالنسبة لطرف العقد » جاز إثباته بالبينة . وعقد الوكالة 
بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى » فلا يصح القول بعدم إمكان 
اثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية0؟ وإن قبول الاثبات بالبینة أو رفضه فى 
المسائل التجارية » إنما هو متروك لمحكمة الموضوع ء إذ الأمر فى ذلك جوازى . ھا كامل 
التقدير فيه حسما ترى من مقتضيات النزاع 


(ب) الاقرار : 


۳ -س وقد نص القانون رقم ۲٢‏ لسنة ۱۹٦۸‏ الخاص باصدار قانون الإثبات فى الواد 
الدئیة والتجاربة بالباب الخامس مہ باعتبار أله من ضمن طرق الاثبات . وتقول المادة 


۴ : + الاقرار هو ارات الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى با عليه : وذلك اثناء 
سس سیت المتعلقة و او سا ل A E‏ 


×۸ » تلك اواقعة غير 0 علیا ‏ 1 بذاك 15 سيلة > لمع من الااسجاء الات ؛ ولیس 
من طرقه . 

والاقرار يكين سيد الأدلة وأقراها حصنەتاعطہ۳م مننهطممم فى التدليل » إذا کان 
صريحاً مطابقاً إلحقيقة » بشرط أن يكون صادراً من الخصم أثناء السير فى الدعوى المتعلقة 
بالواقعة المدعى عليها حى يعتير صدوره عن إرادة . مع وجوب عل المقر وقصده من إقراره ء 
إقالة خصمه من التدليل على الواقعة المتنازع عليها ولاس قن لزان أن دكين سپ سا 
وليس ما كنع حصوله ضمنياً ؛ تھا يشترط أن یقوم الدليل هلى قيامه وعلى مداه . 


والاقرار الذى يعتبر حجة قاطعة على المقر وعلى خلفائه ودائنيه هو الاقرار بأكمله > 








١ (‏ ) محكمة النقض المصرية فى ۲۸ يونية سنة ۱۹۳۱ مجموعة القواعد القائونية . الحزء الثانى . صحیفة ۳٣۷‏ رق ۲۷۸ . 


EAA 


فلا تصح مجزئتہ » سواء كان مرکا موصوفاً أو غير موصوف . بل بجب الاعتداد به كاملا , 
واتما محوز کت بقع عليه عبء الإثبات أن يعتبر الإقرار المركب مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح 
الاإثہات بالسنة 3 أو مہدا ہبوت یک ن به توحيه اليمين اة : 


(<) اليمين : 


۳ - ولقد نصت المواد من ١١4‏ إلى ١*٠‏ من قانون الإثبات رقم ٦٢‏ لسنة ۱۹۰۸ 
على اليمين » وهى طريقة لتوكيد الواقعة المتنازع عليها أمام القضاء ٠‏ بالاحتكام إلى ذمة 
الخصم . وقد تكون حاسعة » يوجهها إلى حصمه من يدعى أمراً : عندما يراه عاجزاً عن إقامة 
SE‏ اوور لقاتی أن بت ٹوجید اليج ن إذا كان الخصم 
ا رصان اذا علت اس عن ریت اله ؛ کان مضموٰہا مزا ذذ اٹ 
AR‏ لأت اا ا أ دلیل 

اذ الغرض من اليمين الحاسمة هو و الفصل ي فى النزاع المطلوب حلفھا عليه وانقضاگِ . 
قعتم قر نك ھا برفض الدعوى پاتا » لا يقبل الطعن فيه بالاستثناف و و بالماس اعادة 
النظر . ویعتبر التعدیل بی صیغة اليمين ٠‏ امتناعاً عن تادیتہا واعتبار الواقعة المراد الاستحلاف 
علیہ صحیحة . وتفصل المحكمة فیا بثيره من وجهت إليه عن جوازها وتعلقها بالدعوی - 
المادة ۱۲١‏ وجب قبول اليمين الحاسمة عند طلبها ما دامت متعلقة بواقعة يترتب على ائبات 


الفصل فيا . ويكون ذلك فى أى حالة تکون عليها لص .اع لامي الت ا 


على واقعة ليست حاسمة فى الدعوى . 
وت اليمين المنسمة الى پوجھھا القاضی من تلقاء نفسه لستنر ہا فى قضائه : عندما 
لا تكون الدلائل القائمة فى النزاع المطر وح كافية لتكوين رأيه - المادة ۱۱۹ . 





)١(‏ وان عدم تجزئة الاعتراف - الأقرار - لا محل للقول به ف الواد الجنائية » حیث لا يفرض على القاضى أن يتبع 
قواعد الإثيات المقررة. للمواد المدنية بالقانون الدنی . بل له أن ¿ یکن عقيدته من أى دليل أو قريئة تقدم اليه ء مما مقتضاہ 
أن يكون له اھ السلطة فى تقدير أقوال التہم لأخطذ ما يراه صحیحاً مہا > والعدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما 
يراه المدلول الحقيق المقبول عقلا أو التفق مع وقائع الدعوى وظر وفها ( محكمة التقض المصرية فى ۳ مابو سنة ۱۹٣١‏ مجموعة 
القواعد القانونية الجزہ السادس صحيفة ۲٤٢‏ رقر ۱۷۳) وإن ما يقوله متهم على غيره لا يسمى اعترافا ولا إقرارا > وإنما هو قول 

ما يصح الاستدلال به وإقامة القضاء عليه ( محكمة النقض المصرية فى ۲۳ مابو نة 1454 مجموعة القواعد القانونية البزء 
السابع صحيفة ۸۸۹ رقم ۹۱۱) . 


3 


( د) ا لعابنة : 


۹٣)‏ - لحكمة الموضوع ان تقل کاس هيتبا ف آو فت أحك ققباتها + من اء 
نپا أو بناء على طلب أحد الخصوم ؛ لمعاينة کل ما یقع عليه التزاع عن عفار او منقول 
فی مکانە . وللمحكمة أن تستعين باحد الخراء ف اداء هذا الاأجراء . وقد يكين ذلك بدعوی 
أصلية كما فى دعوى اثبات الحالة . وهذا يدها للتحقيق من 00 1 أهر ما دام منتجا 
فى النزاع . وقد سرد قانون الإثبات إجراءات المعاينة فى المواد من ۱۳١۱‏ : 


(ه) القرائن : 

۵ - والفر ينة ھی استخلاص نتيجة من واقعة معينة » أى استنباط تلك النتيجه 
من الأمر الثابت . والقرينة إما ان تكون قضائیة ء وفيا يستخلص القاضى حفیقة من وقائع 
الدعوى . فهذه القرينة الفقضالیة تقوم على ما بفسر ره القاضى ما بین بديه من امارات : 
فيستتبط أمراً کان جھولا ما هو معلوم لہ . ولقد نصت الادة ٠٠١‏ من قانون الإثبات 
على أنه : « بترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون . ولا بجوز الاثبات 
ذه القرائن ١‏ الا فى الأحوال الى يجوز فیا الإثبات بشبادة الشہود ١‏ وہہذا يرد الإثبات 
بالقرائن القضائیة مع الاثبات بشيادة الشبيد ؛؛ فكل قواعد الاثبات الخاصة بشہادة الشبود > 
تطبق على حالات الاثبات بالقرائن . فکما بجوز إثبات الغش والتدلیس بشبادة الشهود : 
إذ أنہما من قبیل الوقائع القانونية » الى لم يكن من الممكن إعداد دليل كتابى من قبل 
بشأنبا » فإنه بجوز إثباتها أيضاً بالقرائن . وما یقوم من تدلیل بتلك القرائن مخضع لإمكان 


ساك ۔ 


۷ - والقرينة قد تكون قانونية » وهى التى تقول عنها المادة ۹۹ من قانون الإثبات : 
١‏ القريئة القانونية تغنی من تقر رت لمصلحته عن اة طر بقه احری 2 طرق الانبات 1 
على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكب ی ما لم یوجد نص يقضى بغير ذلك ٢‏ . 

فالقر ينه القانونية الى يفترض القانون قيامها » تقیل من يتمسك ہا من عبء اقامة 


الدليل علیہا » وإن كان عليه أن يثبت توافر ما اشترطه اشا لقیامھا . ومثل القرينة 
القانونية م بشر ره الشارع بالمادة ۷ مم ن القانون اد سن 0 ١‏ كل التزام لم بك کر له 


۰+ 


5 0 ھی تم 
سی سےا 2 العتّد 3 بشترض ان 5 سسا مشر وعا 5 ۳ م 7 الدليل عل غير ذا : # , وما يقر رہ 
بالمادة ۱۷۳ من اف باتني الخطا فى متولى || لرقابة ء ادا اقرف من هو فى حاحة الى الرقابة 


ما بحدث للغير ضر . وكذلك ما بعترصض صن . الخطا ؛ ق حارس الحيوان وحارس الأشاء 1 


عما نتسب فيه ذلك ا! لحيوان او تلاك الاك ا للاغيار ١‏ المادتان ۱۷ و (IVA‏ 


۷ - والقرينة اما أن تكين قاطعة أنى مطلقة دعںام:طھ عصمنامصہہم وهى الى 
لا بجوز نقض دلالها بإثبات العکس ٠‏ كبلوغ سن السابعة ٠‏ فها قريئة قانونية على التمييز 
وإما أن تكون القرینة بسيطة ء وهى التى يجوز التدليل على عكسها . وإن الأصل هو اعتبار 
ا ا نفيها . إلا ما یمتنع فيه ذلك بنص قانونی 
صريح ؛ وما تعتہ و ال فة انبا وت النظام العام 5 مسا الأحكام النبائية عنوانا 
للحقيقة » فلا موز إثبات خطتها بأية حال . 

ويعتبر الحكر فى توافر الشروط اللازمة لقيام القرينة القانونية ء من المسائل القانونية 
الى لا مخضم بع فیا أقاضى الموضوع لرقابة محكمة النقص ؛ وهكذا فى اعتبار القرينة قاطعة 
او سظة ؛ أو ما إذا كانت تتعاق بالنظام العام أو لم تكن كذلك . 


ثالثاً - حجية الشىء المقضى به : 

۸ - تنص المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات على أن : ١‏ - « الأحكام التى 
قرة الأمر لاخ كر ع عا ا نع پت | الحقوق » ولا جوز قول دي هذه 
الحجية . ولکن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بین الخصوم انفسہم > 
دون أن اس ہشن اس بذات الحق محلا وسبباً . ۲ - وتقضى المحكمة .بذه الحجية 
من تلقاء تفسبا» . كما ان الفقرة الثانية من ا ادة ٥٥٤‏ من قانون الاجراءات ا ماود 3 
تنص على أنه : ١‏ إذا صدر حك, فى موضوع الدعوى الجنائية ء فلا يجوز إعادة نظرها إلا 
بالطعن فى هذا الحكر بالطرق المقررة فى القانون » وتقضى المادة ٤٠١‏ بأنه : ١لا‏ بجوز 
الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكر فيا نبائياً . . . » . ويعنى هذا جميعاً أن القانون 
يفترض قرينة قاطعة ء مؤداها الصحة المطلقة فما يقضى به القاضى ؛ وذلك لا بقتضيه سير 
العدالة من رعاية ء وتفادياً من استمرار المنازعات ء مع ما يجب من الاستقرار الذى تستلزمه 
المصلحة العامة » سواء الاقتصادية أو الاجياعية . 

فيكون للحكر حجية الشىء القضی به » إذا كان يفصل فى خصومة . أى الحكم 


£4 


القطعى الذى بصدر هن ن المحكمة عمتضى سلطا القضاية 5 ولو كات فضاڈھا استثنائياً 
كافاكر العسكرية ان مخالفات الری . ولا بمنع من الحجية صدور الحکے من محكمة 
غير ہ عتصة » ما دام ها الولاية فى موضوعه » وذلك كما إذا خولفت قواعد الاختصاص 


اغل 5 التوعی . 


00 : 1 | النْجلام || 
۹۳4 والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة سے ا بعتبر من + لعام 
وتقصى به الحکمڈ من تلقاء فسا کے A 7 e‏ و کور ایداوہ ٤‏ 8 اا 
من حالات الدعوى ولو اول مرق آمام محکمة النقض 


حجية الحكر الجنائی أمام المحكمة المدنية : 


£ - عندما تقع جر عة جنائية » ويترتب عليها ضرر س حي سی 
اتی تباشرها النيابة » تتولد دعوى مدنية » يتولاها المضرور : مطالياً بتعو يضه عما اانه 
من ضرر . وقد ترفع هذه الدعوی المدنية أمام المحكمة المدنية ء بعد أن يكون قد فصل نائیا 
فى الاعوی ال نائیة . بی هذا يكين للحكم الجنائى الصادر بالادانة أو بالبراءة قرة الشیء 
المحكوم به أمام ا حکمة المدنية (2. 


1 - وتقضی المادة ٦٥٤‏ من قانون تحقیق الاجراءات الجنائية بأنه : 

١‏ یکین للحكم الجنائمى الصادر من ا حکمة الحنائية فى موضوع الدعوى ال لمنائبة 
بالبراءة أو بالادانة قرة الشبىء ا حکوم به أمام انا کم المدنية فى الدعاوى الى لم يكن قد 
فصل فہا نہائیً تا يتعلق باوج ار ور تھا القانوٰی ونسبتها إلى فاعلها . ويكون للحكم 
بالبراءۂ هذه الق ة سواء بنی على انضاء البمة أو عدم كفابة الأدلة . ولا تكون له هذه القوة 
اذا كان ا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانوك ٤‏ . 

كما تقر ر المادة ۱۰١‏ من قانون الاإثبات بانه : 


)١(‏ والاحتجاج بالحكر الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن یکون الحكر الجنائى سابقاً على الحک المدنى لا لاحقاً 
له ؛ إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحکے نبائى مدنى لا يصح المساس يبا بسبب حكر جنائی یصدر بعدہ ؛ وعلى ذلك 
إذا فصل فى نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاع مرة ثانية أمام محكمة مدنية آخری » وأخذث هذه المحكمة بحكر 
احكمة المدنية الأول فى حق من صدر بینہم الحكر ‏ فإنہا لا تكون أخمطأت فى تطبيق القانون ء ولو كان صدر بين الحكمين 
حكر جنائى مخالف للحكر الأول ( محكمة القض المصرية فى ٦‏ مارس سنة ۱۹١۷‏ الفهرس الد . المجلد الثاى صحيفة 
۵٥‏ رقم 4١‏ ) وببذا المعتى فى ١١‏ يناير سنة 1448 الفهرس المدلى . المجلد الٹائی صحيفة ۱۹۳۵ رقم 47 . 


£4 


د لا يرتبط القاضى المدنى بالحکے الجنائئى إلا فى الوقائع الى فصل فہا هذا الحكم 
وکان فصله فیہا ضروريا ) . 

فالحكم الجنائى لا يكون له قوة الأمر المقضى فى حق الكافة أمام احاکم المدنية » 
الا فا ا را لد فى التبمة المعروضة على جهة الفصل فیہا . أى فيا 
بقع عن اشاس ا الجنائية الفصل فيه . وإن الحکم الجنائى الڈی يصدر ہذا 
الوح تتقيد به المحكمة المدنية » ویکین الأساس فیا تقضى به ا حکمة المدنية من التعويض 
أو رفضه ¿ أى تكون تلك ا محكمة المدنية ملزمة بالفصل فى دعوى المسئولية المطر وحة أمامها » 
طبقاً لما قضى به نہائاً أمام ا حکمة الحنائية ء كلما كان قد فصل فصلا شاملا ولازماً فى 
وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ا حنائیة والمدنية ء فى الوصف القانيق 
هذا الفعل ء و إدانة ا ہم فى ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته ء فإذا فصلت المحكمة 
الحنائية ف هذه الأمور » فإنه یمتنع على ا حا كي المدنية ان تعید بحُہا۱۹. 


۲ - والحكمة فى هذا ء إنما تتأدى فى مفاداة التعارض بین الأحكام ا حنائیة 
والأحكام المدنية » وعلى ما تقول محكمة النققض ء ليست العلة فى ذلك هى اتحاد الخصوم 
والموضوع والسبب ف الدعويين » بل هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها 


١ (‏ ) فإذا كانت التہمة المرفوعة بها الدعوی على الهم أمام المحكمة العسكرية هى أنه عمل أو حاول التأثير فى أسعار 
السوق والتموين » بأن حبس البضائع عن التداول » فحكمت له هذه المحكمة باليراءة وتعرضت ٠‏ وهى تبحث أدلة 
الإدانة » إلى مالك هذه البضاعة فقالت إنها ملك للمتبم ء فقوفا هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضى . إذ أن تعيين 
المالك للبضاعة لم يكن أصلا عنصرً لازماً فى تلك التبمة ( محكمة النقض المصرية فى ؟١‏ هايو سنة 14417 جموعة القواعد 
القائونية . الڑء الساہع صحیفة ۳۳٣‏ رقم ۳۵۷ ) . 

)٢(‏ محکمة النقمم المصرية ی ۱١‏ يناير سنة ۱۹۳۹ الفهرس انی سی و سی اریت لے . فتخرج 
القرارات الى تصدر فى التحقيقات : إذ أنبا ليست قصلا فى ميضوع الدع العمويية . فأمر الحفظ الصادر من التيابة : 
والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوی العميمية الصادر مثبا أو من قاضی التحقيق > أو من غرفة الاتيام ٠‏ لا يمنع المحكمة 
المدنية من نظر دعوى المستولية والحكر بالتعويض ( محکمة النقض فى ۲۴ أبريل سنة ۱۹۳۱ مجموعة القواعد القانونية . ال لزء 
الثالى صحيفة ۴۰۲ رقم ۲٥٢‏ . وإنما الحكر الصادر من ا حاکر الجنائية ع تكون له حجية أمام المحكمة المدنية » فیا فصل 
فيه من جهة وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بین الدعويين ؛ ال حناثیة والمدنية » ومن جهة الوصف القانيق لهذا الفعل : 
ومن جهة إدانة التبم فيه . لی فاك الشتكمة اللنائة فى هته الأمرر + اٹم عل اشكکة الدیة أن يد البح فيا ؛ 
وتعين علیہا أن تعتبر ما قضى به الحكر الجنائى فیہا ء وتلتزمه فى الخصومة المدنية » حتى لا يكون حكمها مخالقاً للحکم الجنائى 
السابق له ( محكمة النقض المصرية فى ١4‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۹ الفهرس الم . المجلد الثانى صحیفة ۹۳۱ رقم ۳۹ ؛ وبهذا 
المعنی فى ۲۷ أ كتوبر سنة 1445 المحاماة السنة الثلائين صحيفة 484 رقم ۷) فإذاكان سبب الحم براءة الم هو عدم 
وقوع خطأ من جانبه ؛ فإن هذا الحكي يمنع القاضى المد من أن يستمع إلى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قضی بانتفائه . 





۳ 


الشارع فی الدعاوى ال منائیة » ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فیہا لارتباطها بالأرواح الخ رات 
الأمر الذى تتأثر به مصلحة الحماعة لا مصلحة الأفراد ء مما يقتضى أن تكون الأحكام 
الحنائية محل ثقة على الاطلاق › وان تب اثارها نافذة على الدوام . وهذا يستلزم اخ ألا 
تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه » حى 
لا بحر ذلك إلى تخطژتہا من جانب اية جهة من جهات القضاء (©2. 


رفع الدعوى العمومية آثناء سير الدعوى المدنية : 


٣۳٣‏ - ننص المادة ۲٦٢‏ من قانون الأجراءات الحنائية على أنه : اذا رفعت الدعوى 
المدنية أمام المحاكر المدنية » يجب وقف الفصل فا حتى يحكم نبائياً فى الدعوى ال جمنائیة 
المقامة قبل رفعها ء او فى اثناء السير فيا ١‏ . وهذا تقر ير لقاعدة le criıminel tient le civil‏ 
64 دك فيتعين على المحكمة المدنية المطروحة علیہا دعوی المسئولية الناشئة عن جر يمة جنائية ء 
أن تقف الفصل فی الدعوى المدنية » إذا ما رفعت الدعوى العمومية » قبل أن تم الفصل 
فى تلك الدعوى المدنية ”. وانھا يحب لوقف الدعوی المدنية فى هذه الحالة » أن يكون 
نمة ارتباط بینہا وبين الدعوی الجنائية » أى أن يكون منشأ الدعويين جر يمة واحدة » وأن ترفع 
الدعوى العمومية فعلا أمام المحكمة الحنائية 9" . 


ولكن إذا أوقف الفصل فى الدعوى ال منائیة لجنون ال تہم » فإن ذلك لا يمنع من سير 
الدعوی المدنية ول من الفصل فیہا (الفقرة الثانية من المادة ۵ من قانون الاجراءات 
الحنائية ) . 





)١(‏ محکمة النقض المصرية فى ۹ مايو سنة 144٠‏ الفهرس المدنى . المجلد الثالى صحيفة ۹۳۲ رق ٠٤‏ . وفيا 
تقوله آيضاً انه : ہ نمب أن يكين للحكم الجنائى الصادر بالادائة حجيته أمام المحاكم المدنية ء فى الدعوى الى يكين أساسها 
ذات الفعل بوضوع الدعوی الى 52000 . وذلك منعاً من أن بجیء الحكر المدنى على خلاف ال جنائی ء قائه لیس من المقبول 
فی النظام الاجماعى أن توقع الحكمة الحنائية العقاب على شخصم ن من أجل جر عة وقعت منه » ثم تأنى الحكمة المدنية قتقضى 
أن الفعل المكون للجریمة لم يقع مته ۽ فى حين أن الشارع قد أخاط الإجراءات أمام الحا كم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس 
وحریاتہم وأعراضہم - بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة ء مص مقتضاه أن يكين الحكر الصادر بالإدانة محل ثقة الناس 
كافة ؛ بصورة مطلقة لا يصح معها بای حال إعادة النظر فى موضوعه . ( فى ٠١‏ يناير سنة 1444 الفهرس المدنى . المجلد 

صحيفة 9494 رقر 17 ) . 

۲ ) محكمة النقض المصرية فى ٦‏ مارس سنة ۱۹۶۷ المحاماة . السنة الثامنة والعشرون صحيفة ٥٤۷‏ رقم ۱٦۳‏ . 

( ۳ ) محكمة اللقض الفرئسية ف ۲۳ مارس سة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ - 8١٤٤‏ . 


ما يشترط لحجية الحکی الجنائى : 


4 - ( 1غ أن یکین حکماً قطعاً صادراً من ا حکمة الجنائية - فیا هو من 
اختصاصہا 9)- فى ف موضوع الدعوى العمومية المطر وحة أمامها 5 بالادانة 5 الراءة . 
فالأحكام الى تصدر قبل الفصل ف موضوع الدعوى العمومية لا تحوز حجية الشٹیء 
ا حکوم به » كما فى الأحكام التمهيدية أو الوقتية أو الهديدية » ويكون الحكم القاضی 
بالإدانة حجة على الكافة > وبالتالى حجة على المسئول عن الحقوق المدنية . ولو لم يكن 
مثلا أمام المحكمة النائیة الى أصدرت ذلك الحکم . 


4 - أما الحكم القاضى بالبراءة » فتكون له حجيته فیا قضى به من انتفاء التهمة 
سواء 7 و إطلاقا ل أو سوت إسنادھا چا 3 53 0 ا السيسة 
الاتباء ۱ / الواقعة الى رفعت من جلها لاعت العمومية »> بصرف النظر عما یکون 
قل ورك غرقيا ۲ سباق الاتہام سن اوا والعناصر الآخری الین لاست الواقعة ة الأصلة 
وأحاطت سيا ٣‏ . وكذلك ماکان رونا للفصل ف موصو ع الاتهام )4 

١(‏ ) راجع ها سبق بيئد 1۱ ۔ 

(؟ ) وإذا كان الحكر القاضى بالبراءة مبناه نئی وقوع الواقعة الرفوعة با الدعوى ماديا ء فإنه يستفيد منه كل من اتہموا 
فى ذات الواقعة » وإن لم يكونوا طرفاً فی الاستئناف باعتبارهم فاعلين أصلیین أو شرکاء . سواء أقدموا للمحاکمة معه ء أم 
قدموا على التعاقب باجراءات مستقّلة . وذلك على أساس وحدة الواقعة ا حنائیة وارتباط الأفعال المنسوية لكل من عزی اليه 
المساهمة فيبا ء فاعلاً أصلياً أو شريكا ۽ ارتباط لا غيل | بطبيعته أية تجزئة ء ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل 
المشترك بينم : وهو الواقعة الى ١‏ نہموا فيبا » متحدة اتحاداً يقتضى أن یستفید كل منهم من دفاع مشترك ( محكمة النقض 
فى ه يونية ۱۹۳۹ الحدول العشری الخامس - القسم الجنائى - صحیفة ۲۲٢‏ رقر ۱۲۷۷) . 

)٣(‏ محكمة النقض المصرية فى ۱۸ ينابر سنة ۱۹۳۵ المجصوعة الرسمية . السنة السادسة والثلاثون العدد السابع 
رقم ۱٤۷‏ . 

٤ (‏ ) محکمة النقض المصرية فى ۱١‏ عابو سئة ۱۹٣۷‏ المحاماة . السنة الثامنة والعشر ون صحیفة ۷۹۳ رقم ۲۲٢‏ . 
ولقد قضی بأنه إذا انہم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خشبی خارج التنظم وداخل ف الملك . وقضت ا حکمة ببراءته قائلة 
إنه لم يثبت ها من محضر المخالقة ولا من جواب البلدية أن الأرض موضوع المخالفة قد صار نزع ملکیتہا فعلا حتى يمكن أن 
تعت ر من المنافع العامة ء وأن امتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل الخ ؛ وأته إذا كان الركن الأسامى للجر عة فى تلك المخالفة 
هو کون السور خارجاً عن خط التنظم وداخلا فى الملك العام ؛ وم يثبت للمحكمة أن الأرض اله نی اقم فیہا السور من 
المتاقم العامة :۽ فيكون رگن ار عمة هذا غم متحقو ق ويعين ادن تبرئة التہم من المخالفة دون حاجة الى الفصسل سالة 


ملكية شخص معين بالذات لتلك الأرض ؛ إذاكان ذلك كذلك > فإن كل ٭ ما شده حم اليراءة هذا . و يصح الاحتجاج 2 


د 


واذا كان قد صدر حكم نہائی من محكمة جنائية مختصة ٠‏ بن الواقعة الرفوعة بها 
الدعوی لا بعاقب القانون علا » فان ذلك یعنی ان الواقعة فى ذاتہا غير صحيحة 3 
لا عقاب علیہا » فیجب أن تعتبر - على خلاف أحكام الإدانة أو أحكام البراءة الصادرة 
لأسیاب متعلقة بأشخاض المبمين - حجة فى عق الكافة » أ بالنسبة قکل من له شأن 
فى الواقعة موضوع الدعوى » ولو لم يكن خصاً فيها ٠‏ . 


5 - ولقد كان الحكم بالبراءة لانتفاء الخطأ ا جنائی فى جر بمة من جرائم الإهمال ء 
موضع حلاف ف أحكام القضاء . ثم استقر الرأى فيه على أنه إذا قضت ا حکمة النائیة 
ببراءة سائق سيارة ما أسند إليه من تسيبه فى إحداث إصابات غير عمدية بالمجنی عليه ء 
فإنه لا يصح للقاضى المدنى أن يقضى له بتعويض » مالم يسند ذلك المجنى عليه إلى السائق 
وقائع او ظروف من شانها ان توجب مسٹولیتہ ‏ غير ماکان اسند إليه من إهمال او عدم 
مرعاة اللوائح وا الیہما (. ومؤدى هذا ؛ أن الخطاً الحنائى النی أشارت إلى صورة المادتان 
۸ و ٢٤٢‏ من قاننِ العقوبات ( ۳۱۹ و ۳٣٣‏ من قانين سے الفرنسی ) انما پشمل 
كل عناصر الخطأ الدنیق؟ . فإذا قضت المحكمة الجنائية بنق الخطا بالاهمال ء فيكون 
هذا الحكم حجيته ؛ وليس للمحكمة المدنية أن تستعرض 06 الخطاً فى نطاقه الدنی ), 


= په ف صددے انما هو أن ارش موضوع النزاع لم تكن فى يوم المخالفة من المنافع العامة . واذن فإذا ما طرح النزاع فى 
شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك على المحكمة الدئیة » وحکمت بالملكية لغير الخالت الوم بیراءنہ : قإلة لا كن القيل 
بان حكمها هذا يكون مناقضاً لحك البراءة فى المخالفة ( محكمة النقض المصرية - الدائرة الجنائية - فى ۲۸ دیسمبر سنة 
٤‏ الفھرس المد لمحمود عمر . المجلد الٹائی صحيفة ۹۳٦‏ رقي ٤٥‏ ) . 

)١ (‏ محكمة النقض المصرية فى ۱۷ نوقبر سنة 1441 الحدول العشری الخامس للمجموعة الرمیة - القسم الحنائى - 
صحيفة ۲٢٢‏ رقم ۱۲۷۸ . 

( ۲ ) فش هذا تقول محكمة النقض الفرنسية : « أنه لما كان الخطأ الجنائى المنصوص عليه فى المادتين ۳۱۹ و ۳٣٣‏ 
عقوبات يشمل کل عناصر الخطأ المدى » فتبرثة مرتكب حادثة ما ء بعد تقدعه للمحاكمة مقتضى المادة ۳۱۹ عقوبات 
تبرثة قائمة على أساس أنه لم برتکب أى خطأ ‏ مائعة للقاضی المدنى من أن يقرر وجود شبه جنحة من شأنها ترتيب مسئولية 
مدنية ضدہ » وذلك لأن للحكر الأول قوة الشئ المحكوم فيه ( فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹۳۲ وارد بالمحاماة السنة الثالثة صحيفة 
5 رقم ٦۸۹‏ . ويبذا المعتى فى أول دیسمبر سنة ۱۹۳۰ جازيت دی بالیہ ۱۹4۴۹ - 1 - ۱۸۰ و 5 يولية سنة ۱۹۳٤‏ 
داللوز الأسبوغية ۱۹۳ - 445 ومحكمة دوی فى ۱۳ نوفبر سنة ۱۹۵۰ داللوز .۷دت ١؟‏ . 

, ۳۷ داللوز ۱4۹۵۰ .صصمو‎ ۱۹١4 مايو سنة‎ ٣ محكمة النقض الفرنسية فى‎ )٣[( 

(14) محكمة النقض المصرية فى ١5‏ ديسمير سنة ۱۹۳۹ الفهرس المدلى تحمود عمر . المجلد الثالى صحيفة ۹۳۲ 
رقم ۳۹ وتقول هذه ا حکمة : ١‏ . . . فإذا قضی الحکم الحنائى ببراءة مالك العقار الذى كان مهما بأنه مع علمه بوجود خلل 


الہلکین " ب كيد تسس بذك ۳ أصاية اسل السكان 7 وکان سیا ال اع جو عم وقوع ا ع عأ نية اذ هي کان فل = 


17 - ولكن إذا كانت التبمة المسندة إلى المهم هى عن جرعة عمدية » وقد قضت 
ا حکمة الحنائية ببراءته منہا لانتفاء القصد ا منائی ٠‏ قان هذا المح لا عم افخ المدنية 
ف ن أن تقضى بتعويض للمجنى عليه > عما حدث له من ضرر ؛ بسبب خطأ غير عمد ؛ 
كما أنه اذا قضی الحكم الحنائی بانتفاء خطا جنائى فى التبمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ع 
فليس هذا انع للقاضى المدنن من أن يقضى بالتعويض تأسيساً على ما یراہ من توافر طا 
ملي , 


۸- وكذلك ما يقوله الحكر الجنائى عن أقدار الخطأ . إن كان جساً أم يسيراً > 
نز عقا ا د التاقی امدق + لک رح الواقعة غير منتج فى الفصل ى 
العمومية » فالعقوبة جب توقيعها فى أى حالة منہما . وللقاضى المدنى أن یقضی با يراه فی 
هذا الشأن » إذ له لديه اعتباره ء كما فى حالات الاشتراط للاعفاء من المسئولية . وكذلك 
لا عبرة ما يراه القاضى الحنائى من ظروف مخففة لما يقضى به من عقاب » فلا أثر لما على 
القاضى المالى فى نطاق دعوى المسئولية المدنية . 


89 - وان ما يقرره الحكم ا جحنائی عن توزيع المسئولية بین ا متہم وبين المجنى عليه 
ان ار ؛ فإنه ليس له من حجية أمام القاضى المدنى » الذى له أن بكم فى الدعوی المدنية 
عا يراه من قیام مسئولية ا متہم بالاشتراك مع مسئولية المجنى ہیں مہہ 
الجنائى قد أثبت مسئولیة ال تہم وحدہ . ويكون ذلك بالأولی إذا م يشر إلى ذلك بشىء 
كما أن للقاضى المدنى أن يقول مسٹولیة التبم وحدہ ء رء رون تد 

من اشتراك المجنى عليه 4 الغير معه (۲) . 

وان ما بشبتہ الحکم الحنائى عن الضرر والسيب 2 حلوثه ۽ اما بحوز قو الشىء 
ا حکوم فيه ء فیا تناوله عنہما ؛ وكان ضروريا لقوام حكمه وللفصل فى الدعوى العمومية ‏ . 

وإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت بالتعويض للمدعی بالحق المدى على | 
= قام بإصلاح البلكين فعلا ؛ فان هذا الحکے عنم القاضی امن من أن يستمع إلى الادعاء بوقوع الخطأ الذى قشی بانتفائہ ۽ 
قارن حكر هذه المحكمة - الدائرة الحنائیة - فى ١5‏ ابر يل سنة ۱۹٣١‏ ا حاماۃ السنة السابعة والعشر ون صحيفة ٦‏ رق ۳ . 

)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۲ فبرایر سنة ۱۹۳۲ جازيت دی باليه ۱۹۳۲ - 5145-1 فى ۱۷ نوشير سنة 
۹ داللوز ۱۹۲۰ - إا-ة؟. 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۱۸ قيراير سنة ۱۹۳۵ داللوز الأسبوعية ۵ - 151 وق ۷١‏ دسمير سهة ۱۹۳۲ 
جازيت دی باليه ۱۹4۳۴ - 48٢٤ ١‏ يق ٦٢‏ ینابر سنة ۱۹۳۲ سيرى ۱4۳۳ - ۹ - باه وتعليق ابسيان . 

( ۳ مازو : البرء الثالى بند ۱۷۷۵ وما بعده ‏ 
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ا 


تعو يض اا الذى لحقه » > فلیس له أن يطالب بتعویض آخر مام ا حكمة 
المدنية 3 سواء أكان قد طلب التعوريض باعتبار 5 تعو بض موقت 3 أو باعتبار ا تعو بس 
کاما!'! فاذا رفعت دذعری يذلل أمام الحکمة المدنية 2 فان شرل المحكية یٹ ان تفص يعد م 
جواز نظر الدعوی لسابقة الفصل فیا . وإتما للمدعی المد أن يطالب بتعويض آخر أمام 
الحكمة المدنية ء إذا أبعت أن ضرراً طارياً قد لحقه بعد الحكم الجنائی 

وإذا كان المدعى بالحى المد قد طلب القضاء له بتعويض مؤقت مع حفظ حقه 
فى المطالبة بالتعويض الكامل » وقضى له بالتعويض على هذا الأساس ء فإن ذلك لا يحول 
بينه وبين المطالبة بتكملة الا ہے ا ا ا NS‏ 
هن عق أمام محكمة انح . ذلك أن موصو ع الدعوى أمام المحكمة المدنية 3 ليس شو 
دَات موصو ع الدعوى الأول : ؛ بل شو حم لۃ لہ 150 


۰ - وإذا كان الحم الصادر من ا حکمة الجنائية مبناه أن المهم - سائق السيارة - 
م يرتكب ای طا نشأت غنه الحاذئة ع فان كمه هذا لا بمنع راو المدلى المطلوب 
منه تطبيق المادة ١1١85‏ فقرة ا - من القانون الد الفرنسی - من 95 پبحث من جديد 
عما إذا كانت مسئولية السائق مدفوعة بخطأ من الغیر أو مخطأ من المجنى عليه © . 

اما اذا كان الحكم الجنائى الصادر بالبراءة مبناہ عدم كفاية الأدلة > فان المادة ٦٥٤‏ 


من قانون الإجراءات ال منائیة تنص على أن یکین لهذا وہ ھی الشیء المحكوم به“ . 
ولکن هذا لا يمنع القاضى المدنى من القضاء ء بتعويص عما یکین تمت س ن طا مدق . 





)١(‏ محكمة النقض المصرية فى ۱۷ توفیر سنة ۱۹۵۵ مجموعة أحكام النقض المدنية . السنة السادسة العدد الرابع 

صحیفة 1548 رقر ۲۰٢‏ . 

50 محكمة اللقف یھو مر 

اي ا ا ناير سنة ۱۹8۸ - أى قبل صدور >- 
الأجراءات الحنائیة - إن الأحكام الصادرة من المحكمة الحنائية بالادانة أو البراءة لعدم وقوع الفعل 3 انتفاء الإسناد الى 
الهم مقیة الما تر الملدنية , اا الأحكام الصادرة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو الشك فى حا : فقد كانت ولا تزال 
سار اد كير ؛ وجميخ الآراء ا كلت علج هنا تعمل عل احلال الأحكام الحنائية محل الئقة لتوافر الضیانات ف 
الإجراءات الى تؤدى إلييا » وعدم جواز تائ لمم مرتين عن ذات الفعل الذى تناوله الحکم الجنائى : ولكنه من الخطل 
الظیت عبادیئ نظرية > بيترتب علیہا الااباحة اا لتامة والتقيد المطلق ٠‏ وتطبيقها فى جمیع الظر وب والأخوال م أن لكل 
دعوی ملابساتيا : ولكل حکم ظروفه ووقائعه وأسبابه ال بنی عليها ٠‏ وأیعت به وارتبطت عنطوقه : وصارت معه وحدة 
غير قابلة للانفصال : ھا أثرها وحجيتها . والقاعدة النی جب هراعاتها دائماً ھی عدم تعارض حك المحكمة المدنية مع الحكر = 


$ AA 


وتتضمن أحكام محكمة النقض الفرنسیة العبارة التالية فى صدد ما للقاضى الدنی 
بالنسبة للحكم الجنائى 


ie juge avil conserve sa liberté d'apprêcıatıon toutes les lors qu'il ne 


décıdé men @Fınconcilrable avec ce ىہ‎ a êtê jugê au crımınel” 


فالقصود من أن الحكر ال جنائی يكون له أمام المحكمة المدنية قوة الشىء ا حکوم به » 
هو أن القاضی المدنى لا علك تجاهل ما حكر القاضى ا جنائی بوجوده وثبوته . فیا هو ضرو ری 
گی الدعوى العمومية *۲۷. 


1 - (ب) أن يكون الحكم عقا : فيجب لحجية الحكم الجنائئى أن یکون 
ا ا غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية : فلا يصح الدفع بحجية الحکم اتنا 
سریان مواعید الاستثتاف أو المعارضة ۔ وم أصبح العم نبائياً حاز قوة الشىء ا حکوم به 
إزاء الكافة . ويعتبر الحکم نہائیا بالنسبة للمتهم ولكل أولى الشأن فى الواقعة ء كالمسئول 
عن الحقوق المدنية ©. فیا تناوله الفصل فى موضوع التهمة 


8" (ب) صدور الح ا لنائی قبل صدور حكم نہائی فى الدعوی المدنية : 


فاذا كان قد صدر حکے سا فى فى الدعوى المدنية » فانه تثبت له حجيته » ولا یکن النيل 


منه ولو تضمن ما بتعارض والحكر ال جنائی » الذى لا يمكن لق ادكو ری اج 
ما سبقه من أحكام مدنية نبائية . وكذلك لا يكون للحكر الجنائى من حجية » إذا كان 
الحكر المدنى قد صدر إبان نظر الطعن فى ذلك الحم الحنائی . 


= الجنائى . فلا بنٹی الحك المدنى واقعة أثبتها الحکے الجنائى أو العكس > وف جال تطبيق هذا اليد على احکام البراءة ينبغى 
الرجوع إلى ظر وفها وأسبابها وفهم الواقع منبا حسب تصويرها له وتدليلها عليه » وليس صحيحاً ما يقال من أن البراءة واحدة 
النباية مهما تنوعت اسبابہا > فان العيرة ليست ممنطوق اليراءة وانما بالعوامل الى ساہمت فى تکوینہا > وإلا ماکان هناك 
مسجل للتفرقة سی الیراعة لعدم کفایة الادلة ۽ والراءة لعدم بقوع الفعل أو لعدم أسنادة الى امم . ولا ہڈا الياى تستحیل 
حجية الاحکام الصادرة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة إلى مسالة موضوعیة تقدرها المحكمة المدنية فى حدود سلطا » ما دامت 
تلتر م الماعدة الأصلية وشي عدم التعارض بی الأحكام 1 الیدوا بل العشريى الخامس للمجميوعة 1 ل اه ست القسم الجنائی - 
صحيفة ۲۲۳ رقم ۱۲۸۷ ) . 
)1١(‏ سحکمة اللشض الفرنبية یق ٠٣‏ دبسمبر ستة ۱۹۲۹ داللوز ٦٤-1-۱۹۳۰‏ . 
)٣(‏ محكمة استٹناف مصر فی ۲۸ مايو سنة ۱۹۲۹ ا حاماۃ السنة العاشرة صحیفة ٠٦‏ وى ٢٢‏ أبريل سنة ۱۹۲٦‏ 
المجموعة الرحیة السنة التاسعة والعشر مون صحیفة 47 . 


حجیة الأسباب والمنطوق : 


۳۴ - ليس من ريب ق أن لنطوق الحكر الجنائى حجيته فیا تناوله بالفصل فى 


موضوع الہمة المرفوعة عنہا الدعوى العمومية . آما ما بعرض لہ الحکم الجنائى من امور 
عارضة : لا صلة ها سر جو ہے و به" . إذ لم تكن تلك 


وإنه وإن كان 0 ' حجية الحكر تكين لمنطوقه ؟نانەەم :نل ع1 إلا أنه قد يدعو 
ما یلابس ذلك المنطوق أ٘خیاناً من ان أو 7 5 أن برح الى الات les motifs‏ 
لتحديد القصود من منطوق الحكم . كما أن نمت بعض الأحكام , يرتبط فیہا المنطيق بالأسبات 
ارتباطاً كلياً » ولا يمكن أن ينفصل فيا یپا یہما عن الآخر . كما قد تتضمن الأسباب بعض 
ما يقضى به » فق هذه الأحوال ينا تعتر الأسيانن جوهر بة آناءء زناه ف الحم اذ انم 
تتعلق عوضوع وع الحكم ؛ فهى جزء منه > لا یقوم أحدهما إلا بالثانى منہما . ولك الأسباب 
تحوز قوة الشىء المحكوم به © , اما الاتات العارضة 2 الشخصية انا ہزتادھ وهي الى 
تشير إلى رای قانوٹی او إلى بعض الظر وف التبعية أو الافتراضية الى ليس ها من شان اصیل 
ل الفصل . ا لا سوقت التي الحكوم + ا لیحک كم أن يقوم ويستقم . 
بدونہا ء لأنها تعتبر زائدة عن حاجة الحکم . فلا تتقيد المحكمة المدنية 0 يشير اليه الحكر 
الجنائى من ملاحظات أو أمور لم تكن من وظيفته أن بتناوطا بالفصل 9 . 


فإذا أشار الحكر الجنائى فى أسبابه إلى مسئولية المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم 
5 ن مثلا في الدعرى : فان تلك الأسباب لا تقيد القاض فى المد » الذى له أن شض 


س۴ 


محگمة اللقض الفرنسیة فی ذلك : 

“Le juge civil ne الام‎ mêconnaîlre عه‎ qui a tê jugê par la juridiction criminelle, soil quant 

ù I'existence du fail qui forme la base commune de l'action publique et عل‎ l'action civile. soit quant û 
la qualification lêgale, soil quant ã la participation du prêvenu””. 


ز١‏ ) وقد قالت 


كد ال کو 9ر جار وی ا و و 

)٢(‏ وقد قالت محکمة التقض المصرية : إن منطوق الحکم ا لمطعون فيه - تكمله أسبابه وتوضحه بما لا يدع جالا 
للبس فى حقيقة ما قضی به . جلسة ۱۹ مارس سنة ۱۹١١‏ جموعة أحكام النقض المدنية . السنة الرابعة . العدد الٹائی . 
صححقة ٦۸×‏ رق +1 . 

مس محكلنة اسختاف مص فی ٢‏ ینابر سنه ۱۹۳۱ ا حاماة . السنة الحادية عشرة صحيفة ٠١4‏ رق 54ه وى ۲۷ 
مایو سه ۱۹۳۲١‏ المحاماة . السنة السابعة عشرة صحیفة ۲۹۹ رقم 1٦١‏ . 


بانتفاء مسئوليته »> إذ لم يكن ذلك داخلا فى اختصاص ا حکمة الجنائية عند فصلها ى 
موضوع الدعوى العموہ 

ما يكين الحکم الجنائى حجة على الكافة فیا بخخص بالفصل فيه > وفيا یکون 
ضرورياً طاتا للفصل فى الدعوق العمومية المرفوعة . وتکون للاسباب حجية إذا ما كانت 
جوهربة ترتبط بالمتطوق ارتباطاً لا یقبل التجزئة ء والأمر فی تقدير هذا يرجع إلى محكمة 
الموضوع بغير رقابة محکمة النقض 

وتنص المادة ٤٥۷‏ من قانون الاجر ءات الجحنائية على انه : ١‏ لا تكون للاحکام الصادرة 
من ا حاکم المدنية قبة الٹیء ارم به أماء e‏ الجنائية ؛ فما يتعلق بوقوع الجر يمة 
ونسبتها إلى فاعلها » . وذلك لأن وظيفة انحا كم المنائیة والسلطة الواسعة التى وها القانون 
إياها للقيام ہذہ الوظيفة » انما تكفل لا اكتشاف الواقعة على حقیقتہا ‏ ما يستلزم ان 
ات امحاكر مقيدة فى آداء وظيفتها بای قيد لم يرد به نص فى القانون ۽ وبالتالى 
لحب أن تخد من سلطا عا تضدرة احا کے المدنية من أحكام 7" . 


۴ - طرق الطعن 
ول ۔- أمام ا لمحا کم الجنائية : 


یٹ س بنظم قانون الاجراءات الحنائية طرق الطعن فم بصدر من ا یکام اغا 
الجنائية » فى الکتاب الثالث بعنوان ؛ فى طرق الطعن فى الأحكام . والباب الأول منه 
ر ١‏ ) محکمة اللقض المصرية - الدائرة الجنائية - المدول العشرى الخامس - المجميعة الرمیة صحيفة ۲۲۴ رقم 
“لأ . 

ولقد قضت محكمة استثناف مصر بأنه : قد خول القانون سب انس باط نس فى دعوی التروير التى ترفع 
وا سردي ء فاذا أصدرت فما حكماً نہائیاً سابقاً على تحر يك الدعوی اأ لعمومية أصبح حائراً لقرة الٹیء ء اللحکوم 

فيه » ولا تملك سلطة أخرى إلغاءه لصدوره من سلطة مختصة وی حدود القانون . وکل ما يملكه القاضی الحنائى إذا ما رفع 
اليه الدعزی السييية عن السند المقفى مدنياً بتزويره > هو مناقشة أدلة الاتهام لمعرفة إن کان اہم ارتكب جرماً پستحق 
عليه العقاب أولا . ولیس له مناقشة موضوع السند فى ذاته لسابقة الفصل فيه من الحکمة المدنية صاحیة الاختصاص الأصل 
فاذا ما تعرض للموضوع وناقش عي الع سکع شد معنا + » واستخلص رأياً مخالفاً لرأى المحكمة المدنية كان 
افتياناً على السلطة المدنية »> وکان ڪيه غير ملز م لحکمة الموضوع الانة ل ق ٠٣‏ دسر بد ۱۹4۳۰ الحاماة . السنة 
الثانية عشرة صضحيفة 4# رقم 731) وهذا النظر من او ال BL‏ ندا نہائی من المحكبة 
المدنية سابق على تحر يك الدعوى العمومية فتثيت له حجيته ؛ أذ ليس للح الجنائى من حجية على ما سبق من أجکام 


مدئیة نبائية . ( راجع ما سبق يبند 157 ) . 





Î 


خاص بالعارضة - المادة ۳۹۸ وما بعدها - والباب الثای خاص بالاستئناف - الادة 
٢‏ وما بعدها - وما طر يما الطعن العادى . 


ر أ) المعارضة : 


۵ -وعقتضى المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الحنائية تقبل المعارضة یف الحکے 
الغيانى ( ما عدا ما نص عليه بالمواد ۲۳۸ : 55١‏ من قانون الاجراءات الخنائية ) الصادر 
فى مخالفة أو جنحة من أية محكمة جنائية ؛ جزئية أو استثنافية » وكذلك الحكم الغيائى 
الصادر فى جنحة من محكمة ا حنابات( على ما تقضى المادة ۳۹۷ من هذا القانون) فى 
ظرف ثلاثة أيام تالية لإعلان الهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم الغیای » حلاف 
ميعاد مسافة الطريق . والمعارضة من المتہم تنصب على ما تضمنه الحكم ضده فی الدعوی 
العمومية وكذلك فى الدعوی المدنية + إن كانت مرفوعة . ومعارضة المسثول عن الحقوق 
المدنية تكون عما قضی به الحکم فى الدعوى المدنية . ولا كان نظر الدعوى المدنية أمام 
المحكمة ال منائیة يعتبر استثناء من قواعد الاختصاص العامة » فقد نصت المادة ۳۹۹ 
من قانون الإجراءات ء على أن لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية . 


والمعارضة توقف تنفيذ الحكم الغيانى . ولكن المادة ٦۷‏ من قانون الاجراءات الحنائية 
تنص على جور تنفيذ الحکم الغیائی ا 3 ادا ١‏ يعارض فيه ا حکوم عليه ف المبععاد 
المبين بالفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ . 


(ف, الاستئنااف : 


5 - ویجوز استثناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجحنائية من ا حکمة التزئية 
فى المخالقات والجنح فى الجنايات الى تحال إلى هذه الحكمة بقرار من سلطة التحقیق ء 
أم قررت هى نظرها - المادة ۳۰٣‏ - ويكون الاستئناف فى المخالفات والجنح من ا ہم 
سمط عر لاه لساري عار جره رياه عل خمسة جنیہات . ومن النيابة 
العامة إذا طلبت الحكر , بغير الغرامة والمصاريف » أو بغرامة تزید على خمسة جنيهات وحكم 
ببراءة الم أو لم بحكر عا طلبته . وفيا عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من 
اہم قفن النیابة العامة » إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها - المادة 


e 


۷ من قانون الإجراءات المنائیة -'''. واستئناف الهم للحكم الجنائى يجيز له استئناف 
الحکم فى الدعوی المدنية مهما كان نصايه 5 


وتنص المادة ٣‏ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه « يحوز استثناف الأحكام 
ا فى الدعوی المدنية من المحكمة الخحزئية فى المخالفات وا حنح من المدعى بالحقوق 
ا هرا 24 الهم » فما بختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت 
التعويضات الطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى ا جزئی نہائیا ٠‏ . فاذا كان 
استئناف المنهم متهيو علق الحکم فى الدعوى المدنية - ای دون الحكم الجنائی - فإن 
هذا الاستئناف منه محضع لأحكام النصاب الذى بحکے فيه القاضى 75 عباتا 6 


۷ - وميعاد الاستئناف للأحكام الابتدائیة عشرة ایام تبدا من يوم النطق بالحكم 
اذا کا عو ران او کات الحکم ضادرا فق تعارضة . أو من تاربخ انقضاء الميعاد المقرر 
للمعارضة فى الحکم الغيانى » أو من تاریخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن - المادة #٠5‏ - 
اما الأحكام الصادرة فى غيبة الم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد ۲۳۸ : ۲٢٢‏ فانه يبدأ 
ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها - المادة ٦:۷‏ - . 

وقد بمتد ميعاد الاستئناف خمسة أيام من تاريخ انتہاء العشرة أيام » لمن له حق 





. سنة ۲: المادة الأول سادساً‎ ۳٥٣ وقد أضيفت الحالة الأخيرة بالمرسوم بقانون رق‎ )١( 

ز٣‏ فللمتہم دائماً حق استتناف الحكم الصادر عليه بتعويض فط فى مادة جنحة »۽ مهما كان مقدار المدعى به 
من طالب الحق المدى » سواء أنكان هذا المقدار يزيد على التصاب الذی يجوز التاضی الو الحک فيه نہائیا أم لا ب بز يد 
عليه ( محكمة التقض المصرية فى ۱١‏ دبسمبر سنة ۱۹۲۹ مجموعة القواعد القاتونية اء الأيل صحیفة ۳۹۲ رقي ٠١۳‏ ) وإن 
جرد تبرثة امهم من الجر عة لا بنقله إلى صف المسئولين عن الحقوق المدنية . . . بل إن الحك, عليه بالتعو يض مع تبرثته لا رجه 
أنه محكوم عليه بنتفع فى الاستئناف من حيث جوازه وعدمه . . . فإذا حك بتبرئة متهم من الجر ية مع إلزامه بالتعو يض 
الدنی > فاه جوز له أن يستانف هذا الحكر مر ن جهة التعويض ؛ ولا يصح الدفع بعدم قبول الاستثناف بزع أن التعويض 
أقل من النصاب الخجائر فيه الاستتناف ( محکمة التقشر ى العم ية - الدائرة الحتائية - ف 1١‏ دبسمير سنة ۱۹۳۰ عة 
القواعد القائونية اسخزے الٹائی صحیفة ۱٦۷‏ رقم )٦۳۵‏ . 

د" ولقد فضت محكمة النقض بأنه ١‏ ما كان القانون صریحاً فى أن استٹناف المدعى بالحقوق المدنية لا بجرز إلا إذا 
زاد المبلغ الذى يطالب به على النصاب الذى بجوز للقاضى الحزئی أن محكر فة تبائياً + وكانت دعوی التعويض عن القعل 
الضار بقدر یمتا دافا عقدار مبلغ التعو بض المطلوب ولو وصف قيا الطلب بأنه موقت : وما جاء فى المادة ١‏ من قانون 
المرافعات ف المواد المدنية والتجارية ( القديم ) ٠ر‏ ن آنه ¡ اذا کان المبلغ المراد المطالية به جزء من دين متنازع فيه لا یتجاوز 
قيمته هذا المبلغ ١ای‏ النصاب ) فيكون التقدير باعتبار قيمة الدين امه > لا مکن أن يتطيى على هذه الحاة . ماکان 
ذلك كذلك : فا إن الحکم المطعين فيه اذا قبل استثناف المدعى بالحقوق الدتیة عن ملغ جنيه واحد يكون قد أخطأ و بتعين 
نقضه ( فى ۸ يونية سنة 1444 الحدول العشری الخامس للمجموعة الرسمية - القسم الجنائی - صحيفة ٤۸‏ رقم 1815 ) . 


Se 


الاستفناف من بای الخصوم اذا اتات أحدهم ف هدة العشرة الأيام المشر رة - المادة 
۹ - فإذا استأنف المدعى بالحقوق المدنية ء امتد الميعاد خمسة أيام آخری من انتہاء 
العشرة يام المقررة لكل من الهم والمسٹول عن الحقوق المدنية . 


۶۸ - ولقد : نص قانین الاجراءات احنائة ۲ المادة +٦۳‏ عا لی الأحكام الى جس 
تنفیڈھا ولو مع حصول استشنافها . وقد جاء یق آخر فمرات هته المادة أنه : و للمحكية 
الاستثناف على حسب القرر با مادة ٦٦۷‏ » ولقد نصت هذه المادة بالفقرة الثانية منہا على 
أنه : « للمحكمة عند الحكر بالتضمينات للمدعی بالحقوق المدنية أن تامر بالتنفيذ القت 
مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستثناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ؛ 
وها أن تعر ا حکوم له من الكفالة » . 

4 - وينقل الاستثناف الدعوی إلى محکمة الدرجة الثانية بالوقائع دعي" القن 
كانت مطر وحة على محكمة الدرجة الأول . فليس حکمة الدرجة الثاننة أن تغير الانہام 
أو أن تقيمه على غير تلك الوقائع التى كان الاتہام مؤسساً عليها . ولكن لهذه ا حکمة 
الاستئنافية ان تعر وصف الہمة م دام ذلك مم يسس عل غير الوقائع المعر وضة سپا الدعوى 2 
أو أن تعدل فى الظرف المشددة ء أو أن تصحح الأخطاء فى الاتہام ء إذ أن ما يشترط فى 
ذلك أن تكين الواقعة التى أسس عليها الحكر هى ذات الواقعة التّى رفعت بها الدعوى ٠١‏ 
وإنه وإن كانت ا حکمة الاستثنافیة مقيدة بالیقائع الى سبق طرحها على القاضى الابتدائى » 
الا انہا غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع وطرق الا »> فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه 
الخصوم ادا للہمة 4 دفعاً ها ولو كان جدیداً 29 , 





١ (‏ ) محکمة النقض المصرية فى ۹ ا سنة ۱۹۵۰ جموعة أحکام النقض السئة الأول صحیفة 598 رق ۲۰٢‏ وق 
۷ أبريل سنة ۱۹١۷‏ مجموعة القواعد القانونية جزہ ۷ صحیفة ۳۳۰٣‏ رقم ۳٣۷‏ ونی 1١8‏ ینابر سنڈ ۱۹١۵‏ جزء ٦‏ صحیفة ٦٠۳‏ 
رقم ٠‏ وقد قالت هذه المحكمة فى حکمپا الصادر بتاریخ 1١‏ فبرایر سنة 1447 إنه يترتب على الاستثناف المرفوع من 
أحيد الخصوم فى الواد الحنائية > أن ن بطرح على محكمة اتی درجة جميع البقائع المرفوعة بہا الدعوی : والبى سبق عرضها 
على محكمة الدرجة الأول لتکون موضع تقديرها . والمحكمة الاستثنافية و إن كانت مقيدة بتلك الوقائع ١‏ إلا أنها ليست 
مقيدة عا تقوله محكمة أول درجة فى صددها . فلها إذا ما رأت أن محكمة أول درجة أحطأت واستبدلت بواقعة أخرى 
لے مع الأمور الى نصاہہا وتفصل ف اوضرع المرفوع به الدع أ ہلا 4 سن فی جر به المحكمة الاستثنافیة من .ذلك 
تسوئ + كر المستاتف ما دام متطيق الحكر الستأائف يمس بما بضرہ (الحدول العشری الخاسس للمجموعة الرسمية ۔ 
جٹائی - صحيفة ١ه‏ رقم )۳۰٣۳‏ . 

(۴) محكمة التقضی المصرية فى أيل مايو سة ۹۹۵۰ الحاماة . السنة الواحدة بالثلائون صحیفة ۲۸٢‏ رق ۸٤‏ . 


۰ - ويقتصر اسثناف النيابة عل نظر الدعوی العمومية . فاذا كان الاستئناف 
من النيابة وحدها ء فلا يصح للمحكمة الاستثنافیة أن تقضى للمدعى بتعويض . وإذا كان 
الاستعناف من النيابة وحدها ؛ فى الحكم الذى قضت فيه محكمة أول درجة بعدم قبول 
الدعويين » الحنائية والمدنية » فحكمت ا حکمة الاستثنافیة بإلغائه وإعادته إلى محكمة 
الدرجة الأول ٠‏ فإنه ليس للمدعى المدنى أن يتدخل مرة ثانية عند نظر هذه الدعوى ء 
إذ كان الاستئناف مقصوراً على النيابة . ويكون هذا هو الحکم أبشا ء ولو كاث المدعى 
الدنی هو النى حرك الدعوى مباشرة (2. وإذا كان ا ہم ا پسٹائف الحکم یت 
الصادر فى الدعوی المدنية 0ور سکاب أن تقضى برفض فقا ال شر ذا 
وأما استئناف المدعى بالحقوق المدنية » أو المسئول عنہا » فإنه مختص بالدعوى المدنية وحدها 
دون الدعوى الجنائية 2 . وللمحكمة الاستثنافیة عندما تفصل فى الاستئناف المرفوع من 
المدعى بالحقوق المدنية ء أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشہا بكامل حريتها » كما كانت 
مطروحة أمام محکمة أول درحة ء وأن تفصل فیہا من حيث توافر أركان الجريمة ويبوتّها 
فى حق الستاتف عليه > وما دامت الدعويات المدثية والحتاثية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمة 
اول درجة ٠‏ وما دام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر فى السير فى دعواه المدنية المؤوسسة 
على ذات الواقعة 4). وإن الحکے الابتدائى القاضى بالبراءة ورفض دعوی التعويض لعدم 
كفابة الادلة > لا بكرن ملزعاً للمحكمة الاستكنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن 
الدعوى المدنية وحدها »> ولم تستانفه الئيابة , (ة) 


1 محکمة التقض المصرية لق ۰ ایر بل سٹة 1١‏ جموعة القواعد القانونتة جزء ؟ صحیفة ۱۵ رق ۲٢‏ ۔ 


( ۲ ) محكمة النقض المصرية فى ٠١‏ أكترير سنة 1444 مجموعة القواعد القانونية جزء ٦‏ صحيفة ٥۲۳‏ رقم ۳۸۵ . 


( ۳ ) وان الحکر الابتدائی القاضى بالادانة لا يلرم المحكمة الاستثنافیة وهى تفضل فى الاستثناف المرقوع من المسثول 
عن الحقوق المدنية . عن الدعوى الد : على أساس أن هذا الحكر قد صار ثبائياً فيا بختص بالدعوق الجنائية لعدم استثنافية 
من التہم فیہا أو من النيابة : حتى لا بتعطل الحق المقرر بالقانين لكل من الخصوم فى الدعوى الواحدة فى الطعن على الحكم 
بالطرق الرسومة جميعها Es‏ عه أن يكن کر سفق دہ الشن عليه من باد جار ٠‏ غير متأثر ملك 
الباقين فى صدده ؛ فإن مسلك هؤّلاء خاص بهم وحدهم ؛ ولا يمكن أن يضار به غیرھر فى استعمال حقه > وإذن فإذاكانت 
المحكمة قد أسست قضاءها برفض الاستئناف المرفوع من المسكول عن السقوق المدنية » عل ما قالته من حجية للحكم ال جنائی 
تتعدى إلى الاستثناف المرفوع إلیہا فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ( محكمة النقض المصرية فى ٠١‏ پنایر سنة ۱۹٥١‏ جموعة 
أحكام النقض السنة الثالثة صحيفة 415 رق 158 ) . 

(4) محكمة النقض المصرية فى أول بنایر سنة 146٠‏ مجموعة أحكام النقض . السنة الثانية . صحيفة 401 
رق ۱۷۰ . 

)٥(‏ محكمة النقض المصرية فى ۱۷ ديسمير سنة ۱۹١١‏ الجمدول العشرى للمجموعة الرسمية - جنائى - صحیفة 
۳ رق 3٠١‏ . وعلی المحكمة الاسكتافية أن تقول كلمتها فى الدعوی ؛ ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الحکی الصادر فى الدعوی = 


س ٹیٹس 


۵٥ 


وتتقيد ا حکمة الاستثنافیة بمصلحة من رفع الاستئناف ء فإذا كان المستانف هو المدعى 
بالحقوق المدنية وحده ء فلا يصح أن تقضى بإلغاء التعويض أو انقاصه ء وإنا لها أن تؤيد 
الحكم الصادر فيه بحالته أو أن تزيد مبلغ التعويض . وإن تعديل مبلغ التعويض بالزيادة 
فيه بناء على استثناف المدعى بالحق الدنی > لا يتعارض مع تحفيف العقوبة المحكوم بها 

على التہم من محكمة أول درجة ء اذ العبرة فى تقدير التعويض ہے ار ال الذى 
وقعم > وهذا لا بحول دون استعمال الرأفة مع التہم ©. وإذا كان المستأنف هو السٹول 
عن الحقوق المدنية وحده ؛ فلا جوز وہ الاستثنافیة أن تزيد مبلغ التعويض » 
واذا قضت بالغاء الحكم الصادر بالتعویضات ٠‏ وكان قد نفذ با فنا مژقتاً »۽ فانه 
على ما تقضى المادة 415 من قانون تحقيق الإجراءات الجنائية » مجب أن ترد بناء على هذا 


الح بالالغاء . 


طرق الطعن غير العادية : 


0 - وئُت طريقان غير عاديين للطعن فى الأحكام » وهما النقض وطلب إعادة 


- النظر » ولقد رسم قانون الاجراءات ال منائیة قواعد أوهما فى الباب الثالث - المادة 67٠١‏ 


وما بعدها -- وقواعد الثانى منہما فى الباب الرابع - المادة ٤٤١‏ وما بعدها - والطعن بأحد 
هذين الطريقين لا يجوز إلا فى الأحوال العینة لكل منهما ء والتی أشير إليا بذلك 
القانون . 


| ) النقض : 
۲ - ولقد نصت المادة ٦٢٤‏ من قانون الإجراءات النائیة على أنه ؛ « لكل من 
النيابة العامة وا حکوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها فما بختص بحقوقهم 





= العسيمية قد أصبح نباثياً وحازقوة الشي.ء المحكوم فيه » إذ أنه لا یکون ملزماً للمحكمة وهى تفصل , ف الاستثناف اللمرفوع عن 
این المدنية وحدها >¿ لأن الدعوبین وات كانتا ناششتین عن سہب واحد ۽ ال أن الموضوع تلف ی ف كل منہما عنه ف 
الاخرى ء مما لا بمکن معه التمسك بحجية الحکم الجنائى ( فی ٢٢‏ اكتوبر سنة ۱۹۵۱ مجموعة أحکام النقض . السنة الثالثة 

٢٥٤ج فبراير سنة ۱۹۵۳ جموعة احکام النقض . السته الرابعة صحیفة‎ ٠١ محكية النقض المصرية یق‎ )١( 
. ۱۹٦ رقر‎ 


فقط » الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النائية الصادرة من آخر درجة فى مواد 
الجنايات أو الجنح ؛ وذلك فى الأحوال الأتية. : 
١‏ - اذا کان الحكر الطعون فيه مينياً على مخالفة للقاثون ؛ أو على طا ف تطبيقة 
ا ا 
؟ - إذا وقع فى الحكر بطلان ء أو إذا وقع فى الاجرا ءات بطلان اثر فى الحکم . 
فیجب لامکان الطعن بالنقض أن يكين الحكر کان وق 0 بکون الحکے صادراً 
من محكمة ثاق درحة . أو أن يكين استثنافه غير 3 اذا كان صادراً من محكمة اول 
دسا اما الأحكام الغعابية » فقد نصت المادة ٦٢٤‏ من قانون الاجراءات على 7 ١‏ لا یقبل 
الطعن بطريق النقض ف الحك ما دام الطعن فيه بطريق للا سانا ؛ . فاذا كان 
الحکی قابلا للمعارضة لعدم إعلانه إلى ا حکوم عليه » أو لعدم مضی ميعاد المعارضة فيه 
بعد الاعلان ؛ فلا جوز الطعن فيه بطريق النقض .٣‏ اد لا يقبل الطعن بطر يق النقض 
غيانى لم يصبح نهائياً ٠‏ لاحتال الحكم بتعديله أو الغائہ معرقة ا حکعة الى 
بے . ولا جوز للمدعى بالحق الملل ) أن يطعن بطر به ادر 2 الحکے الصادر 
با بادائة الهم وبرفض التعويض » ما دام الطعن فيه بطر ي العارضة جائزاً + ولو أن 
0 ف الدعوى المدنية صادر ف صالح لمهم ه وذلك لاعتال أن ودی نظر الدعوى 
ل - ععارضة اہم - إلى انتفاء لتبمة ها بتغر به اسن جو فى الدعوی المدنية ؛ 
الأمر الذي قد بر فى صلاحيتا للحكم أ مام محكمة النقض . ولكن هذه القاعدة لا تطبق 
بالنسية للحکے الصادر من محكمة الحنايات فى غيبة التبم » إذ تقضى المادة 437 من 
قانون الاإجرا ءات الحتائية يانه : ١‏ للنيابة العامة وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها » 
كل فما بحتص به ¢ الطعن بطر يق النتقض فى الحك الصادر من محكمة الحنايات ف 
غيبة ا لتہم يجناية ٠‏ . وقد قصد الشارع أن يتفادى با قري فى لہ الاذة > صطل حق 
الطعن فى الحكر الصادر من محكمة ا جنایات إبان غيبة الهم » الى قد تطول . 


وكما يجب لامكان الطعن بق النقض » أن يكون الحکم صادراً من محكية تاق 
درجة ؛ فانه لا يكون الطعن 0 النشض ٠؛‏ الا فى الأحكام الفاصلة ایا 2 ا موضوع 
١9‏ محكمة اللقض المصرية - الدائرة الحنائية - فى 7١‏ مارس سنة ۱۹۳۹ الحدول العشرى الخامس للمجموعة 


ال ية صحِفة ۵٢‏ د ۷7 ١8‏ , 
زگ مجحکة ١‏ الشضصض اللصریة ف ٦‏ سجر سةك ۱۹۳۹ المحامأة , البة الايعة سنه AA‏ زم ٣٦‏ . 


أو ما يشبهها » فلا چوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع » 
إلا اذا انینی عليها منع السير فى الدعوی - المادة ٦٢٤‏ من قائون الاجراءات النائية - 


۴ جوعب أن بحصل الطعن بتقرير فى قلم کتاب الحكمة الى أصدرت الحکم 
ثلاث مانية عشر يوماً من تاریخ الحکم ا > أو الصادر فى المعارضة + أو من 
تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة » أو من تاريخ الحكم باعتبارها کان لم تكن - المادة ٤٤؛‏ 
من قانون الاأجراءات الخنائية سے 

وإذا كان الهم قد طعن فى الحکم ء فإن طعنه ينصب على ما قرو من الطعن فى 
الحكم الصادر ف الدعويين ال منائیة والمدنية » أو فى أیہما . وأما الطعن من المدعى بالحقوق 
المدنية او المسئول عا فإنه يتناول الدعوى المدنية ء وهذا مع مراعاة ما تقضى به المادة ه؛ 
ئن انق الاتدراءائقة من أله : الا ینقض من الحكم إلا ماکان متعلقاً بالأوجه التى بنی 
عليها النقض ء ما م تكن التجزئة غير ممكنة . وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة » 
فلا ینقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ء مالم تكن الأوجه الى بنى عليها النقض 
تتصل بغیرہ من التہمین معه فى الدعوى . وی هذه الحالة یحکے بنقض الحکے بالنسبة الب 
انقیناً ولو 1 یقدموا سا ۾ وعلى هذا فانه إذا نقضص الحکے المطعين فيه ؛ والذی کان قل ۳ 
بإدانة الطاعن فى التهمة المسندة إليه » فإن من 9 ذلك أن ينقض الحكر بالنسبة إلى 
المسثول عن الحقوق المدنية ء إذ تقوم مسٹولیتہ عن التعويض » على ثبوت الہمة المسندة 
إلى الهم الطاعن > الأمر الذى تستلزم فيه العدالة إعادة النظر بالنسبة إلى الطاعنين 
E‏ 


(ب) إعادة النظر : 

5 - لقد نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 44١‏ منه على الأحوال الى 
جوز فیہا بالحصر طلب إعادة النظر ء فى الأحكام النبائية الصادرة بالعقوبة فی مواد 
الجنايات والجنح ۹) وتقضی المادة ٥٥٤‏ من قانون الاجراءات بأنه : « يترتب على إلغاء الحكم 





)١(‏ محكية النقض المصرية فى ۸ مايو سنة 1461 مجموعة أحكام النقض . السنة الثانية صحيفة 1147 رق 
.7٦‏ 

. دو می (ا) إذا حکم على الهم فى جریة قتل ء ثم وجد المدعى قتلہ حياً‎ )١( 

07 عد حي عل کس أجل واضة ع کی میتی جا بين خسن لی ی ایل وو اق 
بن الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد الحکوم علیہما . 5 
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المطعول فيه 3 سقوط الح بالتعويضات ا وجوت رد ما نقد به منہا 3 بدون اخلال بشواعد 
سقوط الحق عضي المدة » . 


ثانياً - أمام المحاكم المدنية : 

۵ - ولقد نظم قانون المرافعات طرق الطعن فى الأحكام الى تصدر من ا حا کے 
المدئية بالباب الثافى عشر » فأورد الأحكام العامة بالفصل الأول مته بالمواد 5١8 : ۲۱٢‏ 
وقد نص على أحكام المعارضة با لمواد ۳۸۵ : ۳۹۳ فى الفصل الثانى من القانون القديم على 
أحكام الاستثناف بالمواد ۲۱۹ : 74٠‏ وهوطريق الطعن العادى . أما طریقا الطعن غثر العادى 
فهما الّاس إعادة النظر وقد نص على أحكامه بالفصل الثالث بالمواد ۲٢۷ : ۲٥٢‏ : والنقض 
وقد نص على أحكامه بالفصل الرابع بالمواد ۲٥۸‏ : ۲۷۳ . 


۱ 6 المعارضة : 

5 - کان قانون المرافعات الملغى رقم ۷۷ لسنة ١9449‏ ينص على جواز المعارضة 
فى كل حکر يصدر فى الغيبة » إذا لم يعتبره القانون بمثابة حکم حضورى ٠‏ أو إذا لم بنع 
الطعن فيه بالمعارضة - المادة ۳۸۵ مرافعات منه . وقد استبعد قانون المرافعات الحديد المعارضة 
إلا فى الباب الرابع مته فى مسائل الأحوال الشخصية. . واعتبرت كل الأحكام الصادرة من 
المحا كر أحكاماً حضورية عا نصت عليه المواد من ۸۲ : ۸٦‏ مرافعات . 


(ب) الاستئناف : 


۷ - وهو الطريق العادی للطعن فى جميع الأحكام الى تصدر من محا کم اول 
ذرحة والصادرة م تللك المحا كم 2 اختصاصہا الابتدائی - المادة ۲٢۹‏ مرافعات - 


3 0 ت 03 
- (ج) اذا حك على أحد الشہود أو الخبراء بالعقوبة لشہادة الزور فقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث 
0 1 # 7 ت 1 عاص امي 0 
٤ 4 2‏ 7 5 0 
ن قا نوب العقربات أو اذا جک بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى 3 وكان للشبادة او تشر پر | لتر او الورقة كاثير 
1 
فى الحكر . 
0 5 ۶ 2 2 و 8 3 «i‏ . 0 7 7 
( دع اذا کان الحم متا عل حك صادر من محكمة فدنية > أو من اسل محا کم الا حپال الشخصية والغى سادا 
الح . 
( شع اذا سعدثت او ظھرت بعك الحم رقائع و اذا قدمت أوراق 1 تكن فعلوفية وقت المحا كمة : وكان من شان 


هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ١‏ . 


فده 


وعلى ما تقضى المادة ٦٤‏ مرافعات » تستانف الأحكام الصادرة من ا حا كر الحزئية 
فى الدعاوی الى تتجاوز قيمتها خمسين حا . وعلى ما تقضى المادة ٦۷‏ مرافعات ختص 
انا کم الابتدائة بالحکم ابتدائياً ف الدعاوی الى ليست من اختصاص الحا کم الحرئية » 
و حكمها انہائیا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنا . 

ومختص القاضى ا جزئی بالحكم ابتدائياً فى الدعاوی المدنية والتجارية الى لا تتجاوز 
قيمتا مائتين وخمسين ا .ولك لا يحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدغيق فى الأحرال 
الى تنص علیہا المادة “47 مرافعات . 


۸ - وتقدر الدعوى على ee.‏ قمة موضوع الدعوى » باعتبارها يوم رفع الدعوى ؛ 
رھ افو عا وكين سيا من قوط مات ھا ريف وغيرها من الملحقات 
المقدرة القيمة - المادة ۳٣‏ مرافعات - 

وإذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوی واحد » كان التقدير 
باعتبار قيمتها جملة . والسبب القانوی هو الواقعة البّى يتولد عنہا الحق المدعى به » أى 

الالتزام المطالب به . ومصادر الالتزام هى العقد والعمل غير المشروع + والاثراء 
بلا سبب ء والقانون = بما يشمله من حالة الوعد بجائزۃ الى ينشا فیہا الالتزام بالارادة المنفردة ١‏ 
- فاذا تعددت الطلبات وكانت كلها تستند إلى عمل غير مشروع بذاته » فتقدر الدعوى بقيمة 
جموع الطلبات > اما اذا اختلفت الاسباب القانونية ف الطلبات فان قيمة كل مہا تقدر 
على حدة . 

وإذا تعدد المدعون فى دعوى ء أو المدعى علیہم فيها ء بمقتضى سبب قانونى واحد » 
كان تقدير قيمة الدعوى ٠‏ باعتبار قيمة المدعى به بامه » بغير التفات إلى نصيب كل 
منبم فيه - المادة وم مرافعات - وعلى هذا فإنه إذا تعدد المسٹولون عن الفعل الضار > 
فإن الدعوى الى يرفعها عليهم المضرور تقدر قیمتہا بمجموع ما يطلب منهم ء لان السبب 
القاتول فى غذہ الدغوى واحد بالنسة للجميع : 


۹ -ويقدر نصاب الاستئناف باعتبار آخر الطلبات للخصوم - الادة ٢٢٢‏ 


جو 01 هذه المصادر وهو العقد بعٹر عل قانوزياً | juridique‏ ٭٣‏ تتجہ فيه الإرادة إلى احداث ور في 
ُا دش ةه المصادر = عيدا الإرادة المتفردة سے وقام قائونیة . ولقد اقتصرت أحكام الإرادة المنفردة ۳ التقنين , الد 


حال الود اة على النس سو الوارف عنہا بالمادة 1-57 سن هلا القانون فیا نشر رھ اسعثناء ع سن الأصل و سن 
أن الالتزامات ما لا تا الا بتوافق إرادتين . 


٠‏ تمق 


مرافعات - ؛ وليس على ما قضت به محكمة اول درجة . وإذا تعددت الطلبات فى الدعوى 

الواحدة » فانه على | ما تقضبى المادة ۲٢٢‏ مرافعات لا تحتسب فى تقدير قيمة الدعوى فیا 
بتعلق بنصاب الاستثناف » تلك الطلبات غير المتنازع فيا » ويكون الخصم مقراً بها » 
ولا المبالغ المعر وضة سا ذا . ولكن اذا كان الطالب فى الدعاوی واحداً ء فان تقدیر 
قیمة التزاع ۶ تكون عا لی أساسه كاملا ء ولو كان الخصم قد أقر بجزہ منه . 


وإذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً + فان التقدير يكين على أسامن الأكبر قیعة فن 
الطلية : الأصل | أو العارض - الفقرة الأول من المادة ۲٢٢‏ مرافعات - أما إذا كان 
موضوع الطلب العارض الذى يقدمه المدعى عليه »هو تضميتات عن رفع الدعوی الأصلية ء 
أو عن طریقة السلوك فيبا ء فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده - الفقرة الثانية من 
المادة ۲٢٢‏ مرافعات - و بهذا لا يتاح للمدعى عليه أن يجعل الحکہ فى الدعوى الرفوعة 
ضصدہ ھا با للاستثتاف >¿ ما قل كيك من طلب عارص طا لته المدعى بتعو يض ما لحمّه 
من ضرر يسبب رفع الدعوى الأصلية كيدا : 


۰ - - وتنص المادة ۲۲۷ مرافعات على أنه : ١‏ ما م ينص القانون على خلاف ذلك > 
يكون ميعاد الاستئناف أر بعون يوماً وينتقص هذا الميعاد إلى النصف فى مواد الأوراق التجارية». 

ور عشر يوماً فى المواد المستعجلة ء والمواد التى يوجب القانون الفصل 
فیا على وجه السرعة » أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحکم . 


ويبدأ سريان ميعاد الاستثناف على الدوام من يوم إعلان الحكم . إذ تقضى المادة 
۳ بانه : ١‏ تبدا مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكر » مالم ينص القانون على غير 
ذلك . وبکون الاعلان لتفس ا حکوہ عليه أو فى موطنه الأصلى . ویجری الیعاد فى حق 
من اعلن الحکے 


۷۱۱ وتنص المادة ۲۳۲ مرافعات على أن : « الاستئناف بنقل الدعوى بحالبا 
الى كانت عليها قبل صدور الحکے المستانض بالتسبة ا رفع عنه الاستئناف فقط ١‏ ومقتضى 
هذا أن بطرح ح النزاع برمته على الموكمة الاستئنافة مع أسائيدة القانونية وادلته الواقعية (۲۷۱. 


)١(‏ محكمة النقض المصرية فى ۲۷ اکتوبر سنة ١468‏ مجموعة احكام النقض المدئية . السنة السادسة . العدد 


الرابع . صحیفة 14١8‏ رق ۱۸۹ . 


أب 
”ت 
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وذلك فى نطاق ما استؤنف من طلبات فصل فبا ابتدائياً > أى بالنسبة لا رفع عنه الاستئناف 
فقط . فلا يحوز للمحكمة الاستثنافية ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها » ولا ان 
تسوئ مركز المستانف. بالاستئناف الذى قام هو برفعه )١(‏ . 


ولكل من الخصوم ء على ما تقضى المادة ۲۳۳ مرافعات > أن يسلك ما یراہ صالحاً 
من وجوه الدفاع . وأن يبدى ما يفيده من دفوع أو أدلة جديدة ء ولو لم يكن قد أبداها أمام 
محكمة أول درجة » ويريد أن يستدرك بها أمام المحكمة الاستثنافیة > ماکان قد فاته مہا 
أمام مبحكمة الدرجحة الأو“ ظ 


وللمحكمة الاستثنافیة عا ها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما یراد فى الحكم المستانف 
س اع مادية وان تقضی عل مو ححا الوجه الصحيح 


ولکن ا" تقبل الطلبات الحدیدة یق الاسكناف : وتحكم المحكمة سن تلشاء تھسا بعدم 
قبولها - المادة ۲۳٢‏ مرافعات - ويتأدى الطلب الجديد فى كل ما ينطوى على مطالبة تغاير 
أل ساسا أ آذ تزيد عما كان قد طلب الحكم به أمام محكمة الدرجة الأول . 


وإن الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف يتعلق بنظام التقاضى ء 
فهو على هذا الاعتبار متعلق بالنظام العام » وعلى محکمة الاستثناف إذا ما تبینت أن 
المعر وض علیہا هو طلب قوت أن تحکم من تلقاء نفسہا بعدم قبوله عملا بالمادة ۲۳٢‏ 

مرافعات 3 ووز اثارتہ لول مره امام محکمة النقشض ۳ , 


ومع 7 فان المادة ۵ مرافعات تقضی بی فقرتہا الثانية بانه : « تجوز أن بضاف 
إلى الطلب الاصلى الاجر والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات الى تستحق بعد تقدیم الطلبات 


١ (‏ ) محكمة النقض المصرية فى ۷ أبريل سنة 1488 مجموعة احكام التقض المدنية . السنة الادسة . العدد الثالث 





صحيفة ۹۳۷ رقي ۱۲۳ . 

( ؟) محكمة النقض الصرية فى ۷۷ أكتوبر سنة ۱۹۵۵ الك السالف الاشارة إليه . 

١‏ كيه النقض اللمرية ق 18 بارس سل 148۳ جرع كا القض المدقة , الخ ابق الليق الاق 
فة ۸۰۱۰ رقم SD‏ 

وقد قضى بأنه إذا كان المستأنف قد طلب فى استئنافه من باب أصلى الحکم بإلغاء إجراءات نزع الملكية + ومن باب 
الأحتياط الحكم بإلزام الدائن بتعویضہ عن قيمة الأرض التى نزعت ملكيتها - وهو ها م یکن قد طلب امام محكمة الدرجة 
الأول - فهنا الطاب الاحتياطى هو طلب جديد ( محكمة التقض المصرية فى ١4‏ توشر سنة 1445 مجميعة القواعد 


القانونية , اء الخامس صحیفة ۲۳۹) . 


o1۲ 
الختاسة امام محکمة الدرحة الأول غ وما رید من | التضمينات بعك صدور الحکے اسا‎ 
وإن ما تجیزہ ال رة الثانية من المادة ا ا طا ما ربك ت الشات‎ 
) بعد صدور الحکم المستأنف » انما يشترط فيه أن يكون الطلب فى أساسه ( التعويض‎ 
قل أبدى امام محکمة الدرحة الأول > فاذا لى يكن قد طلب أمام هذه المحكمة » فانه‎ 
: ا یبصح ابداوه لأول هرت ة امام محکمة الدرحة الأول‎ 

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والااضافة إليه 


(ح) التماس اعادة النظر : 


۷۲ - وقد رسمه القانون طریقاً غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة 5 
۳ الأحوال ؛ الى نص علیہا على سبل الحصر ف المادة ۲٥٢‏ مرافعات . وميعاده ار بعون یوما 
تبدأ من تاریخ إعلان الحكم إلى كن مت ما على النحو الذى نص 
عليه فى الأحوال البی اشير اليا بالمادة ۲٢٢‏ مرافعات . 


رد ) النقض : 
#/ا؟ ‏ والنقض طريق للطعن غير عادى رسمه القانون للخصوم » ليطعنوا أمام محكمة 
النقض فى الأحكام الصادرة من محا كر الاستئناف فى الأحوال الآنية : - 
أولا - إذا كان الحکے المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانين أو خطأ فى تطبيقه 
أو فى تأويله . 
ثانياً - إذا وقع بطلان فى الحكم . 
الا - إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكر . 
وميعاد الطعن بطر يق النقض ستون بوماً - المادة 567 مرافعات - تبدأ من تاريخ إعلان 
الحکر . ولقد أشارت الواد ۲٥۳‏ وما بعدها الى ها جب اتباعه من إنجراءات ف هذا ا ۱ 
۷ - والطعن بطريق النقض «متادودكفه ده «زهردامم لا يطرح النزاع برمته على 


. وما بعده‎ ٥٦۸ راجع ما سبق ببند‎ )١( 


- 0 





محکمة النقض + وإنما یقتصر اختصاضص , هذه المحكمة على الفصل فیا یثبرہ الطاعن من 
عطاً ١١‏ | ۶۳ قم و فت الاشارۃ ال - 
خطا الحکم الاستنافی فى یق تطبيق لشانين أو فیا وقع فى الحكم مما سلفت الإشارة إليه 

وتطرح القضية على محكمة النقض بالحالة التى كانت علیہا امام محكمة الموضوع . 
فيمتئم على الطاعن أن يبد امام هذه ا محكمة وسائل دفاع تونق أن کات سد عا 
0( بب ع 1 2 ۹ ع 


شا 
التفصيل التالى : - 


: وسائل دفاع جديدة‎ - ١ 


۵ - فما لم يسبق عرضه من وسيلة الدفاع على محكمة الموضوع المطعون فى حكمها ؛ 
فإنه لا يصح عرضه من جديد على محكمة النقض ؛ وذلك فیا عدا وساثا ل الدفاع ای ا 
مساس بالنظام العام ء والتى يمكن إبداقها فى أية حالة كانت علیہا الدعوى ء ولأول مرة أمام 
محكمة النقض » وذلك كعدم الامختصاص ^ . 

وإن ما سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع من وسيلة دفاع » بجوز معه قبول إبداء ما يؤيد 
تلك الوسيلة من أية أسانيد قانونية . 
كبا أن حَكمة النقض ان تستكمل من تلقاء نفسہا السند القانقى الصحيح » وأن 
تصلح ما يكون حك محكمة الموضوع قد أخطأ فى استعراضه وق تطبيقه . كما لو استند 

الحكر فيا قفى به رفض الدعوی » إلى ما قاله من أن السیارات لا تدخل فى حك المادة 
007 القانون المدى - الفقرة الأولى من المادة ۱۳۸٤۵‏ من القانون المدفى الات 
فلمحكمة النقض أن تقرر الوجه الصحيح فى هذا » من أن حكم تلك المادة وإن کان 
يشمل السيارات الا أنه لا يطبق على الواقعة ذاتہا فى النزاع المطروح » إما لان المدعى كان 
اکا بر أجر 5 رادي می فدہ عد ادس فر" . وكدلك كما 
لو أقامت محكمة الموضوع قضاءها بتوافر مسئولية المدعى عليه ؛ تأسيساً على المسئولية 
التقصيرية » فإن لمحكمة النقض أن تقرر أن حقيقة المساءلة تقوم على أساس العقدیق 
التى تكون قد أشير إلیہا ولو ضمنياً فى طلبات المدعى . 





)١(‏ ولقد قضت محكمة النقض المصرية فى ۲۷ أكتوبر سنة 148 بأن انقضاء میعاد الاستثناف أو عدم انقضائه 
قبل إعلان الاستئناف هو سبب قانونی يخالطه واقع ؛ فلا يجوز طرحه لأول هرة أمام محكمة النقضن ( المجميعة المدنية 
لأحكام النقض . السنة السادسة . العدد الرابع صحیفة 15١8‏ رق كما )., ظ 

. ۲۳ - ٢ - ۱۹۲۹ فی هذا العنی محكمة النقض الفرنسية فى 15 أبريل سٹة ۱۹۲۹ - جازیت دی باليه‎ )٢( 

( ۳ ) محکمة النقض الفرنسية فى ۹ يناير سنة 144٠‏ داللوز ٤4-١ - 144٠١‏ . 


زه 


؟ - طلبات جديدة او موضوعية : 


9۹ ولیس من الجائز ان یقدم أمام محكمة النقض طلباً جديداً » م يكن قد سيق 

ولا بعتبر سببا جدیدا ما يمكن أن يدخل فى نطاق ما سبق طرحه امام محکمة الموضوع . 
عجو امسو ايو وہہ کو و E‏ | بالفوائد 
ا ان تک التعويض + ذلك ع م 
0020 ہس ون اه دا السب الا سر أن يكون حجة قائونیة بحتة » ستدل 
با على خطاً '' حك فی قشبائه بالفوائد“ . 

واه ا ان لقاضی الموضوع السلطة المطلقة فما E Ce‏ 
علية ۽ كها لو ادعی | المصاب أن سارة 23171 اڭ ساقه کسرا 4 فاذا 
2 قاضى ا موضوع إلى ما استخلصه من وقائع الدعوى ء أن الصاب لم یصدم واغا زلت 

مه + وان هنا وله مب پا رق | غير التواء سير نسبب ذلك ؛ فليس حکمڈ 
یت 

كك إذا كان الم ال فيه قد بر تعسف رب العمل فى استعمال حق فصل 
العامل سور ری ام سا محكمة النقض" , 

وإنما تمتد رقابة محكمة النقض إلى التكييف القانونی للوقائع . كما أن هذه المحكمة 


سیا 


العلا ان ترافف اہ الاستخلااص سلامة التقدير 3 فی بر رہ الحكر المطعون فيك بشأن 
تلك الوقائمع ؛ ف النزاع الطروح . ليكون ما يستخلصه الحكم منها سائفاً » وتقديره فيا 
اقول ع می كل الات کا رای مسق لاسل EN‏ ں أمام محکمة 
النفض على 0 ها تستنتحه محکمةڈ الموضوع من الوقائع المطر وحة عليبا علبا » مادام هذا 
مد سائغا عقلة " . 

١‏ ) محکمة اللقض المصرية فى ۳ نوف سة ۱۹۵ المجموعة المدنية لأحكام النقض السنة السادسة . العدد الرابع 
مصحيفة ۵ ۱١٢‏ لق ۳ء 

)٢(‏ محکمة النقض المصرية فى ۲۸ أكتوبر سنة 1484 جموعة أحكام النقض المدنية . السنة السادسة . العدد 
الأول صحیفة ٦۸‏ رق ۷ . 

= - الجحدول العشرى الخامس للمجموعة الرسمية - القسم الجنائى‎ 144 ٠ فبرایرسنة‎ ٢٢ محکمة النقض المصرية فى‎ )٣( 





ت ت 


وان المحكمة می عنيت بذ کر جميع جميع العناصر الواقعية للدعوى ؛ وحصلت مہا فهم 
الواقع 7 کشت هذا الفهم 02 حكم القانون عل حاصل هذا التكييف تطبيقا 
صحیحاً ء فإنها تكون قد قامت با يوجبه علیہا القانون . ويكون حكمها صحيحاً لاعيب 
فيه > لا من جهة القانون > ولا من جهة التسبيب . رہ 


رقابة محكمة النقض 


وی هذا السياق نشير إلى ما لمحكمة النقض من | رقابة فیا یتعلق بارکات المسثولية ۽ من 
طا وضرر وغلاقة سيبية . 


: الخطاً‎ - ١ 


۹۷ - إن 5 تفر رن یئ کا عن ۱ أن ھا اسند الى پہ وی من خنطا هو 
رقابة 1 رأما فى ی خصوص أن الكل + تشصر E‏ 9 سس الدعی علية أو من 77 





= صحيفة ۲٦۷‏ رقم ۱٥٥١‏ . وببذا المعى فى ٦‏ ينايرسنة 1448 الفھرس المد لمحمود عمر . الزء الأول صحيفة ٠٠۷‏ 
رق ۲٦٢‏ وكذلك فى ۲۲ مارس سنة 1458 الفھر۔ ن الئل صحيقة ٦٦۸‏ رق 0۸۹ . 

۵54 فبراير سنة ۱۹۳۹ الفھرس المد لمحميد عمر ال الأول الأول صحيفة‎ ٢۷ محکمة النقض , الصریة ف‎ )١( 
. ۱۵۵ رق‎ 
ولقد قضى بأنه : إذا ألغت محكمة الاستثناف الحكم الصادر من المحكمة الابتداثیة : القاضى بتعويض لورئة‎ - 
المجنى عليه الذى دہ قطار السكة الحديدية ؛ وراح ضحية خطا السام ى لعدم قتبيبه المارة + خلا المصلسة لعدم اتخاذها‎ 
وكان الحكر الاستثنافی قد أسم سس على أن خخطأ الجنی عليه قد بلغ مسن الحسامة ملغاً‎ ٠ الاحتياطات اللازمة لحمابتهم‎ 
ترتقع به مسئولية غیرد ٭ لأن قله إغا کان تيجة مباشرة اجازفن ۽ اذ قد ر أنه يستطيع أن يعبر شريط السكة الحديدية قبل‎ 
أن يصل إليه القطار فخانه التقدیر ودمته القاطرة ء فانه إذا لوحظ أنه لا يصح اعتبار المج عليه مخطااً ذلك الخطاً‎ 
الجسم الا اذا ثیت أنه كان بی القطار فعلا فى وقت كان يسمح له باجتناب المرور على الشربط > ثم لوحظ أن الحكم‎ 
َم يستظهر فى فى أسبابه ثبيت هذه الحقيقة ؛ مع أن للحکمة الابتدائية قد أثبتت فى حكمها أن : المعايئة الى قاست ببا دلت‎ 
على تعذر رؤیة المج عليه للقطار قبل وصوله إلى محل الحادث » وأنه لى يكن فى مقدورہ ه أن يتنبه إلى قدومه . إذا لوحظ‎ 
فإنه بظهر أن هذا الحكم لم يقم على الأسباب التی تكن لتبریر قضائه . ولیس يشفع فى قصور هذه الأسباب‎ ٠ ذلك كله‎ 
ما قاله تقلا عب ن شاهدين قربا فى التحقيق انبا کات ف مقدويثها رؤية القطار لو آنہما کاتا ف کان الجى , عليه > فان‎ 
ما قرراه من ذلك لا يؤدى عقلا لوٹ رؤرة الجنی عليه للقطار فى الوقت المناسب ۽ اذ ضا لم يكونا وقت الحادث مع‎ 
کت فى مكان واحد » وهو المكان الڈی أثبتت معاينة المحكمة الابتدائية تعذر رؤية القطار منه ( محكمة النقض‎ 
. )۱٥۷ المصرية فى ۱۸ أكتوبر سنة 14148 الفهرس المدلى لمحمود عمر . الزہ الأول صحيفة ٠ھ رق‎ 


2١15 


فإن هذا التكييف القانوفى بضع را محكية النقض :0 كما أن رقابة هذه الشمكمة عند 
إلى تقد یر الوقائع ٤‏ فیا بستلزمه البق فى هن حه ت استغلاص اطا من تلاك الوقائع والظر وک 
التی كان لا ا ف تقدير الخطا واستخلاصه 4 کما أن هذه الحكمة ا رقا خصائص 
اطا سض تعسی وص تد وو ید ومعیارہ (٢)؛‏ وقیام الأسبات النافية له ع مثل حال الضرورة 
او خی الدفاع الشرعى وما الى ذلك . 

ولقد قضت محكمة النقض فى مصر بان تحقيق حصول الفعل او الترك او عدم 
حصوله » هو من الأمور الواقعیة ال تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ء ولا معقب لتقديره . 
أما ارتباط الفعل أو الترك بالضرر الناشیٔ ارتباطا المسبب بالسبب وا لمعلول بالعلة ء وكذلك 
وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ » فهما كلاهما من المسائل القانونية الى 
تحضع : قاضى الضرع لرقابة محكمة النقض © . 
وقائع حر وت التزاع المطروح . . وأن تعنی ببیان ما إذا وت 





۱۹١۸ هلا( یی 1 أبريل سلة‎ - ١ - ۱۹١۹ محكنة النقض الفرنسیة فی 18 هايو سے 1444 سيرئ‎ )١( 
. ٣4 - 1 - ۱۹۰ يق 4 يثاير سنة ۱۹۰ داللوز‎ ۳۲٣۵٣ ل-‎ - ۱۹١١ يي ۷ عابو سنة‎ ۳٤۷ - ل‎ - ۱۹١۸ داللوز‎ 

( ۲ ) محکمة النقض الفرنسیة فى ۷ يناير سنة ۱۹١۷‏ داللوز ۱۹٣۷‏ - ز - ۲۹ وی ٥‏ أغسطس سنة 1145 داللوز 
T=‏ 

( ۳ ) محكمة النقض المصرية فى ١١‏ ينابر سنة ۱۹۳۵ المحاماة . السئة الرابعة عشرة صحيفة ۲۱۹ رقم ۱۲١‏ وى 
٦‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۷ المحاماة . السنة الثامنة عشرة صحيفة ١۹۹‏ رقم ۲۹۸ . ولقد قالت الدائرة الخنائية ذه المحكمة . ان 
تقدير الخطا المستوجب لسئولیة مرتكية جنائية كانت أو مدنية مما يتعلق موضوع الدعوی . فإذا استخاصت احکمة ما 
يہ من الأدلة اق الت اطا اذ اليف ما تواضع عليه الئاس | أثناء المرور فی الطرقات :.وذلك بات سار معاي برعا 
فرق شريط الترام فوقع الحادث الذى يساءل عنه ء فلا يقبل منه أن يجادل فى ذلك لدی محكمة النقض ( فى ۴ مابو 
سنة 1557 اخاماۃ . السنة السادسة والعشرون صحيفة ١١‏ رقر ٤‏ ) والمقصود بهذا أن ما تقر ره محکمة الموضوع عن توافر الخطاً 
الذی أستد إلى المدعى عليه أو عدم توافرہ ء يعتبر من قبیل الوقائع ويتعلق بالموضوع ولا رفابة حکمة النقض عليه . 

ولقد قضى بأنه : إذا كان الحك الابتدائى الذى قضی عساءلة رب العمل عن تعويض الحادث الذى وقع لأحد العمال 
قد أسند الخطأ الذى ترتب عليه وقوع الحادث إلى أحد تابعى رب العمل ء ثم قدر التعويض عل مقتضى أحكام القانين 
الى الخاص باصابات العما ل ؛ قولاً منه بن الخطأ الذى وقع من التابع لا بعد من قبيل الخطأ الفاحش غ 
دون ان ےن الاأسات للبررة لقوله هذا ثم جاءت محکمة الاستئناف فاعتبرت المصاب شريكاً فى الخطأ الذى وق ؛ ؛ وریت 
عل ذلك قفا بأن الخطأ كان يسيراً ء وأيدت الحم الابتدائى لأسبابه وللأسباب الى أضافتا من عندھا ء فهذا الحکم 
الاستثنافی يكين قد أقم على خطئین متغايرين » أحدهما ما أسندتة محکمة الدرجة الأيل إلى تابع رب العمل واعتبرته غير 
فاحش : والآخر ما أشركت فيه محكمة الاستعناف غم ر رب العمل واعتيرته يسيراً » وهو بذلك يكين قاصر الأسباب فيا 
بتعلق بتعیین درجة الخطأ الى ترف عليها تطبيق حکر قائ إصابات العمل ( محكمة النقض فی ۲۷ قبراير سة ۱۹١۷‏ 
الفهرس المدنى نحمود عمر الجزء الأول صحيفة ٦٦٥‏ رقم 188 ) . 


بات 


على المسٹولم أن بقوع به » ولػنہ کان قد توائی فيه . وان تتناول التكييف القانرفى لتلك الوقائع 
فى وضوح كذلك » ما بمكن معه جمیعاً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون . وقد 
قضى بأنه يحب على ا حکمة عند القضاء بتعويض . . . أن نثبت فى حكمها أركان الخيا 
المستوجب للتعويض ظبقاً للمادة ١65١‏ مدلى قديم ( المقابلة للمادة 1517 مدنى  )‏ (1) 


۲ - الضرر 1 

۸ - إن إثبات وقوع الضرر ومداه » أو انتفاءه » إنما هو من الأمور الواقعیة الى 
تقدرها محكمة الوضوع ۱ ولا رقابة محكمة النقض ف شانہا . فما تقرره محكمة الموضوع 
عن اصابة المدعى ف جد اعضاء حسمه 3 أو عن تلف بسمارته 3 هى مسائل موضوعية 3 
تستقل به هذه ا حکمة > وها فيه كامل السلطة 0 ولقد قالت محكمة النقض فى مصر إنه : 
١‏ إذا حصلت محكمة الموضوع فهمها فى انتفاء الضرر المزعوم ترتبه على تأخر الملتزم فى 
الوفاء من عدم كفاية الدليل الذى استند إليه طالب التعويض ٠‏ ذفهمها فى ذلك متعلق 
بالوقائع ولا تراقہا فيه محکمة النقض 6 . 

8۹ - أما التكبيئف القانى للواقع » وما تثبته محكمة الموضوع عن تعيين الضرر 
وعناصرہ ٠‏ فإنه يعتبر من المسائل القانونية الى مخضع لرقابة محكمة النقض . فإذا لم يبين 

قير 
الحکم عناصر الضرر فيا قضى به عنه من تعويض » فإن ذلك يعتبر قصوراً يستوجب 
تقض الحکم ''“۔ ولكن إذا كانت ا حکمة قد قدرت تعويض الضرر الادی والأدلى معا 
ری لا ندا یق تا التقدير ية علیہا أن تبين قيمة الضرر الما 
لیت بع ها نما يدخل فى سلطتا التقديرية » وليس علیہا ان تبين قيمة الضرر المادى 

7 5 ا اچ ٠.‏ 5 8 = م 
او الضر ر الادی الناشئين عن کل فعل على حدة ! 

ہ٦٦ الفهرس المدق لحمود عمر المي الأول صحیفة‎ ۱۹۳١ محکمة القض الصرية فى ١؟ هايو سئة‎ )١( 
. ٦ 7 

032 محكمة النقض المصرية فى ۷ مارس سنة ۰ الحدول العشرى الخامس - المدتی - صحیفة ٥٠١‏ بند ٣۳٣۳‏ 
وک الثقض الفرنسية فى ۱۷ عایو سنة ۱4۳۹ سيرى ۱-1۹۳٩‏ = ۳۹۸ وصوردا : اج الأول يتب ٠۰‏ وبلائیل 
وريبير واسمان : بند ٣٥٥٥‏ , 

(۳) ف أو نوثبر سنة ۱۹۳۵ مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول صحيفة 484 رقر ٠٠١‏ . وبأن إثبات حصي 
الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية الى مخضع لتقدير محكمة الموضوع ( محكمة النقض المصرية فى ۷ مارس سنة ۱۹٠۰‏ 
جموعة القواعد المائونة الاڑء الثالث صحیفة ۱٢۳١‏ رق ل 

. ۱۸۷ رقم‎ ۲٢٢ محكمة النقض المصرية فى ۲۷ مارس سنة 1481 التشريع والقضاء السنة الخامسة صحيفة‎ )٤( 

( 8 ) محكمة النقض المصرية فى ۷ فبرايرسنة ۱۹١۷‏ الفهرس الما لمحمود عمر . ا زہ الأول صحیفة ۵٦٥٦‏ 
رقم ۵۶۸ 


a۸ 


وكذلك عند رقابة محكبة النقضن إلى ماعیة الخبرر ولي وتكييفه 4 إن كان محققاً 
۴ احّالیاً 0 أو غير متوقع . وهكذا فى صفة طالب التعويض وشرعية استحقاقه ؛ 
ما اذا كان المدعى ورا او كور ماک > وما اذا كانت الدعیة خليلة أو من ذوى القرف 5 
وما درجة القرابة . ولا يدخل فى هذا العداد ما تقرره محكمة الموضوع من امان الجر 
لضرور بعينه » فإذا كانت محكمة الموضوع قد راگ ن ال ال مس شا 
التعویض الذى قضت له به »> فلا يقبل من الهم الطعن بعدم استحقاق المدعى المدلى 
الح سیا فصو یں > على اعتبار أن الضرر إنما وقع على وجهة الوقف فقط ء إذ 
ان هذا يدخل فى دائرة الوقائع الى لمحكمة ا موضوع القول الفصل فيا “. 


۰۱۰ - ولكن تقدير الضرر ووزن العناصر المكونة له لتحديد أهميتها > فهو من قبيل 
الواقع الذى لا خضع لرقابة محكمة النقض''. وكذلك يستقل قاضى الموضوع > بلا رقابة 
عليه من محكمة النقض » فى تقدين مبلغ التعويض ؛ أو فى اختیان الطريقة التى يراه 
كفيلة حبر الضرر" . وعلى الاخص إذا كان التعويض ل ین . الا اذا كات 
القانون يحدد طريقة تعويض بعینہا » أو أن بضع لقدر التعويض خدا » فان ذلك خضع 
لرقابة محكمة النقض . كما بضع لها تعيين الفترة الى متها یستحی التعويض . وما إذا 
كان قوام التوزيع بين المسثولية هو التضامن أو المسئولية المجتمعة . 


: رابطة السببية‎ - ٣ 


۱ - وشكمة الموضوع القول الفصل بغر 7 رقابة علا فم تقر ره عن ات 
المتعلقة برابطة السببية » وعن قيامها أو انتفائها ١ء‏ ولا كانت رابطة السببية ركنا من 7 
١ (‏ محكمة النقض المصرية - الدائرة الجحنائية - فى ٠۳١‏ ینابر سنة 1441 الحدول العشرى الخامس للمجموغة 
الرسعية صحيفة ۲۷۰ رق ٥٥۷۳‏ . 

( ۲ وان التعويض يقد ر بقدر الضرر > ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع > 
فان تعبين العنا صرالمكونة قانوناً للضرر وال تب أر ن تدخل فى حساب التعویض من المسائل القانونية الى + تبيمن علیہا محکمة 
التقض ٠‏ لأن هذا التعيين من قبيل | التكييف القانيق للواقع ( محکمة النقض المصرية فى ۱۷ أبريل سنة ۱۹١۷‏ مجموعة 
القواعد القانونية الجزء الخامس صحیفة ۳۹۸ رقم 6 وببذا الى مخکمة النقض الفرنسية فى ۲٢‏ يولية سنة 1448 داللوز 
som. 5‏ 1 . 

)٣(‏ محكية النقض سی سی سنة ۱۹٠۰‏ داللوز الأسبيعيه ۱۹۰۰ - ١١١‏ ۔ 
بن الخطاً والضرر هو من المسائل المتعلقة بالواقع ؛ فلا مخضع قاضى - 





| 
| 


۹ء 


المسئولية » فانه يجب عا لی الحكم القاضى بالتعويض أن ہین توافرها . واذا ما قال پت 
بقيامها » فإن حکمة النقض رقابة ارتباط الفعل أو اترك بالضرر الذى ترتئب عن أعبما ء 
ارتباط المسيب بالسبب والمعلول بالعلة ,)١(‏ 

وكذلك نمتد رقابة محكمة النقض على التكييف القانوی للوقائع > وما اذا كان ما اثبتہ 
الحكم منها يكنى لقيام رابطة السببية بين الخطا والضرر ؛ أو هو غير كاف لذلك 9©. 
ورقابة ما يثبته الحكي عن اي ہو لسبب اجنى كالقية القاهرة او خطا المضرور › 
وإذا كان ما يتطلبه القانون فى شانها وما إلیہا قد توافرت شرائطه . 


المبحث الثالث 
آثار دعوى المسثولية 


۳ - تتبى الدعوى بصدور حكر فیا ء إما بالقضاء ء للمدعی بکامل ما طلبه من 
تعبو يض 55 منه . وإما برفض الدعوى لا رؤى من عدم أحقية المدعى فى مدعاه . 
وإما بعدم جواز نظرها لما دفع به المدعى عليه من سابقة الفصل فيا . ونعرض فما ييل ما یقضی به 
الحکے من تعويض 

إلا ساو كر ای کان لاس جا يجوش اللمروى فن قن ولك ا 
الالتزام قبل المدعى عليه ؟ 

إن الاب .عل هذا التساقل يستازم مراجهة أربعة فروض : هى أن يكين میا هذا 
الالتزام من من تاريخ الحكم الذى قضی بالتعويض » أو أن يكون من وقت اقتراف الخطأ › 
أو من وقت وقوع الضرر ؛ أو من يوم المطالبة بالتعويض . 

ولیس نحلو التفرقة بين تلك الفروض من أهمية عملية فیا بختص بالفوائد وسریانہا . 


= الموضوع فى فهمه له لرقابة محكمة النقض ( محكمة النقض المصرية فى ١١‏ مارس سنة ۱۹4۸ مجموعة القواعد القانوتية 
ايء الخامس صحيفة هاه رقم ۲۸۷) . 

. ۱٢١ يناير سنة ۵ج۱۹۳ ا حاماۃ السنة الرابعة عشرة صحیفة ۲۱۹ رقم‎ ١١ محگکمة النقض المصرية فى‎ )١( 

(؟) محكمة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ مايو سنة ۱۹٢۸‏ جازيت دی بالیہ ١94‏ - + - ۰ فی 7 أكتربر سنة ۱۹١۱‏ 
داللوز ۱۹١۱‏ - [- يرم" . 


o۰ 


2 اذا 38 التعویض پھر شر لے وم ریو نهد حکے نہائی به . 


الح مقررا للحق 

۷۳ — الواقع ان رسالة القاضى ف الحكم الى ينطق به »ع تتأدى ف تشرير او عدم 
تقرير الحق موضوع الصراع بين الخصمين NE‏ يدعيه والآخر ينكره عليه . وإن هذه 
الأحكام الل تعتبر مقر رة للحفوق 3۳1۶8اع16 عادعدصععدز تقول عنا بی کڈ النقض 


i 
ceux qul se bornent ۶ 


الفرنسية 5 : ã reconnaître des droits préexistants”‏ 
وذلك زا من تلك الأحكام المنشئة للحقيق jugements constituti : attributis‏ 
وهى البتى خلق حقاً أو مرکز جدیدا أو تل عا 5 ¢ ceux qui ont pour objet de‏ 


''اصحاملہ créer un droit nouéau ou de modifer un état de choses légalement‏ 
فالحق اللى. ينشته الحكم + م يولد إلا من تاریخ ذلك | ٭ وما يترتب عليه من 


آثارے ۳ 4 فقد کان وجودہ 
سابقا للح 3 وتكرتب عليه اثارة م: ن یو م وجودہ 40 


5 ولقد ترددت اح القضاء الفرنسی فی بتعلق بنشوء الحق ف تعويض 
الضرر 3 فذھب بعشبا إلى ان حق المضرور ف تعويض الضرر ينشأ من بوم الحكر الذى 
بقضی به" . با فضی البعض بأن ذلك الحق فى التعويض ينغأ من وقت وقوع الضرر 
ولكن ف نطاق المسئولية العقدية رؤى أن الحق فى التعويض عن الضرر ؛ إعا ینا ىن 

(1) ف ٠١‏ بيلية سنة ۱۹۱۸ داللرز ٣۹۲۳‏ - ؤ- ۵ا 

(؟) لابه فى سرت ۱۸۹۲ - 4۸۹-۱ . 

20 فیا تقو له محكمة النغض الفرنسية دوب dın‏ دہ ıla crêance indemnitaire, cde la victime d'un dêlit‏ 
dater du jugermemt ou de ۸۲۳۵.۲ qul la consacre i.‏ غاب dêlit n'existe‏ ى û‏ نوشبر سنة 1۹۳۹ داللوز الأسييفة 
- قطظرق و ہذا المع ى ل 1 ٹوھبر سنة ۱۹٣١‏ داللوز ۳۲ -[- 4۷ وتعليق ناست وق ۸ توشر سلة ١13148‏ 
ذاللوز ۱۹١٤‏ -[- ۹۵ . 

« que le droit pour la victime d'obtenir la rêparation : فیا تقول الا ائرة الحنائية محكمة النقض الفرنسیة‎ ) 


E 
- ۱۹۳۸ نحائد عمال زغمم نلك ق ۳ قران منة ۱۹۳۸ داللوز الاسموعية‎ existe dês gue le domme a قات‎ causên. 


١ 


يوم عدم تنفیذ الالتزام أو من يوم الاخلال به (). ولقد قضى أيضاً بعكس ذلك ٤‏ من 
ان الحى ق الت شش ولد یی الق بالحكم 5 ولكن ذهب كير عن الأحكام إلى 
أن الحکم القاضى بالتعويض إنما يقرر الحق الذى يعتبر موجوداً من وقت وقوع الضرر » 
فیا قالت : 
dêcision du juge ne fait que liquider la créance de la victime, mais que‏ هل 
l'’acte délictueux”‏ عل cette créance est née le jour‏ 
وكذلك فيا قالت : “le droit ã réparation naît au moment où Pintérêt‏ 
la victime a été lésê” 4‏ عل lêgitime‏ . وادا كان هذا خاصاً بالتعويض فى نطاق المسئولية 
التقصبر ية » فانه بالأولى أن یکون فى نطاقها العقدى . وعلى هذا الراى أغلب الفقه الفرنب ©) 
اما القضاء فى مصر فاته يتردد بین الأمرين فقد قضى بانه تقوم مسئولية المدعى عليه ويترتب 
الحق فى التعويض للمضرور من وقت وقوع الضرر"©. كما أنه قضى بأن الحق فى 
ا 00 


8 - وللتفرقة بين الأمرين أهمية عملية » نشير إلى بعض حالاتما فیا يلى . فإذا كان 
الحق فى التعويض لا ينشأ إلا من يوم النطق بالحكم فل 
١‏ - ليس للمضرور قبل ذلك الحكر أن يتخذ أية إجراءات تحفظية » وعلى الأخص 
المعارضة فى التوزيع 
"خی بک ای Ea‏ متا ١‏ جلة الأسبوع القانوق ۲۰۹٢ - ٢ - ۱۹١١‏ وف ٦‏ دیسمبر 
سنة ۱۹۳۷ جازیت دی بالیه ۱۹4۳۷ ٣۳۲٢ -  -‏ . 
۲7( محکكمة النقض الفرنسية ف ۲ دیسم سنة ۱۹٣۷‏ داللوز ۱۹٣۸‏ -[- ۵۷۷ وتعلیق رر . 
(۳)[ محكمة بوردو ف ۲٢‏ مايو سنة ۱۹١٤‏ جازيت دی باليه ۱۹١۷‏ -؟ - ۱۹۰ . 
(4) محكمة السين فى ١١‏ يوليه سنة 1۹4۷ داللوز ٣۷٤ - [ - 1۹٤۷‏ و بهذا العنی محکمة دين فى ۱١‏ يولية 
ستة 1448 جازبت دی بالية ۹4 - ۲ om.‏ يمحكمة Epermay‏ ئی ۲۰ بولیة سنة ۱۹٣۹‏ جازيت دی باليه 1348 - 
N‏ 
٥ (‏ ) بلانيول وريبير وايسيان : الجزء السادس بند 554 . وليين کان : سيرى ۱۹۰۷ - ١‏ - ۳۳ و الوط : 
داللوز ۱۸۹۸ - ٦۷٤٤ — ١‏ ہمازی Dı: la distinction des juements dêclaralib el des jugerments conslitutils de droits‏ 
المجلة الفصلية ۱۹۲۹ صحیفة ۲۸ وما بعدها وھنری وليون مازو : الحزء الثالٹ بند ۲۲٢۸‏ مما بعده . و بقول البعض 
الحق فى التعويض من يوم الح « de droits constitutionnel : Dûuguil‏ اا الطبعة الثالتة . ال انی . 
٦‏ وما دعوج فإنه يؤيد القول بنشوه الحق فى التعوبض من بوم الحكر فیا بختص بالمسئولية التقصيرية ( الجزء السادس 
بن ۵٦۵‏ يما بعدھ ) . 
)٦(‏ محکمة الاستثناف المختلطة فى ۲٢‏ مابو سنة 1448 م لاه صحيفة ۱٥۸‏ . 
(۷) محكمة استئناف مصرف ۱۷ ابريل سنة ۱۹۱۳ المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة صحيفة 7٠١5‏ رق ۱۰۷ . 


5 قم 


؟ - لا یسری على هذا الحكم بالتعويض » ما تقرره أحكام الصلح فى التفليسة » 
ولو كان الضرر قد وقع قبل حصيل الصاح . 
*- لا يصح للمضرور أن يتصرف فى هذا الحق بنحو ما إلى بعد نشوئه بالحكر . 
٤‏ - يواجه المضرور با قد يحدث من سقوط حق السٹول فى التأمين قبل صدور 
الحكي بالتعویض . 
ه - يكون تقدير قيمة الضرر بیوم الحکم . 
5 - وكذلك ختلف صفة الورثة فيا يطالبون به » إذا كان مورئہم - المضرور - 
قد قضى قبل رفع دعواه ضد المسئول . 
۷ - وليس للمضرور أن يرفع الدعوى البوليصية فیا يتعلق بالتصرفات الصادرة من 
السٹول قبل الحكر بالتعويض ء والموجبة لإعساره أو للزيادة فى إعساره . 
۸ - وھکذا بسر التقادم من يوم صدور الحم ۱ 
85 - والذی نراه أن الحق فى التعويض بتولد من الفعل غير المشروع الذى يقترفه 
المدعى عليه ؛ وما الحم هذا التعویض إلا مرا لذلك الحق . ويؤيد هذا أن الشارع 
فیا أراد بالمادة ۱۷۴ فقرة أولى من القانون المدقى ٠‏ من أن يبدا سريان مدة التقادم القصير - 
ثلاث سنوات - من اليوم الذى عار فيه الصاب بحدوث الضرر وبالشخص الذى أحدثه : 
وان ا سريان مدة التقادم الطويل - حمس عشرة سنة - من يوم وقوع العمل غير المشروع : 
وان ما هو متفق عليه من انتقال الحق فى التعويض قبل صدور الحكر به > وقد أجاز الشارع 
متا الى فى هري ریش عن الضرر الأ ات الأرق .من لاج ۷۷۷ات اة 
المدفى ؛ إن هذا جميعاً إنما يعنى نشوہ الحق فى التعوبض قبل يوم الحکے به . 


نشو الحق من وقت وقوع الضرر : 

 -۷‏ وما ما يثار من جدل حول بدء نشوہ الحق فى التعوبض + أن يكون من يوم 
وقوع الخطا » أو من يوم حدوث الضرر » فليس له من جدوى عملياً ء اذ أن الغالب أن 
یتحقق الضرر وقت وقوع الخطأ . وإئما فى بعض تلك الحالات الى يتراختى فا حدوث 
الضرر بعد حصول الخطأ قد تہم التفرقة . ومؤدى الأمر فى صددها أن المسئولية انا تترتب 
على ما حدث من ضرر : وأنه قبل أن يصاب شخص بضرر ء لا يتصور نشو حق له فى 
تعويضه عما لم يصبه . وعلى هذا فإن الحق فى التعويض بنشأ من وقت حدوث الضرر » 
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إلا إذا كان الضرر مستقبلا » فإن الحق فى تعويضه يكين من بدء التحقق من وقوعه ولو لم 


يكن دالا . 
المطالية القضائية : 


4 - إذا كان التزام المدين محلہ مبلغاً من النقود » فإن هذا النوع من الالتزام طبيعة 
خاصة » إذ أنه قابل للتنفيذ عيئاً » ولا يقضى للتأحر فيه بتلك التعويضات الزائیة الى 
لا تكبن الا عند استحالة التنفیذ العینی > واتا التعویض فى الالتزام التقدى ؛ يكين عن 
أن يطائب مدینە بتعويض عن التاخير فى اليفاء . ولقد أشار القانين امن إلى أحكام 
استحقاق التعويض عن الديون التقدية بالمواد ۲٢٢‏ : ۲۳۳ , 

وقد اشترط القانين لاستحقاق فوائد التأحر - عن الدين النقدی ولو كان مصدره 
العمل غير المشروع - أن بطالب با أمام القضاء . فھی لا تستحق من تاريخ الإعذار 
كما هو الشان ف التعويضات بصفة عامة » وا تستحق من يوم رفع الدعوى ۽ وشحب 
أن تكين المطالبة ببا بالذات فى ورقة التكليف بالحضور » للا یکنی فى هنا جرد الطائبة 
demande en justice‏ مع اشتراط أن يكين الدين معلوم المقدار وقت الطلب9' ,. فاذا كان 
المضرور يطالب بتعويضه عما أصابه من ضرر ء فإن ما يتحدد من مقدار التعويض الذى 
یقضی ل به + هو ما تستحق عنه فوائد تأخيرية . 

ولا یتعلق سريان فوائد التآخر بالنظام العام » فعلى ما يؤخذ من نص المادة ۲٢٢‏ من 


اس سس د م ب ب ب ب ب ب ب ب ب يي و و و 


)١(‏ وتتص المادة ۲٢٢‏ من القائون المدلى على أنه : + إذا كان محل الالتزام مبلغاً من التقود وكان معلوم المقدار 
وقت الطلب وتآخر الدین فى الیفاء به ء كان ملزما بان يدقع للدائن على سبيل التعویض عن التاخر فوائد قدرها ار بعة 
فى الالة فى المسائل المدنية وخمتة فى المائة في المسائل التجارية + وتسرى هذه الفوائد من تاریخ المطالبة القضائية بها : 
إن لم يحدد الاتفاق او العرف التجاری تارغا ار لسريائها » وهذا كله مالم بنص الغانون على غيره ؛ . وكانت المادة ۳٣٣‏ 
من المشروع التمهيدى المقايلة للمادة ۲٢٢‏ تنص بعبارة ہ وكان معلوم المقدار وقت نشي الالترام » وقد اقثر ح على نة القانون 
المدنى بمجلس الشیوخ حذف تلك العبارة « وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام » من المادة ۲٢٢‏ لأن فى هذا القيد ما ينا 
قاعدة أن الأحكام مقر رة للحق وليست منشئة له وفيه حماية للباطل وانتقاص لحق الدائن بدين سبيه عمل ضار . وقد انتبث 
اللجنة إلى تعدیل تلك الاو لھا : وکان معلوم اققدار وقت الطاب و ا قالته من أن العبرة فى تعبين القدار بوقت. ااطالبة 
لا بوقت نشي الالتزام ( جموعة الأعمال التحضير بة للقانين المد . ال الٹائی , صحیفة ۷۹" وما بعدها ) . 


a4 


القانون المدق > يجوز الاتفاق على سریانہا بمجرد حلول الأجل ؛ أو من وقت نشوہ 
الدين » أو من وقت الإعذار . ولكن لا يبدأ سريان فوائد التأخحر : اذا كانت ورقة التكليف 


| لا عدار 98 


8 - تنص الادة 714 من القانون المدى على أله : ولا تسق التمويض 
إلا بعد إعذار المدين ء ما لم ينص على غير ذلك » . كما أن المادة ٦٢٢‏ من هذا القانون 
تنص على الحالات الى لا ضرورة فيها لإعذار المدين وما إذا كان محل الالتزام تعو ضاً 
ترتب على عمل غير مشروع . 


ویخذ من هذا أن الإعذار هو شرط من شروط استحقاق التعويض فى نطاق المسثولية 
العقدية » إذ أنه فى المسائل التعاقدية » لا بد أن يفصح الدائن عما بريد من التنفیذ ء 
فبخطر به مدينه الذى يمكن أن يوق عندئذ بالتزامه ء بغير حاجة إلى الدخول فى ميدان 
التقاضی . وإذن فالإعذار مقصود به تنبيه المدين إلى الوفاء بالتزامه » فإذا كان محل الالتزام 
تعويضا عما اقترفه المسئول من عمل غير مشروع » فإنه ليس من جدوی فى الاعذار 9 . 


ور حصن الإعذار يستحق الدائن التعريض عن كل ما يصيبه من أضرار 
لاحقة له . اما ما يكون قد أصابه من ضرر قبل ذلك فلا محل لمساءلة المدين عنہا . وق 
الاحوال الى يكون فيا هلاك الشیء على الدائن » فإنه بالاعذار تنتقل تبعة اللاك منه 


أثر الح بالتعو يض : 


٠١‏ - إذا خلصنا مما سلف استعراضه » إلى القول بأن الحق فى التعويض إنما ينشأ 
من وقت وقوع العمل غير المشروع ء وأن الحكر لا ینشیئ ذلك الحق ولكنه يقرره » فان 
كل ما يكين للحكم من أثر » هو أنه يحدد قدر التعويض + ويخول التنفيذ به على نحو 
ما للاحکام من قبة لوجوب التنفيذ ؛ ويبيح اتخاذ ما يشير إليه قانون المرافعات فى هذا 


١ (‏ ) راجع ما سيق ببند ۳٣‏ وما بعلم 
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السبيل يمن ضيانات . كما 2 تسری مدة جديدة للتقادم = مس عمشر سنة - من يوم 


ہیی ے بیو Ds‏ 
ل الفا نول املف 3 


بے 


ون یر ےم 


(۱) فصا : ہ عل أنه اذا حك بالدین بحاز اليح قب الأمر المقضى أو أذا كان الدين ما يتقادم بسنة واحدة 
وانقطم شا ت شه باقرار المدین ۽ کانت فدح التقادم ا سال يك مس عشرة صنة :3 


ارت ا ن 
التعويض 


41١‏ -إذا ما بت سکرلة الدع عليه عا لخ الا من رر > فاه عون 
على القاضى أن یلزم المسئول با يعوض المضرور وبر الضرر الذى أصابه . وبهذا تيعد 
عن فكرة التعويض أن يكون عقوبة للمسئول » إذ أن العقاب يتأدى فى تقدير ما صدر 
عن الجا من خطا ویجازاتہ على قدر خطته » مع ما يدخل فى الاعتبار من أن تكون 
العقوبة زجرا للغير . 


١ 6‏ - طرق التعويض 


۹۲7 -وليس من ريب فى أن أجدى وسيلة لتعويض المضرور » هى محو ما أصابه 
من ضرر ؛ إن كان ذلك ممکنا » فذلك خير من الإبقاء عليه قبالة مبلغ من الال يقدر له ۔ 
وهذا التعوريض بإمحاء الضرر ؛ هو التعویض العيى en nature‏ . ولكن اذا ما تعذر ذلك 
صرر ا يقدره القاضى من مقابل . 


ولقد نصت المادة ۱۹ من القانون المدق عل اله : 
١‏ - يعين القاضى طريقة التعويض تعاً للظریف ؛ ویصح أن يكون التعويض 
1" ۱ ۱ 1 3 ےگ - ج ١‏ 
مقسطا كما يصح أن یکین إيراداً مرتبا ؛ ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن بقدم 
تأميناً . 8 ١‏ 
؟ - ويقدر التعويض بالنهه غل أنه يجوز للقاضی ء تعاً للظروف وبناءٌ على 
المضرورة ء أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه » أو أن بحکر بأداء أمر معين متصل 
بالعمل غير المشروع ء وذلك على سبيل التعويض ٦۰‏ . ۱ 


١‏ ) فقا الشارع 5 مل كرة المشر وج التمھیدی عن الماددّ نسم المقايلة للمادة ١‏ من القانين التق هه 
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. وقد مختلض طريقة إصلاح الضرر حسما تكون الظرف اللابسة لحالة النزاع المطروح ٠‏ 
وعا دى المضرور فى طلباته عنہا » كما انها مختلف ایضا فق نطاق المسئولية العقدية عنها 
فى نطاق المسئولية التقصيرية . ولقد أشار الشارع إلى ذلك فى مذكرة المشروع المھیدی 
ع الادۃ ۲۳۹ المقابلة للمادة ۱۷۱۹ القانيك الحديد > ف قوله : «ادا كان 0 کت 

هو الأصل فی المسثولية التعاقدية » فعلى النقيض من ذلك لا يكون هذا الضرب من 
إلا منزلة الاستثناء فى نطاق ال سٹولیة التقصیر بة ؛ د ن طر يق 
التعو يس الال » هو القاعدة العامة فى المسئولية التقصيرية » . 


التعويض العینی : 


الأحوال » ليعود بذلك إلى الحالة 7 کان 7 > قبل أن شترف غك خطاه الذى 
سك الضرر . واذا كان الخطأ - فى نطاقه العقدى - يتأدى ۳ عدم تنفیڈ الدين 
5 تنص ا المادة ٢٢٢۳‏ سن القانون اللي مسن أنه : و جثر ان رل اعذارہ طيقا 
للمادتين ۲۱۹ و 7٠١‏ على تنفيذ التزامه تنفيذا عینیا » مبّى كان ذلك ممكنا » وتنص المادة 
"١‏ على أن : ١‏ الشىء المستحق أصلا هو الذى به يكون الوفاء ء فلا يجبر الدائن ن عل 
قل قیء غير + ولق کات هذا الخوء عساوياً له فى القيمة + او كانتت له قيمة أغل غ 
= ليست المستولة التقصير يك ت پوجھ عام ۾ سو جزاء للخرو ج عل لى التزام نشم یداه إلقانون > عو التزام شرام الاإضرار بالغير دوك 
سيب مشروع ١‏ وإذا كان التنفيذ العينى هو الأصل ف المسثولية التعاقدية » فعلى النقيض من ذلك ٠‏ لا يكون هذا الشرب 
من التنفيذ - وهو يقتضى اعادة الحال إلى ما كانت عليه ء كهلم حائط بی يغير سخ 3 أو بالتعسفث ف استعمال حق - 
آلا منزلة ؛لاستثناء فى نطاق المسثيلية التقصير به فالتقصبر عقابل أى من طریق التعو بض الال > هو القاعدة العامة ف 
المسثولية التفصيرية » والأصل فى التعويض أن يكون ميلا من الال . ومع ذلك بجوز أن ختلف صوره فیکون مثلا إيرادا مرتبا 
ع ہس ہت سید و تپ سیر ری القیام باودہ ع وجوز للقاضی ف هذه الحالة أن يلزم امین بن یقدم تأميناً : 


أو أن يودع رتا کافاً لشيان الوفاء بالاإیرأد احکوم به ۔ و شعى التمييز بين التعویبض من طریق ترتیب الإيراد ؛ و بين تقدير 
دين مويه مع احيال زيادته فيا بعد بتقدير تعريض اضاق ( انظر المادة ۲۳۷ من المشروع ٤‏ هذا و يسرع 


ول اح .۔_ ۱ 7 ال اسنثنائیة بأداء أ معن ال پٹس ع فبأمر مثالا يتشر أ سی اة 
55 ۱ وا سر و 





على نفقة اكوم علی عليه ؛ أو يكت بأن ين فى الحكم بأن ما وقع من الحکوم عليه پعبر افتاء أو 000 
التفنين المندى ) لشو بش القدوت ف حقه عن الشرر الأدى اللذى أصابه . وی عن البيان ان مثل هذا التعريضص لا هو 
بالعب ى ولا هو با مال: كه ون کہ اس عق ا وک فى مس لسوت 
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۵٢۲۸ 


فلا بقبل من المدين ان يقدم شا آخحر غير محل الالترام ولو كان هذا الٹی ااا عل 

الالتزام أو تزيد قيمته عليه » ولكن بصح ذلك بموافقة الدائن » وى هذه الحالة يكون الوفاء 
عقايل ؛معمدعلدم مع مهل . وتقضی المادة ۷۱۸ بالزام المودع عنده -- فى عقد الوديعة - 
بن يتيل حفظ الشىء وبأن يرده عیناً . وكذلك تنص الادة ۲۰۹ على أنه : فى الالتزام 
بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه » جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء فى تنفيذ 
الالتزام على ننه للدي ا اذا كان هذا التنفيذ مكنا ) كما أن المادة 5 تقضی بانه : 
« اذا التزم ال بالامتناع عن عمإ ل وال عدا 0 زام » جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع 
مخالفاً للالترام ء وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً فى أن یقوم بہذہ الإزالة على نفقة المدين ) 
قإذا کان مؤدى الالترام ان متنع ات عق ا بناء > فان قيامه بالبناء 7 للدائن ان 
بطالب بہدم البناء وتللك ھی إعادة الثىء إلى أصله . 


ويشترط للحكم بالتعویض عينيا : 

١ء‏ أن يكين مکنا : ولقد قیدت الفقرة الأيل من المادة ۲۰۴ من القانين المد 
فيا تقضی به من إجبار المدين على تنفيك التزامه تنقيذاً عينا يأن يكون ذلك مكنا . 
وكذلك تنص المادة ۲٦٢۶‏ على أنه : « اذا استحال على الدین أن ینفذ الالتزام عیناً حكم عليه 
بالتعو يض لعدم الوفاء بالتزامه . . ب . 

زت ان 00 فی التنفيذ العینی إرهاق للمدين : اذ تنص الفقرة الثائية من المادة 
ef‏ على أنه : ر إذا كان فى ال تلذ العيم - أرهاق عدن ار له أن يقتصر عا لى دفع 
تعویض نقدى ء اذا كان واف آذ بلس بالدائم مرا سا1 

فيشترط فی التنفيذ العینی إمكان حصوله مع عدم إرهاقه للمدين » فإذا كان التنفيذ 


١‏ وإن كان هذا الت فیا يقول : پثبت ‏ المدين - أن استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب أجنى لا ید له 
يه . و اع دودس سر کا مالي بين الخطً والشور ؛ ‏ ما في تنتبی کرو ا 





وڌا موضعه في مین بلست ll ٠‏ ۴ الالتزاء يذل عناية فما ل الدائن ا بات مدعأة . 

وتقول للمادة ۱۹١١‏ من القائين الدق الفرئسي : و oul‏ ع pas bire‏ عم Toute obligation de fire ou de‏ 
part du débiteur r‏ جا عل en cas dinexêculion‏ "عات غاص dommages et‏ أي ان الالتزام ؛ يعمل أو الامتناع س ن عمل 
يتحول : تعویض وفوائد عند عدم قیام اللدين بتتفيده . وكان القانين الد القديم ؛ هی مصر يقضى ف الادة ۱١۷‏ الہ 


و اذا اميم تع المدين قي" ن وقاء ما هو ملزم به باليام ؛ فللدائن الخيار بین , أن يطلب فسخ العقد مع أحذ التضمينات + وبين أن 
بطلب 1 ت رای بی ف 














لی 


1 
lr 
ا‎ 


A TITRE |‏ وٹ سا1ا 
E E‏ 


وت ےپ 


a4 


لمنی مكنا ولك , يرهق المدين » بنحو يتجاوز فيه الضرر الذى يلحقه ء ذلك الضرر الذى 
رہاب ده الدائن + إذا کان شلا هکذا ٤‏ قانه لا محل لاجبار الم عل التنقيد عينياً 
کا ادا کان الد ملتزماً ببناء عمارة شام سنا ها على غير بعص المسافات الم كورة 
ف المواصفات » فان ما يصيب المدين من ضرر فى الزامه بہدم العمارة يفوق فى جسامته 
کثیرا ما يضايق الدائن من بقائها على حاها . 

(<) أن يكين حسما تقتضيه الظروف : وذلك على ها تشير اله الفقرة التانية من 
المادة ۱۷۹ عن القاتين ال ء عت أنه بجوز للقاضی تبعاً للظروف وبناء على طلب 
المضرور ان باعو بأعادة المحالة أل ما كانت غليه 3 ان بحکم ا6 مر می متصل 
بالعمل غير المشروع ء وذلك على سبیل التعويض . 

فإذا كان تنفیذ الالترام بعمل غير ممكن عينا » أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين 
ئقفسة ؛ حاز للدائن أل يحصل عل حك بالزام لن ہذا التتفيذ 3 و بلاقع امھ ميك ید ره 
ان امتح عن ذلك - الففرۃ الأول 7 المادة (٣۳‏ من القانون المدف - كبا ق امتناع الما 


عن القيام بدوره فى رواية معینة . () 


gi 


)١(‏ تنص الادة ۲٦٢‏ من القانون الدنی على أنه : ١‏ إذا تم التنفبذ العى أو أصر المدين على رفس التنفيذ 
حدد القاضى سقدار التعويض الذى ينرم به الدین مراعا ف ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من 
المدين ١‏ . وبقول الشارع ف مل كرة المشروع التمهيدى عن المادة ۲۹٢‏ المقابلة للمادة 1۹٤١‏ السالفة الذاكر أنه : 

١‏ - تسری قواعد الغرامات الہدیدیة على ٠‏ كل التزام بعمل أو بامتناع عن عمل ع پا كان مصدره : می کان الوفاء 
سس فى عينً لا بزال فى حدید الإمكان » وكان هذا الفاء یقتضی تدخل المدين نفسه . بالغرامة التهديدية هى ميل 

مال يقضى بالزام المدين بأداثه عن ا ل ہوم ا أسبوع أو شہر أو ا ف معینة پت الزن : أو عن كل اخلاال + برت 
0 0 . وبقصد من هله الغرامة التغلب على ممائعة المدين المتستلف . بهذا له للقاضى ان يزيد ہا إزاء تلك المانعة: 
كلما انس أن ذلك أكفل بتحقیق الغرض المقصيد . 


ای 


۲ - بيد أن الحکی الصادر بالغرامة التبديدية حكر موقوت » تتت علق قيامه متی ا المدين موقفاً ہائیاً منه ۽ اما بوفائہ 
بالالترام + وإما بإصراره على التخلف . فإذا استبان هذا الیقف ‏ وجب على القاضى أد ن بعد التثل ر فى حکمەلیفصل ف 
موضوع اللخصومة ء فان کان الك : قد أو مال زامہ حط عنه الغرامة أزاء استصابته ما أمر به > و الزامه بتعو يض عن الاخ خر 
0 ؛ وإن أصر المدين على عتاده نہاثیاً + قدر التعويض الواجب عن الضرر الناشي* عن عدم الوفاء + ولکن بتیغی أن 
برای فی هذا التقدير ما یکون من أمر ممائعة المدين تعنتاً باعتبار هذه الممائعة عنصراً أدبياً من عناصر احتساب التعريض 
وی هذا النطاق يتمثل لب نظام الغرامات المالية ومعقل القوة فيه 

۴- ويش ما تقدم أن الغرلمة الئہدیدیڈ ليست خرب من ضروب التعویض : واتما ھی طريق من لرق التتفيل : 
ربعها القانرن » وقصر نطاق تطبیقھا على الالتزامات الى يقتضى الوفاء برا ندخل المدين بنفسه ( مجموعة الأعمال التحضير ية 
اشا نوي الد . ال الٹائی صغ ۵۳۹ يما بعدها ) , 


وق مثل هذه الحالة بتعين أن یقوم التعويض الذى يحم به على ما أصيب به الدائن من ضرز ہ مع مراعاۃ ذلك > 


كت 


ما إذا كان تتفيذ الالتزام مكنا من غير المدين » قللدائن أن يطلب الترخيص له بتنفيذه 
على نفقة المدين - المادة ٣١۹‏ - ., 

وإذا كان الالتزام بالامتناع عن عمل كما فى التزام المدين بعدم شق مجرى مياه فى 
ارضص معينة . فاله اذا حفرها یلزم بردمها . 

وإذا كان الالتزام بنقل یہ و ور فإنه یحکم بصحة التعاقد ؛ 
ویتسجیل الدائن لهذا الحکے تنتقل : 

وا يتصل سز ریم رم معن ع عا وہ ھی 
من نشر حك الادانة بالصحف ف دعری المذف . وان یلزم صاحب اع ان يصلح 
من حالة المدخخنة > عا يكفل عدم مضایقة أصحاب المساكن المجاورة . أو الحكر بإغلاق 
ال التجاری المنافس منافسة غير مشروعة . ۱ 

(د) أن 5 المضرور : وتشير إلى هذا الفقرة الثانية من المادة ۱۷۱ من القانون 
الدلى . وللقاضى ان يحم بالتعو يسضص ینا سا دام یراہ 5 فى نفاذہ وأجسدى 
للمضرور » ولو كان المضرور قد طلب التعويض بقابل . كما أن للقاضى أن یحکے 
ار شی ال غر هك القابل الا طات نيه لاض وو ولا ضير هذا ندكما عا 
لم بطلبہ الخصوم » إذ أن الحكم یقوم على تعويض الضرر موضوع التزاع ؛ وإنما بوسيلة 
آخرئ . 

راگ اقاطت E‏ تعویضہ عينياً > فإنه يتعين على القاضی أن بحكم به . كما 
أنه لا يتقيد المضرور بتقديم أىّ من نوعی التعویض قبل الآخر » فله أن يبدأ بالمطالبة 
ہما حسما يشاء وعلى ما يراه أنفع لن وكذالك: الكل أن حرفن اكه کي آل 


التعريض بمقابل : 


48 - قد يمكن أن يكين التعويض بقابل غير نقدى . ولیس نمت من نصوص 
القانون ما يحول دون حصيل ذلك . بل أنه فى النطاق التعاقدی > تجيز المادة ۱٥۷‏ من 
القانسون لق لأحند التعاقدين. + أن طالب لان الى ہت اتاد سے 


225200 000000 
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= العنت الذي بدا من المدين ؛ وإن اتباع هذه الطريقة ف تقدیر التعر يس پحضع أرقابة محكمة النقض ہ إذ أن ذلك 
بتعلق با فرضہ القانون علہ , 
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إعذاره ء بتنفيذ العقد أو بفسخه > مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض . ولا يكون 
طلب الفسخ إلا عندما يتحقق الدائن أن لا أمل فى أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه . وإذا 
طالب الدائن بالوفاء بالالتزام > فله أن يعدل عنه إلى المطالبة بالفسخ » أى أن للدائن أن 
بختار إما المطالبة بتنفيذ العقد ء وإما طلب الفسخ » وقد يقضى له بتعويض فى أى الحالتین 
إن كان له مقتض ء وق هذا ما يتضمن معنى اعتبار الفسخ وسيلة للتعويض غير النقدى” . 
وأما ما قد يحكر به من تعویض فی حالة الفسخ ؛ فإن مصدر الإلزام فيه هو ما صدر عن 
لوق خط أو تصن ع آذ له مکی أن ركين زیر التفو يكن کر اا ذاه + لا 
يتعدم بالفسخ انعداماً يستند أثره » فيعود المتعاقدان إلى ماكانا عليه قبل العقد . 


وتحکمة الموضوع كامل السلطة فى اختیار الطريقة التى ترى فیا انها الأنسب لإصلاح 
الضرر ؛ باعتبارها تعويضا يقابل ). فقد بقضی بالزام المسئول » بشىء معين بدلا من 
الزامه بلغ هن المال ۽ كما اذا كان بارزم المودم عئية بان يلع للمودع اطارات م نوع 
تلك الا طارات الى كانت مودعة وسرقت 297 . أو أل برد المسثول سيارة من صنف و بالحالة 
الى كانت علييا ء تلك السيارة الى آثلفت!. وللمحكمة ا رات من الأجدى عل 

۱ 58 :5 0 اس 2 1 ع 

المضرور القاصر . أن تلزم المسئول بان علكه سہما يحصل على ريعه . وهكذا الشان فیا 
يتعلق عضايقات الخوار » فان لمحكمة الموضوع ان تقضى با تراه كفيلا لمنم ما ينبعث من 
الدخان ء أو ما يحدث من صخب »> أو ما يتطاير من رائحة مؤذیے » او من خطر الحريق ©). 


و دعر كذلك ما يلزم به المسئيل من نشر الح بأدانته ء تعر نضا غبر نقدی . 
a 7‏ ت 7-0 "سے مم 


8 وإذا ما ری ان التعویض غير النقدی لا يصلح لبر الضرر » فانه يقضى 
)١(‏ فی هذا العنی محكمة النقض الفرنسیة فى "١‏ أبريل سنة ۱۹۵۸ داللوز ۱۹8۸ - [- ۳٦٣‏ اذ تنص المادة 1184 
من الثانين المد الفرنسی عل أنه : 
û‏ انلك ! forcer‏ عل exêcutê, a le choix ou‏ غاغ point‏ جا ص La partie envers laquelle ‘engagement‏ ...“ 
elle est possible, ou den demander la resolution avec dommages‏ دوقعم[ exêcution de İn convention‏ 1 
“.قا عتما أت 
وراجع مواقا الغاء العقد E‏ ۳۹ وما بعد ھا 5 
( 7 محکمة التقض القرنسیة فى ۷۰۶ ينابر سنة ۱۹0۳ C۴.‏ ۱۹۵۳ سه ۷ے پا 
)٣(‏ محكمة السين ف ۳٣‏ ہونیة سنة ۱۹٢۷‏ داللوز ۱۹٣۷‏ - ]س ٤۰٥‏ وسحکمة باريس فى ۴١‏ بونية سنة ۱۹١۵‏ 
جازيت دی باليه د ۱۹ - ٢‏ - مخ , 
( 4 ) محكمة كان فى ٢‏ مارس سنة ۱۹۸۳ مجلة الأسبوع القانيق ٢ - ۱۹۵٤‏ - ۷ى٦‏ 
( 5 ) سافاسيه : الله الأول بنك ۷۹ , 


۲ه 


بإلزام المسئول بان يدفع مباغاً من الال ء مجمداً أو مقسطاً ء وقد يكين إيراداً مرتباً للمصاب 
النی تقعده حادثة من حوادث العمل عن كسب عيشه ۽ لمدى حیاتہ أو ا لله معينة مایا 
(الفقرة الأول من المادة ۱۷۱ من القانسون الملنى وهذا ما يكون فى اکر حالات المسئولية 
التقصير ية وق بعض حالات المسئولية العقدية . 

وتنےں الادة هالا مسن القانون المش عل ازہ : :اذا استحال على ومن اث 
بنفذ الالتزام عیناً حكر عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه » ما م يثبت أن استحالة التنفيذ 
قن نشت عن سب اجٹی الأ بد له شه .. ویکن الحكر كذلك: اذا تاعر المدين فى تنشد 
التزامه ٤‏ . ۱ ظ 

فالضرر الناشئئ عن التآخر فى التنفيذ يعوض . كما هو الشأن فا بنشاً من ضرر 
عن عدم التنفيذ . وقد يكين التأخير فی التنفيف هو وعدم التنفيذ سواء فیا یترتب علیہما من 
ضرر ؛ كما إذا تأخر المصنع فى تقديم سلعة عن الموعد الذى حددہ التاجر لبيعها فى قترة 
موسي معين ؛ أو لعرضہا إبان قيام احد المعارض العامة . 

ولكن إصلاح الضرر فی الحالة الأول يكون با يعرف بالتعويضات التأحسيرية 
dommages-intÊêrÊts moratoires‏ وأما فى الحالة الثانية جم ات أخزائية dommages-‏ 
intêrÊls compensatoires‏ وقد مکن أن بحکم بتعو يض ا عن عدم ال الكل 
أو الجزثى ع ٤‏ مع ما يحكر به من تعویض جزائى . إذ يجب على المسثول أن يقوم بتعويض 

الضرر من وقت حدولہ : وقد يكون هذا بتعوض عینی أو عقابل » فإذا توانی فى ذلك » 
قائة رت الف ور قور آخر بعادی عن التأخير فى إصلاح الضرر الأول . وإن ما يترتب 
من غرر على التأخير ف إصلاح الضرر الأول : !نما بعوض لوعف اها کو سی اصرف 
يضاف إلى التعويض اللجزائی 

ولقد قضت محکمة النقض المصرية بأن للمضرور الحق ؛ إلى جانب التعويض 
الأصلى ؛ فی تعويض آخر عن التأخير يسرى من وقت حصيل الضرر + وللمحكمة 
إما أن تقدر التعويض جملة واحدة ء أو أن تقدر كلا منهما على حدة ء غير مقيدة فى ذلك 
بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير ١‏ 

وإذا كان الالتزام مبلغاً من التقود ء فلانہ يقبل دائماً تنفيذه عينياً » فلا يكون فیا 
من محل للتعويض, الحزائي ؛ الذى لا یقضی به الا عن استحالة التنفیذ العينى > وإعا بحکی 
بالتعويض التأخيرى عن التأخير فى الوفاء بذلك الالترام التقدى . 


سس سن سس سات اا انل و ل ا :1757570790 757 ت”تسٌحسسصہمہہہھئہہہی ہہ ۔'۔۔۔۔_۔ 


: 1 1 2 د فبراہر سے وخ 1# اللو وة أحكام التقضص اليه ؟ , العدد ٦‏ في تابه 4۹“ 7 ۹۲۳ 
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6 ۲ - تقدیر التعريض 
تشدہر القانوث 9 


دم بقدر التعويض الزائی بما فات من كسب . وما وقع من خسارق. فا 
التعويض التأحيرى قد يتيل القانین تقديره تقديراً إجمالياً »تنم ندم ٣”‏ كما فى الفوائد 
القانونية سدسدوغا ٤ا٤‏ فا الى تستحق عن جرد التآخر فی الوفاء : بغير حاجة إلى أن بشت 
وقوع ضرر للدائن ء إذ أن الضرر مفترض فى الديين النقدية للحرمان من استمارها اقتصادياً . 
ولكسه لا کان عور داق أن بطالب: يعمو بشن تكميل يضاف إلى الفوائد القانونية 
أو الاتفاقیة » فان على الدائن فى هته الحالة ء أن يثبت أن ضرراً يجاوز الفوائد قد تسبب 
فيه المدين بسو نية (الادة ۲۳١‏ من القانون المدنى ) وان ما يجك به من تعود 
تكميل عن ذلك » إنما هو فى الواقع عما صدر من ا ا ہا 0 
تعو رضاً جا compensatoire‏ كما نہ فی حالة تيوت حيطا من الدائن با بتسبب فيه 
بسوء نية وهو يطالب بحقه » من إطالة آمد التزاع ٭ فا للقاضى اكه ن القوائك الشانونية 
أو الاتفاقة ء او ان لا يقضى ہا اطلاقا عن المدة ال طال فا التزاع بلا ميرر ( المادة ۲٢۹‏ 
من القائون المدلى ) . 
۷ - وقد بحدد القانون قدر التعويض ا لجزائی + كما تنص عليه المواد من ۱۸ إلى 
٢‏ من القانون ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ باصدار قانون اا الا جماعی ۱ 
وتقتضى المادة ۷۲۷ من القانين المدى ا ئواة اصحاب القنادق والخانات 
4 مائلھا ٤‏ فيا جب علييم مز ن عناية بحفظ الأشياء ال ان ہا المساقر وك والنزلاء . 
نهم لا یکانون مستولین فیا 7 اق ار راق 0 ال عن کوش 
جا > ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهر يعرفون قيمتبا ؛ 


)١(‏ بهذا التقدير الإجمالى بحددہ الشارع المصرى فى القاثون المدنى بللادة ۲٢٢‏ بار بعة فى ائه فى المسائل المدنية 
وحمسة فى الائة فى المسائل التجارية . وانه عور للمتعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد ۔ سواء اكان ذلك فى مقابل 
٦ 00‏ له 2 5 ١‏ ع 35 3 3 5 êr‏ 
0 الوفاء آم فى ایة حالة کت تشترط فيا الفوالد ء عل الا بزيد هذا السعر عن سبعة فى المائه ر المادة ۲٦٢۷‏ رة 
ط بقة حساب 3 ا 2 9 الخارى ما یقضی به العرف الخارى ر للادة ۲٢۳‏ ) . 


ت٣٤‎ 


او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم » أو یکونوا قد تسببوا فى وقوع 

ونغير فى هذا السياق إلى مسا يقضى به القانسون التجاری من أنه يلزم أمين التقل ؛ 
فى حالة فقد البضاعة أو هلاكها » بأن يدفع ثمنها مقدراً فى محل الوصول - الذى يغلب 
فيه ارتفاع الثمن عنه فى محطة الشحن - وأن يكون تقدير ا حکمة لقيمة البضاعة طبقاً 
ما هو مدرج عنما من بيانات فى تذكرة النقل ؛ إذا لم يكن قد سبق بيان قیمتہا . واما 
إذا كانت قيمتها مبينة »> ونازع فما أمين النقل » فإنه تقبل كافة الأدلة فى سبيل تقدير 
قيمتها » نی هذا يصح محكمة الموضوع أن تعتمد على قول المرسل المؤيد باليمين ( المادة 
NY‏ 


التقدير الاتفاق : 


548 - بهذا التقدير باتفاق طرف الالتزام ما جب أداك من تعویض هو فى حقیقتہ 
الشرط التزائى الذى يعتبر طريقة لتقدير التعويض عما بيترتب من ضرر عن عدم التنفيذ 
العینی . وتنص الادة ۲۲۳ مسن القانون المدق على أنه : « يجوز للمتعاقدين أن يحددا 
مقدعاً قيمة التعويض بالنص علیہا فى العقد أو فى اتفاق لاحق » وبراعی فى هذه الحالة 
احکام اواد من 9685 إلى ۲۲۰ ۾ , 

ولا يستحق الجزاء المتفق عليه إلا عند استحالة الوفاء بالالتزام الأصلى لسبب يرجع 
إلى وا المدین :ا كما شو الشان - امو التعو يض ادا كانت استبمالة الوفاء بالا لتزام 0 
ترجع إلى سبب أجنى لايد للمدين فيه ء فلا يجوز أن يقتضى الدائن هذا المزاء المشروط . 
اح هذا فانه پمکن ميخالفة هذا الع 2 على اعتبار ما هو جائز من الاتفاق على تشديد 

١ 

: من القانون المدلى على أنه‎ ۲۷٢ وتنص للادة‎ ) ١( 

١ (‏ ) لا يكون التعريض الاتفاق مستحقاً اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر . 

(ب) ويجوز للقافى أن مخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة » أو أن 
الالتزام الأصلى قد نفد ف جزہ منه > . 

(ج ) ويقع باطلا كل اتفاق تالف أحكام الفقرتین السابقتین . 

وص المادة ٥‏ عل أنه : 

١‏ إذا جاوز الضرر قيمة التعريض الانفاق فلا يجوز للدائن أن بطالب بأكثر من هذه القيمة ء إلا إذا أثيت أن المدين 
قد اركب عا أو خطاً جسياً » . 


| 


ہے رہق ر تاس نوس وبطد 7 خد ني ی فين يبا شي ع ہو ست ی فس و عن يي يي رہپ رون تس سس سين 


۵ ۵ 


والتعویض الاتفاق » أو الشرط المزائى > اذ هو احد طرق التعويض » فلا یستحق 
إذا كان الوفاء العینی مکنا ء وكذلك لیس للمدين أن يعرض أداءه ما دام فى استطاعته 
ان يقوم بالوقاء عينياً 5 ويبطل بأ لتبعية 7 المشر وط 3 إذا کان الالترام الأصل باطا . 


وكذلك سعط هذا الزاء بانتفاء الضرر الذى يقح اء الاثبات فيه عل المدين . واذا 


أثبت المدين أنه قام بالوفاء بجزء من الالتزام > فإن المزاء المشروط ينقص حى يتعادل 
وقدر الضرر الحاصل عا م يوف به . ولكن إذا جاوز الضرر مقدار الجزاء المشروط > 
فليس للدائن المطالية با يقابل الزيادة فى الضرر ء إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً 
أو خطأ جسم » وذلك أن الشرط ا لزائی يعتبر فى إحدى نواحيه » شرطا بالإعفاء من 
المسئولية ؛ EE‏ ال بخ لاسا به » ذلك الحد الذی بعتبر فيه اعفاء من 
المستولية ٠‏ فى تلك الأحوال الى ر ال فا یا فیہا . ولكن يجوز أن يحكم بتخفیض الزاء 
المشروط اذا أن ثبت المدين ان التقدير كان مبالغاً فيه ال ل درحة كبيرة . 


التقدير القضائی 


44 - وإذا م يكن التعويض قد حدده القانون - على ما سلفت الإشارة إلى نحو 
منه - ولم يكن نمت من اتفاق على قدر التعويض بين طرفی الالتزام » فإن قاضى الموضوع 
بتولی تقدير التعویض ق كل حالة بذاتہا وحسما تق تقتضی الظر وف اللابسة فیہا . 


وتنص المادة ۱۷۰ من القانون امد على انه 

١‏ يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 
۱ و ۲۲۲ مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة » فإن لم يتيسر له وقت الحكر أن يعين مدى 
م چو رت بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة 
باعادة النظر ف پر 4 413, 


١‏ ) وقول مذ رة سے ا ٠‏ : بحدد التص مدى الضرر الذى بنج 
عن الفعل الضار : ویقدر التعويض وفقا للقاعدة العامة المقررة فى الادة ۲۹۹ من , المشروع ( لا تقرأ المادة ۰ ) ویک 
أن پشار فى هذا المقام ء إلى أن التعريض تناول ما أصاب الدائن عن خسارة وما فاته من كسب ء می كاناء ذلك 
نتيجة مألوفة للفعل الضار . وینیغی أن بعتد فى هذا الشأن بحسامة الخطاً وکل ظرف آخر من ظروف التشديد أو التخفیف . 
والواقع أن جسامة سر د ٠‏ فی منطق المذهب الشخصی أو المدنى : ولذلك تجرى التقنينات الحديثة 
على اقرار هد هلا المدأ » و تطبقه فى أسوال شی ۽ فن ذلك مثا تفر یق التقنین الم کت ن خطاً الد ل وتك أبس في 


بتعلق يدير ألتحو بغر هر وقد | ستظلهرء :؛ المادتان AA j ١‏ 2 ھذین ۱ التشتيتين سب ج مہ التفرقة ف ١‏ تا على أله 1 فشن عل 2 


وتنص المادة ۲۲٢‏ عل أ 
١‏ - «إذالم يكن التعويض مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون » فالقاضى هو الذى 
ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب » بشرط أن يكون 
هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتآخر فى الوفاء به ء ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية 
اذا فم يكن فى استطاعة : الدائن أن يعوقاه ببذل جھد معقول ٠‏ . 
- ومع ذلك إ | كات الالتزام مصدرہ العقد ؛ > فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب 
غشاً أو خيلا جس 7 بتعویض الضرر الڈی كان یمکن ترقعہ عادة وقت التعاقد ۾ © . 


سر می و س 





= المحكمة أن تغاير فی تقدیر التعويض ہم کان أساس المستولية خطأ المدين أو تدليسه » ويقرق التقنين الولو كذلك 
بین التدليس والخطأ الجسم من ناحية ٠‏ وبين الخطأ اليسير من ناحية أخرى + فیقرر فى الادة ٦٦٦‏ أند : م بعد فى تقدير 
الضرر المادى بقيمة الشئ وفقاً للسعر الجاری > فضلاً عما له من قيمة خاصة لدى الضرور ١‏ عند توافر سمہ النية أو إلا شما 
الفاحش » ویقشی تقنین الالتزامات السوبسری بإنقاص التعویض ١‏ عدالة : إذا کان الخطأ بسيراً ء وكانت موارد الدین 
مجڈوڈظ ۔ 
فیتص فى الفقرة الثانة من المادة ٤٤‏ على أله : + ہیوت م ن جراء فعل عمد أو إهمال جسم أو رعونة 
EE‏ فللقاضى ان بتقص ل الت و بش عدالة می كان استیغاؤہ بعر المدين ق الصال ۾ ۔ 
وقد لا یتیسر للقافی اح انا 2 بمحدد يقت الححم مدي التعویضش 27 افا ۽ كما شو الغأن مثا فى جرح ل 
من N‏ الود د ن الزن : فللقاضی فى هذه الحالة أن بقدر تعویضاً موقوناً بالنثبت من قدر الضرر العلرء 
وقت الحكر : على أن ؛ يعيد النظر فى قفمائه خلال غترة معقولة + یتیل تحدیدھا . فإذا انقضى الأجل ا حدہ + أعاد النظ 
فیا حك به ۽ وفقى للمضرور بتعوريفي اضائی إذ! اقتضی الحال ذلك > بعل هذا سار القضاء المعرى ( عة الأصيال 
التحضير بة للقانون المدفى . الخزه الثاني صحیفة ۳۹۲۷ وما بعدھاء . 
ڑ١‏ ) وقول الشار 2 ٤‏ مذ كرة المشروع التسھیدی عن المادة 5 ا َابلة للمادة ۲۲٢‏ : اذا ل يكن التعو لتعو بش مقدرا 
؟ العقد ( الم رط راثي ) 4 مدا بتر القانين ( الغيائد ) 1 تول اشا یی شديرة , وبناط هذا التقدير ع کہا هو الشأن 
ف المسثولية التقصيرية » بعتصرین قوامھما ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب . ويشترط لاستحقاق التعريض 
أن يكين الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فيه ء سواء أكان أساسه فوات هذا الكسب أم تحقق تلك 
الخسارة ويراعى أن عبارة ٠‏ النتيجة الطبيعية » أمعن فى الدلالة على المقصود من عبارة ‏ النتیجة الحالة المباشرة ہ الى استعملھا 


د 
التقئين المصرى ٠‏ متقتدياً فى ذلك بكثير من التقنینات الأشري ‏ ؛ وقد بلغ من أمر إعراض التققین الابنانی عن اصطلاے 
« النتيجة الماشبة و أن نص یق الادة ٦٦٦٢‏ على وجيب الاعتداد بالضرر غير الباشر ؛ كما بعتد بالضرر الماش ر عل سبيل 
الْتخُصسصس ناراد ص كانت له صلة محفقة بالتخلف عن الوقاء بالالتزام . وقد عي المشر 2 _ یں دلالة عبارة م التحة 
الطبيعية ٠‏ تحديدا وافياً . فنص فى المادة ۲۹۹ على 1 نبا تصرف إلى الضرر الذى لم يكن فى استطاعة الدائن أن یتوقاہء. 
وقد تقدم عند تفصیل أحكام اطا المشترك ان الدائن بشاسم علیزد تید الخطاً 3 ريستل اة صل شق ف ن الشرر إذا 
امتنع عن دفع هذا الشق ء عتى کان فی استطاعته أن يفعل ذلك : ٠‏ : قسط معقول من الحيطة + دی هذا أن نصيب 
ادن من تعد الشرر بحص ر فيا ۳ يكيل ٹلدائن ہل ترقيہ ٠‏ حل ال الي تقدمت آلآشارۃ اله . بھذا هو اسر 
بالتتيحة الطيعية لتخا ! دين عن الوقاء بالالترام : ویکون ٹل ۓولےۃ کم عاق حال ) الغش بالخطاً اسم : 


المسثولية التقصيرية ؛ أما فى غير هاتين الحالتين فلا يسأل المدين عن النتيجة الطبيعية التخاف عن الوفاء مجردھاء 
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وتنص الادة ۲٢٢‏ على إنه 

١‏ - و یشمل التعويض الضرر الأدلى أيضاً » ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل 
إلى الغير الا اذا تحدد مقتضی اتفاق : او طالب الدائن به أمام القضاء . 

۲- ومع ذللك لا وز الحم بتو یضش ل للازواج والأقارب إلى الدرجة الثانية 
عما یصیہم م ا من جراء دون الجا E‏ 

وعلى هذا فإنه بتعين أن یراعی فى تقدیر التعویض 


االو 


۷۰۰ وقد سلفت الاشارة إلى ما يعنى بالضرر المباشر » والضرر غير المباش © 
وهذا الضرر الباشر هو الذى يقدر التعویض عل أساس ما حدث منه ع اما الضرر غير 
الباشر ؛ وهو ما تنقطع رابطة السببية بينه وبين ما حدث من خخطأ المسثول > فإنه لا محل 
لتعويضه » وسواء فى هذا !كانت المسئولية عشدرة ام كانت تقصير بة . 


ومتى تحققت الرابطة بين ما وقع من ضرر وبين ما أحدثه من خطأ ٠‏ فإن المسئول بلزم 
بتعويض ذلك الضرر كاملا > بغر 7 ند بين ما إذا كان الضرر 7 7 أدبا ٤‏ 
أو كان الضرر متوقعاً أو غير متوقع ء عينياً أو بمقابل ء حالاً أو مستقبلاً (مع ما یراعی 
فى هذه الحالة من أن يكين محتقا . 

وتعويض الضرر المباشر سواء منه المتوقع أو غير التوقع ء يكون فی نطاق المسثولية 
التقصيرية ء أما تعویقی الف ر الياشر فى تطاق المستولية العقدية فلا یکون إلا عما مكن 
توقعه من الضرر عادة . ولكن قد يشمل التعريض ذلك الضرر غير التوقع ء إذا ارتكب 
المدين غشا او تدليسا . 


ےی 7 الال ان گیا آھرم اهلا لا وت ئل كرون ساکر 


ولا بخفض التعويض عن قيمة الضرر الواقع إلا فى حالات الاشتراك فى إحداثہ ء ففہا 


= بشترط أن تكون النتبمة مما عكن تیقعه عادة وقت التعاقد . فإذا لم يتحقق فى النتيجة هذا الشرط ء حرجت بذلك من 
نطاق المسثولية التعاقدية وسقط وجیب التعويض عنہا + ویراعی فى هذا الصدد أن توقع المتعاقدین للضرر الواجب تعر بضہ 


ب الا بقتصر على مصدر هذا الشرر أو سيه + بل شبغى ان يتناول فرق ذلك مقدارہ أو مداه ( مجميعة الاعمال التحضیر ية 


للقاتون المدلى الل الال صحیفة 854 ) . 
١ (‏ ) راجع ما سيق بيند ۵٥٥۷‏ وما بعدھ . 


ر۳ ۵ 


ری خض عا ١‏ يقابل القدر جس 7 ده الصاب ؛ ومن ناحبة ار فا نہ 


؟ - الخسارة الواقعة والکسب الفائت : 


1ه وللتعويض عنصران تشير الما المادة ٦٢٢‏ مسن القانون الميق وشا : 
ما لحق الدائن من خسارة damnum emerges‏ : علطادد perte‏ ذا وما فاته من كسب : 
أى ما صاع سے من ربح كان بترقعه privê‏ 6م lucrum cessans le gain dont İl a‏ : 
وهذان العنصران جب أن يدخلهما القاضی فى حسابه » عند تقدير تعويض الدائن لا أصابه 
من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه . على أن هذين العنصرين لا تستأثر بهما المسثولية 
العقدية ء بل أن رعایتہما تكون أبضاً فى نطاق المسئولية التقصيرية ‏ إذ أن إطلاق نص 
الماذة ۳ من ا فانون ای من وجوب تعویض الضرر © پبیسح 00 تفدير 
التعويض فى المستولية التقصيرية على أساس ما لحق المضرور من ضرر » وما فات عليه 
فق کس ولف .أنه !ذال يكن من المستطاع جعل المضرور فى ذات الحالة الى كان 
علي قل درت القبرن له :قل ائل عن رة لس عا ل من كسان سب 
بل عما منع عنه من ربح كان سيؤول إليه . فللمصاب فى حادث ء أن بعوض عما أصابه 
فی جسمه من ضر وام وبا بذل من مال و ف سبيل علاجه » وهذا كله يتضمنه ما لحقه من 

خسارة . كما أن هذا الصاب أن يعوض عن ذلك الكسب الذى ضاع عليه » وعاق دونه 
وقوع الحادث له ”۶, 


۳ - الظر يف اللابسة : 

۴ - ومراعاة الطرف اللابسة إتما تقتضيه الادة ۱۷۰ مسن القانون المد 
فها تيجب على القاضى فى تقدير التعويض . ولتفسير هذا المعنى نرجع إلى تاريخ هذا النص » 
وما دار ححوله من نقاش : 

لقد كانت الادة ۷۳۷ من المشروع التمهيدى تنص على أن : « يقرر القاضى مدى 
التعويض عن الضرر النی لحق المصاب طبقاً لأحكام المادتين ٣,۲۹۹‏ مراعياً ف ذلك 
الظر وف وجسامة الخطأ . . . ٠‏ . وقال الشارع فى مذكرة ذلك المشروع التمهيدى » إنه 


a — ۹ مبحکمة ألتقض , الفرنسیة ق ۸ بتار ستة ۱۹۲۹۹ داللوز الأسوعية‎ ٢ ١ 
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. ينبغى أن يعتد فى هذا الشأن بجسامة الخطأ وكل ظرف آخحر من ظروف التشديد أو التخفيف‎ 
» والواقع أن جسامة الخطا لا کن الاغضاء عنہا فى منطق المذهب 00 أو الشخصى‎ 
ولذلك خجری التقنينات الحديئة على اقرار هذا الميداً ء وتطبيقه ف احرال شی 4 ل‎ 

ولکن نة القانون الد ی بمجلس الشیوخ رات أن هذه الادة ای ت تحدد للقاضی 
العتاصر الى بر الا ف تقدير التعویض ؛ تضيف إلى العناصر التقليدية عنصراً جديدا 
هو جسامة الخطاً عل اعتبار أنه لا عكن الاغضاء عنه فى منطق الذهب الشخصی أو الذائی 
الذى ترسمته کل التشريعات الحديثة . ولٰذا فقد اعترض عليبا أُنہا احتوت على عناصر 
تعويض الضرر غير التى احتواها القانون الدنی القديم » وهى الظروف وجسامة الخطاً : 
وقال رئيس اللجنة أنه يرى الاقتصار على مراعاة سے الملاسة ء لان جسامة الخطا 
تدخل فى هذه الظروف التی يقدرها القاضى . وانتہت اللجنة إلى القرار باستبدال عبارة 
واا فتاكت الروك الاستل كان 5 ف dÊ‏ لات سا ظا 
لأن جسامة الخطاً تدخل فى عموم اصطلاح الظروف . 


عو ات مل هلا الأساس ا مقت اذفان اله ين أنه لش مق ریب ى. أن 
تراعى جسامة الخطأ فى تقدير التعويض » ولكن دون أن تكون هى الاعتبار الوحيد ؛ فقد 
و كما أنه قد يحدث ضرر بالغ بسبب خطا 

پمیر . وما تخذ جسامة الخطأ فى الاعتبار جملة مع بقية ظروف الدعوى © . مع ما بجب 
أن بلاط من أن الاعتبار الأول انما يكون للضرر الذى بقدرہ يكين مقدار التعويض ؛ 
قالطا نيه گت يمرا سب برا اع ود كل عا بت عل مق :فور + كلك 
ھی النتيجة اتی لا مهم المضرور إلا بلوغه إياها عق خر كبري ,اوعدا عو البدا ال 
عليه فضاء وفقهاً : فالتعويض الذى يقدر انا يقدر بقدر الضرر . والتعويض هو مقابل 


الضرر الذى باحق يلحق المضرور من الفعل الضار ‏ . وأنه يكنى للحك بالتعويض الملل : 


am 





١ (‏ ) وكان قد قضى بآلہ لا كان التعویض هو مقابل الضرر الذى بلحق المشضرور من الفعل الضار ء ولا بصح أن 
يتأثر بدرجة خطاً اميل عنه أو درجة غناه ء فان ادخال ا حكمة جسامة الخطاً ويسار الستول عه بين العناصر ال راعتہا 
عند تقد بر التعوبض مجع جو دس وروی ہے بس وس 
الخامس - القسم انائ - صحیفة ۹۸ ثم ارچ 

۱۰۳ محکمة اللقض المصرية فى ۱۷ أبريل ك١ سڈ 144137 الحدول العشری الخامس - القسم الما ¬ صحيفة‎ )٢( 
۸ھ ۔‎ 7: 

. دیسمبر سنة 1448 السالف الاشارة اليه‎ ٠٢ محکمة الشضی المصرية فى‎ )٣( 


2 
ان يثبت للمحكمة ان الفعل الذى وقع من المهم قد ترتب عليه ضرر حقيق للمجنى عليه › 
حتی ولو كان هذا الفعل فى ذاته > لا يكون جر عة مستوجبة للعقاب ‏ , 

: وكان الفقيه دوما بقول‎ 
“Toutes les pertes, tous les dommages, qui peuvent arriver par le ألما‎ de 
qttelqtie personne, soit imprudence, lêgèretê, lgnorance de ce qu on dort savolr, 


ou autres fautes semblables, quelque lêgêres qu elles solent, dolvent être 
rêparêes par celui dont imprudence ou autre faute ٢ a donnêlieu ”, ۸۶ 


£ + س وهلا شو الاصل ۳ التعريض أن شدر بقدر الضرر اللي حدث للمضرور ۱ 
سواء | كانت المسئولية تقصيرية او عقدية » وإنما لا يسال المدين فى المسئولية العقدية الا عن 
خطته المتوقع : ولكنه يسال عن خطئہ غير المتوقع فى حالتى الغش والخطا الحسي - الفقرة 
اذاه > 1 5 1 و وس 5 :. سے ٦ ۱ 5 ١‏ 8 
الثانية من المادة ۲٢٢‏ سن لشانون الد" وهذا الحم مناه أن المدين حالی 

١ 08‏ ج‫ 0006 3 9 فين 7 
الغش والخطا ا حسم يقترف خطا تقصير يا ٤‏ حرج به نمسه من دائرة التعاقد ء ما نتعين معه 
ان تطبق عليه احكام المسئولية التقصيرية . 
مد 5 . 5 ت 5 mir‏ 2 

ولكن قد يحدث أن بکون الضرر متوقعا سبيه » ولكنه غير متوقع ش قدره » كما لو 
چ 3 3 3 3 
ادرك ان طا ما درتب عليه الضرر 4 دوب أن يلم بالادراك ان الصرر بلغ الحد الذى وصل 
اليه من الحسامة ء وق مثل هذه الحالة يعتبر الضرر غير متوقع ؛ ولا مم توقعه فى جزء 
مته ا . اذ یراعی یق هذا الصدد ان توقع المتعاقدین للضرر الواجب تعويضه حى ان 

3 ۴ 

3 
أو مل أن )۳ 
رق ٢٥‏ وببذا العنی فى 74 ينابر سنة ۱۹۳۹ مجموعة القواعد العانوزية الزء الأول صحيفة ۱٥١‏ رتم 1*5 وق هذا الاتمیاء 
القضاء الفرنسى : محکمة النقض الفرنسية فى 7١‏ أكتوبر سنة 1445 مجلة الأسبوع القانول ۳٣٣۸ - ۲ - 1۹44١‏ _ 

ز۲ ) ماتا عنما الکتاب الخامس ا حزہ الثامن فقرة 4 

: وبقول جوسران‎ ۱٦۷ : 15٠١ وهذا ما كان يذهب إليه من قديم بوتييه : الالتزامات . الخزء اللا البنید‎ ) *( 
“Dy origine contractuelle, sa responsabilitê عم‎ saurait être mise er oeuvre que dans ھا‎ mite des prê- 

visions du contrat", 

( ق التقل بند 5149 ) . 

٤ (‏ ) محكمة اللقض الفرنسية فى ۲۷ يونية سنة ۱۹۲۸ جازيت دی باليه ۱۹۲۸ - ٢‏ - ٥٥ھ‏ وہہذا الى محكية 
۷ - ۱ ۲۷۸ . على أنه قد حکم بعکس ذلك . 

وه ) مذاكرة الشروع التمهيدى عن المادة ۲۹۹ المقابلة للمادة 771 من القانون اندی : مجمبغة الأعمال ا تحضر به 
لقا تون ای 5 الم اشا ییاد 8ش . 


ا 


رش anan‏ وجا تي FEL‏ 
ا I LILES‏ لن ال اس٢ E‏ 


ا ر ا کرو ر ت رر ہے و ہہ دو چ شی جب با تہ چ رہہ سبج س .+ يدوه ود جو ریرج ہے دی ہج جک سج تہ ووت را وه وس a‏ سج چو شر r TI RT‏ مسو جم 


من ID CLUES‏ 1 سن اہ 


انتا 
زس وت ا SEA‏ ا ا ا 
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وتقدير توقع الضرر أو عدم توقعه ٠‏ إما يرجم فيه إلى المتعاقدين وقت التعاقد » فلا أثر 
1 7 دده 5 | العمل : 7 أي ح , 
پا يحصل ا الضرر بعد إبرام العقد . وبیجب ان فان التريع معیار موضسوعی 
۵۱٥‏ ال8 صا فلا بنطر القاضی إلى ما إذا کان جم کن للمدين ان بتوقع الضرر > وڑھا 
قياسه فی ذلك بالرجل المعتاد ٤>‏ عل ٣‏ غم صمط فى ذات الظر ف الخارجية للمدين . 
وتر بعا عل شاا 3 كانه ليه بع الدی سض المستولية ها ١‏ بتوقعه شع لسك سس رز 3 ادا كان 
و ا لق ود ماه 100 أده 20 E‏ 
ويس يعفيه كذلك من المسئولية عدم التوقم الذى يرجع إلى سبب اجنی . أما إذا كان 
عم التوقع متسل رة الدائن: كما أذا کان سب الضرر شو فعل الدائن 3 أو لنقص فم 
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8 - ثم أنه يحب مراعاة الظروف الخاصة بالمضرور ء فقد يمكن ان بحدث 
خمأ بذاته » ضرراً كبيراً بالمججتى عليه بسبب ما هو عليه من حالة عصبية » أو ضعف 
او سام بنا إن هذا اطا ورف عليه فور مر مو لف بای عليه + كما أت 
فقد إبصار العين يختلف قدر ضررها ماديا وأدبياً لدی المجنى عليه الأعور ء عنه إذا كان 
المجنى عليه سلي العينين . وإن ما يحدث عن الضجة والصخب ء من إقلاق وأذى › 
إنھا بختلف آثرہ لدى المضرور إذا كان مكدود الذهن مهرد الأعصاب ء عنه اذا كانت 
مثل هذه الضجة من طبيعة عمل من يدعي التضرر » كما لو كان جار أو ادا . 
وكذلك الشأن فیا يؤثْر على المواهب الذهنية أو العقلية ٠‏ فإنها مختاف بدرجة ثقافة المجنى 


عله 

ويدخل فى هذا العداد » حالة المضرور الالیة والعائلیة . ولا يعنى بهذا أنه إذا كان 
الفريون هيا عم فی لذ کسی أقل ها الى اھر ان او أن اف یہ سا آ کات 
غنیاً أم فقيراً فإنه بتعين جبر ما أصابه من ضرر . وإنا القصود به النظر إلى ذلك فیا یتصل 
بأهمية الضرر وتقديره وقت وقوع الضرر > فتراعى مثلا موارد المجنى عليه وسبل رزقه ومن 
يتول الإنفاق علیہم » لتعرف قدر ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ء وما هذا من أثر 
عليه ومن بعول . 

فی كل هذه الأحوال وما إلا » يحب على القاضى أن يدخخل فى حسابه عند تقدير 
التعويض ء تلك العناصر الشخصية الخاصة بالمضرور + أى أن يكون القياس فما بمعیار 
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دائ ماعتعصم صا وععبى ا أن يكبن التقدير لذلك الضرر النی لحق بالمضرور 
فعلا ء بغير اعتبار ا قد یکون من أثر لذات الضرر لدى شخص آخر غير المضرور . 

فى هذا الصدد نجب ان لا یقام وزن لما سيؤول للمضرور من مبالغ التامین اتی يكون 
قد اتد ق عليها مع شركات التأمين ء إذ أن ما تدفعه شركة التأمين للمضرور هو المقابل لما 
قام به من أقساط ؛ ما لاصلة له إطلاقاً بحقه فى التعويض الذى نشأ عما صدر* عن المسثول 
من فعل ضار . وكذلك لا اعتبار لما يكون المضرور قد حصل عليه من عبات يسبب 
مأ أصابه , 


۷۹ س وما حالة المسئول الاجتاعية والمالية ء فانه وإن كات یکن القیل بان اصع 
هذه الظروف أن ئٹر فى تقدير التعويض ء إذ لا يهم ا غا أذ .قرا + 
قلا يدعب و الأول منهما لزيادة التعویض > سے ا نخفيضه ء انه وان 
كان ذلك : إلا ان الشارع يشير ف مل كرة المشروع التمهيدى - عن المادة ۲۳۷ القاباة 
للمادة ۰ من القانون المدنى - إلى ما يقضى به تقنین الالتزامات السويسرى من 
إنقاص التعويض عدالة إذا كان الخطأ يسيرأ » وكانت موارد المدين محدودة (©. ما يعنى 
قصد الشارع إلى وجوب مراعاة الظروف اللابسة للمسٹول ؛ وهذا بالاضافة إلى أن تعبير 
نص المادة ۱۷۰ عن مراعاة تلك الظروف ؛ قد جاء على إطلاقه بغير تخصيص للمضرور 
دون المسثول ©) , 


حسن النية 


۷ج ۷ س بعتبر حسن التة م العوامل الجوهرية فى ال لنظام القانيل ؛ فش العلاقات 
إلى تلفأ ركه ن الأفراد 3 ٤‏ شغیر أعماله ومر اغاق اہ 0 يا بکین یں الا الا تاف والمنازعات : 
ولكن مأذا هو حسن ألنية ؛ وما معئأه ے؛ وما مداه ؟ 

١ (‏ ) فنص الادة ٤‏ من هذا التقتین على أله : ١‏ إذا لم يكن الضرر ناشتاً مر ن جراء فعل عمد أو إهمال جسم أو 


ال2 : فللقاضى أن ينقص التعر بض عل ال + مي کان استقائة بعرضص | الدین لن لق . الحال ! ( خجموعة اللأعمال التحضير به 
للقانين الل ۽ البو ء الٹانی صحیفة ۳۹۲) . 


( ۲ ) قارن السہوری : الوسيط صحیفة ۹۷۱ بند 544 . سازو :+ ال الثالٹ صصيفة ۵۹۵ عند ۲۳۹۹ , 


ويه 
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لقد عرضت التشریعات المختلفة للتعبير بحسن النية نظ عتتصمط ها ق مه واضع كثيرة 
منتشہة بین نصوص القوانين ال مدنیة والتجارية وقوانين العقوبات . كما كان بعتبر حسن النية 
ميدأ عاماً بؤُخذ به فى أحكام القضاء : باعتبار أن العدالة توجبه » وأما فى ماجريات التعامل 


i 5 nin‏ کن ا“ 
فانه يقوم على أن الصمير یوجی به . 


۸ ۰- وقد يتأدى حسن النية لأول وهلة أنه التيقن القائم جج ر صحیح 
1 1 تصرفاً ما » يطابق ما يتطليه القانون فيه » فتترتب على ذلك آثار قا فخ ات حماية 
ذى المصالحة من الأضرار الت يسبها التطبيق الجامد لاقواعد القائئية . ٠‏ 

وفى هذا السياق نشير إلى ما تنص عليه المادة ۹۷۸ من القانون المدئی من أنه : ١‏ يكسب 
الحائز ما بقبضه من نمار ما دام حسن النية » ومعنى هذا أنه إذا لزم الحائز حسن النية 
برد الشیء إلى مالكه ء فإن ما يلتزم برده هو الشیء ذاته ٤‏ آما المار فلا یلزم بردها 
ولا بالتعویض عن قیمتہا . وان حکم القانين ف هذا > مناه العدالة ورعاية مصلحة الحائز 
وت جحبحھا بحن نيته » على مصلحة الالك . 

والأصل أن يلتزم من يسم غير المستحق برد ما يؤدى إليه ء وهذا تطبيق للقواعد العامة 
فى الإثراء ؛ ولكن فیا | يتعلق بثمرات الشىء الذی سار ؛ فإن المادة ۱۸۵ من القانون المدنى 
تفرق بين ما اذا کان من تساي غير المستحق حسن النية > وعندثذ لا یلزم برد الثمرات والقوائد 
الا من وقت رفع الدعوی مه" كلاسن قبل عير الستحق سىء ال فى هذه 
الحالة يلزم برد الفوائد أو الأرباح الى ی حصل علہا : كان فى وسعه الحصول علیہا من 
القىيء من وقت القبض أو من الوقت الڈی أصبح فيه سىء النية . 


وكذلك نشير لی ما تقضی به المادة ۹۲۵ من القانون الدنی فى خصوص من یقم منشات 
فى أرض مملوكة وهو يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامما > فلا يكون لصاحب الأرض 
أن يطلب الازالة ء واا حير بین أن يدفع قيمة المواد واجرة العمل ٠‏ 3 أن يدفع كلكا 
سابی ھا زاد ف فى ا سس ات هذا مالم يطلب صاحب التشآت 
تزعها » ما لم يرتب على , ذلك ضرر جسم » فلصاحب الأرض أن يطلب تھلیکھا من 
امشات تظير هر يفن عادل:. 

وكذلك فما تنه المادة ۳٣٣‏ من القائون المدثى عن حك الوفاء لغير الدائن أو نائيه » 
ابص على انه اذا 5 المدين للغير + فان ذمة هذا لت ۴ اذا کان حسن الئية بان 


اعتقلد أنه دا الحقبی می کان ذللك الشر حار ئا 


نت 


وهكذا وارث الوديع الذى لا يع أن الشىء وديعة > وبعتقد أنه ملوك لوارثه ء فيتصرف 
دہ ر نه إل ھی + فاق لان لا القاتون الال تقرف ون جا اذا ان ف 
الواريث معاوضة فيلزم عندئذ بأن يؤدى إلى المودع ما يكون قد قبضه ثمناً للشىء المودع 
أو أن يحول إليه ما قد يكون من حقيق عن ذلك الشىء قبل المتصرف إليه . وبين ما إذا 
کات سس ت الوا بسكا قرعا + فانه فی ذلك یلتزم بقيمته وقت التبرع . 


- كما أنه فى ناحية أخرى قد یقصد بحسن النية ؛ معنی الاستقامة والتزامة 
وانتشاء الغش ع كماة ف الال الى نص عامبا مادج القانونية ص القانوك زی پا 2 ن ١55‏ 
من اشتراط حسن النية فى التاجر الذى بباح له طلب الصلح الوق" ٠‏ 
وقد يكون المقصود أيضاً من حسن النية ما يجب أن يكون من إخلاص فى تنفیذ ما التزم به 
المتعاقد ء على ما تقضى به الفقرة الأول من المادة ۱١۸‏ من القانون المدفى من انه : و حب 
نشل العقد طها ا اشتما. عليه + وبطر بقة تتفق مع فا بوسعة سب" اة . 
7 5 يخ 5 3 lL‏ ع فی ف لے 


- على أنه ليس من اثر لحسن الئية في قيام المسئولية أو فی تخلفها + أى أن المسئولية 
تتوافر رغم حسن النیة . وإنا يكون ها أثرها فى تقدير التعويض ". 
وأما المسئولية التقصيرية فإنها تقع على | المتسبب بذات الفعل أو الترك الضار 


ی 


کان انا أم مترجم أ 3 وسواء کان لپ حسن القصد أو سیگٹھ ۷۷ 


ولكن إذا كانت المسئولية تتوافر ولو حسنت نية المسثول ء ما دام قد وقع خطأ منه 
فانه یمکن التذرع بحسن النية فى تلك الأحوال التی لا بقع فيا خطا + وإعا فبا 
الضرر إبان استعمال. الع لحق له . ذلك أن ية الإضرار وحدها ء قد تکنی فى صدد 
استعمال الحقوق لوجوب التعويض ٠‏ .كما أنه قد بنتنی ركن العمد فى الخطأ با يثبته المسثول 


وق عهد الرومان كانت تنتظم عبارة 5808 قددط تلك العقود الى بتحم أن تراعى فیا 
نوايا المتعاقدين وإخلاصہم والثقة المتبادلة بینہم ؛ أى تلك الاعتبارات المعنوية والأدبية : 


)١(‏ وقد قالت محكمة مصر التجارية المختلطة عن الغش فى هذا الصدد : أنه كل فعل جاء مخالفاً للتراهة الجا 
ولشرف المعامللات ر فى أول أبريل سنة 19411 جازیت 114-١‏ ) . 

lef ¥‏ 5 يناب کہا 

( ۴۳ ) محکمة التقض الصرية فى ١5‏ ديسمير سنة ۱۹۳۷ مجبيعة القواعد القانوية ٢‏ - 44 س ۷ 





م 5م 
وذلك جميعا جنب ما كان يجب من مراعاة الشكليات الموضوعة ها © ولقد ذهب شراح 
ذلك العهد مذاهب مختلفة فى مؤدى هذا المعنى . فمنہم من رای قصره على مقتضيات 
العدالة البحتة 7 ومنبم من رای انصرافہ الى يجوب النتفاء الغدر والخدیعة ©4. ولقد رأى 
انطباقه على حالة الاثراء غير العادل ©. أو الاحتفاظ بال 


البعض لعي ۳ لعير سیت 


ا 


كما كان بدخعل فی ذلك المعتى حالة الحهالة والخطاً امخض 7 


3 


6 - والواقع أن هذا الاختلاف یق مظهره اعا يتقارب بل اه قد يلتق ف لكي 
من حالات الالتزامات والحيازة فى نطاق بعيله > هو ن عبارة 11065 bona‏ ال ومانية 
إنھا تعنى أساساً الإخلاص والأمانة فى النوايا > ما يكاد أن يكين المقصود فى القانون الکٹسی 
یف چ ال الى يحمل فيه على الاعتقاد الخالص من الشوائب ؛ والذى يكتقى 
فيه بمجرد البعد عن اليثم 7 الحرام . 

7- على أن ذلك ما يزال فى حاجة إلى إيضاح + فماذا هى طبيعة ذلك الاخلاص 
وتلك الأمانة فى النرابا ؟ 


بتاثر Wher‏ - الأستاذ بجامعة ليبزج - بالاراء الكنسية فى هذا الصدد ؛ فيقم 
ہو ل | اعتبارات شخصية ونفسية بحتة : فلديه انه يتادى ف اعتقاد ان بانه لا ودی 
ادا > ولا بقترف ھا يعتبر عملا غير مشرو (۷. 

وما تروع - الأستاذ یق برسلو - قانه على نحو القانين الر ماف لا يعم الوزن كله 
للعقيدة واليقين ء بل أنه يتطلب التساؤل عن دواعى تلك العقيدة وكيف تكن ذلك اليقين 
مالا يصح به قضر الام على الاعتبارات الشخصية وحدها > فلا يكى جرد الاعتقاد : 





luering : و ما يقول‎ )١( 


“Tecdomaine de lı borine foi êrait bien, celui du commerce عدا عتل سنال‎ exclusivement mde sur la aye 
amê et la 'عمجتلھدی‎ ¢ Esprit du droit romain trad de Weulenaere t. 111. HBF عدر‎ HH, 


( ؟ ع contras : Joseph Benzacar‏ دا bonne o, sees ur‏ کا 0ا رسالة من بو رتو ۱۸۹۰ صصيقة ٤‏ مما بعدھا 
D. , 4707 Yaius, 17. 111 De offieus : Licêron )‏ ہ05 

L.5. تا‎ 17,2 Ulpien (Ê) 

Fapintien (2# 3‏ ٌ3ا D.,‏ 66 .ا 

DB. 6. 2 alus (317‏ .2 ,13 هآ 

AY لییزج‎ Die bona fides : Yon Wachter ¢ ¥ j 
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بل يجب أن بخلو فعل الع مما يدعو إلى اللوم أو الژاخذة") وعلى هنا الأساس يمكن القول 
أن لصوي الہ فو الف ای رر سی دانسا مات کال 

ولکن الأستاذ 4+0 بنتمّد تللك الاراء ا . ويذهب إلى أن حسن النية اتا يشو م 
على فكرة أدبية صرفة : مبناہا ما يكين فى فعل المرء من إخلاص وأمانة ومراعاة ما بقتضيه 
الغبمير ؛ ما يفترض ف بعض الحالات الفکرة التفسية فی بقعم من خحطأ 2 , 


۴۳ س والذى لا ريب فيه أن قاعدة حسن النية اغا تنطبق على كل الحقوق والالتزامات 
والعقود والأعمال القانونية » وأن إرادة المتعاقدين هى التى تنشئ الالتزام وتخلقه > حسما 
تؤدى إليه التتبعمة الحتمية لدأ سلطان الإرادة © , 


وعند اهعاب نظرية الأرادة الباطنة عطنعاضطا غادمام۷ يجب البحث عن إرادة المتعاقدين 
فیا استقر فى نفسيهما وانطوى عليه ضميرهما . وأن هذه هى الإرادة الجديرة بالاعتبار فى 
علق الالتزام وتحديد مداه . . وأما التعبير عن تلك الإرادة فإنه لا يعتد به إلا بقدر ما يفصح 
عنبا س عن الارادة - بالامانة والاخحلاص والدقة . 


وعنك اوا نظرية الإرادة الظاهرة غندماه؟ عل دمل declara‏ فان ما ينتج ا ا 3 
إنما هو الإفصاح عن الإرادة بغير ضرورة لتَقَصّى ما جال فى الخواطر ؛ ولا البحث فى خفایا 
النفوس ؛ اذ إن القانين ظاهرة اجماعة » فيجب أن يكين للؤرادة مظهرها المادى دين الاقتصار 

على أن ما تستأهل الإشارة اليه فى هذا السياق ء أن أصحاب کل من هائين النظرتین 

E‏ 8 م 

لا بححد قیام الآخری ؛ فكما ان انصار الإرادة الباطنة یعتبر ون الإرادة الظاهرة دليلا 
علیہا » فكذلك بستلزم القائلون بالاإرادة الظاهرة ان بکون ها اساس فى الإرادة الداخلية 
ف خعصوص التعير ذاته ومع ذلك فا نه قنك اصحاب نر بة الإرادة الظاهرة 3 يشوم 
George Bruns ) 1‏ اعت : bei der Ersitaung‏ 1ظ Das Wssen der Bona‏ برلين ۷(۲ عن Françoi Gorphe‏ 


, باریس ۱۹۲۸ صصفة 4 وما بعدھا‎ Le principe de جا‎ boe i 

, ۱۳ هن عناءہٛت) مصسمفة‎ ¥1, 3 - 4 Esen della buona Ede خ٢‎ ( 

( ۳) ويقول الشارع الصری ى هذا الصدد مد كرة المشروع التمهيدى عن المادة 15 > المقابلة للمادة ۱٤۸‏ عن 
ہ إن العقد وإن كان شربعة التعاقدین + فليس نة عقود تح فيا البانی دون العانی كما كان الشأن فى بعض العقود عند 
اروا فض أف يطل الو ینا کر فا قلق ین شی أ ہا علق يكيفية یلعا سم اسان 
التحضیر یة للقانون المدلى , الل الٹافی . صحيفة ۲۸۸) . 
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التمامل أساساً على الثقة المشروعة » وعندهم أن قوة العقد الملزمة إنما يحب أن تكون مبناها 
العدالة والمصلحة العامة . 

وأنه وإن كانت للإرادة الباطنة اعتبارها فى بعض الأوضاع > ء فإن الغلبة صارت 
لنظرية الارادة الظاهرة ؛ لأنها تعاون إلى حد كبير على سرعة الإنجار فى العاملات 
استقرارها والاطمئنان فيا . فقد أخذ با الشارع المصرى المدنى فى مواضع مختلفة" على 
غرار ما ذهبث إليه التقئينات اللاتينية الحدیئة؟ 


4- وعلى كل فی أى الحالين قد صار حسنالنية أمراً مقرراً يحب تقصيه فى نطاق 
البحث عن الإرادة القانونية . وهو مفترض أساساً یمعنی أن تعامل کل فرد إنما يقوم أصلا 
عل حسن نيته وأمانته مس الى أن شت و . وهذا الحكم قدرته المادة ۲٢٦۸‏ 
من القانون المد الفرنسی 1 گی باه التقادم فتنص عل 


“La bonne fol est tojours prêsumêe ےہ‎ c'est ã celui qui allègue la mauvaise 
iol 8 دا‎ prouver.” )5( 
وهذه قرینة قانونية غير قاطعة > فیجوز إثبات عكسبا بكافة الطرق . ولكن لا كانت‎ 
القرینة استثناء يرد للإعفاء من عبء الاثيات الذى توجبہ القواعد العامة » فمن مقتضی ذلك‎ 
ان لا یصح التوسع ف" ران ولا القياس علا » على انه يمكن القول بأن الصيغة ای‎ 


() فان القانون اَل الفرنسی بأنوق ا فى للادة ٦‏ مله فيا تنس عليه من يجوب البحث ف العقيد عن الئية 
المشتركة للعاقدين دون الوقرف عند المعنى الحرق لالا . وکان القاتين الل الصری القديم ينص ف المادة ۱۳۸ منه على 
على وجوب تفسير المشارطات هلى حسب الغرض الذى بظھر أن المتعاقدين قصدو مهما كان معنى الألفاظ التى استعملوها . 
وكذلك فى الشریعة الاسلامیة جاء بالحديث الشریف إن الأعمال بالنيات > وقال نقاؤعا إن العيرة بالمعانى لا بالألفاظ 
والمبالى . 

: فنص القانون المد فى المادة ۹۱ على أن ينتج التعبير عن الارادة أثره على أساس الارادة الظامسرة‎ )٢( 
وليس على اعتبار الادارة الحقيقية التى يكين قد عدل عنہا . وكذلك فى المادة ۹۲ أن التعبير عن الإرادة ينتج ار بعلم من‎ 
وما بعدها عن الغلط والتدليس والا كراه > فان للأرادة الظاهرة الاعتبار فى حك القانين ء وكذلك‎ ٠۲١ جه اليه . و المادة‎ 

007 0 ےا = الب E‏ ل 3 ا 
فى الادة ٠٠١‏ عن تفسير العقود فالا تذهب إلى إمكان استخلاص إرادة المتعاقدين الحقيقية من الاإرادة الظاهرة . وإن كان 





فى هذه الحالة قد أخطذ الشارع أيضاً بنظرية الإرادة الباطنة فیا قضی من وجوب البحث عن الثية المشتركة المتعاقدين اأى 
الأرادة الحقيقية لدبا . 
)٣(‏ فى هذا جميعاً دبموج : الالتزامات ؛ صحيفة 48 بند ۳۷ . ودیجی : تطورات القانون الخاص » صحيفة ۷٦‏ 
وما بعدها . والسنہوری : نظرية العقد + صحیفة 155 وما بعدها . والوسيط . الب الٹائی . صحیفة ۱۷۹ وما بعدها . 
(4) وتنص القوابین الأجنبية أيضاً على هذه القرینة ء كما فى المادة الثالثة من القاتين السوبسری والمادة ۷۰٢‏ من 
القانين الايطالى والمادتين 44 و ٣٤٤‏ من القانين الاسبانی والماحة ٦۷۸‏ من القانين البرتغالى . 


oA 


وضع با ذلك النص بالمادة ۲۲۹۸ من الأطلاق والتعمم - ولو آنه ورد فى باب التقادم ‏ 
انما جعل منه مدا عاما ۲ صوص ا النية بفترض الا ٠)‏ كما أن الأسات 
الى دعت التشریعات إلى تقدير ذلك المبدأ هى بعينها ما تحمل الفقه والقضاء إلى الأحذ يه . 


۵ _-ولقد وضع الشارع المصرى ذلك البدا فى القانين الدنی ا نص عليه ف 
الفقرة الثالئة من المادة ۹٦۵‏ من أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس . 
دجا دلت ٹیر ساق ا ق خخ کا الج + اوافتراضه أن السام يقرش قد امو سے 
النية » أى يعتقد أنه يملك الحق الذى یحوزہ ويجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير ٩‏ . 
ولقد ورد ذلك النص : ۱ وحسن النية يفترض دائماً > بصيغة مطلقة يريد بها الشارع 
تشر بر قاعدة عامة . كما اشار الشارع المصرى ف مد رة المشروع التمهيدى للمادة ١478‏ 
المقايلة للمادة ۹۷۷ من القانون المدلى إلى ما يشترط فى تملك المتقول بالحيازة ء ومنه أن 
تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ء فقال فى هذا السياق : « وحسن النية مفروض كما 
هى القاعدة "٠‏ وہہذا التعبير الذى ساقه الشارع فى تلك المذكرة > اعتبر أن افتراض 
حسن النیة اعا هو قاعدة انز فرصة موضعها فى باب الحيازة فقررها فيه على هذا النحو 
من التعمم دون قصرها على حالة بذاتها . 


كما اشار الشارع - فى سياق ما يفصله عن الدعوى البوليصية - إلى ذلك اليدا 
من افتراض خسن النية فی قاله + 1 ویراعی أن جسن النية پبشرص فی تعمد من التصرفات 
العادية الى تقتضيبا صيانة تحارة المدين او زراعته او صناعتہ . فمثل هذه التصرفات تقع 
صحيحة وتکون ببذه الثابة عأمن الطعن © . 


وفيا بتعلق بالمار قان الاصل ان تملکھا ماللت الشىء أو من بنتقل اليه سارك ف 
استغلال هذا الشیء ء وللمالك أن يستردها من الحائز بغير حق . ولكن القانون الفرنسی 
ف المادة 4 منه إباح لواضع اليك حسن النیة أن تملك الیان وم يكن فى القانون 
المدق القديم بمصر من نص يقرر ذلك الحكم ء ولكن القضاء اقره فى كثير من احکامہ 

)١(‏ قارن حكر محكمة النقض الفرنسية فى ٥‏ توقير سنة ۱۹۱۳ وتعليق اعماظ .2 داللوز ۱۹۹۶ - ۱ - ۲۸۱ ۔ 
(؟) جميعة الأعمال التحضيرية للقانين الدنی . الم السادس . صحيفة 488 , 

ر ۳ م مجموعة الأعمال التحضيرية للقائين المدلى . الہ السادس . صصيلة 884 , 

وم مجموعة الأعمال التحضيرية للقانين الدٹی . الجزء الثاق . صحيفة ٠۳٣۳‏ 
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مستنداً إلى المادتين ٠٤١‏ و 145 من القانون المدنى القديم ٢٥ء‏ فاستخلصت ال حا کے من 
هذين النصين القاعدة التى تسایر ما تنص عليه المادة ١٥٤١٥۹‏ من القانين المدى الفرنسی ؛ 
7 أن الحائر اذا كان سي النية يكين مسٹولا عن الهار ء واستنتاجا من مفهوم الخالفة آنہ 
اذا كان الحائز حسن النیة فلا يسال عن الار . ولا كانت العلة تدور مع اق چنا لا 
فإنه إذا طرأ على حسن التیة ما يغيرها » كما لو علي واضع اليد بعد أن أخذ الشىء بعدم 
استحقاقه إياه ء قانه يكون ملزماً بالیار من هذا الوقت 29 , 

ولد أ ورد الشار 2 الصری ف القانين المدنى الخديد تلك الأحكام ف وضوح بالمادتی 
و شض اکيل ا غا أن يكسب اسما ما شبضه عن عار ما دام حسن 
النية > وتنس الثانية عل لو يكن العاف حي اله مكلا من اوقت أن يصبح سی النية 
عرد ميم الثار التى يقبضا والتى قصر فى قبضہا . ومؤدى هذا أنه وإن كانت الحيازة قد 
له كنب اللكة ه. إلا آنا انا قانت متاھ بين ا کس ار من کک 


قبضها : وإذا اصبح الحائز سيئ النیة فعليه رد المار من الوقت الذى صار فيه سيئ النية 


۱ ۱ 5 3 
5 - ومع قيام داف الميدا Sa‏ افتراصس س اله الا 7 فاب لے المصرى 
قل اورد 0( ق حالة المحازة با مادة 5 غا دی ق أنه يرتس 2 الحاثر وع النية : 


عام 
ععنى أن يعتقد أنه يمتلك ما حوز من حق + جاهلاً أنه يعتدى على حق الہ بحأ 


و دشترط 5 اج تقوم كيه لخيالة عل هاا دسم قرية ۽ أذ 8 إالخططا ا سم سم بلحی سویڈ اه 
د ۴ ب 2 
سپا لا بات 2 امور تتصل پالنوایا 5 ون الفغرة الثانية عن تلك المادة و ھی أل حسنل 


الي يزيل من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحیفة الدعوی . 
وع لى من بدعی أن المحائ زر سی "الجاع إن شت مدعاه ۽ 9 یقم الدلیل عل ان ذلك 
الحائز بعلم أنه لا علك الحق الذى يحوزه ٠‏ أو أن يثبت زوال حسن نية الحائز » با 
بدلل عليه من انه وإن كان مجهل انه لا علاك ذلك الحق الذى يحوزه فإنه قد على به » 
و بعر الشارع ان بإعلات عريضة الدعوى بذلك المع يزول حسن ال یق ا بعذ كذلك 
سي النية اغتصاب الحيازة من الغير بطریق الا كراه » حى ولو كان يعتقد بحسن نیة أنه 
عتلك الح الذى اغتصب حاازتہ . 


2 8 2 و 5 ے 2 8 E‏ | س : ك 
11 ) وتٹس الماحة ٤١١‏ عل ايه : لاعن أجل شتا بغبر اسکعثای وجب عيليه رده ١‏ وتنس الادة 2إ عل الا 
5 ِ 2 

د فإذا احذ ذلك الثىء مع علمه بعدم استحقاقہ له کان مسلا عن فقده وملزما بفوائدہ وريعه ٤‏ ۔ 
( ۲ ۽ استثتاف امل فى 84 مارس سنة ۱۹۲۸ اخاماة التنة الٹامنة صحيفة ۷۸۶۰ لقم ۷۷ وف ۲۹ نوشبر سه 4۹٢۲۷‏ 


الملجموغة ۹ صحیفة ۷۹ رقي ۲۹ واستثناف سختلط ی ٣٢‏ مابو سنة ۱۹۰۳ م ٢٢‏ ص ٣۴١‏ ۔ 


× تاي 


كما أن المادة ۴۳۸ من القانين ادى - فی خصوص الدعوى البوليصية - پشترط 
لعدم نفاذ تصرف المدين بعوض فى حق الدائن أن يكون ذلك التصرف منطوياً على غش > 
أن یک من صدر له التصرف على عي ؛ وش هذه الحالة يكت فى الشارع 
لاختار الي جوا عل الف أن كن فد خو من الس خر عالم أنه معسر ع 
وكذلك بعتبر من صدر له e‏ عا بغش الین ۾ اذا كان قد علم ان ذلك الدین 
مسر . اما اذا کان یت دع ع فانه لا یش یق حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع 
حسن النية + ور قت أن المدين لم يرتكب غشاً . وذلك يقوم بداهة فى هذا الصدد إذا 
توافر ما تنص عليه المادة ۲۳۷ من أن یکون الدين مستحق الأداء وأن يكون التصرف من 
المدين ضار به بالنحو الى تشير اليه تلك المادة . 

والذى ہن مما تقدم أن 20 ع المصرى اد بقرر مدا افتراض حسن النية ٠»‏ فانه قد 
توخی تیسیر عبء الالثبات الذى 0 على عاتق من يدعى خلاف الظاهر من ذلك الأصل 
الثررے فیکتنی فى حالة الا بإثبات علم الحائز بأنه لا يماك الحق ال رق کو ان 
أصبح عالاً بذلك بعد جهالته به . كما أن علم المدين ومن صدر له التصرف بإعسار ذلك 
الى ماف کھت عفر كما أن الخطأ ا سم يلحق بسوہ النية : وذلك 
5 7 ااا الروماق النی بلح الخطأ الجسم بالخش Culpa lata dolo acquiparatur‏ , 
إذ أن الخطاً الجسم یدق تمييزه عن الخطاً العمد أو الخطا الذى لا بختفر > فقد بقع الخطأ 
الجسم دون أن یتجہ قصد الفاعا عل إلى احداث الضرر ؛ ولكن لا كان قصد الاضرار قد يتعذر 
اثباته : فان ذلك القصد ستنتج ما يقع من خطاً جسم 27 . 


۷ سیف أوائل ما تستأهل الاشارة إليه - فى نطاق هذا البحث - انا هو تلك 
العقود الى ترجح فما قوة احد العاقدين على الاخرة . ولا يتعادل فيها التوازن الاقتصادى 
بين مركزى المتعاقدين » فيتمكن الطرف الاقوی من ان يفرض على المتعاقد معه شر وطه 
ويح حواليه حبائله : با يحاول أن يحشره فى نصوص إضافية من عبارات غامضة 
أو تہدف إلى أغراض د يريد أن يفصح عنہا . وأغلب ما يكون ذلك فى عقود الإذعان 
Contras 6‏ . فقضت التشريعات المختلمة على أن بتحمل الطرف الأقوى 
جم یس ا ےم می وی 
المذعن ۽ وهو ما تنص , عليه الغقرة الثائیة من المادة ١۱‏ من | القانين المد له : و لا وز 


م ی ن ی ت وی 


١ (‏ ) راجع فى تفصيل ذلك ما سبق عن أنياع الخطأ صحيفة 147 وما بعدها . 
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أن يكين تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن » ما يحول 
القاضى أن بتناول الأمر على هدى ما يقتضيه العرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ؛ 
حسما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة 1٤۸‏ من القانين الدفی من آله : «لا يقتصر العقد 
على إلزام المتعاقد عا ورد : فيه » ولكن يتناو أيضاً ما هو من مستلزماته »> وفقاً للقانون والعرف 
والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ٠‏ . 


۷۹۸ ے - ون هذا الذى سلفت الاشارة إليه هو ما حدا بالشارع الصری من ان سن 
نص الادة ۷۵۰ بالقانون الدنی عن الادة 4؟ من قانون ٠۳‏ يولية سنة ۱۹۳۰ الفرنسى اها 

صقل ناس . فسرد أحوالاً قضى أن يقع باطلاً ما يرد منہا فى وثيقة التأمين ونص فى الفقرة 
اس بے مھ مم جع کر موسر انحر يتبين أنه لم يكن لخالفته اثر 
ل وقوع الحادث المؤمن مته ؛ و بهذا النص وضع الشارع حكما عاما أراد به ف معن التعمم 
أن بحول دون التعسف اللی بقع یق شر وط عقد التامين بعد الذي حصصهہ فيا سردہ 
بالفقرات السابقة من تلك المادة )١(‏ . 


4- ئى بعض الحالات يعمد الشارع إلى حماية الغير من يكون حسن النیة . 
كما هو الشأن فى الأثر الرجعى للفسخ الذى تقضی به المادة ١1١‏ من القانون المدنى من 
أنه : و إذا فسخ العقد أعيد العاقدات إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد » ومقتضى هذا 
أن يضرت ذلك الأثر الرجعی إلى الغير أيضاً ء إذ أن القاعدة أنه إذا زال سند التصرف 
فاته بالتالى يزول سند ارت اله رلك الزار ع المصرى فیا يتوخاه من حماية حسى 
النية من الأغيار قد وضع لتلك القاعدة السالفة كما فى المادة ٣۰١١‏ من القائين الد 
ف حصوص الرهن ارتي الصادر من المالك الذى تقرر إبطال تك عا كعد أو فسیخه أو إلغاؤه 
و زواله ء فاته ہبی قائماً لصلحة الدائن المرتبن اذا كان هذا الدائن حسن النية وقت إبرام 
الرهن . 

A,‏ ا الشارع ف المادة ۱۷ من قانوك تنظم الشہر العقاری ؛ يتأدى 
فى أنه إذا فسخ التصرف الذى ی برد على عقار » فإنه لا أثر لذلك الفسخ على حق الثير الذق 
دكون قد كسيه بحسن نة قبل تسجیل دعوى الفسخ » أوقبل حصول التأشير بها على هامش 
تسجيل التصرف الطلہوب فسخہ . على أنه اذا کان الغير يعلم أو فى استطاعته أن يعلم ران 


)١(‏ باج فى تفصيل عقد التأمين والأحوال المختلفة من حسن النية وسوءها : محمد على عرفه : شرح القانون المد 
الحدید فى التامين والعقید الصغيرة صحيفة ١46‏ يما بعدها . 


22 


ابع قابل للفسخ ۽ كما لو كان الئمن م يدفع كله > فانه ينت عنہ حسن النية » ولا يصح 
له أن يدفع با تقرره له تلك المادة من حماية . وكذلك لا يستفيد مہا ولو كان حسن النة ‏ 
إذا کان س لے اطا لیف اد ہین غير مالاب 3 ) 


66 - ولقد حكم أن الغير سی النية فى معنی المادة ۱۷ من قانون تنظم الشبر العقاری 
7 5 سنة ۱۹٤٩‏ هو الذى كان بعل أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب 
ويطك ادك معو کون اا عاد مم بائع لم يثبت أنه سیق أن تصرف فى 
العقار المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية فلا بعتبر سی اللية فی معنى المادة المل كورة > لأنه 
يكين فى هله الحالة قد قد تعامل مع مالك حقيق لا تشوب ملكيته شائبة ولر كان يعلم وقت 
تعاقده معه أنه سبق أن باع نفس العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده ؛ ذلك أنه وفتاً للمادة 
التاسعة من القانون المشار اليه يجب شبر جميع رات القع اتا N‏ سال م 
الحقيق العيئية العقارية الأصلية أو نقله أو تشه أو زوالہ ؛ ويترتب على عدم التسجيل 
أن لتق الغار إلا لا تنشأ ولا تنتقل ولا غير ولا تزيل لا بين ذوى الشأن 1 بالنسبة 
إلى می ؛ ولا يكين للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصة بين 
ذوى الشات ٤‏ . 


۱۹ - وكما 5 جب ان يكين حسن النية رائد المتعاقدین عند انشاء الرابطة العقدیة 
بينبما فى كافة الأحوال »> ا ا ل فو ا 
عليه مع ما يستلزم توخيه من استبعاد كل معنى للغدر من جانب أحد المتعاقدين بالآخر 
اوا الغلية عليه . وِفٰذا نص الشارع المصرى بالفقرة الأول من المادة ١48‏ من القانون 
الدنی على أنه ُ يحب تنفيذ العقد طبقاً ا اشتمل عليه ماد و بطر يقة تتفق مع ما يوجبه حسن 
النية» على نحو ما تقضی به الفقرة الثالثة من المادة ۱٢۳١‏ من القانون المدنى الفرنسى 
فیا تقول : 

1 تما les conventions Jy dotvenl être exéêcultêcs de bonne‏ ¢( یااکا: 


وہہذا الذى بتعین من أن يلتزم کل من امتعاقدين جادة الاعتدال ومقتضيات حسن النية 
عند تكوين العقد ء فانہ NEE‏ أن يكون تنفيذ العقد وفقاً ما أراده المتعاقدان 


رش سیا سی سس اہ ضا E‏ 
سر ۴3 ) محكمة النقض المصرية ف ٣٣‏ مابو سنة ۱۹۵۵ مجموعة القواعد ا, ال الأول . صحیفة ۳۷۸۰ رق ٦١۷٢‏ 
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وطبقاً ما ضمناه تعاقدها : وعل مقتضى ما أريد منه > أى أن يكين كل أؤلتك فى ممختلف 
خرن قاض تح ا ھا 

۳ سن وما فترضهہ حسن النية أن بكون عت نوع من التعأون Collaboration‏ بين 
طرف العقد فی تنفيذه فلا يصح أن يرهق أحدها الآخر بالتشبث بحرفية العقد ء ولا أن 
بعر اد المتعاقدين ان الالترام سی له وسعلة ي وواجب بحت عل الآخر ع ہل ا ان 
يعتبره كلاهما أنه أساس لعلاقات متقابلة تستلزم أن يؤدى كل منہما ما عليه من التزام 
ف حدود 2 ما هدفا اليه فى تعاقدشما ٤‏ مع ما يجب من مراعاة الحانب الاجتاعى فی 
فلا يتحتم أن يلتزم ا مدین بالقيام بما تعهد به حرفيا ء بل يكى إلزامہ بالقیام بما بحقق 
القن القضوة مه + بالآفنافة إن ما تستاهل الأشارة اله من ب تحت ذلك ال 
كيفما كانت الصعاب الى تصادف التعاقد فى هذا السبيل 29 . 


الا ولا كان الإخلال بالالتزام أبا كان نوع الخطاً فيه »> موجباً للمساءلة » 
فإن هذه المساءلة مختلف قدرها حسما يكون من حسن نية الفاعل > أو سوءها » فتكون 
كيه گاب مسا سد ھا أو تد إلى التعلاك A‏ بل ان برل 
اذا كان ها عماس صن تي E‏ حر علق ار كات ظا فيه سیا ہیا 

وتظهر التقنيتات تالف التفرقة واضحة ف بعض مواضع مہا ؛ فتنص المادة ١١6٠١‏ 
من القانون المدنی الفرنسی ء عل مسئولية المدين عن الضرر المتوقع أو الذى كان یمکن توقعہ 
وقت العقد ما دام عدم تنفيذه لم خالطه غش ٠‏ ما يعنى انه اذا كان المدين سبي * النية وشاب 
التدليس عمله إزاء دائه ٠‏ فإنه بسال عن الضرر جمیعاً > التوقع وغير المتوقم ٠‏ ولقد أشار 
الشارع المصرى إلى هذا المعتى فیا نص عليه بالمادة ۱۲١‏ من القانن الدنی القديم من أنه : 
« إذا كان عدم الوفاء ليس اشتاً عن تدليس من المدين فلا يكون ملزماً إلا با كان متوقم 


الحصول جریا“ وقت العقد ۾ م اشار إلى ذلك 2 الففرة الثابية عن المادة ٢۹‏ 2 القانوك 
الل ایدید فیا قررة معن أنه 1 اذا کان الالترام مصدرہ العقد > فلا بلتز م المدين الذى 1 


تعخنت ت 





)١(‏ وجب الادة ۲٢٢‏ من القائون المدنى الألماى على المدين أن يقوم فى تشی التزامه بالنحو الذی يتطليه حسن 
الثية . 
par‏ 5ل 1تدكعنة ٠۸۳7۲ Jes engagemenls‏ فی pour tenir‏ عاطلععوم faire lear‏ امستوصة عترتماجم كروت les‏ " 
rux, mialgrê les dilicadiês qui peuvent sêlever au cours de Fexsecution du coutrat.”‏ 


محکمة النقض الفرنسية فى 1١‏ بولیة سنة ۱۸۹٩‏ داللوز ۱۹۰۰ - ١‏ ب ۳۷٤‏ وق تفصيل ذلك كتاب القرة الملزمة 
للعقد = للمؤلن -- صصيفة ٦٣‏ يما بعدها , 


هه 


وفع ها ا خطأ جسماً إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عامة وقت التعاقد ؛ 
سی انيكب للسكلة العبائنية ق عاق ای ا سے یک اا 
التقصير نه ۲9. ۱ 


وف الغانين التجاری الفرنسی فرق املشرع سی الإقلاس بحسن نة والافلاس المشرن 
بالتدليس أو بالخطا الجسم ولقد نحا الشارع المصرى نحو ى هذا ال وان کان 
قد ضمن هذه التفرقة قانون العقوبات - بالمواد ۳۲۸ : وس" - مكتفياً فى القانين التجاری 
ما قاله فى المادة ۳۹٦‏ مته عن الاشارة إلى تلك المواد بأن ہ الأحوال التعلقة بالتفليس 
بالتقصير والتفاليس بالتدلیس والعقوبات الی يحكم بها فى كل حالة تبين فى قانون العقوبات » . 
بالإضافة إلى ما اشار اليه فى المادة ٥٠٤‏ 7 التجارى عن هذا الشان . 


منہ ہج الألانى زی للادتین ٣و‏ ل قانون الافلاس ) ا وم 
زی الادتینن 9٥‏ و ۸٦‏ من قانون العقوبات ) والتشريع البلجیکی ١فى‏ الادة ۲۷٢‏ 


۷,۳٤‏ - عل ان اظهر وضع لذلك ۾ ما قر ره الشارع ابی بالمادة المثانية هن الْمانون 
بد للها : 0 5 5 5 أ 8 E‏ | 25 5 - 
رق ١٥‏ لسنة ۱۹٤٥‏ من آنہ ؛ لکل تاجر حسن ألئية مو أعماله لما ليه موی 
قد يؤدى إلى إضعاف اثیانہ إثر ظروف لم يتوقعها ولم يستطع تجنہا أن يطلب الصاح الواق 
می اقل یس ار و ہو پوت | الصلح الواڈ ل د 
للتاجر الذي ساعت ظر وفه فاضطر بت اتال بنحو لم یکن بتوقعه وم ق استعلاعتہة 
51 نثقاداها 5 ومأ دام ان الشارع مم يمحدد 7 النية وم لرسم الصوابط فية > قات لاش اء 
السلطة اج ا توافره وتحديد عناصر قيامه . فاذا تبين أن التاجر م تت ا 
ا 38 مخالفاً لنزامة التجارة وما شتصضص ےہ شرف المعاملات فاته عون ید بعتبر جسن النية , 


وتعتر حخيالة الامانة عمعصقتاصمه عل ؤناطح من ضر وب سوء اليد > ويدخلها الشارع 


المصرى ف نطاق الغش والتدلیس با نص عليه فى المادة "4١‏ من قانون العقوبات > 


.. بند ٤ھ وما بعدهها‎ 45١ يراجم ى تفصيل ذلك ما سبق بالصحيفة‎ ) ١( 
. 1446 أغسطس سڈ‎ ٠١ الوقائع المصرية العدد ۳۰ فى‎ )٢( 
. ۱۱۸ محكمة مصر المختلطة فى أول أبريل سنة ۱۹۱۱ جازيت السنة الأيل ضحيفة‎ )7( 


سح یت SORE‏ 

ا یی و 
گار تا دمحا و رووا ایی ری 

کس یں ںی ہت 





عت 


پر ها مق ي لو تفيل او يبدد ما يسام إليه على وجه الرديعة أو الاجارة أو على 
سبيل عار رية الاستعمال أو الرهن او سیق كيل را او غاا اضرار عاليكها , 


۵ -وانه وان كان لا دخل لحسن النية فى مساءلة من تتوافر فى حقه آرکان 
المستولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة سببية ء إذ يازم المسئول بتعويض الضرر عما صدر 
عنه من فعل ضار بخطئہ »> و معني آخر تقوم المسئولية ولو حسنت نية المسثول ما دام أن مت 
خطأ قد وقم منه » إنه وإن كان ذلك كذلك > إلا أنه يمكن التذرع بحسن النية فى حالة 
استعمال المرء لحق له ء فلا يسال عما يترتب من ضرر عليه . وكما أن نية الإضرار وحدھا 
قد تکنی فى صدد استعمال الحقوق لوجوب التعويض > فإنه كذلك بنتنی العمد با يثبته 
المسئول عن حسن نيته . 

فليس من السائغ بل وليس مما يحتمله الضمير الانسائی أن يحمى ھا منح المرء من 
حقوق ما يصدر عنه من مخبثة وسوہ طوية إبان استعماله إياها » وإذ يقترب الغش والتدلیس 
من سوء النية فلا يصح أن يخاو سوہ النية من اثر فى هذ! النطاق بينا بنٹررآن يعيب التدليس - 
وهو مواز له- كل الاعمال القانونية . 


وهذا هو الاعتبار بعيته الذى حدا بالمشرع السو يسرى أن يشمن القائون المدى نص 
ا لشقرة الأول بالمادة الثانية من وح استعمال المرء لحقوقه وتتفيك ما الترم يه طيقاً ما شتضه 
حسن النية . بيا تقر ر الفقرة الثانية أن الاساءة البادية فى استعمال الحق لا يحمسا المانوك . 

والغا لب أن تتادی اساءة استعمال الحق فى نة الأضرار gs intention de nuire‏ 
بلا ريب دافم کا الاخلدق والآدانن . گی ما للماعة. فا يعد باحق غ 
قصله الطبعى المشر و الئی من سا منج ذلك الحى . نذا قضت الادة ۴۲٢‏ من القائین 
لا ؛ بن لا يبام استعمال الحق إذالم يكن من غرض فيه إلا الاضرار بالغیر . ويككمل 
هذا الحكم ما قضت به المادة ۸۲٢‏ من ذلك القانين ؛ من أن پازم بالتعويض کل من 
تہب عن عمد فى إجداث ضرر للغير بنحو یسئ إلى الاداب العامة . 0 النتص بفرق 
بن ااضرز الحادث ساعة لداب ء وين ما بحدث من ضرر للحن فى ذاته > أو الخطا 
العادى الذى يكي شيه حر يمة مدنية . 

وتقضى المادة ۲٤٢‏ من ذلك القانون كذلك بأنه يجب على المدين أن ينفذ ما الترم 
به طبقا لا تعتضمہ الأمانة والثقة المتبادلة على ما تر مه العادات ا لتبعة فى التعامل . والواضح 
أن هذا النص عام بالنسبة لجميع الالتزامات ووجوب انطباق قاعدة حسن النية عايها . 


كه 


وبدلك الع قضت الفقرة الثانية من المادة ۱۲۹۵ من القانون المدى اللنمساری المعدل 
قف ۱۹ مارس سنة 18435 . 

ولقد وضع المشرع المصرى نص الادة الخامسة فى القانون المدى . وهى تقضى بأن 
يكين اعمال الحی ویر ادا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير »> وإذا كانت المصالح 
اتی يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب النية مع ما يصيب الغير من ضرر 
بسبببا » وإذا كانت المصالح الى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة . 

وھذا النص إعا يقوم ء ما تضمنه من أحكام فى حقیقتا ‏ على ذلك الاعتبار من 
انتفاء حسن النية فى استعمال الحق رغم ما دار فى هذا الشأن من نقاش طویل فى نة 
المراجعة للقانون المدلى بجاسة ه عارس منة ۱۹۳۷ حبل نص المادة الثامنة من المشروع 
التمهيدى وهى : «لا يكين استعمال الحق مشروعا إذا جاوز الحدود الى بقتضہا حسن 
الیة أو الغرض اللىي من أجله تقرر هذا الحى ١‏ . وهذا النص يكاد أن یقترب من نص 
الفقرة الثانية بالمادة ۷٢‏ من قاتون الالتزامات الفرنسى الايطالى والمادة ۴١‏ من القانین 
البولندی والمادة ۱٢١‏ من القانون اللبنائى . وقد انتہت اللجنة إلى حذف عبارة حدود حسن 
النية ا قيل اله رؤى عا من غمو: ض : وأنها تتیح للقاضی مجالاً للتحكم عند تطبيق هذا 
الس ٦‏ , وكان بعد ذلك نص سیت الخامسة - السالفة الاشارة اليه - وفقراتہ سيا 
تدور فى أساسها وى حقیقتہا على اعتبارات حسن النية أو انتفائها رغم إغفال ذلك التعبير 
الصريح من حسن النية . فما استعمال الحق بقصد الاضرار بالغیر - الى تقرره الفقرة 
الأول من تلك المادة الخامسة - إلا معنى واضحاً لتوافر سو النية . وهذا هو الشأن فا 
تقر ره الفقرة الثالثة من تحقيق المصالح غير المشروعة . وأما الفقرة الثانية عن عدم تناسب 
المصالح الى یراد تحقيقها مع ما يصيب الغير من ضرر سبي فهى تتأدى فى انتفاء 
حيس اليه 


لا - والواقع ان حسن النية إعا ختلف وجهة النظر فيه فى حدودہ حسما تكين 
العلاقات : وبالكيف الذى بجری به استعمال الحق الذى يراد استعماله ؛ كما هو المان 
فى معيار التبصر والحزم . وعلى أية حال قان حسن النية يعنى أساساً حسن القصد » ولا یع 
تواقرة صاحمه فیا شرف 2 عمل غير مشروخغ الا من المساءلة اسنا ئة = ف القلیل من 
الحرائم العمدية كاه سي ن النية ) لا يعني من المساءلة المدنية » وان كان يمكن مراعاته 
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للتخفيف من تقدیر الخطأ فيا یقضی به من تعويض . وعلى ما سبقت الإشارة إليه » لما 
كانت نيك الاإضرار وسحلها تكق 2 صدد استعما 9 الحفوق لوجوبس ا 0 فال 
انتفاء نیة الاضرار ای ابات قم النة کن ان ترتفع به المسئولية . عل ان المتعاقد الذى 
بت لديه حسن النية یکن ما ل مدنا ا ا المسثولية العقدية » باعتبار أن انتفاء 
حسن الة یع إخخلالاً ذلك الالتزام العقدی النی انو تسيا توافر حسن النية 1 نشی 
العشيذ , 


آئی۔ 


۷- ونشیر فى هذا السياق إلى ما يحب عند تقدير حسن النية أو تحديدها من 
مراعاة الخصائص الشخصية للمرء الصادر عنه الفعل » إذ أنہا تعتبر من الظر وف الخارجية 
circonstances externes‏ الى بحری القياس علیہا فى مسلك الرجل العادی فی يقظته 
وذكائه ٩‏ . وذلك رو ال پتصل عبائرة بكسية الو ودغیاة سه + قللقاضی فق 
هذه الحالة إن يدخل ف الاعتبار ادرا كه وكفايته من ناحية تقدیرہ للامور ۽ وسهولة تصدقه 
ا آم اكنافيا . لان سك فیا جرى على يديه من شبوة الانتقام 
أوالغضب > أوجموح رغبته فیا يدعيه من حق . وليس من ريب فى أن من يعتقد فى حق 
له ول و كان ذلك سطحياً أو على غير سند ثابت + اعا بفضل ذلك الذى يدعيه باطلا ؛ 
أو الذى یعرف ضلال مدعاه ؛ أو انعدام اسان له ولكنه يصر على المضى فيه . 


۸ -۔ والذى آراہ أن سو النية يعتير متوافراً لدى المرء إذا كان من الواضح لہ : 
لا بحیط من ظروف ولا بين يديه من تار سی یرت ری 
من نجب » لتلك الاعتبارات من الظروف والوقائم » أن يعرف هذه الحقیقة 

ولقد قالت محکمة النقض فی مصر ؛ إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث 

ف تملك غلة العين الموجودة تحت يده ؛ هو مما يتعلق موضوع الدعوی لايك 
اضرع وحدها ديه > یا بة شکبۃ الق عليا ی لك بی کان فضا بي على 
مقدمات من شانہا ان تؤدى إلى النتيجة الى اتہت إلہا » فإذا كان الحکر قد أسس انتفاء 
حسن الیة لدى واضع اليد ( وزاية الأوقاف ) على علمها بمحجح الوقف جميعا ؛ وعلى 
e‏ اف بقل رطن لدا .شان هذه الحجج : وعلی وضع يدها على 

قف المتنازع عليه واستغلاها إيأه ء بصفتہا ناظرة دون أن تستصدر هبذه النظارة وکا 


ا 


ME RE A EERE 


ارت ت۵ 


من جهة القضاء › فلا سبيل للجدل فى هذا التقدير لدی محكمة النقض 22 . وی حك 
اخر قالت ؛ انه يك لتحقق سو النية لدى الطاعنة علمها بالغیب اللاصق بسند استحقاقها : 
ولو كان مصدر هذا الع من كان يقاضيها وحده فى الدعوى منکراً استحقاقها ومدعياً 
الاستحقاق لنفسه ؟) . وكذلك قالت ؛ إن الحائر يعتير سي النية من الوقت اللى علم 
فيه بعبوب سند حيازته » وهو بعتبر كذلك من تاریخ رفع الدعوى عليه یق خصوص استحقاق 
الثمار ۳ 


ولقد قضت محكمة النقض أيضاً بأنه : د یعتبر الخصم سيئ النية فی حكر المادتين 
۵ و ۹۷۸ من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم ار لاعت به لان 
هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكر بإلغاء القرار أو الحكم المطعون 
فيه : فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حیازنہ مما بزو به حسن نيته طبقا للمادة 455 
عن القاية اللو ان 


4- ويعتبر التشكك أبا كان قدو من العناصر الونجب مراعائها فى تعرف الحقيقة > 
فطروءه يفسد العقيدة القائمة فى نفس الرہ ء وينقله من اعتباره حسن النية إلى سیٹھا . 
وهذا قضت محكمة النقض المصرية بان حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم 
الخمسی هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تامأ حين التصرف : أن المتصرف مالك لا يتصرف 
فيه : فان كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية . وحسن النية مسألة واقعية 
يستقل بتقديرها قاضى الموضوع : فإذا كان الحكم اذ ننی حسن النية عن المشترى قد اذ 
من إهماله فى تحرى ملكية بائعه + قريتة أضافها إلى القرائن الأخرى التى أوردها واستخلص 
من مجموعها أنه لم يكن حسن النية » فلا سبيل حکمة النقض عليه © . 


١4غ4 يثاير سنة‎ ٠١ وق‎ 1١ رق‎ ۵٦۸۷ جموعة القياعد العاتونية , ال الأول صحیفة‎ ۱۹٣٤۳ ينابر سنة‎ ۸ 27 ٦ 
. ۹۲ بالمجموعة . الحزہ الثاني . صحيفة 1۲۲۹ رم‎ 

. 5 رقم‎ ١۸۷ نایر سنة ۱۹۳ المجموعة السابقة صحيفة‎ ٣ TET 

۱ ۱۳ فى ۳ ینابر سة ۱۹۵۲ امجموعة السابقة صحيفة ۲۸۷ رق‎ )٣( 

را ف لاا عارس سنة 1455 ۔ الطعن رق ١١4‏ لنة ۳٣‏ القضائية . عة أحكام اللشعى السنة العشرون العدد 
الأول صحیفة ٠۰۸‏ رقم ٦‏ وف ٣۳‏ مابو سنة ۱۹٦۷‏ . الطعن رقي ٠١‏ لسنة 4" القضائية . المجموعة ٠١‏ لسنة 18 ع صحيفة 
٤۸۔‏ 

زه ف ۲۹ يناير سنة ۱۹8۸ المجموعة السابقة صحيفة ٥٥٤‏ ري ٦٦‏ . 
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8 قدت 


ولقد اتفقت أحكام القضاء الفرنسی على توافر سوء النية فى حالة سوء استعمال الحقيقٌ : 
من مجرد العلم با يقع من ضرر أو جرد إدراكه 


التعو يض الإضاق : 
و #لالية -- وقل يمحدتت ف بعص الأحیان اث لا يكون 90 ا سو کافس أن بيحدد 
قت الحكم مدى التعو بص E‏ كافياً > كمأ ہو الشآن فى جرح لا تستبين تسشن عقبأة 


0293۶2 قرة من الزمن » وهذه هي الحالة الى تقول عنبا المادة ۱۷۰ من ااي 
ار له - للقاضيي - وقت الحکم ا ملس التعو 
تعييناً نہائیاً > فله أن بحتفظ للمضرور بالحق ا و 
فى التقدير » وہذا يكين لقاضى الموضوع إن بقدر و شا مژقتاً على قدر الضرر الحاصل 
وت الحکر » ویحدد فر معقولة ء بعید بعد انقضائها النظر فا قضى به وله أن يحكم 
للمضرور بتعويض إضاق إن كانت حالة الضرر تقتضى ذلك . ويقوم التعويض ف هذه 
الحالة على ما يعتبر أنه جد من ضرر > كانت محكمة الوضوع قد أرجأت الفصل ف 
شأنه لامکان تحديد مداه » وحفظت للمضرور حقه فيه , قلا محل للتمسك ف هذا 
الد الاي الى يناد 

ما إذا نقص | الضرر بعد الحكم باتعو يض » فان هذا لا مول المقل أن بطالب 
رد ما بعادل ذلك النقص لن الک فى شأنه - إن کان ا و ظا و الا 
القضی به > والقضاء برد بعت بعض التعويض الذى حکم به ؛ معناه الطعن فى الحكم الأول 
بغير الطرق القانونية . 


تقدير الضرر التغير 


۹ 4- والضرر المتغير هو ما یتردد بين التفاقم والنقصان بغر استقرار فى انجاه 
بذاته . وقد يحدث تیعاً لظرف طاری بن فة ارتكاب الخطأ وحصولِ ذلك الصرر ٤‏ 


كما لو تريح المجنى عليه بعد إصابته فى حادث ء فإن لزوجته أن تطالب لب بتعویبضص عن 
دوع ق هنا الى مسمكمة القض e‏ کی وح ا م 





سة ٣۹۰۷‏ داللور ۸ س و - )۳۷۷ سی ۱۹۰۹ = 5 ˆ 
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وجي سق تنم ا قلي و سیت تس لد تس ہے نل بی یر یر ا نينت زتره مإ مہ معد م م شوہ 
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فاق زو تلك الاصاية > وقد كانت ال وحة قائمة وقت وة 
وة زوجها بسبب 3 لا ا ثمه وقت وقوع الضرر . 

فإذا تحسنت حالة الضرر عما كانت عليه وقت حدوث ذلك الضرر وقبل صدور 
الحکم »> فان على القاضى ان يدخل سرپ رر تپ 
اا عأ وصل اليه من تحسنل ۾ هو ما تر تب فعلا على العمل الخاطیٗ . 

۷ س ا اذا كانت حالة الضرر تطرد فى التفاقر منذ أن تع الحادث مثلا ق سنة 
دق ۹ڑ ؛ وقد حلفت عنه عاهة تقدر بن الخمسين فى الائة فى سنة ۱۹٥١‏ ثم تطورت 
بعد ذلك إلى عاهة كلية تقدر بماثة فى الائة ء فانه بجب أن یراعی فى التعويض أن يتناسب 
تقديره لما تحمله المصاب فعلا من ضرر ابان الفترةالى كانث العاهة فيها جزثية » وأن يكون 
التعويض عما يى ذلك ء على اساس الحالة التى وصلت الیہا يوم ا 

وإن ما يحدث من اشتداد حالة الضرر > لسبب لا يرجع إلى خطا المسئول ولا صلة له 
بالفضرر ڈذاتھ ‏ ولا هو ساعد عليه فاه لا يدخخل ق الحساب عند تقدير 507 3 


كما ادا برت احدی دراعی المج | عليه ف حادث ع لم سرت الأخرى ف حادث تال 


فان المسكول فى الحادث الأول 7 شان له عا وصلت اليه حالة المجتى عليه بم 
وإنما قد يكون ذلك موضع تقدیر بالنسبة للمسٹول فى الحادث الثالى . 


ذراعه 0 3 


۳ ۔ وام إذا كان قبل صدور الحكم قد ارتفع النقد أو اتخفض عما كان عليه 
وقت حدوث الضرر 7 "الك ال 023 النقصان ذ اسان الاشاء > فان العبرة ىق 
تقدير التعويض > ا تكون عليه الأسعار يوم الحكر ©. على أن ما يحدث للأشياء من 
تلف او هلاك > فان القضاء الفرنسى بعد ان كان يذهب إلى القول بان یعادل التعو يض 
قيمة الشیء يوم تلفه أو هلاكه©: أو قيمته فى اليوم الذى كان محدداً لتسليمه© . 

٣ محكمة النقض الفرنسة فى 15 فيراير سنة 1484 جازيت دی باله 4 ماير سنة 1485 ومحكمة الرين فى‎ ) ١ 
: ماو سے ۱۹۵۰ جازت دی باليه 8؟ بوليه منة ۱۹۵۰ علاتہ؛ەنا‎ 


mı jour cle :‏ مصلاعد زقخم Devaluation du‏ 111 كا 
NAOT 8 77‏ - 1 — 41۸ ورمازی : Evaluation du préjudice, variations des prix en cours instance‏ 
لجلة الفصلة ۱۹۰ صحیفة ٥٠د‏ وى ۱۹۵۳ صحیفة ٢۷۰۔‏ 

( ۲ ) محکمة النقض الفرنسية - الدائرة الحنائة - فى ۱۷ يوليه سنة ۱۹١۲‏ مجلة الأسبوع القائری ۱۹٤۰‏ - 9 4۷۳ھ 
وف ٦٦‏ مارس سنة ۱۹١٤‏ جازيت دی باليه 99441 - ٩‏ س ۳٢ب‏ 

(۳) محکمة السين فى ١5‏ اكتوبر سنة ۱۹8۹ جازیت دی باليه ٦٦ - ١ - 14٦١‏ وسحکمۂ افمافر فى ٣‏ توف 
سة ١۹۳۰‏ جازیت دی باه 4۹۳١‏ - اس ٣خ‏ 
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پا سدم یی لجز یکا PHAR‏ 
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فإنه قد استقر على أن يكون التقدير عل | أساس القيمة يوم الحكم ز× فقالت محکمة الشصس 
الغرنسية : 
"L'Indemnitê nécessaire pour comipenser le prêjudice doit être calculêe‏ 


sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l arrêt نا‎ consacre ٤8 
créance indemnitaire de la victime. ' f» 


وهذا هو الحكم وا أكانت اة رة آم دة 


-واذا كان المضرور قد تولى إصلاح الضرر قبل أن بقضی له عنه ؛ فإن 
تقدير التعويض يكون على اساس قيمة الضرر فى اليوم الذى تم فيه إصلاحه ء إذ لا يستحق 
المضرور إلا ما قام بص غه فعلا . کما ات التقدير بكوك لقيمة الضرر بوم التفذ المتأخر 


. ۲٢ للالترام‎ 


۵-أما فى مصر فقد ضمنت محكمة النقض أغلب هذه البادئ فى حكمها 
الذى تقول فيه : : إذا كان الضرر متغيراً ء تعين على القاضى عند الحكر بالتعويض ء 
ہے نهدا لسر کے کے عنقا رع" > بل كما صار إليه عند الحكم > مراع 
التغيير فى الضرر ذاته » من زيادة راجع أصلها إلى عط اال و أن نس کال كان 
سببه + ومراعياً كذلك التغير فى قيمة الضرر بارتفاع من النقد أو اتخفاضه » وبزيادة 
المواد اللازمة لإصلاح الضرر او نقصبا . ذلك ان الزيادة فى ذات الضرر الڈی 
ع ای یہ جس منقطعی الصلة به . أما التغير 
فى قيمة الضرر فليس هو تغيراً فى الضرر ذاته . ولا كان المسثول ملزماً يجبر الضرر كاملا ؛ 
فإن التعويض لا كيت كافيا لبرہ ذالم باع فى تقديره قبمة الضرر عند الحكم ب ومن 
ثم فلاوجه اقول بأن تغیر القيمة لا بعت للخطأ بصلة رخ ذلك اھ اہر 
ملزم بالعمل على إصلاح الضرر > فإن تباون كانت تبعة لہاوہ عليه ؛ لأن التزام جبر 
الضرور Na‏ المضرور أن بنتظر حى بي المسثول التزامه . 


e ا‎ 


7 الداثرة دة یق ۵ يوليه سه 151417 جلة الأسبوع القانيق (EY‏ — وہ دس وہذا قالت ت ف 17 بناير 
يتاب سك ۱۹١۵۸‏ دالاو ر EE -[- 1۹٤۸‏ . وکائت قد فضت دائرة العرائضص بتلف احكمة : 


“Tindemrtitê nêècessaire pour comperser le préjudice doll être calculée sur la valeur du domrmage 
at jour du jugement ou de arrêt;... dès lors مع‎ tenant eormpte de la hausse des prix qui s était produtte 
depıris les opéralions d expertise pour fixer Je chiffre des dommages-intêrêts û allouer û la victime. 


زی 34 عارس سل 4٤۲‏ داللوز ۱۹٤‏ ¬ ل- ۱۱۸ . 
»ع محكمة التفض الفرنسية فى 15 فبرایر سنة 1944 سیری 15-1-1954 


0 


وهذا النظر فى جملته مؤيد بالمادة ۱۹۳ من قانون المرافعات ٠‏ فيا تحیزہ من اضافة 
التعويض المستجد من تاريخ الحكم الابتدائى إلى التعويض الأصلى ء استثناء من القاعدة 
الى منع من قبول طلبات جديدة لأول مرة فى الاستئناف22 . 


التغيير فى الفترة بين الحکم ابتدائياً والحكم استتنافیاً : 


۹ قد يطرأ التغبير على الضرر أو قيمته إبان الفترة الواقعة بين صدور الحكم 
من محکمة أول درجة ؛ وبين صدور الحكم من محكمة ثانى درجة > فى هذه الحالة 
جب اتباع ما سلف ذكره عن ذلك . وعلى قاضى ا حکمة الاستثنافیة اعتبار الضرر وقيمته 
ما صار إليه عند الحكم . ومراعاة التغیر فهما أو فى أيبما . وإذا تقدم المضرور ؛ على 
هذا الأساس » بطلب زيادة فى مبلغ التعويض ء فلا يعتبر هذا منه طلباً جديداً أمام محكمة 
الدرجة الثانية » لانه إذ تقضى المادة ه؟ من قانون المرافعات بان لا تقبل الطلبات الجديدة 
فى الاستثناف وتحكم الحکمة من تلقاء نفسہا بعدم قبيها ء فان هذه المادة فى فقرتها الثانية 
تجیز أن يضاف إلى الطلب الأصلى » ما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف ”". 
فيعتبر طلبا إضافيا » ما يطلبه المستانف عليه من تعويض عن الاستثناف التعسنی ء امام 
المحكمة الاستئنافية ". 


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض : 


محكمة النقض 29 . وإئما ذه المحكمة الرقابة على ما تقوم به محکمة الموضوع من الاعتداد 
بعناصر تقدير التعويض » الخسارة الواقعة والكسب الفائت والظرف اللابسة . وليس 
ا۱ ف ۱۷ أبريل سنة ۱۹٤۷‏ اعدو العشرى الخامس المجميوعة الرحية - القسم ای - صحفة ٠۰۳‏ رق ۵٥٥‏ , 
۲٢ (‏ راجع ما سبق ببندی 871 و ٢٥٥‏ . 
( ۳ ) ف هذا المعنى محکمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ مابو سنة ۱۹۳۷ جازیت دی باليه ۱۹۳۷ - ٢‏ ب ٠۰۷‏ , 
( ؛ ) وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن : ” تقدير التعويض من سلطة قاضى الموضوع بلا معقب من محكمة 
التقض -- حسب الحكر بيان عناصر الضرر الذى بقدر التعويض عنه ,, . [ الطعون أرقام ٥٦٦‏ ء ٦٦٦‏ ء 514 لسنة ۳۹ ق 
جلسة ۳/۱۲ / 141076 ] . كما قضت كذلك فی الطعن رقم 514 لسنة ٠٤‏ ق جلسة ٢٢‏ / ه / ۱۹۷۵ بأن ” تقدیر التعويض 


a۹ 


لحكمة الموضوع أن تختار أو أن تفعل ما تريد اختياره أو إغفاله من بين هذه العناصر 
وان كان لتلك المحكمة حرية كاملة فى اختيار الوسيلة الى تراها كفيلة بجبر الضرر > 
على الأقل ما دام التنفيذ العينى غير ممكن .٠(‏ أو كان القانون وضع طريقة بعینہا للتعویض ٠‏ 
أو عين الحدود فيه »> ما يجب مراعاته » اذ يعتبر من المسائل القانونية » وٹحکمة النقض حق 
الرقابة عليه . 

ولقد قضى بأن التعويض الذى يقدر إا يقدر بقدر الضرر » ولئن كان تقديره من 
المسائل الواقعية التى تستقل بها قضاة الموضوع »> فإن تعيين العناصر المكونة للضرر قانوناً » 
والتى يجب أن تدخل فى حساب التعورض من المسائل القانونية الى تبيمن علا محكمة 
النقض > لن هذا التعيين من قبيل التكييف القانيق للواقع ”. 

وبأنه ولو أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه ما تام متاسا + 
وفقاً لما تتبينه من مختلف ظروف الدعوى » وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل 
المناقشة فيه > إلا أنها إذا ما أقحمت فى هذه الظروف ما لا شان له بالتعويض عقتضى 
القانين » وأدخلته فى حساہہا عند تقديره ء فإن قضاءها یکون فى هذه الحالة مخالفاً للقانون » 
ويكون لمحكمة النقض سلطة العمل على تصحيحه » فتستبعد من التعويض المقضى به ؛ 
ما تری أن محکمة الموضوع أدخلته فى تقدين على ذلك الأساس الخاط“ . ” 

ولكنه فیا لمحكمة الموضوع من سلطة تقدیر التع رورض > فان ھا أن ری هذا التقدير 
بنفسہا . وعلى النحو وبالکیف الذى تراه » بغير أن یتحتم ليها الاستعانة بخبير فى كل 
الأحوال ء إذا هى ل تر محلا لأن تستعين يه > وتقديرها فى ذلك موضوى + لا شأن لحکمۃ 
النقض يه ؟. على انه فى الامور الفنية البحتة فإنه يجب الاستعانة بالإخصائيين فما . 


و1 محكمة النفض الفرتسية فى ه عاوس سڈ +144 داللرز الأسبوعية. ۲۹4۰ - ۷١١‏ . 

(۲) محکمة الشض المصرية فى ۱۷ أبر يل سنة ۱۹١۷‏ الحدول العشری الخامس للمجميعة الرمیة - القسم المدفى - 
صحقة ٣۰۳١‏ 7 ۸ھ . 

۳) محکمة النقفى المصرية فى ٠١‏ دبسمبر سنة ۱۹۸ الحدول العشری الخامس للمجموعة الرمیة - القسم 
الجنائى - صحیفة ۹۸ رقم الات . 

ر ۽ ) محكمة النقض المصرية فى ٠١‏ ن وفبر سنة ۱۹٣۷‏ الحدول العشرى الخامس - القسم الحنائى - صحيفة ۹۸ 
رش ۵٦۷‏ . ۱ 
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لمحكمة الموضوع أن تقضى بنفقة مؤقتة : 

۸ - قد يحدث أن تكون بعض عناصر التعويض فی حاجة إلى استکما ما بنحو 
او آحر . او أن الضرر المستقبل مع كونه محققاً » ولكن بحالته الى علیہا عند بدء النظر 
لے وه + لا ھی الح فى ديو او أن کٹر لبون ا شدي القزر الال 


1 
آے 


كما إذا وجب تعيين خبير ٠‏ أو إجراء تحقيق فى شأنه » فنی مثل هذه الأحوال وما إليها ۔ 
بمكن لمحكمة الموضيع ء إذا ما رأت داعياً من عوز المضرور أو حاجته الملحة إلى الال : 
أن تقضی له بمبلغ ء ما سيقضى له من التعويض بصفة نفقة مؤقتة » وفى هذا يجب توخی 
الاعتدال : حى لا بجاوز مبلغ النفقة : ما يقدر فى اللہایة من تعویض . 

على أنه يحب كذلك للح بده التفقة: اة » أن. يكون نمت فعل ضاز 0 إلى 
المدعى عليه » وقد ترتب عليه ضرر للمدعى » مع قیام رابطة السببية بین الفعل 
والضرر » أى أن یکون الرأى قد انتی فى هذا الشأن إلى توافر مسثولیة المدعى عليه پ 
الحکم طس فى هذا الوجه من النزاع ۰۷ء ولا يبي إلا تقدير التعویض . 


النفاذ المعجل : 

۷۵۴ - قل شت تقتضى المصلحة العامة ٠‏ رعاية المحكوم له ؛ فتجيز له أن یقوم بتنفيذ الحكم 
ہت لصالحه دون أن ينتظر ایس او 06 سراحل سو فی 0 
القابل » لام فيك بالمعارضة أو بالاستتناف . ومن هنا القبيل مأ بات ۴ چس ۷ 
1 من القانون إ۹ سنه 4۹ہ اق شان ررد العمل المردی د کہا الموضوع ص الحكم 
بالتفاذ المؤقت فى جميع ال حوال ے وميا بداهة ما يقضى به من تعويض لفسخ عقد العمل 
بلا مر ر الذى تۂ تشر تشير اليه الماذة ۷٤‏ من هذا القانون . 

كما ان النفقة المؤقتة الى تقررها محكمة الموضوع للمضرور حتى يفصل فى النزاع 
الذى يقوم بينه وبين المسثول » فإن الحكر الصادر بہا » يحب أن يكون مشمولا بالنفاذ 
)١(‏ وهذا الحكر القطعی إذ يعتبر أنه فاصلا فى الخصومة > م ن ناحية ما قضی فيه من تقرير مسئولية المدعى عليه » 
فإنه يكون قابلا للاستئناف » اذا ما توافرت الشر وط الأخرى اللازمة لذلك . وللمحكمة الاستئنافية يدل أن تتتاول ملغ النفقة 
بالتعديل » أن تقضی فى تقدير التعویض . 


اوت 


المعجل ؛ على ما تقضی به ا مادة ۲۹۰ رابعاً من قانون ا مرافعات . ومن ناحية آخری باعتبار 
ما يمكن القول به من أنها من الأمور المستعجلة الی لا يصح فيا الانتظار ليصير الحكم 
انتبائياً ‏ حى لا يفوت الغرض المقصود منہا » ویمکن أن یدخل فى عداد ما تشير إليه الفقرة 
الأولى من المادة ۲۸۸ من قانون المرافعات . 

ونرى أنه يحب أن يكون لقاضى الوضوع فی دعاویٰ التعويض ٠‏ أن یشمل جكمه 
بالئفاذ » فى تلك الأحوال الى تدحل ف عداد الأمور المستعجلة + وعلى الأخص تلك 
الى يقضى فیہا بمحو الضرر القائم ؛ أو بالحيلولة دونه » والتى يستبين من ظروفها أن من 
شأن التأخير فى تنفيذ الحكر أن يقوم خطر » أو أن يتزايد الخطر على المحكوم له . 


مض الا 7 جے 
الاتفاقات الخاصة با مستولیة 


۹۰ - كل من اقرف خطاً يلزم بتعويض ما ترتب عليه من ضرر » وهذا هو 
ما يتحتم أن يكون ء إلا إذا كان نمت من اتفاق بتعديل آثار | ثولية » إذ من الممكن أن 
یتفق المسئول على إعفائه من المستولية فى كلها او فى جزء منها منہا » أو أن يتحمل من يقع به 
ضرر فى المستقبل , كل أو بعض ما يصيبه منه ۰ أو قد ينصب الاتفاق على أن يلتزم شخص 
آخر بتعويض المضرور عما بقع من ضرر بخطأ المسئول . 


وسنعرض فیا بلى لما يمكن أن تتضمنه الأحوال المختلفة فى هذا الصدد وهى ثلاث : 
الاتفاق على الإعفاء من المسئولية » وتامين المسئولية » وحالة استحقاق مكافأة أو معاش 
استشنائی 


١ ©‏ الاتفاق على الاعفاء من المستولية 


۱- ان ما تقتضيه تقتضیہ الأحكام العامة للمسئولية من تعويض المضرور ء عما يصيبه 
من ضررہ یمکن بعد وقو ع هذا الضرر ء أن يتفق على تعديل أثر تلك الأحكام . فنلمضرور 
ان یعنی المسئولية كلية ء وبالتالى أن یتنازل عن جزہ من التعويض ء أو أن يستبدله بشىء 
اخ و أن یقتضی زيادة عما پستحق اذا رضى المسئول بذلك ليتفادى إجراءات 
التقاض ہت النی يبرم فى هذه الأحوال وما الا ء بعد أن يكن الضرر قد وقع 
فعلا ع يعتبر صحیحاً بضفة عامة » اذ أن ذلك بعٹر من قبيل الصاح » الذى يحسم 


به الطرفان النزاع القائم بینہما - المادة 4ه من القانون المدنى - . 


س سس ہج 
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ولكن قد يبرم هذا الاتفاق على الاعفاء من المسئولية » أو على تحديد مداها » قبل 
عن نوع معين من الضرر » او عن الضرر الذى يحدث فى ظروف معينة » وهذا هو الاتفاق 
على الاعفاء من المسئولية . أو أن تتحدد المسثولية بقدر من الضرر » او بقدر من التعویض : 


۳ - ولقد احتدم الخلاف » وتعددت الآراء فى الحكم على جواز ما يبرم من تلك 
الاتفاقات ء وذلك لأنه لم يكن بالقانون الفرنسی » كما لم یمکن بالقانون المدنى القديم › 
بن تعن شرج e‏ كين جدان 00 عضن ER E‏ 
مختلفة منہما » يصلح بعضها سندا للراى القائل بجواز تلك الاتفاقات » ویصلح الآخر 
سندا لتحر بمها “. 


ولقد اضطر القضاء أن يستنبط الحلول الجزئية تبعاً لكل حالة بذاتها تطرح عليه ء 
مسترشدا فى هذا السبيل بالضرورات العملية » وبالمقتضيات الاقتصادية . ما ادى به 
- القضاء - إلى التمييز بين ما يجرى من اتفاق على الإعفاء من السئولیة العقدية » وبين 
ما يكون منه خاصاً بالمسثولية التقصيرية . وكان الرأى بعدم جواز الاتفاق على الإعفاء من 
اة التصيرية ۾ وكاو ى اة العقدية + ولکن یق حديد میق وال هنا أبضاً 


ذهب الفقه ۶ 7 





)١(‏ وقد حرم قانون راہ «علطةظ [ص] الصادر فى ۱۷ عایس سئة ١19:8‏ - معدلا المادة ٠١**‏ ؛ من القاتون التجارم 
الفرنسی - شرط الإغفاء من المسئولية فى عقيد النقل عن ضياع البضائع كلا او جريا . تيز المادة ۲٢۳‏ من القانون المدلى 


سے 


۱٢۳٣ (‏ هن القاتون المدنى القديم و ۱۱۵۲ من القاتون المد الفرنسی ) ان يحدد المتعاقدان مقدما قيمة التعويض عن عدم 
تفر العقد وسر الماذة 6 س القاتون المد الى الاجا للمتعاقدین ۴ غفل البيع باتفاق خاس ان نز بدا شيا 
الاستحقاق او أن بنقصا مته او ان بسقطا هذا الضيان ر المادة ۳۰٣‏ من القانون المد القدیم و ۱٦٦٢۷‏ من القانون المدلى 
الفرنسى ) وكذلك تجیز المادة 489 مدنى عن ضهان العبب للمتعاقدین ١‏ ان يز يدا فی الشيان أو أن بنقصا مته او ان بقطاہ 
إلا فى حالة تعمد البائع اخفاء لعيب فى المبيع غشا - المادة "91١‏ من القاتون الدٹی القديم و ١54‏ من القانون المدلی 
اتی 

Respamsaliliê : Sainte, و‎ 1T الائة ۱۱۳۷ فقرة‎ Fhiêoric ہہ‎ pratique des obligalions : aia jy O ( 


- سادسا . ون تمو‎ ٦ ان صححيفة ۱۷ وسو ردا : اتروع الأول بند‎ A 


: لزه الخامس بند ۱۱۸۹ وبلابول الجزء الٹائی 


سر 
سا 


بند ٣٤٢‏ وکولان وكايبتان : ال امال بند ۱۳۷ ومازو : ال الثالك بند ۲٥۹۹‏ واندریہ براث : بند ۷٤‏ وما بعده . 


2A۸ 


الخطأ العمد والخطا الجسيم : 


-٣۳٣‏ - ومع ما كان عليه الفقه من تشعب فى الآراء » فإنه فى صدد المسئولية العقدية ء 
قد ابی أغلب الشراح ال أن ما املد ادن هب من إعفائه من المسئولية عن التزام ما » 
لیس يعتى إعفاءه من هذا الالتزام ء أو استبعاده من العقد ء إذ لا وجود لشرط الاعفاء 

من المسئولية إلا بقيام ما وضع الشرط من أجله . ونا تبين أهمية ذلك فى أن الدین لا يجديه 

ما اتفق عليه من إعفائه من المسئولية » إذا كان عدم قيامه بالتزامه راجعاً إلى غش أو خطأ 
جسم منه ؛ فقد اتفقت الآراء عا ادل عو الاتفاق على الاعفاء من المسئولية > عن الخطا 
العمد وعن الخطأ الجسم ٠‏ وذلك فى نطاق أى المسئوليتين ء العقدية أو التقصيرية . 

5 ! - وتفريعاً على ما تقدم » فان اتفاق الاعفاء من المسثولية ء لایعنی أحد المتعاقدين > 
ما رتب من ضرر على غشه او على خحطته الجسم 20. إذ ان مثل هذا الاتفاق رر سو 
النية فى إبرام العقود وى تنفيذها ء الأمر الذى يخالف النظام العام ء وتحرمہ القاعدة الكلية 
الى توجب تنفيذ العقود عا يوجبه حسن النية 27. 

فیطل شرط الإعفاء من المسئولية عن الخطا ا حسم » الذى يتضمنه العقد المبرم بين 
صاحب الملهى ١‏ السيرك » وبين الممثل الذى یقوم بالعاب فيه ". 

7 خطأ جس قيام أمين نقل بتسليم البضائع التى عهد إليه بنقلها » إلى شخص 
لا صفة له فى تسلمها ء ولا يعنى من المسئولية عن ذلك الخطأ ا حسم الذى یوازی الغش > 
ما يكون عقد التقل قد تضمنہ من عدم مو الناقل 9 , 

وكذلك بعتبر خطا جسم ؛ لا تطبق فی حالته ما اتفق عليه المتعاقدان عن الاعفاء 





)١(‏ محکمة النقض الفرنسية فى ۲۹ يناير سنة ۱۹٤۸‏ داللوز ٦٤٤ - ۱۹٣۸‏ وفى هذا الحكر تقول : ولو كان الخطأ 
الجسم غير عمدی + وف ٢٢‏ بنایر سنة ١44٠‏ جازيت دی باليه ۱١‏ ابريل سنة 144٠‏ وی ٠۰‏ دبسمبر سئة ۱۹۳۲ داللوز 
الأسبوعية ۷ - ۲۰١‏ وق 7١‏ يناير سنة ۱۹۳۵ سيرى ۱4۹۳۷ - ١‏ - ۲۹۵ وف ۲۷ نوفبر سنة 19484 داللوز الأسبوعية 
ۃ۵ - ١ه‏ و neee‏ صحیفة ۱۹ وما بعدها . وسوردا : ال الأيل بند ٦٦٦‏ وبودری وبارد : الي ٭ الرابع بتد 
8 وجوسران : التقل.بند ٦٦٤‏ وبران ؛ بند ۷۱ وما بعدہ . 

( ۲ ) بتقشی الفشرة الأول س المادة ۸ من القانون الد أنه : ٭ ب تنش العقد طقاً لا اشتمل عليہ د و نطر نقة 
ته مع ما يوجبه حسن النية ہ وهذه القاعدة الكلية يجب اتباعها ولو لم یکن من نض علیہا . 

(۳) محکمة النقض الفرئسية فى ٢‏ اغسطس سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۱ - إمه . 

٤ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ؟١‏ بولیة سنة ۱۹۵۰ جازيت دی باليه ۲٢‏ سبتمبر سلة ۱۹۵۰ . 


۹ت 


من المسئولية ؛ ما يبين من عيوب مجهاز بيع بثمن يزيد عما تنتجه المصانع الأخرى من نوعه » 
لما زعم صاحب المصنع نع أن متانته تفوق غیرہ فى السوق ؛ وقد ثبت لمحكمة الوضوع أنه 
بعد استعماله تكشفت به تلك الوب + الى قرر عنہا ا لخبراء آنا تجعله غير صالح 
للتداول ٦۶‏ . 


وكذلك يبطل الشرط الجزائى ٠‏ الذى ينخفض فيه التعويض الاتفاق إلى حد يصبح 
معه بمثابة الإغفاء من المسئولية عن الخطا الجسم 2©9. فما يتضمنه عقد جار الشیء من 
قصر تعويض عایحلث عنه من ضرر > على مبلغ الاجرة ٠‏ لا يعى المقجر من التعويقن 
بالكامل عما يقع من الضرر يسبب قدمه » أو لعيب فى صيانته ©. 


ولا يصلح معفيا ولا مخففا للمسئولية عن الخطأ الثابت فى جانب صاحب الفندق ء 
ما يتمسك به من أنه قام بالإعلان عنه على جدران الغرف » من تعلمات بحذر فيها النزلاء 
بعدم مسئوليته عما يفقدونه من نقود أو اش در » ما داموا ١‏ بودعوها خزانة الفندق > 

: کو کر . 5 و : 5 
إذا لم يكن نمت من معنى لعدم التبصر فى تركهم هذه الاشیاء بغرفهم » إذ يسمح به ما هو 
عليه ذلك الفندق من سٹتری وسط اجماعی لرواده 1 


ولا يعنى من مسئولية المودع لديه » ما اتفق عليه من إعفائه من المسئولية » إذا كان 
ما اقرفه خطا جسما » يتادى فى إهماله لبضع سنوات فتح المستودع الذى به تلك النقولات 
والتحقق من سلامتہا » وقد تبين ان ما لحقها من تلف كان نتيجة لانسياب المياه إلا إن 
كان إهماله بان سر عن ہے مو جا “تلق ك الأحياء 5 أو لأنه لم يقم با يجب من 
ملاحظة كافية ع او لاه بعد سرقتہا لم يفض إلى رجال البوليس بالمعلومات الصحيحة عن 
حادث السرقة "۶ 


وكذلك لا يعنى من المسئولية . ما يتفق عليه ى عقد النقل من اعفاء الناقل من المسئولية 

, زمه‎ - ۱۹۵١۲ محکمة النقض س الفرنسية فى ۷ یونیة سنة ۱۹۵۲ داللوز‎ )١( 

, ٥4۹ المجلة الانتقادیة ۱۹۰۱۱ صحیفة‎ Clause عل‎ nan-garantie: Perreau (FT ( 

( ۳ ) محكمة باریس فى أول فيراير سنة ۱۹۳١‏ داللوز الأسبرعية ٠ ٢٢۷ - ۱۹۳١‏ 

(4) محكمة السين فى ٤‏ يناير سنة ۰ جازيت دی باليه ۱١‏ مارس سنة ۱۹۳۰ . على أنه يمكن التمسك عا 
یعلله صاحب الفندق م ای ا یکن , تمت خطاأً ثابت فى جائيه . 

بھػ) محکمة الاقفم لنقض الفرنسية فى ٢٢‏ اکتوبر سنة ۱۹۳۲ بے ٣-7‏ = ۱۷۹. 

٦ (‏ ) محمة باریس فى ۲۸ توشر سنة ۱۹۵۱ داللوز ةم 


د ا ت 


سا پلک ا کے ای اساة و رار اتك عى عط يبر لات الاظانات الخاصة 
عا يلحق جسم الإنسان من ضرر » تعتبر مخالفة للنظام العام (. 

وفیا يتعلق بأخطاء المهنة ء فإن القضاء الفرنسی يذهب إلى أنه لا يعو فى صددها على 
ما يبرم فی شأنہا من اتفاق على الإعفاء من المسئولية » كما فى الخطأ ال حسم الذى يقترفه 
المصرف بتأخير الشيكات أو الأوراق عن الموعد ا حدد ©. ۱ 

ولا أثر كذلك لشرط الإعفاء من المسئولية فیا يقع من أخطاء فنية من المهندسين 
والمقاولين ‏ إلا إذا أخطر هؤلاء المالك با يكون نمت من عيوب . 


ولا يقتصر اعتبار الخطأ المهنى خطأ جسماً » بالنسبة لأصحاب المهن - فیا يتعلق 
بشرط الإعفاء من المسثولية - بل هو كذلك بالنسبة للصانع ومن إليه » كما إذا قدم الجواهرجى 
علبة سجاير باعتبار انها من الذهب بيا هى مغطاة بقشرة منه0) . او بائع السيارة الذى 
بشترط لاش الیب التى ہا ء بيا تفترض أصيل عمله أنه لا مهل وجرد مثل تلك 
العيوب ء البى لا تبين للمشری الا بعد مسيره بالسيارة بصم الاف من الكيلوسرات (“. 

وري می > بأن العيوت الخفية فى صنع السيارة » 
مخول مشر يها الحق فى استرداد ما دفعه من تمن ء بالإضافة إلى ما يكون ألزم به هذا المشترى 
من تعويضات للمجنى عليه فى الحادث الذى وقع بسبب تلك العيوب2 عل ما بكون 


ےا 


ن نقص فى تکوینہا أو سوہ فى صناعتہا . ولكن إذا كان العيب فى الصناعة ما لا يمكن 
جنب حدوثه ؛ فكيفما كانت حالته ؛ فان ها يتفق عليه من الاعفاء من المسئولية 


ہے فی 


(1 ) ية لاوز ف ۲۳ آ کو نر سنة ۱۹۳٤٣‏ داللوز ۱۹۳۴۵ - ۲ - 8۹ . وراجع ما سيق ببند 88 : ٦٦‏ ۱ 


"سے کی 


وان ف ۸ أكتوير سنة 1۱4۵۱ جا زیت دی باليه ٦١‏ دسمم سنه ۱۹۵۱ . 

( ۳ ) محکمة 110۳ ا 5ہ ىق ۱۹ ماو سنة ١945‏ عازيت دی باليه ۷ اأغقسظطس سنك ۱۹٢‏ ۔ 

٤ (‏ ) محكمة النقض الفرنسیة فی ٠١‏ مابو سنة ۱۹۰۹ داللوز ۱۹۱۳ - ١١-١‏ 

زع سکم الاقض الفزنبية فى ٥‏ یون سڈ 1۹۲۹ جازیت ترپینو 1١‏ أكوير سے ۱۹۲۹ یسحکمة 1کس کن ۲۲ 
ولیه سنة ۱۹۳۷ جازيت دى بالية د نير سنة ۱۹۳۷ . 

(5)ف ١؟‏ أكتوبر سنة ۹۲۵ - داللوز ١ - ۱۹۲١‏ - 4 وتعليق جوسران . وراجع هترى لالو : صحیفة ۳۰۷ 
بند 217 . 

(۷) بہذا العنی محكمة جرينوبل فى ٠١‏ یبر سنة 14817 داللوز ۱۹۵۴۳ - ۹۰۳ . ومحكمة السين ف ؟ فبراير 


+ رات سے ںا 


سنة ۱۹۳ جله الأسبوع القانول ۱۹۳٤٣‏ صحیّة ۲۸۹ . 


د 


القطع المعيبة » دون القيام بتعويضات ء فإن ذلك لا عنع محكمة الموضوع من ان تحكم 
بفسخ العقدء مع ما تراه من تعويض تقتضيه الظروف . 

عل نذا تو عليه من تو لو سای بر رت اباك وب اپرید 
علہما وحدهما » دون ان بتعدی اثرہ الى الأغیار ء فالمسافرون بسيارة . لا شان شم ع یبرم 
بسبب عيب فى تكوينها » تكون مسئولية أولهما عنه مسئولية تقصير ية (©. 

بی هذا السياق نشير إلى مسئولية الموثق ء الذى يقبل عقداً يعرف أنه يضر بحق للغير : 
سايق على هذا التعاقد ۳. 


الخطا اليسير : 


۵8 - وكذلك قد اختلفت الآراء فى خصوص ما بتفق عليه من الاعفاء من المسئولية 
عن الخطاً اليسير ء ولكن الرأى قد استقر على أنه يعتبر باطلا أى اتفاق على الإعفاء 
أو التخفیف من مسكولية الخطأ - ولو كان يسيراً - فى نطاق المسئولية التقصيرية > إذ 
تتعلق احكامها بالنظام العام . 

وأما فى نطاح المسثولية العقدية فيذهب البعض إلى أنه لا يصح الاتفاق على الإعفاء 
من مسئولية الخطا اليسير » فما يحدث من ضرر للإنسان فى شخصه » سواء ١‏ كان الضرر 
الجسم ؛ فلا جوز اشتراط الاعفاء من مسئولية ما بعرض سلامة الرء للخطر"' . او كان 


(() ف هذا المعنى محكمة النشض الفريسية فى ۲۹ يوليه سنة ١945١‏ جازيت تريبيئو ١4‏ فبرایر سنة ۱۹١١‏ . 
١؟)‏ محكمة باریس فى 18 فيراير سئة ۱۹۳۷ جازیت ير بيسنو 18 يوليه سن ۱۹۳۷ وف ۲۷ نوشبر سنة ۱۹۳۳ جازیت 
تر یو ۹ مایو منة ۱۹۳۵ , 
(*) محکمة النقض الفرنسية فى ۳٣‏ مارس سنة ۱۹۵۴۳ داللوز ۱۹۵۳ - ۳۱۹ , 
٤ (‏ ) محکمة الاستئناف المختلطة فى ٦‏ فبرائر سنة ۱۹۳۰ ب ٤٤‏ صحيفة ۲٦٢‏ وق ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۲۸ ب ١٤‏ 
صحیفة ۱۱۹ و ٠١‏ يناير سنة ۱۹۲٤٢‏ ب 8 صحيفة ٦١‏ وسحکمة استثناف مصر الوطنية فى ۱١‏ فبرایر سنة ۱۹۲۸ 
ا حاماۃ السنة التاسعة صحیفة ٤٤‏ رق ٥٢‏ وسحکمة النقض الفرنسية فى ۲۹ يونية سنة ۱۹٣۸‏ داللوز ۱۹۸ -1- ٤٣‏ 
وف ١١‏ مارس سنةظ ۱۹٣۲٤‏ داللوز ۱۹١۳‏ -[- ه "م وق ۱۸ يوليه سنة ۱۸۳٣‏ داللوز ١-۱۹۳۵‏ - ۳۸ وف ٤‏ يثاير 
سنة ۱۹۳۳ داللوز الأسبوعیة ۱۹۳۴۳ - ۱۱۳ وسحکمة بوردو فى ۲۹ بونیة سنة 0.۲.۱۹۵۳.[ ۱۹۵۴۳ - ۲ - ۷٦۹۸‏ ومحكمة 
باریس فى ٦‏ فبراير سنة ۱۹٤۳‏ جازيت دی باليه ۱۹١۳‏ - ۱ - ۱۸۲ . 
1 وبكين باطلا کل اتفاق على ما بتعارض وسلامة النقس ( دموج : الي الثاني بند ۳ ی) سمحکمة باریس 
یق ٢۵‏ مارس سه ۱۹۵٤٣‏ .17ل ۲٦۷ = 1١ - ٦۹۵٤‏ . 


ا۷ 


01 للشرف والسمعة 6 

رغل هذا فا ار بلا بی عليه. الريقن عن اماك وة الط أو ادا 
ولو كان العلاج بناء على الطلب الصريح من ذلك ا مریض. وكذلك يبطل اشتراط 
الاعفاء من الالتزام بضمان السلامة curt‏ عل obligation‏ فى عقد نقل الأشخاص وعقد 
الألعاب الخطرة . فكل ما يصيب جسم الشخص من ضرر : بسبب خطأ أمين النقل : 
أو صاخ الألعاب جب تعو يضمه (۳) . 

اما اذا كان الضرر الذى برتب على الخطا اليسير + یصیب الال » فثمت راق 
بقول مجواز الاتفاق على الاعفاء من المسئولية فى هذا الصدد » وانه يعنى المسئول من اية 

3 × ےه 

مسكولية 9). 

كما ان رايا يذهب إلى ان مثل هذا الاتفاق لا يرتب عليه الإعفاء من المسئولية ؛ وإعا 

7 اكه ١‏ - یع إت 
شو يلق سء الاثبات على كاهل الدائن 


5- فی عقد نقل البضائع ٠‏ تقضى المادة ۹۷ من القانون التجارى بأن أمين النقل 
ضامن للاشياء المراد نقلها ؛ اذا تلفت ا عذميت ع إلا ادا حصل ذلك سبي عيب ناشی 
ن اس الاشاء الد کور ا ب فا 7 خط أو اهمال من مرملها ‏ و مهدا 
المع تقضی المادة ۲ من المانون المل كور ٦٦‏ . فاذا ا مين النقل اعفاءه من مسئولية 
الخطا البسين > اة هذا الخرط يخر غرينة عل أن التلت ية القن التاهرة > آر خطاً 
لمرسل أو إهماله » فلا يلزم أمين النقل بتعويض إلا بوجود خطا فى جانبه » يقوم المرسل 
بااته . 





. ۷۹ = ١ - ۱۹۳۸ وسافاتےه : داللوز‎ ۲٤۲ بلانیولِ وریبیر وابسیان : الو الاول بند‎ ١ 
. ۷۳ - 5-9914 ر ۲ ) محكمة ليبن فى ۲۷ يوئية سنة ۱۹۹۱۳:داللوز‎ 
نوفير سنة ۱۹۳۷ جازيت دی باليه ۱۹۴۳۷ - ۲ - ۸۸۱ وسانكتليت : الرجع السابق‎ ٠١ رع) محكمة دنكرك فى‎ 
. £4 - ٢ - ۱۹۳۵ سازو : داللوز‎ ۳۳٣ بند‎ Etude sur ها‎ hêre gênêrale de |" وسال ...01نا ةع ااه‎ ۴۲٢ صحیفة‎ 
۱٢١١ - ١ - ۱۸۸۷ وما بعده . وليون کان : سیری‎ ٦٢١۷ سالى : المرجع السابق بند ۳۳۲ . وجوسران : التقل بند‎ ) ٤ ( 
توفير‎ ٤ وسحکمة ليون فى‎ 1١5 - ۱۹۴۳۳ (ه) محكمة النقض الفرئسية فى ۱۸ ینابر سنة ۱۹۳۳ داللوز الأسبوعية‎ 
: ودوج‎ . ٦٦٦ وحوسران : التي بند 555 وما بعدھ . و لكك .106 : بندی 119/5 و‎ 1١ ٥ا۰‎ ۱۹٤۹ سيرق‎ ۱۹٤۸ سنة‎ 
. ۷۸ وراجع ها سیجیء بیند‎ ٦٠٤ وبلانیول وريبير وإيسمان : بند‎ ۱۱۹٦ ار الخامس يند‎ 


۳ٹ 
وقد تذرج مصلحة السكك الحديدية هذا الشرط من إعفاٹھا من مستولية الخطا 
اليسير ء فیا تتعهد به من نقل الأشياء تحت مسئولية المرسل منه » ولكاها تقبل أن تتحمل 
المسئولية ء إذا دفع أجرة تزيد عن المقررة . ويعتبر الفرق بین الأجرة المخفضة وبين الأجرة 
التى تزيد عليها » أنه القسط ۴٣۳١‏ مقابل التأمين على مسئولية المصلحة . فالرسل اذ عهد 
بطرده إلى المصلحة لنقله بالأجر المخفض > إلنما قد حصل على قسط التأمين وهو الجعل 
الذى یعوض عليه خسارته »> إذا فقدت البضاعة أو تلفت » أى عند وقوع الحادث 
sinistre‏ موضوع التامين 0). على ان هذا يرد عليه ء بان المرسل عندما يعهد ببضائعه إلى 
مصلحة السكك الحديدية ؛ لا يدور محاطرہ ؛ ولا بقصد اطلاقاً أن بین هو الوم 35510۲0۲ 
مسئولية تلك المصلحة : فضلا عما لعقد التامین من طبيعة خاصة ا مھا تناسب قسط التأمين 
م اط > ويقوم تحديد القسط على أهمية الخطر وشدته > مع ما يكون من حساب 
للاعباء esچہوطc‏ +عا البى بضطلع ہا الوم . 
فی صدد عا أسافنا عن الرأى الذى يقل بنقل عبه الائبات إلى عائق الدائنء 
فإنه لا یعنی المدين من مسئوليته عن الخطأ ولو کون يسيراً » إذا قام الدائن بإثبات وقوعه 
هن ذلك )دن 0" 
وإذا كان قد حدد للتعویض عن فقد البضائع أو تلفها ٠‏ قدر من الال يبلغ من 
الضالة والتفاهة : ان يعتبر وسيلة للتخلص بطريق غير هباشر من المسئولية » فانه لا يؤبه 
له . ويكون الحكر كذلك ٠‏ لوكان مبلغ التعويض القدر جزافاً » يقل عن قيمة 


الشىء الذى فقد ن أو عن اة ها بلحتية من عط ١‏ 


التقنین یق مصر : 


۷- وتنص الفقرة الثانية من المادة ۲۱۷ من القانون المدنى على أنه : 


1 خور الا تقاف عل اعضاء الد سن أنه مسئولية ترتب عل عدم تشك الترامه 


التعاقدى إلا ما ينشا عن غشه او عن خطئه الجسيم : ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط 


, ۲۹۸ أبريل سنة ۱۹۲۲ء 4م ص‎ 1١ محكمة الاستثناف المختلطة فى‎ )١( 

۲٢ وتعلبق رس وى‎ ۲٢٢ - ۱۹۰ ف هذا المعبى محکمة النقض الفرنسية فى ۳ بناہر سنة ۱۹۵۰ داللوز‎ )٢( 
8٣٤۷ AEA JCP. ۱۹۰۸ فبرابر سنة‎ 

_٢۳ - ١ - ۱۹۲۱ محكمة النقض الفرنسية فى ۹ نوقير سنة ۱۹۱۵ داللوز‎ )٣( 


( 4 ) محكمة النقض الفرنسية فى ۷ يونية سنة ۱۹۵۲ جازيت دی باليه ۱۹ أغسطس سئة ۱۹۵١‏ 


۵۷ 


لام مراك عن اش او الغا الجسيم الذى يقع من أشخاض يستخدمهم فى تنفیذ 
التزامه ١‏ 

كما تنص الفقرة الثالثة على أنه : 

١يقع‏ باطلاً كل شرط يقضى بالإعفاء من المسشولية المرتبة على العمل غير 
المشروع 7 


وعلى هذا الأساس لا يكون نمت من تفرقة بين اشتراط الاعفاء من المسئولية التعاقدية 
واشتراط التخفيف مہا . ولكن لا يجوز الاتفاق على الاعفاء أو التخفيف من المسئولية 
التعاقدية الى يكون مبناها الغش أو الخطاً الجسيم . 

آما المسئولية التقصيرية فقد قضى المشروع المصرى - على ما استقرت عليه أحكام 
القضاء فى مصر و فرنسا فما سلف بيانه - بانه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف 
منها » ولو كان الخطأ يسيراً أو تافهاً . ويعتبر مثل هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام » 
ويكون باطلا ما قد يبرم منه . 


اشتراط الححد من المسئولية : 


۷۱ و بعر رس وا رط سدق تطاق المسئولية العقدية - من تحديد مبلغ 
التعويض جزافاً - على أن لا يكون مبالغاً فى ضالتہ ما يصل به إلى أقل من قيمة الشىء 
موضوع التراع ‏ , 

فهو صحيح ذلك الشرط الذى برحدد مسئولية محال تنظيف اللابس 03 والمصابغ 





: ۲۱۷ المقابلة للمادة‎ ۲۹۵٢ وقد قال المشرع فى مذ كرة المشروع التمهيدى عن المادة‎ )١( 

١‏ ليست أحكام المادة 48؟ إلا تقنیناً للقراعد الى جى القضاء المصرى عل اتباعها فى هذا الشأن ء فقد یجعل غبء 
ااخولیة أشد وقراً بالاتقاق على تحمل تبعة البحادث الفجائی ء و ببذا يكين المدين مؤنتاً للدائن عن وجه ».وقد فف المسكولية > 
على نقيض ذلك » باشتراط الاعفاء من تبعة الخطاً التعاق۔ی ء إلا أن تكن قائمة على غش أو خطأ جم . فليس للأفراد 
حرية مطلقة فى الاتفاق عل تعديل أحكام المثولیة ء فکما أن الاشاق على الاعفاء من الخطاً الیم والغش لا تجوز 
فى المسئولية العقدية » كذلك يبمتنع اشتراط الإعفاء من المسثولية التقصيرية ؛ أيأ كانت درجة الخطأ » ويعتبر مثل هذا 
الاشتراط باطلا لمخالفته للنظام العام . على أن ذلك لا ينتى جواز التأمين على الخطأ . ولو كان جسياً ٠‏ بل وى نطاق 
المسثولة التقصیر به ذاتہا ہ می کان لا يرتفع إلى مرتبة الغش . كما أن للأفراد أن ن تفقوا على الإعفاء من المسئولية الناشئة عن 
خطاً من يستألون عن أعمالم : بل وعن الغش الواقم قع من هؤلاء ع سواء اء اکان المسئولية تعاقدية ام تقصير پا . 

۲ وکورتی سی سی تس اق أغسطس سنة ۱۹۵۲ . 


ا 


گی ن فقد أو تلف ما عهد به إا لہا من ملابس ٤‏ مخمسة أمثال الأجر ا حدد للصبغة 7 . 

وكذلك بعتبر سم ما يشرط لتحدید المدة الی تقوم فيا المسئولية 29. إلا إذا نص 
القانون على تحريم ذلك » كما هو الشأن فیا يوجبه المشرع فى مصر بالمادة ٥٥٦‏ من القانون 
المد ٠‏ عل المهندس المعمارى والمقاول متضامنین . من ضيان ما يحدث خلال 
عشر سنوات من تہدم كلى أو جزثئى فیا شيدوه من مبان . . . إلخ . فإن المادة ٠٦٦‏ من 
هذا القانون تنص على أنه : « يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى 
والمقاول من الضمان او الحد مته ؛ ٣۳‏ 


ولیس من ريب فى أن الخطأ الجسم يحول دون أن يفيد آمین النقل ما اشترطه من الحد 
من مسئوليته ؛ كما لو ت بین أن إهماله الظاهر ء وانعدام أية حيطة جدية من | جانبه + اما 
مكن من سلب البضائع إبان نقلها إلى رصیف المناء 48, آما إذا كان ما ساعد على سرقة 
البضائع » برجع إلى حالة حزم تلك البضائع » وإلى اهمال عادى فى الرقابة » أو إلى ظروف 
كارن سار ها يكن اس اہ جن سان جاب ارح الكل > فان شرط الحد من 
المسكولية يكون له أثرہ © . 


على أنه يجب عدم التوسع فی تفسير ما يشترط من تحديد سی »> إذ أنه استثناء 
القواعد العامة ". كما بجب الرجوع إلى ما قصده المتعاقدان وقت التعاقد فما تتضمنه 


ر١‏ محكمة باریس فى 1 مايو سنة ۱۹٤۹‏ جازيت تریبینو ۲۷ أغسطس سنة ۱۹١۹‏ . 

و ٣م‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ يونية سنة ۱۹۰۹ سيرى ١8-١-1918‏ . 

ر ۳م وکانت ا ادة ۸۹۹ من الشروع التبھیدی المشايلة للمادة ٦٦٦‏ تقضی بأنه فى المقاولات الضغيرة وز للمقاول 
أن بشترط إعفاعه من المستولية عن العيب ٠»‏ أو أن يخد من ls‏ . ولکن هذه الققرة حذفت فی لحنة المراجعة 
نا روى من صعوبة التمییز بین المقاولات الكبيرة والمقاولات الصعيرة . وفى نة القانون المدلى بمجلس الشيوخ اعترض على 
النص الذى يقرر بطلان كل شرط يقصد به إعفاء المهندس والقاول من الفمان أو الحد منه ء لأن التض يجعل البطلان 

من النظام العام » فقيل تبر يراً لذلك أنه لو حذف هذا النص سيلجاً المهندسرن والمقاولون إلى تضمين عقودم نصوصاً تعفہم 
من المنغولية ء والراد بالمادة حماية طبقة لا يفهمون فى مسائل البناء ( جسوعة الأعمال التحضيرية للقانين المدنى . الحزء 
الشامى صحیقة ۲۹ مما بعدھا) . 

)٤(‏ محکمة النقض الفرنسية فى ۳۱ مهايو سنة ۱۹١۹‏ داللوز ۱۹۵۰ - ٥٥۷‏ وسحکمة باريس فى ۱١‏ مارس سنة 
۷۱۹ داللرز ۱۹۵۱ - ٦٦٦‏ وتعلبق ر سر . 

رص محكمة باریس فی ٤‏ أبريل سنة ۱۹۵۱ داللوز ۱۹۵۱ - ٦٦٦‏ . 

ر ١‏ محکمة اللقض الفرنسية فى ۳ مابو سنة ۱۹۳۸ جازيت تر ینو 11 يوليه سنة 1۹۳۸ , 


2٦ 


العقود المطبوعة عاراء عل عودسددك من شروط الحد من المسئولية » وما اذا كانا مبدفان فى 
تاقد ها إلى. ااا م لو انيما نا انا فان اا ل فاته غير ماق الد 


تشديد المسئولية : 


4- تنص الفقرة الأولى من المادة ۲۱۷ من القانون المدنى على أنه : ١‏ يجوز الاتفاق 

على أن پتحمل المدين ثبعة الحادث الفاجے* والقوة القاهرة » . ويقول المشرع فى مذ كرة 
3 5 ج 5 

المشر وح التمھیدی عن الاد ت ۲٣‏ المقابلة للمادة TY‏ أيه فک نجعل سات المسئولية اشک 
وقراً بالاتفاق على تحمل تبعة الحادث المفاجئ' » وبہذا يكون المدين مؤمناً للدائن من وجه . 

1 0 ےہ | 7 5 | ١‏ د 1 1 = 11 3 1 ام 5 
ما يعنى امکان الاتفاق على ان يتحمل المدين التبعة ؛ عند وقوع الحادث المفاجئ او القوة 
القاهرة اللذين تنعدم بہما اصلا اية مسئولیة » لانتفاء رابطة السببية . فانه كان یمکن الاتفاق 
على ان يقوم المدين بتعويض ٠‏ ما ليس يلزم بتعويضه ؛ فإنه یمکن بداهة ان يتفق على تشديد 
ما يتوافر فعلا قبل المسئول من مسئولیة تقصير بة . 


5 لب التامین من المستولية 
ماهية التأمين من المسئولیة وحالاته : 


٠‏ -والتأمين من المسئولية هو عقد يلترم بمقتضاه الین + أن يضمن للشخص 
مسئوليته عما يترتب على ما يصدر عنه من ضرر للغير 3 وذلك مقابل ما يشوم به من افساط 
دورية "'. 

وقد لبر م التعاقد لتامين الشخص» ا اس ماله ۽ وفسا بقدر م رازم الو ددفعه 
بقدر الضرر . كما قد يكين التامين مھا يحدث للحاة أو سلامة الجسم : وفی هذه الحالة 
شوم اومن بدفم المبلغ المتفق عليه » كيفما كان قدر الصرر . ونطاق هذا النوع من التاهين 
هوق المسئولية المدنية دن السئولة احنائة ؛ أذ العقوبة فبا شخصية . 





١941 داللوز‎ ۱۹٤۷ ومحكمة باریس فى ۱۷ يوليه سنة‎ ۱۹۵١۵ وليه سنة‎ ١١ فى هذا المعنى محكمة النقض ف‎ )١( 
۲۹۷ -[ - ۹4٤۵ داللوز‎ ١448 ل- ۸۰ ومحكمة السین فى ۲۲ فبراير سنة‎ - 

)٢(‏ وقد يتصرف هذا الغمان من المؤمن إلى مصروفات دعوى المسثولية دون التفات ما یقضی به فيبا . مازو . الجزء 
الثالت ينك ۴٦٢٢‏ وما بعده . 


Theorie et pratique des assurances terrestres Hemard {FT }‏ اللزء الثانى صحیفة ۳۷٣‏ ۔ 


ات 


۱ - و إنہ وان كان کل سس الاتفاق عل الا عففاء سن المسكولية 1 والاتشاق على 
تامین المسثولية » يتادى فی أن يتخلص السئول من عبء تعويض الضرر الذى يحدثه 
بالغير » إلا آنہما يفترقان كلية ۷۷ء رغم المحاولة فى سبيل التقريب بيتهما + لفطب فہما 
أحكام واحدة 17 

فالاتفاق على الاعفاء من المسئولية + الما تستبعد به المسئولية الى كان على المسئول 
تحملها ؛ وبالتالى يباعد ذلك الاتفاق بينه وبين ما كان يلتزم به من تعويض الضرر الذى 
يحدثه بالغير » ما يترتب عليه حرمان المضرور من أى حق فى التعويض . بيا أن الاتفاق على 
تأمين المسكولية ء بتادی ف توكيد هذه المسكولية عند وحودها » وف زيادة الضمان للمضرور 
للحصول على حقه فى التعويض » با ينشا من التزام المؤمن بالقيام به » مقابل ما حضل 
عليه من اقساط دفعها المسثول . 
¬ ه۷ -وعكن أن يشمل التأمين من المسثولية كافة أحوال المسئولية التقصيرية » 
٤ 0 3 |‏ 
أو العقدية . فكما يكون التامين من الحريق أو ما يحدث من غرق للارض والزرع > 
7 او ما يصيب الغير من حوادث > كذلك يكون ما يصيب التعاقد مع المسئول ؛ على 
ما قد يكون فى حالة نقسل الأشخاص أو ما يحدث للمستاجر » ويصلح للرجوع فى شانه 
عل المالك . 

وأما ها يترتب من مسكولية عن الخطا العمد ule 06٤6‏ فإنه تنم التامين 
علیہا - وهى وان كانت لا تدخل فى نطاق ما تنص غليه المادة ۲٦۷‏ من القانون الد یاگ“ 


ای حالة الشرط الارادی المحض 70016563696 condition purement‏ وهو ما يتادى ف 


(ا) سوردا : ال الأول بند ٦٦٦‏ سابعاً . وسانكتليت : garantie‏ ذا عل resp. et‏ جا ٭10 صحیفة ٤٢ ٤‏ سنا بعدها , 
دان : الل الرابع تنك 1٢٤١‏ وکولان وکاستان : الع الاي بنك 118 ور لالو : صحقة ۳۹۲ ينك ۱۷ د وما بعذضها ۔ 
وبلانیول وربيير واسمان : بند ٦٦٤‏ . 

( ؟) جوسران : التقل بند ٢٦۹‏ ويه د Resp. du fait duru...‏ الممجلة الفصلية ۱۹۱٤۰‏ صحیفة ۳٣٣‏ وليون 
كان : سرى ۱۸۸۷ - ۹ - ۱٣۹‏ . 

( " ) ونسہا :0 لا يحون الالترام قائما إذا علق على شرط واقف مجعل وجرد الالتزام متوقفاً على محض إرادة اللتزم » ۔ 
وس اہطلات ف التامين هو أتعدام ركن الخطر عند زوال الاحهال ٠‏ وبذلك تلف الأساس فيه علہ ہی نطرية الالتزام 
Théorie et Pratique des assurances : Hemardl terrestres‏ ال الأول صحيفة ۷۷ . والخطر هو محل التامین وشترط 
فيه لیکون محلا صالصا للتامین .ان يكين حادثاً محتملا وقبعه متهععه: ويكق جرد الشلك ف وقت تحققه ( فلا بصعم 
التامین من حادث مستحیل او وصمی ) وان یکون مستقبلا . وان لا يكين إراديا محضماً potestatif‏ 1 فتعمد المؤمن 
له خرف الاشہاء امن علا سقط الترام امون 0 


ار ۷ ۷ت 


واقعة يتوقف تحققھا على محض إرادة المدين ء وهذا الشرط باطل ويبطل الالتزام . إذ لیس 
الین هو المدين فى عقد التامین » وإن كان يمكن بإرادته أن يحقق الخطر موضوع التعاقد » 
إنما بمتنع التامین على , المستولية الى سپ سس > لمخالفة ذلك للنظام العام .١‏ 
تا اند للا ع الاتفاق على الإعفاء من المسئولية الى تترتب عا لى الخطاً العمد فى الأحوال 


الى يجوز فيا الاتفاق على الإعفاء من المسئولية > فكذلك لا يحوز الاتفاق على تأمين 


المسقولية الناشة عن خطا عمد . 


۳ - وختلف الأمر فیا بارتب من مستولية عن الخطأ الأرادى ء الذى يقترقه اڈے 
وهو عالم عا بنطوی عليه من خخطأ » ولکتہ لا يريد الوصو به إلى : تحقيق الضرر؛ وهذا 
على غير الخطأ العمد الذى یہدف فيه الفاعل إلى تحقيق ما فى نيته من الإضرار بالغير "2 . 
وتفریعاً عل ذااك فإنه ليس ما یمنع من التأمين على المسئولية التى تترتب على الخطأ الإدارى . 
ولا حرج هذا النوع من الخطا من عقود التامین إلا بنص صريح . ” 

عل أن ما بحظر من التأمين على المسئولية التى تترتب على الخطاً العمد : انما يقتصر 
عل مہ الى من أعماله الشخصية » أما المسثولية عن عمل الغير > ولو كان خطأ 
هذا الغبر عمداً ٠‏ فانه جوز الام على ما ييرتب عليه من مسئولية ). وهذا على نحو 
ما مجیزہ سب من الاتفاق على الاعفاء من المسثولية الناشتة عن الغش أو الخطاً الجسم 
الذى يقع م ات او تنفيذ التزامه ( الفقرة. الثانية بالمادة ۲۱۷ من القانون 
المدق وذلك سواء أكانت المسئولية تعاقدية ام تفصيرية . وكذلك ما تقضی به 
المادة ۷٦۹‏ عن التأمين من الحريق من أنه يسأل المؤمن عن الأضرار التی تسبب فہا 
الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسٹولا عنہم + مهما يكن نوع خطئھم ومداه . 


٤‏ --وما دام الخطاً غير عمد » ولو كان جساً > فإنه یمکن تأمين المسئولية الى 
ترتب عليه . وهذه الحالة يتخلف فيها الخطأ ا حسم ء عن الغش » فیا هو قائم بینہما من 





)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۱۹ فبرابر سنة 1447 ۳٥۸ - 1947 Rev. gen. aur.‏ وتعليق Besson‏ بھذا 
الحكر فى خصوص ما تنص عليه المادة 1194 من القانون المد الفرنسى من بطلان العقد بالشرط الأرادى المحض , 

( 9ع عة التقفض ں الفرنسية فى ۸ مایو سنة ۱۹۳۹ جازيت دی بالیة ۱۹۳۹ - ٢۹٢ -٢‏ 

)٣ (‏ فى هذا المعتى محكمة روان فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۳٦‏ .انوھ .نمع Re.‏ ۱۹۳۹ - ۵۷۹ وتعليق موريس بيكار . 
وسافاتيه : 

( 54 ) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۲ اکتوبر سنة ۱۸۹۵ داللوز م4 - -١‏ همه . 


۵۷۵ 


شه . وقد أيدت التشریعات الحديثة هذا الاتجاه ؛ فى نصت عليه ا ادة الثانية عشرة 

من القانوك الفرنسى الصادر ف ك۳ تويك سنك ۱۹۳ بتنظم التامین ہ+ من د اطا العمد 
وحده هو ما لا يحوز التأمين على المسئولية الناشئة عنه ؛ ما یع أن الخظاً غير العمد ؛ 
ولو كان حسم ؛ حور ا ۽ المستولية عله (۲), وقل ایل المشرع الصری سا الحکم فی ر رہ 
عن الاس من الحر به لھ ي بالمادة ۷۸ سس تک اس اس أنه : 

وكکذلك یکون ستولا عن لاد ا الس من حادث مفاجى . 

٣‏ - يا الخساثر والأضرار لی بیدا المؤمن له دا 7 غشاً » فلا يكون المومن 
0 مج ذلك » . قاذ تحرم 7 ہہ" 
القانون المدلى الاتفاف على الاعفاء من المسٹولیة الى تر نب على الخطأ الحسے ۲ 
إن نص المادة ۷۱۸ بح تأمين المكولية عن الخطأ بج ٠‏ وهذا 8 واد 4 و 


العاذقة بين المؤمن والمؤمن له : 


۷/٥۵‏ - تنشأ عن عقد تأمين المسئولية > كما هو الشأن فى كل العقود » التزامات 
على کل من المتعاقدين ‏ الین والمؤين له ( المثول ) > والإخلال من أى ال جانبین جا الترم 
يوجب مسئوليته » ونستعرض امم تلك الالتزامات فما يلى : 


: التزامات المؤمن‎ - ١ 
“د لما كات على ا ومن أن بصمن للمومن لہ مسئوليته . وما وه اليه من ادعا غات غ‎ 


بسبب ما يكون قد أحدثه للغير من ضرر ء فإنه يتفرع على ذلك » أن التزام ا 
من وجود ء ما دامت لم تقم مسئولية المؤمن له > كما لو سقطت غنه مسئولیته بالتقادم . 


1١ (‏ فلا اعمال بدا dolo‏ "نجع ومسوعة lara‏ مايه اللى يلحي المخطا ا حسم بالغش ر راجع ما سبق بند ۲۱۲ ) . 

رم وكذلك المادة ۹۸ من الین اللبنانی والمادة 4" من القانيك السويسرى » والمادتان ۱٥١‏ و ۱۸۱ من القانون 
الألمانى ٠‏ كلها مر تفي المسكولية عن الخطأ ا حسم ٭ وات كانت المادة £ م ن القانين السويسرى حول للمؤمن الح 2 
هذه الحالة فى قيش شضیاله . 


ز٣‏ راج ماسی سنك ۷٢٤۷‏ . 
لے 


کت 


٭ پار ت 


إعا يلتزم المؤمن إذا قامت مسئولية المؤمن له ؛ وطالب المضرور بإصلاح الضرر ء سواء 
أكان ذلك وديا أم قضائيا . وتحدد التزا م ان ما تحقق من ضر فعلا » فإذا لم يكن 
من ضرر ء فلا يترتب أى التزام فى ذمة المؤمن ولا يهم فى هذا الصدد أن تكون المطالبة 
قائمة على غير أساس ء سواء أكانت قضائية أم غير قضائية 0 . إذ أن تأمين المسثولية انا 
بمصد به تغطية مسئولية المؤمن له » وضمان ما قد یتحمله سسا سی میں 
لا يرتب التزام المؤمن » وإتما هى المطالبة كيفما تكون الوسيلة فيها . فقد تكون ودية » ما رع 
و سس حكم فى المسشولية . ولا يلتزم المؤين إلا بقدر ما يكون المؤين له مسئولا 

. ولكن لیس یعنی وجوب إثبات الضرر ومداه » أن تخلو وثيقة التأمين من تحدید 
ee al‏ ثيقة كحد أقصى لمسئولية المومن » ليمكن تحدید 
الأقساط الدورية . 


۷ -ولكن قد يكين الاتفاق على تعويض الضرر بغير تحديد قيمته ويعبر عن 
هذا بالتامین غير المحدد و المطلق assurance illimitêe‏ وأغلب ما يكين ذلك یق التامين 

من المسثولية » وعلى الأخيص فيا يترتب عن حوادث السیارات . ولكن يعترض عل هذا 
النوع من او اس لا سو ما يومجب بطلانه ع ے ال 
تعذر تقدیر القسط الذى يقوم على أساس تقدير الضمان 9©. وإِتا برد على ذلك أن الالتزام 
وإن كان غير محدد ؛ فهو قابل لتحديده > ولو حصل هذا التحديد عند تنفيذ الالتزام . 
وقد لا يستطاع تقدير المسئولية ها كما فى حوادث السيارات ء اذ عن تین 
من يضيبه الشيرر . على أنه ممت حالات من تآفين المنكولية ؛ مكن أن يتفق على جد 
أقصى فبا . 


وعلى أية حال فإنه إذا تحدد التزام الؤٹن ء فقد يحدث أن يكون مبلغ التأمين أقل 
س قىمة الشىء وقفت وفع الحادٹث ف هله الحالة پلزم اون بتعو يض بعادل اله 





: الزء الثالى بند مه اڈ يقول‎ : Theorie et pra. des ass, : Hemard )١( 

l'attagque même judiciaire ou extrajudiciaire’.‏ اعم sinistre‏ مده 
( ؟ ) L'assurance illimitée de la responsabilitê des accidents causês par les automobiles : Sumien‏ 
داللوز الأسبوعية ۹۳٤‏ = ۲۹ يمارو : ال الثالك بند 11۲ سافاتيه : Rev, gen. assur. : Les assurances‏ 
illimitêes de resp.‏ 4*4 — $41 ۔ 














۱۷ 


بن المبلغ المتفق عليه وقيمة الضرر . وهذا طعا لقاعدة النسمية proportionnelle‏ عاومم ٢۷‏ 
الى لا يسرى حكمها إلا بالاتفاق علیہا صراحة فى وثيقة التأمين ٠”‏ . 


4- ولا كان الشأن عن تقدير التعويض بمقدار الضرر ء هو فى كل أحوال 
التأمين من الاضرار ؛ فان هذا يستتبع أنه إذا كانت عة اکر من وثِيقَة للتأمين من خطر بعينه ء 
فليس للمؤمن له ان يحصل من تلك الوثائق جميعا » إلا القدر معوضا ا وقع من ضرر © . 


وإذا كان الضرر يقل فى تقديره عن البلغ المتفق عليه » فإن المؤمن لا يلزم إلا بقيمة 
الضرر > ولا يصح للمؤمن له ان يطالب بازيد من قيمة الضرر » ولو كان مبلغ التعويض 
المتفق عليه يزيد عنہا ء لتعلق ذلك بالنظام العام . اما إذا كانت قيمة الضرر تزيد عن 
التعويض المتفق عليه ء فلا يلزم المؤمن إلا بقيمة ذلك الضرر ء بغير التفات لما يزيد عنها 
ولو كان متفقا على ذلك . حتى بمتنع إثراء المؤمن له على حساب الاخرين من المؤمن هم . 
ویرجع فى تقدير الضرر إلى قيمته وقت وقوع الحادث (). 


۹- وإذا اشترط الؤن فى قيام التزامه بنحو معين أو وسيلة بذاتها لحصول الضرر : 
فإنه يخرج من نطاق الضمان ما يحدث من ضرر بغیر هذا النحو أو بغير تلك الوسيلة . 

وقد يتعين من يمختص بالتعويض ممن يلحقهم الضرر ؛ كما يكون فى الاتفاق على 
تعويض حوادث التقل + باشتراط الغمان للركاب بأجر ؛ أو قد يكين بقصره على الركاب 
مجاناً . وقد يكون باستبعاد ما بحدث من ضرر لوالدى المؤمن أو أصهاره من نطاق الضمان "2 . 
وفى هذا جميعاً وما إليه يحب إعمال الشرط مع توخی ما انصرفت إليه نية المتعاقدين . وقد 


1غ Besson‏ عم Picard‏ : عتمتست Trallê gênêral des assurances lerreskres en droll‏ الع اليل صصفة ٠١‏ 
وما بعدها وکولان وکابیتان . الحزء الثالى صحيفة ۷۵٢‏ ومازو : الحزء الثالٹ بند ۲٦٦٢‏ ۔ 

(؟) وإن كانت وثيقة التأمين مطبوعة » فإنه يجب أن يبرز هذا الشرط بشكل ظاهر . وإلا فإنه بيبطل عل ما تقضى 
به المادة ۷۵۰ من القانون المدنى من أيه ا بقع باطلا ما برد ی ٭ثیقة الان سن الشروط الاتية : ثالنا كل شرط مطبوع 
م يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط . 

.۳۹٣۰ - ۱۹۰۵ البلسكية‎ Rev. gen. ا .قكة‎ rsp. 13458 أ كتو بر سل‎ ٤ محكية بروكسل ل‎ (Tj; 

(4) محكمة الاستتناف المختلطة ف ۷ قبراير سنة 144٠‏ ب ۵٢‏ صصيفة ۱۳۹ و ۲۳ أبريل سنة ۱۹۳١‏ جازيت 
-٦‏ ۲۳۹ - ۳۲۸ . وكانت ا مادة ۸۲۰ من مشروع القانون الد تنص على أن قيمة البدل هى قيمة الشىء وقت الحادث 
ولکن نة القانون المدنى بمجلس الشيوخ رأت حتف هذه الادة ما أشارت إليه من أنها تتعلق بجزثیات وتفاصيل بحسن أن 
تنظمها قرائین خاصة ( مجموعة الأعمال التحضیر ية للقانون المدلى . الجزء الخامس صحيفة ۳۹۳) . 

لعا + 


ڑرھ) كار و سیل : المرجع السا 3 المع الالٹ سنا ۷۹ 5 


eA 


يستبعد الأشخاص الذين يركبون ف موضع خاص بالسيارة المؤمن عليها » کمن يعتلى قمة 
الشحنة فى سيارة نقل البضائع 420 أو من يزيد عن العدد المقرر ركوبه بالسيارة على النحو 
المشروط بالوثيقة صراحة (). 

وقد يشترط أن يكون التعويض عن نوع من الخطأ بذاته دون غيره من الأخطاء » 
كما إذا كان الضمان عن الخطأ العقدى وحده . فإذا اتفق أمين النقل على أن یقتصر ضمان 
لن على ما يترتب من مسئولية عقدية فما يصيب الركاب . فلا التزام للمؤين إلا عمن 
يتعاقد معهم امن النقل المؤمن له 


¥ التزامات المؤمن له ٠‏ 


۰ے إن من امم التزامات الممن له » أن یقوم بدفع أقساط التأمين المتفق عليها : 


: المواعيد المحددة لذللك 1 والقسط شو ال فا بلتڑ 2 يك A‏ بر لہ كن صان 1 خطر 
كما ان هذا الضیان هو السبب فى التزام الین بالقسط . وقد بتادى القسط فى دفعة واحدة 


يقوم با المؤمن له : وذلك فی بعض حالات التامين كالنقًا 

وإن الإخلال بالتزام دفع الاقساط ٠‏ يترتب عليه ما قد يشترطه اوس من إيقاف اثر 
العقد بقية القانين ٤ئ‏ ية دتعام عل suspension‏ » وهذا يستتبع رفع التزام الضمان عن المؤمن 
اثناء فترة الإيقاف . مع ما للمؤّمن من حق إلغاء التامين او طاب تافيذه . ويذهب بعض 
الآراء إلى ان الابقاف بسریئ فیا عدا التامين على الحياة . فللمؤمن ف هذا الصدد ان بطالب 
بعد الاعذار ٠»‏ إھا بالغاء العقد ٠‏ او بالتخفيض ۳٢‏ . 

-١‏ ويلتزم الژین له كذلك بأن بدل بالبيانات التى يستطيع على أساسها المؤين 
١ 0‏ ۱ ۱ 3 ۱ ۱ : تچ ۱ ۱ 2 1 ۴ 58 4 5 
ان تحت الخطر موصرع التامين 3 اذ انه سس وا حب امون د ان قو م عا حش الغرض 
الاقتصادى من التعاقد .» وذلك على ما تفرضه حسن النية من تعاين دماج و«!ادااف بين 
طرق العقد » لتحفظ الالتزامات المتقابلة بالتوازن بيبا ). فى تامين المسثولية عن حوادث 

١ (‏ ) محکمة النقض الفرنسية فى "١‏ مابو AEA Rev. gen. aur. EFF. ۱۹۲۸ a‏ — پ وص 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ مایو سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ۱۹۳۸ - ۲ - ۲٥٢٢‏ وفی ٤‏ أغسطس سنة 
۷ داللوز الأسبوعية ۱۹4۳۹۷ - ۵۰ وييكار وبيسين : بند 31/4 ويا بعده . 

تی برا جع 2 تفصيل ذلك محمد ل فة : شرح القانون ادن ایدید ۴ التاسن والعمید الصغيرة E‏ 


, ھا بعدھا‎ ٥٤۵ 
۔‎ ٣٢ ص‎ ٥٥ دیسمبر سن ۱۹۰ ب‎ ١ محکمة الاستكناف المختلطة فى‎ )5( 





الساراث + يقام وزن لما ميق من حك على المؤمن لد لقيادة باو د 
مرجھاہ اس و سبق أن حصل له من حوادث » مع بیان ما تر نب عليها 
فى صدد ماکان قائماً له من تأمين (؛ 


ومن مقتضيات التعاون - الذى يوجب حسن النية أن يكون بين المتعاقدين فی تنفيذ 
العقد - أن ببادر أحد المتعاقدين بإخطار الآخر با قد بقع إبان التعاقد مما يثقل كاهله © . 
فاذا طرا بعد تحديد الخطر واعام التعاقد » ما من شانه ان يزيد هذا الخطر 2851250201012 
٥٥۹ risques‏ ء كما يكون فی نان المسئولية عن حوادث السيارات > باستعمال السيارة 
فى غير ما تقرر لها بعقد التأمين 420 أو بما بجری من تغيير أو تعديل فى استعمال الشىء 
لمؤمن عليه » ففى مثل هذا وما إليه » يحب على المؤمن له أن یقوم بإخطار المؤمن بما جحد من 
هذا القبيل ٥ء‏ لتحديد قسط بتناسب مع الخطر فى حالته الى جدّت عليه . إذ لا يصح 
ل سي پچ 

۹۳ - ولقد كان مشر وع اا ينص فى الادة ۷۸۹ على أنه : وز للمؤمن 
أن يطلب ابطال العقد إذا كم المؤمن له أمرأ 7 قدم عن عمد اا كافياً + وکان من شان 


3 


ذلك ان يتغير موضوع الخطر > أو تقل أهميته فى نظر الموُمن 


ولكن لجحنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ رأت حذف هله المادة بحجة أنها تتعلق 
بجزثیات وتفاصيل بحسن أن تنظمها قوانين خاصة . ولا كان اکثر ما يثار من نزاع 
ف عقد التامين + انا يقوم على هذه الحالة بالذات » فإنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة ء 
وإلى ما استقر عليه القضاء والفقه فى شانہا . 

وذلك النص يرجع فى أساسه إلى نص المادة ٢٢‏ من القانون الفرنسی الصادر فى ١‏ 
بولیة سنة ۱۹۳۰ . كما أن المادة الخامسة عشرة من هذا القانون توجب فى فقرّہا الثانية 


على المؤمن له 


. ۲۸۴ بیکار وبيسون : الزء الأول صحيفة‎ )١( 

(؟) محکمة الاستئناف المختلطة ف 5 فيراير سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ صحيفة ۲٥۸‏ . وراجم القوة الملزمة للعقد . 
للمؤلض صحیفة ۳۹ وما بعدها . 

( ۳ ) محكبة الاسيختاف المختلطة یق 18 وة سنة ۱۹۳۲ ب 4؟ صحفة ۳۷٣‏ . 

(4) محكمة النقض الفرنسية فى ۲٢‏ يتاير سنة 1448 داللوز ١949‏ - ل- ٦٤4٤‏ . 

.۳۳۹ مجموعة الأعمال التحضير ية للقانون اللدنی . الي الخامس صحيفة‎ )٥( 


۵۸٤ 


“Dêclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circon- 
stances connues de lui qui sont de nature û faire apprécier par l’assureur les 
risques لا دو‎ répond ã sa charge. 
وتو حب هذه المادة 7 فشر پا الثالئة على المؤُمن له ۽ ان يشوم باخطار المؤُمن م عل‎ 

چو وہب وىة التامین ومن شانہا ان تزيد الخطر . 


مقصود بالإخطار عن ازدياد الخطر ؛ تلك الزيادة المستمرة ؛ وليست ہی الوقتية 
momentanée‏ ۔ على ۶ قد ل" ينق قصر المدة عن الخطر اعتبار الزبادة فيه > كما لا ہم 
أن يدوم الخطر أو أن يزول ء وإنما يجب الاخطار عن كل ما جد من زيادة فيه . 


۹7۶۳ — وان أغفال اخطار اومن له > عا يظرا سن زيادة عل الخطر سواء كان 
لہ أم بفعل غوه + يمول للمزين حق إلغاء العقد + أو استمرا مع تحد سعر جدید 
للقسط - ا ادة ۱۷ من القانون الفر نسى الصادر فى ١١‏ يولية سنة ۱۹۳۰ - وهذا تطبيق 
للقاعدة العامة الى بعر رها القانون المد 2 المادة ۷ ميف , 


ج۹۹ وبذهب القضاء ف فرنسا إلى أنه اذا كان المؤُمن له حسن النية فيا کم سض 
انات عن زيادة الخطر ؛ أو ف تقدیم يانات غير صححة + فان ذلك اذا كان قد 
| قشف قبل وفوع اللحادث 3 فللمؤمن ان تار ہیں ن الابقاء عا لى العقد E‏ زدادة القسط 
عا یتناس والخطر ی حالته الحديدة 29 , و لا , الغاء العقد ع ا احتفاظہ يم دفع 0 
اقساط مقابل تحمله مسئولیة الخطر إبان مددها . 


واذا رفص المؤمن له = بعر هم مر ر مشروع - زيادة القسط ۽ فان للمؤمن أن سا 
بتعويض تقدره المحا کے کی زع لاسل الدع . نم بتعو بص ہو ا 
من فعل الین له ع ولا إن کان کان البيانات أو تقديمه غير الصحيحة منها قد حصل 
وقت التعاقد 20 , 


واذا كان المومن 56 على بز بادة الخطر سحو ها كن فان ذلك بحول ديل كسكه بالغاء 


1 
1 


العقد ء إذ يعتير و عق الا ع عن العقد » على أن بكرن حصيل الع لم ثابتا 





. 44 دیسمبر سنة 19495 مجميعة التأمين البری ۱۹۲۷ صحیفة‎ 7١ محکمة النقض الفرنسية ف‎ )١( 
. ۱۹۳۸ ارس سنة ۱۹۳۸ جموعة التأمين البری‎ ١ بی‎ Bourgoin محکمة‎ )1( 
.۷٢ محكمة ليون فى ۱۹ يناير سنة ۱۹۳۷ جموعة التأمين ۱۹۳۷ صحیفة‎ )( 


۵ص۸ 8 


7 اذا عرف 0 وب أو الادلاء سانات غير صححة ا بعل پوت راوج 0 
لو أنه قل أبلغ عن EN‏ اا ا عه ( الفقرة الال م من لمادة ۲۲ 
من القانون الفرنسی الصادر ف ۳ بولية سئٰة ۰ ). 


ويطبق هذا الحکم على صاحب السيارة الذى قد امن مسئوليته عما بقع من حوادث 
للخ سا سوم جک لق خی ا ان اك كاذ كشت الام 
بعد وقوع الحادث » وكان المؤمن له حسن النية ء فإن التعويض فی ا غل عاعاقت 
الاشارة إليه 29 . 


۵ ۔۔اما اذا کان اومن له ني اليه د ا کو دن وات عن زيادة. ا 
أو فیا دی به من بيانات كاذبة » فان المادة ۲٢‏ من القانون الفرنسی الصادر ف ١١‏ بولة 

س ۱۹۳۰ تقضى ببطلان عقد التأمين ء وللمؤمن أن يحتفظ لنفسه ا استلمه من أقساط » 
وأما تلك الأقساط التى تكون قد حلت ولكنا لم تدفع > فان للمومن أن يطالب بها . 


ویستبع ذلك البطلان ‏ أن ينعدم التزام المؤمن بالضمان ء فلا يستحق المؤمن له أى 
تعویض . 

ولقد نص الشارع المصرى بالمادة ۱۷ من القانون رقم ٢‏ لسنة ۱۹۵۵ بشان التامین 
الاجباری من السئولیة المدنية الناشئة من حوادث السيارات ٩‏ ع لی أنه ١‏ بجوز للمؤمن 
اعت : بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض 1 ےت 
عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذية ؛ 1 إخفائہ لہ جوهرية ۽ تور ف سس 
لین على قب تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه ٠‏ أو أن السيارة استخدمت فى 
أغراض لا تيا الوثیقة » . ما نراه حکماً عاماً يطبق فى جميع أحوال كم البيانات ء 
أو الادلاء ببيانات كاذبة فى حالى كين الله د سوءها لعدم تفرقة هذا النص بينهما 
اما فى الحالات الى لا تدخل فى نطاق هذا النص ؛ فا کی وت یا ال 





. ۱۹۳۹ پناپر سنة ۱۹۳۹ المحميعة‎ ٠١ محکمة ء٣٢٢٣ فى‎ )١( 
. مكرر‎ ٠١١ دسمير سنة ۱۹۵۵ العدد‎ "١ (؟) ومنشور بالوقائع المصرية فى‎ 


اوت 


اج گناہ اج على المومن له أن يسارع باخطار المؤمن بالحادث سو وقوعه ع 
أوفى المدة ا حددۃ فى العقد © إلا إذا حال دون ذلك استحالة مطلقة . وسدا سر بان المدة 
فى الحالة الى یکین متفقاً على إلزام المومن له بالإخطار خلاها عن الحادث » من وقت 
علم هذا لوس له 


ویب أعمال الشرط الذى يتفق فيه المتعاقدان عا لى سقوط حى ومن له ف مبلغ 
التامین 3 اذا 7 بقم المؤمن لہ اوخاه 4 با خطا, رالمومن بوقو ع الحادث 2 الموعد المعين 7 ي 
إلا اا عدم الإخطار يرجع ای قوة قاهرة . ولعكمة الموضوع سلطة كاملة یق تفسير 
م دشر طط عن الاخطار بالحادث 3 وتقدير مدق انطاقه 3 وتشر بر سلامة مأ يدفم يه المؤمن 
له أو خلفاؤ من قوة قاهرة ء أو عدم التمسك بها © فقد تصح أن تحول دون القيام بالتزام 
الإخطار عن الحادث فی المدة ا حددة له ء حالة المؤمن له المعنوية » أوالصحية » أوما تدخل 
به الغير فى تآخبر الإخطار ! 


۷ ثم حب عل المؤمن لہ أن ١‏ حطر الو بالعيمة الحقيقية للضرر ؛ دون ا 
ف ذلك 3 فادا تعمل الما لد 2 تقدیر شيمة الضرر؛ صا وقع اق سسا الحادث 3 فانه 
يعمل با تتضمنه وثيقة التأمين من سقوط حق المؤمن له فى الضمان » بشرط أن يكون ذلك 


فييك سے لةك , 
0 - - 


حلول المؤمن محل المؤمن له : 


5 1 فا رو ےت EC‏ ۱ 4 
۸ - وتنص ا مادة ۷۷۱ من القانون المدق على انه : بحل المؤمن قانونا 


عا دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى الى تكون للمؤمن له ء قبل من تسبب 
بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن 4 بیشن ا اش قرب 
أو ضبراً تلمؤمن لہ دعن کت سیق سوہ سیت اما قن الث لد عدن 





)١(‏ ف ھذا العٰی محكمة ليون فى ۸ تیر سنة ۱۹٤۸‏ داللوز ۱۹۹ =[ هنع 

(؟) محکمۃ الاستثناف المختلطة فى ١١5‏ مارس سنة ۱۹۲۷ ب ۳۹ صحيفة ۳۳٣‏ , 

)٣ (‏ محكمة النقض الفرنسية في 16 دیسمبر فة ۱۹۰۹ سيرى 1-381١‏ - 1۹۷۹ 

(4) ف هذا انغى محکمة التقض الغرنية فى ٠١‏ بولیة سنة ۱۹١٢‏ مجلة الأسبوع القانبلى 9-1445 ٢٤4٤‏ 
وتعليق بيسون . وسحکمة دیجون فى ۲٢‏ اکتوہر سنة 1449 داللوز ۱۹4١۴۳‏ - ا[ 

( د ) محكمة الاستثناف الختلطة فى ۳۱ مابو سنة ۱۹۳ ب ده صحيفة ۱۱٦‏ . 


a 


عن أفعاله» . وذلك هو الحليل القانفي للمؤمن محل ارين له »> فى دعاوى هذا الأخير 
قا الغير > وهو مقصور على تلك الحاھ الخامة بالأين من الحريق ؛ فيجب لحصيك 


الحلول 0 الثامين ص المسكولة أن مشترط را ف وة التامين اعت حالات شر 
فا المشرع الصری ا الحلول 


ولكن لا من الاتفاق عل أن یتولی المؤمن إجراءات الدعوى الحنائية الخاصة بالؤمن 
له وبالدافعة عنه ؛ إذ يجب أن يظل بظل التبم » صاحب الرأى فیا يتعلق بامر الدفاع عن 


سه » ويكون باطلاً ما يتفق عليه من حق المؤمن فی أن بتولى ذلك > . ولا يقبل من 
شرا التامین ما تدفع به من أن السٹول رفض أن تتول هذه الشركة الدفاع عنه امام ا حکمة 
الخنائية 3 وال ما نتف عليه من حق شركة التأمين 8 أن تاشر اجراءات الدعامی قبل 


١ 5‏ 3 5 | 
السٹول + لا يعتبر توكيلاً لتلك الشركة جوا رفع اسكناف فى الدعوى لجنائية بدلاً من 


امهم . 
ويعتبر صحيحاً ذلك الشرط الذى يحرم على المؤمن له الصلح مع المصاب ؛ وبسقط 
حق اومن له فی مبلغ التأمين » إذا كان الشرط بقضی بذلك 9" . على أنه إذا تمسكت 
رھ أن چ ل ےک ا | دواع جدية إلى أن 
مه اون + ولا هذا الإعراه بی متا عر جائی شركة التأمين » ويحق معه للمؤمن 


وانه إذا کان ریکل للمؤمن أن بباشر اجراءات الدعاوى 86 فلیس هذا بی الاذن له 


بالصلح مع المصاب 3 الأمر الڈی قل سشر عن الزام المؤمن باداء التعو يض عن الخزء 
الذى لا يدخل یق ضمان الام ١‏ ف 


1ع فی هذا العنی محكمة التقض الفرنسية فى ۲۳ ديسمير سنة ۱۹۳٦‏ داللوز ۱۹۳۷ - ٦۵‏ . وق ۳١‏ اكتوير سنة 
۳٣۳‏ وپاللوز ۱۹۳ -1- قم . 

. ۳٦۸ - ۱۹۳۳ محكمة روان یق ۱۹ يناير سن ۱۹۳۳ مجموعة التمین‎ )٢( 

۳7 محکمة الامصناف المختلطة ف ۲٢‏ مارس سنة ۹ الحاماة السئة العشرون صحيفة ۱۲۵۷ رفي ۵٥٥‏ . 

٤ (‏ ) محكمة باریس فق ۱١‏ دیسمبر سنه ۳۰ جازیٹ جى بالية ۱۹۳۱ - ۱ - ۲٦٢‏ وعکن ذلك سكار وبيسين : 
اء الغالك بند ١١؟‏ وقد قضى فى مثل هنم الحالة باستيعاد السقوط ib. dera] sie‏ فی أبل اکتوبر سنة ۱۹۳۱ 
حموعة التامین ۱ ۱۹۳ = ا 

(8) فى هذا ااعنی محكمة منغ فى ۷ أبريل سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه 1918 - 111-1١‏ : 


EAA 


وهو صحيح ما يشترطه المؤمن من أنه ليس من أثر قبله » للا يعترف به أو يقره امن 
له من قيام المسئولية . ولا يعول فی توافر المسئولية على اعتراف الژمن له - المستول - 
يرجع فى ذلك إلى ما عداه من أدلة الثبوت © . وإنما لكل ء من 0 له ( المستول ) 
والمصاب ٠‏ أن بتمك بحكم الإدانة الذى بى على اعتراف الؤسن له ( المسٹول ) رغم 
ما هو مشترط من لا اثر لذلك © مد مر ھن 7 
س طا امن . 


وأما ما يشترط من سقوط حق المؤمن له فى التأمين ء إذا ما أقر بمسثوليته » فان هذا 
الشرط لا يعمل به لمخالفته للنظام العام ” ء ولا یکنی فى هذا ما يقال من أن مثل ذلك 
ہرس سے عي ہے سوہ بين المسئول والمصاب .> إذ أنه على مأ فيه 
من | لحض على الكذب أو إنكار الحقيقة » فإن تلك المصلحة حكن أن تتحقق ما يشترطه 
من أن لا يصح التمسك قبله > بجا يصدر عن المسئول من إقرار بمسئوليته . وهى حالة يمكن 
اللجو فيا إلى غير ذلك الإقرار 


دعوى المضر ور مباشرة ضد المؤمن : 

۹ إن عقد التأمين يبرم بين المؤمن والمؤمن له > لضان مستولية هذا الاو ۱ 
عنا يحدث الغیر من ضر رط . ولیس عن ریب فى أن حق المؤمن | له ف مبلغ التأمين 
بنشا من ذلك الك + ست اذا بحدوث الفعل الضار وا مطالبة به من الصاب ۱ 
0 المصاب فى التعویض فمنش ما أصابه من ضرر بفعل خاطیٴ من جانب الؤمن 

.ولک دعق کل من المؤمن له والمصاب إعا تہدف للحصول عا بى حق واحد والتزام 
بعمنه ) هوقيام الو باداء التعوریض للمصاب » فإذا قيل بدخول مبلغ 
ف ذمة المؤمن له المالية » إنما يستتبع اعتبار هذا المبلغ من الضمان ١‏ العام لدائتى الوم 
ویسمح برا الدائنین تين من مزاحمة المصاب فى مبلغ الاين , فيقوت بذلك الغرض 0 


سن أله أجرى التأمين 3 وتتاح فرصة للمؤمن ل بقعله الضار 3 لن یتخلص س | لعن 
ديونه عا شتضےہ دائنوہ ص مبلغ التامہ مين ۽ ها تأباه قواعد العدالة والاانصاف . 





)1( محكمة دوى فى ۰ يرنية سنة ۱۹۳۳ جازيت دی باليد ۱۹۳۳ - -٢‏ يامو . 
یھ محکمة السين فى م١‏ عاہو سنه ۱۹۳۵ تجموعة التامين ۱۹۳۷ - ۹٤‏ وتعليق بكار ۔ 
() مازو :ال الثالث صحیفة ۸٦٦‏ وسافاتييه : اء ء الثانى بند ۷۵۲ وبیکار وبيسون : ال ء القالث يتك ۲٢‏ ۔ 


2۸۹ 


وليس من محل لان تطبق على هذه الحالة قواعد الاشتراط لمصلحة الغير » كما انه 
ل نك من نص علہا فى القانون » فكان هذا داعا لتردد أحكام القضاء + فبعد أن كانت 
ہجوت Ê‏ 1 5 5 ٰ 08 1 
تقضى بانه ليس للمضرور الحق فى رثع دعوى مباشرة ضد المؤمن : إنما ذا المضرور ان 
يطالب المؤمن بطريق الدعوى غير الباشر باسم المؤمن لہ" فقد قضى بعض الاحکام بان 
للمضرور 2 حادت أو حاقائة 3 حق الرجوع مأ شرة على المؤمن ٢)‏ 


وقد كانت المادة ۸۳۱ من مشروع القانین المدنى تنص على أنه : ١‏ لا يحوز للمؤمن 
أن يدفع لغير المصاب مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه » ما دام المصاب لم يعوض 
جا لا يجاوز هذا المبلغ عن الأضرار التى نشأت عنها مسئولية المؤمن له » ولكن نة القانون 
الدنی مجلس الشيوخ قررت حذفها » ليصدر تشريع حاص بالجزثیات والتفاصيل ف 
شان التامین من المسثولية 29 . 
على أن هذا الاتجاه الذى كان عليه الشارع فى مشروع القانون المدلى من تمر ير 
حق المصاب فی الادعاء مباشرة ضد المؤمن » والذى كان يقرره صراحة فى القانونين رقمی 
4 و ۱۱۷ لسنة ٠‏ اما يؤكده مرة أخرى » فى القانون رقم ٥٥٦٦‏ لسنة ه98١‏ - 
يشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المانية الناشثشة من حوادث السيارات - 
عا نص عليه ى المادة الخامسة > من أن یکو التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من 
تعو يض مهما بلغت قيمته » ويوّدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق قيه . ویقول 





. ۳۸۹ محکة اناف المختلطة فى ۲۷۷ مارس سنة ۱۹۳۰ م 41 صحیفة‎ )1١( 

0غ محکمة الاسيكتاف المختلطة ف ۲۹ مارس سنة 1١34414‏ م٥١‏ صحيفة ۹۷ وق ۸ مارس سنة ۱۹۳۹ م ۵١‏ صحیفة 
۷ نی ۱۹ بنایر سنة ۱۹۳۸ م ٠ه‏ صحيفة ٥۰١‏ وسحکمة أميين فى ۲۳ نوفبر سنة ۱۹۳۵ مجموعة التأمين ۱۹۳۲ - ۳۱۸ 
وبیکار ویون : الم الثالث بند ۲۳٢‏ . 

)٣(‏ وقالت مذ كرة المشروع التهميدى : إن هذا النص بتفق فى أساسه مع المادة ۵٣‏ من قانون سنة ۱۹۳۰ الفرنسی 
التى تلزم الممن بأن يدقع مبلغ التعويض للغیر . أما قانون سنة ۱۹۰۸ الألانى رم ٠١١‏ ) فإنه بیز للمؤمن دفع التعویض 
للغير > ولكن لا يزمه بذاك . والحكم الوارد یژید ضعناً م اتی إله قضاء محکمة الاستتاف الختا ل ا 9 
الرأى ء فى وجود أو عدم وجود دعوى مباشرة للمصاب قبل شركة التأمين ( استثناف مختلط ۱۸ ابریل سنة ۱۹۳۵ ب 410 
ص ١ ۲٥۷‏ جموعة فر وين × امن ت ۲۲ ) . وا لمبداً القرر بالمادة عام » فهو يغنينا عن وصع نص مقابل ؛ للمادة 8,6 ١‏ ؛من 
قانين سنة ۱۹۰۸ الألانى التى تقرر أنه إذا آفلس طالب التأمين كان للغير أن یستوفی التعويض المستحق له بالامتياز على 
من عداہ من مبلغ التأمين » إذ المشروع يقرر للغير أن يستوف التعويض المستحق له بالامتياز على من عداہ من مالغ التأمين ؛ 
إذ الشروع ت ر للمصاب حقاً مباشراً فى مبلغ التأمين » ويجعله فى موقف ممائل لوقف المستفيد فى اشتراط لمصلحة الغير 
بعد قبوله إياه ( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى . الجزء الخامس صحيفة 417 ) . 


ف8 

الشرع فى 20 الإیضاحیة لذلك یں »> إن هذه المادة الخامسة س ری 
توف ات شی ناس 
فى اعتبارہ حكماً عاماً » دين قصره على | الحالات الى نص عليه فا . 


وإنما يجب على المضرور أن يدخل المؤمن له فى الدعوى » حتى یمکن إثبات مسٹولیتہ > 
وتخا بك المبلغ الذى يلزم اومن بدفعه . هلا كان التزام الوم مسك ره العتّد الذى ابرم 
سله وس امون و يتمع قل فی ایی ومن حي سرت نون 
فالأصل أن هذا المؤمن أن يبدى من وجوه الدفاع وأن يتمسك بکل الدفوع قبل المضرور > 
ما كان له أن يبديه أو يتمسك به من هذه أو تلك قبل السٹول_ - المؤُمن له - فاذا كان 
التامين یہ سی N E‏ میں لو ذلك فيل 
المضرور ١‏ لسار ہے و لوقوع الحادث » وان كان للمؤمن 0970 
مها قبل المؤمن له > إلا أنه ليس هذا المؤمن التمسك بها قبل المضرور” وللمؤمن أن يرجع 

على الوم له » لتعويضه عما پترتب من ضرر سبب ذلك . 


٠‏ /الةز - تنص المادة ۷۵۲ من القانون المدلق على : ١‏ تسقط بالتقادم 
الدعاوی الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة الى تولدت 
عنہا هذه الدعاوی > ومع دلك لا تسرى هذه المدة : 

(ا)ئی حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر الو منه > أو تعديم بيانات غير صحية » 

أوغير دقيقة عن هذا الخطر > إلا من (١‏ ليوم الذى على فية المؤمن بذلك . 

(بپ) فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه ؛ الا من ) اليوم الذى عام فده ذوو الشأن 
بوقوعه ١‏ . 

فھذا التقادم الثلانى الذى تقرره هذه المادة يسرى على كل الدعاوى الناشئة عن 
عقّد التامین , وكان الخلاف يتورق شان الدعرى اليا شرة الى يرفعها المضرور ضد المؤمن > 





ز٘۱ مبيكدنة التق | الفرنسية فى أوا ل أبريل سنة ۱۹١۳۴‏ مجموعة التأمين ٣٣۳ - ۱۹١١‏ , 
وعبذه الع فی ٠١‏ يولية سنة ۱۹٢١۵‏ مجموعة التامین 7٦‏ -۔ الا وتعليق أند یہ بيسون فى ۱۷ دیسر سے ۱۹٠۰‏ 
الجموعة ۱۹١١‏ = ۳۸ وفى ٦٢‏ آبریل سنة ۱۹۳۹ الجموعة ۱۹۳۹ - ۳۱۸ , 
(1) محكمة النقض الفرنسية فى ۱١‏ أبريل سنة ۱۹۳۸ جازيت دی بالیه ۱۹۳۸ - ١‏ - ۸۲۰ . ومحكمة باریس 
٥ :‏ ینابر سنة ۱۹8۵ داللوز ۱۹٣۵‏ - ل- ۲٢٤٢‏ وإیسمان : سیری ۱۹۲۷۷ - ١‏ - ه وبلانيول وریبیر »وإسمان : بند 
۹ بجوسران : داللوز ۱۹۳۳ -١-‏ ھ , 


۹۱ 
فلأنها لا تنشأ عن عقد التأمين ء فكان الرأى أنها تسقط بالتقادم الطویل أى خمس 
عشرة سنة تبدأ من وقوع الحادث () . 
ولکن الشارع المصرى بقضی ف المادة الخامسة من القانون 2 ١٢‏ لسة ۱۹۵۰۵ - 
بشأن التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشتة عن حوادث السيارات - يان تخضع 
دعوى المضرور قبل الؤمن للتقادم المنتصوص عليه فى المادة ۷۵۲ من القانون المدنى . 
ا يقوله فى المذكرة الایضاحیة لهذا القانون ؛ ان ذلك حا للخلاف الذی قد يثور حول 
مدة التقادم فى مثل هذه الدعاوى ٠‏ وهل هى مدة التقادم العادیة باعتبار أنها لا تنشأ عن 
غقد التأمين » واا تستمد أساسبا من الحق فى تعویض الضرر الذى اصاب المضرور » 
وأنه غنی عن البيان أن هذا التقادم تسرى فی شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة 
التقادم وانقطاعها . 


رجوع المؤمن على الغير الذی أحدث الضرر : 


۱ - قد يحدث أن تقوم مسئولية الممن له كاملة أو جزئية » بسبب ھا اقترفه شخص 
آخحر من خطا » كما لو كان المزمن لہ > مستيلاً عن عمل .هذا الغير + وذلك باغتبار المثمن 

له مكلفاً بالرقابة » أو أن يكون ذلك الغير تابعاً . وقد يقع الحادث المؤمن منه كالإصابة 
ملا » خط من الغير را .اور رس ےو یت 
حور یس وت 

إن قيام مسئولية الغير فى کل الأحوال ء لا تصلح سبباً لإعفاء المؤمن مما التزم به فى 
عقد التأمين من الوفاء بالتعويض ”© . وإذا كان المؤمن له قد تنازل فى وثيقة التامین عن حق 
التعویض للمؤمن : او إذا كان قد اشترط فى تلك الوثيقة بحق المومن فى الرجوع على الغير 
الذى تسبب ف الحادث » فإنه يتعين إعمال ما اتفق عليه من ذلك © . ولكن إذا لم يكن 
نمت اشتراط عن ذلك . فهل يجوز ان يجمع المؤمن له بين مبلغ التامين من المؤمن » و 
اقتضاء التعويض ممن تسبب فى الحادث ؟ 

. £ - ۱۹۳ داللوز الأسبيعية‎ ۱۹١١ يولية سنة‎ #٠ محكمة النقض الفرنسية فى‎ )١( 


(؟) فى هذا المعبى محكمة الاستثناف المختلطة فى ۸ يناير سنة ۱۹١۷‏ م ١٦۹‏ صحيفة ٠١5‏ . 
(*) محكمة الاستثناف المختلطة ق ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۳۵١‏ م ٤۷‏ صحيفة ۲۷٢‏ . 


E 


قد يقال إن مبلغ لغ التامين يرجع الالتزام به إلى عقد التامين > وهو ما عقدہ المومن له »> 
والتزم فيه بالمقابل من الأقساط . أما التعويض فهو عما حدث من ضرر يسبب الفعل 
الضار الذى اقترفه المستول . ولقد أخذ القضاء ببذا الاتجاه فى نطاق التأمين على الأضرار 
الى تصيب الأشخاص > فأجاز الجمع بين دعوى المطالبة بالتعويض من لمشي وبين 
دعوى مطالبة المؤمن عبلغ التامين ء إذ ان التامین على الاشخاص لا يعتبر عقد تعویض () , 
وی هذا تقضى المادة الخامسة والخمسون من القانون الفرنسی الصادر فى ٠١‏ يولية سنة 
۰ بتحريم الاتفاق فى وثيقة التامین على تنازل الین له وللمؤمن عن حقه فى الدعوى 
قبل من تسبب فى الحادث » ما من شانہ أن يؤدى إلى حرمان المؤمن له من اقتضاء التعويض 


سن المستول . 


۱ فى التأمين على الحياة ء لا يكون للمؤمن الذى دنع ملغ التأمين » حق فی الحلول 
محل المؤُمن له أو تر ل -حقوقه 3 قبل شن تنسب 2 الحادث امون 3 أو قبل اسول 
RS 0‏ شی ٠‏ عا لى الأشخاص - أن 


بين الدعويين قبل المؤمن وقبل المسئول » وبالتالى أن مجمع بہ لش الان ال ج 


0 التامین عل الأضرار الى تصب الأشياء » غلانہ يعتبر من عقرد التعويض > 
ولا يقال فى شانه ‏ من أن المؤمن له إذ يفيد من وقوع الحادث با ينال من عوض ء وأن 
ذلك قد يدفعه إلى تسبيل حدوث الضرر » فيتمكن من الجمع بين مبلغ التامين من المؤمن > 
روچ ایض بن اون > فلهذا لا یصح للمؤمن له أن يمجمع بين التعو يضين » وبالتالى 
أن يذ مم ہی الدعو بين 0 إحد اھا قبل المؤُمن والآخریٰ قل المسكول ( ., وقد افترضت 
المادة ۳١‏ من القانون الفرنسی الصادر فى ٠١‏ يولية سنة ۱۹۳۰ - فى التامین على الأشياء - 





)١(‏ محكية السين فى ۲۳ يثاير سنة ۱۹۱۳ جازيت دی باليه ۱۹۱۳ - ٢‏ - ۱۸۲ وسحکمة بوردو فى ۲۷ يثاير 
سنه ۱۹۱٦‏ لمجموعة التأمين الدورية ۱۹۱۸ - 1٦٦‏ , بكار وبيسون : ال الٹائی بند ۲۹۰ ہما بعده ر عسعع الا Charles‏ : 
de ses applications en 0٤‏ ان d'indemnıtê‏ امتاضم Du principe que assurance de choses st un‏ 
"assurances terre‏ رسالة من بار يس سنه ۱۹۲۷ بند ۲۵۷ وما بعده وبند ٦٦٢‏ وما بعده وجوسران : .۷ا .1(۲ المزے 
الٹائی بنا 4414 وما بعدھ , 
(۲) فى هذا الى محکمة الاستثناف المختلطة فى ۲۹ أبريل سنة 1494 م 4؟ صحيفة 45؟ ومحكمة النقض 
الفرنسية فى ٥٢‏ مارس سنة ۱۹١۷‏ جلة الأسبوع القانين ۳۳٣٣-٢ - ۱۹١۷‏ 


1ت 


تنازل المؤمن له عن دعواه قبل المسئول للمؤمن ء فإذا ما دفع المؤمن مبلغ التأمين رجع على 
المسئول ء با للمؤمن له - المضرور - فى التعويض . ولكن هذا الافتراض من التنازل 
عرز عاد فى وثيقة التأمين على استبعاده ء لأنه لم يكن غير جرد رخصة . 

عل أن بعض الأحكام فى مصر تستبعد ما يقال من جانب المسثول من أنه لا يصح 

أن يجمع المضرور بین التعويض وبين مباغ التأمين » وذلك بالاستناد إلى القواعد العامة 
فى العقد » إذ أن ما يستحق من مبلغ التامين إنما سببه عقد التأمين » وهو مقابل ما دفعه 
عن قاط ع بلا رويك وع دی حرش الضرر (©. وأما ما يستحق من تعويض على 
المسثول + قإن سببه الفعل الخاطي* النیٰ صدر عن هذا السٹول ؛ مفو مقايل ما حدث 
من ضرر . وعلى هذا الأساس أباح البعض من تلك الأحكام > للمؤين له أن يجمع بين 
الدعو بین قبل المؤمن وقبل المسئول » وبالتالى بین مبلغ التأمين وبين التعويض » ما دام أن 
وشقة فة التامين لا تتضمن | تنازله عن حقه یق هذا ). 

ولقد حسم الشارع المصرى هذا الخلاف فیا يختص بحالة التأمين من الحريق > 
عا نص عليه فى المادة ۷۷۱ من القانون المدى . من حلول المؤمن محل المؤمن له 
ف الدعاوی التى تكو له » قبل هن تسيب بقعله فى الضرر الذى نجمت عته مسٹزاۃ 
الین . وعلى هذا الاعتبار » فإنه إذا لم تتضمن وثیقة التأمين من الحريق » تنازل المؤمن 
صراحة عما بقررہ له القانون من هذا الحق ء فإنه لا يجوز للمؤمن له ان یجمع بين الدعويين . 
وهذا هوما يكون من حكم فی حالة التأمين على الأشياء . 


§ - استحقاق المضر ور لمكافاة أو معاش 


۳- - وعلى نحو ما تقدم من القول بان مبلغ التامین هو مقابل الأقساط التى يقوم 
بجمع بين مبلغى التامين والتعويض . إنه على هذا النحو من تطبيق القواعد العامة » إذا 


: لآ - ۳۸ . ووینز‎ - ١9444 داللوز‎ ۱۹١۳ ديسمير سنة‎ ۲١ وف هذا المعنى محکمة النقض الفرنسية یق‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٦٢٤ المرجع السابق صحیفة‎ 





(؟) محکمة الاستئناف المختلطة فى ۸ يناير سنة 14141 ب 4ه صحيفة 1١5‏ وق ١‏ عایو سنة ۱۹۳۹ م اه 
صحيفة ۳٥٣‏ وق ۲٢‏ فبراير سنة ۱۹۳ ب ٦٤‏ صحيفة ۱۷۸ وق ۱١‏ فبراير سنة ۱۹۳۰ ب ٣٤‏ صحيفة ۲۷۳. وبعكس 
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۹£ 


كان الضات سا او غاد لن مجك لاقي اتان أومكافاة 2 سی ما اعت جه 
براعی عا إذا كان السٹول ‏ من تسبب بفعله الخاط* ق. إحداث الف ر- شخصاً أجنيا + 
أى ليس هو رب العمل » فق هله الحالة > یکن القيل بأنه طبقاً للقواعد العامة يجوز 
للموظف أو العامل أن يمجمع بین ما يستحقه من معاش استثنائی 2 أو من مكافاة لدی رب 
الحقين مختلف وستقل عن الآحر ء فلا يعتبر العاش الاستثنائى أو المكافأة تعويضاً 
لإصلاح الضرر . وى هذا الانجاه الدائرة ال حنائیة بمحکمة النقض الفرنسية ”“ . على ان 
بعض احکام هذه الدائرة جيل إلى عدم ا حمع ؛ على الاقل ف بعض الحالات )2 . 
بين تذهب الدائرتان المدنيتان بها إلى انه لا يجوز الجمع ؛ على اعتبار ان ما ستحق من 
معاش استثنائى وما يستحق من تعويض ٠‏ إتا یہدف فما إلى غاية واحدة ء هى بعینہا 
فى كل منبما » وهذه ھی إصلاح الضرر الذى يترتب على وقوع الحادث ۔ ما لا يصح معه 
مجاوزة تلك الغاية © . و بهذا يحق للمسئول أن يطالب بخصم المعاش أو المكافأة مما يازم به 
من تعويض ء حي بتعادل ما بقتضيه المضرور من تعويض وما حدث له من ضرر ) , 
فیجب على محكمة الموضوع ان تحدد فى حكمها قيمة التعويض الذى یلزم لاستكمال 
ما يكون المعاش او المكافاة قاصرا عن بلوغه لما هو مستحق من تعويض الضرر . واذا قصر 
الحكم فى ذلك فإنه يتعين نقضه » إذ لم یمکن محكمة النقض مما لها من رقابة *. ولقد 
فضت الداترة الجنائية فى احد احكامها يانه على مجكمة الموضوع أن تبين فى حكمها ما إذا 
كان المعاش يكنى وحده معوضا للضرر 2 . ويستقر مجلس الدولة الفرنسی فی قضائه » 


)١(‏ فی ۱۷ يناير سنة 1445 مجلة الأسبوع القانيق 1945 - ۲ - ۳۰۷۹ وش ١١‏ فبرایر سنة ۱۹۳۸ داللوز 
الأسبوعية ۱۹۳۸ - ٦٦٢‏ . بجوسران : النقل بند ۱۹۱۲ . وریبیر : داللوز ۱۹۲۳ - ۱۲۷ . وكابيتان : داللوز ۱۹۳۲ - 
١۵۳ -۱‏ . 

)٢(‏ ف ۸ ابريل سنة ۱۹١۳‏ جازيت دی بالیه ٥٠۲ - ٢ - ۱۹٤٣٣‏ وق ۲٢۹‏ مایو سنة ۱۹٢١١‏ جازيت دی باليه 
۱٦۹۰۶ - ٣ - ۱۹‏ وق 1٦١‏ عارس سنة ۱۹١١‏ داللوز ۱۹١٤‏ - [- ۷١٢۲ء‏ 

١ - ۱۹٤٩ فبراير سنة 1944 سیری‎ ٢٢ و‎ ۲۸۰۲ - ۱۹٤۵ فی ۳۱ أكتوير سنة 1444 مجلة الأسبوع القانيق‎ )٣( 
بنابر سنة ۱۹۴۳۸ جازيت دی باليه‎ ١١ وف‎ ۲۸٢ - ۱۹١۲ مجلة القانون المدق الفصلیة‎ ۱۹١١۱ ہنی ۲۹ اکتوبرسنة‎ ۳۷ - 
۳۳۷ - ۸| 

(؛ ) محكمة ا:نظاناۂ اائدڈ فى ۲۳ دیسم 


ہے 


سنة ۱۹۵۲ جازيت دی بالیه ۲۷ مارس سنة ۱۹۵۳ ومحکمة باریس 
فى ۱۹ نونية سنة ۱۹٤۳‏ جازيت دی باليه أغسطس سنة ۱۹١۳‏ صحيفة ١7١‏ . 

زه ) فى هذا العنی . الدائرة المدنية بمحكمة النقض الفرنسية فى ٦٢‏ أبريل سنة ۱۹۵۲ داللوز ٦۷۱-۱۹۵۲‏ . 

( ۹ ) ف ۸ أبريل سنة ١448#‏ جازيت دی باليه 1947 - ۴ - ھ . 


چا ٹویٹ 


ت ۹ ت 


عل ا ا لتعويض مقتضى القواعد العامة فى المسثولية » وبين ما يكو 


> -على أنه لا محل للجدل فى جواز الجمع بين المعاش اوالمكافاة وین | التعويض‎ VVE 
إذا كان المصدر ر مختلفاً فى كل , عنہما » كما لو كان المعاش أو المكافاة قد استحن تی لبلوغ‎ 


السن » بينًا كان السبب فى التعويض هو الفعل الضار. فنی هذه الحالة لا يقام أى اعتبار 
لعاش أو مكافأة الموظف أو المستخدم فیا يقدر من تعويض طبقاً للقواعد العامة » عما حدث 
له من ضرر بسبب الفعل الخاطي' من الغير © » ومن أجل هذا كان الرأى یجواز الجمع 
بين التعويض الذى يلزم المسئول بأدائه » وبين مبلغ التأمين . فللمرسل أن يجمع بين 
التعويض عما یصیب بضائعه من تلف بسبب النقل > وبين مبلغ التأمين «» ء وعلى هذا 
السا ایشا ؛ بجوز الجمع بين ما يستحق - بموجب عقد العمل - من مبلغ لدى رب 
العمل > عند وفاة الغامل فى فترة معينة » وبين ما يلتزم المسٹول بأدائہ من تعويض لأرملة 
هذا العامل ؛ عما تسبب فيه من وفاته کا . | 


۷۵ - ولقد رسم الشارع الفرنسی الشواعد والميود فيا زه من جمع 8 هذه الحالة > 
بالمادة ١٦‏ من القانون الصادر ى "٠‏ اکتوبرسنة ۱۹٢١١‏ خاصا باصابات العمل » ف بعض 
ان" أ س کے يت 5 7 5 کے a i‏ ۱ 
ل ۵ بإصدار قانون التامین الاجتاعی فی عدا ما نص عله فيه من ذلك : 
فا نہ برجم فيه إلى القواعد العامة >¿ على ضوع مأ سلقت الاشارة الہ سن ادت 


5 - كما كان مقرراً فى ظل قوانین المعاشات و إصابات العمل السابقة أن الحصول على 
معاش استثنائی او مكافاة ٠‏ لا يمنع من حصول الموظف أو المستخدم على ما يستحقه من 





() ف #٠‏ ایز سنة ۱۹۳٣‏ جازیت دی باليه 1١‏ سبتمبر سل ۱۹۳۵ . 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الجنائية - فى ١١‏ فبراہر سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۸ - 154 والدائرة 
المدنية فى ٢٢‏ ہونیة سنة ۱۹۰۵ جازيت ترستر ۱۹۰۵  -‏ - ۷۲ وق ۲١‏ بولية سنة ۱۹۰۲ جازیت تر سنو £ 145 - ١‏ 
ومحكمة نانت فی ۲۷ مایو سنة ۹۹٤۸‏ جازبت دی باليه *1 يولية سنة ۱۹٤۸‏ . 

( ۳ ) محگمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض - فى ۲۷ مارس سنة ۱۹۲۸ داللوز ۱۹۲۸ - ۲۷۲ والدائرة المدنية 
ف ٣٣‏ عاہو سنة 14585 داللوز 18494 - 1٦۰+ - ٢‏ . 

. 144۷ جازيت تريبيئو؟ أغسطس سنة‎ ۱۹٢۷ محكمة اللقض الفرنسية - الدائرة الدنیة - فی ۳۰ أبريل سنة‎ ) ٤( 


45 


تعويض کامل بسبب ما يقوم فى جانب الحکومة من تقصير ؛ إلا أنه لا يصح الجمع بين 
ذلك التعويض الذى یقدرہ القانون جزافاً ٠‏ وبين هذا التعويض عن المسكولية التقصيرءة 
طبقاً لقواعد القانون الملل . ومبذا رت سیکا النشقض اللصریة فها تقول : أن حادثه 
وفاة المستخدم الى يترتب علیا التزام الحكومة بالمكافأة الاستثنائية لأرملته وأولاده بموجب 
قانون العاشات > قد يترتب عليها أيضاً التزام من يكون مسئولاً عن الحادثة بالتعويض الذى 
يستحق بموجب القانون المدنى . ولا كان قانون المعاشات قد رتب استحقاق المكافاة الاستثنائية 

لى وقوع الحادثة ء وأجاز زیادتہا تبعاً لطر وف الحال ٠‏ فإنه يكون بین أن غرضه هو أن ر - 

بقدر معلوم - الضرر الواقع لأرملة المستخدم وأولاده . فهذان الالتزامان » و إن كانا ممختلفين 
فى الأساس القائيق ؛ ها متحدان فى الغاية » وهى جبر الضرر الواقع للمضرور . وهذا 
الجبر وإن وجب أن يكون كاملاً مكافتا لمقدار الضرر ٠‏ فإنه لا يجوز أن يكون زائداً عليه . 
اذ أن كل زيادة تكون إثراء لا سبب له . ومن ثم فانه عندما تکون الحكومة مسئولة ارضاً 
عن التعويض الذى أساسه القانون المدنى ء يكون من المتعين حص المكافأة الاستثنائية من 
كامل مبلغ التعويض المدنى المستحق . وهنا النظر يتفق وما قرو الشارع فى حالة مماثلة . 
فيا كان ينص عليه ف ( القانون رقم ۸۹ لسنة )١98٠‏ الذى قرر التزاء صاحب العمل - 
على غرار التزام الحكومة بقانون المعاشات - بأن يدفع بقدر معلوم كذلك تعويضاً للعامل 
المصاب ٠‏ نص على عدم ا جمع بين هذا التعويض . والتعویض المستحق يجب القانون 
المدنى . ١‏ 

۷ على أنه كان قد حكر من الدائرة الجنائية بهذه المحكمة بأن المعاش الخاص 
المقرر لرجال ا حیش بقانون ا العسكرية 2 ۹ لسنة ۱۹۳۰ عند إصابتہم بعمل 
العدوع ال بشم ادت ف وقائع حر بية اوق عاموریات ا ؛ لا علاقة له بالتعويض 
لی يستحقه صاحب العاش قبل من سيب له الإصابة عن عمد أوتقصي منه . وذلك 
لاختلاف الأساس القانوی للاستحقاق فى المعاش عنه فى التعويض © . ولكن هذا 
الحكم لم يلق بالا للاعتبارات الى سبق بيانها . 





)١(‏ ف ۳ فيراير سنة ۱۹١٤١‏ الفهرس المدلى لقضاء محكمة النقض . الہ الأول صحيفة ۳۹۸ رقم 55 وبہذا المعى 

فى ۲۷ أ كتوي سنة 1154 مجموعة أحكام النقض المدلى . العدد الأول صحيفة ۸ رقم ۳ . 
( ۲ ) في ۸ دمر سىة 14141 المجموعة الحنائية سس الم الخامس رق ۷ ومحكمة استثناف مصر ف ۱۷ 
نوشير سنة ۱۹۳۵ فیا تقول من أن المكافاة الاستثنائیة الى پمنجھا الموظفون والمستخدمين ؛ الذين بصبحون غير قادرین على 
الخدمة بسبب حوادث قد نشات بداهة عن تأدية اعمال ا ٭ كما نص على ذلك فى المادة ۳٣۳‏ وما بعدها من قانون = 


سح سے 


بت 


۸ - وإذا كان ما يترتب من حق على حصول الضرر فى صورة نفقة أو إيراد مرتب » 
فإنه تطبق. فى شانہا » أحكام القانون الذى ينظمها إن كان يس عليها » والا فإنه تطبق 
القواعد العامة » على ضو المبادئ السالفة . 

وإن ما قد يمنحه المضرور من مبالغ » على سبيل الإعانة له » أو الرحمة به » أو لتلطيف 

أثر ما أصابه » فإنه يجوز الجمع بين ما دفع له من ذلك » وبين ما يستحقه من تعويض 
طبقاً لقواعد المسئولية قبل من اقترف الفعل الضار ء إذ أن ما تلقاه المضرور من هذا النوع 
من التبرعات - ولوكان ا حسن او المتبرع هو رب العمل - لم تكن الغاية فيه جبر الضرر » 
ما يقوم على أساس حق المضرور له 20 . 


= المعاشات رقم ٥‏ لسنة ۱۹۰۹ ء لا تتعارض مع التعویض الواجب في وفقاً جع وس دی کت سی می مو 
بخطأ المصلحة التابع ها الموظف : لن المكافأة الاستثناثیة تمنح بسبب الحوادث القهرية التى قد تنشأ عن العمل ذاته ؛ 
والأذى أو امرض الذى يصيب المرضى بسبب طبيعة العمل ( المحاماة السنة السابعة عشرة صحیفة ٥۰١‏ رقر ٠١‏ ) وی هذا 
الحكر تفرق ا حکمة بين الضرر الذى بحدث غخطأ الصلحة التابع لها الموظف وبين ما يحدث من ضرر بسبب قھری . وراجع 
ما سبق بصحيفة ۳۳۷ بند 447 وتعلیقات سلیان مرقس مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۷ - ۹ - هونم" , 

)١(‏ محکمة النقض الفرنسية فى ۱۸ ديسمير سنة ۱۹۳۳ جازيت دی بالیة ۱۹۳ - ١‏ - ۳۹۵ ومحكمة باريس 
ف ٢‏ مارس سنة ۱۹۳۲ جازيت تريبينو 14 يناير سنة ۱۹۳۳ . وديموج : الي الرابع بند ٥٦۷‏ وبلائیول وريبير وإمات؛ : 


. ٦۹٢ بنك‎ 


اللاب الرابشع 
المسئولية المفترضة 


۹ - لقد افترضت التقنینات فى بعض الأحوال » قيام الخطأ وتوافر السببية ابتداء › 
فيا بحدث من ضررء با أنشات من قرائن قانونية » تعنى بمقتضاها المضرور فى تلك الحالات 
من عبء اثبات الخطأ . ویکون ذلك فى حالة المسئولية عن فعل الغير la resporısabilitê‏ 
نا تالاح ]لقا du‏ و المسيولية الناشئة عن الأشاء responsabılıtê du lalt des choses.‏ دا 
فيعتبران استثناء من القواعد العامة الى تنظ المسئولية المدنية عن الأفعال الشخصية › 
1 غ 5 
الى يجب على المضرور ى نطاقها ان يثبت خطا المسئول ء وتوافرالشخصية ؛ الى يجب على 
المضرور ف نطاقها ان يثبت خطا المسئول ء وتوافر السببية بين خطئه وما حدث من ضرر . 
ونتثاول فی يل تفصیل تلك الاحوال : 





نت الأول 
المسئولية عن فعل الغير 


نر رانا کان امدق هذا الطاق کسر سكلا عما ارت عو هو خنطا + كنا فى 
سئولية المتبوع عن التابع » فالواقع أن نحث أحوالاً كثيرة ۽ پال فیہا المسئول بنصيب فى 
إحداث الضرر كما فیا مسئولية الأب والمعلر مثلاً » فإن إهمال الرقابة من أیہما » يعاون 
بقدر ما على إحداث الضرر ولولم يكن هو السبب الأخير فیا حدث من ذلك ضرر . وتلك 
شی الفكرة ف ساس هذا النو من المسئولية 3 فھی اذ وجا مساء لَه المرء اعا تتطلب 
منه فى سبيل ما له من سلطة على اخر » أن يحول دون ما يحدثه هذا الآخر من ضرر » 
فإذا وقع الضرر ؛ فإن المساءلة ترجع إلى الإعمال فى الرقابة . وتاك الفكرة هى اتی کان ها 
اعتبارها لدى واضعى التقنين الفرنسی فیا نص عليه بالمادة ١84‏ من القانین المدلى 2 . 


تنص الادة = ١84‏ من القانق الدنی الفرنسی - على أن مسئولية المع 
لا تقوم وحدها عل ھا بحد نه بالغر صن ضرر بفعله الشخصی › بل تكين كذ لك ؛ عنمأ بحدتث 
من ضرر بفعل غيره : ممن تجب عليه رقابتهم ٠‏ أو من الأشياء الى فى حراسته ء فالأب ؛ 
والام بعد میٹ زيعها سألان عما بحدة من غبرر آولادھا القضر الذين يقيدين مغهما . 
والسيد والمتبوع عن أفعال خدمه وتابعيه فى الأعمال المعهود بها إلييم ء والمربى والصانع عن 
أفعال تلاميذه وصبيانه إبان إشرافہ علیہم » إلا إذا آثبت هؤلاء عدم استطاعتهم منع ما نشا 

وان مسئولية المرء عن فعل غيره » لا تكون الا فى نطاق المسثولية المدنية » فلا تطبق 


١‏ )وقد قال دوما في هذا الصدد ; devair lea‏ معن un dommage, rue‏ معطا فتركحة انتمهم qui‏ ہت 





les rirconslances i.‏ زرن عه 75 Cire‏ ات dle prêvenir, ٣ miran manquê, pourri‏ اامسمصمومات : اء الٹائی 
IV «cc, ٣‏ 1111 

و بوا ute personuclle de celui û la charge qui la : Thovar‏ هل cst donc ramenê û idêr de‏ ستاء: 

عفر rêparıtion du‏ جا ally loi mel‏ من باز یس سنة ۱۹۱۰ صححفة ۸ . پعازو : الع الأول لل ٤۸‏ و پر۷ 


ا 


کک 


فى أحوال ا مسٹولیة ال منائیة . فلا يمكن أن بوقع على السثول عن فعل الغير » أية عقوبة 
جنائية قد یقضی بها قبل مقترف الفعل غير المشروع . ولا يلزم المسئول عن فعل الغير إلا 
بتعويض الضرر » وما إلى ذلك من رد ومصاریف > وبالحملة كل ما يتعلق بالجانب المالى . 
أما ما يحكر به على الفاعل من غرامة ء باعتبارها عقوبة جنائية » فلا يلزم بها المسثول 
202 3 اذ 7 العقوبة شخصية .)١١‏ وبالأول أن بكي ذلك یق الإ کراہ البليل contrainte‏ 
5 21م کغما کان سیب الالتزام فى المساءلة المدنية .)١‏ 

ولقد اجمع القضاء ف فرنسا » كما ذهب اغلب الفقه فا ء على ان ما عددته المادة 
۰۰ من تلك الحالات الى سلفت الاشارة إلييا » اعا وردت على سبيل الحصر : 
إذ أن حكر هذه المادة قد جاء استثناء من التماعد العامة » وأن المسئولية فى حكمها تقوم 
على قرائن » ما يستتبع وجوب عدم التوسع فى تعسيرها ء ولا القياس على ما تضمنته ‏ . 
فلا يسأل الزوج عن أفعال زوجتہ ‏ . وإنھا يكون الزوج مسئولاً عن فعله الشخصى 
إذا عهد إلى زوجت القيام بعمل غير مشروع » كإجراء حجز تحفظی كيدا *. وإذا كانت 
الزوحة تابعة ۵٥ن‏ سس لز وحها . فلا تكين مسكولية الزوج فته تب ھا اعا ہصفته متبوعاً 
commen‏ . وفيا بحب من عدم التوسع فی تفسير المادة 184 ولا القياس على ما ورد 


5 ۴ 5 : ہے رک کت چو ےج اعت 
(۱) وی سعدا عالت محكمة التقض الفرتسة : 


exceptions consacrêes par cls lols specials,‏ 'امب ام civile. en principe‏ شاتالحات مجر نا سب" 
dêprns: ture ne applique pas anx amcndes pron-‏ اص جضت تعتراءىييتتصتصمله بعصم[ اتات جس ma fe‏ 
ذأ تیب ume le iit delictueux‏ تآ[صدرتیتہا تح outs, amede FM une peine o ote pent devant irr‏ 
1710111۰۳ 


ل ۱۸ دسب ستة ۱۹۲۱ جازیت دی اله ٦8۳٤ - ١ - ٦۱۹۲۲‏ , 
ز ۲ ) محکمة اللقض الفرئسية في ۲٦‏ دسم سنة ۱۹۲۷ جازیت دی باليه ۸ - ١‏ - ۱۳۷ وق اول اط 
سلة ۱۹۳۱ جازبت دی اليه ٢-۱٣۹۳‏ - ۷۱۵ . وسوردا : ال الٹائی بند ۸۰۸ . وبیدری وبارد : بنك ۹۳۹ . 
: بند ۰ھ۹ وبلائیول ورپییر : بند ٦٦ء‏ 
( ۳ ) کولان وكابيتان : الزہ الثافى بند ۳۳۷ وجوسران : حك ا عل ا . الح الثائی بند 4844 وبلائیول وریہ 
واسيان : بتك 555 وشری لالو : بنك 49 1٠١‏ پعا بعده فغازو : ا الأول بنك ۷۳ وما بعلث وساغائسه : ارہ الأول 
أ 


خخ >" وگ داللوز الاسبوغیة ۷ Ci.‏ ۸ ۔ قارن ×۶ م٣[‏ `" الالتزامات ۽ یل T1‏ ف ل : ١‏ خمرة EY‏ وت کے 


برف ورد 
الحزء الخامس : د ۸۱۹ , 

)٤(‏ محکمة الشظر الفرئسة فى ٦‏ فراير سة ۱۹۳۹ سيل الأسبوع المانوی ۱۹۳۹ صحیفة ۱۱۵۸ ول ٦٢‏ اوت ا 
سنة ١4۰۹‏ ڈاللوز 5911 - -١‏ 58ت , 

(ه ) محكمة التقض الفرنسية فى 55 أبريل سنة ۱۹۲۰ داللوز ١ - ۱۹۲١‏ - ۱۱۹ . 

٦ (‏ ) محكبة باریس فى 5 دیسمبر سنة ۱۹۱۷ ذاللرز ۱۹۹۱۹ - ۲ - 4# . ولقد حكمت محگمڈ ربوم ئولیة 


الزوج عن عدم ملع زوجته من ركوب دراجة ليلا بغر نور ( فی ۱۹ فايو ۱۹۵۲ سيرق ۱۹۵۲ - 5 - ۱۸۰ وقد ائتقد 
نا 2 3 می ا ا Er:‏ 2 


هذا الحکے الأستاذان مازو فى المجلة الفصلة للقائون المذلى 1۱۹۵۳۴ صحيفة 1١١‏ . 


۰ 


ہا من احوال ؛ لا يكون العم مسئولا عما يحدثه من ضرر » ابن اخيه الذى يقضى عطلته 
لد ںہ 9) . 
والطبيب اللى تاد خطورة الحالة الى بتولاھا وتشصر وسائله عن عاكحها : إلى 
الاستعانة مجراح ء لا سال عما یصدر عن هذا الحراح موجباً للمسئولية . وليس يكفل ذلك 
الطبيب سوى اتعاب الخراح 29 . وليس من مسشئولیة كذلك حتی ولو احل الطبیب اخر 
مله والا اذا كات يعتبر هذا البذيل تابعاً "ولا يسال مصتم السيارات عن الحادث الذی 
e‏ غ سے کے 2 . ت ا - سا 
بتسبب فيه من يقوم بتجربة إحدى السيارات عندما يزمع شراءها (*. 
وفى مسئولية المؤجر عما يقع من المستاجر من فعل بحكى ما بینہما من صلة › فإنه فیا 
نحن دبك دہ 3 اذا كان شغل العين بناء عل قرار بالاستیلاء ع فاك محل لمساءلة المؤجر 
عما يصدر عن شاغلها » فيا نشا من علاقة لم بردها ذلك الجر ؛ الا اذا كان الاستیلاء 
قل تم برغمته 1 ۔ 
واما ما يتسبب فيه المستاجر من فعل ضار » بحك, ما بينه وبين المؤجر من صلة عقدية ء 
فان الأمر فيه لا يدخل فى نطاق المسئولة عن فعل الغير » وإعا تثار بشانه قواعد المسثولية 
عن مضار الجوار » كما فی إقامة بناء يؤثر عل حقوق ا جار . فمالك الارض يكون مسٹولا > 
ولو أن أحد المستأجرين أقام البناء ء إلا إذا كان المؤجر قد اتخذ من جانبہ ما يجب من إجراء 
قبل المستاح (۷) ۱ وكما لو ترك المستاحر صنبور المياه مفتوحا ؛ فقسب عن ذلك غرق الأثاتث 
بالشقة الى تحته 20. إذ لا يعتبر من الغير احد المستاجرين ؛ حسما تعنيه المادة ۱۷۲٢‏ 
١ (‏ ) محكمة اللقض الفرنسية فی ١5‏ بونية سنة ٭۱۹۳ داللوز الأسبيعية ١984‏ - ۷٥۰ئ۵‏ ومحکمة “ادطة) فى ١5‏ 
ابريل سنة ۱۹۵۸ ¬ ۳۷۲ ۔ 
١؟)‏ محكية السین فى ۳٣‏ ديسسبر سنة ۱۹۲۸ جلة الأسبيع القانوق 148 فة ٣٦٢‏ . 
(۳) محکمة باريس فى 54 توقير سنة ۱۹۳۷ مجلة الأسبوع القانوق ۱۹۳۸ لبذة ۵۰۹ . 
(4) محكمة بوردو فى ٠١‏ يولية سنة ۱۹۳۵١‏ اه الأسبوع القانونىي ۱۹۴۳۵ صحفة ۱۱۳١‏ . وعکس ذلك حكر 
محكمة باريس فى ٤٢‏ نرف سنة ۱۹۳۷ السالف الاشارة اليه . 
وه ) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة ا حنائیڈة - فى 4؟ أكتوبر سنة ۱۹۳۵ داللوز الأسبوعية 58-135 . 
(5) سحکمة التقض الفرنسية - الدائرة المدنية - ق ۲۸ دیسم سنة ۱۹٣۹‏ داللرز ۱۹۵۰ - ١٥۸‏ . 
(۷) بحکمة السين فى ٠٢‏ آبریل سنة ۱۹۳۲ جازیت ٹریبیٹو ۹ يولية سنة ۱۹۳۲ . 
(۸) محكمة النقض الفرنےة - الدائرة المدنية - فى ٠١‏ ہوئیة سنة ۱۹۵۹ جازیت دی ناليه ۲٢‏ توشير سنة ۱۹١۹‏ وگ 
۵ فارس سنة ۱۹٤٣۵۸‏ داللوز ۲٤٢ - ۱۹١۸‏ وق ٢٢‏ أكتوبر سنة ١845‏ داللرر 5١8419‏ = ۸۸ ودائرة العرائض فی ٣٢‏ 
بولة سنة ۱۹۳۲ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۲ -لمءة ومحكمة السين فى ۲٢‏ یونیة سنة ۱۹۵۰ جازیت دی باليه ۷٢‏ سیتمبر 


سنة ۱۹۵۰ ومحكمة ليون ف ؟ دیسم سنة ۱۹8۸ :60ل ٢-۱۹۱۹‏ - ر ٤ھ‏ 


1 


من القانو ن اللي ال لیت سی ( الققرة الأول سن الاد ت من القانمن الكل ) فيا 
یصدر عنه من فعل مادى par wie du ait‏ ا خلا بانتقاع مستاجر اکر ؛ فالمؤجر عند 
قبوله من يشغل العين يأخذ على عاتقه تنظم العلاقات س استاج رين ف الانتفاع بها 


وهذا لا يكون المؤجر مسئولاً » عما يصدر عن أحد المستأجرين من تعرض بالئسبة انٹاچ 
عين أخرى ملوكة لذلك المؤجر “ . وليس من ريب فى مسئولية الؤجر عن التعرض القانوی 
الصادر من الغير > فيضمن ما يدعيه أحد المستأجرين أنه صاحب حق الانتفاع بالعين » 
أو أنه مستأجر مفضل على المستأجر واضع اليد علما . وكذلك يقوغ الفمان البنی عل سبب 
قانف ولوكان حاصلاً قبل تسلم العين أو بعد هذا التسلم . ولكن المجر عند تاجیرہ لحز من 
العين لشغلها بمتجر ء إنما يفترض أنه يحتفظ لنفسه بحق تأجير الجزہ الباق لمن يتجر فى ذات 
أصئاف الآخر )١(‏ 5 إذ لا یلزم المؤفجر بضمان ایل للستاجرین شبن مناسة الآخر منهم 5 
الا اذا كان او ال سس ( , 


۳ - ولقد اقتصر الشارع المصرى فى المادة ۱٥١‏ من القانون المدل القدیم نعل 
النص غن مسئولية الإنسان بضرر الغیر ؛ الا“ عن إهمال من هم تحت رعايته :5 أو عدم 
الدقة والانتباه منهم ء أوعن عدم ملاحظته إياهم . كما أشار إلى مسئولية المخدومين عن أعمال 
خدمهم فى المادة ٥٥١‏ من هذا القانون . ولكن القضاء فى مصر ذهب إلى تقرير مسئولية 
كل من شملهم نص الادة ۱۳۸١‏ من القانون المدنى الفرنسى . 

ولقد تدارك المشرع المصرى فى القانين الدئی الجدید ‏ و" الخلاف التقنین الفرنسی 


وسد ما كان من نقص فى التقنين المصرى القدیم و النص مسئولیة ار عن فعل 
الغير بنحو یشمل ک کل ما كان القشضاء ددحا :. نطاق هل ا سن المسئولية ر عم فصور 
النص القديم عنہا ؛ فتقضى المادة ۱۷۳ من القائون المدق الحدید بأن : 


١‏ - «كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص ؤ فی عطاجة إلى الرقاية ء٤‏ يسيب 
قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية > يكون مازعاً بتعويض الضرر الذى بحدلہ ذلك 


١ (‏ ) تعليش اسیات على حک دة النض القرنسة ف ۵ا کت وير سئنة ١945‏ داللوز 14٤۷‏ - ارم , 
7 محكية القت ألم تة 82 ۹ بنا یر سذ ۱۹۳۵ جار یٹ دی اليه ۵ ۔ ١‏ .بم ومحکۃ بار ریس 6 


٣ (‏ انی زگ ؟ ققد الڑنجار اة 0 نل TET‏ 5 رسال گا وسلیان شرق : فلك الڑحار e E‏ بد 


۲ 5 دعا ما 1 


ف۰ 


الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولوکان من وقع منه العمل الضار 
غير یز Ê ٠‏ 

۴ - ويعتير القاصر ف حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة : او بلغها وكان 
فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو الشرف فى 
الحرفة ¢ ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقاية على الزوجة جة القاصر 
إلى زوجها أو إلى من يتول الرقابة على الزوج . 

۳ - ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص هن المسثولية ء اذا اثبت أنه قام بواجب 
الرقابة » أو أثبت أن الضر ر کان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب عا ينغي من العناية ۾ () ۔ 





)١(‏ ولقد قال المشرع فى مذ كرة المشروع التمهيدى عن الادة 58١‏ المقابلة للمادة ۱۷۳ : بفضا|ا نص ال 


5 مشرو 
ما ورد من التصوص ف ال بن الصری العاف - القدیم - من وجید ا پر نك 
٤ 5 8‏ 
(١)ٹپز‏ بحدد أولا فكرة الرقاية تحديدا بينا . ويراعى ان نصوص التشنين لعف ٠‏ وان كانت تفضل هن هذه 
الناحية لتسو القن الفرنسى . من حیث تدارك ما اعتور ایکام هذا التقنه سس تقض فى ناك من في حى الرقابقے الا 


انا فى صاغة هذه الفكة قد الت ف اللأغار وال قتشا . وقك عمد المشر وت الى تحلبل العام 55 : فسن عله 
م کے 0 ههه . یی 2 ۾ سم ٭+ لی 2 

ومصذدرہ 5 لھا بحتاج اسان إلى الرقابة 35 اما سےا ره 5 واھا ليبا دا اح العقلية او احسسمة ودا يشرفك الاب 
أو من يقوم عشقامه عل ابله تن ذا هأ ۳ الاين محتاعها الى الرقابة : وشدر القاضى تع للظز وق ها اذا كانت سا ر2 
القأصر إلى 56 ار فا ره به لا مرا ل قائمة . وكذلكف شوم اشر العمل عل رقابة مياه . والمعلم على ركاية تالاسذة > وال رقيب 
5 ا ممرضصض عل رقابة من نيطت نه رقابيم من ا جانین او الرس ما ۳ شولاء الأشخاص جا فى حاحة الى تلك الرقابة 
بسب حاكبم العقلية آو الحسيانية . اما فیا يتعلق ساد الالتزام بالرقابة فهو فى الأصل نف الشانوك ۽ قاحکاء انول الااحوال 
الشخصية ھی التی تل عبء الرقابة ع الأب 5 الام أو 1 لوصی على حسب الأحوال وقد يفرض الالترام بالرقاية عقتضى 
اتقشاق غاص شر الشان ف الحارس 

( ب ) ويئص المشروع على ان مسٹولیة الشخص عما يقع من نيطت به رقابہم تخل خائمة ب وا لو کان لحدث الم 
بذلك يقر الحکر ابع ف ظل التقئین الحا . بيد انه رؤق من الا السب ان بنص صراحة على هذا الح اذ قد ك 
ف عدم ييز الفاعل الأصلل : وارتفاع مسكوليته تشر بعا أ على ذلك ء مدخل للشك-عند التطبيق ٠‏ باعتبار ان المسثولية الشعية 
لا تقوء اللا تتا 2 الى مسكولية أصلة . ولک ن الواقع أ ال مسو ليه المكلف الم رقانة ٠‏ فى هذه الصالة ! ليست مل شيل المسثوليات 

ہے 
التبعية ' بل هى لمسثولية آضلية أساسها خط مقترض درس REE‏ كي باقن ماش لئے فيو 
الدی قد تھم عل عائقه مسثيلية مادية أو لموضوعة بتحقق قبا مع التبعية : عند تعذر رجوع المصاب بالتعن تعو يض عل المكلىق 
r‏ 

بالرقاية > وشو | ستول بعر ق الاأصابة مسكولية ذاتة أو شخصية (أنظر : المادة ۲۳١‏ فقرة ٢‏ من المشروع ) . 

(ج) واا بشرر الثم روع ضراحه أن سئولیة الشخص عمن هي تحت وقاہتہ اساسہا قر ية قوامھا اترا الخطا 
سقط بائيات العكس : شیش ر ابتداء ان الفعل الغار عأ عن تفصیر ف الرقابة 5 الى ان نشوم الدلیل عل عاذي ذلك 
وما هو جدير بالذ كر ف هذا الصدد . أن نصوصی التقتين اللصری الراهن قد انحرفت عن جادة الصياب فالمادة ٦٥١١‏ 


رة ١‏ 09 0ًھ رس تحت الرقاية من امال 5 رغونة من اة 1 


وبين ما يقترض من تقصمير 
و الرقابة ینسب إلى م خلس عبا سن لاحیة اآحری ۱ قادا اقم الدليل على خط من وفع فت الفعل الضار تربہت مسكوليته وفتياً 


3 


أ ی ا 1 : : ات 4 
أحکام الراعد العامة , آم فق نیعت يه الرقابة عليه فيشترض مود باعاز لم ٣‏ اداء واجب الرقاية و کم = 
اہی پر2 ٹی مد سی ۔ ےد ا ان خی 


2ی 


المبحث الأول 
5 مسئولية الشخص عمن هر تحت رقابته 


۴ يمكن القول استخلاصاً من أحكام القضاء ء بأن افتراض مسئولية المرء عن 
فعل غيره » إنما قصد به التيسير على المضرور فى الحصول على حقه من التعويض . وبأن 
واضعی التقنين المدلى الفرنسی قد قصدوا فیا تقررہ المادة ۱۳۸٤٣‏ من المسئولية عن فعل 
الغير ٠"‏ » أن لكين غاد ا می الاد ى حر اشر ا بيعب رها ق ترد 


= له رغم للد أن بق هذه القرينة باحدى وسيلتين : فإما أن بقع الدليل على | اثتفاء الخطا من فاته ا 


أنه قام بقضاء ما يوجبه عليه التزام الرقابة وأن خطأ من أحدث الضرر يرجع إلى سبب غير معلوم ٠‏ لا ینبغی أن یٹحمل 


تبعته : وى هذا الوضع تکون قرينة افتراض الخطأ قرينة غير قاطعة تنقض باثبات العكس . وإما أن يترك قريئة الخطأ 
قائمة » ويننى علاقة السببية بأن تقم الدليل على أن الضرر كان لا بد واقعأ ء حتى لو قام بواجب الرقابة » بما ينبغى له من 
حرص وعناية . و كلتا الحالتين ترتفع عنه المسثولية > إما يسبب انتفاء الخطا ء وإما بسيب انتفاء علاقة السيبية > وبدمى 
أن الفاعل الأصلى ؛ وهو عن وقع منه الفعل الضار » تظل مسئوليته قائمة وفقاً لأحكام القواعد العامة . ( مجموعة الأعمال 
التحضير ية للقانون المدنى . الحزء الثاتی صحیفة ٦٥٤‏ يما بعدها ) . 

: ونصہاکالاتی‎ )١( 

١‏ - و إن الم یکون مسئولاً لیس فقظ عن الأضرار التى پسبیپا للغیر بفعلہ الذاتى ٠‏ بل أيضاً عن تلك الأضرار الى 
تترتب على فعل الأشخاص الذین يجب أن بكون مسولا عنم + أو بفعل الأشياء الموضوغة تحت حراسته . » 


. فالآب والأم بعد وفاة زوجها ء يسألان عن الأضرار الى تقع بفعل أولادها القصر الذين يقيمون معهما‎ - ٤ 
ه - والسادة والتبوعون يسألون عن الأضرار الى تقع بفعل مجدمھم وتابعیہم ؛ حین قيامهم بالأعمال التى يستخدمهم‎ 


هؤلاء فیہا . 

5 - والمر بون والحرفیون ( الصناع ) یسالون عن الأغہ أر التى تحدث بفعل تلامذتہم أو من المتمرنين لدیہم حينا یکونون 
تحت ملاحظة هؤلاء . 

۷- وتقوم المسئولية الموضحة أعلاه ء إلا إذا أثبت الأب والأم » أو معلموا الحرفة أنه لم يكن فى الوسع منم الفعل الذى 
تترتب عليه المساءلة , 


۸ - وبالتسية للمر بسن > فإنه يجب على المدعى فى دعوى التعويض أن يقم الدلیل طبقاً للقوانين العامة »۽ عل ها ينسية 
الیم من خطأ أو عدم تبصر او اعمال 
وتنص المواد ۱۷۳ - ۱۷۵ من القانون الدٹی الصری على ما يقابل ذلك من أحكام وكانت المواد 181 و 189 من 
القانون المدلى القديم و ۲۱۳ و ۲٢٢‏ من القانون المختلط تنص علیہا كذلك . ولكن فی إجمال بتقرير مسئولية المرء عمن 
هي فى رعايته وتحت رقابته : بغير ذلك التفصيل الوارد فى القانون الفرنسی . 



























































الا 


الموضوعة ا > وإن الالتزام فى مسئولية متهلى الرقابة ع مرتبط بما له من سلطة على من هم 
تحت رقابتہ م وعا على متولی الرقابة من واجب التوجيه ورعاية المسلك أي 

و رسم الحدود التى يجب على القصر ومن إليهم مراعاتہا نحو حقوق الغیر وامواله + 
وإن ما يحدث من التجاوز فى ذاته لتلك الحدود ع انما يتادى فى تباون يعتبر خطا ٠‏ على 
۴ شول ° Tarrible‏ 


‘Ce relachement est une faute; il forme une cause de dommage, indirecte, 
mais sullisante pour faire retomber sur eux la charge de la rêparation. ” (” 


۴ وعللى هذا فإن ما يصدر عن متول الرقابة من تہاون فى شانها » إعا يوجب 
3 5 1 1 الى 5 0-5 

ما يعنى أن مسٹولیتہ فى هذه الحالة » إنما تقوم على حطئه الشخصى . ولكن لما رؤى من 
رفع ش٤‏ اللاثبات عن كاهل ١‏ لضم ور غ فشك اعتير الشارع وفوع الضرر من وله الرقابة 4 
المادة ۲٢٢‏ المقابلة للمادة ۱۷۳ من القانون المللى من ان مسئولیة المكلف بالرقابة هى مسئولية 
أصلية أساسها مفترض » وهى ببذه المثابة مسئولية شخصية او ذاتية ©. 

(١)وعل‏ ما ذهب اليه برتران دی جریل Bertrand de Greuille‏ . 

إن المشروع قد جعل الأب - والام بعد وفاة الزوج - مسثولين عما بحدث من أخطاء أطفالهم القصر ء وأن هذا الالتزام 
يرتبط ما يقر ره القانون للوالدين من سياذة وسلطة على الأبناء القضر » وبا يقترض عليهما من حسن ٹربیتہم + يما هو صر و رى 
من رقابة مسلگھم والدافع الييا تلك الغيرة والعناءة والصلحة وكذلك الرغبة فى اسعادهم وما لدیہما من حنان رفيق ۱ 
م أن هذا الضيان بز ول عندما لا یقم الأطفال قی يت. اللأبوين إذ فى هذه الحالة تقل التبعية فى إطلاقاتها ومباشراتها ؛ 
كما تتضاءل ممارسة الوالدين لسلطتہا الأبوية ويقترب ما هما من إشراف لان يكون وشیا . 

Bartramdl de {irwuille : 

'' ٤:ا‎ ainsi qu لآ‎ (le projet) rend le pêre, et la mêre après le dêècês du mari, responsables du torî causê 
par leurs enfants mineurs. Cette obligation ےد‎ rattache û la puissance, ã l autoritê que la loi accorde aux 
parents sur leurs enfants en minoritê, aux devoirs qu'elle leur iipose pour la pêrfeclion de leur éduca 
tion, ã la nêcessitê où ils sont de surveiller leur conduite avec عن‎ zèle, ce soin, cet intérêt نان‎ inspirent tout 
û la fois et le dêsir de leur bonheur et la tendre affection 0: Ils leur portent. Au surplus, cette garantie 
cesse si Jes enfants a habitant pas la maiso paternelle, parcêque .hors de lû, leur dêpendance devient 
moins absolue, moins directe, 1 'exercice du pouvoir du pêrê est mois assurê, et sa surveillance presque 
ilusaire”, 

٦٤ ؛طرء الثالت عشر صحيفه‎ Legislation de la France : Loerê Travaux prêparatoires du Codec civil : Fenet a 
: وسا بعك ها ازع أخالت عشر صحقة قاو وما بعك شا‎ 
. ٹیم] ؛ صحيفة 4ه و 0۶1 : صحیفة 44,6 وما بعدها‎ ۲ 


(۳) راجع ما سبق پاش الیند ۷۸۲ صحیفة ٠٦٤٦‏ , 


وإذ يعنى المضرور فى هذه الحالة من إقامة الدليل على توافر الضرر وخطاً المكلف 
الراب ورابطة السببية بینہما > أى أركات المسئولية المدنية » فاتما على ذلك المضرور أن 

بشت ما يتمسك به من قرينة افراض الخطأ فى جانب المكلف بالرقابة » عن قيام العلاقة 
ال مخت افش حرش خط من ردقا الاخر .و ري قري 

على أن هذا لا بعتى حصر المطالبة بالتعويض فى هذا التطاق + فليس ثمت ما يتحول 
دون مساءلة المشمول بالرقابة . وإن للمضرور أن يطالب كلا من المكلف بالرقابة وذلك 
المشمول بها . وللمكلف بالرقابة عندما يقوم بأداء التعويض » أن يرجع به على المشمول 


بلرقابة . كما أنه قد يمكن مساءلة المكلف بالرقابة عما يقع من جانبه من خطاً شخصى » 
طبقاً للقواعد العامة » بالإضافة إلى مسئوليته عن فعل غيره » المشمول برقابته . 


وتفر یعاً على TT‏ قريئة المسئولية قبل المرء » قيام التزامه 


يواجب الرقاية أو ال رعابة 1 فاذا لى یکر , ن الشخص ملتزماً يذلاك فاك محل لمساءلته عما بقع 


من غیرہ . وكذلك يشترط ف ورو س الال رة درسنت هر ا 


أولا -- توافر الالتزام بالرقابة : 


VA‏ لم یئ بشترط القانون الفرنسی الالتزام بالرعاية 88۲۹۸ 12 صراحة ف وجوب مسئولية 
ا لے عن فعل یرہ 3 ولكنه أشار إليه 7 تلك الأحوال ال حل دها على سبيل الحصر 2 
المادة ۰٤‏ من القانين الل ۴۲ ا مشرع المصرى فانه قد عمد إلى سات غلة ذلك اتر زام 
چم سم سس نه من القانرن للدنی من | له : ا 
فقو 3 ا سی د الذى بحدلہ ذلك اج پر سد خر 
المشروع ا 

ويعتبر الشارع علة هذا الالتزام احتياج الإنسان إلى الرقابة ء بغير تحديد للأشخاص 
e‏ إلى تلك الرقابة . ولكنه حصر أسباب الحاجة إلا : وهى القصر ء 
ول | يشر الأب أو من يعوم مقامة عل أنه القاصر مادام یٹ فحتانجاً إلى الرقابة 
أو الحالة العقلية × كاين مالتہ . أو الحالة الجسمية + کالسی والشلل . 

کا أن الشارع المصرى م دعن لاتا الذين يب علیہم رقا رة عیرم اعا وصح 
لذلك قاعدة عامة یرد فیہا مصدر الالتزام بالرقابة » إلى القانون أصلا > فأحكام قانون 


۹ 


الأحوال الشخصية هى الى تلق عبء الرقابة على الأب أو الأم أو الوصى حسب الأحوال . 
وقد يكون الاتفاق مصدر الالتزام بالرقابة » كما إذا كان الشخص الذى يحتاج للرقابة 

انمق 00 نفسه - أو باتفاق الولى على نفسه - تحت رقابة اخر كالحارس او المستشى 
الذى تيل علاجه . 


ر أ ) مستولية الأب أو الأم : 


٩‏ - تنص الفقرة الثانية بالمادة ١7884‏ من القانون المدلى الفرنسی على مسئولية 
الأب ع والأم بعد موت زوجها » عما بحدله من ضرر أولادهما القصر الذين شيموك 
معهما . و بهذا يفترض القانون الفرنسی مسئولية الأب عما يقع من ابنه المشمول برعايته من فعل 
الضار ومبنى هذا الحك هو ان ما للاب من سلطة على ولده » لا يقتصر على ما توجبه من 
التزام بتثقيفه » بل يمتد إلى وجوب رعايته و رقابته ومنعه من الإضرار بالغير 0 . 

فا دام الولد قاصرا ومقم| مع أنية 3 فان القانون الفرنسى بشرض قر ۰ قاو ںہ نية بتوافر 
التزام الرعاية . ولكن هذه القريئة القانونية غير قاطعة » فيجوز للاب أن يقي الدليل على 
أن ولده كان وقت حدوث الضرر فى رعاية شخص آخر . فإذا لم یقم الأب الدليل على 
ذلك :+ قامت مسكوليته طق للمقرة الثانية من الادة ۱۳۸١‏ من القانون المد الفرنسى ١‏ 


: الأبية والامومة‎ - ١ 


۷¥ - ولقد استقر القضاء الفرنسی عل. أن بيان الأشخاص المد کور 
فرنسی ۱ ھا هو واود على سبيل راس موی E‏ ھب" 


لأشياء ای فى حراسة الشخص 0 تقريرها لمبدأ مسئولية الشخص من مو ف ٠‏ ائ 9( 


مالا دة ١5‏ مد 


١ (‏ ) محكمة النقض الفرتسية فى ٦‏ ونیو سنة 1445 داللوز ۱۹١٤‏ - إ = ۳۲۷ وفى ٣‏ نوقير سنة 14417 جازبت 
دی باليه ١ - ۱۹٤۴‏ - ۴ھ 

( ۲ التائ العام مادا فى مذكرة قدمها للدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسة فى ۱۳ فبراير سے ۱۹۳۰ 
داللوز ١ - ١١۸۳۴۰‏ لات و Demogue‏ + صمااتچ(احات Teal des‏ اخزء الٰخاسی ينك ۸۱۹ سکرو سافابتيه : داللوز 
الأسبوعیة ١151‏ صحیفة ۸۱ بقارن el Traitê : Mazeaud û Tunc‏ الأول صحیفة ۸۳۰ بند ۷۱۲ وسحکمة اللقض 
الفرنسية فى ٥١‏ فيراير سنة ۱۹۵۹ .1.60.5 ۱۹۵۹ - ۲ - ۹۵٦۵۰‏ وتعليق :10014 ومحكمة جنح السين فى ٦‏ مارس سلة 
۷(۱ حازت دی پا ۶:451 17۷ 


E 


وقد رفض ذلك القضاء فكرة تطبيق نص الادة على غير من تضمتهم البيان الوارد با > 
وأكثر من هذا رفض أن يشبه بالأب والأم من يحصل أن يكون له سلطة على القاصر کالوصی . 
بل ولا من يتكفل برعاية الصغير مجاملة ! أو فى فترات الأجازة ء ولا حى من يعهد إليه 
الصغبر ؛ كالمؤسسات العامة . كما يخرج من نطاق تلك المادة أقرباء الصغير مهما كانت 
درجة القرابة » وحى الحدان فإنهما لا يسرى علیہما حکم الوالدين ولوكانا قد توفیا ”. 

كما استقر القضاء الفرنسی على تشبيه الوالدين اللذين بقومان بتر بية الاين بالتبنی ‏ 
بالوالدين الشرعيين27. على ان المادة ۳٥٣‏ من القانين الدئی الفرنسى > تقضى بان الوالدين 
بالتببى Parents adoptifs‏ نون شما السلطة اة عل الولد بالتبى . وكذللك الأمر بالنسة 
للوالدين الع عبین دا ناهد ونمعموط على ما ترسه المادة ۳۸۳ من ذلك القانين ۔ 

وليسر .ترط بلوغ الرشد فى الوالدين ء بل أن ما مزايا ہ۷ دوو مط السلطة 
الابوية »> ولو كان احدهما او كلاهما قاصرين7؛). 


۷۷۸- ولا توجه المسئولية للاب والأم معا » بل إلى أيبما دون الآخر » وتقوم مسئولية 
الأب طالما آنه غارس السلطة الأبوية ؛ وما دام بلتزم بحق حفظ الصغير droits de garde‏ ¢ 
وتقوم مسئوليته ولو كان متغیباً أو كان مسافراً فى رحلة *». أوكان فى تعبئة ٦ء‏ فنى هذه الحالات 
وما إليبا » لا تنتقل المسئولية إلى الأم إلا إذا ثبت انتقال حق الحفظ من الأب ها فّارس وحدها 
مزايا السلطة الأبوية .7" إذ أن ما للوالدين من سلطة أبوية إنما يتأدى على الأخص فى وجوب 


3 
لا 





)١(‏ محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الحنائية - فی ۲۹ يونية سنة ۱۹۱۲ سير ۱۹۱۳ - ١۳۹ - ١‏ ومحكمة ليون 
فى ۱۹ أبريل سنة 144 مجلة ليون القضائية فى ٠١‏ مایو سنة 1345 وسحکمة مامات فى 15 أبريل سنة ۱۹۰۸ داللوز 
VY — AEA‏ 

(؟) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الحنائية - فى ٠١‏ يونية سنة 144 داللوز الأسبوعية ۱۹۳۲ - ٦5۹۵‏ ومحكمة 
ليون فى ١٢‏ دیسمبر سنة ۱۹۹ سیری ۱۹١۷١‏ - ۲ س 1غ , 

(+) محكية النقض الفرشیة ف ٦١‏ اکور سنة ۱۹۵۵ داللوز ٣ - ١-۱۹۵‏ وتعلیق اما [C.P.‏ 
مه ١‏ - ۲ = ۹۰۰۳ وسحکمة جنح السين فى ٦‏ مارس سنة ۱۹۵۱ جازيت دی باليه ۹۱ - ۳٣۵٣-۱‏ 

٤ (‏ ) محكمة النقض اللجيكية فى ٠١١‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۹ باسيكرق ۱۹۳۲ وأ £ 

( ۵ ) محكمة اقوزمظ فی ٤‏ مارس سنة ۱۹۳۰ جازيت دی باليہ ۱۹۳۰ س لوك ۸8٢٤‏ , 

(5) محكمة حادم ف ۲۸ مابو سنة ۱۹٣۸‏ جازيت دی باله ۱۹۸ - ۲ - ۱۷۷ وسحکعة لیون فى ٣۳‏ اکتویر 
ستة ۱۹٣٤‏ محکمة ليون القضائیة ٥‏ أغسطس سنة ۱۹٢۷‏ 

[) محكمة النقض الفرنسية فى ٤‏ بولیة سنة ۱۹۵۱ جازیت دی باليه ۱۹۱ - ٢‏ - ۲۳۹ ويؤيد هذا الانجاہ 
Magrand eı Tunc‏ اخرے الأبل . بنك ۷۳۹ وسافايته اء الأول . ند ۲۷ دلالو . الطبعة المخاسية بنك ۱۸۸ وعكس ذلك 
ekl 01‏ الخامس بند ۸۳۹ و بودرى لا کنتتری ویارد ۾ الہ الخامس بند ۲۹۰۰ . 
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التعهد بالحفظ وامراقبة فحين تتكفل الم بصغيرها ولو مؤقتاً لحين الفصل فى دعوى طلاقها : 
فانہا تتحمل مسئولية ما بحدلہ للغير من ضرر(). ولقد حددت الادة ۳۷۳ من القانون 
الدئی الفرنسی المعدلة بقانين ۲۳ يولية سنة ۱۹١٤١‏ : حددت الحالات ای تعتبر فيا الام 
رئيسة للأسر » فتارس السلطة الأبوية ء فى حالة التی لا يستطيع فیا الأب التعبير عن 
إرادته فى خصوص هذه السلطة لنقص أهليه أو لفقده أو لبعده ؛ أو ما إلى ذلك © . 
وأن الانفصال الاتفاق. بين الزوجين » لا بفقد الأب سلطته الأبوية » ولا تنتثى به مساءلته > 
ما دام هو القائم على رعاية الصغار 5 


: القاصر‎ -٢ 


۹ انه جب لتطبيق حك المسئولية المفترضة على الأب أو الام ذ أنه يكين اذ 


قاصراً . ای أنه لم يباغ سن الرشد وهو واحد وعشرین سنة ما دام فى رعاية أبيه أو أمه . 
فاذا جاوز الولد هذه السن انتشت مساءلة الوالدین اللضرضة 3 حی ولو كان الولد برها 
أو يحنوناً 5 واذا استمرت رعارة الأب أو الام للولد بعك بلوع تلك السن ع فان مساءلة 
أبہما عما يحدث الولد من ضرر > فإنما يقدم على أساس القاعدة العامة من إثبات خخطا 
پر جات الات أو الات ن غل اسان اة اة 

4 وکا نشی السلطة الأبوية ببليغ الولد سن الرشد ء غإنہا تنتیں أيضاً بالإذن 
الفاضر بالتصرف ای إطلاق التصرف له «مناومتعمعصة . وإن کان مد 29 اف 
فى اثر اطلاق التصرف للقاصر وليس الخلاف فى قيام حالة إطلاق التصرف > إذ ان ا ادة 
٦‏ من القانين الدفی الفرنسی تنص على إطلاق التصرف للولد بمجرد زواجه كما تبيح 


)١(‏ محكمة باریس فى ٢٢‏ مابو سنة ۱۹۵۷ سيرى ۱۹۵۸ - ٣١٢‏ وسحکمة لبون ف ٤٢٢‏ دیسمبر سنة ۱۹١‏ .ل5 
۷ م- = TE‏ 

(؟) وع هذا الأساس قضاء محكمة ×نھ ف ٤‏ أبريل سنة 1444 جازيت دی باليه 50-1944 , 

)٣(‏ محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الجنائية = فى ۱١‏ يتاير سنة 14814 .1.0.8 19814 - £ - ٦٢‏ وسحکمة ليون 
فی ۱۹ اکتوبر سنة ١945‏ جازیت دی باليه ۱۹۱۷ - ٣‏ — ¥ و La responsabilité des parents : Blanc‏ رسالة من 
باریس ۱۹۵۲ يد *4 ۔ 

Mazeaud et Tunc ) 5 (‏ : الخز الأول بند ۷٥٤‏ وبلان : : المرجع السابق بند ١۹‏ وسحکمة بواتييه ف ٢‏ قبراپر سنة 
۵٥‏ داللوز ۱۹۵۰ - ۲٥۹‏ سیری ۱۹۵۴۳ - ۱۹ ومحكمة ا۷٣0‏ فى ٠٣‏ مارس سنة 1444 جازيت دی باليه 19414 - ۱ 
YA -‏ . 


517 


م 


لمادة 9/9 للأب أو الأم إطلاق التصرف للولد عندما يباغ الخامسة عشر ولولم يكن متزوجاً . 


فمن رأى بان نص الفقرة الرابعة من المادة ١85‏ مدلى فرنسى > لم تفرق بین حالة 
الولد الذى يطلق له التصرف وبين الذى لم يكن كذلك . إذ أن التزام الرقابة باق فى أى 
حالة منہما كما فى الأخرى » على عاتق الأب حئی بلوغ ولده سن الرشد . فى هذا قالت 
محکمة جزم زن1 : 
ceux‏ أت “Le texte ne fait aucune distinction entre les mineurs éEmancipês‏ 
qui ne le sont pas, et laisse subsister, dans un cas comme dans l'autre, l'obIF-‏ 
gation de surveillance qui incombe au pêre jusqu êa la majoritê de son fils." )'(‏ 

وقد اگ عة اللقض ا = اة اة حا عا الاه وا 
0 المدنية من تلك الحكمة ١‏ الخ 5 رای 0 يتادى فى أن المادة ١85‏ مدل 
اطلاق الصف للولد . سہب 12-. ۳ 


ومن رأى » بأنه مادام أن القانون يوجب إطلاق التصرف للقاصر بزواجه . فإن هذا 


+ تطبيق حك المسئولية المضرضة : أنه لیس من وجه للتفرقة بين هذه الحالة وبين إطلاق 


التصرف الحاصل من الأب أو الأم باختيارهما » فى کلتیہما تنقضى سلطتهما الأبوية الى 


علہہا نشوم مسٹولیتہما المفترضة 1 


وتذهب بعس أحكام العضاء الى أن قیام السلطة الأبوبة يد تکنی وحدها 3 لتوافر الخطا 
ایض .فق جا الات ار الا عق أغلب الفقهاء ۶ عل بقاء حك المسئولية المفترضة 
ٹی حالة أطلاف التصرف 0-7 ء الذى يصدر من الأب ہے او الام علد عدم وجوده - 

ووع قف ٢‏ فبراير سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ - ۲٤٤‏ سيرى 1468 - 14 وتعليق بلان . 

ر ف ٢٢‏ يولية سنة ۱۹۵۲ سيرى ۱۹۵۳ - 1٩‏ وتعليق بلان . وعلى هذا الراى أو برى ورو : ا جزہ السادس صحيفة 
٦‏ بند ٤۷‏ وبودری وبارد : الزء الرابع بند ۲۹۰٢‏ و بلانيول ورپییر واسمان : اليزء السادس بند 1۲۹ ودعوج : ال 
الخامس بنك ۸٣۳۵‏ . 

(۳) ف ٤‏ فبرایر سنة ۱۹۵۵۰ 6.۲[ ۱۹4۵٤۰‏ - 4 = ۳۸ سيرى ٣٠٢ - ١ - ۱4۵۰١‏ والمجلة الفصلیۃة للقانين المدق 
۹۵ ۔- ٠١٠۹3‏ وتعليق فار و 

( ۶ ) كولان وكابيتان : الح الثالى . الطبعة التاسعة . بند ۳٤٣‏ وجوسران : الخزء الٹائی بند ٤‏ وما بعدہ . ومازو 
اء الأول بند ههلا , 
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للقاصر غير المتروج الذى بلغ الخامسة عشرة سنة (. إذ أن هذا الاجراء قد تلابسه الريبه 
لامكان حصوله غم تقد الاد من المسئولية المفرضة )۲ 


- إقامة القاصر مع أبيه أو أمه 


008 يشترط لمساءلة الأب أو الأم عما يقع من ضرر من الولد القاصر أن يكون 
هذا القاصر شا ما مع ابه أو ا ب وهذا هو و حکم کے القانون لتوام وکا اسنا المفعرضه ولسر 
هذا الشرط من اقامة القاصر مع والديه هو اساس المساءلة . واعا هو لتوافر إعماضا ف حق 
الوالدين ٠‏ اذ آن ا ر لا نله 8 2 عا نه سء المستولية امش ضة جد ان القاصر الذى احدث 
الضرر بش معه : ۲ قن عن عاك هذه الاقامة مع ذلك الغير . ونا كان نطاق الالتزا 
الى يضطلع بسک اراق Ela‏ الأ عند تكرل اع عات الحاظة 
الا رف عل اسان نا ات من خطا . ںعل امس ا ا ا عق القائرت 
قيامها على ما هو مفروض من أن إقامة القاصر مع والديه تمكنهم من ممارسة السلطة الأبوية 
وعلى هذا الاعتبار كان اتجاه واضعوا القانون المد الفرنسی فیا تقرر من أن الرقابة لا يمكن ان 
تتحفق ما رسا ال بوصم القاصر تحت نظر المكلف بالرقابة 2 هذا قال : ترجا“ ] 
que les personnes qui y sont‏ نیہ اتلك ‘La auveillance ne peut fexercer qu‏ 

trouvent piacées sous les veux des surveillants,‏ ٭ ع5 11راتانة 

وينت هذا الشرط بعدم اقامة القاصر فى بيت الأنية . ولقد سبقت الاشارة إلى ما قاله 
برتران دی جریل من زوال ما يضمن توافر الرقابة بعدم إقامة الأطفال فى بيت الأبوين » 
اذ تقل التبعية فى اطلاقاتها ومباشرتها » كما تتضاءل ممارسة الوالدين للسلطة الأبوية › 
ا 0 لاہ کی و 72 

وبتأبد ذلك الاتجاه عا نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ۱۳۸٤‏ من القانون المدی 


)1١(‏ رييير واسمان : ال السادس بند 554 وانسبان : الجزء الثابى بد ٤٤۷‏ ولالو : المسثولية ال مدئیة الطبعة الخامسة 
بنك ۹۷۷ ور سر و بولا جيه Trae de dro curl daprês le traitê de Plamiol‏ ال الثالى بند 44 ٠‏ ودعرج ۽ اسم 
الشامس بند ۸۳۵, وسافاتيه : المسكولية المدنية الطبعة الثانية . اء الأيبل بل ۲٤۸‏ وبيدرض وارد ؛ ايء الرابع ينك ۲۹۰٢‏ 
١ق‏ هذا el mêre : Pierre-Dominigque Ollicr‏ فم des‏ عاازدامعمەمدہہ ها صحفة ۳۷ يما بعدھا ۔ 
(*) محکمة النقض الفرنسية فى 16 فيراير سنة ١955 [.6©.1. ۱۹۵١‏ وتعليق روبیر . وداللوز 5٠١ - ۱۹۵٦‏ 
وتعليق بلان . 
( 4ع مجموعة صا لوكر یه . الحزء “11 صحیفة ۵۸ و ۵۹ بند ۱۹ وما بعده . 


( ۵ ) راجع ما سبق بصحیفة ٦٦٦‏ بند ۷۸۸ . 
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الفرنسی من أنه يمكن للولدين دفع المسئولية عنہما ء بما يتبناه من أنه لم یکن فى الوسع منع 
الفعل الضار . فليس لانتفاء هذه الرخصة من معنى سوى أن يكون القاصر مقما مع والديه 
إذ كيف يستطيع الوالدان منع القاصر من اشراف الفعل الضار إذا كان لا يقي معهما . 


57- ولقد طبق القضاء ف مصر ما تنص عليه الفقرة الثانية بالمادة ۱٥١‏ من 
القانون الدنی القديم على مسئولية الأب عما يقترفه ولده وجارى القضاء الفرنسی 
فيا بشرطہ لاشران ض القرينة القانونية على توافر الرعاية ۾ أن يکېن الولد قاصراً ى عل آنه 
اختلث و ف تحديد من سن الولد الّی عندها تنتهى مسئولیة والده . فقد قضت محكمة النقض 
باه : ١‏ تقوم المسئولية الى قر رتا المادة ٠١١‏ فقرة ثانية على ما للمسائل من سلطة على من 
باشر ارتكاب الفعل الضار وما تقتضيه هذه السلطة من وجوب تعهده بالحفظ وا راقبة عل"مع 
مم الضرر عنه ومنعه من الإضرار بالغير . و دعوی التعويض الرفوعة على مقتضى المادة 
المذ كورة ء لا يكون تعرف سن من وقع منه الضرر - ولا اعتبار هنا للسن المحددة فى القانون 
اة عل الال ے الا ارق هل لد المت تيجب وفع كيك ق ج ردت عليه اللنعیق 
آم لا » بصرف النظر عما إذا كان من ارتكب الفعل الضار هو بالفعل فى رعایة غيره . 
اذ الحفظ المعنى هنا ى صدد السن هو الذى یکون مصدرہ القانون » ويقرر للحافظ 
حقوقاً و وله سلطة على من حفظه ء يجب أن تقابلها واجبات وتکالیف » منہا تحمله المسثولية عما 
يقع منه من أعمال ضارة . أما الرعاية اق کن بود باون امن و گاتا إذا کات لا سيد 
من القانون ء ولا تقرر حقوقاً ٠‏ فهى بالبداهة لا تترتب علیہا واجبات ولا تقتضی مسٹولیات(١.‏ 

ولكن بعض أحكام القضاء الاستئناق قد اشترط لتوافر الالتزام بالرعاية ء أن يكون 
القاصر فى كنف والده » ولم يبلغ بعد سن الرشد القانونى » . على أن محكمة النقض 
قد قضت بأنه : ہلا يعتير الوالد مسئولا عن أفعال ابنه الضارة بعد أن يكون هذا قد تجاوز 
الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الواقعة » لأن الحفظ بالنسبة إلى الصغير مرتبط 
بالولاية على النفس وينتى بانتہاٹھا . 

0 زوع مسا افش الضرية فى ه إبريل سنة ١458‏ ا لحدول العشرى الخامس - القسم ا لحنائی صحیفة ۲۳۷ 
رقم ١۱۴۹ء‏ 


١٦٦ فی هذا المع محكمة إستئناف مصر ی ؟ فاب سنة ۱۹۰۵۰ المحاماة اة العشرون صصغة ۱۳۸ رقم‎ )٢( 


وق "١‏ ديسمير سنة ۱۹۳۱ المحاماة السئة الثانية عشرة صحیفة ۹۹۰ رقم 144 . 


ای 


( ۳ ) ی ۱۷ فبراير سة ۱۹٤۷‏ الحدول العشرى الخامس - القسم الحنائى صحيفة ۲۳۹ رقم ۱۳٣١‏ وف ٣‏ مابو 


سِنة 1847 السام اة السئة الرابعة والعشر ول صحفة ۳۳٣٣‏ , 


5128 


۶۴۳ - ولقد نص الشارع المصرى فى القانون المدفى فى الفقرة الثانية من المادة ۱۷۳ 
بالات : 

«ويعتبر القاصر فی حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ حمس عشرة نة ء أو بلغها وکان 
فى كتف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف 
فى الحرفة ء مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف .وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر 
إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج » . 


فيشترط القانون فى افتراضه سغولية الأب عن اععال ولنہ الى تحدث بالغير شر 
ان يكو هذا الولد قاصراً ای أن تجنب رعاية أبيه اله تمائوناً أو فعلا . ويعتر الولد فى رغارڈ 

بيه قانوناً حتی يبلغ سن | الخامسة عشرة . فاذا جاوز الولد هذه السن فانہ حب لمساءلة 
0 ان ست ان ذلك الولد کان 5 رعاية آےة نعل 5 وان ١‏ شت ذلك فالمسئولية تمع 


وإذ تشير الفقرة الأول من المادة ۱۷۳ إلى من يحب عليه قانوناً رقابة شخص © فإنها 
تعنى بذلاك الأحكام المتعلقة بالولاية على النفس فى القانون . والرقابة الى يفرض القانون 
الالتزام نيا اا > ھی رقابة من له ولاية النفس على القاصر > الا اذا ثبت انتقال هذه 
الرقابة من له الولاية على نفس الصغير » إلى شخص آخر . وأمر الإثبات فى هذا متعلق 
بالوقائع » الى تترك لسلطة قاضى الموضوع . أما استخلاص القاضى لواجب الرقابة من 
تلك الوقائع > فإنه يعتبر من المسائل القانونية الى خضع لرقابة محکمة النقض . وكذلك 
بعتبر من المسائل القانونية ما تستنبطه محكمة الموضوع من ظروف الصغیر الذى جاوز 
الخامسة عشرة ؛ أنه فی رعاية غيره ء أو لم یکن كذلك » إذ أن هذا يتعلق بالتکییف القانونی 
مركز الصغیر وتعيين المسئول عنه . 

على أنه قد جاوز الولد سن الخامسة عشرة ولم يكن فى رعاية أبيه فعلا ء ومع ذلك 
يكون هذا الأب مستولا عما يقترفه ذلك الولد من فعل ضار » وذلك طبقا لقواعد المسئولية 
عن فعل الغير ‏ اذا ماکان الأب متبوعاً ولو تبعية عارضة » كما لو عهد إلى ابته بقيادة 
سيارة ما ترتب عليه ضرر للغير 2 . وإذا ماکان الابن مجنوناً أو معتوهاً ولم يكن فی رعاية 


)١(‏ محکمة باریس ی 15 عارس سنة ۹۳ داللوز 4۳۰ ١‏ - 5 - فا 
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شخص آخر . وقد تقوم مسئولية الأب على خطته الشخصى » فیا يقترفه ولده من فعل غير 
مشروع 7 


6 - وإذا بلغ الولد سن الخامسة عشرة ولكنه كان فى كنف أبيه » فإن الأب 
يسال عما يرتكب ولده من فعل غير مشروع . وإن ما يشير إليه الشارع عن قيام المسئولية 
من أن يكون الولد فى كنف القائم على تر بيته ' لا یعنی سکنی الولد مع أبيه » على ما ينص 
عليه الشارع الفرنسى بالفقرة الثانية من المادة ۱۳۸٤١‏ من القانون المدنى الفرنسی ٠"‏ » وكان 
الأمر فى تحديد مداه مثار خلاف . فقد يكون الولد و فى كنف أبيه ولو لم يكن معه فى مسكن 
فو فا برق وب تيسيراً على ابنه فی انتقالاته إلى المدرسة 5 أو مراعاة لما تقتضيه 
الظروف ا حیطة » أن يسكن الولد فى منزل جدہ . فالأب هو المسكول عما بحدثہ ابنه 
من ضرر ؛ مادام الثابت أن الأب هو القائم على تربيته » وأن له الإشراف على صغيره . 
STINE‏ کرت مطل یق عياتة »ولس ل كت آمد لی تسا سكا سال 
وإتما الذى يقصد من أن يكون الولد فى كنف أبيه » أن تكون للأب سلطته الأبوية على 
صغيره » وأن یکون قائماً على تربيته وله الإشراف عليه » وقت وقوع الحادث . فإذا كان 
ا زغايته شخ اعر ع كما لو كان قد عهد به إلى من يعلمه حرفة ۽ أو كان 
تابنا لاد : فان ذلك المعلم 3 هذا المتبوع یکین مسٹرلا عما شرقه الولد من عمل غير 
مشروع . وإذا كان قد عهد بالصغير إلى مدرسة » كانت الرقابة لها وهى المسئولة عما 
ھپ ت اوہ مسق ضرر یتصل مطا من الام “كما كما ف تركه 
سكياً بین یدی صغيره” ا أو كان القرى سیت اعت فى ا ات ؛ وما كان لا يحدث 
الضرر بدونه .٠‏ وفى مثل هذه الأحوال قد تقوم مسئولية الأب مع نة المدسة |٠١‏ 
امنا وخاد + ال . فقد یعاون التقصير فى ا ہت 5 

على استعمال الصغير للسكين الى تركها ابو فی يد 
ولكن إذا ذهب الولد فى يوم عطلة إلى أبيه > 5 ا ا الع قوري للقن 
() محکمة النقض الفرنسية فى 14 :ية من 5 جازيت تر بيو ۷ سيتمير سنة ۱4۹۲۹ . 
رام اذ تقول (le pêre et la mêre) enfants mincurs habitants avec eux‏ نيمل 
(؟) محكمة جرينوبل فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۵۲ جازیت دی باليه ١؟‏ بولیة ۱۹۵۴ . 
(4) محکمة الین فی ١١‏ فبراير سنة 1485 جازيت دی باله ٣٤٤ - ١ - ۱۹4٦۷‏ . 
)٥(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۱۹ فبرایر سنة ۱۹۳۵١‏ جازیت تريبينو ٢‏ فبراير سنة ۱4۴۳۵ . 
(5) محكية دوى فى ۱۷ مارس سنة ۱۹١۷‏ . 
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RENE ee Us‏ و ا أ م 
وانما كان فى تلك الفرة تحت إشراف ورقابة أبيه . واذا كان الاين مارقاً من سلطة ابه 
فان الأب يسأل عما یقترفہ ولده من فعل ضار » إذ لم يكن فى هذه الحالة استقلال الولد 
عن أبيه مشروعاً ء بل كان هذا المروق نتيجة لتقصير الأب فى تثقيف ولده ورقابته . وليس 
هذا من شأنه أن يحول دون إشراف الأب على اينه . 
ومهما طالت مدة وجود الولد مع أحد أهله ء فإنه يعتبر فى كنف أبيه » ما دام هذا 
الأب هو القائم على تر یت ا E‏ . ولكن اذا عهد بالولد إلى إصلاحية بمقتضی 
صدر بذلك ؛ أو إلى معهد خيرى بالاتفاق ء فإن القیام على تربية الصغیر والإشراف 
عليه ينتقل الما ء ولا یکون الأب سٹولاً فى هذه الحالة عما يقترقه ولدہ . 


۵- وعلى ما سلفت الاشارة إليه تکون الأم مسئولة عما يصدر من ولدها القاصر 
الذى يقي معھا من فعل ضار . ولا تقتصر مسئولیة الام غل ا وفاة الأب فالراى عا 
ان تقوم مسئوليتها ما دام الولد ف رعايتها » ولو کان أبيغ ا ت . ويكون ذلك على الأخص 
إذا انفصلت الأم غن زوجھا'' وكان الولد فى رعايتها هى . أو إذا كانت الزوجیة قائمة > 
ولكنه يستحيل عللى الأب أن يباشر سلطته الأبوية على الصغير منيما » كما إذا كان ف 
TT‏ الا تعمس کات خر لضاف النثلة أن ةر مصر تسأل 
الام عما يقترفه ولدها من فعل ضار ؛ اذا كان الولد ف رعایتہا ولم يبلغ الخامسة عشرة » آ2 

لغھا وكان فى كنف أمه » التى تقوم على تر بيته حتى يبلغ الحادية والعشر یز 


توزيع المستولية : 
۷ے يتهب اغات القضاء إلى إمكان توزيع المسئولية بين والد المسئول عما أحدثه 
ولده من رر ء وبين المجنى عليه أو السٹول عنه + إذا كان ت خطا من جاتب ثانيهما 


. ۹۸ - ۱۹۳۵ بابر سنة ۱۹۳ داللوز الأسبيعية‎ ٤ فی هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى‎ )١( 
داللوز‎ 148٠ فى هذا الى عسكمة الین فى 18 اکور سند 1581 فة بواتبيه فى ۴ فبرایر سئة‎ )٢( 
. 44 - ل‎ ۰ 
١455 سحكمة ليون فى ۱۹ أكتوبر سنة‎ ٦٥١ - ۱۹۲۷ محكمة كان فى ۹ دیسمبر سنة 1445 داللوز‎ )۳( 
٣٣ - ٣ - ۱۹١۷ جاز بت دی باليه‎ 
.۸۳۱ دیموج بند‎ 04 
۔‎ ۲٢۷ ډه مازو : ال الاول بنك ۷۳۹ وسافاتييه بنك‎ 


TIA 


قد ساہم ف وقوع الضرر . فاذا تبادل صغيران رشق بعضما بطوب النبال 4 فاصت اد هما 
من جراء ذلك »> فان والد المجنى عليه يتحمل بعض المسئولية يسبب ا مالہ هو مكلف به 
من رقابة. صغيرة ٩١‏ . بمعنی أن تمقف مسقولية الد ان مبديت :شر اکر اقات 
للا مال ف الرقابة من دحل ف حديث الضرر "7 على أن ما تراه قلة من | الأحكام من عدم 
التوزیع ۹ء اما تتوخی فيه مصلحة الصغبر ا اتباعها فيه . 


حق رجحوع الوالك المسكول عل ولده 1 


۷- والإجماع على أن للوالد المسئول » حق الرجوع على ولده ء عا يكون هذا الولد 
قد أدى من تعويض للمضرور . وذلك على غرار ما للمسئول عن غيره » من حق الرجوع 
على هذا الغير ء الذى تسبب بفعله الشخصى فی حدوث الضرر . ولقد قر رت المادة ہ١۱۷‏ 
من القانين المش هذا الیدا .. وان كان قد لا بجدی 0 رجوع الولد على صغسيره 
ا يغلب من أن لا يكون. هذا الصغیر هال . وهذا كله ما لم يكن عینی مسئولیة الوالد خطأه 
الت .. ناذا كنات الج ور مائل الراك طقا للمادة 5 ست لقان انت 
( ۱۳۸۲ من القانون المدنى الفرنسى ) فإن ما يؤديه الوالد من تعويض للمضرور على هذا 
الأساس ء لايحق له الرجوع به على ولده . 


فى الحالة الى يكين للوالد فيا أن يرجع بالتعويض على ولده : یٹور الخلاف عا 
ما إذا كان الوالد يرجع بكل ما أداه ء أم يجزء منه . والرأى الصحيح أن الرجوع يكون بکل 
ما دفع من تعويض . الا اذا كان جل الضرر عاك بم ا التمييز > فلا يصح الرجوخ خ علية 


. ۳٣-١-۹۹٤۲ جازيت دی باه‎ ۱۹١١ محكمة النقض الفرنسية فى ۲ نوقبر سنة‎ )١( 

( ۲ ) محکمة الس ف ٥‏ ماپ سنة 1481 جازيت دی بالله ۱۹۵۹ - 1 = ه88 ومحكمة ٭0ہ8ء 1 ف ۲۸ مابو 
سنة ۱۹8۸ جازبت دی اله ۱۹۸ - ۴ - ۱۷۷ وفحكمة انسی فى ۲٢‏ مابو سنة ۱۹٤۷‏ خخلة ٹائسی ۲٢۳ - ۱۹١۷‏ . 

( ۳ ) محكمة ستراسبورج فى ٢‏ يناير سنة ۱۹۳۱ مجلة الالزاس واللورين ۱۹۳۲ - ۳٥۷‏ . 

sur le Code civil : Mourlon (f ١‏ دوعتم عصمزااٹ مغ ال الٹانی بند 15945 ولاروسییر : الالتزامات الحزء 
السابع صحیفة ٦٦٦١٦‏ ۔ يدعولب : تزمۂذاممت٭ Code‏ نلك os‏ از ۳٣‏ بند ٦٦٤‏ وما بعادة , ميق ورو : اء الرابع 
بند ۷٦۷‏ وبودرى لا كتتترى وبارد : الجر الخامس عشر بند ۲۹۳۱ ودبموج : بند 48 وما بعده . وبلائیول وریبیر : 
بند ٦۹۵۹‏ پعازو : بند ۷۲٣‏ وسافاتيه : بند ۲٥۵٢۳‏ , ولالو : بنك ٥۰۸۵‏ . 

رھ وبقول دیموج بالرجوع ا جزئی على ۽ اغبار أن الوالد شريك فیا حدث من ضرر - بند 484 - وبرد على هذا بأن 
الرالد لو اعتبر و لكانت مساءلته عن فعله الشخصی ولیس طق طبقاً لأحکام المسئولية عن فعل الغیر . وأما مازو فان = 


۰۹ 


بشىء على ما سیاتی بيانه (©. 
هن يشو دقام الأب 


2 و 
۹۸ - و بعتبر المتيو كالاب فيا ل من رقا رة على أبئة القاصر 3 ما دام ان محتاحا 
چ #4 3 

للرقابة . على ان تكون البنوة معترفا بها » أو ثابتة بحکے قضائى .٠‏ وكذلك تشبه البنوة 
5 و ے 5 ا و 
الطبيعية عااءuاهط‏ 511260 البنوة الشرعية فى هذا الصدد . فالمسئولية قبل من يكون قائما 

على تربية القاصر . 
وتلك القواعد والاحكام الى تطبق على الاب فى اشرافه على ولده القاصر » ھی بعينها 
الى تطبق عل من بو م مقامه »۽ اذ اء نس المادة ۷۳ من القانون المد عاما بغير 
دمر للڈشخاص الذين يسالون عمن هم تحت رعایہم 3 عل جو ما فعل القانون المدى 
الفرنسی . فيكون الحد مسئولاً عن حقيده »۽ كما يكون الوصی سئولا عمن هو مشمول 

بوصايته . 
ولقد كانت مسئولیة الوصى عمن تشمله وصايته 3 موضع خلاف فى الفقه والقضاء › 
فيذهب 20167 إلى مشابہة الوصى بالاب فى السئولیة عن الفعل الضار الذى يقترفه 
5 5 ء 5 5 3 

1 گل ۔ 1 2 8 0 0 گا اكه 
بیان الاشخاص الذین يسالون عمن تحت رعايتهم 5 قد جاء على سبيل الحصر ؛ وان ف 
= إذ يذهب مع الإجماع فى أن يكون الرجوع بكل ما أداء الوالد من تعو يض 5 فإنه يبيح أن یکون فى جزء سنه = بند ۷/٢۸‏ - 
باعتبار أن مسئولية الوالدين ليست فی حقیقتہا مسثولية عن فعل الغير . ويرد على هذا بما يحب من استقرار الرأى : فإما أن 
مخضع مسئولية الوالد لأحكام المسئولية عن فعل الغير وبهذا یحق له الرجوع بكل ما يؤديه من تعويض ٠»‏ وإما أن تعتبر 
مسئوليته عن فعله الشخصى فلا بباح له الرجوع على ولده بشى »ع . 

. ۸۰۸ راجع ما سيجىء بہند‎ ) ١ 
عناون‎ sont exclues : رتقيل‎ ۳٣٣ - ١ - ۱۹۱۷۱ جازيت دی باليه‎ 1481١ مارس سنة‎ ٦ محکمة السين یق‎ )٢( 
les personnes dont le lien عل‎ filiation دہ‎ ligne directe et au premier degrê, rest pas Juridiquecment êtabli 
ودوج : الح الخامس بند ۸۳۷۲ و بودرق‎ 11١4 العقرد والالتزايات بند‎ Cours de ة٠.‎ : و بيدان‎ sur عل‎ mineur. 
. ۹٢۸ لا کنٹری وبارد : اء الرابع ہند ۲۹۰۹ وہلائیول ورييير واسیان : بند‎ 
ıNon seulement la personne qui a commis le dêlit ou le باتاغك-تكدون‎ est obligêe û فیا بقول : هل‎ (7 
rêparalion du tori qu tlle a causê, celles qui لہ‎ sous leur puissance cette personne, telles que sont les 
: Duranloî ر‎ ۱٢١ كi الالتزامات‎ peres, mêres tuieurs tt précepleurs, sût سم‎ de cette obligation 
ولاروسيير : بند 544 . وكان يذهب إلى هذا المعبى سافاتييه‎ ۸٤۳ وسوردا الحزء الٹاتی بند‎ ٤٤۷ بند ۷۱۹ وأوبرى ورو : بند‎ 
۔‎ ۲١۷ فی داللوز الأسبوعية ۱۹۳۳ - ۸8 , ولكنه عدل عنه فى مؤلفه المسثولية . الہ الأول بند‎ 
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عبء الوصاية ذاته من ثقله ما لا يصح معه زيادة الارعاق فيه » بتحميل الوصى مسئولية 
الكل ۃعے 7 ات ا ہا NM‏ 
م يعن القانون برضا عليه : وعل قدا ابا بستھر القضاء الفرنسی 1 


”َ‫ 2 اپ 3 ۳۴ 7 || م م ا رخ س کب کید کچ قم 
و عتبر بعض الشراح ان الرقاية العرضية «arde occasionnelle‏ تی لقیسام 
المستول.: طبقا للفقرة الثانية من المادة ١785‏ من القانون المدلى الفرنسبى 2 . على ان الامر 
فى هذا لا يتعلق بمجرد البحث عن مسئول یلزم بالتعويض » بقدر ما هو يتصل بتحديد 
مسئولية الاب أو من قامت رقابته العرضية . فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم 
مسئولية الاب عما اديه م صر ر انه القاصر اثناء أقامتة ية ۳ , ولكن هذا لا بع 
ا 3 

قيام مسئولية العم وقد تقوم مسكولية الاثنين ما حسمأ بتادی سن الظر وف( . وس ذلك 
فان هذا البحث بحددہ فى مصر نص الفقرة الأول من المادة ۱۷۳ من القانون المدلى “١‏ 
والذى يحلل الا لتزام بالرقابة ء ويبين ان هذا الالتزام إنما يقوم على حاجة الانسان إلى الرقابة > 
وان الأاصل ف مصدرة هو القانون 3 وقد يفرض عقتضى اتفاق خاص و لغار هذا لا تفترض 
امسئولية . 

ولكن إطلاق نص المادة ۱۷۳ بالتقنين المدنى الحدید » یفترض مسئولية ای شخص 
عن فعل من يكون مشمولا برقابته » ويدخل فى هذا النطاق بداهة الوصى . وأما بعض 

est deja une Lourde charge que la بعااعاب؟‎ ne Faggravons pas en imposant au : Laurenl و شل‎ »1١( 
وق هذا ضا دعولب : بنك رارت‎ ٤٥٥ تہ ال العشرون بند‎ une responsabilité que la loi عم‎ lui impose Point. 
١٦٦ بند 48 وبلا بقوله وربپبیر : بند‎ ٣۳۲٤ وجاردینا وريس صحيفة‎ 44٠ وبودری وبارد : بند ۲۹۳۸ وهيك : بند‎ 
وهتری لالو : بند ۹۹۰ ۔‎ ۷٦ ومازو : بند بند‎ ۸۳۹٣ ودبموج : بند‎ 

۲ ) محكمة 81206 - ہو5 فی ۱۹ دیسمبر سنة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه ۱۹۵۰ - ١‏ - ۳۲۸ - وسحکمة بواتيه 
فى فبراير سنة 1415 نبا - اتال on‏ ۷ ہولیو سنة ۱۹۱١‏ . 

. ۷٥۰ مازو : ارہ الأول بند‎ )٣( 

(4) وکان الحکم المطعون فيه بقضی عسكوليته وذلك ا قالته المحكمة العليا : 
que la responsabilitê du pêre ne Pouvait, dans ces circonstances, être retenne que si une‏ تناج Mais‏ 
etablie ã sa charge".‏ فت fait dommageable avait‏ عا de caus û cet avcc‏ صصداحاء” en‏ عسسشاڑق ٤‏ ولو سنہ 
۱ داللوز ۱۹۵۱ - ۸۷ ) فتطبق القواعد العامة للمسئولية . وعل هذا الأساس قضى عسئولية الأب الذى يقطن 
فی بلد آخر عما احدثه أبنه من ضرر أثناء إقامته فى باریس بتعديه على فتاة فيبا اقۓ ار وعدہ إیاھا بالزواج ۽ لا تیت 
من خا الأب بتركه إبنه فى فرنسا بغير رقاية كافية ( محكمة النقض الفرنسية فی ٠١‏ فيراير سئة ۱۹۳١‏ داللوز الأسبوعية 
۹ — ۱۸۰). 

ڑھ ) محکمة لون ق ٢٢‏ دیسمبر سنة 1445 .0.:۶)۔.ل ۱۹٣٤۷‏ - ۲ - £1 . 
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التقنبنات الحديثة فإنها تنص صراحة على مسئولية الوصى ؛ على ما تقول المادة ۷۹ من 
المشروع الفرنسی الإيطالى للالتزامات : 


ıLe pêre la mêre a’s on déêfaut le tuteur sont responsables 1 


وغل هذا النحو من النص ضراحة » قد أشار القانون المش بالقشرة الثائیة من 
المادة ۱۷۳ إلى المسئولية عما يصدر عن الزوحة القاصر ٠‏ فانه بزواحها تنتقل الرقابة علیہا 
إلى زوجها . فإذا كان هذا الزوج قاصراً » فإن الرقابة على الزوجة تنتقل إلى من يتولى الرقابة 
عل روج 


(ب) مسئولية المرنى ومعلم الحرفة : 


۹ - ولا كان أساس المسئولية فى هذا الصدد ء هو ما فرض من رقابة على القاصر > 
فإن تلك الرقابة تنتقل إلى معلمه فى المدرسه » أو المشرف فى الحرفة ء ما دام القاصر تحت 
اشراف المعلر او المشرف - الفشرة الثانية بالمادة ۳ من القانون الملل - وتنص 
الفقرة الرابعة بالمادة ۱۳۸٤‏ من القانون المدنى الفرنسی على مسٹولیة المربى أو معلم 
عما يقترفه تلاميذه أو صبیانه من أضرار ابان الفترة الى يكونون فا تحت امرتہ ع1 غصج لدعم 
surveillance‏ بع[ temps qs sont sous‏ » فلا محل لافتراض المسئولية فى غير 
نطاق الوظيفة . ولقد قرر القانون الصادر فى ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۹۹ اضافة فقرة أخيرة 
للمادة 1884 من القانون المدنى الفرنسى » قضى فيا بان تحل مسئولية الدولة محل مسثوا 
المربين الذين يشتغلون بالتعلم الحكومى . ثم صدر قانون فى ٥‏ أبريل سنة ۱۹۳۷ فقضى 
بعدم افتراض مو ار کے ما حب معه على المضرور ان يعبت خط المرلى الحکومی 
و غير الحکومی 0-0 تحل الدولة محل المر بین الحكوميين اوه اذا فيك ا مہم 
كان ھا أن ترجع علیہم . 


۵ وان هذا التعبير بالا ف المدرسة » الوارد بالفقرة الثانية من المادة ۱۷۳ 
س القانون اللق ؛ اا بسر بأوسع معانية ؛: فيشمل کل الحالات الى دعك فبا 


١ (‏ ) وشكذا تنص عليه المادة ۱٢١‏ من التقنين الليئاق للالتزامات والمادة ۱۹۰۳ من التقنين المدفى الاسبانی والمادة 
۱ من التقنين البرازيل وا مادة ۱۱۵۳ من التقنين الإبطا ی القديم . 
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لت آل وف او ملجا أو آية دار ء سواء أكان ذلك من باب العون والمساعدة > 
أو باتفاق ذويه ء أو بحكم قضائى » وبالجملة فإن هذا التعبير يشمل كل من يوكل إليه 
الصغير لتر بيته وتعليمه(') وإن كان القضاء الفرنسی قد تردد فى هذا الصدد » فقضی بعض 
الأحكام ۾ بعدم افتراض السئولیة بالنسبة للمؤسسات الخيرية » أو التى تكون عقابل زهيد . بيا 
يذهب البعض إلى توافر واجب الرقابة على الصغار فی کل المفسسات » وما اصلاحیات 
الأحداث © . ولو لم يكن المرلى يتقاضى مكافاة لنفسه ). وكذلك العاعد الخيربة 
والمجانية *. ولقد حكم ان تخرج من هذا العداد الملاجى العامة » لينتش الصغار من 
الاحسان ال بقبوم فہا : كما لا يدخل فيه أيضاً من ا الدراسة بصفة مستمع 

بغیر أن تکون مت رقابة عليه . ولا نادى الرياضة لكرة القدم 8 

کا ان عبارة ١‏ المشرف فى الحرفة » الواردة بالفقرة 5 من ا ادة المذ كورة + اما 
يتصرف مدلوها إلى كل من يوكل إليه تعلیم الصغير حرفة أو فنا . ولا بشترط توافر صفات 
معينة للمشرف فى الحرفة » فقد يعتير اليستانى كذلك ". وصاحب المطعم الذى 5 
صبيه الطھی . كما لا يلزم أن يبرم عقد بتعليم الحرفة » فذلك من الوقائع الى 
اثبامها بكافة طرق الااثبات ۽ وحضع ف هذا الصدد لتقدير محكمة ا 

ونشير فى هذا السياق إلى التفرقة بين القاصر الذى يتعلم حرفة : وبينه عاملا لدی 





)١(‏ فی هذا المعتى محكمة باریس ف ۲۹ أكترير سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبوعية ۷ - 41١‏ سحكمة ليل ق 
٤‏ مارس سنه ۱۹۲٢‏ جازیت ترسئو ۳۹٣۰-۳ - ۱۹۰٣‏ . ولفمقط) : I'êducateuro‏ عل ıLa responsabilité vile‏ 
چاز بت دی باليه ۲٢‏ دیسر سنه 1414 , 

(؟) محكمة باریس فی ۲۸ أبريل سنة ۱۹۱۳ داللوز ۱۹۱۳ - ٢‏ - ۲۷۸ ومحكمة صلح بوردو فى ۲۳ نوفير سنة 
۹ داللوز ۱۹۱۳ - ٢‏ - ۳۸۵ . 

(۳) محكمة باریس فى ٠١‏ يونية سنة ۱۹۰۵ داللوز ۱۹۰۵ - ٢-٢‏ , 

۳۹٣ - ٢ - ۱۹۰ محكمة ليل فى 74 مارس سنة ۱۹۰۵ جازیت تریبیٹو‎ )٤( 

( ۵ ) محكمة شامبيرى فی ٢٢‏ يناير سنة ۱۹۳۷ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۷ - ۱۹۶ ومحكمة كان فى ٥٢‏ ينابر سنة 
5 داللوز ۱۹۸۹۲۷ - ۳ - ور 

5 )ا محکمة النقفى الفرلسیة ق ٤‏ بوئية سنة ۱۹۲۹ داللوز ۹ = ١‏ = تا وتعلبق Wn‏ . 

عوجر دو داللوز الأسبوعية 155 - ٣٤۵٢‏ ۔ 

(۸) محکمة النقض الفرنسية فی ۷ يوليه سنة ۱۹١٤١‏ ومحكمة أو رليان فى ۲۹ مایو سنة ۱۹۳١‏ جازيت دی باله 
4 سبتمير سنة ۱۹۳۹ , 

(۹) محكمة ماما۴ فى ۲۷ مارس سنة ١4+‏ مجلة الأسبوع القانيق ١95‏ صحيفة ۸۰۹ . 

. ۷١ -[ - ١447 داللوز‎ ۱۹١١ يونية سنة‎ "١ ف هذا العنی محكمة النقض الفرنسية فى‎ )٠٠( 

. فى هذا المعی محكمة روان فى ۱۸ يونية سنة ۱۹۵۲ داللرز 1989 .صصم 4؟‎ )۱١( 


TTT 


العمل قى الحالة الأولى يقوم المشرف ف الحرقة بتعلم صبيه حرفة ويقترن هذا بواجب 
ا أجر بتعھد به الآخر - المادة ٦۷٢‏ من القانون المدثى - والأمر فى هذا يتعلق 
بوقائع > تقديرها متر وك لمحكمة الموضوع . 


كما أن تعليم الصغير بالمدرسة ع بتادی فيا تلقاه من دروس وعر ينات مدرسية بغير 
إنتاج ما . آم تعلم الحرفة ء فإنه يكون بقيام الصغير بأعمال يومية تحت رقابة وتوجيبات 


المشرف عل الحرفة 29 , 
یھ بت الس اليه الصاح سن ورس فيز انل عنا پضدر عنه 


من فعل ضار لا سال عه عم اَل ار لد عل :ور کال کت ابه أن ا 
من أهله . إلا إذا كانت الرقابة عليه تفرضها حالته العقلية أو الجسمية ؛ ما تجعلہ فى حاجة 
إلى تلك الرقابة . 


وكذلك لما كان مبنى مسئولية المربى أو معلم الحرفة هو رعاية القاصر ۾ فليس من 
مسئولية قبل أحدهما ء إلا عما یقترفہ القاصر من ضرر إبان وجوده فى رعاىة اعبما ‏ 

وعندما يبلغ القاصر سن الرشد ء فلا محل لمساءلة المربى أو معلم الحرفة عما يقع من 
تلمیذہ طبقاً للفقرة الثانية من المادة ۱۷۳ من القانون » وإن كان یمکن مساءلتهما 
عن خطئٹھما الشخصى طبقاً للمادة ٠١۳‏ من ذلك القانين . 

ولکن قد تتوافر سكولية الأب ء عما يحدثه ابنه الرشيد من ضرر ء ويكون ذلك طبقاً 
للقواعد العامة فى المسئولية ء إذا | مامت خطأ فى جانب الأب : كما لو عهد إلى ابنه 
الرشيد بقيادة سيارة ء مع ما يعرفه عنه من عدم مرانه على القيادة » وأنه غير مرخص له 
ا 


۸٩ ¬ ۲ - ۱۹٥۰ أبريل سنة ۱۹۵۰ جازيت دی باليه‎ ٣٤ فى هذا المعنى محکمة اکس فى‎ )١( 
, دیسمبر سنة ۱۹۲۳۲ داللوز 5-1998 - :4ع‎ ٢ (؟ع محكمة باریس ف‎ 


TT 


( ج ) المسثولية عن ذى العاهة العقلیة أو الجسمية : 


م -لقد قضى الشارع بالفقرة الأول من المادة ۱۷۳ من القانون الدفی > 
بمسئواية من یتولی الرقابة على الشخص الذى تستدعى حالته العقلية أو الحسمية اياها . فقد 
يبلغ الث روا رج رو و د وی ران 
عرض فى جسمه كالشلل ؛ أو فقد البصر > ما يجعله فى حاجة إلى الرقابة عليه ؛ إما بحكم 
القانون » كما هو الشآن فى الول على النفس ء وإما بالاتفاق الذى یتم بين الشخص اتاج 
للرقابة - إن كان ذا أهلية لذلك - أو اليل على نفسه » وبين متولی الرقابة كطبيب ال مستشنی 
أن اا آو آلا 

فى هذه الأحوال ء فإن ما يصدر عن ذى العاهة العقلیة أو الجسمية » من عمل غبر 
مشروع » يسأل عنه متولى الرقابة مسئولية مفترضة . 


- فعل المشمول بالرقابة غير الشروع : 

۳ء ت لقد ثار الخلاف فى فرشا فى اشراط أن يكين ما صدر ع ن الخاضع للرقابة 
عملا غير مشر وع لوجوب مساءلة متولى الرقابة . فراى بيجب لساءلة متولى الرقاية 7 شرف 
الشخص المشمول بالرقابة خطأ » فلا تقوم المسثولية لمجرد الفعل الذى يترتب عليه ضرر 
للغير ء وبقول ہذا انصار العنصر الموضوعى ف لات الذين لا بعتير ون الٹمییز عنصراً 
شاا فى الخطأ . أما اصخاب المذهب الشخصى فى الخطأ ء والذين يشترطون التمييز 
أحد العناصر المكونة للخطا ٤‏ فا: نهم لا يتطلبون خطا فیا يصدر عن المشمول بالرقابة "“. 


عل إن الشارع یق قل امقر لدا ال لتمييز عنصرا E‏ ۳ الخطاً فی ينص عليه بالفقرة 
الأول هن المادة +15 من الما تول ال ول ند لیس من ا ا ماگ متولى 
الرقابة عن كل ها يرتكيه المشمول بها . وهذا نص الشارع بالفقرة الأولى من المادة ۱۷۳ 
لى أن يكون الإلزام بتعويض الضرر عن العمل غير المشروع الذى يرتكبه الشخص الخاضع 
بیو هذا الالتزام بالتعویض برتب ولو كان من وقع منه العمل , الضار غير هميز : 


)١ (‏ مازو : ارہ الأول بند ۷٦۳‏ وما تعدع ‏ 
( ۲ ) راجع ما سيق ببند ۱۷١‏ و ببند ۲۲۸ , 


تہ 


دون وصف هذا الفعل بغير المشروع . وإذا كان الفعل خطأ ء فسواء فيه أن يكون خطا ثابتا 
أو مفروضا (). 


أساس المستولية : 


۽ هم وإن الأساس فى مسئولية متولى الرقابة » ليس هو ما يصدر عن الخاضع 
للرقابة من خطاً » بل هو قرينة الخطأ الی یفترضہا القانون ء من الا مال فى الرقابة من 
جانب من يتولاها . وتكون مسئوليته تبعية إذا كان المشمول بالرقابة مميزا » إذ يعتير هذا 
الأخير أنه المسثول أصلا . وللمضرور أن يطالب أیہما بتعويضه حسما يرى مصلحته من 
الحصول على التعويض . وتكون مسئولية متولى الرقابة أصلية » إذا كان المشمول بالرقابة 
الذى اقرف الفعل الضار غير مميز . وليس للمضرور إلا مطالبة متو الرقابة بتعويض 
الضرر . وإتما إذا لم يكن هناك من هو مسثول عن عديم التمييز » أو كان هناك مسئول 
عنه » ولكن تعذر على المضرور الحصول منه على التعويض ء فى هذا مجيز الفقرة الثانية 
من المادة ٥٦١‏ من القانون المد للقاضى بان يلزم غير المميز الذى وقع منه الضرر بتعويض 


1 3 1 3 ۲ 
غادل » مراعيا یق ذلك مرکز اتی 


مدي قرينة المسٹولیة 


۵ ۔--ان ما يفترضه القانون من خطا متول الرقابة عما يقترفه المشمول بها من ضرر > 
قد یکین - على ما سبق القول - عن الإهمال فى الرقابة » وقد يكون عما يفترض التقصير 
فيه من جانب متول الرقابة » كما إذا اساء الاب أو الام تربية الولد”" . 
لكلف بہا » وتحقق ارتكاب المشمول بالرقابة عملا غير مشروع » فإنه أيضاً تفترض السببية 
بين الخطأ المفترض وبين ما ارتكبه میخدث الضرر من ذلك الفعل الضار ء ولكن لما كان 


وكما يفترض القاتين الخطأ فى مستولية متول الرقابة »> مى توافر شرط الرقابة لدي 


)١(‏ محكمة جر ينو بل الاستثنافية فى ٥‏ نوقير سنة ۱۹۵۲ داللوز ۱۹۵۴۳ .صوص ١١‏ . وعنری وليين مازو : المجلة 
الفصلیة ۱۹۵۳ صحیفة ٠٠١‏ . 
(؟ ) راجع ها سبق ببند ۲٢۲٢۳‏ وما بعدہ . 


")مارو : بند ۷۲٦۷‏ ۔ 


1 


من الممكن استبعاد القرینة القانونية غير القاطعة إذا ماقام الدليل على عكسبا > 
يجوز للمكلف بالرقابة أن يدقع مسئوليته المفترضة بت الخطأ عنه أو بننی السببية . 

وتنص الفقرة الخامسة بالمادة ١84‏ من القانون الم الفرنسی على قيام المسئولية 
قبل الأب والأم والمری ومعلے الحرفة 5 ما لم د یشتوا شتوا أنه لم يكن فى طاقتهم منع وقوع الفعل 
الضار . ولم یرد فى القانون المدنى القديم مثل هذا الحکم ولكن القضاء فى مصر كان 
نطشه ٤7‏ 


وتنص ای الثالئثة بالمادة ۱۷۳ من القانون المدقى بالاق : ويستطيع 
المكلف بالرقابة أن بخلص هن المسثولية > اذا آثبت أنه قام بواجب الرقابة انف ات اج 
الضرر كان لابد واقعاً » ولو قام بهذا الواجب با ينبغى من العناية » . 


(أ) نفی الخطأ : 
7 ۸۰ -وعلى هذا ء فانه بحو ز للمکلف بالرقابة أن يقم الدليل على انتفاء الخطأ من 
٠‏ عنا شتہ ته من أنه لم بقع منه خطاً فى الرقابة التى التزم بها . ی أنه ل بقصر فى رقابة 
رکا الضرر > الذى يرجع خطوه إلى سبب غير معلوم . ولا کان الوالدان مختصات 
بتنشظة الولد » فعلیہما أن يحسنا تربيته . وللتخلص من المسثولية » يحب أن يثبت السٹول 
منهما أنه أحسن تر بية ولده » جنب ما يثبته من قيامه با يوجبه التزام الرقابة 9©. 





)١(‏ وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه : م يجب افتراض الخطأ ابتداء فى كافة الحوادث التى يسأل فيا 
الشخص عن فعل الغير لأن وقوع الحادث يعتير فى ذاته قرينة على الإخلال بواجب الرقابة والملاحظة . وإن مبادی القانون 
العامة توجب قيام علاقة السببية بين الخطا والحادث الذى أنتج الضرر ؛ وبغير ذلك لا عكن الحكم بالتعو يشي على 
مرتكب الخطاً . وقزل المحكبة بحصيل الحادث مفاحأة ء فعناه أن الفعل كان يقع ولو رحا الرقابة شديدة اذا ماکان 
عكن تلافيه بحال . ومفهوم هذا القولِ بداهة 9 نقص الرقابة لم ل يكن هو السب الى أ نتج الحادث : بل كان وقوعه 
محتملا ومع الرقاية الشديدة زف ۱۹ توشر سنة ۱۹۳۵ المجميعة الممعية . السنة السادسة والثلاثين . العدد الثالك جبتحيقة 
٦٣‏ رق ۳ ) كما ققى بان المادة ۳۸١‏ من القانون المدق الفرنسی أباحت للاباء دره المسئولية عن أعمال أبنائهم » 
اقاموا الدليل على أنه ما كان فى استطاعتہم منع الحادث الذى سبب الضرر ... وإن نص الادة ۱٥١‏ من القانون ال 
الفرنسی الى ذكرت تفصیلا شروط مستولية الآباء عن أفعال أبنائهم ( محكمة أسيوط الابتدائية فى نرشير سنة ۱۹۳۳ 
المحاماة . السنة الرابعة عشرة صحیفة TTY 2 ٦٤٤‏ 

)٢(‏ ولق قفی الحكر السابق بأن مسغولية الآباء تظل قائمة اذا حصل منہم خطأ سايق للحادثة ولولاہ للا وقعت 
كسوء التر بیة والتغاضى عن هفوات الأبناء » وإظهار جانب اللين فر ... على أنه ما دام أن مینی المسثولية هو واجب الثر بیة 
والمراقية » فلا محل لمسكوليتهم ( الآباء) متی تبين أُنہم قاميا بأدام هذين الواجبين على الوجه الأأكمل . 


(ب) نفى السببية : 


۷ - وقد لا يستطيع المكلف بالرقابة - المسثول - أن یننی الخطأ عن نفسه ء أو قد 
يترك قرينة الخطأ قائمة » فله أن يقم الدليل على انتفاء علاقة السببية » بأن يثبت الضرر 
كان لابد واقعاً » رغم قيامه عا ينبغى فى واجب الرقابة » من حرص وعناية . أى أن يثبت 
المكلف بالرقابة » أن الخطأ الفترض فى جانبه » لم يكن هو السبب فیا حدث من فعل 
شار“ ء او بان بيت أن السب الأجتی د كاف القاهرة أو ظا آاض روز + أو خملا 
الغير - قا. حال بينه وبين قيامه بقضاء ما يوجبه عليه التزامه بالرقابة » و بمعنى آخر انعدام رابطة 
السببية بين الخطاً اللفارض ويين ما حدث من ضرر . وغل هذا الأساس حكنت محكمة 
النقض المصرية بانتفاء مسئولية ناظر المدرسة ؛ عما احدثه احد التلاميذ من جرح باخر » 
لا ثبت لديا من قيام الناظر عا عليه من واجب الرقابة . اذ ان الحادث قد وقع فجاة : 
ما لاكان یھکن معه تلافيه مهما كانت شدة الرقابة. على أنه يحب للاعفاء من ال مسٹولیة 
على هذا الاغتبار ؛ أن لا يكون نمث من خطاً فى جانب المكلف بالرقاية © , 


۶ المكلف بالرقابة : ميحدث اله 1 

رجوع المكلف بالرقابة : على لضرر 

۸۸۸ !اذا توافرت مسئولية ,ال ملکلف بالرقابة عن عمل غيره > فان هذا المكلف بالرقابة 

8 5 5 . 8 7 عو 7 2 و ره ۱ 5 ۱ p+‏ 

یلزم بتعويض المضرور » وعندما يؤديه » فإن له الحق فى ان يقتضيه من المشمول بالرقابة 
5 ع 5 ع 5 

الذى احدث ١‏ لض ر ). اذ أنه رن على قیام اسول عم بحدت من صر ر ۽ مساءلة 

١ (‏ ) ف هذا محكمة استئناف مصر فى ٢‏ مایو سنة 194٠‏ المحاماة . السنة العشرين صحيفة ۱۳۸۵ رق ٠١١‏ . 

(1) جک محکمة النقض المصرية فى ۱۹ نوقير سنة ۱۹۳۵ - السالف الإشارة إليه - وقد قال هذا الح : انه من التفق 
عيلية أن اقل بوجود المفاجاة وعدم وجرد ها أمر متعلق بالموضوع : ومن اختصاص سحکمة الموضوع أن قف قله انا : 
فاذا قدرت محكمة الموضوع ظریف الحادث . وقررت أن لا مسئولیة على ناظر المدرسة فيه . لانه وقع مفاجاۃ ؛ تكون 
بذلك قد فصلت فى نقطة موضوعیة لا رقابة لمحكمة النقض عليها . 

> فليس للمعلر أن يتمسك بأن الحادثة الى هى محل المساءلة كانت نتیجة ظرف فجائی لیتخلص من الستولیة‎ )٣۳( 
ال اذا ست انه 5 قام بواجي المراشة المفر وضة عليه . واه فن الخطاً یل المعليي عن المراقة امقر وضسكة غله ؛ وعهدة دبا افد‎ 
اکتوبر سنة ۱۹۳۱ الفهرس الدٹی لمحمود عمر . المجلد‎ "١ تلميذ لم يبلغ عمره سبع سنوات ( محكمة النقض المصرية فی‎ 
مایو سنة ۱۹۳۱ المحاماة . السنة الثانية عشرة‎ ١١ التانی صحیفة ۱۲۱۷ رقم ۲۸ ) ۔ وف هذا المعبى محکمة استثتاف مصر فى‎ 
تسرد ۷۹ رق ۱۷۸ زراجم تعليق سلمانِ هرق عجلة القانين والاقتصاد . العددان الأہل والثالى سض السنة التاسعة عشرة‎ 


ذا 


۸ 


الكت بالرقابة عن تعويقه » عل أساس غيطته الفروض + وباعتباره مدینا تبعياً ‏ كما 
ترتب مساءلة المشمول بالرقابة - محدث الضرر - بناء على خطئه الثابت الذى يقام 
الفکل عليه © تاكاه هديا اضاا قلس لع می ضا كينا د اذ لا يكين الها 
الا بناء على اتفاق أو نص فى القانون - الادة ۳۷۹ من القانون الملنى - أو فى حالة 
تعدد 1 7 ال ار پر آن یمکن تعيين محدث الضرر حقيقة من بذہم 
او تحدید القدر الذى سام به کل منم - المادة 154 من القانون المدنى - ولا يعتسبر 
امكل بالرقابة والمشمول با شريكين فیا يحدث من فعل ضار . وإتا المشمول بالرقابة مدين 
ال لكات كنبا مدن اا :قله شرص عا اك التضانين رکا لا سرف 
علیہما ‏ فما يقوم من مسئوليتهما > حکے المسثولية المجتمعة صدںەناہ صا " أما إذا كان 
محدث الضرر عديم التمييز »> فان مسئوليته تبعية ع نا 0 احلا : 


84 - وذلك هو الوضع الذى بر رہ الشارع الح 'ق: ا الق 
ما تنص عليه المادة ۱۷۵ من أنه : ( للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه ف الحدود 
الى یکن قا عدا الغير مستا عن تعویض الضرر" 


۱۹۰۱ مارس سنة‎ ٦ وما بعده . يعلى هذا الرأى محکمة السين فى‎ ١۸۸ راجع ما سبق ببند هلاه وما بعده وببند‎ )١( 
٢۳٣ - ١ - 1944 جازيت دی باليه‎ ۱۹٢4 قبراير سنة‎ ٠١ جازيت دی باليه ۱۹۵۱ - ۱ - ۳۲۵ ومحكمة باریس ف‎ 
دسر سنة‎ ٢٢ مارس سلة ۱۹۳۰۶ جازيت دی باليه ۱۹۳۰ - ١إ = ۸۲ي رسمپداات”ماۂ فى‎ ٤ وسحکمة لقدتمظا ف‎ 
۔‎ ٥۸ - ١-۱۹۳۰ فى ۳ دیسمبر سلة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه‎ ان٥‎ ٥دو‎ ٤۷١ - ١ - ۱۹۳۰ جازيت دی باليه‎ ۹ 
٦۹۸ ب‎ ٢ - ۱۹۳۲ بولیة سنة ۱۹۳۴ جازيت دی باليہ‎ ٦٢ ولكن صدرت بعض أحكام بوجود التضامن : لەسا فى‎ 
وقارن السنہوری : الوسیط‎ . ۳۷۲۳ - ٢ - ۱۹۳۵ يونية سنة ۱۹۳۵ جازيت دی باليه‎ ٥ أو بالمسثولية المجتمعة : 0008ص۸ فى‎ 
. ٦۷٤ بند‎ ٠١٠١ صحيفة‎ 

)٢(‏ وتقول مد كرة المشروع التمهيدى عن المادة ۲٢٢‏ ال قاہلة للمادة ۱۷۵ : إذا ترتبت مسئولية الشخص عن عمل 
غيره ٠‏ انطوى هذا الوضع على وجود شخصين يسألان عن ذات الدين مع اختلاف الخطأ امسوت إلى کل منہما : أوشما 
محدث الضرر . ويسال بناء عل خطأ ثابت يقام الدلیل عليه e.‏ المسثول عنه ( وهو المكلف بالرقابة أو المتبوع ) 
عل اس الخطا امغر وض . وماد ذلك ان كلسما يلر م بالدين ذاته الزاماً معدا ۽ دين ان پکوتا متشامتن ف اده + 
باعتبار أن أحدها مدين أصلى والآخر مدين تبعی أو احتياطى . فإذا رجع المضرور على محدث الضرر واستيق مله 
التعويض الواجب ۰ وقفت المسالة عند هذا الحد ء لان وفاء المدين الأصلى بالدين يدرا عسئولية المدين التبعى أو الاحتیاطی 
عته . بيد أن المضرور غالبا ما یؤثر الرجوع على المدين الاحتباطی > إذ يكين أكثر اقتداراً أو يساراً » ممبّى قام هذا المدين 
بأداء التعويض : كان له أن بقتضيه تمن أحدث الضرر . ذلك أن هذا الأخير هو الذى وقع منه الفعل الضار ٠‏ فهو يلزم 
قبل المسئول عته بن يؤدى إليه ما أحتمل من التعويض من جراء هذا الفعل . ويائل هذا الوضع مركز ا مدین الأصلى من 


الكقيل . على أن هذه الأحكام لا تطبق إلا حيث یتوافر التمییز فى محدث الضرر ؛ كما فرض هذا فى الصورة المتقدمة - 
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وبمقتضى هذا النص يجوز للمكلف بالرقابة إذا قام بأداء ما التزم به من تعويض > 
عما أحدثه المشمول بالرقابة من ضرر » أن يرجع با أداه كاملا على محدث الضرر > 
إن كان هذا الأخير ميزاً . وليس لمحدث الضرر أن يدفم فى هذا الصدد بأن المكلف بالرقابة 
قد أدى ما التزم به . كما أنه لا يصح أن يتمسك - محدث الضرر - بما تنص عليه المادة 
۹ من أن تكون المسئولية بالتساوى فیا بين المسٹولین المتضامنين + إذ يقتصر هذا النص 
على حالة تعدد أشخاص ساهم کل منہم بخطئہ فى حدوث تھے 2 ھت جيف 
فى تلك الحالة التى يفترض فہا القانون المسئولية قبل المكلف بالرقابة » دون وقوع خطا 
شخصى منه . وأما اذا كان قد صدر عن المكلف: بالرقابة خط شخصى ء فانہ یکون فيه 
مسٹولا بصفة أصلية مع المشمول بالرقابة » ويتوافر فيه التضامن بینہما » ويقتضى توزيع 
التعویض عليهما . فى هذه الحالة إذا قام المكلف بالرقابة بأداء التعويض للمضرورء 
فليس له الرجسوع على محدث الضرر إلا بقسدر نصيب هذا الأخير فيه ء على أساس 
ما أسہم به فى المسئولية » اذ تقضی الفقرة الأولى من المادة ۲۹۷ من القانون المدق . 
بأنه ہ إذا أونی أحد ا مدینین المتضامنين كل الدين » فلا بجوز له أن برجع على أى من الباقین 
إلا بقدر حصته فى الدين » . وإذا لم يعين القاضى نصيب كل من المسئولين فى التعویض › 
إذ لم يعرف ما أسهم به كل منہم فى إحداث الضرر ٠»‏ فتكون المسئولية فیا بینہم بالتساوى 
- المادة 154 من القانون ال مد ی )١‏ 


۰ سو إذا لم يتوافر التمييز فى محدث الضرر وقت ارتكابه الفعل الضار » فليس 
للمکلف برقابته أن يرجع عليه با يكون قد أداه من تعويض ء إذ أن فاقد التمييز غير مسئول 
أضلا عما أحدته مد قرر > الثقرة الأول من الادة ٦1٤١‏ من القائرت لا كق - 
بغير النظر ف هذا الصدد إلى ما تقضی به الفقرة الثانية صن هذه الادة ٤‏ من إمكان 


= فإذا فرض على النقيض من ذلك أن محدث الضرر غير أهل للمساءلة عن عمله غير المشروع ٠‏ فليس للمسٹول عنه أن 
برجع عليه بوجه من الوجوه . لأنه يكون فى هذه الحالة مديناً أصلياً ء وينعكس الوضع فلا يلزم من وقع منه الفعل الضار 
إلا بصفة تبعية أو احتياطية ء كما تقدم بيان ذلك - انظر المادة ١؟‏ فقرة ٢‏ من المشروع - ( مجموعة الاعمال التحضیربة 
للقانين المدلى ۔ الجزء الٹانی صحيفة ٦٢٤‏ ) . 

)١(‏ ولقد قضى بأن الحكر الذى قر رته المادة 174 من القانون المدنى - المقابلة للمادة ٠١١‏ وما بعدها من 
القانين المدقى القديم - والتی تنص على أنه إذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانيا متضامنين فى إلزامھم بتعويض الضرر 
وتكون المثيلة فیا 5 بالتساي » إلا إذا عين القاضى نصيب كل مہم > هذا الحكر لا يرد إلا عند تحديد مسئولیة کل 
شخص من مح الضرر المتضامنين ء وذلك فيا بین مرٹکی الفعل الضار أنفسهم . . . ١‏ ( محكمة النقض الصریة فى ٠١‏ 
ديسمبر سنة ۱۹۵١‏ مجموعة أحكام التقض الدنی . السئة السادسة . العدد الأول صحيفة ۲۷۱ رقر 78 ) . 


ہہ 
مساءلة فاقد التمييز » إذ أن هذه المساءلة يقررها القانون بصفة استئنائية لصالح المضرور » 


ليتمكن من الحصول على تعويض عادل ؛ عنما متعذر حصوله على التعويض من المكلف 
بالرقابة » ما لا يصلح سبباً يى عليه المكلف بالرقابة » رجوعه با یژدیہ من تعویض على محدث 


ار رغفي اتغی ا 


المبحث النانی 


: من القانون المدتى بانه‎ ۱۷١ تقضی المادة‎ - ١ 
يكين المتبوع مسئولا عن الضرر الذى بحدثہ تابعه بعمله غير المشروع‎ ١-١ 
كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته او سپا‎ 
وتقوم رابطة التبعية » ولو لم يكن التبوع حرا فى اختیار تابعه » مبّى كانت له‎ - ۲ 
.)" ۱ عليه سلطة فعلية فى رقابته فف توجيبه‎ 
: ونا بعدہ‎ ٦۴٣٣ راجم ما سيق بیند‎ )٢( 
يفضل هذا النص ما يتضمن‎ ١ : ۱۷ المقابلة للمادة‎ ۲٢٢ (؟) وقال الشارع فى مذ كرة المشروع التمهيدى عن المادة‎ 
: سو الد القديم من صوص , بشأن مسئولية المتبوع والتابع من وجوه ثلاث‎ 
فيراعى أن المشروع حدد علاقة التبعية تحديداً بين . فليس فى طبیعة الأشياء ما بحم قيام هذه العلاقة على‎ )١( 
. حر یق المتبوع ف اختیار تابعه ؛ فقوامها ولاية ہ الرقابة والتوجيه » وما تستتبع ؛ عند الاقتضاء > من اعمال حى الفصل‎ 
ب ) ویراعی من ناحیة خی ۽ أن الشروع قد وقف مرقفاً صریحاً من أدق ما يعرض : من المسائل بصدد هذه‎ ( 
المسكولة . فجعل التبوع مسئولاً عن عو یٹس ما ينج من الضرر عما بقع من تابعه من الأفعال عير سس یی سس‎ 
هذه المسئولية على ما يقع من هذه الأفعال أثناء تأدية الوظيفة » بل بسط نطاقها على ما تكون هذه الوظيفة قد هيأت فرصة‎ 
ارتكابه 4 و ہنا اھر اشر مشر وع هذهب القشاء امم 2 ر وعيه الى التوسع 2 ف ٭سئولة المتبوع اول اء بالقضاء القرنسى‎ 
. ) 504 فبراير سة ۱۹۲۵ ء المخاماة ه ص ۷۳۷ رق‎ ٢ (أنظر على الأخص حك محكمة اللقض المصرية الصادر فى‎ 
(ج) ثم إن المشروع جعل من الخطأ المفترض أساساً هذه السٹولیة . وقد جرى المذهب اللاتينى »> خلافاً للمذهب‎ 
الجرمانى : على اعتبار قرینة الخطأ قاطعة ء لا يقبل فى شأنها الدليل العكسى فليس للمتبوع » تفريعاً على ذلك + أن يقم‎ 
. الدليل على انتفاء الخطا من ناحيته + وقصارى ما يستطيع > فى هنا الصدد ؛ ننى علاقة السيبية باثبات السيب الأجنى‎ 
أما المشروع فلم يتشيع لئ مغ اللذڈھبین > وا كي التص على أن التبوع لا يستطيع أن يدفع المسئولية عن تفسه ٭ إلا إذا‎ 
اه کان ؛ يستحيل عليه أن يحول دون وقو ع العمل م ر تروع التی جم الضرر عق اا ان عله لاحضاظ ی‎ 
= الرقابة والتوجيه ہ أو باعتبار أنها تنثى‎ ١ سقوط المستولية أو ارتفاعها من الناحية العملية : باعتبار أنہا تنقض قرينة الخطأ فى‎ 


شس 


وكانت المادة ۱٥١‏ من القانين المدنى القديم تنص على أن يلزم السید بتعویض الضرر 
الناشئ: عن أفعال خدمته » متى كان واقعاً منهم فى حالة تأدية وظائفهم . وتقضی الفقرة الثالثة 
بالمادة ۱۳۸۵ من القانون المدلى الفرنسى عسثولية السيد maître‏ والمتبوع commettant‏ 
عن الأضرار الى بحدثہا خادمه عنانو6ةعصرمل أو تابعه همام اثناء قیامہ بوظيفته . و 
يشر هذا القانون الفرنسی بشىء عن دفع مسئولية السيد او المتبوع ٠‏ بیھا انه بالنسبة لمسئولية 
الأب ا والمرلى فى ومعلم الحرفة افق الخامسة من المادة المذكورة قد أشار إلى إمكان 
درء ساو غؤلاء بها قد يدنه آحدم من آم يكن فى وسعه أن يحول دون وق الفعل 
الضار » ما لص منه أن الشارع الفر نسی لم بجز السيد أو التبوع أن يدفع عنه المسثولية عما 
يا ضرر بفعل خادمه أو تابعه . أى أن المسئولية تقوم قبل السيد أو المتبوع ؛ رغم ما يثبته 
ایہما ان ل يكن فى اماج مع الفعل اللي ترتب عليه الضرر » وبالتالى لا یعنی المتبوع 
ما حه سائق سيارتة من ضرر » عا يثبته أن ذلك السائق مرخص له بالقيادة 0©. والاساس 
فى أنه لايباح للسيد أو المتبيع التخلص من تلك المسئولية » أن الخادم أو التابع يعتبر 
كشخصه : فيا يريب من اقا ر قانونية على ما يرتكية الخادم 3 التا بع بع من أفعال امادية 2 
هذا الصدد ۱۶۲۷. 

وأما القانين المد الألمانى فإنه ينص فى الواد ۷۱۰ و ۷۱۲ و۷۳۱ على قيام مسئولية 
السيد عند سوہ اختیارہ لخادمہ » أو إهماله فى المراقبة » أو لوجود عيب فیا عهد به من معدات 
أو آدوات إلى الخادم . ۱ 


۳ - وکانت المادة 5١5/١87”‏ من التقنين المدق القدیم فى مصر قاصرة عن 
تحديد علاقة التبعية » كما كانت تقصر المسئولية على ما بقع من أفعال المتبوع غير المشروعة 
اثناء تأدية ية وظيفته . ولكن التقنين المدنى الحديد تدارك هذا جميعا » على ما تقول مذ كرة 





= اة السببية . وم اتا الک روخ ف اقرار هذا١!‏ العادل برعاية لمائثور لدی اصحاب الفمه > ولا اُستشعر الحرج بإزائه . 
وعلى هذا النحو » أتبح للمشروع كذلك أن بخفف مما لابس بعض أحكام القضاء من اسباب التشدد والتضییق ء إذ بلغ 
من أمرها أن رتبت مسكولية مالك السيارة » إذا تسلل با السائق فى أثناء عطلته باستعمال مفتاح مسروق ؛ ووقع منه؛ حادث 
فى خلال ذلك . فنی هذه الحالة يسبل على التبوع غ + يفا لنص الشروع : أن يقم الدليل على ئة کان يستحيل عليه أن 

يحول دون وقوع العمل غير المشروع الذى + لتر عنه . ( مجميعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى . الرء الٹائی 
صحیكفة “517 ] . 

١ (‏ ) محکمة النقض الفرنسية ف ٠٢‏ بوئية سنة ۱۹۲۵ داللوز ٥‏ ہو ے ]د A‏ 

. ۷۲٢ الل النعلۃ ۱۹۳۲ صحیفة‎ : 1es eff فق هذا المع ے کابتان : وصمتادعةادات وع‎ 0١ 
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اللشروع التمهيدى عن المادة ۲ المقابلة للمادة ۱۷٣‏ من التقنين » انه حدد علاقة التبعية 
تحدیداً بيناً ٤‏ اذ ئيس فى طبيعة الأشاء ما يحت قيام هذه العلاقة على حرية ا متبوع فی 
اختيار تابعه » فقوامها ولاية « الرقابة والتوجيه» . وإنه جعل التبوع مسئولا عن تعويض 
ما ينجم من الضرر عما یقع من تابعه من الأفعال غير المشروعة » ولم يقصر هذه المسئولية 
على ما يقع من هذه الأفعال أثناء تأدية الوظيفة » بل بسط نطاقها على ما تكون هذه الوظيفة 
و جھد ہے ور وی ل ا 


1 لواقعة 7 تأدية الوظيفة 9 . 


8 - أساس مسئولیة المتبوع 


٣۳‏ ام ہےر الشارخ رغ المصرى ف التقفنين الاڈ أن تقوم العللاقة سن ائ 
والتابع : شأ إلى حر به اختیار اوشما للقلق مہما . فلیس سض المستطات اع للمتبوع 9 يدرك ا 
و أن بتوقع ما قل يقترفه تابعه الذى محتارہ من أخبطاء . ولقد تصمنت محاضر جلسات ية 


ہو وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه : ١‏ تقرر المادة ٥٥١‏ مدئی مسئولیة السيد عن الضرر الناثي؟ للغير 
عن اُفعال افك نے می کان واقعاً مہم گی حال تاد وظاثفهم . وتعسم انی على | لسرا ز الواقعة حال تأدية الوظيفة 5 
دون قصرہ عل الأضرار الناشئة من تاديتها ؛ لا جعل مسئولية اليد قاصرة على أعمال ؛ الوظيفة فحسب > بل خجعلها شملة 
لكل فعل ؛ ولو لم یکن من أعمال الوظيفة » لکن هيأ للخادم أداؤها بحيث للا هذا الأداء ما كان الفعل بقع كما وقعم » 
(ف ۲۸ نوقير سنة 1445 الجحديل العشری الخامس للمجموعة الرسمية - القسم الحنائى - صحيفة ۲۳۸ 11( 
١‏ وان المادة ٥٥١‏ من القانين المد حين قضت مساءلة السيد أو المتبوع ص افعال تخدمه أو اُتباعہ شرطت لذلك أن يكون 
فعا ل الخادم أو التابع واقعاً مته فی حال تأدية وظيفته ٠‏ وضع أنه لا بتعين لتحقق هذا الشرط أن يجين الفعل قد وقم من 
التابع أثنا الاسام وب رد لتعلیات متبوعه - بل یکنی وع د قع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه ا 
ولز كات التابع فیا أتى قد أساء ال تصرف أو تجاوز الحد حى حالف أوامر متبوعه » إذ لا شأن للغير الڈی لحقه؛ الضرر 
بذلك كله ء وحسبه أن التابع حين عامله کان ظاہراً بأنه يعمل لحساب متبوعه : وأنه هو حين تعامل معہ کان : يجهل أنه 
يعمل لحساب نفسه - فإن هذا الشرط لا يمكن أن یکون متوافراً إذا كان المضرور قد تعامل معه وهو عا م بأنه مالف أوامر 
متبوعه ونواهيه + وكانت المعاملة إنما تقوم على أساس هذه المخالفة » قى هذه الحالة لا وجه بداهة لتضمين المتبوع » ( فى 
١‏ توشر سنة 1445 الحدول العشرى الخامس صحيفة ۲۴۳۸ رقر 11514 ) ١‏ وإنه می وجدت العلاقة بين المتبوع والتابع : 

ن التبوع بون مسولا عن تعوبض الضرر عن كز ل فعل ضار بقع من تابعه + كلما كان وتوعة يدت القيام بالعنل » الذي 
ug‏ بمناسبته فقط می كان هذا العمل هه و اللى سبل زع الغمل الضار أو هيأ !! لفرصة لوقوعه بابة طريقّة 
كانت : فإن نع القائین عن هذه المسثولية ف المادة 5 مدی مطلق عام پسری عا لى الحالتين ہ ( فى ١8‏ شراب سنة ۱۹۰١۳‏ 
ف القضية رق ١١٥‏ سنة ۱١‏ ق ) . 














٣ 





المراجعة للمشروع التمهيدى للتقنين ؛ ما بؤخذ منه أن المشروع قد أراد أن يزيل من الأذهان 
الا انين الخاطى *' من أن مسئولية المتبوع تقوم على سوء اختياره لتابعه » وأن برج مسئولیة 
المتبوع إلى الخطاً اللضشرض ف رقابته وق توجيبه ١‏ ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختیارہ 
إياه 9) . ولگن افراض الخطا فى الرقابة ء يرد عليه ما يفصح عنه الواقع ٤‏ من استحالة قيام 
لمتبوع فى کل الأحوال ء بما يكفل منع التاب من إحداث ضرر للغير . 

ولقد كانت المادة ۲ من المشروع > المقابلة للمادة ١9/4‏ تقرر فى فقرتہا الثالثة بانہ 
يستطيع البوع أن يخلص من هذه المسثولية ء إذا أثبت أنه م يكن فى مقدوره أن يمنع العمل 

غير المشروع الذى سبب الضرر ٤‏ ما يعنى قيام المسئولية على ) قرينة قانونية غير قاطعة فتقبل 
اثبات العكس . ولكن لحنة المراجعة للعانون المدی حذفت هذه الفقرة الثالثة » ارات 

من أنه لا محل للعدول عما قرره القانون الحالى م من یل دا الفريئة قاطعة لا تسقط 
باثبات العكس ” '. على أنه إذا كانت المسئولية تقوم على أساس الخطأ المفترض فى جانب 
المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس » > لاستطاع المتبوع أن يتخلص من المسئولية جما شته 
من نى علاقة السببية بین ما حدث من ضرر وبين خطته المفروض . ولكن الإجماع على 
عدم جواز ذلك . 

7 ثم إن المتبوع غير المميز مكن مساءلته عما يحدثه تابعه من فعل ضار © ء ولكن 
لا کان متم تصور الخطاً فى جانب فاقد الب ٤‏ فإنه بالتالى لا محل للقول بافراض 
خطأ متنع ا ؛ ولا يحول دون ذلك ما يكون عت من جالات استثنائية عن مسئولية 
عديم ا 

وتفريعاً على هذا فإنه يتضح أن الخطاً الفرض مم یکن أساس مسثولية المتبوع . ولكن 
القانون يوجب لتوافر مسئولية المتبوع أن بقع خطا من التابع » وهذا ما تستبعد معه فكرة 
سس اسخلية على تحمل البعة > وا يقال فى هذا من أن ابيع إذ لہ اقم فا دہ ل 


sAıtendu que le cammettant, au 30115 de article 1384, : ولقد قضت محکمة اللقض الفرنسية باته‎ ) ١ ( 





alinêa ہد‎ du Code ای باتحق‎ celuî qui, laîsant appel pour an comple cl xn profit personnels û Finterven-= 
ion dune autre personne, a le droit de lui donner des ordres et des instructions sûr la maniêre de remplır 
هلة‎ ۱۹٤۷ وى مع ابریل سنة‎ les عتماھحتظ‎ auxquellcs, elle اي‎ emplayée, e quelle accomplit pour lut. 
.) 4۷ ۹ = ۱۹۳۷ المع ۲ ع هايو سنة ۷ سیری‎ ey TITA— الأسبوح القانوى ۷ - ؟‎ 
. 418 (؟) مجموعة الأعمال التحضير ية للقانون المدنى . الجزہ الثانی صحيفة‎ 
. ٦٤٤ مسوعة الأعمال التحضير ية للقانون المدنى . المح الثاني صحيفة‎ )*( 
٠ ٠۹ نوفير سنة ۱۹۳۹ مجلة القانون والاقتصاد ۷ - م‎ ۱١ محكمة النقض المصرية فى‎ )٤( 


٣٤ 


تا بعد من اعمال . فعلية الغرم ف ذلك ()» ونود تقند له الفكرة ما سنراہ سن حق 
المتبوع فى الرجوع على تابعه بما يؤديه من تعويض ٠»‏ إذ لو كانت المسئولية تقوم على تحمل 
التبعة ؛ ۲ الحق . 


المتبوع » انما تقرر رکا وا تاه الغا من . الأحوال ات ee‏ ؛ ما لا جوز 
معه إثبات عكس ما استنبطه الشارع وحدا به إلى وضعه » من جعله المتبوع مسٹولا بالتبعية مع 
ترجه + عبنك ليه فی بها القانون على أساس , من اعتبار المتبوع كفيلا لما يقوم به التابع من 
نشاط فى عمله 29 فلا يصح للمتبوع أن يدفع مسكوليته بای سبب کان من كان من جانبه . 
وهى كفالة تضامئية » فليس للمتبوع أن يدفع ال بی واا الط اعت نک 
النقض المصرية فیا قضت به من أنه ۱ ٠‏ متى كان الثابت أن الوظف قد قد ارتكب الخطاً 
الممجب لسئوليته حال تأدية عمله 3 واعتاداً على سلطة وظيفته م ول بقع خطأ شخصى من 
جانب الحكومة عند مقارفة الموظف لهذا الخطا الذى أقم عليه الحکم بالتعويض المدنى ؛: 
فتكون مسئولية الحكيمة عبذا الضف ھی مر اتوج عن قابعہ 3 فهى ليست مسئولية 
ذائية عن کطا فی ١غ‏ مہا ع واا ته م مسئوليتها على سان ں الخطا الحاصل من الغير 3 
وهو الموظف التابع لها . وبذلك تكون متضامنة مع تابعها » ومسئولة قبل المضرور عن أفعاله 
غير ا مشر وعة 3 للمادة ا ف ن القانون الل القدب لیت مسو له دچ نشا ميل دنه 1 
ومتی كان الحكر الجنائى قد قضی بالزام الموظفين المقترفين للجر عة متضامنين بالتعويض ا دی 

یت سیت عو 0 0ئ 2 امن ت ھولاء ےت 7 على اعبار 

١-۱۹۳ وی داللوز‎ ٢١٣ ایر الثالى بند‎ Cours de dr. دوج ان الاي بنك ۸۸۷۲ نوا نت‎ )١( 
. وما بعدہ ومازو اللزہ الأول بند ۹۲۸ يما بعدہ‎ ۲۸٤ ه وسافاتییه : الین الأول بند‎ - 

. وقد قالت محكمة النقض المصرية بأن الشارع قد أراد أن مجعل من خطأ الخادم قريئة قاطعة على خطأ سيده‎ )٢( 
رقم ۵ . كما قضت بان مسثولية المتبوع‎ ٦٦٢ (زف ۲۸ نوفبر سنة 1145 مجموعة القواعد . الجزء الخامس صحيفة‎ 
الحاماة‎ ۱۹٣۷٢ ہفترضہا القانون افتراضاً فلا محل للبحث فہا عن وقوع خطاً بن اضرع ار الحنائیة فى ۵ مابو سئة‎ 
ور سيت‎ f رقم 8۵ ) وبأن سلو السئرلة سم اق انا قانوئياً ( الداء ثرة المدنية ی‎ TTT الِےنة الْكالئة والعشر ين صحیفة‎ 
وبان شخصية المتبوغ ععد ال التابع بحیٹ ایا يعتيران‎ ) ٦ اأنخاماة . السنة السابعة عشرة صحيفة 554 رض‎ ۹۲ 
الحاماة السئة الثالثة والعشرون صحيفة‎ ۱۹١١ شخصاً واحداً ( محكنة التقض المصرية - الدائرة المدنية - فی 14 مايو سنة‎ 


۷ رقم )۱٦۹‏ وبأن مستولية التبوع مفترضة افتراضاً قائونياً ( فى ٠١‏ نوفمير سنة ۱۹۳۹ مجموعة القواعد . الجزہ الٹائی 


صحيقة ۸ رقي )٢‏ . 


12 


منہا ساهم فى ارتكاب هذه الجريعة ) فإنها بهذا الوصف تعتبر فى حك الكفيل المتضامن ‏ 
كفالة لیس مصدرها العقد » وإعا مصدرها القانون . فإذا دفعت التعويض ا به على 
موظفیہا باعتيارهم مسئولين عن إحداث الضرر الذى كان اسان للتعویض » تنفيذاً أ 

ا جنائی الصادر فى الدعوى المدنية » فان ها بهذا الوصف أن تحل محل الدائن او 1 
بالتعويض ف حقوقه » ويكون ا الحق فى الرجوع على أى من المدينين المتضامتين جميع 
فا آذه وفقاً للمادة ۵٠٥‏ من القانون الدی القديم » .٠‏ 


ققرت لسن نين ریت ل تن مسئولية المتبوع عن أعمال التابع » تفترق عن الأحوال 
الأخرق من مسئولية الشخص عن عمل خير ء بالاضافة | اج ےد 
يغبت خخطأ التابع 5 فى أنه لا يتأن للمتبوع أن يتخلص من المسئولية » ولو لم يكن مت 
ا . وإذن فلا تقوم مسئوليته من أجل خطثہ ؛ وإنما بناء على خطأ غيره . و إن 
من يعتمد فیا يقوم به من نشاط على تابعه » إنما يواصل نشاطه على يدى هذا التابع الذى 
انحذه وسیلة لذلك . مت ساس مس ہی و 
على ما یراہ نصمە نات ''' اتحاد حقيق دمأكنقدم لشخصيتهما - المتبوع والتابع 2 الي 
للخيرة) ؛ ما يتأدى فى أن ما بعملة التابع اغا هو عمل المتبوع وقول ı Vis-û-vis : Teisseire‏ 
de tiers le fu du prêposê est tout entier 0 du commettant et ces deux [alts‏ 
même ligne ı‏ ھا sont mis sur‏ ۰ وتتخذ هله الفكرة وشعا ادر باعتبار المتبوع كفلا لا بععه 
فیا يقوم به من نشاط . ويذهب رأى إلى أن التابع يعتبر نائباً عن المتبوع نيابة قانونية - تفادياً 
ا به على فكرة الكفالة من اختلاف مبناها عنه فى مسئولية المتبوع » فلا يلتزم كفيل 
بق رات زان النيابة تقوم على علاقة التبعية ف حدودها » ولکن يعترض على هذا 


. ۳٣ دسمبر سنة 19484 جموعة أحكام النقض الدنی . الستة الادسة . العدد الأول صحيفة ۲۷۰ رقر‎ ١٦١ ف‎ )١( 

( ؟ ( e culpe cxtracontractuelle‏ الأول بند ٥٥١‏ ودوج : الجر الثالٹ بند ۳۳۵ . 

ı que, juridiquement, et au piont de vue dese rêparations C@vlıcs, جا‎ : Rm وتقول محكمة‎ ) ۳ ١ 

du commeltant el du prÊpos ×۷ 00.‏ غان|)طدعدمهوعم ف 15 بتایر سنة 1994 جازيت دی بالیه ۱۹۲٤‏ - 

ع ۳ 

Essai d'une théorie gênêrale sur le fondement عل‎ la responsabilité civile Le prêposê moderne ) & ( 
(I'idêe de : Edmond Bertrand reprêsentalion dans article 1384 5 Te" رسالة من | کس ۱۹۰۱۱ صحفة‎ 
صحیفة ۲۱۹ وکولان وكابيتان : الحزء الٹانی بند ٠ه" وربيير : ا۲۹1"‎ ۵٥ كس‎ ١ رسالة من‎ nouveau du Code (اا٭ت‎ 
, 1١98 الع الٹائی بند‎ em de Planiol. 

1۳-٢ - ۱۹۲۸ داللوز‎ : Andrê Besson و‎ ۱۴١ بند‎ La rêgڑle‎ morale : رھ) ر‎ 


٦ 
بأن النيابة تقتصر على الأعمال القانونية ء وليست الادیة . ونمت فكرة بحلول التابعم محل‎ 
التبوع ٥٦ء ها يستتبع عدم مسئولية التبوع ء إلا فى الحالات التى يكين فبا التابع مسولا ؛‎ 

وهذا هو ما يوجب على المضرور ان بشت خطا التابع (") . وإذا ما قام المضرور بذلك 
فلا يتاح للمتبوع أن يتخلص من المسئولية بنحو ما ٢٠ء‏ لأن خطأ التابع إنما يعنى خطأہ هو ؛ 
وما يثبت من خطا التابع يعتير إثباتا لخطئه . 


۹ - عل أن الشارع فى مصر - على ماف ت قد قرو ی الاد 1۷8 مخ 
القانون المدق » حكماً من مقتضاه أن تقوم مستولية المتبوع جنب مسئولية التابع5» 
على أساس أن المتبوع كفيل : أن هذه الكفالة تضامنية » فیا يحب من تعويض عما يحدثه 
التابع للغير من ضرر دوا كنل نے سے سے سی بت مل حفن 
مسئوليته المفرضة ء ما قد يمكن ا بان القريئة فى هذه المسئولية غير قاطعة فیجوز 
للمتبوع أن يقوم بإثبات عكسها . إلا أن الشارع كان قد ضمّن المادة ۲٢٢‏ من المشروع 
التمهيدى المقابلة للمادة ١74‏ فقرة ثالثة مؤداها استطاعة المتبوع ان يتخلص من مسئوليته 
إذا أثبت أنه كان يستحيل عليه أن ينع العمل غير المشروع الذى سبب الضرر . وقال 
الشارع ش مذ كرته عا : وان هذه الاستحالة تستتبع سقوط المسئولية أو ات ن 
الناحة العملية ؛ باعتبار ا تنقض قرينة الخطا ف ١‏ الرقابة والتوجيه ١‏ أو باعتبار أ 


تن علاقة السببية » ولم يعبأ المشروع فى إقرار هذا الحکے العادل برعاية الا لدی اصحاب 
الفقه » ولا أستشعر الحرج بإزائه » وعلى هذا النحو ٠‏ أتيح للمشروع كذلك أن يفف 


)١(‏ وتقيول سحکكمة 081ا؟1 بان وة المتبوج عن اعمال التابع pout fondement juridique la substitution ٠‏ نا 
ê du maître au s#erviteurs‏ 8 اير بل سنة ۱۹8۰ حازيت دی رالے .۱۹ - ٣‏ -5؟., 

١ [‏ ) وشوا celle du : Besancon dass‏ خ ırouvamt aubsttuér‏ عد responsabilitê du commerant‏ ہل 
Fl existe ume [ute‏ غسن en rêsulte nêcessairememi que cette responsabilitê ne sera cnceourue‏ لا prêposê,‏ 
prêpûsît,‏ تھ eاimpuuab‏ فی ۱۷ مابو سنة ۱۹۲۷ جاز یٹ دی باليه ۱۹۲۷ - ۲ - ۳۷۰ , 

)٣(‏ لا تشوله سحکمة النقض الفرنسیة من آنه ; domestique cst regardê comme le reprêsentant dı maîtreı‏ عاء 
فى ١١‏ مابو سنة 1845 داللوز 184145 - ١‏ - ۱۹۲ . 

(4) وكانت الأحكام فى مصرمترددة فى هذا الصدد : فقد قضی بعضها بان مسئولية المتبوع تقوم على انتراض خخطئه 
فى اختیار تابعه أو فى رقابته له ( محكمة النقض المصرية - الدائرة الحنائية - فى 5 نوقير سنة ۱۹۴۳۹ ملحق القانون 
والاقتصاد ۰ = ۳٣‏ ۔ مولع وقال عق يشيام المسثولية على مظنة خطلا المتبوع گی اخختیار التابع 2 هر اقيق ( ميحكبة 
النقض فی ۷ نوشير سنة ۱۹۳۲ مجموعة القواعد القانوئية الحزء الثالى صحيفة ٦‏ رق )١4‏ فلا تقوم على جرد اختیارہ تابعه 
بل لا بد لتوافر علاقة التبعية أن يكين للمتبوع سيطرة على اعمال التابع . وله إصدار الاوامر والتعليات إليه . 


TY 


ما لابس بعض أحكام القضاء من أسباب التشدد والتضييق . ٠.‏ . ولكن نة القاتون 
المدنى بمجلس الشيو خ حذفت تلك الفقرة الثالثة لما رات من :أن تصها يفتع الباب لمنازعات 
كثيرة تقوم على اسان عدم قدرة السيد على منع الحادث » وبذلك يفتح الباب للتنصل 

من المسثولية ء ولأن خطا الخادم مفروض فيه أنه يرجع لسوہ اختیارہ من قبل السيد ٠‏ فالخطا 
مفر وض فرضا غير قابل لاثبات العكس » وأن هذا هو ما أجمع عليه القضاء . وقالت 
تلك اللجنة فى تقريرها أنها حذفت الفقرة الثالثة - المل كورة - لان تكمها فی إلى 
جعل قرينة المسئولية من قبيل القرائن البسيطة فى هذه الحالة ء ولا محل للعدول عما قرره 
القانون الحالى من جعل هذه القرينة قاطعة لا تسقط باثبات العكس 27 . فہذا وبالابقاء 
على نص الفقرة الثالثة من المادة ۱۷۷۳ الذى يبيح للمكلف بالرقابة أن یق الدليل على 
عکے ى القرينة القانونية بمسئوليته » ما يؤكد انصراف القصد إلى أن الحكر يختاف فى مسئولية 
التبوع ء فالقرينة فى مسئوليته قاطعة لا يجوز له إثبات عكسها » عنه فى مسئولية المكلف 
بالرقابة » فالقرينة فى شأنه غير قاطعة فيباح له دحضہا بإثبات عکسہا 2 . 


۷ - عل أنه يلا حافت مسئولية المتبوع تقوم إذا توافرت مسئولية التابع » وتنعدم 
بانعدامها » فانه اذا انتفت مسئولية التابع » تنتنی بالحتم مسئولية المتبوع » ما يتادى فى أن 
ذلك المتبوع يتخلص من المسئولية إذا قام بني علاقة السببية بين ما حدث من ضرر 
و ہی خطا التابع 4 ای انتشاء مسئولية هذا التابع بالموة القاهرة متا“ او خطا المضرور 3 
وما إلى ذلك . 


6 ؟ - شروط مساءلة المتبوع 


سی ايا و مض ا حي و کے 
غير مشروع ء ولو لم يقع خطا من جانب ذلك المتبوع . وا لکن يشرط لامکان مساءلتھ 
قيام علاقة تبعية بينه وبين تابعه الذى ارتكب الفعل الضار > وان يكون قد وقع خطأ من 
التابع » حال تأدية وظيفته أو بسبيها » ونستعرض فیا بلى تفاصيل هذه الشروط . 


١ (‏ ) مجميعة الأعمال التآحضیر ية للقانون المدلى , اء 7 , 





(؟) ولکن الج لتشم بعات الحديئة م تر سحاد لهذا التشدد : فقضت الادة الم من الشاي نين اق الألمانى والمادة ٥ہ‏ 


ی قائون الالتزامات الس و لمر والمادة ۸۸۴ من الین الصيى ء يان مسكولية ة المتبوع تشوم 7 عن سكا نيك ج له أن 
یقم الدليل على تی خط . و 0 148 من نین الاك تتزامات البولوٹی للمتبوع ان بش عطان انتیا, ر تابعة . 


TA 


او - علاقة التبعية 


۸۹ كان الفقيه او E‏ بعتبر الاختیار ×امط نی ج رت 


من رابطة ؛ بين المتبوع والتابع ام ا المتبوع يتأدى 2 نر ا culpa i in eligendo‏ ” 
ولکن أغلب الفقه الحديث فا لا يرى الاختيار عنصراً ووز ۽ اذ لاحب أن تقوم 
المسئولية عل بیو الاححادر 9 . وكان يستلزم القشساء الفرنيى حر ابه المتبوع 7 اختمار تأبعة 8 
ثم انصرف عنہا إلى إمكان أن يكين الاختيار من التابع » فالشخص الذى يختاره التابع 
يصبح تابعاً للمتبوع © ۳ھ ما يعنى به ذلك القضاء - فى هذا النطاق - هو عنصر 
السلطة فى توجيه التابع > جنب ما يكون من مصلحة للمتبوع فى استخدام التابع فیا تقول 
محکمة النقض الفرنسية 
“Attendu que la responsabilité des faits : du prêposê, maise par ١۶‏ 
CG. civ. a la charge du maître ou du commettant, suppose 0116 ce‏ ,3 ,1384 
dernier a cu le droıt de donner au préposé des ordres ou des instructions sur‏ 
la manière de remplir les fonctions auxquelles il est ermıployê, que c'est ce droit‏ 


qui fondc [ autoritê et la subordination sans lesqugelles il m’existe pas de vêritable 
commettant’", ® 


ای ان المعيار فى هذا » هو یا يكون للمتبوع من حق إصدار الأوامر للتابع وتوجيبه 
فی أداء ما ستخدمه فيه » ويكتق بعض الفقهاء بذلك لقیام مسئولية التبوع ” 


۱۰ - ولیس بلازم أن تقوم علاقة التبعية صەنانەممۂ×م ع0 دعنا على عقد بین المتبو 


8417 بیدان : .نات .اق ع ا العقود والالتزامات بند ۱۲۱۳ و بودرى لا کنتاری وبارد : الزء السادس بند‎ )١( 
نہذة 44 ۔‎ ٦٣۳۸ وجاردینا وریسی : صححفة‎ 

) ؟ ) دغوح ۽ اھ الِخامس ينلد ۸۸۹ . ولالو : بنا ٠١97‏ سافاتيه : للع الأول بنك ۲۹۹ وجوسران : os‏ 
.لاق متك de‏ الو الٹائی بند 5١١‏ وتران : صحیفة ۲۹ . 

(٣)محگکمة‏ النقض الفرنسية فى ة نوشير سنة ۱۸۵۵ داللوز ۳۵٣ - ١ - ۱۸۵٦‏ . وکان حسم يرى ان اللانسان 
نشال من بعھد اله تعمل له Ij‏ .ان (Les lois civiles, XVI,‏ „ 

( غ )ف ٤‏ مابو سنة ۱۹۳۷ - ۲٥۷ - ١‏ وفی ١١‏ يونية سنة ۱۹۳٦‏ جازيت دی باليه ۱۹۳۹ - ٤۹۸ - ٢‏ وتقبل 
انا إن المتبوع ... personnclsn‏ الأملام son‏ ےت compte‏ مد appel pour‏ امععنظ celui qui,‏ اعدو Û‏ .م أبريل سنة 
۷ جله الأسبوع القانيق ۷ - ۲ - ۳۹۲۸ ۔ راجع ما سبق ببند 544 . 

( 8 ) عااأعاعاعستية المسئولية والضمان صف ۱٢١‏ انت : اس الأول بتك ۲۹۹ . 


۹ 


والتابع ١ءء‏ ولا على , أن يقتضى هذا الأخير أجراً عما يؤدى من عمل ٠7‏ ولكن قد يتخذ الأجر 
فى بعض الأحيان صورة منحة pourboire‏ ا يكون عبلغ يی جزافاً 7 7 يكون عقابل 
من خدمة يقوم بها المتبوع للتابع » كما إذا كان المتبوع طبيبا وتعهد بعنايته الطبية تابعه . 
وإئما العبرة با يكون قائماً من تبعية التابع فما يؤديه للمتبيع ء واعتاد التابع فى ذلك على 
التبوع ء وعدم استقلاله عنه » کمن يشرف على إدارة حمامات مملوكة للبلدية ما دام قد ثبت 
لحكمة الموضوع توافر علاقة التبعية بينهما » رغم ما يقوم به المشرف من أداء أقساط سنوية 4). 


اط ذلا كان الفاقی الیل سكلة ھچ عن اسب الیل + لت يعي نايعا + 
كالمقاول الذى عهد إليه بسيارة لإصلاحها . ولا المتسابق فى سباق الدراجات أو السيارات 
يبع الجمعية التى تقوم بتنظم السباق .ولا لاعب الكرة. ولا الطیار تابا للنادى الذى 
ينتمى إليه » والذى أعاره الطائرة . ولا العامل الذى بتولى إصلاح بناء > إذ بخضع فیا 
بوم به من عمل للمقاول الذى ستخدمه » وليس للمالك'“. الا اذا كان هذا المالك 
يتعهد إدارة العمل وإصدار الأوامر فى شانہ " . ولا يكنى فى توافر علاقة التبعية » ما يكون 


)١(‏ محكمة النقض فى ۱۸ أبريل سنة ۱۹۳۲ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۲ - ۲۸۲ ومحكمة نانسی فى 5؟ مارس سنة 
۱ جازيت دی باليه ٦٦۳ - ٢ - ۱۹٤١١‏ . 

١4 محکمة النقض الفرنسیة فى أول مايو سنة ۱۹۳۰ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۰ - ۳۱۳ . ومحكمة باریس فى‎ )٢( 
إذ تقول هذه ا حکمة : تنشأ مسثولية المتبوع المدنية عن علاقته التبعية الى‎ ١١8 - ٢ - ۱۹۳۰ مارس سنة ۱۹۳۰ داللوز‎ 
من شأتها أن يكون له سلطة إعطاء أوامر لتابعه للقيام بالعمل الذى يكلف به ف زمن ولغرض معين : ومهما كانت حالة‎ 
الطرفین الاجرّاعية ء وسواء أكان ذلك مقا أو دائماً ء بأجر أو بغیر أجر » وحتی لو كان بعيداً عن فكرة تأجير الأشخاص‎ 
فالأب الذى بصرح لابنه باستعمال سيارته لاصطحاب أصدقائه إلى مكان معين ومن طريق بذاته تتوافر له بذلك صفة‎ 
التابع . وبردری لا كنتترى و بارد : الحزء الرابع بند 515 ودوج : الخزء الخامس بند ۹۰۲ ۔‎ 

( ۳ ) محکعة التقضي الفرنسة فى ٣٣‏ بناہر سنة ۱۹۳۹ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۱۹ - ۱۸ . 

(4) محکمة اللقض الفرنسة یق ٠٣‏ مارس سنة ۱۹۳۹ جازیت تریہینو ۱۸ بولية سنة ۱۹۳۹ , 

(هغع محكمة نطلف ف "٠‏ بونية سنة ۱۹۸ جازیت دی باليه ۲۷ أغسطض سنة ۱۹٣۸‏ سمحكمة لصا ما ف ٣‏ 
ديسر سنة ١94٠+‏ داللوز ,.١١5-[ 1841١‏ 

(1) محكمة النقض الفرنسية ف ۰ أبريل سنة ۱۹١۷‏ جازیت دی ناليه أبل بولية سئة ۱۹٢١۷‏ ۱ 

(۷) محكمة حبك فق 5 عابو سنة ۱۹۳۸ جازیت تر يبنو ۷ يوليه سنة ۱۹۳۸ . 

(۸) محكمة النقض الفرنسية فى ٤‏ فبرایر سنة ۱۸۸۰ داللوز ۱۸۸۰ - ۱ - ۳۹۲ ومحكمة 81 ف ۱۹ فبرایر سنة 
1۱۹ سیری ۱۹۰ - ۲ - ۱٦١‏ فش هذا المعنى محكمة النقض المصرية فى ١4‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۹ المحاماة . السنة 
العشر ون صحيفة ۰٠‏ رف OA‏ . 


(۹) محكمة النقض الفرنسية فى ٤‏ مارس سنة ۱۹۰۳ سيرى ۱۹۰۳ - 1۷٤١ - ١‏ ۔ 
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للأسقف من سلطة روحیة على القسيس 7" وكذللك: مدير الفرع ى إحدى. الشرکات ء 
ا للشركة ۽ ما دام القارت 7 بستقل عدبا تماما 2 ادارة الفرع ۲۲, ل مت 
المدير المنتدب تابعا لرئيس مجلس الادارة ” 

وإن من يعهد اليه بسيارة للبحث عن مشر ها لا يعتبر تابعا لصاحہا '“. وكذلك 
لا يعتبر من يود امتخاناً فی قيادة السيارات ٠‏ تابعاً للممتحن ۶ 


۱ -لقد اختلفت أحكام القضاء فى مصر فى مناط مسئولية المتبوع » فقد قضی 
بان هذه المسئولية قائمة قانوناً على نا رشن فى جانب المتبوع من الخطأ والتقصير فى اختيار 
التابع أو ف رقابته ٠"‏ 1 2 تعبير ت بان هشدة المسئولية تقو تشوم على افراض سو الاختيار 
والنقص فى الراقبة . وبأنها تقوم على مظنة خطاً المتبوع فى أختيار خادمہ وفى مراقبته ا“ 
كما قضى بان مسئولية السيد عن أعمال خادمه ء لا تقوم على مجرد اختیارہ تابعه » بل ھی 
فى الواقع تقوم على علاقة التبعية الى مجعل السيد يسيطر على اعمال التابع ء فيسيره كيف 
گان ھا يضقي الوقن الاراس والتعليات (4.. 


۲ - ولقد انحسم هذا الخلاف الذى ثار ف القانون المدلى المصرى القديم ء 


, ۳٣٣ - ۱۹۵١ محكمة فونتنبلو فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۵۳ داللوز‎ )١( 
۔‎ ۷٢ +00000. ۱۹۵۹ داللوز‎ 14821١ فبرایر سنة‎ ٥١ محگمة باریس فى‎ ) ۲ ( 
۸84 - ١ - ۱۹۳۳ محکمة النقشی الفرنسية فى أول دیسمبر سنة ۱۹۹۳۹ داللوز‎ )٣۳ ( 
. وتعليق النهاادظ‎ ۱۷۱ - ١ - ۱۹۳۱ محكمة النقض الفرنسية فى ۹ یٹایر سنة ۱۹۳۱ داللوز‎ ) ٤ ( 
أغسطس سنة ۱۹۳۸ بسحکمة تولوز فى ۸ بتاہر‎ ٦ مابو سنة ۱۹۳۸ جازيت ٹرییٹو‎ ٢٤ ڑھ) محکمة ریوم فى‎ 
. ۷٦٢ وراجع ما سيجىء بصحيفة‎ ۱٢١ - ۱۹۳۱ سنة ۱۹۳۱ داللوز الأسبوعية‎ 
١۸٣ توفير سنة ۱۹۳۹ ا حاماۃ . السنة العشرون صحیفة‎ ٦ (زاخ) محكمة النقض المصرية - الدائرة الحناثیة - فى‎ 
۱ . 5١١ رھ‎ 
محكمة النقضى المصرية - الدائرة المدئية - فى ۲۸ نوقبر سئة 1455 الفهرس المدلى لمحميد عم . المجلد‎ )۷ ( ۱ 
رق ۲۱۹ء.‎ ٦٥٤ الثالى صحيفة ۱۲۰۳ رقم ۷ . والدائرة الحنائية فى ۸ نومبر سنة ۱۹۳۷ ا حاماۃ السئة الثامنة عشرة صحیفة‎ 
محکمة التقض المصرية - الداترة الحنائیة - یق ۴۷ مارس سنة ۱۹۳۰ مجموعة القواعد القائوئية الحزء الٹانی‎ )۸ 
رقر 14 ۔‎ ٦ صحيفة‎ 
۷٦٦ دسمير سنة ۱۹۳۹ المحاماۃ , السنة العشر ون صحيفة‎ ١٤ متحكية الشض المصر ية = الدائرة المذنية - ف‎ ) ۹ ( 
قضائية . ولد قالت محكمة اللبان الخزئية‎ ۱۳١ ف القضية رق ۳ سنة‎ ۱۹٣۴۳ فبراير سنة‎ ٥ زل 14 . والدائرة الحنائیة فى‎ 
بل قد يكين قوامها عدم‎ ٠ ن الاختيار لیس قرط لتوافر أركان المنتولية + لن هذه المسثولية ليست ولبدة الاختيار فقط‎ 
الحدول‎ 134٠ مابو سنة‎ ١۳ فى‎ ١ . . . النقص فيبا + كما أن ن المستولية لا تستلزم إلا سلطة للمخدوم عل خخادمه‎ 0 
. ) ۱۳۵۸ العشرى الخامس للمجموعة ال یة سمية - القسم ا جحنائی - صحيفة ۲۳۷ رق‎ 


ا۹ے uu‏ سا سس ات سح سو جس سو -سسحستد 


ہج 


ما نصبت عليه الفقرة الثانية بالمادة ۱۷١‏ من القانوت المدق » من أنه : « تقوم رابطة 
التبعية » ولو لم يكن المتبوع حرا ى اختيار تابعه » متی كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته 
وی توجيبه ) . وكانت هذه الفقرة الثانية يتضمن نصا فى المشروع التمهيدى - المادة 
٣۲‏ - هذه العبارة « وما دام ملك فصله » . ولكن اة القانون المدلى مجلس الشيوخ 
حذفتہا » لما اعترض به من أنه يحدث أن یکو التابع لا لك أمر فصل | تابعه » ولكنه 
يكون بالرغم من ذلك مسئولا عن الضرر الذى يحدثه بعمله غير المشروع : نہ هو 
الشآن فيمن بخصص لخدمة شخص من قبل هيئة من الميئات . وبهذا لم بعد لازماً لقيام 
علاقة التبعية » اختیار المتبوع للتابع ء ولا تملك فصله إياه » وإن ما يشترط لتوافر هذه 
العلاقة » ينحصر فى أن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى رقابة تابعة وتوجيبه 7" . 

۴ - وإذ نص القانون على السلطة الفعلية » فإنه بذلك لا يشترط أن يكين مبنی 
هذه السلطة عقداً من العقود ء فقد لا يكون نمت عقد أصلا » ومع ذلك تقوم رابطة 
بر دو کن نود ےہ ہاب و حمل ری سے واوامره > ما عن أنه 
ليس بلازم أن تكون هذه السلطة شرعية 50 , وان کان الغالب أن تبشاً علاقة التبعية عن 
عقد إيجار الأشخاص »> كالمستخدم الذى يتقاضى مرتباً . ولكن هذه العلاقة لا تتوافر 
ہو وں د سه ھزد ا 
ما دام فم يتدخل , فى هذا العمل . وكذلك لا یعتبر متبوعا رب العمل الذى عهد ببعض 
الأعمال إلى المقاول ؛ مالم تكن له سلطة فعلية فى رقابة هذا المقاول وتوجيبه فیا يقوم به من 
عمل ) . وإذا كان الاب يعتير 7 اذا عهد بشيادة سيارته إلى اينه ١١‏ » فانه - الأب - 
لا کرت كذلك إذا كان استعمال ابنه لسيارته بغير عل منه 2. ولا يكون صاحب السيارة 











٦١١ وقد قالت محگکمۂ الشف ى المصرية - الدائرة الحنائية - بأن قوام عبار ود المتبوع بالتابع ف مقتضى المادة‎ )١[( 
مد : هو ما للمتبوع من سلطة على التابع فى توجييه ورقابته : ک مست م مگ سرت مت وثرثشت‎ 
المسئولية عن فعل الغير على اساس مساءلة المتبوع عما یقع من التابع ء ولا یہم بعد ذلك اطالت مدة قيام هذه السلطة ام‎ 
ق‎ ۱۹١٣ اذ العيرة وغودها نسب ء ان القائین لا بتعلا زيادة عليها لقيام : تلك العلاقة و ڑی 16 فبراير سنة‎  ترصق‎ 
. ) القضية رق 1ه سلة *1 ق‎ 

)٢(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ۱۸ آبریل سنة ۱۹۴۳۲ داللوز الأسيعية ۱۹۳۲ - م 

( 7 ) محکمة الأستئئاف المختلطة ى ۸ هايو سنة ۰ م ٣٤‏ صحیفة ٥۸٤‏ ۔ 

٤ (‏ ) محكمة النقض المعصرية ف ۱۷ ابریل سئة 1941 ا حاماۃ , السنة الثانية والعشر من صحیفة ۷۴ رقي ۳۹ 

٣۹۳ -٢ - ۱۹ جازيت دی باليه‎ ۱۹١١ مارس سنة‎ ٢٢ محکمة نانسى فى‎ )٥( 

() محكمة السين فى ۳۰ مارس سنة ۱۹۳۵١‏ داللوز الأسبيعة ۱۹۳۵ = 9 ؤم , 
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متبوعاً بالنسبة لمن أعطاه السيارة » إذا لم يكن له عليه من سلطة فى توجيبه وإصدار التعلمات 
إليه . ولا الأخ الذى استول على سيارة لأخيه إبان غيبته 20». كما أنه ليس ضرورياً أن 
يكون عقابل : ها یؤدیہ التابع من عمل (". 


٠‏ ۴ - وقد تتوافر علاقة التبعية ء رغم ما يكون من عدم أهلية لمتبوع ء إذ لا بشترط 
اق ہت كيدا : أو ذا أهلية . وقد یکو المتبوع غير مميز > فإن مسئولية المتبوع مدنياً عن 
تابعه ء تتحقق اذا ارتكب التابع خنطا ای تالش خال تأدية وظيفته أو بسييها » ولو کان 
لمتبوع غير مميز » أو لم يكن حرا فى اختيار تابعه » متی كانت له سلطة فعلية فى رقابة 
تابعه وتوجيبه ء ممثلا فى شخص وليه او وصيه . وإذن فيصح فى القانون بناء على ذلك مساءلة 
القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم أثناء تأدية وظيفته » ولو كان من 
اختاره هو سورهم قبل وفاته . 

۵ - ولا تقتصر علاقة التبعية على ما يؤدى من أعمال مادية لحساب الغير - إنجار 
الأشخاص - بل يكين أيضاً فيا یقدی من أعمال قانونية كما فى الوكالة » فقد بسأل 
الموكل عما قارف وكبله من فعل ضار أثناء قيامه جا عهد اله + وکل ما يشرط تى هنا أن 
يكون الوكيل فیا يجريه من عمل خاضعاً لسلطة الموكل » بنحو يكنى لاعتبار هذا الوكيل 
تابعاً . كالابن الذى له وكالة عامة فى قيادة سيارة والدہ ولصلحة هذا الأخير © . وعل 
هذا الاعتبار تقوم مسئولية الشركة المساهمة » عما يحدثه مديرها من ضرر ابان قيامه ھا 
يضطلع به من عمل . 

لوہ ای وا م قيام رابطة التبعية بين کل موكل ووكيله فیا یقوم به الأخير من عمل 
لحساب الأول . وهذا على الأخص فى نطاق المسئولية التقصيرية . وأما فى نطاق المسئولية 


. £۴١ - ۱۹۰١۷ محكمة السين ف أول أبريل سنة 14819 داللوز‎ )1١( 
محکمة بورج فى ۲۷ فبراير سنة ه44١ داللوز ه44١ -[-4ه؟ ۔‎ )٢( 
, ۸۲۰ راجع ما سبق بند‎ )٣( 
فبراير سنة ۱۹۵۳ مجموعة أحكام النقض . السنة الرابعة . العدد الثاني صحيفة‎ ٠١ محکمة النقض المصرية فى‎ )٤( 
. ۹۰ رق‎ ۲۱٢ الحاماة . السنة الثالثة والعشرون صحيفة‎ ۱۹١٢ ودا المع ف ۵ مایو سنة‎ . ۱۹٩ :“ات رق‎ 
وا مجلة الفصلية‎ ۳٠٠١ - ١9443 دیسمبر سنة ه94١ مجلة الأسبوع القانوفى‎ ٤ زم محكمة النقض الفرنسية فى‎ 
. ۹8۵ ومازو : الجزء الأول بند‎ ۹۱٤ صحيفة ۳۱۰ وديموج : بند‎ ٦ 
1914٠ فبراپر سنة ۱۹۱۰ داللوز ۱۹۱۰ - ۱ - ۷۲ وبہذا المعتى فى ۸ مایو سنة‎ ٢ محكمة النقض الفرنسية فى‎ ) ١ ( 
. 184٠ جازيت ذى بالیہ 1۲ ا کور ستق‎ 
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العقدية ؛ فانه بجحب إعمال نص المادة ۷۱۳ من القانون الملل الى تقضى بتطبيق 
الاد من ٠١١‏ المخاضة بالتيابة. ى علاة الموكل والوكيل بالغیر الذى پتعامل بع الوکیل . 
فإذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل » فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق 
والتزامات يضاف إلى الأصيل - المادة ٥٠١‏ - وما يبرمه من الوكيل من عقد متجاوزاً فيه 
حدود السلطة المخوّلة له ء وإن كان لا يبطل العقد » إلا أنه لا يكون نافذاً فى حق الموكل ء 
فاذا أقره الیکل انصرف أثر العقد إليه . وكذلك يلتزم الموكل با يبرمه الوكيل > إذا كان 
هذا الأخر بین تاقد معه هلان حا انقضاء الوكالة وقت التماقد - المادة ۱۰۷ عن 
النياية - 

وعلى هذا الأساس تقوم مساءلة مجموع الدائنین عما يقترفه السنديك عن المفلس من 
فعل ضار » فيا هو منوط به من أعمال قانونية فى النطاق العقدى . أما فى نطاق المسثولية 
اضر لا ا 


التبعية العرضية : 


۹ء وتثور فى هذا السياق ء الحالة التى مخضع فہا التابع لسلطة شخص آخر 
غير متبوعه الأصلى » فى الفترة ای یقوم فيها هذا التابع بجا كلف من عمل . كما فیا يؤديه 
الممرض عستشى من عمل تحت سلطة الحراح الذى استدعاه المريض من خارج المستشى 
لیجری له جراحة . فما يحدثه هذا الممرض من ضرر ابات قيامه عا عهد اليه » من الذى 
بعتبر متبوعاً فى صدد المسئولية عنه » المستشق ام الجراح 1 

انه لیس من ريب فى اعتبار الاطباء ومدیری المستشفيات والعيادات متبوعين لن 
يستخدمون من مرضین يعملون تحت رقاتہم وتوج مج أما تلك الحالة التى يثور التساؤل 
فا »> فقد عرضت لا محکمة ليون الاستثنافية عا قضت فى ۲۹ اکتوبر سنة ۱۹۵۱ من ان 
اللازمة بالمريض ء إنما يكون تابعاً لذلك الجراح » إبان تلك الفترة 9©. 

وعلى هذا فإنه بعد أن يفيق المريض » فلا يعتبر الممرض تاعا للجراح ء فیا يقوم به 

« Les obligations extra-contractuelles عل‎ la masse : فیری هری مازو قيام المسكولية یق هذا النطاق‎ )١( 
۱۹۳۵١ ولکن عکس ذلك محكمة النقض الفرنسية فى ۱۹ نوٹمیر سنة‎ ۱٢١ صحيفة‎ ۱۹۲٢ 4ا دا غ08 المجلة الفصلية‎ 
, 114 - ١-٣۹۳ داللوز‎ 

(5) داللوز ۱۹۵۲ - ۷٦۳‏ وتعليق عنری لالو . 
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من شئون العلاج ء وما يرتب من ضرر عن ذلك » كشلل العصب الذى ينجم عن إجراء 
حقنة ء إنما يدخل فى عداد العمل الأصلى المكلف به الممرض » ويسأل عنه المستشق الذى 
يستخدمه . وكذلك إذا أخطأ الممرض فقدم للمريض قرصاً ساماً © ولکن تقوم مسئولية 
الطبيب المعالج > عن إغفاله التحذير اللازم بأن الحقنة لا يجوز إجراقها فى الوريد. 
0 کان الممرض یمارس فی يؤديه » إحدى الات المستشى » فانه يعتير تابعا للجراح الذى 

ر العلاج ء منذ اللحظة التى يوضع فہا المريض على منضدة العمليات . وضع فيا 
لأر مر وتعلمات ذلك الجراح ©. 


۷ -ولقد عرضت محكمة النقض المصرية للمسئولية العرضية فى حكمها الصادر 
بتاریخ ٠١‏ فبراير سنة “1417 4919) . فیا قالت من أنه كلما تحققت السلطة الى للمتبوع 
علي لقاع یق توحيبه ورقابته » قامت علاقة التبعية »> ولا یہم بعد تلذ أطالت مدة قیام شذہ 
السلطة أم قصرت ؛ أذ العبرة بيجودها فحسب . كما قالت فى موضع آخر من هذا الحكم : 
«وحيث انه وان كان الحكم الطعون فيه أقام مساءلة الطاعن على اف مر الدع انار 
ہم ؛ ولم يتحدث عن سلطة التوجيه والرقابة » التى لا تقوم المسئولية إلا بتوافرها والى 
تن بل الا ,ف م اك تب اسان رس الأمور يكين مختاراً له 
. وإن كان ذلك > الا أن الوقائع الثابتة باح تدل بوضوح على أن الطاعن كان له 
ہد مرو E‏ كلفه با » بل فى اقصائه عنبا ؛ 
ولذلك فإنه يكون مسئولا عن تعويض الضرر عن قتل المجنى عليه ء ولو أن المأمورية مؤقتة 
يمن وجيز + أو أن المتهم تابع فى الوقت ذاته لمتبوع آخر ء ولو كان المهم قد ذهب من تلقاء 
نفسه لشحن البطارية ء ما دام القانون لم بعين مدة لقيام علاقة المتبوع بالتابع ۽ وما دامت 
علاقة ال ہم بمتبوع آخر ليس ا اتصبال بالحادث الذى ارتكبه المهم بسبب المأمورية 
المكلف بها من قبل الطاعن : وما دام شحن البطارية لم يكن إلا لمناسبة القيام بالرحلة الى 
اعتزمها الطاعن ١‏ . ) 
١ (‏ ) محكمة باریس فى ۲٢‏ يولية سنة ۱۹۵۴ داللوز ۱۹۵١۴‏ - ۳۹۷ . 
( ۲ ) محكمة بوردو فى 1١‏ يثاير سنة ١48٠‏ داللوز ۱۹۵۰ - ٢٢‏ 








( ۳ ) محکمة السين فى ٦٢‏ أبريل سنة 0.7.۱۹۵۳. ۱۹۵۴۳ - ۲ - ول , 


£ أ وا سفت الإشارة اله 1 وموصوع القضية بخص 2 أن الطاعن كان فل کلف ساق سارة صا ہی 5 ىا 


بستحضر سيارة صديق آخر من ات ای ھی به ؛ للانتقال ببا فى رحلة ٠‏ قترك السائق مخدومه ٠‏ وذهب إلى جراج 


الصديق الآخر . وأغيذ السيارة منه ۽ وسار با ف الشوارع لشحن بطارينها > وإذا به یصدم احد المارة فيقتله . 


mmm epee E‏ ج و 
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۸ - وفما يتعلق بسائتی السيارات والعربات » فى نطاق هذا البحث » فإن الأحكام 
تنتلف تبعاً لكل حالة بذاتها . فقد حكم بأن مالك السيارة قد لا يكون هو المتبوع بالنسبة 
لسائقها » إذا لم يكن لهذا المالك من سلطة عليه وقت وقوع الحادث (۱. وإنها تستقر محكمة 
النقض الفرنسية على انه 
“SI pour un temps ou pour une opêratlon dêtermınê le commettant met‏ 
son prêposê habituel û la disposition dune autre personne ã qul appartien-‏ 
nent | autoritê et la direction au moment ol se produit un accıdent dommage-‏ 


able خ‎ un tiers, la responsabilitê se dêplace et n Incombe plus qu au second 
commettant.' ۱ 


فإذا أجرت إحدى الشركات لشخص سيارة مع قائدها ء أو أعارته إياهما ء بنحو 
تفقد فيه الشركة كل مالا من رقابة على السيارة ء وإنه ولو أن السائق يتقاضى مرتبه من 


. الشركة ء إنما مخضع لسلطة ذلك الشخص الذى يباشر إصدار الأوامر والتعلمات إليه : 


فان هذا من شأئه أن بحعل ذلك الشخص فرعا عرضياً commettant occasionnel‏ 
بالسبة للسائق © , 

ولکن يعتبر مدير الخراج انه يعمل لحساب نفسه بمجرد أن يبدا فى إصلاح سيارة 
العميل ؛ فإذا كان بعد إتمام إصلاحها ء قد کلف احد اتباعه بتجر بتہا فى الطريق ء كاجراء 
ضرورى من إجراءات التصليح » فإن ما يقع من حادث إبان هذهالتجربة »يسال عنه 
ذلك المدير ؛ وليس صاحب السيارة » ولو كان هذا الآخیر جالسا وقت الحادث یوار 
التايع (؟) , 


ذا 


ويذهب بعض الآراء إلى أن السائق يكون تابعاً متبوعه الأصلى فیا يتصل بالناحية الفنية 


١ (‏ ) محكمة التقض الفرنسية یق ۲۸ مانو سنة ١441‏ داللوز ۳٠١۹ -[- ۱۹١‏ , 

( ۲) الدائرة المدنية فى ۲۸ مابو سنة 1441 - الحكر السابق - ودائرة العرائض ىف ٢٢‏ بنایر سنة ۱۹۳۸ داللوز 
١ - ۸‏ - ذه والدائرة المدنية ف 18 يونيه ۱۹۲۸ داللوز الأسبوعة ۸ - 4۷۸ والدائرة الحنائية ش ٦٢‏ نوقم 
سڈ 5 جازيت تر یہینو ۱۹۲۵ - ١‏ - ۹۳ والدائرة المدنية ى ۱۳ فبرابر سنة 19594 داللوز ۱۹۲۰ - -١‏ 4إ . 

(*) محكمة النقض الفرنسية فى ۸ ا كتوير سنة ۱۹8۰ جازيت دی باليه ۱۹ ديسمير سنة ۱۹٠۰‏ ومحكمة باریس 
ف ١١‏ مابو سنة ۱۹٠۰‏ داللوز ٤۳۸ - 198٠+‏ > وببذا المعتى فى ٠١‏ ديسمبر سنة ١485‏ جازيت دی باليه 74 مارس 
سنة ٣۱۹۵۳‏ , 

و او النقض الفرنسية فى ۲٢‏ قبراير سنة ۱۹۳۳ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۳ - ۲۱۹ وعکس ذلك الدائرة 
الجنائية فى ١٢‏ نوقبر سنة ۱۹۳۵ داللوز الأسبوعية ۵ - ۸٦‏ ۔ قارن مازو بالمجلة الفصلية ۱۹۵۲۳ صحیفة ۱۰۴ . 
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من عمله » ويعتير تابعاً للسيد العرضى فیا لا شان له بذلك ء أى من الناحة الادارية > 
كما يكون فى خصوص الانجاه الذى يجب سلوكه ؛ وف تحدید السرعة الى پسپر سا . 


484 سعلى أنه لا جدل فى أنه لا يجوز أن يكون الشخص تابعا لتابعين مختلفسین 
فى ان واحد ء الا اذا كان فما يؤديه ؛ يعمل تحت سلطتبما ومصلحتبما المشتركة ع فیسالان 
بالتضامن عن فعله الضار9؟ . 

والآمر فى تحديد علاقة التبعية إنما هو من المسائل الى تتبع کل حالة بظروفها الخاصة 
با ء ويسترشد فیپا بنية كل من التبوع الأصلى والعرضى » فیا أراده أوغما من إعارة تابعه 
للثاتی مہما »> وما ادا كان المقصود یىی ذلك وضع التابع تحت تصرف السید العرضى تصرفا 
مطلقاً » ونقل سلطة التوجيه إليه : أم أن تیتی سلطة التوجيه للمتبوع الأصلى » وكذلك يمكن 
الاسترشاد مما بحیط الواقعة من ملابسات . فقد تعار او تؤجر السيارة مع قائدها ؛ لرحلة 
فیا یصدرہ إليه من وی واوامر . ولکن إذا كانت فترة اع او الإجازة طويلة مع 
ما يكلف به ا مستعیر او الؤجر من القیام بالمصاريف اللازمة للتامین والصيانة ٠‏ فإنه یؤخذ 
من ذلك انتقال السلطة للسيد العرضی . أما إذا أعير السائق وحدہ بغير العربة + فالراى 
أله يكون خاضاً لسلطة السيد العرضى فى کل الأحوال ٦‏ . وإذا اختاز السيد العرضى 
السائق وکانت 7 عيلبيه وقت وفوع الحادث سلطة الامر والتى 1 ولو ۾ يكن شو ا مال 
للسارة »> فانه يعتير متبوعاً بالنسية ذا السائق :18 . 


٠‏ ولا تتوافر صفة المتبوع لكل من يتولى إصدار الاوامر والتوجہات ٠‏ فإن رئيس 
العمال ٠‏ فیا يصدره إليهم من تعليات ٠‏ إغا يعمل لحساب القاول النی يستخدمه لهذا 
الغرض ٠»‏ ويكون هذا الأير سشولا باعتبارة متبوعاً + عما يقترفه أعبم من فعل ضار , 
وأما رئيس العمل ٠‏ فإنه يسأل طبقاً للقواعد العامة » عما بقع منه شخصياً من خط يترتب 


() فى هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ۲١‏ اکتوبر سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبيعية ۱۹۲۷ - ٦4۸‏ . 
وبلانييل : داللوز ۱۸۹۲ - ۲ = ٥٤‏ . ومازو : الجزء الأول بند١ 4١‏ ولالو : بند ۱۰۷۵ , 

. ۹۰۸ ودوج الح الخامس بند‎ ۳۱٣ ساقاتےه اسلمء الأول بند‎ )٢( 

۱۹۳۱ دیسمبر سنة‎ "٠ و‎ ۸۹ - ۱۹۳۵١ داللوز الأسبيعية‎ ۱۹۳١ نوقبر سنة‎ 7١ محكمة النقض الفرنسیة فى‎ )٣( 
. ۲ = ٦ - ۱۹۳۳ سیری‎ 

٤ (‏ ) محکمة النقض المصرية فى ۱۸ اکٹوبر سنة 1444 المحاماة . السنة الثلاثون صحیفة ٣٥٣‏ رقم ۲۷۷ , 


aa oan‏ س سے ے-ہ ب سے سس ا ست 
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عليه ضرر ؛ كما لو انطوت ما أصدره من تعلمات للعمال على مخالفة للقانون أو جاوز 
فیہا مقتضيات الحرص والتبصر . 


ثانياً - خط التابع : 


۷۱ - إن مسئولية المتبوع المفترضة إنا مناطها مسئولية التابع » إذ أن الأول تتبع 
الثانية وجودا وعدما . وإنه بانتفاء المسئولية المدنية عن التابع تنتنی ايضا عن ا تبوع بطريق 
التبعیة''. فإذا لم يثبت خطا يجانب التابع ء فلا مسئولیة عليه » وبالتالى لا مسئولية قبل 
سيده . وإذا انتفت مسئولية التابع لحالة من الحالات التی ينتى بها الخطأ » كحالة 
الضرورة مثلا ء أو حالة الدفاع الشرعى ؛ أو لسبب اجنی » أو لفقد الاختيار » فليس 
فج ایال الحو ا وھ ھب عل انور أن يقوم بإثبات خطأ التابع » سواء 
أكان هذا الخطا فى جانب التابع ابا أو مفترضاً ء أو كان افتراضه يقوم على قرينة تقبل 


ا م 
إثبات العكس » أو على قرينة لا تقبله » فقد يكون التابع ارت ا لی الشیء الذى وقع به 
الحادث وان كان هذا بندر حصوله + إذ ماما إل الام من رة أو من خی 
ھا یکو فیا یؤدیہ التابع الحا ادر الى ہی ہو ری ہس 
هكذا ؛ إلا انه من الممكن وقوعه كما إذا عهدت إدارة المستشى بإحدى الآلات راح 
لاستعمالها فما نجريه من جراحة 3 فى هذه الحالة لا يسوغ القول ببقاء الحراسة للمستشق . 
وإذا كان هذا الجراح تابعا للمستشنی » وحدث ضر عن استعماله إياها » فانه اذا انتفت 
مسئولية الجحراح » فليس من مسئولية قبل المستشئى ! ". لأنه لا يمكن أن تقوم مسئولية المتبوع 
إلا إذا تحققت مسئولية التابع . وعلى نحو ما تكون مسئولية التابع عن | خطا یسبر أو جسيم 
أو عمد ء تكين مسئولية المتبوع ). 
على أنه لا يجوز ا جمع بين قرائن مختلفة قبل الشخص ذات ‏ واما جوز الك 


. 44 ا حاماۃ السنة الخامسة عشرة صحيفة ۱۹۸ رقم‎ ۱۹۳٤ محكمة النقض المصرية فى ۱۹ نوقبر سنة‎ SB 
فالحك, ببراءة التابع لحنونه لا تجوز معه الحكم بإلزام المتبو ع بالتعويض ( محكمة النقض المصرية فى ۱۸ مارس‎ ٢ز‎ 
۱۹٥۰ وببذا ا معنی محکمة باریس فى ۲۳ يونية سنة‎ ) ٥۷ احاماة . السنة السابعة والعشرون صحيفة ۹۹ رقم‎ ۱۹۵١ سنة‎ 
. ٠١4 صحفة‎ ۱۹٥۱۳ وشنری ليون مازو : المجلة الفصلة‎ ٦٦ 00000: ۱۹۵۰ داللوز‎ 
بقارن حكمها فى ۲۹ ديسمير‎ ٥ - ٩ - ۱۹۳۷ داللوز‎ ۱۹۳١ دیسمبر سنة‎ ٠۰ محكمة النقض الفرنسیة فى‎ )۳( 
. ۱٢۲۷ - ۱۹١۸ داللوز‎ ۱۹١٤۷ سنة‎ 
. ماز : الو الأول بند 4۷۰ انيا‎ )( 


ل 


باحدی القرائن قبل واحد » وبأخرى قبل ثان . فيصح أن يكون رجوع المضرور عا 

ميئاه الخطأ الذى أثبته فی جانب التابع > فی الوقت عينه يكون رجوعه قبل حارس الٹیء 
مياه الخطاً المفعرض 217 . 

۱ ويذهب بعض الأحكام إلى أن يكون هذا الخطأ م من التابع مما يعتبر طا تیر با 
ای الاخلال بالتزام قانوٹی . اذ ان الخطأ العقدى ؛ ای الأخلال بالالتزام الذى يرتبه العقد ع 
لا شان فيه لغير المتعاقدين . 


الاً - حال تأدية الوظيفة أو بسببها : 


۴ - تشرط الفقرة الثالثة من المادة ١84‏ من القانون المدنى الفرنسى فما تقضى به 

من الزام المتبوع بتعويض الضرر الذى يحدثه تابعوه للغير ء أن يكون ذلك قد حدث مي 
حال تادية وظائفهم dans les fonctions auxquelles ils les ont employés‏ « وہنا المعی 
تقضى المادة ۲٠١ / ۱٥١‏ من التقنين القديم . 


ا فیسال مالك السفینة عما يحدثه قبطانہا من إصابة لأصبع أحد الركاب ء فیا كان 
یقوم به هذا القبطان من عناية طبية توجبها التعلمات فی حالة الاسعاف العاجل » فبالغ 
فى كمية صبغة اليود التى ضمد الحراح بها ". ولكن لا يسأل صاحب المقهى عما يتسبب 
فيه تابعه من حريق بعد خر وجه من دکان أخذ منها لفافات تبغ لنفسه 3 فال عشا مشتملا ”۷. 
بل سان السيد باعشاره متبوعاً ؛ عما اقرفه خادمه من حادث یق يوم عطلة » وم يكن ذلك 
أثناء قيامه با عهد إليه من عمل ولا بسببه ؛ ولو كان الحادث قد وقع بالعربة والحصان 
اللذين اعارهما السيد له 9©». ولا يسأل المقاول عما يحدثه السجين - الذى وضعته إدارة 
السجن تحت تصرفہ - من ضرر فى غير وقت العمل . وكذلك فا يتسبب فيه احد الأسرئ 

حريق ؛ لا يسال عنه الزارع الذى وضع هذا الاسر تحت تصرفه ۽ ادا كان ذلك 

١١‏ ) محكمة كولار فی ٢‏ ابريل سنة ۱۹۵۷ داللوز ۱۹۵١۷‏ - ۸۱ فى حادث سيارة اقترفه قائدها ہا ء وقت أن كانت 
هذه السيارة فى حراسة مدير جراج لاصلاحها ء فرأت تلك ال حکمة قيام المسثولية قبل صاحب السيارة باعتباره المتبوع 
العادی 3 وشل مدير ا جراج باعتہارہ حارس السيارة : 

, ۱۹۳۸ سبتمبر ستة‎ ٠١ عایو سنة ۱۹۳۸ جازیت تريبيتو‎ ۲٦ محكمة النقض الفرنسية ف‎ )٢( 

ر ۳ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ مازس سنة ۱۹۳۹ جازيت دی باليه ٦١‏ مابو سنة ۱۹۳۹ . 

(4) محكمة النقض الفرنسية فی 7١‏ مارس سنة ۱۹۳۹ جازيت ترسينو ٢‏ يوليه سنة 188 . 


14۹ 


فى غير ساعات العمل ) . إلا إذا كان نمت خطا شخصى من جانب المتبوع فيا يكون 
مکلفا به من رقابة السجين او الاسر " ولا مسئولية على الحضر عما بشرفه من اختاره لحراسة 
الأشياء الحجوزة 9 . ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية ء بأنه إذا أصاب تابع ببندقية 
مشوعه ؛ تايعاً لشخض آخر دوش نارى ء فانه یعبی من المسئولية. : المتبوع صاحت اللبندقية 
اج عن أ یر ارتا سر گیا ل كات بوط و زا تي عن عم 
ما عهد به من عمل إلى ذلك التابع وق الس ل١‏ من علافة تبعية ولا أية رابطة بين ما وقع من 
حادث يعدم | لضب وی ما ہود یہ التابع سن عمل ۱۹. 

ولكنه لا يكي لاعتبار أن الفعل الضار ء قد ارتکب حال تادية الوظيفة او سیما 1 
لمجرد ارتکاپ التابع آباہ 2 کات الحادث 5 ف وقت من أبقات القيام یه ' . فاذا 
وت الزرعة على بندقية اس ف غسثه » ووضع e‏ 5 
وفك ست 5 .0 اخاط. فى ابعاد البندقية یش عن شال الخادم © 
وإن ما يرتكبه الخادم من فقتل شخص اثناء عمله وق مكانه : لا سأل ا 3 
ما دام يثيت ثبت أن ما حدث لا يتصل بالعمل فى شىء » ولا يدخل حتی فیا يعد تجاوزاً فى أداء 
هذا العمل ( . وأنه لم يكن مت ھن ارتماط بين ما يديه التابع من عمل ؛ وين ما اقرفه 
من فعل ضار" . ۽ 

وكذلك لا مسئولية قبل المتبوع » عما يقترفه أحد مستخدمى البنك من جر ية التحريض 
على الاعتداء على آخر » وإذا كان ذلك قد حدث فى غير اوقات العمل : ولم تكن الوظيفة 
قل هيات له ع واا کان سن شانپا ان سبلت وقوعيه (۹) , 

زا 1 محكمة 6013010011 لق ۹ أبر يل سنة ۱۹٤۸‏ جاز نت دی اليه ١8‏ وة سنة ۱۹۰۵۸ . 

. 14884 مارس سنة‎ ۱١ محکمة النقض الفرٹسیة فى ۳ دسمير سنة ۱۹۵۳ جازيت دی باليه‎ )٢( 

(۳) محكمة روان فى أول دیسمبر سنة ۱۹٣۸‏ داللوز ۱۹١۹‏ - ۲۹۷ . 

, 11۳ = ۱۹۵۴ سنه تة ۱۹۵۳ داللوز‎ ١۱۸ فق‎ )٤( 

( 5 ) فى هذا العنی محکمة دعصلا فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۵۲ جازيت دی باليه ۹ مابو سنة ۱۹۵۲ وسحکمة ٤٣‏ چہد۸ 
فی ٦٢‏ أبريل سنة ۱4٥۰‏ داللوز ۱۹۵۰ - ٤۹۳‏ . 

. ۳۲۷ - ۱۹۵۳ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۳ مارس سنة ۱۹۵۳ داللوز‎ ) ٦ 

(۷) محکمة بار یس فم ١‏ وة سلة ۱۹۵۰ داللور :07۰ 4 محكية موص فى ۱۹ مارس سنة ۱4۲ 
٢ — ۱4۵۲ [CP‏ ے8٣۷۳‏ 

([ محكمة النقض الفريسية ف ٠‏ يوليه سنة 1481 داللوز ۱۹۵۲ ٦٤٤.-‏ . 

5 محكمة موثيلية فى ٢‏ ديسمير سنة ۱۹۰۷ داللوز ۱۹۵۳ = ٣١۷‏ 


ا 


ويكون الؤجر مسئولا عما يقترفه بواب عمارتہ من خطأ بغيابه المتواصل ٠‏ أو بإهماله 
3 توزيع الرسائل على ااا 5 الا )ع 1 بامتناعه عن إيضاح ما يعرفه من 
عنوان جديد لمن كان من المستاجرين20. ويسال الؤجر عما يرتكبه البواب من سرقة بشقة 
أحد المستاجرين ء وكان هذا المستاجر قد عهد عفتاحھا إليه عند مغادرته إياها 27 , 


وجب على الستأجر - المجنى عليه - أن یثبت فى دعواه قبل امالك والبواب + ع 
رو یں سی و وس سر یس سس 
خطأً للبواب وما حدث من سرقه©». إذ لیس من مسئولية قبل المجر عما بحدث من سرقات 
بالأما كن المؤجرة ء الا اذا کات کیت رابطة سببية بين السرقة وبين خطأ معين من المتبوع 
أو تابعه(:: . كما فى الإهمال الجسم من البواب بتركه حجرته مفتوحة فى غيبته » ما مكن 
اللصوص من تناول مفتاح الشقة الخاصة بأحد المستأجر ين الذى كان ؛ قد عهد به اليه . 

او کما إذاكان البواب يتغيب عن العمارة طول اليوم ء الآمر التى أبلغه المستأحرين للمالك ء 
وم یتخذ فى شأنه أى إجراء 0 ولكن لا مسفولیة قبل المالك » عما پحدث من سرقة بشقة 
أحد المستأجرين ليلا » ولو كان هذا امالك مخطتاً فى تركه بوابة العمارة بغير إحكام إقفاها > 


ت من أن السراق يحترفين فتح البوابات ومزودين بآلات هذا الغرض ٠‏ ما لا بجدی 
معه إحكام الاقفال ر 


ويعتير خطظاً موجباً للمستولية ؛ ما يصدر عن التابع بإحدى دور السینا ء من رده خائاً 
إلى من كان قد عير عليه وقدمه له ع و بغير ا شق سن یقت 1۹, 





١ (‏ ) محكمة السین فى ٢‏ ديسمير سئة ۱۹۲۹ مجلة الأسبوع القانوٰی ۱۹۳۰ صحيفة 151 . 

( ۲ ) محكمة السين فى ١4‏ اکتوبر سنة ۱۹۵۰ دائلوز ۱۹۵۰ - ۷۹ . 

۱۹٠۸ داللرز‎ ۱۹٣۸ ابريل سنة‎ ۲٢ وش‎ ۷۸ - ۱۹١4 بنایر سنة ۱۹8۹ داللوز‎ ٤ محكمة السين ف‎ )٣( 
” TY للك‎ 

( 4 ) محكمة النقض الفرنسية فى 5 مابو سنة ١948‏ داللوز ۱۹٣۸‏ - ۳۷۵ ومحكمة باریس فی ٠١‏ لوفير سنة 
٤‏ داللوز ٦۹١۵٥‏ -ه؟. 

( 5 ) سحکعة النقض الفرنسية فی ۷ أغسطس سنة ٤‏ داللوز ٥۸۲ - ۱۹۵٤۵‏ وف ۸ أبريل سنة ۱۹١١۱‏ داللوز 
18-146 , 

. ٢۷ s01. 1944 داللوز‎ ١944 محكمة السين فى ۲۲ أبريل سنة‎ )٦( 

(۷) محكمة السين فى ٠١‏ بونية سنة ١944‏ داللوز 1444 .صت "١‏ , 

۸ محکمة السين فى 8 ديسر سنك ١۹٥۹‏ داللوز 7ءء . 


(۹) محکمة الین في 8 عارس سنة ۱۹۵۳ جازیت دی باليه ۱۷ يولية سنة ۱۹۵۳ , 
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ولا محل لمساءلة السید ؛ عما اشرفه الخادم من فعل ضار ؛ اذا كان وقت وقوع هذا 
الفعل ء قد ألغيت أو وقفت الصلة العقدية ابی كانت قائمة بینہما ©2. 


۴ - ومن هذا الذى تقدم جميعاً بتضح أن القضاء الفرنسى متفق على أن مسئولية 
السيد تفترض » إذا كان الخطأ الذى ترتب عليه الضرر » قد وقع من التابع ضمن أعمال 
وظيفته . وكذلك تكون هذه المسئولية » عن تجاوز التابع حدود الوظيفة . ولكن بعض الأحكام 
توسعت فى مسئولية السيد » فرات انها تتوافر بالخطا الذى بقع من التابع بمناسبة تادية 
وظيفته occasion des fonctions‏ نيمأ توجب الأخرى أن يكون خط التابع ناعلا 
ضمن أعمال الوظيفة ©2. 


كا آنه قضى بقيام المسثولية المفترضة » إذا كان الفعل الضار من التابع يتصل بأعمال 
وظيفته بصلة السببية > أو بوجود رابطة بينهما ء وكان یمکن اعتبار ذلك التابع انه يعمل 
لحساب متبوعه (4) . 


ولقد ذهبت بعض الأحكام إلى أن تأدية أعمال الوظيفة لا ينحصر فى قيام التابع 
بعمله طبقاً للأوامر والتعلمات الصادرة إليه . وإن ما يتحمله السيد مما يترتب على ما يقوم به 
تابعة من نشاط » انا لا يقتصر على ما هدف إليه منه ء بل أيضاً ما یترتب غلى استعمال 
التابع - مغايراً للهدف - لتلك الوسائل التى وضعت تحت تصرفہ فى سبيل ذلك النشاط 7 . 
فمن بشغل شقة مفروشة ؛ يسال عما يرتكب تابعه من سرقة بعض محتویاتہا » سواء اكان 
معدا للاستعمال » أو عردعاً أحد الدواليت المقفلة » أو موضيعا عل رف بثلك الشقة ^ 
وكما إذا تحين نخادم الراعى » بمناسبة أداء عمله » فرصة غیاب أحد العملاء ليسرق رداءه . 


١ (‏ ) محكية النقض الفرنسية فى ۲۰ مارس ۱۹١۳‏ جازيت دی باليه ه يونة سنة ۱۹۵۳ وف ۹ يولية سنة ۱۹۲۱ 
داللوز ۱۹۲۳ - ١‏ - ۲۱۷. 

١ (‏ ) محكمة التقضى الفرنسية - الدائرة المدنية - فى ۲٢٦۹‏ قبراپر سنة ۱۹۰ جازیت دی باليه ١-۱۹۵۰‏ - إلا" . 

( ۴ ) المجلة الفصلية ۱۹۳۹ صحيفة 745 رتم ١‏ وثائرة العرائض فى ۲۹ أكتوير سنة ۱۹۱۷ سیری ١418‏ - 
144-1 . 

( 4 ) محكمة النفض الفرنسية - الدائرة المدئية - فى أل بولة سنة ۱4۶۲ جازبت دی باليه ۸ اكتوير سلة ۱۹۵۵ , 

( © ) محکمة الشض الفرنسیة ف ۰ مابو سنة ۱۹۳۲ داللوز ۱۹۳۲ - ۳٣٣‏ وسافاتييه : ı Rêgles gênêrales de la‏ 
1ء غات طمعومدوم المحلة الفصلية ١۹۴١‏ صحفٰة اد . 

(5) محکمة النقض الفرنسية فی ١١‏ هايو سنة ۱۹٢۸‏ داللوز ١914‏ - مه . 

(۷) محكمة بوردو فى 74 مارس سنة 194819 داللوز ۳۱٣-۱۹۵۲‏ , 


Têr 


وسال المالك عما نخدت 7 ن سرقة لدم ار المستاجر ين أثناء تعس البوات )١(‏ . وكذلك 
عما شع نم من ذلك فى وجود البواب النی یری أشخاصاً يربطون على | السلم وهم يحملون متاعاً ء 

دول ۲ بستقسٰ مہم عنہم۷) ويسأل صاحب ا جراج مما بشرفه ا یعه سن سرقة سفق 
موف غه بالسيارة (. ولقد ذهبث بعص الأحكام إلى حل مساءلة الحلاق عما أرتكيه تا عه 
من فعل فاضح عاد نية 3 على غلام ۽ کان يفص له شعرة ا , ومساعلة مدير الها یما وة 
من احد تابعيه ؛ الذى رشد إلى الاما كن + من سرقة فتاة اسرشدته الطريق إلى دو ره 
الميام (5) , ولكنه قل فضی داق ليس ص ارشاط ما 3 بين وظيفة السائق نارق النقل و 


ما صدر لك سے وتبيعة بندقة خواره وتسسا عن سقوطھا إضابة للخ ٦٭)‏ :. 


۴ - وتقوم ب الفية أو التبےع عن فعل الخادم أو التابع ء إذا كان الفعل 
الخاطئ إساءة لاستعمال شئون الوظيفة 0 ا حدودها fonction‏ 7 عل قناطة ء ولكنه 
شرف فى هذه الحالة بين حسن ليه 4 المضرور و بسن سوء بتك . فتكون مساءلة 5 اذا كان 
المضرور مجهل ما فى خطا التابع من إساءة لمقتضيات وظيفته . ولا محل ١‏ لمساءلة المتبوع . 
إذا كان ذلك المضرور عل عل يذلك . 


فان صاحب السيارة ء عما يتسبب فيه تابعه من حادث عندما كان عائداً من نزهة 
خاصة لنفسه ؛ رغم ما كان قد أصدره المتبوع من أمر هذا التابع بوضع السيارة فى اراج 00. 
وإنما على قاضى الموضوع أن يعين الوقائع التى من شأنها أن تظهر على أن المضرور لم يك 
بعل ان التابع يعمل لحساب نفسه ۸۱. فلا مسئولية على الشركة فما مجر یه وكيلها من تحصيل 





روم محكمة باریس فى ٤‏ مارس سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۸ - ۳٤٣۸‏ . 

0 محکمة السين فى ۱۷ مارس سنة ۱۹١‏ جازيت تریبیٹو ٦٢‏ يوليه سنة 1441 . 

دمع محكمة النقض الفرنسية فى ٦‏ بونية سنة ۱۹8٤‏ جازيت دی باليه ٦‏ سیتمبر سلة 9445 . 

(4) محكمة نيس فى ٢٢‏ نوقبر سنة 1989 داللوز ۱۹۵۴۳ - ۲٢٢‏ , 

وه ) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة المنائیة - فى ه نوير سنة ۱۹۵۳ داللوز ۱۹۵۳ - 1۹۸ . 

ودع محکمة النقض الفرنسية - الدائرة المدنية فی ۱۸ يونية سنة ۱۹۵۴ داللوز ۱۹۵۴۳ - ٦٦٦‏ . 

ر ۷ ) محکمة النقض الفرنسية - الدائرة الجنائیة - فی ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۵۴۳ داللوز ۱۹۵۵ - ۹۷ ومحکمة 
ستراسبورج ف ۲۷ نوقير سنة ۱۹۵۳ داللوز ۱۹۵٤۰‏ .۳ت ۲۸ وسحکمة لیون فى ٢‏ مایو سنة ۱۹٢۹‏ جازيت دی باليه أول 
بونية سنة 14845 . 

(۸) محکمة النقض الفرنسية فى ۲۰ مایو سنة ۱۹۵۷ داللوز ٣٣٣ - ۱۹٢۷‏ وسحکمة باریس فى ٠١‏ بولية سنة 
۲ جازیت دی باليه ۱۹ دسمير سڈ ۱۹۶۲ , 


مبلغ له شخصياً » إذ فى هذه الحالة يعتبر المضرور شريكاً له فى خطته ©. 

ع لی أن مسئولية المتبوع قد تنتنی فى فى هذه الحالة ء اذا كان قد اذ كافة الوسائل الكفيلة 
بعدم وضع الشىء الضار يحت مر ادع ". وعلى العكس تتوافر المستولية » لو كان 
ذلك الشبیء قد صار باعمالہ فى متناول ذلك التابع! ') . وتستبعد هسسئولية ا متبوع إطلاقاً اذا 
كان التابع بواجه المضرور فیا يحدث من ضرر » بانه فية يعمل لحسابه + ولیس | ا لحساب 
مشو وک جا عل لص » فى طلب المضرور الى سائق , السيارة أن يسمح له 
بالركوب فیہا » فى غيبة المتبوع ء ويغير أمر منه عن ذلك ©. 

وإن ما يقيرفه التابع من خطا اثناء رحلته لاداء ما كلف به من عمل ء یعتبر واقعا حال 
تأدية الوظيفة » وقد يكون بسببها ما دام يتصل بعمل لها ٠‏ إذأن التابع يكون فى هذه الأثناء 
قائما باداء اعمال وظيفته » وخاضعا لسلطة متبوعه ". 


8۵ ویقح على الضرور خیب الزات ن أن ليشن من صلة شخصية بينه وبين 
التابع ‏ . س0 الحکے الذى يفرض على المتبوع هذا العبء من الاثبات إعا یقلب الوضع 
فيه .»١(‏ على ان طالب التعويض إذ بدعی مسئولية المتبوع ال ہت 
الموجبة طٰذہ المسئولية ؛ ومنبا أن السائق كان یؤدی - على الأقل : ف الظاهر - أعمال الوظيفة 
ا متبط عا , 


یل مصر : 


“الم ولقد سار القضاء ى مصر » فى تفسيره لنص المادة ۲١٢١/۱٥١‏ من القانون 
المدق القديم » على غرار ماذهب اليه القضاء الفرنسی > فذهب رلی إلى أن مسئولية المتبوع 


١ (‏ ) سحکمة الشض الفرنسية فى 4 فبرایر سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ - ۳٦٣‏ , 
( ۲ ) محكمة النقض الفرنسة ف ۲۳ مارس سنة ۱۹۵۳ داللوز ۱۹۵۳  -‏ ۳۳ , 
)٣(‏ محكمة السين فى ٠١‏ يولية سنة ١9819‏ داللوز ۱۹۵۲ - ٦٦۹‏ ۔ 
(4) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الحنائية - فى ٢‏ فبرایر سنة 14814 داللوز ١484‏ .صن ٥٣‏ . 
وهع محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الےنائیة - فى ٤‏ بولیة سنة ۱۹۵۲ داللوز ۱۹۵۳ .07ء ۱۹ . 
)٦(‏ فى هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ۷ يونية سنة 1981 .0.7.ل ٢ - ۱۹١۱‏ - ۳۹۸ عما یقع أثناء 
العامل الى عمله ورواحه منه . بعد صدور القانون الخاص بإصابات العمل ق ۳١‏ ا كتوير سنة 1445 . 
(1) محكمة دیجون فى ٦‏ نوفبر سنة 1448 مجلة الأسبوع القانيق 1445 رقم ۳۱۵۷ . 
(4) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الجنائية - فى ۸ أبر يل سنة ۱۹۳۳ جازیت دی باليه ١؟‏ يونية سنة ۱۹۳۳ . 
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عما يقترفه التابع من فعل ضار » لا يقتصر على ما يكون منه حال تأدية وظيفته » بل توسع 
فيا إلى مساءلة السيد » عما تكون صفة الخادم ووظيفته من شانہا أن هيات له ارتكاب 
الجر بمة وعاونته فى ذلك . كما تقوم م مساءلة السيد عما يكون من مجاوزة التابع حدود الوظيفة . 
وكان قد قضى بأنه يحب لتطبيق المادة ؟ه١‏ بل مس a‏ أن يكون الضرر 
الذى وقع من خادمه على الغير » حاصلا أثناء تأديته عملا » مسلطاً على أدانة من قبل 
المخدوم وإلا كان الخادم هو المسئول وحده عن التعويض المدنى ء فإذا أخذ السائس 
سيارة مخدومہ ى غفلة منه واستعملها خلسة لمصلحته الشخصية > فان الضرر الذى بنشا 
2 هذه الحالة يكون المسئول عنه » وعن التعويض الدنی المثرتب عليه » هو السائس وحده » 
دعر ر لعمل غير قيادة السيارة » وم يكن استعمال ؛ ایاھا شان من | شكون مخدومه (21, 
كما قضى با لا يشرط أن تكون الجر ية الى تقع من الخادم قد وقعت بتحر يض من 
السيد » بل يكنى فى تقدير مسئولية السيد أن تکون صفة الخادم ووظيفته قد هيأتا له 
ارتكاب الجر يمة » وساعدتاه على ارتكابها » ولو لم تكن الجر عة وقعت أثناء الخدمة ١‏ . 
صوصو بس ہہ ہجو فعل خاط * 
' حال تادية وظيفته » او فى اساءة استعمال الوظيفة أو تجاوزة حدودها » بل 7 لمتبوع 
لى الاطلاق بمجرد وقوع الخطأ ف من التابع ف وقت تادر وظيفته ۽ وف جميع الأحوال 
رصرف النظر عن البواعث الى دقعت إلى ارتکاب الخظأ . وأما ما يرتكيه التابع فی وقت 
غير غير أوقات تأدية الوظيفة » فان مساعلة المتبوع تقوم ٠‏ اذا كان من شأن ١١‏ لوظيفة ان تساعد 
على ارتکاب الخطأ > إذ يعتبر ما یقع > أنه إضاءة لاستعمال شثون الوظيفة ء وف هذا عكن 
النظر فى البواعث الى حدت بالتابع إلى ارتكاب خطته . وذلك فیا قضی به من أن القانون 
بنصه فى ا ادة ٥٥١‏ ملنى عا لی الزام السيد بتعويض لد الناشيء للغير عن أفعال 
خدمه » می کان رتا منهم ۴ اد وظائفهم اغا قصضد هذا النض المطلق أن يحمل 
لخم بحم الضرر اما عن كل فعل ) غير مشروع بقع من تابعه . وذلك 
لى الاطلاق إذا كان الفعل قد وقع فی آٹناء تأدية الوظيفة » بغض النظر عما اذا کان 
قد اركب لمصلحة التابع Eee‏ لمصلحة المخدوم » وعما إذا كانت البواعث الى 


سس س-- | 





)١(‏ محکمة التقض المصرية ف ۲۹ مارس سنة ۱۹۳۱ المحاماة السنة الثائية عشرة صحیفة ٠٠١‏ مم ۹ . قارن 
ما سيجىء بالهامش رقم 4 صحیفة ٦٦٦‏ . 

(؟) محکمة النقض المصرية - الدائرة الحنائیة - فی ٦‏ نوقمبر سنة ۱۹۳۹ الجدول العشرى الخامس للمجموعة 
الر ية صحيفة ۲۳٢٣‏ رقم ۱۳٥١‏ . 


اج 


دفعت إليه لا علاقة ها بالوظيفة أو متصلة بها . وأما إذا كان الفعل لم بقع من التابع وقت 
تأدية وظيفته بالذات ٠»‏ فى هذه الحالة تقوم المسئولية » كلما كانت الوظيفة » هى الى 
سیا یذ نت على آتیان الفعل الضار بسات للتايع ناڈ طر بقة كانت فرصة ارتكابه 4 لان 
المخدوم يجب أن يسال فى هذه الحالة على أساس إساءة الخدم استعمال الشئون التى عهد 
هو بها إلیہم ء متكفلا با افترضه القانون فى حقه من وجوب مراقبتهم وملاحظتہم فى كل 
ما تعلق پا" , 


وكانت قد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بان خطا التابع لا یعتبر حاصلا فى 
تأدية وظيفته لمجرد وقوعه منه فى الزمان والمكان المخصصين لتادية الوظيفة ”۶ وذھبت محكمة 
التقض إلى أن يكون السيد مسئولا عن الضرر الناشيء للغير عن فعل خادمه » سواء آکان 
واقعاً منه أثناء تأدية وظيفته » أم كانت الوظيفة ھی التى هيأت له إتيانه » وسہلت ارتكابه : 
ولو كان ذلك بعيدا عن مقر عمله 9». وكذلك لو كان الفعل الضار لا اتصال له بالوظيفة ©. 
أذ لا تقتصر مسئولية السيد على أعمال الوظيفة وها : بل تشمل كل فعل ولو لم يكن 


من أعمال الوطیفة » لکن 7 للخادم أدائها بحیث لولا هذا الأداء ما كان الفعل يمع 
کما وفع 1 


وعل ما ذهب اليه القضاء الفرنسی - قم | سلفت الإشارة إليه - بذهب القضاء ف 
ہے ا وھ لوس سس 


۲۳٢ الجدول العشرى الخامس - القسم الجنائی - صحیفة‎ ۱۹٠۰ ابريل سنة‎ ٦٢ محكمة النقض المصرية فى‎ )١( 
المحاماة ۔ السنة الواحدة والعشر ون صحيفة ۲, رم ۹ ۔‎ ۱۹١١ م ۵ و ۲۷ ينابر سنة‎ 

( ۲ ) ف 5١‏ ياير سنة ۱۹۳٣‏ ب ٣٣‏ صحیفة 155 . 

( ۳ ) ف ۲۳ دسمبر سنة ۱۹۵۰ الدول العشرى الخامم ں صحیقة ۲۳٢‏ رق 1۳۵۹ . 

٤ (‏ ) فیا تقول محكمة النقض المصرية من أنه : لا يشترط القانون لتحميل المخدوم المثولية المدنية عن فعل تابعہ ‏ 
أن يكين هذا الفعل د داحلا فى طبيعة الوظيفة التى عهد بہا إلى التابع ‏ أو أن يقع منه بصفته هذه » بل یکتنی فى تقریر 
هذه المسئولية بأن یکون الفعل قد وقع من التابع أثناء تأدية الوظيفة ء وأن تكين الوظيفة هى التى ساعدته على ارتكابه ء ولو 
كان بعيداً عنہا : ولا اتصال له بها » وهذا بغض النظر عن قصدہ مته أو الباعث الذى دفعه إليه ( فى ۹ مابو سنة ١545‏ 
الحدول العشری الخامس صحیفة ۲۳۸ رقم 158 ) . 

(ھ) محكمة النقض المصرية فى ۲۸ نوقبر سنة 1445 الجدول العشری الخامس صحیفة ۲۳۸ رقم ۱۳٣١‏ . فإذا 
زار ا أصدقائه وعبث مسدسه الذى ف عهدته بتصويه إلیہم دون أن يتحقق من خلره من الرصاص فلحقھم 

٠‏ فهذا المضرور لم بقع نتيجة الزيارة الشخصية ال لی کان الكونستابل يؤديبا للم حتى يقال إنہم کانوا إذ ذاك على إتصال 

م نو ؛ بل إن الضرر وقع نتيجة عبث الموظف بسلاح فى عهدته بحك, وظيفته ء فلا عفر للوزارة 
من المسثولية . 
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أو جاوزا حدودغا ء أن لا یکن اللضرور قد عامل التابع وهو عا م بہذہ الإساءة فى الاستعمال » 
أو بتلك المجاوزة فيا . ولا أن يكون التابع مدفوعاً فى ذلك لحساب نفسه . ولقد قضى بأنه 
فيا يشترط لمساءلة السيد أو المتبوع من ےس سر ری رم نعل 
تأدية وظيفته » لا يتعين لتحقيق هذا الشر ط أن کون الفعل قد من التابع أثناء قيامة 
بعمله وفقاً لتعلمات متبوعه - بل یکنی أن ن يكون قد وقع بفضل ما هياته || TT‏ 
مناسبة لارتكابه ۽ ولو کان التابع فيا آئی ؛ قت اساء التصرف 7 جاوز الحد حت خعالف 
57 متبوعه ‏ إذ لا شأن للغیر الذى لحقه الضر ر بذلك كله » وحسبه أن التابع حین عامله 
كان ظاهرً بأنه يعمل لحساب متبوعه » وأنه هو حين تعامل معه كان يجهل أنه يعمل لحساب 
نفسه - فان هذا الشرط ط لا مک" ن أن يكون متوافا » إذا كان المضرور قد تعامل معه + وهو 
عالم ا عالق ری متبوعه ونواهيه » وكانت المعاملة اعا 7 تقوم على أساس هذه المخالفة ع 
فی هذه الحالة لا وجه بذاهة لا لتضمين المتبوع . 

کات الس من حع قل ور د سا عليه ا کا لھا > إذا کان 
رت باعث شخصى لدى هذا التابع فیا اقترف . فإذا كان ما ارتكبه التابع من خخطأ : 
بدافع شخصى ٠‏ شفاء لحزازات واحقاد شخصية ؛ فإن هذا التابع يسال وحده عما ترتب 
على فعله من ضرر . أما ما يرتكبه التابع حال تأدية عمله » فإن مساءلة المتبوع تقوم 
بقطع النظر عن البواعث التی يمكن أن و التابع إلى ارتكاب ما ارتکب : 
E‏ كلم فى مس دن أد ESEN‏ نت 


التقنین الملل : 


۷ - کان الشارع المصرى ينص فى المادة ۲٢٢‏ من المشروع التمهيدى للقانون 
المدنى » على أن : « يكون المتبوع مسٹولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع : 
ادا کان هذا العمل داخلا ف اتال الوظيقة الى عھد مہا اليه 1 ويكون شد کذلاكف ادا 
كانت الوظيفة ھی الی هيات للتابع الفرصة لارتكاب العمل غير المشروع » ولو لم يكن 
هنا العمل من بين اعمال تلك الوظيفة 1ء 


١ (‏ ) محکمة النقضی المصرية فى ١١‏ توشير سنة ۱۹٣٤‏ الحدول العشری الخامس مه ۲۴۸ رھ 1۳٦4‏ . 
( ۲ ) محكمة النقض المصرية ف ٠١‏ أبريل ے14۳۳ الحعاماة . السنة الرابعة عشرة صحیفة ٤‏ رقي " . 


(*) محكمة التقض المصرية فى ۸ نوشر سنة ۱۹۳۷ المحاماة . السنة الثامنة عشرة صحیفة 47١‏ رقم ۲۱۹ . 
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وكان قصد الشارع فى هذا أن يشمل النص كل حالات مسغولية اليد عما يرتكة 
تابعة من خطاً حال تادية الوظيفة > أو ما تكون الوظيفة قد هبأت لارتكابه ؛ شيا مع 
التوسع الذی سارت 3 الأحكام المصرية والفرنسية فى هذه المسثولية . ولكى بحد الشارع 
من ذلك التوسع ع يراد من وجود التعادل بين مصلحة المتبوع ومصلحة المضرور: 
موہ من الثالثة من المادة ۲٥٢‏ من | المشروع على أنه يستطيع التو ع ع أن يخلص 
من علھ اللمسكولة + إذا أثبت أنه مغ يكن فى مقدون أن عنع العمل غير المشروع الذى 
سبب الضرر 
ولکن 2 القانون المدنى بمجلس الشيوخ رأت عدم الموافقة على ما تقرره تلك المادة 
من مسئولیة المتبوع إذا كانت الوظيفة ھی الى هات للتابع الفرصة لارتکابپ العمل غير 
المشروع + ول ان أحكام محكمة النقض اة تقر بر السٹولیة اڑا E‏ 
الوظيفة ھی الى هات للتابع ارتکاب العمل غير المشروع ۽ لكأن تبیہ تقنين مثل هذا الحكم 
المقتبس من احکام ) انا كم ۳ ل تشريعى غير سايم » ومن المستحسن الاستمرار على الوضع 
الحالی وترك الأمر لتقدير القضاء . ولقد جرت مناقشات فی شأن ذلك النص انتہت إلى 
الرأى بعدم التوسع حى لا يشمل النص أحوالا بعيدة الاتصال عن الوظيفة . فحذفت 
العبارة الثانية من النص السالف الذكر واصبح النص على ما تتضمنه الفقرة الأول من 
المادة ۱۷١‏ من التقنين المدق : ويكين المتبوع سئولا عن الضرر اللي بحدثه 
تابعه بعمله غير المشروع > می كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسبہا » . ولم يكن 
المقصود من هذا جا وا سرن أن تشتصر مسئولية المتبوع عن عمل تابعه غير المشم روع © 
على احوال وقوعه حال ار الوظيفة ٭ بل أن رئيس اللجنة قد قال أنه ليس من حاجة إلى 
تقنین القواعد الى يقررها نص المشروع »> حى لا سد باب الاجتباد بی وجە القضاء : 
وانه من الخير ان توضع قاعدة عامة . وقد حذفت هذه اللجنة الفقرة الثالثة من المادة ٦٤٢‏ 
المشروع التمهيدى . 


الخطاً حال تأدية الوظيفة : 
۸۸ = ولبذا تتحقیٰی مسئولة المتبوع صما يتمع م طا تأيعة أثتاء تأذية وظيشته 3 أى 
ما يرتكبه التابع إخلالا بما عهد به إليه من أعمال وظيفته .٠«‏ کمسیر سائق السيارة على 


(1) مجموعة الأعمال. التحضيرية للقائرن المبى الر الثاق صحیفة 418 وما بعدها . 
)٢(‏ راجع ما سبقت الإشارة إليه من اُحکام القضاء الفرنسی ببند ۸۳۲ وما بعدہ . 


خرن - 


سماو الطريق 3 آ3 كما ادا ترك السائق سہارة مكل ود 2 عهدة ا الخدم وکان مہا مفتاح 
و > فعبث الم به فانطلقت ا 0 اذ ید كنا إذا أيه 
إحدى الفتيات اتی عهد آله بتوصيلها بل ملا . 


۹ - وكذلك تتحقق مسئولية المتبوع عما يرتكبه تابعه من خطا . وتكون الوظيفة 
ھی السبب فى ارتکاب هذا الخطا » بحيث لو لم تكن الوظيفة ما استطاع التابع ارتكابه ” 
ويدخل فى هذا العداد خطا التابع فی مجاوزه حدود وظيفته » فتقوم مسٹولیة 20 . ما 
يرتكبه التابع من فعل ضار ء ولو لم يكن من أعمال الوظیفة ‏ ولكن هيأه للتابع أداؤها : 
بحيث لولا هذا الأداء ما كان اقل زا كما وقع (4) , وإغا جب فی القليل 9 کون 
نمت ارتباط مباشر بين ما مبىء للخطأ فى أداء الوظيفة » وبين ما يقع من هذا الخطأ . كما 
إذا كلف رجل البوليس بتعطیل ساقية عن العمل » فجاوز ذلك إلى تعطيلها كلية بأن خلع 
جازيتها وهدم بالفأس بعض أجزاتها©». أو عندما يرى الخادم أن سيده يتضارب مع آخر » 
باهر إلى ضاغدة سیذہ وبضرب الشخض الآخر ضربا بک إلى هه .. ان اذا اريك 
موظف جریمة تحط من كرامة بعض الأشخاص المعارضين للحكومة : وذلك إرضاء ها . 
وقد بقع خطا التابع بنحو يسبىء فيه استعمال شئون الوظيفة » كما إذا استخدم الخفير 


سلاحه الحکومی فى قتل آخر ۸ . 


. ۳۰۸ ديسمير سنة ۱۹۵۰ ا حاماۃ . السنة الواحدة والعشرون صحیفة ۷۰۷۲ رق‎ ٣٣ محكمة النقض المصرية فى‎ )١( 
رق‎ ٦۷ محكية اسكناف مصر فى ۲۹ فبراير سنة ۱۹۱۹ المجموعة الرسمية . السنة الثانية والعشرون صحيفة‎ ) ۲ ( 
۳٦ 
. 5١9 رقر‎ ٥٢٤ محكمة النقض المصرية فی ۸ نوقير سنة ۱۹۳۷ الحاماة . السنة الثامنة عشرة صحيفة‎ ) ۳ ( 
۲۳۸ الجحدول العشری الخامس - القسم ا منائی - صحیفة‎ ۱۹8١ محكمة اللقض المصرية ف ۲۸ نوقبر سنة‎ )4١ 
. ۱۳٦٣١ رق‎ 
. رقم ؟‎ ٥ أبريل سنة ۱۹۳۳ الحاماة . السنة الرابعة عشرة صحیفة‎ ٠ (ه) محکمة التقض المصرية فی‎ 
. 50# محكمة النقض المصرية فى ه بابر سنة ۱۹۴۵ ا حاماۃ . السنة الخامسة صحيفة 505 رق‎ )5( 
. ١48 رق‎ ۲٦۷ محكمة النقض المصرية فى ۷ مایو سنة ۱۹۳۱ ا حاماۃ . السنة الثانية عشرة صحيفة‎ )۷( 
محكمة النقض الصریة فی ۲۷ يناير سنة 1441 مجموعة القواعد القانونية المزء الخامس صحيفة 58م‎ )۸( 
رقر 195 ۔‎ 


7 
ظ 


۹ 


یر تس رت روپ رر 
3 داعة اله وا چ ف ا 20 ن خطا تابه عناسبة الوظيفة ٠‏ > قان ما من 
کان اث سپل | وقوع الخطاً aN‏ جات بوم ا 


ويكون ذلك بالأؤل ؛ إذا كان خطأ التابع لا علاقة له بوظيفته ء على ما تقول محكمة 
النقض المصرية ف حكمها الصادر بتاريخ ٦٢‏ يناير سنة ١484‏ : «إن المادة 4/ا١‏ من 
القانين الملل إذ نصت على مسثولية المتبوع عن الضر م نال سا نايع بسو هري اک وع 
قد جعلت ذلك منوطاً بأن يكون هذا العمل اا دق ال تادية وظیفتہ 5 ان شا 
وإذن فمتی كان الخفير ا مہم لم يكن عند ارتكابه جرییة القتل يؤّدى عملا من أعمال 
وظيفته ؛ ما دام كان قد نحل عن عمله الرسمى وغادر منطقة حراسته للطرق الزراعية خارج 
البلدة » إلى مكان الحادث داخل البلدة » إذ خف إليه عندما مع بالمشاجرة للاعتداء 
على خصومه ؛ وقتل المجنى عليه ؛ وكان الممّهم لم يرتكب جريمته بسبب الوظيفة » وإنما قتل 
ع ماس ا ب وووے یمر ایس تاور 

تی كان ذلك فإن وزارة الداخلية لا تكون مسئولة عن جر عة خفیرھا » ما دامت وقعت 
ا منطقة حراسته ولم تكن فى حال تادية وظيفته ولا بسبيها .9 


فليس من مسئولية على المتبوع ‏ إذا اقرف التابع الخطأ فى وقت لی فيه عن عمله 
عند المتبوع ٠‏ وانقطعت الصلة بینہما ولو مژقتاً ؛ وأصبح التابع حراً يفعل ما بريد » ويتصرف 
كما يشاء تحت مسثوليته وحده ء مهما كان السبب فیا يفعل ٠‏ أو كان الدافع اليه ے 
ما دامت قد انقطعت العلاقة الزمنية والمكانية بينه وبين العمل الذي ى يؤديه لمصلحة المتبوع 


۳ 





۱۹۵۳ ديسمبر سنة ۱۹۵۳ داللوز‎ ٢ وقد سبقت الاشارة إلى ما قضت به فى هذا الخصوص محكمة مونبلييه فى‎ )١( 
. وراجع ما سبق ببند ۸۳۲ وما بعدہ‎ ۷ = 

7 . ۹۴ مجموعة أحکام النقض الجنائية . السنة الخامسة . العدد الثانی صحيفة ۲۹۱ رقم‎ )٢( 

"١‏ ) فاذا كان الثابت بالحكر أن حادث القتل المطلوب التعويض عنه ؛ قد وقع خارج المصنع الذى بشتغل فيه 
القنيل. ۽ وى غير أؤقات العمل وأن م گنا + عمال الصء جع داشر و نشي عار اف فا ال فلا 
بف اجا نيم ارتكبوه أثناء تادیة وظیفتہم 7 صاحب المصنع ٠‏ و بالتالى لا یصح إلزامه بالتعويض عنه ؛ مهما كان 
0200 الدافع إليه > ما دامت العلاقة الزمنية والمكانية منعدمة بينه وبين العمل الذى يديه الحناة لمصلحة صاحب المصنع 
وح ا المصرية - الدائرة المدنية - فی ١١‏ مايو سنة 1447 الفهرس المدلى لأحكام النقضس ‏ حمود عمر . الجلد 
الثالى صحفة ١‏ ۰ رش .)٦‏ 


و جا 


مستولية الحكومة عن أعمال الموظف : 


۸۱ - إن علاقة الدولة بالموظف ٠‏ وإن كانت ليست كتلك التِى تقوم بين السيد 
وخادمہ (" أو المتبوع وتابعه > للاختلاف بينهما فى طبیعتہما ء إلا أنه لیس من جدل فى أن 
للدولة على الموظف سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيبه » فیا يؤديه ا من أعمال » وهو مناط 
المسئولة لية الى تقتضهما المادة ٤‏ مسن القانون بر الل ء وہنا تقوم مسئولية الدو 
عما يقيرفه موظفوها من فعل ضار » على أساس مسئولية المتبوع عن التا 


AE‏ - ومسئولية الحكومة عما بيترتب من ضرر على خطا الموظف » إنما هى مسئولية 
تبعية » تقوم أساساً على ما يقيرفه الموظف من حيط لق أده سا ويقتضى هذا السياق ان 
نستعرض ما هو متبع من تفرقة فى فرنسا بین الخطأ المصلحى والخطأ الشخصى 


نالعا الميلجي ute de service‏ ؛ فليس يعنى ما بقع و خطاً حال تا أعمال 
الوظيفة » واتما هو بتادی فیا بقع من الموظف نتيحة لاختلال الاداة ۽ على ما يحدث من 
اش و رس ا فی أحد البیانات » التی كان قد تقرر عدم الاعتداد ببا : 
ون يقوم الموظف بتسلر مثل هذه البرقيات بحالا > ولكنه لم يكن قد أخطر ہذا القرار 
بسبب سوہ التنظم فى العمل . فا وقع فيه الموظف من خطأ » كان نتيجة لذلك الخطأ المصلحى : 
ف هذا ليس من مسئولية قبل الموظف > ولک الحكومة وحدها تتحمل المسئولية عما ترتب 
من ضرر بحخطبا . 

واغا السخطا الشخصى lute personne‏ فهو اللى لا يتصل بواجبات الوظيفة فى 
پر ا ول نان لوقوعه بتنظم المرفق العام 29 . 


فالخطأ المصلحى يكون إذ يقترفه الموظف فى سبيل أدائه ما عهد به إليه من أعمال 
الوظيفة . بيا أن الخطأ الشخصى يكون حيث یہدف الموظف فیا يقع منه » إلى غير ما تتطلبه 
رسالته ف عمله ؛: ای الاساءة فى استعمال الوظيفة (۴) فمصادرة الطبيب البيطرى لثور 
بغير باعث من جانبه فى التصرف » ولا الاضرار بأحد فيه ؛ إلا مبالغة منه فى غير محلها 


. ۳۹۸ ۲ - 1381.08, ۱۹۰۱ محكمة النقض الفرنسية فى ۷ بونية سنة‎ )١( 
۱۷۷ - ١ - ۱۹١ جازيت دی بالبہ‎ ۱۹٢١ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ بناپر سنة‎ ) ۲ ( 


با 
ز٣ 1.a jurisprudence administrative; Haurioul‏ ال الأول صحيفة ده , 
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فها يؤديه من عمل . فهذا يعتبر خطأ مصلحياً » والخطأ فيه لا بمكن فصله عن واجبات 
الوظيفة ۷) 
وإذا اقرف طبيب المستشق الجكوي > أو الممرض فيه » خخطأ فیا يتولاه من علاج » 
ما تسيب عنه سوہ حالة المريض » فإنه إذا كان ذلك منه جهلا ء فهو خطأ مصلحى 
أما إذا کان فیا جریە يقصد التجربة مثلا فهو خطاً شخصى 20. 

ويمكن القول بأن المعيار فى التفرقة بین الخطأ المصلحى والخطأ الشخصى ؛ ينحصر 
8 هلين العنصرين : : ية الموظف وجسامة الخطا : ؛ فاذا كان الموظطف بتوجی فيا ا من 
عمل إرضاء مصلحة خاصة له » أو إشباع رغباتہ وأهوائه . أو كان خطژہ جسياً و إهماله 
فاحشاً » ولو خلا من الغرض ء فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً . ما اذا 
كان الموظف فیا يقوم بأدائه » لا يدف إلا إلى مقتضيات ما عهد به إليه » فما يصدر عنه 
جو غاا هذا :و خنطا ساس 

ورجل الإدارة الذى ينح مهلة للمستأجر ا حکوم بطرده » يرتكب طا شخصياً 
ينمل بواجبات وظيفته ۴. وكذلك الجراح فى المستشق ای الل خرف جا 
غير رضاء المريض “ وكذلك عامل الطرق الذى يقطع بدافع المساءة شجرة مثمرة 0 

ویعتبر خبطا فاسمشاً ما يجريه طبيب الصحة من تطعيم أطفال بغیر اتخاذ الاحتياطات 
الواجبة » ها ترتب عليه عدواهي ") . وما یقوم به رجل الادارة من إیداع شخص بإحدى 
مؤسسات الأمراض العقلية > بناء على أوراق لا تكق فى ذاتہا لذلك > ولا ھی يبين ما أن 
هذا الإجراء يقتضيه النظام العام أو سلامة الناس . وهكذا حجز الأشخاص تحكماً 


سك اله 
و بغير مقتض ۱'!2, 





, ۸۹ - ١ - ۱۹۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۸ جازيت دی اله‎ ١5 محكمة رين ف‎ )١( 

(۲) محكمة اللقضی الفرنسية ف ۰ أكتوبر سنه ۱۹8۸ مجلة الأسبوع القانوق ۱۹۸ = ۲¬ 1٦٦‏ . 

Duguit Manucl de droit, الطبعة التاسعة صحیفة فلا‎ Traitê .دفن‎ de dr. adm. Berthêlemy (r j 
جازيت دی باليه > ابریل‎ ۱۹۵٤ بل هذا المع محکمة النقض الفرنسیة فى ۲۹ يتاير سنة‎ , ٥٦۹ صحیفة‎ coh هنا‎ 111 
, سنة 1464 ومحكمة السين ق ۷ هايو سنة ۱۹۵۴۳ .۴.©.[ ۱۹۵۳ = ؟ - ؤهباا‎ 

() محكمة ۷81ھ فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹٤٤‏ مجلة الأسبوع القائرنی ۱۹٤۵‏ رق ۲۷۵۱ . 

(”) ية الشف ں الفرنسية - دائرۃ العرائض - یق ۲۸ ينايبر سنة ۱۹١١‏ جازبت دی باليه 1۷ ابر يل ستة ۱۹١۲‏ , 

. ۱۹١ مارس سنة‎ ۲٦ اک بر سنة ۱۹۰۸ جاز یت ٹریبیٹو‎ ٠٢ محكمة النقض الفرنسية - الدائرة المدنية - فی‎ )٦( 

(۷) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الحنائية - فى ١١‏ فبراير سنة 1441 داللوز ۱۹١١‏ -[- ۱۸۰ 

ومع محکمة السين فى ۱۸ یولیة سلة ۱۹٤۲‏ جازیت تريبينو ۱۹ سبتمبر ستة ۱۹١١‏ , 

)۱4 محكمةالنقض الفرنسية فى ۲۳ بولية سنة ۱۹٤۷‏ جازیت دی باليه ٠١‏ دسمير سنة ۱۹١۷‏ . 
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على ان یا شرقه رجل الادارة من خطاً جنائی فیا يؤديه من أعمال وظيفته ؛ لیس یعی 
بالحم خعطاہ الشخصى *. واعا ف هدا الصدد بعر الفعل خط e‏ ادا کان 
مرتبطاً بشئون الوظيفة » ولا يمكن فصله عن واجباتها ©. 


۳ - وتتأدئ هذه التفرقة بین الخطاً الشخصى والخطأ المصلحى فى فرنسا ء فى أنه 
لا مسكولية قبل , الموظف فما يصدر عنه من سا ملس .>> ولس للإدارة أن ترجع عليه 
ا يكون قد حكم به عليبا مد محکمة القضاء الاداف من تحويض الشرر . وأا خبط 
الشخصى » فیسأل عنه قبل المضرورء الذى له ان يرفع دعواہ 0 تو تفده امام 
القضاء العادص 


فق مصر : 

6 لح آما فی مض ا فد قضشت محكمة التقضن س الدائرة الكنائية - بان قراعد 
المسثولية المنتصوص علا فى القانون الملل » ھی التى يجب أن يحتكم إِلیہا حى ف دعاوى 
التضمين التى ترفع على الك « يبي ها یب فاد ى ربا تہم او ملع 
الموظفين . وان مسئولية الحكومة عن عمل الموظف ف حک القانون المدفى » لا يكون ا 
محل الا اذا كان الخطأ المستوجب للتعو يض قد وقع من الموظف فى حال تاذ وظيفتة 
en exerçant ses lonctions‏ كمأ تقضى المادة ۱٥١‏ من ذلك القانون . وقد قطعت هده 
المحكمة العلیا بأن لا مسل للد بالغرقة بين الخطاً الصلحٰ والخطاً الشخصى : 
مساءلة الحكومة عما يحدثه الموظف من ضرر > على نحو ما هو جار فى فرنسا ©. 


ا 

۱۹٣۸ اکتویر سنة‎ ۲٢ جازيت دی باليه‎ ۱۹٤۸ محكمة النقض الفرتسیة - الدائرة المدنية - فى 14 بولیة سنة‎ )١( 
ومحكمة سد16 فی ۱۷ أكتوير سنة ۱۹۵۲ جازيت‎ ۱٣١ -[ - ۱۹6۲ والدائرة ال حنائة ف ۳ أبريل سنة 198419 داللوز‎ 
۱۹۵ نرفير سنة‎ 1١ دی باليه ۲۳ ديسمير سنة ۱۹۵۲ ومحكمة الین في 15 بولية سنة ۱۹۵۲ جار ب بيت دی باليه‎ 

)٢(‏ پتضمن هذا الع فيا فقي به من محکمة النقض الفرنسیة - الدائية المنائیة - فى زف و o‏ داللوز 
٠١4 - ٣۳‏ ومحكمة 5“ یى ١۹‏ دیسمبر سنة ۱۹۵۰ .8..[ ٦۸۸۹ - ٣ - ۱۹٢‏ . 

(*) فا قالت بأسباب حكمها : ہ ومن حيث أن مين الطعن أن السك المطعين فيه أخطأ ف تطبيق القانون إذ قشى 
مدئياً ععا وقع من الهم ( خفير أحدث إصابة بأحد الأفراد أفضت إلى موته استثاداً إلى نصوص القانین ادى الخاص 
مسئولية السيد غر اعمال تابعه ۽ مع أن مسئولیة الحكرمة لا يصح ان ته نى على قراعد القائون المد » وإنا حب الرجوع 
فہا الى قواعد القانون العام الى تقضي ال EE‏ ایق ار الاداری ٠‏ والخطاً الشخصی ء ماود اق الحکومة 
إلا عن النوع الأول ء مخلاف الثانى فان تبعته تقع على عاتق الموظف أو المستخدم بحده دين الحكيمة . ولو کان : القانون 
بطبق تطبیقاً صحیحاً على وقائع هذه الدعوی كما صار إثباتبا فى الحكر ؛ لا كان هناك محل لالزام الحكومة بتعويض = 
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وتذهب تلك ا حکمة إلى أن مسئولية الموظف عن التعويض شخصياً قبل من أصابه 
ضرر من جراء سير الأعمال فى مصلحة عامة > لا یعنی الحكومة من الشيان + وأن الحكيمة 
با ستا كن اة با :اذا ارکب اداد الرظيقة ار أن اعاس 
وإن كان الموظف يعمل لحساب الحکومة ١٢‏ . 


۵ - والواقع أن سكولية الحكومة » عما برب فن شررر يسبب الاختلال 
تنظم المرفق العام ء انا هو خطا تقصيرى » فى جانب الحكومة > سال عنه وحدها ۽ 
وعل الضرور أن يثبت أن ما أضابه من ضرر + يرجع إلى سوہ التنظيم فى الرفق ذاته » 
أو فى الأداة الحكومية . وتقوم مساءلة الحكومة وحدها على الأخص ء إذا تعذر تعيين 
المتسبب فى الضرر من بين الموظفين ؛ وهذا هو ھا انتبت اليه محكمة النقض المصرية » 
فا قالت : ہ إذا قضت ا حکمة بإلزام وزارة الأشغال العمومية بتعويض الضرر الناثئ 
عن الخلل الذی أحدثه فى منزل اللدعی ترجه الاه اله ف کین اترتا انث 
تقر برها خط الوزارة عل تفصرھا ل هراقية ااب وملاحظتہا وتعهدها ف باطن الأرض 
أو الكشف علہا من أن لآحر ن لكا گی ن سلامتہا ودوام صلاحیتہا > فهذا الحكر لا يكون 
قل اخطا ف تطبيق القانون 4 (۲۴, 





= ما فى القضية الحالية » لن الحادثة التتى قامت علیہا هذه الدعوى هى اڈ الواضح للخطا الشخصى الذى يقع من لظت 
خارج حدود وظيفته ويكين هو المسثول عنه وحده دون الحكيمة . 

ومن حيث أن هذا الطعن يردى إلى القيل بوجوب ترسم ما جری عليه قضاء اا كر الاداریة فى قرنسا » وما أخذ به علماء 
القانون العام فیہا من التفويق بین أساس مسئولية الحكومة عما يقع من موظفيها منعدوان على حقوق الأفراد. وستولية الأفراد 
عن اعمال تابعیہم ؛ وذلك للاعتبارات الى تضمتتها كتب الفقه الفرنسی . على أن مجلس الدولة بفرنسا إذا كان قد جرى 
ع۴ لى هذه الخطة فبحكي ما له من خرية النظر فى تقرير ما يرى من القواعد القانونية ع لأنه لم يقيد بقواعد مرسومة » ومن 
أجل ذلك استن فى أحكامه ستتاً هى مزيج مما قهمه من معبى القانون العام وما تقتضيه قواعد العدل المطلق » وتابعه فيا 
رأى بعض فقهاء القانون » وخالفه آخحرون ٠‏ وتشعبت ببؤلاء وأ ولك السبل والمذاهب » ولا يزالون مختلفين فى كثير من أمهات 
المسائل . وقد أدى بم مستحدث النظريات إلى آراء سواقف لیس من مصلحة الطاعنة ؛ ولا من مصلحة مصرئی حالما 
الراهنة » الأخذ با ولا الجرى علیہا » ذلك عو مجحمل الحال ف فرنسا . أما فى مصرفا حا كر محدودة الاختصاص فیا نكا 
بين الحكومة والأفراد من منازعات فضلا عن تقيدها ما وضع ها من قوائین لا معدل نما عتا + ولیس ف ظروف الدعوى 
الحالية ما بستوجب تنکب هذه القوانين إلى ما عداها : إذ النصوص المدنية صريحة وممكنة التطبيق حتی فى دعاوى تضمين 
الحكومة بسبب ما يصيب الأفراد فى حرياتهم أو أمواهم بفعل الموظفين ٠‏ ( فى ٠١‏ ابريل سنة ۱۹۳۳ ا حاماۃ السنة الرابعة 
عشرة صحيفة ٤‏ رقر ۳. وكذلك بہذا المعبى فى ۳ يونيه سنة ۱۹۳۷ مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۴۷ - ٠۴٠٠١٠٤-۳‏ ) , 

. ١148 رق‎ ۲٦۹ فى ۷ مایو سنة ۱۹۳۱ انحاماة . السنة الثانية عشرة‎ )١( 

. ۲۷ رق‎ ۱۲۱١ الفهرس الل - المجلد الثالى - صحيفة‎ )٢( 


٦٦٤ 


وتقوم مساءلة الحکومة عما يطلبه المضرور من تعويضه عن الضرر الذى لحقه سيب 
ما يدعيه من الخطأ الواقع من جانبها (2. 


5 - على أنه قد تتعدد الأخطاء فیا ييرتب من ضرر ء فیقع خطأ شخصى من 
جانب الحكومة ء كما يقع خطا من جانب الموظف » فيشترك الخطان فى إحداث الضرر » 
بی هذه الحالة تطبق القواعد العامة من توزيع التعویض »۰ بقدر نصيب كل مہما شيا 
حدث من ضرر . وليس للموظف أن يثير فى هذا الصدد مستولية المتبوع المفترضة » لأن 
افراض المسئولية قد وضع مصلحة المضرور 


ولكن فى مساءلة الحكومة عن خطٹھا » يذهب القضاء الادارى إلى أنه لا بجوز أن 
تر ال لعل الا العادى » بل لا بد من محاسبة الحكومة أن یکون الخطأ جسماً 29. 


)١(‏ وقد قشت المحكمة العليا : ۽ بانہ اذا كانت الحكيمة وهى تقوم بتنفیذ مشروع عام ٠‏ لم تراع الاعتبارات الفنية 
اللازمة فى عمله : فإنها تكون مسئولة عما يصيب الغير من ضرر من جراء ذلك . وليس من المحظور على المحاكر - إذا 
ما رفع إليها نزاع من هذا القبيل - أن تتحری ثبوت التقصير المدعى به على الحكرمة ؛ ونتحقق من الضرر المطلوب التعويض 
عنه . فإن ذلك لا یدخل فى الخطر الوارد بالمادة ٥١‏ من لائحة الترتيب ٠‏ المقصود على تاويل أى عمل أو آمر من أوامر 


الاتدارة أووقف تنفيذه بل هومتعلق بطلب تعويض. عن ضرر مدعي لحقه يطلب التعو بض سبب خطا مدعی وقوعہ من 
جاتب الحكومة ( فى 4 لوقير سنة ۱۹١۳‏ الفهرس المدنى - المجلد الثانى - صحيفة ۱۲١۱١‏ رقم ٠١‏ ). 

وقد قضت تلك الحكمة أيضاً : بأن للحکومة - رعاية للمصلحة العامة - أن تغرس الأشجار على جوانب الطرق العامة ء 
إلا أنه يجب عليها - اتقاء للأضرار التی قد تتسبب عن الأشجار الى تزرعها - أوتتعهدها بالملاحظة ؛ فإذا ما اتاب هذه 
شرق و بای كان عليبا أن ثبادر إلى الاد الوسائل الى س شاا 9 تحول دين انتشال الرضی إلى الر راعات المصاورة ۽ 
وق تات بذاك لاا کی ھآ ماعلا وب سی سے 1461 لين ل می ا۷ا م ۲ 

)١(‏ فقد قالت محكمة القضاء الإدارق ف آصر : إن المسٹولیة التقضير ية بالنسبة إلى السلطات العامة لاتب 
الالزام بالتعويضى الا على ركن الخطا ل ة معيارية » تستعصى بطبیعتہا على وضع عربت جاع 5 
إلا انه أب كانت الصورة الى , ينطو فیہا الخطاً ۽ سواء كان هو الاخلال × ما بفرٔضه القانين يعدم الاضرار بالغير : و إتیان 
عمل عن غير سک" عل حي الغير ؛ أو مقارفة عمل عن حق ولكنة اعتداء على حق الغبر غا ساس التعسف ف 
استعمال الحق . أن كانت هذه الصورة ء فإن سلوك وزارة المالية مع المدعى ؛ لا بندرج تحت إحداها ء لأنها عندما 
ارتانت عدم الرخیص فى سفر السفيئة ٭ إلا بعد أن تستادی رسم صاد رعتہا لم یصل إإ لى هذا الرأى وتعتتقه وتدافع عله ۓ 
الا بالبحث بالمشاورة ٠‏ فهو رای | له سائیدہ ومر راته : واجتہاد فى التفسیر والتاویل , عدف إلى تحقیق المصلحة العامة ء 
ويلق تأبيداً من بعض وجھات النظر القانوئية »> ومن ن ٹم لا مجوز اتہامہ بأنه مسل , بنطوى على عدم مراعاة نصوص القانين 
من حيث موشسوخھا والخط ف تطبقها ء أو أساءة استعمال السلطة فى شاته » أو مخالفة روح القانون . تسا والأمر 
بتعلق برسوم جم رکیة » مما يقتضى من المصلحة القائمة على المطالبة بهوتحصيله عدم التفریط فى شانه : بل هو بتطلب مہا 
دقة فى البحث . . . ملا ضير علا بعد ذلك إذا فھمت هده اللصوص وفسبئها على وجه معين ۔ ولا جوز أن رب 


ميك لمديا ۴ هذه الحا! عل الخطا ١ا‏ دی ؛ 0 ۲ بد لاسا 1 ن یکون الخطاً جسما 35 وال هذا الس یں فاق 0 سے کے = 


۵ 


ولكن محكمة النقض فى حكمها بتاريخ ٥١‏ مارس سنة ١985‏ قد أطلقت 
الاشارة إلى الخطأ بغير تحديد قدر منه لمساءلة الحكيمة فیا تقول : ہ متی أقاء الحكر قضاءه 
مساءلة الطاعنة کت امنيا على تحقيق ااخطاً الذى استظهره من وقائم الق 
وظر ف الحال فا ء كان ما أورده الح استخلاصاً سائغاً للخطاً اللوجب للمسئولية من 
عناصر تؤدی اليه وق حدود سلطة 0 التقدیر ية( , 

وعلى آیة حال فإن الحكومة لا تسأل - فی نطاق المسئولية التقصيرية - عما يكون 
قد لحق الأفراد من ضرر بسبب تنفيذ أحد المشروعات العامة » إلا إذا ئ بے ا کت 
خا سیا بكرن سیا اغ 8ا 


۷ - وف مساءلة الحكومة على أساس مسئولية المتبوع عن التابع ء فإنه بتعين أن 
یکو نمت خأ قد وقع من الوظف » ویجب على الضرو 009.۳ عليه ء وان یکین 
هذا الخطأ من الموظف قد وقع اتا تاد الوظيفة أو اسا يذل طق لأحكام هذه 
المسئولية ٠‏ إلا يحل دون ذلك عدم استطاعة تعيين المخط * بالذا ت ء اذ يک المساء له 
المخدوم مدنياً أن يثبت أن الحادث قد تسيب عن خطأ أحد خدمه ؛ ولو تعدر تعيين من 
أخطأ من بينهم © . 

بش كان الات أن للرظلف قن اركب الكطا نات اة نال تادرة عمل باعتادا 
على سلطة وظيفته » وم بقع خخطأ شخصى من جانب الحكومة عند مقارفة الموظف هذا 
الخطأ » الذى أقم عليه الحكر بالتعويض المدنى » فتكون مسئولیة الحكومة بهذا الوصف : 
هى مسئولية التبوع عن تابعه ‏ جے۔ و سر | خطا شخصى وقع مہا 
وإنما تقوم مسئوليتها على آساس الخطاً الحاصل من الغير » وهو الموظف التاہم لها » وبذلك 








دلالة الخطا الموجب لمسئوليتها فى الحالة المعروضة . ( فى ٠١‏ لوفير سنة ۱۹۵۳ مخلة المحاماة . السنة الخامسة والثلاثون 
صحيفة ۱۹۰۸ رقم 95 ) . 

)١(‏ مجميعة ا , النقض . السنة السابعة . العدد الأيل . صحيفة ۳۱۰ رقم 45 وق هذا الح تقول ا حكمة العليا 
بأنه إن كان لھة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والاشراف علہا > إلا أن ذلك لا نع القضاء من حق 
التدخل لتقرير عسكولية الادارة عن الضرر الذى بصیب الغير مى كان ذلك 22 الى اهماما أو تقصيرها فى تنظم شئون 
المرفق العام أو الاشراف عليه . 

(؟) محكمة النقض المصرية - الداثرة المدنية - فى ۸ نوقبر سنة 14864 الحاماة . السنة الخامسة والثلاثون صحيفة 
صحیفة 1841١‏ رق ۹۳۹ . 

. ۱۳۷ ا حاماۃ . السنة السادسة والعشرون صحیفة ۳۷۲ رقر‎ ۱۹١۳ ومبر سنة‎ ٢ محكمة النقض المصرية فى‎ )٣( 


تكون متضامنة مع تابعها ومسئولة قبل المضرور عن افعاله غير ال لشروعة وفنا للمادة 
٣‏ من القانون اتی القديم 4 ولد مسو له هيك شا مل نه MM‏ 


۸ - وتطبق فی مصر قواعد المسئولية التقصيرية واحكامها » بالنسبة للحكومة ء 

كما تطيق بالنسية للافراد . وللمضرور- فى غير حالات القرارات الآدازية الى مختض 
بنظرها القضاء الاداری - أن برفع دعواه عل الحکومة وحدها » يطالبها بتعویض ما أحدثه 
الموظف من ضرر ؛ إذ لا يشترط لمساءلة المتبوع عن خخطأ تابعه أن یکون التابع حا ا أو مدل 
فى الدعوى التى يرفعها المضرور امام الحكمة ا على المتبوع ». وللمضرور ان يرجع 
على الموظف وحده » أو أن يقاضيه والحكومة معا . 

وللحكومة إذا ما كانت مساءلتها مقصورة على ما وقع من الموظف من ضرز ؛ أى إذا لم 
بقع خطأ شخصى من جانا غندما قارف الیظن الخطا الڈی احدث الضرر > للحگومة 
فى هذا أن ترجع على | الموظف عا تكون قد قامت بأدائہ من تعویض طبقاً ما تقضی به المادة 
۵٥‏ من القانون المدلى . 

ولقد قالت محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ ۱١‏ دیسمبر سئة ۱۹۵۵ إنه : 
می کان الحكر الجنائى قد قضی بإلزام ا موظفین المقترفين للجر عة متضامنین می 2 
كما قضى بالزام الحكومة بہذا اش بطريق التضامن مع ہولاء الموظفين على 
انہا سول عوج , مسئولية المتبوع عن | تابعه » ولیست مسئولة معهم عن خطأ شخصى وقع 2 
ساهم فى ارتکاب هذه ا حرییة » فاإنہا بہذا الوصف تعتبر فى حکم الكفيل المتضامن ء کفالة 
ليس مصدرها العقد > واتما مصدرها القانون : نإذا مت التعو بض ا حکوم به موظفيها ؛ 
باعتبارهم مسئولین عن إحداث الضرر الذى كان اساسا للتعويض » تنفيذا للحكم الجنائى 
الصادر فى الدعوی المدنية ء فان ها بہذا الوصف أن تحل محل الدائن ا حکوم م له بالتعو يض 
فی حقوقه ۽ ويكون ها الحق فى الرجوع على أفي من المدينين جميع ما دته وت للمادة ٦٢‏ 
من القانون المدش القديم ". 


. محکمة النقفى المصرية - الدائرة الدئیة - فى 15 دیسمبر سنة 1484 مجموعة أحكام النقض . السنة السادسة‎ )١( 
. ۳٣ العدد الأول صحيفة ۲۷۰ رق‎ 

( ۲ ) راجع ما سيجىء ببند ۸4٩‏ . 

(*) مجموعة أحكام التقض - الدائرة المدنية - السنة السادسة . العدد الأول صحیفة ۷۰ رق ۳۵ , 

















نوع 


5" - رجوع ا تبوع على تابعه 


4 - لقد سبق القول بأن مسئولية المتبوع المفترضة افتراضاً لا يقبل إثبات العكس > 
عما يقارفه التابع من فعل ضار ء تھا هى مسئولية تبعية ء فلا تتوافر قبل المتبوع إلا تبعا 
لقیام مسئولیة التابع > فمسئولیة المتبوع تدور مع مسئولیة التابع وجودا وعدما » وعلى هذا 
فإن مسئولية ا متبوع تنتق بانتفاء مسئولية التابع لسبب من الاسباب النافية للمسئولية . 

وإذ تقوم مسئولية المتبوع جنب مسئولية التابع”؟ فإن للمضرور ان برقم دعواه على 
المتبوع وحده يطالبه بتعو بضه عما رف تقر : | لا كب ناو ای 
عما أقرفه تابعه من فعل ضار > أن یکو هذا التابع مثلا فى الدعوى ال يرفعها المضرور 
لطالبة المتبوع بتعويضه ء مادام الريك ا التابع الممجب للمساءلة المتبوع . وذلك لان 
دعوى المضرور قبا ل المتبوع وكذلك قبل المسكول عن الحقوق المدنية » هى مستقلة اما 
وفى كافة الأحوال عن دعوى المضرور قبل التابع أو محدث الضرر . وتفريعاً على هذا » 
فان تنازل المضرور عن مخاصمة التابع غ او محدث الضرر - من كان ممثلا فى الدعوى - 
لا یعنی استبعاد مساءلة المتبوع ء أو المسئول عن الحقوق المدنية . 


۰, - ولكن إذا كان ذلك كذلك فيا إذا رقع المضرور دعواه أمام الحکمة المدنية ؛ 
فإنه يلاحظ أن الادعاء مدناً أمام المحكمة ا لحنائة 4 لا يقبل الا تبعاً للدعریٰ العميمية القامة 
على التابع 38 على من ارتكب الفعل الضار ء فاذا كانت 0 العمومية قد حرکتہا 
النيابة » فللمضرور أن يدعى بنا قبل المتبوع اسه آو قبل أحدهما وجده , ولكن إذا 
کان المضرور هر الذٰ بحرك الدعرى العمومية ع قد تتحرك هذه الدعوی احنائة 3 إلا 
بادعاء المضرور 22 بيات التابع أو محل الضرر الذى يكين کا ف تلك الدعوی 
وکما ان الفروز ان بطالب المتبوع وحدہ بالتعويض ٠‏ فله كذلك ان يطاب التابع 
وحذدٹ به ي أو ان يرفع دوا على الاثنين 1 
۱ - ومسئولية المتبوع ع المفرضة ع EEE‏ كم عن ماف بين المتبوع والمضرور 3 


لانہا شرعت فى مصلحة المضرور > وليس لأحد غيره أن يتمسك بهذه القرينة التى تقوم 
17( بک الف الف يدق ++ نویر سنة ۱۹٣۴‏ اخاماة . السنة ابسادسة والعشرون صحيفة ۳۷۲ رق ۱۳۷ . 


۸ 


على مجرد افتراض قانونی فى حق المتبوع . وليس للتابع ان يستفيد منه إلا إذا أثبت وقوع 
خطأ من جانب متبوعه . وإذا کان ؛ المتبوع لم يقع منه أى خطأ ء فإنه يكون له عند الحکے 
عليه للمجنى عليه » أن يطلب تحميل خادمہ > هو والمهمين معه ء ما الزم هو بدفعه تنفیذا 
للحکے الصادر عليه بالتضامن معهم . 

وتقضی المادة ع۱۷ من القانون الد : أتحصذاً یہسلا النطظے > بانے و للمسٹول 
عن عمل الغير كل الرضع ھی پسسی ات بکون فيا هذا الغير مسٹولا عن تعو يض 
الضرر » » فيجيز هذا النص للمتبوع ان زم على تابعه » بكامل ما یکون قد قام بأدائہ 
قد تعو بص 3 E‏ ادا كان قد صله ك ارضا حطا شخصی ۽ فعنادئدک رع المسئولية يدك 
وبين تابعه » ويتحمل المتبوع بقدر ما اسم به ى إحداث الضرر ٠‏ ولا يصح له ان يرجع 

3 8 1 3 0 6 ب © ١‏ 5 آ07 مسج 5 
عل التايع > إلا با يقوم بادائه هذا المتبوع سن نصیب التابع ! . كها او ارتب التابع 
حادثا بالدراجة الى وضعها المتبوع تحت تصرفه ؛ وكانت فراملها تالفة . ما اسہم ف وقوع 
الحادث > فتوزع المسولية ہما ©. 

وھذا الحق م ن بجع المتبوع على تابعه ؛ بما يكون قد اداه عنه من تعويض »۰ اما 

سا شا 3 8 سورض ع 

يكون فى كل انواع . خطا التابع » وكيفما كان قدر هذا الخطا » ولو كان 7 ہاو كان 


تعدا عن اسا عة استعمال سول الوظيقة )۲ 


Na‏ - ولیس من الجائز أن يرجع التابع على المتبوع بشىء"- ما عدا حالة اشتراكهما 
اللفطلات ولك ان بحتج ا تنص عليه الماذة ۱٦۹‏ من القانون الملنى من أنه ١‏ اذا 
تعدد ١‏ لمسئولين ل عن عمل شار كانوا متأ منين ف التزامهم بتعو بص الضرر وتکرن المسئولية 
فیا بینہم پالتساوی : إذ أن حك هذه المادة يتصرف إلى آلسٹولین عن اخطاٹھم الشخصية > 


9 عسيكية النقض المصرية فى ۹ مایو مله ۱۹٢١‏ ا حاماۃ السنة الثانية والعشرون صحیفة ۲۳۷ رق ۷۹ . 

(۲ ) ف هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ۳ يونيه سنة ۱۹۳۲ جازيت تريبيلو ۲۷ أغسطس سنة ۱۹۳۲ . وى 
٦‏ يوليه سنة ۱۹۲۸ داللوز ۱۹۲۸ - ٤۷۷‏ محكمة بوردو ف ٤‏ مارس سنة ۱۹۵۳ واللوز ۱۹۵۳ - ۳۷٣‏ وسحگمة بار يس 
ف ٠١‏ نوشبر سنة ۱۹۵۱ داللوز ۱۹۵۲ ."ص ۳۲٣‏ ازو : ال الأول بند ۷۲۸ وسافايييه الزء الأول بند ۲۸۷ . 

. ۷ محکمة السين فى 4+ أب كتوير سنه ۱۹۵۰ داللوز 1481 تنم‎ )٣( 

٠٢ وسحکمة باریس فى‎ ۳۱٣ - ١ - 19484 محکمة 01101-1016 فى ۹ مارس سئة ۱۹۵۵ جازيت دی باليه‎ ) £ (١ 
اد أن قلة مه ن الأحكام الشرنسية‎ . ٥۸٦ - ۱۹۵۰ ومازو : المجلة الفصلية‎ ۳۲٣ mm. ۷۲ نوشير سنة ۱۹۵۹ داللوز‎ 
. تقصرحق رجوع التبوع على التابع ء على حالنی الخطأ الجسم من جانب هذا الأخير » أو إساءته استعمال شون وظیفتہ‎ 

(5 ) محكمة Rorroi‏ فق غ فار سنة 144¥ ۱١۹ o1,‏ ومحكمة باریس ف ٢٢‏ اکتوبر سنك ۹۳4 داللوز 
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ولیس من یسألون افعال عیرھم “كما أنه لا محل للتمسك بنص ا ادة ۲۹۷ من القانون 
المدنى » إذ المقصود ا أن يكون من يوق الدين ء مديئاً شخصياً بقدر من هذا الدين . 
فلا يسرق حح هذه المادة على الكفيل المتضامن 

- ولقد سبقت الإشارة إلى ما قضت به محکمة النقضص المصرية من ان المسئول عن التابع 


ولیس مسولا معه عر: ن خطا شخصى وقع منه ٤‏ بعتر بهذا الوصف فى حك الكفيل المتضامن 

وان الحم الد قم ررتة المادة ۱٦١۹‏ من القانون الملش المقابلة للمادة ٠‏ يما بعدها 
من القانون الملل القديم .ا براد الا کے اتسا بك مسحو لي 13 س چت قت ں ٣‏ میحاق اس 
المتضامنين 2 وذلك فی 2 نکی الفعل الضار شس 


32 
I 
| 


وى 1 هذه اخكمة الل 5 اذا کان ٦‏ سس خملا شخصسا سن تس 3 
ولا يتحمل شا ف التعويض |٦)‏ 


المبحث الثالث 
المسثولية العقدية عن عمل الغير 


۳ إن المسثول عن عمل الغير ء الڈی يرجع عليه المضرور ؛ ليس هذا المسٹول 
هو محدث الضرر ؛ وإنھا ذلك الضرر يترتب على فعل غیرہ . الأمر الذى تلف اطلاقاً 


۳ بصدر عن المدين من اخلال بال امه العقدى 1 فالمسئولية ف هل! تنا 3 المدین 


ۓے 1 : 1 و ا =|| 5 
شخصیا . ما يستتبع القول + باته لیس من محل للمسئولية عن فعل الغير ف تلك العقید 


۲ ۰ 5 > 1 9 1 . 5 ۱۱ء ٠‏ ل رورے 
الى يلتزم فيبا المدين ذاته بتنفيذها '"'. ويرجع یق هذا إلى ما بشررہ القانين فى شأن العقّد 


5 - ولامکان اعتبار المسئولیة عن فعا الغير فى النطاق العقدى ؛ محجب أن يكو 


5 
قن ياك أ ة ln. le i)‏ + اق شم الال راغ عا تش رے ا 
سے عقيل صحیح ابرم تین انسٹواں وآ مضرور 3 وان 0غ اخلال هيبا سم اغا تتسميه من التزام 


سس س ل : 


۲۷٢ ڈیسحمر سك 14 المجموعة المدنية الأجحكام النقن . السنة السادسة . العدد اک صحيفة‎ ٦ گی‎ )١( 
, ۵ 5 


( * ( حا : responsabilitê du Fit d'autrui ên matiêre comractuclle‏ ا 1 : المحلة اك لفصلية للشانين 


الد ۱۹۱١۵‏ صحيقة ۲٦٢‏ وبلائییل وریبیر وإسمان : بند ۳۸۱ ٠‏ 


ا 





1 


أو ببعضه . ولکن هذا الإخلال لم يكن بقعل المدين بالذات ء واا بفعل شخص آغخر . 
فما يبرم من عقد بين المسئول عن فعل غيره ء وبين محدث الضرر » كالعقد الذى يبرم 
بين المتبوع وتابعه » لا يمنع من اعتبار المسئولية عن فعل الغير تقصیریة . وإذا كان الفعل 
الضار لا صلة له بالعقد ء أو لا تربطه به إلا رابطة عرضية ؛ فلا تعتبر المسئولية عن فعل 
الع لیر عقدية . فالأصل أن لا يسأل المؤجر عما بحدثه الستاجر هن ضرر للغير ء فلا ھی 
مسئولية عقدية » إذ ليس من عقد بین , دلك الموجر وهذا الغير . ولا هى مسئولية تقصیربقف 
اد ليس من علاقة تبعية بين ذلك الؤجر وھذا الستاجر . 


۹۵ - وإذا كان هذا الغير قد تدخل من تلقاء نفسه ؛ ا ترتب عليه الاخلال بالعقد 

سرت لو یہ فان هذا المدين یعبی من "ساٹ سی كان فعل هذا الغير 
ككن اغتبانع قية قاهرة لو حافتا مركا . وإلا فإن هذا المدين يكون مسكئولا » لا عن و3 
غيرة 6 بل عن فعله هو شخصضاآ + الذى يتأدى فى عدم احتياطه نع هذا التدخل من الغير 
وعلى الأخص إذا كان اجا مين مل افد كان يوعد . ولكى یتخلص المدين من عسئوليته 
الشخصة 4 لف ان د نیت 1 توافر أركان القوة القاهرة فیا بدا : من الغير من تدخل ترتب عليه 
عدم تنفيذ الالتزام . والؤجر إذ يلتزم نحو المستأجرين بانتفاعهم الحادئ بالعين المؤجرة ء 
ب تة لحتس مح ب فان ترح لی كيم + تو سی ااا 
الحدوء ؛ فقد يعني هذا المؤجر من المسئولية ء إذا كان هذا الفعل يمكن اعتباره قوۃ رة قاهرة 
ا اا > ولا يكون كذلك إذا كان يمكن للمؤجر أن يتوقع فيمن قبله مستأجراً : 
أنه يحدث مثل ذلك الضرر . 


۹ - أما إذا كان الغير قد عهد إليه بتتفيذ العقد المبرم بين الدائن والمدين ء كما 
إذا طلب المدين إلى أحد أن يعاونه فى تنفيذ العقد أو أن يتعهد بتنفيذه كله . فإن المدين 
یسال عما یقع من ن الاخلال بالعقد . وف راى E‏ نظر به الخطا ان مسئولية ذلك المدين 
مبناها خطأه العقدى » الذى يتأدى فى عدم وفائه بما التزم به + وإنه إذ يعهد فى الوفاء 
بالالتزام إلى غيره » فإنه يتعهد ضمنياً بأن يضمن ما يترتب على فعل أعوانه ٠‏ فيلتزم بتعويض 
ما يحدث عن ذلك من ضرر ع وإذا م یقم بهذا فهو خطا شخصی من جانبه ). ویرد 
على ذلك بأنه يحمل ثية المتعاقدين ما لا يمكن تحميله با ء بافتراض تعهد المدين بضان 


. "6 سافاتيه : الجر الٹانی بتد‎ ۲۰٢ رواسب : صحیفة‎ )١( 
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لم تتجه اليه نيته . وأما ار نظریة تحمل التبعة ع فی ر سک مسنثولية الد ن تقوم على 
ما يفيه المدين من غم يقيام غبہ بتفيذ العقد » يوجب تحمله الغرم فيه ) 

070 بقول بأنه إذ يعهد الدین فی الوفاء بالتزامہ إلى غيره > ریت افر 
محله ء ما يصبح به امتداداً لشخصيته » فإذا لم یقم هذا الغیر بالوفاء » فهذا يعادل تماما 
أن المدين نفسه قد أخل بالتزامه ء فالخطاً العقدی من جانب 7 کٹل المدين هو خطاً 
عقدى ف جاتب المدين الڈی ينوب عنه ذلك الغير ؛ ومبتى مسئولية المدين تقوم على اتحاد 
شخصية المدين ونائيه . )١(‏ 

والمدين لا يعنى من المسئولية إلا عا يثبته من قوة قا خر أو حادث مفاجی ۽ حال دون 
تشي التزامه ؛ ولا بعتر قوة قاهرة ولا سہا أجنبياً : ذلك الإخلال ف تنفيذ العقد تمن عهد 


اليه المدين بالوفاء به (۲) 


۸۷ - ويب لمساءلة الدین عن فعل غيره فى نطاق المسئولية العقدية » أن تقوم علاقة 
بين المدين والغير الذى ينوب عنه ؛ وهذه العلاقة ثتوافر ود الغير قد عهد اليه بالوفاء 
جا التزم به المدين ء وقد يوجب القانون ذلك كالوصى الذى يقوم بأداء ما يكون ال ليتهم مازماً به : 
فيسأل هذا الأخير مسئولية عقدية عن فعل الأول قبل الدائنین . وقد یکون عا 7 للمدين 
الاتفاق » کمن يختاره المدين للوفاء بالالتزام » ولو ل يبرم عقد وكالة . وكالعامل أو المستخدم 
فی یقوم به ثائباً عن صاحب المصنع + وكذل»ك اعوان أمين النقل !| لذين لل دخل ف تنفد 
ما يبرمه هذا الأخير من عقود مع المسافرين ن أو من ينقلون بضائعهم . وكذلك تابع المالك : 
كالبواب الذى یقوم بتنفیذ ما يلتزم به المالك نحو المستأجرين 


۸ - وإذا استخدم ا الك بواباً لعمارته » فإن ما يعهد به هذا المالك إلى البواب 
هو القيام عنه بما التزم به من صيانة ونظافة الأمكنة المشتركة . ورقابة العقار وملاحظة 
الطارقين » وهو ما يمكن أن يتعين بما انصرفت إليه نية الطرفين » ویمکن الاستہداء إليه 
بالعرف والعادات . 

فاذا اعتبرت مسئولية امالك عما يقع من البواب مسئولية تفصیریة ء فتكون مساءلته 
طبقاً للمادة ۱۷۵ من القانون المدى ؛ وف هذا يجب على المضرور من المستاجر ين 





۸۸۸ مازو : ال الأول اة‎ )١( 
وسئےه : صحیفة ام‎ ۷۲٢ وكابيتان : المجلة الفصلیة ۱۹۳۳ صحیفة‎ ٤ سكيه : المرجع السابق صححيقة‎ )٢( 
, وعا بعلو‎ ۵٥۷۷ وعكس ذلك درج 3 : اع ء السادش بل‎ 


YT 


أن عبت غنطا الراب اما اذا كانت اة عقدة + شا ق الكل بد , اما 
بنتيجة ٤‏ إعا هو جرد التزام بعناية » وى هذا يجب على المستاجر ان بقے الدليل فیا حدث 
2۱79 1 ہے . 0 ص اانه ك2 5 a ٣‏ 0 : 
من سرقة » على إهمال البواب أو المالك . وقد يتخلص هذا المالك من السئولیة إذا أثبت 
قيامه بما عليه من التزام العناية والتبصر ء دون أن يكلف فى ذلك إثبات السبب الأجنى 
فيا حدث (۱۲. 

ولكن قد يعهد إلى البواب فى بعض العمارات » بتوزیع الرسائل والطر ود على المستأجرين > 
فإذا وقع من البواب إخلال بہذا الالتزام > فمسثولية امالك هى مسئولية عقدية عن فعل 
غيره ع والالترام ف هله الحالة بعتبر التراما بنتبحة وله بتخلمع الال من المسثولية 
عما حدث من فقد طرد أو التأخير فى تسليم رسالة » إلا با يثبته من السبب الأجنبى 9 . 

۹ - فی كل تلك الأحوال وما إليها يحب لمساءلة المدين ء أن يكون ما وقع تمن عهد 
اليه ہتنفیذ الالتزام حال تأديته وظيفته أو بسييها . وأنه جب وقوع خطأ عقدى من جانب 
اعظ, اديج كاهو لاف مر وا الا فى تطاق الات اح . 

وإذا كان نمت التزام عقدی وقع الإخلال به » كان یتلف القاصر أو التلميذ أو التابع » 
الشیء الذى أودع لدى المكلف برقابة القاصر ‏ أو لدى المعلم أو التبوع » فمن ری أنه 
حب ان يستبعد من حیز تنفیذ العقد » ما یعنی بالاغيار ). ومن راق باه یکی المدين ان 
يتحمل المسئولية عن غبره ع كما كاك يقوم با عن نفسه یق حدود العقد وما يتضمنه من 
حخفيف او تشديد > فلا معبی لتطبيق بص قد یکین اکر شدة40) . وأما ٤‏ حالبی الغش 
والخطا ا حسم فإن احكام المسئولية التقصیر ية هى التی تطبق . 

ولقد طبقت بعض الأحكام ق فرنسا قراعد المسكولتين - النقصر نة والعقدية - فى 
الدعوى الواحدة . فقد قضی بمسئولية إدارة المستشنى عما حدث من ضرر لأحد المرضى 


لبن 


بسبب ترك الطبيب إياه بغير فحص وعلاج عدة أيام وليس من 


)١(‏ سحکمة النقض الفرنسية فى ۸ ابريل سنة 1441 داللوز ه144 - [- 1 وتعليق عا ومحکمة السن فى 
5 عایو سنة ١945‏ سجلة الأسبوع العانيق 7۹ = ۴ = ۲۹١٤‏ وق ٠۰‏ انوقير سنة ۱۹١۳‏ جازيت دی باله ١ - ۱۹٤٤‏ 
- /اا وق 18 دیسمبر سنة ۱۹٣١‏ جازيت دی باليه ٩ - ۱۹١۳‏ = ۱۱۰ 
)٢(‏ محكمة باریس فی ٢٢‏ يوليه سنة ١9485‏ جازيت دی باليه ۱۹۳۹ - ۲ - 441 وی ۲۹ ماو سنة ۱۹۳۳ جازيت 
دی باليد ۱٦۹ - ۲ - ٦۹۳۳‏ يمحكمة السین فی ٢٤٢‏ دمر سنة ۱۹۲۸ حازيت دی باليه 4؟ة ؤ = ١‏ د ۳4 . 
)٣(‏ بيكيه : المجلة القصلية للقانون الما 1414 صحيفة ٠١١‏ وما بعدها , 
٤ (‏ ) دعوج : سیری ٠٢١۹ -- ١ - ۱۹١۵‏ . 


۷۳ 


فيه إدارة المستشى ببذل العناية » ولكن المحكمة طبقت المادة ١84‏ من القانون المدئی 
الفرنسی - المقابلة للمادة 19/4 من القانون الملنى - إذ اعتبرت الإدارة متبوعاً والطبيب 

2 1 ۱ 5 2 
تال >> كنا اننا عرفيت لخت ها عبيكت به ادارۃ المستشنی من اعتبار فعل الطبيب سبيا 
اتا 0 


فى التشریعات الحديثة 


5٠‏ -لقد وضعت بعض التشريعات الحديثة سا خاضة بالمسئولية العقدية 
عن عمل الغير ء با بنحو يبين منه أنها تق هذه المسئولية على فكرة نيابة الغير عن المدين 
فالقانون المدنى الألمانى فى ۲۷۸ يقرر مسئولية المدين عن خخطأ نائبه قانوناً وعن أخخطاء من 
يستخدمهم فى تنفيذ ما يلتزم به » بالنحو الذى يسأل فيه عن خخطته الشخصى . وتقضى 
المادة 75١‏ من قانون الالتزامات البولوی 
prévaloir du fait qu'une autre personne a êlê‏ عد “le clêbiteur ne peut pas‏ 
charete de Iexéeution de Tobligalion, même d'une manière licite, ni du 1‏ 
que Fobllgation contraclêe en son nom devail être exêcutée par son reprêsent-‏ 
ant lkgal. 11 rêpond des actions ei abstentions de ces personnes comme cle‏ 

ses propres actlons ۶۱ abstentions”, 


فى هذا ا أا نامس عا ا ا عی قائت امات او 


ان ال م + قل وض جره عى ا 
العقدية عن عمل الغير » على نحو ماورد انا بالمسئولية التقصيربة عن عمل الغ 
بالمادة ۱۷۳ . وإتما جاء فى المادة ۲١۱۷‏ من هذا القانون أنه و كذلك حوز الاتفاق عا 
إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفیذ التزامہ التعاقدى ٠‏ إلا ما بنشأ عن غشه 
أو عن خطلہ الجسم ٠‏ ومع ذلك بجوز لفن , أن يشترط عدم سثوليته عن الغش أو اطا 

الذي بقع سن ےا بستەخد مهم ۲ تنفيك التزامه ١‏ . على أنه لس من جدل 
فى أن هذا النص يقرر مسئولية المدين أساسا عن عمل الغير ء إذ لا يسوغ أن يباح له 
اشتراط عدم مستوليته عن خظا من يستخدمهم فى تنفیذ الترامه إلا اذا كان مسٹولا غن 
ذلك 





١ (‏ محكمة دنجين فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۰۳ سیری ۱۹۰۹ ٢-‏ - ۱۱۸ وتعليق بير و . 


۷٤ 


كما أن مت نصوصاً فى هذا القانون جاعت تطبیقاً للمسئولية العقدیة عن عمل الغير > 
كالمادة ١٥۷۹‏ خاصة بعقد الأنجار . وإذا كان المقاول مستقلا یق عمله عن صاحب العمل > 
ويتصرف فى اعمال المقاولة بغير ان يخضع فى ذلك لتعلیات رب العمل ٠‏ فلا يعتبر القاول 
تابعا لرب العمل ؛ ویسال المقاول وحده عما يرتكبه من خطا فیا یقوم من عمل . ولكن 
بجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن » إذا م 
يكن تحت ما ملع اس ذلك . وق هذه الحالة يكون المشاول سٹو قبل رس العمل مسئولبة 
عقدية عن المقاول من الباطن . الذى كلف بتنفيذ العمل - المادة 55١‏ من القانون 
المدلى - . 


المسثولية الناشئة عن الأشياء 


م - إن المسئولية الناشئة عن الأشياء » هى السند الذى يعول عليه أنصار نظرية 
تحمل التبعة فیا يريدون من اتخاڈھا أساساً للسئولية بصفة عامة بدلا من الفكرة التقليدية 
للخطأ ء ولكن كما تقوم مسئولية الشخص عن فعله » والمسثولية عن عمل الغير » على 
الخطأاً أساساً ؛ فاتے ذلك یب توافر الخطاً فى السصویة الناشفة عبن الأشياء 

la responsabılitê du faut des choses. 

ولقد أقر القانين الرومانی المسثولية عن الأشياء ء على اعتبار أن الحى عمدنصة من 
الأشياء كالعبد الرقيق والحيوان » وان کان لا ذمة مالية له » ولا بمكن مقاضاته » فإن ما بحدثہ 
من ضرر يحب أن يعوض عنه المضرور » وإنه طبيعى أن يرجع فى ذلك إلى مالكه : 
ال كان عليه تعويض ما احدلہ الشیء الذى علكة من ضرر ء إلا إذا ثرك هذا الٹیء 
للمضرور ”“. وهكذا كان يلزم المرء فى القانون الر ومانى ء ولو لم يثبت خطأ منه » بتعويض 
الضرر الذى بحدثه ما علكه من شىء غير حى #éصنموصا‏ » لافتراض الخطا ف جانيه . 


ولقد ذهب إلى هذا ایضا اکر الشراح فى عهد القانون الفرنسی القديم ومنهم دوماے 
وكان لا يكلف المضرور باثبات خطا مالك الشىء فى الحالة الى يفرض فيا إهماله > 
كما فى تركه حیوانه يرعى فى زراعة الغير ء وأما فى غيرها فيجب على المضرور إثبات الخطا 
من مالك الشىء . 
ف يصع التقنین الى الفرنسی مدا غاا للمستواية الناشية عن الأشاء 3 ولکن 
المسئولية عن الحيوان تقوم فيه على فكرة الخطا فى الحراسة من جانب صاحيه » كما 
ڑا ) سورتا: ازع الٹائی بند ١4١١۷‏ دوج : اطز الخافس بند ۹۸۲ . 
(؟) ف الکتاب الثاني . الفصل الثامن الميحث الثاتى عن الحیوانات والثالث عن البناء , 


ج 


5 ك۷ 9 


أن المسئولية عن البناء تقوم على الإهمال فى صيانته » أو على جهل من استخدمهم 
ف بنائه . 

وسنعرض لتفاصيل المسئولية یق کل من الحالات التلاث للمسئولية الناشئة عن 
الأشياء : وهى المسثولية عن قغل الحيوات > والمسعولية عن البناء > وا مسشولیة عن الأشياء 


الأآحری 5 


الممبحث الأول 
المسئولية عن فعل الحيوان 


۳ -ينص التقنين المدلى الفرنسى فى المادة ۱۳۸۵ منه على أن : « مالك الحیوان › 

أو من يستخدمه » فی الوقت الذى يقوم فيه استخدامه له » يسأل عما بحدثہ الحيوان 
من ضرر ؛ سواء أكان هذا الحيوان فى حراسته ء أو ضل أو هرب منه» . 

وكانت المادة ۲١٢١/۱٥۸۳‏ من القانون الدی القديم تنص بالاتی : (وكذلك یلزم 
مالك الحيوان أو مستخدمه بالضرر النائی عن الحيوان اذ کور » سواء كان فى حمازته 
3 سرب مہ٢‏ . 

ومؤدى هذين النصين - رغم ما بینہما من خلاف يسير فى التعبير - أن المسئولية عن 
فعل الحیوان هى مسئولية مضرضة ء فلا يكلف المضرور باإثبات الخطأ من جانب مالك 
الحيوان أو حارسة » وإتما عليه أن يتبث العلاقة المباشرة بين فعل الحيوان وبين ما أصابه 
من ضرر ؛ أى ما بحب توافره لقيام المستولية طبقاً للقواعد العامة . 

فمالك الكلب مسئول عن سقوط راكب الدراجة ء بفعل كلبه الرابض فى الطريق ء 
ما دام هذا المصاب قد أثبت أن سقوطه تسبب فيه الكلب20. كما يسأل الصياد عما 
يحدثه من ضرر ؛ سقوط کله والتيتل الذى كان يطارده » من فوق صخرة مرتفعة على 
سیکن ۳ 

ولا يحب لتوافر رابطة السببية » أن يمس الحيوان » ذلك المجنى عليه الذى أصيب 
بالضرر . فإذا استولى الذعر على المجى عليه فسقط ء عند رؤيته لثور هارب من حلبة 








ڑآ محگمڈ 0083۰[ فی ۹ دسمير سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۰۱ = ۷۲ , 
( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۳۹ مابو سنة ۱۸۵۲ داللوز ١ - ۱۹۵١‏ - ۲۸۲ 


رفن 


السباق ؛ فإت مالكه يسال عن الضرر الذى لحق بذللك الجنی عليه .٠«‏ ولا يتخلص مالك 
الحيوان من المسئولية ء إلا بما يثبته من أن وقوع الحادث كان بسبب اُجنی . 


5م - ولقد أقر القانون المدنى فیا نص عليه من هذه المسئولية بالمادة 195 تلك الأحكام 
السالفة » وان كان قد نوه صراحة بفكرة الحراسة ؛ نما بقول : 

حارس الجر ےرا 1 يكن تالكا ا و مكيل خم ا اة عن یس 
ولو ضل الحيوان او تسرب > ما م يثبت الحارث أن وقوع الحادث كان بسبب اجنى 
لذ بد له فيه ع © , ۱ 


۳٣٣ جازيث دی باله ۱۹۰ - ۲ د‎ ۱۹٤۰ ديسمير سنة‎ ٢ محکمة النقض الفرنسیة فى‎ )١( 
من القانون : « يعتير هذا‎ ۱۷٦ المقايلة للمادة‎ ٤ وقد قال الشارخ ف مذ كرة المشروع التمھیدی عن الادة‎ ) ٣إ‎ 


النص متقدماً على نظيره فى تصوص التقنين المصرى الحال من ناحیتین : 

(ا) فيلاحظ من ناحية : أنه نوه صراحة بفكرة ١‏ الحراسة » وجعل حارس الحيوان مسٹولا عما بحددلہ الحيوان من ضرر 
وهذه الفكرة لا تستخلص إلا اقتضاء من دلالة عبارة المادة ۲٦٥/٥١‏ إذ تنص على إلزام ہ مالك الحيوان أو مستخدمه 
بالضرر الناشیء عن الحيوان المذ كور » . وقد جهد الفقه الحديث فى تحليل فكرة الحراسة تحليلا دقيقاً بلغ به أحيائاً جد 
الژرھاف أو الّہافت . فهر يفرق على الأحص ب بين الحراسة المادية والحراسة القائونة ء والثانية دون الأول فى الى تبنی غلیہا 
المستولية وعلى هذا النحو أل مالك الحيوان > می كانت له الحراسة القانونية » عما يحدثه هذا الحيوان من ضرر 

و للراثض ؛ الذى استخدمه للعناية به . وقد عي التقئین الليثالى بالنعم ى على هذا الحكي فى عبارة صریحة ء فقضی فى الفقرة 
الثائیة من المادة ٠۲۹‏ بان « تلك المسئولية تترتب ہ ولو كان الحارس المضرور قد ارتبط من قبل بعقد من العقود ء كاجارة 
الأشخاض مثلا ۽ مالم ينص عل حلاف ذلك ہ ویراعی أن الحراسة القانونية تظل قائمة اولو ضل الحیوان 5 تسترا . 

(ب) وبلاحظ من ناحیة أخترى أن المشروع اختار صراحة فكرة الخطا المفترض > وجعل منها أساساً مسژولیة حارس 
الحيوان . وقد جرى القضاء المصرى على اتباع هذا الرأى › رغم أن المادة ۲۱۵/۱٥١‏ من التقنين المصرى لم تذ کر شيا ق 
هذا الشأن . وقد وقفت التقنينات الأجنبية من فكرة 3 افتراض النخطأ هده ؛ مواقف مسختلفة ء فيا يتعلق بقوة القريئة الى تقوم 
علیہا من حيث جواز سقوطها أو عدم سقوطها بإثبات العكس . فبعض هذه التقئينات بيبح لحارس الحيوان الاكتفاء بإقامة 
الدليل على أنه التزم الحيطة الواجبة لمنعه من الاضرار ٠‏ أو لرقابته ر المادتان ۸٦/۹٤١‏ من التقئينين التونسى والمرا كشى : 
والمادة ۲۳۹١‏ من التقنين البرتغالى والمادة ۸۳ من التقنین الألانى والمادة ۱۴۲۰ من التقنين النمساوى العدل والمادة ١ه‏ من 
نقنین الالتزامات السویسری ١‏ والمادة ٠١۲۷‏ من التقنین البرازيل > والمادة ۰ من التقنين الصيى ) . وبعضہا لا يبيح إلا 
اثبات السيب الأجنى ( المادة ۸۱ من المشروع الفرنسى الإيطالى » والمادة ۱۲۹ من التقنين اللبنانی ؛ والمادة ۱۹۰۵ من 
التقنين الإسبانى ) وهذا هو ما اختارہ القضاء المصرى والقضاء الفرنسى ويتوسط التقنین البولفى هذين الرأبین ٠‏ فیکتنی من 
حارس الحیوان باقامة الدليل على ان خطا ما لم بقع منه »> او من احد من يسال عنہم ( المادة ۸ ) مع ذلك فهو غير 
للمحكمة رغر قيام هذا الدليل ء أن تلزع مالك الحيوان أو مسنخدمہ بتعويض کل الضرر أو بعضه ؛ إذا اقعضت العدالة 
ذلك ؛ مع مراعاة الظروف » ويسار المضرور ومالك الحيوان او مستخدمه + بوجه خاص ( المادة ۱٥۹‏ ف فقرتها الأخيرة ) 
ول ان بع ا إلا إثبات السبب الأجنى ء اقتداء بما جری عليه القضاء المصرى فى هذا الشأن . ( مجموعة الأعمال 


احق بد للقانوت ادد الع الٹانی ب شه ETE‏ وعا بعدها ) 1 


وقل و رك التعير یق هذا النص بحارس أ يوان + لحر ونته واتساع نطاقه لكل الصور 
الى يشملها التعبير الفرسی ٤ص‏ ھا ء فيكين مستولا من له حراسة الحيوان ع والٹز م 
برقابته وبان يحول دون ما يحدثه من ضرر . 

ونعرص فيا 00 ی لما YET‏ دراسة هذه المسئولية من تفاصيل : 


هم بی انصار النظرية التقليدية عن الخطا + أن 5 المسئولية عن فعل 
الحيوان هو الخطأ الذى مؤداه نقص فى رقابة الحيوان » بيا یری أتصار نظرية تحمل النبعة 
ان هذه المسئولية تقوم على فكرة الغرم بالغنم » فمن يفيد من الحيوان عليه أن يتحمل 
ما يتسيب فيه رق مر ان 

ولقد تاثر القضاء الفرنسى بفكرة تحمل التبعة »> فيا كان یہدف اليه من رعاية المضرور 
وتلطيف ظروفه . مع استقرار هذا القضاء على تطبيق المبادئ التقليدية . فكان يذهب إلى 
أن اساس هذه السٹولیة هو افتراض الخطاً فى الرقابة من جاتب حارس الحيوان . 

ولكن مشايعى نظرية تحمل التبعة يعترضون بان القانون قد فرق بين مسئولية المرء عن 
فعله الشخصى » فیقیمھا على الخطاً » وبين أخوال المسئولية المفترضة » فتقوم المسئولية قبا 
على فكرة تحمل التبعة ء فردت محكمة النقض الفرنسية على ذلك بحكمها الصادر 
في 17 يولية سنة ۱۹۳۸ بان الفرق بين الحالتين فى عبء الاثبات وف قرة القرینة المفترضة 9 , 
وكانت بعض الأحكام تمعد ا فكرة غير الخطا الرض اساساً هذه المستولية ”ک. إلى 
ان كان حکم الدوائر المجتمعة محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ١"‏ فبراير سنة ٠۹۴۳١‏ ) 


١ الجلة القصلية‎ 3 rrsponsabilitê du fat des animaux dans la doctrine classique: Grouzel ) ١ ( 


صحیفة ۲۳ با بعد ها , 

ز٣‏ م داللوز ۹ - ۹ = ۳۳ وتعليق سافانيية . 

۳) فقالت محكمة totalement étranger ã la préêsomplion : Montlugon‏ عت Fêlêment de prot‏ و 
٤ء que par article 1385 Û.‏ ,ا ,1384 de faute êtablie tant par l'article‏ فى ۷ فبراپر سئنة ۱۹۴۸ سیری 
۶۸ - 5- 115 ., 

ڑ8٤)‏ داللوز ۱۹۳۰ - ١‏ لاه . 


4 


الذى جری تعبيره بالمسعولية المفترضة بدلا من التعبير بالخطأ الفترض : ما استغله أنصار 
نظرية تحمل التبعة فى تآبید وجهة رايهم . ولکن أغلب ال لشراح لم ير فى ذلك ميلا عن اعتبار 
الخطاً اساسا السشرلة فى کل الأحوال. . 

ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية فى حكمها الصادر بتاريخ ٥‏ مارس سنة ۱۹۰۳ 
بأن أساس المستولية المفترضة فیا ينشا عن فعل الحيوان » یقوم على الالتزام بالحراسة مقابل 
ما بختص به الحارس من سيطرة عليه فى توجيبه ورقابته واستعماله '. 


وعل هذا الغرار كانت تسر جو ہے ا كات وا الأنتفاء هده المسئولية 


أن بق الجارس الاو على وقوع الفعل الضار بسبب اجنی »> كالشوة القاهرة 7 الحادث 
الفجائی ؛ أو خطأ المضرور" . 


٩‏ - فهذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض من جانب الحارس > موّداه إخلاله 
ما برض القانون من واجب الحراسة علتدع ذا دصل عاط > وكذلك على ما برص من 
فریتة السببية » فليس عل المضرور إلا أن يقبت أن المدعى عليه هو حارس الخيوان > 
وأن الضرر قد وقع بفعل هذا الحيوان ٠‏ ومی قام الدليل على | حراسة المدعى عليه للحیوان ‏ 
فليس له نی الخطأ عن نفسه . ولكن لکی بتخلص من المسئولية > عليه أن يقي الدليل على 
أن حراسة الحبوان كانت لغيره > وقت وقوع الحادث . أما قرينة السببية فتقوم على ما يفرض 
من انعدام السبب الأجنى ء حتى يثبت الحارس عكس هذه القرينة ء با يقدم من دليل 
على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنى كالقوة القاهرة فیا يحدث من قصف الرعد الذى 
بخبل الحصان . وكخطأ المصاب بدخوله لغير داع بمكان مسور » فيعضه الكلب الذى به ء 





. وتعليق سافائييه‎ ٤۷۳ - ۱۹۵۳ داللوز‎ )١( 
مختلط والى تيجب مسئولية مالك‎ ۲٦٢ وتقول محکمة الاستئناف المختلطة : إن القربنة المستفادة بنص المادة‎ ) ۲ ( 
الضوان عن الضرر الناشیٴ عن الحيوان المذكور سواء كان فى حيازته أو تسرب منه ء لا یکن دحضها إلا فى حالة إثبات‎ 
و بهذا‎ ) ۳۷١ رقم‎ ۸۰٦ أبريل سنة ۱۹۳۵ المحاماة . السنة السادسة عشرة صحيفة‎ 1١ القرة القاهرة أو خط المجنى عليه ( فى‎ 
. ۱۸ صحيفة‎ ٠١ المعنى فى ۲۷ نوشير سنة ۱۹۰۳ م‎ 
» وتقول محكمة استثناف مصر : الأصل أن مالك الحیوان أو مستخدمه » مسئول عن الضرر الناشئ عن الحیوان‎ 
اللهم إلا إذا قام الدلیل القاطع على أن الضرر الذى أصاب الغير ء اما أصابه بحادثة قهرية أو بإهماله هو . ويستفيد من‎ 
الممثولية المفروضة فى الأصل ضد المالك » الشخص الأجنى عن المالك ء > كما يستفيد منہا الأشخاص الذین ف خدمة‎ 
مالك الحيوان وكلفهم هو بأن يقودوه ويعتنوا به أو بقوموا مخدمته ( فى ۱۷ یونیة ۱۹۳۱ الحاماة . السنة الثانية عشرة صحیفة‎ 
. 588 رق‎ ٠١8٠١ مایو سنة ۱۹۲۹ ا حاماۃ . السنة التاسعة صحیفة‎ ٠١ رقي 5 و ذا المعنى فى‎ ۹ 


A 


إذا ما كان الدخول رغم تحذير البواب منه . على أنه إذا لم يكن من محل لمساءلة صاحب 
السيرات طلقا اة اة > لق المشروى ارت الط ف جاتب ا 
الحيوان » فيقضى له بالتعويض طبقاً للقواعد العامة فى المسكولية . فاذا دخا ل خديقة 
منزل بها كلب طليق ٠‏ رغم ما یعرف من حظر الدخول إلا بصحبة أحد الخدم ؛ 
الكلب ء فان له أن بیت أن نمت خطا وقع من ضاحب الحیوات أو تابعيه ؛ ب ركهم 0 
يشطح ف الحديقة بغير قيده و FP:‏ 0 

ولا بعتبر خطا تطوع شخص لوقف حصان جامح » فما يصاب به من قام بہذا الإ٘جراء 
بعوض عنه طيقاً ذه المسئولية ) . 

فليس من مسثولية قيل حارس الخيوانات ء عما أصبب به أحد الزائرین بفعله من 
إدخال ذراعه بین القضبان ليقدم طعاماً للأسد الحبيس بينها » رغم ما نی عنه من ذلك 
بالاعلانات العلقة9) . 

للا سال صاحب خلایا النحل » عما حدث من لدع نحلة لحصان شخص آخر 5 
لا نین فن اجتكاك الحصات يزب الشجر الئق بحط بتلك :الخاضا (۴. 

وإن ما يقع من حادث بسبب الانحراف المفاجیئ من حصان عندمااعرضته سيارة ء 
اما يعزى السبب فيه إلى قائد السيارة » الذى بدلا من الوقوف بسيارته أو على الأقل تبدئة 
سرعبها » فانه أرسل اشارات اث الحصان .٥٦(‏ 

على أن ما يحدث من انزعاج الحيوان لا يصلح وحدہ وبذاته لى المسثولية المفترضة » 
عما بقع من ضرر بفعله » وإنما | کر سنا يحب الغرقة بين ھا يكرن من هذا الا" نزعاج بسبب 
عادى » كغشى البصر من ضوء الأنوار القوية les phares‏ أو لصوت بيق السيارة ؛ آو مرور 
القطار ع أو ها فى رفسة الحيوان بسبب وضع حدية له . فهذا وما إليه لا يكنى لإعفاء 


)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ٠٢‏ ینایر سنة ۱۹۰۵ داللوز ۱۹۰۰ - ٢١۸ - ١‏ وفی هذا المعنى محكمة شامبيرى 
ف أول ديسمير سنة ۱۹۵۴۳ داللوز ۱۹۵١‏ - ۱۷۵ , 

(؟) محكمة الاستناف المختلطة فى ۳ أبريل سنة ۱۹۳۰ء 41 صحيفة ٠٤٤‏ 

. محكمة استثناف مصرق ۰ أكتوبر‎ )٣( 

( £ ) محكمة Boulogne-sur-mcr‏ فى ۵ مارس سنة ۱۹۳۲ داللوز ٣۱۳۳‏ = ۹۱ وق هذا المعبى محکمة السين ف 

. ۲۹ جلة الأسبوع القانيق ۱۹۳۵ صحفة‎ ۱۹۳٣ نوشير سنة‎ ٣۳ 

( ه) محكمة ۲۳ :31001-810 فى ۱١‏ يناير سنة ۱۹٤۸‏ جازيت دی باليه ٦١‏ ماہو سئة ۱۹۵۸ . 

٦ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فی ۲۷ مايو سنة ۱۹۳۵ جازيت دی باليه ۱۹۳۵ - ۲ - ۲٢٢‏ . 

(۷) محكمة تہ چ۸ ف ٠‏ ینایر سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۱۹ - ۳۰ وتعليق هری لالو . 


چو ہے 


۸۷۱ 


حارس الحيوان من ا مسئولیة . ویفرق بينه وبين ما إذا كان الانزعاج للحيوان ولید حادت 
غير متوقع کسقوط الصاعقة على مقر بة منه ؛ وكذلك كسقوط شحرة فجاة () . 

و يعتير عه ےکا ٠‏ اذا كان ااضرور حدقاً وقد ترک والده يقرب من عشة الكلب : 
مع ما يعرف من شراسته 9©. وكذلك. فیا يصاب به حارس الحيوان من رفسته » ومع ما يعرفه 
مالک عنه من هذا ؛ فانه لم حطر به من تول حراسته ۴. و إذا ما ترك حمار فى الطريق 
دون وثاقه ء فاصاب احد المارة الذى تعرض له(). 

ولكن لا يعتبر خطأً تطوع شخص لوقف حصان جامح » وما يصاب به من قام بهذا 
الاجراء » يعوض عنه طبقاً لأحكام هذه المسئولية المفعرضة © . 


۷/ - ولقد أخذ الشارع المصسرى فى القانون الد بفكرة الخطا المضرض 
فجعل منہا اساسا هذه المسئولية » فلا يصح إثبات عكسه . وعلى ما سبق قوله لا مجوز ان يني 
حارس الحيوان الخطا عن نفسه » ما دام قد ثبت انه كان الحارس وقت حدوث الضرر 
ولكن الشارع فى المادة ۱۷١‏ من هذا القانون قد أباح الحارس » لت المسئولية عن نفسه ء 
أن يغبت ان وقوع الحادث كان يسبب اجتى لا يد له فيه » ای ان يننى علاقة السببية على 


¶۲ - المسثول عن فعل الحيوان 


4م - لا محب أن تحصر المسئولية عن فعل الحيوان فى مالكه وحدہ ؛ فتنص الادة 
۵ من القانون المدى الفرنسی » على اعتبار المالك مسئولا » وكذلك من يستخدمه .ع 
عما يقع من ضرر | وت استخدامة, کساج الحييان + أو مسعیرد > أو من له سق 
مو مركن يدي Ne GIN‏ ساقي رات ضو الاق 


ت 


١3‏ ) واعتبرث محکمة الإسكندرية للخلطۂ أجراس مركبة الحريق ء قوة قاهرة فیا تسبب من انزعاج حصان ( فى 
۸ دیسمبر سنة ۱۹۳۸ جازيت ٠٢‏ صحيفة ۷۱۲ رقي ۸۷۱) وق هذا مازو : الح الثالى بند 1505 . 

(۲) محكمة Baugé‏ فى ۱۹ أكتوبر سنة ۱۹٢۹‏ جازيت دی باليه 1١‏ تور سته 1444 ۔ 

, ھ۰۳٣‎ - ۱۹۵١ عایو سنة ۱۹۵۲ داللوز‎ ١5 محكمة ع0 فى‎ )٣( 

(4) محكمة الاسكناف المختلطة فى 4 دیسمبر سنة ۱۹۰۸ م٦۲‏ صحيفة ٤۸‏ . 

(هع محكمة استثناف مصر فى ٠١‏ أكتوير سة ۱4۹۳۰ المجميعة ۲۷٢ - ٢٢‏ - ۹۵. 


AAT 


وف خصوص القانون المدق فى مصر : فقد تضمنت مناقشات لة القانون 
المدنى بمجلس الشيوخ » أن التطور اتجه إلى الاعتداد بالسيطرة الفعلية » وأنه على هذا 
السو يال عالق ات + عق كافك لو العامة الا ج بت .هذا الان عرق 
ضرر للرائض الذى استخدمه للعناية به «). 


۹ - ومن ٹم فإن المعيار فى المسئولية عن فعل الحيوان » هو وجود الحیوان فى حراسة 
شخص معين » أى السيطرة الفعلية لهذا الشخص ولحسابه » فى التو جيه والرقابة والاستعمال 
وقد يكون هذا الشخص غير مالك الحيوان أو حائزه . على أنه إذا كان الشخص مالكاً 
للحيوان. وحائراً له » فالأصل أنه يعبر حارسة© . ويب أن , یقم الدليل على ما قد 
بدغيه من .أنه لیس خاوں الخرات .وا مكارت مل 3 مشتركة ؛ فالالتزام 
اران رت تق طاب ا كين :0 كل ااا اشرو قا 
اس بالتعويض كاماك عل اشن المسئولية المجتمعة اد امہ 11 . 

٠١‏ - وإذا انتقل الحیوان إلى يد أخرى غير يد مالكه » فيكون ذلك بأن يضع أحد 
بده على الحيوان بغير إرادة مالكه . وقد يكون المالك هو الذى عهد به إلى غيره . 

فق الال الاو كما لی عرق ان > ار “گنا لی اسل اسان الات 
لحساب نفسه بغر سيطرة عليه من سيده . انه بی هذه الحالة بسقط عن عاتق مالك الحوان 
الالتزام بالحراسة > اذ بفقد السيطرة عليه ف توحيبه ورقابته واستعماله » عل ما تیحب 
الدوائر المجتمعة بمحكمة النقض الفرنسية » بحكمها الصادر بتاريخ ٢‏ ديسمير سنة ١914١‏ 
لقیام الالتزام بالحراسة . وتؤكده الدائرة المدنية بہذہ ا حکمة فى حكمها الصادر بتاريخ 
٥‏ هارس سنة ۱۹۵۳ عل ما تقول : et d'usage qui‏ عا ةصاصم tpouvoirs de direction, de‏ 
راع lly )© caractérisent le‏ تكون الحراسة للسائق 5 السائس فى تلك الحالة : 
لان لكل منہما السيطرة الفعلیة عليه ؛ ولا بغض من ذلك أن تكين تاك السيطرة قد اختلسٹ 
أو آم لسك شه با يكن هذا اقفر ق ماع ا ر غا )ذاقنا من 
رم مجموعة الأغمال التبحضيرية للقاتون المدنى ‏ الہ الثاني صحیقة 485 , 

(؟ ) Monluçon‏ فى ۱۷ فبراير سنة ۱۹۲۸ سيرى ۱۹۲۸ - - ه194 . 

ر ۳ ) سیری ۱۹٤۱‏ - ۹ - ۲۱۷ وق هذا الحكر قد رفضت الأخذ۔ غا کان يقال مز ل 
الى حول فیہا القانون للشخص سيطرة عل الشیء . ما تتحقق به المسئولية . وبين الحراسة المادبة ا1ے ٭ 0ا الى تخلو مز ١‏ 


حى عل الشىء ( مازو : ال الثانی صحیفة ۱۰۹ بند ١١١۹‏ ) . 
رغ خاللوز ۱۹۵۳ - ۷۳ وتعليق سافاتيه . 


TAT 


عل تعويض من سارق أو سائس ؛ إلا أنه قد یمکن له أن يرجع على مالك الحيوان ء بما قد 
شته من خطئه الشخصی طبقا للقواعد العامة .)١‏ 

وأما الحالة الثانية > أى الى فا يعهد المالك بالحيوان إلى شخص آخر ٠٥×‏ > 
فالمفر وض أن مت عقداً بيرم بين مالك الحبوان وهذا الشخص »> عمقتضاه ينتقل 
من يذ الالك الى ذلك الشخص . و«المستولية عن فعل الحيوان تنتقل بداهة 5 8 
ارادتيهما المشتركة إلى نقل السيطرة الفعلية من الأول للثانى . وإذا تعرف ذلك من العقد > 
فالأمر فيه يرجع إلى الواقع ء ما إذا كان المالك قد عهد بالحيوان إلى آخر » ولكنه احتفظ 
لنفسه بالسيطرة عن أ ألا عت لمم اعت فا اک ذلك الشخم نوكل اية ال 
فلیست العبرة فى تعرف من له السيطرة على الحيوان » يمن ان ف السيطرة » 
وإِنھا بالواقع فعلا » فقد تتوافر هذه السيطرة لشخص بغير حق له فيا . ويكون الرجوع 
إلى إرادق المتعاقدين بعثابة استہداء فى هذا السبيل . 

ولقد استقرت الأحكام عا لی أنه يحب لاعتبار حائز الحیوان حارساً » أن تكون له سلطة 
عليه © . فالمصارع فى حلبة مصارعة الثيران ء له السلطة على الثور » وبالتالى له الحراسة 
عليه » وليس لنظم الحفلة شىء منہا منذ اللحظة التى يدخل فيا المبارز والثور 
ا 


۸۷۱۹۱ - وتبی السلطة الفعلية لصاحب الحیوان 3 ادا ما عهد به ۲ ا ستل أفية ایا 
سحا ر سه 3 وڈ محل لاثارۃ مسئولیة المتبوع عن التابع 


والراعى الذى يسرح ومعه كلبه المملوك له 3 ی تنقله عواشى سيده ع اعا یستخدم کلبه 
لحساب صاحب المواثى » وق هذا يتخلى الراعى عن سلطته إلى صاحب الواشی الذى 
يكون تود عما بحد ته هدا الحوان ص ضرر8) 


(١ں‏ راجع ما سيجىء ببند ۹۲۲ . 

۲ ) محكمة مارسیلیا ف ۳۰ سبتمبر سنة ۱۹١۷‏ داللوز ۱۹۰٣۸‏ .صنت ٣١‏ . وق هذا المعتى عن الحصان الذى 
يوضع باصطبل فندق : محكمة 3800110۷0 فى ۱۷ قبراير سنة ۱۹۲۸ سيرى ۱۹۲۸ - ١1468 - ٣‏ وعن الخال ہعناعەز 
فی سباق الخیل : محكمة بواتبيه في ۱۳ يوليه سئة 1415 داللوز ١-5-1911‏ . 

۳ ) محكمة النشّض الفرنسية فى ۲٦‏ نوشير سنة ۱۹١١‏ داللوز ٦٦ -[- ۱۹١١‏ . 

5 محکمة 700109 ف ۱۷ دیسمبر سنة ۰ حازیت دی الله ٦٢٢١ - ١ = ١441‏ ۔ 


TA 


وهكذا يكون مالك الحيوان مسئولا عما بحدثه من ضرر > فى تلك الحالات الى 
قي شيك به ال اعد انات > لاستخدامه بواسطة التابع . 

وعلى هذا النحو تكون مساءلة صاحب الحيوان - ما دامت له الحراسة الفعلية - 
عما يحدثه هذا الحیوان من ضرر للتابع الذى يقوم على العناية به » أو استعماله لحساب 
صاحہ(۱۱, 

وأما من تنتقل إليه السلطة الفعلية ء ممن عهد إليه بالحيوان ء کالخیال yعاعمز‏ الذى 
شد الحمات قح الاق :كان ما لق السمان مز قري ذا الخال + ل ال عه 
صاحب الحصان ؛ إذ أن ذلك الخیال هو المسيطر على الحصان فعلا وقت الحادث ٠‏ 
مم ما شال ٤‏ هذا السياق من قبوله الخطر بر كو به آباہ 9؟ , 

ولقد قضى بأن بائع الحيوان. يفقد سيظرته عليه + من لحظة أن بسلمه النمی ؛ 
فلا سال البائع عما يتسبب فيه الحيوان من ضرر بغيرها . ومن هذا ما تنقله البقرة المشراة 
من عدوى لحيوانات الحظيرة التى وضعت فيا 2. ولوبطل هذا البيع لسبب ما . 

كما قضى بانه ليس من مسئولية قبل صاحب الحيوان »ع عما يحدث من ضرر لن 
يقوم باستعمال هذا الحيوان بحكر مهنته » كأمين النقل الذى تلذعه النحل بقسوة أثناء 
نقله ایاھا ©), ۱ 

وعلى .هذا الغرار » إذا عهد مالك الحيواك أو من يستخدمه بهذا الحيوان إلى شخص 
آخر لیتولی أمره بحکی مهنته ء فإن المسئولية المفترضة تنتقل إلى هذا الأخير » ولو أنه لا بستخدم 
ذلك الحيوان » کمن يؤكل اليه نقل الحیوان من اخطة لاسوق (18, 

وتطبيقا لهذا » يكون المزارع مسئولا عما تحدثه من ضرر ٠‏ البقرة التى بتولی رعايتها > 

وكذلك البيطار الذى عهد إليه بالحصان ء يسال عما يحدثه الحيوان من ضرر إبان 

ز١‏ ) ويئض التقنین اللبنای على حكم هذه الحالة فى المادة ۱۲۹ منه بان : و تلك المستولية تترتب ولو كان الحارس 
المضرور قد ارتبط من قبل بعقد من العقود كإجارة الأشخاص مثلا ما لم ينص على خلاف ذلك ١‏ . 

, عل‎ - 5-١914 فی هذا المعنى محكمة بواتبيه فى ۱۳ يولية سنة‎ )٢( 

. ٠٠ه‎ - ۱۹١٤ أبريل سنة 1445 داللوز‎ ٢ محكمة النقض الفرنسية فى‎ )۴٣( 

٤ (‏ ) محكمة نيس ف ٤‏ يونية سئة 14884 جاريت دی باليه 14 سبتمبر سنة 1484 . 

)٩(‏ فى هذا المعبٰی محکمة التقض الفرنسية فى ٢‏ مابو سنة ۱۹۱۱ داللوز ۱ - ۹ - ۳۹۱۷ . ومحكمة رين ف 

۹ داللوز 2٠-٢ - ٣۹۳۵‏ , 
)٦(‏ محکمة تولوز فى ۷۹ دیسمبر سنة ۱۹۵۲ جازیت دی بالبه 11 أبريل سنة ۱۹۰۳ , 


ا 


مباشرته لعمله .)١‏ ولو كان من أصيب هو صاحب الحصان » عندما كان یقوم برفع قدم 
الحصان”؟ وكذلك تكون مساءلة من يشرف على عملية تلقيح الفرس عما أصيب به صاحبها 


وسال ارضاً صاحب الفتدق غما يحدله من ضرر > الحبوان الذى عهد التزيل به 
الله ء كما يكين فی شأن الكلاب والخيول © , 


ضرر إبان ركوبه إياه فى فيرة التدريب”" . 


وعلى أية حال ء فإن المعيار فى كل ما سلف وما إليه ء إنما هو انتقال السيطرة الفعلية 
من مالك الحيوان » إلى من عهد إليه به ؛ ویقع عن هذا المالك عبء الائبات ف ذلك . 
وقد بمكن أن يْخذ من وجود صاحب الحيوان ؛ اثناء ما يقوم به الطبيب البيطرى أو البيطار 
من عمل » أنه م تقل إلى اما السيطرة على الحيوان ©. وكذلك إذا أصيب من يزمع 
شراء الحيوان ء أثناء فحصه إياه » فصاحبه هو المسئول7"©. وإذا اصاب مالك الحيوان 
ضرر بفعل هذا الحيوان أثناء قيام الالتزام بالحراسة لشخص آخر » فإن للمالك المصاب 
أن يطالب الحارس بتعويضه . 


Orthez ومحكمة‎ ۱۹١١ سبتمير سنة‎ ٠١ جازيت تريبينو‎ ١4417 یوئیة سنة‎ ٢ محكمة النقض الفرنسية فى‎ )١( 

فی 15 مابو سنة 14819 داللوز ۱۹۵۲ - ٣۰٠٥‏ وسحکمة وعودف فى 15 ابريل سنة ۱۹۳۵ جازيت دی باليه ۱۹۳۵ - 
٣٤ - ۴‏ . 

ر ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۱۹ ینابر سنة ۱۹۳۸ داللوز الأسبوعیة ۱۹۳۸ - ۱٣۸‏ ومحكمة مونيلييه فى ٢‏ نوفبر 
سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه ۳۱ يناير سنة ۱۹۳۹ . وراجع ما سيجىء باحر هذا البند . 

وبع محكمة اکس فى ٥‏ نوقبر سنة ۱۹۵۱ داللوز ۱۹۵۲ .دہ 5 ومحكمة اسه فى ١۱‏ بنایر سنة ۱۹۳۹ 
جازيت دی باليه أول مارس سنة ۱۹۳۹ . 

(4) محکمة رين فى 18 يناير سنة ۱۹۳۲ داللوز 1۹۳٤‏ - ۲= 1ه , 

٥ (‏ ) محكمة فونتنبلو فى ٠١‏ يناير سنة ه94١1‏ جازيت دی باليه ۲۴ فبرایر سنه 15148 

)٦(‏ محكمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض - فى ۲۲ يوليه سنة ۱۹۳۰ داللوز ۱۹۳۰ - ۱۹۰ محكمة وتعوصل 
ف ٤‏ ليه سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۸ نوفير سنة ۱۹۲۹ . 

ر ۷) محكمة روان فى ۲۷ نوفير سنة ۱۹۳۰ داللوز ۱۹۳ - ١‏ - ۷۲ . 


ل 


٣ ©‏ - شروط المسئولية عن فعل الحيوان 


: الحيوان الذى تضرض السئولیة عن فعله‎ - ١ 
» 19م - يشترط لقيام هذه المسثولية المفترضة » أن يكون الحیوان حياً وملوكاً لأحد‎ 

فليس من مسئولية فى هذا الصدد ء عن جثة الحیوان . كما أنه ليس من مسئولية عن 
الحيوانات التى تعتبر شيئاً مباحاً ونال و كالحيوانات فى الغابات أو البرارى )١(.‏ 

فالحيوان الذى يمكن غلکه أو حراسته » تضرض المستولية عن فعله ۽ ويستوق ف هذا 
أن يكون مستأنساً أو متوحشاً » بكافة أنواعه وفصائله . ولو كان تملكه بطريق التبعية 
أو الالتصاق accession‏ كحمام الأبراج > والنحل الى تحط على الخلايا الى يقيمها 
شخص وتتخذ منہا ماوی . وكذلك ما يعتبر عقاراً بالتخصيص کارانب الأوكار ومواشی 
الاراضی الزراعية . ٠"‏ 

أما الحيوانات من وحوش أو طيور ء ولا أحد بملکھا ء ولا له حراسة علا ء فلا يسأل 
أحد عما تحدلہ من ضرر ء إلا إذا كان ما أحدثته من ضرر » قد تسبب فيه أحد مخطئه > 
فتقوم المساءلة طبقاً للقواعد العامة عن خطئه الشخصى . 


۲ - حدوث ضرر بفعل الحيوان 

۳ء - و يشرط ايضا لقيام هلبه المسئولية المفرضة ؛ ان بقع الضرر بفعل الحيوان » 
ويجب على المضرور ؛ فى مساءلته حارس الحيوان » ان يثبت ان ما اصابه من ضرر قد 
احدثه ذلك الحيوان » والا فلا تتوافر المسئولية المفيرضة قبل الحارس 1 , 





)١(‏ ف هذا العنی محكمة باریس فى 4 هايو سنة ١444‏ داللوز ١444‏ -[ - 14 سمحكمة 0 یھ فى ۲۸ مابو 
سنة ۱۹۴ جازيت تر يتو 7١‏ اُغسطس سنة 1447 . 

(٢۲)محکمة‏ التقض الفرنسية ىق ٢٢‏ مابو سنة ١48٠‏ داللوز 156٠‏ بصصم ٥٢ھ‏ يق ٢٢‏ 538 سنة ۱۹١٢١‏ 
داللوز ۱۹٣١‏ - لس .١‏ 

(۴) فی هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى ٥١‏ ہونیة سنة ۱۹۵۲ داللوز ۱۹۵۴۳ .صصص ۲۹ وى 74 يولية 
1570۶ جازيت دی باليه ۱١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۹ ومحكمة :×70 فی ۲۷ يوليه سنة ۱۹١۸‏ داللوز ۱۹۰۵۸ 5١ om‏ . 

(4) راجع ما سبق ببند ۸٦٦‏ . 


TAY 


على أنه ليس كل تدخل من الحيوان يعتبر أنه تسبب به فى إحداث الضرر بل يحب 
ان کت للحیوان فی تحققه دور اجان ؟ناءھ عاتم . فإذا كان دوره فى ذلك سلبباً انعم » 
كانت رابطة السببية منقطعة » كما لو اصطدم سائر بحیوان ثابت فى مكاته . ولیس یعنی 
هل يكرت الاتصال المادى بين جسم الحيوان والمضرور » فعلى ما سبقت الإشارة سے 
لو أن ثوراً فك من حظيرته هائجاً » فاستول الفزع على سيدة » ما تسبب عنه مرضہا » أو 
سقوطها على الأرض وإصابتها » فإن ذلك یکنی لستولیة حارسه . 

ومن أضرار الحيوان ما يحدث عادة بالعض أو الرفس أو النطح ء أو بإتلاف الزراعات 
بسبب رعيبا أو الدهس فيها0©. ومنها ایضا تلك الأضرار الى يتسبب الحيوان فى حدتما 
كتقله لعدوى مرض من الأمراض » أو مضايقة الجيران . 

واغا قد بدق تعيين هاتسبب فى خدوث الشرر ء إن كان الحیوان أو شىء آخر 
کر سی > نا لو كان الحصان مجر عربة انقلیت أثناء المسير فاصابت أحد المارة + 
فى هذا بنظر إلى ما يكون السبب الأول والمباشر فا حدث » فإذا كان الحصان مثلا قد 
انحرف فی مسيره أو عنف فی جر العرية ء فيعتير الحادث أنه عن فعل الحيوان 9©. 
ما إذا كان انقلاب العربة يرجع إلى اتفصال إحدى عجلاتها لعيب فما ء فيكون السبب 
المباشر فا حدث هو فعل شىء غير حى 7" . 

وكذلك بهم عملياً التمییز بين ما إذاكان الحادث بفعل الإنسان أو بفعل الحيوان » 
کما لو صدم حضاف کے جح رگد و اس الاو ى اطق زط اض أن الاد 
بفعل الراكب » فإن على المصاب أن يثبت خطاہ » على ما تقتضيه القواعد العامة ى تطبيق 
المادة ١157“‏ من القانون المدق ۱۳۸۲۱ من القانون اللٹی الفرنسى ) اما إدا اعتبر 
أنه بقعل الحيوان » فالخطاً مفترض فى جانب حارسه طبقاً للمادة ۱۷۲ من القانون المدنى 


: ڑ۱) وشول دوعا‎ 
“Ainsi un muletier, charretier ou autre voiturier, qui ıa pas la force ou 1 adresse de retenir un cheval 
fougueux, ou une mule qui s effarouche, sera tenu du dommage qui en arrivera, car il ne devait point 
enlreprendre ce qu îl ne savait ou ne pouvait faire. Ainsi, celui qui pour trop charger un cheval ou autre 
bête ou pour en êviter un pas dangereux, 0 par quelque autre faute, donne sujet ã une chute qui cause 

du dommage ã quelaue personne, répondra de ce fait (Liv. II tit VIII sec. 11 V} . 

( ۲ ) محكيمة النقض الفرنسية فى ۲۸ ینابر سنة ۱۹۳۵ سيرى ۱۴١ - ۱ - ۱۹۳۵١‏ وق ۳۰ يتاير سنة 1۱۹۲۸ سیری 
١ - ۶۸‏ = ۱۷۷ وتعليق مارو . 

2 ف هدا المع محكمة Clamecy‏ 4 4 اک سر تس ۷۹ ازبت دی باليه ٥۳۱ - ۲ - ۱۹۰١‏ وسافاتییه 

الترع الأول يثك ۰۷ ٤‏ . 


TAA 


۳۸١ (‏ من القانون المدنى الفرنسى ) ولا يتخلص الحارس من المسئولية + الا عا بشته 
ا اا ۲ کے 
من خطا المجى عليه او السبب الاجنبی . 


آئ 


لقد طبق القضاء الفرنسى فى حقبة طويلة ء المادة ۱۳۸۲ من القانون المدنی باعتبار 
أن الحادث بفعل الإنسان ”'. ثم عدل أخيراً عن ذلك » إلى تطبيق المادة ۱۳۸۵ باعتبار 
1 3 1 : = رخ : 7 9 . : 3 | رث 0 
ان لحوان هو لسب فما حدث . ويمكن وضع قياس فى ذلك کس يدر 
بفعل الحیوان » فى الحالة الى بحرج فا الحيوان عن زمام قائده » ما رتب عليه ان 
لانسسب حادث الى انسان یق هذا الصدد ؛ الا اذا كان قد تعمد إحدائه . وعلى ذلك 
فانه یمکن عملياً تطبيق المادة ٠۷١‏ من القانون الدنی (۱۳۸ من القانون المدلى 
الفرنسی ) فما يقح من ضرر عن حيوان مقود . وذلك على ما پؤخذ من نص هاتين المادتين ء 
فالأيل ضا تفن غل سفولة الاس عدا لته سن ضرہ ور خفل : اوقل الان 
ou échappêı‏ عمقي ۸ لبن garde, soit‏ و animal ١ sous‏ عدن s01‏ وینصرف 
هذا ال كل اوت الى يضل فا الحيوان 3 ولیس 2 فرش بين الحیوان الل بنزع وتادہ 
و لس فحدت ضر را 1 و لا الحيوان اللى شودہ قائلة ب فینعس الْمَائد و لسر الحيوان 
غلل غير هدى ويحدث الضرر . فنی کلتا الحالتین قد ضل الحیوان ". 


الضرر فى نطاق هذه المستولية : 


۴ - وإن الضرر الذى تطبق عليه حك المادة ۱۷١‏ من القانون المدلى 
مان جی الثاني لاق :اراس پل E‏ مال اق الف لد اسان 
بنفسه » كما إذا دار فالتف الحبل المربوط به على رقبته فاختنق . وإنما هو الضرر الذى 
يصيب الغير . ولهذا فإنه إذا كان حارس الحيوان شخصاً آخر غير مالكه » فليس للمالك 
8 اعت غیرابد کی را تة + أن حساك فين الا اة اة طلقا لاد 


. ۳۹۹ - ١ - ۱۹4۱۱ مابو سنة ۱۹۰۸ داللوز‎ ١١ محکمة النقض الفرئسية فى‎ )١( 

)٢(‏ محكمة النقض الفرنسية فى ٢٢‏ يونية سنة ۱۹۳۰ داللوز ۱۹۳۰ - ۱ - ۱۳۷ وتعلیق سافاتييه يجازيت دی باليه 
۰ == ۲ - ۲۹۸ وسحکمة جر ينوبل فی ۳ فبرایر سنہ ۱۹۲۸ مجلة الأسبوع القائرنی ۱۹۲۸ - ٢‏ - موه ومحكمة 
Saint-Brieue‏ فی ٢‏ توشير سنة ۱۹۲۷ داللوز الأسبوعية ۱۹۲۸ - £0 . 

( ۳ ) السہوریٰ : الوسیط صحیفة ٠‏ وبلائيول وريبير وإسمان : بندی ١۹۷‏ و 514 ودعوج : الحزء الخامس 
بند ۹۹۱ ومازو : الخزء الٹائی صحيفة ۷۷ وقارن سوردا : الجحزء الٹانی بند ٥٢١٤١‏ . 


۷۳٦۷‏ . ولکن له ان برجم عليه طبقاً تا لمادة ٣٦١‏ ف ن القانون امل ۽ اذا ابت خط فى جانب 
ذلك الحارس 3 رعلا السيسة س وله و سن ما حدث 2 صر ر )0 


۵ - وعل ما يقال من رای ٠‏ بان أحكام هذه المسئولية المفرضة لا تطبق فى النطاق 
العقدی"' . إذ يجب ف المسئولية العقدية أن يكون نمت عقداً أبرم بين المضرور ومحدث 
الضرر » وأن يتأدى الضرر فى عدم تنفيذ ما تضمنه هذا العقد من التزام . فعقد النقل الذى 
ببرمه المسافر يتضمن التزام متعهد النقل بشمان سلامته > وما يصاب به المسافر أثناء نقله 
برجم فيه إلى أحكام المسثولية العقدية ء وليس إلى حك المادة ۱۷۲ ا ذ کو 

وعلى هذا الاعتياء ر لا حور للتابع الذى يعهد اليه بالحیوان ؛ فيا ہصاب به من هذا 
الحيوان » أن برجع على المالك - متبوعه - بأحكام المسثولية العقدية . ويغلب أن يكون 
ما شقن با کید الام بالعناية بالحيوان مقابل ما يتفق عليه من أجر » فهو عقد عمل 
لا يتضمن التزام السيد بضمان السلامة » فما يصاب به التابع من هذا الحيوان ء لا يعد 
إخلالا بالعقد ا مبرم بينهما > ولا يعنى هذا التابع من إثبات الخطا . على ما يكون فى نطاق 
المسكولية العقدية "ث 04 للتابع فى هذه الحالة ان يرجم إلى ور المادة ٦۱٦۳‏ من سس 


تو رھ . 


م ے کے تا مرا مت مرو مت 
القانون الدٹی ( ۱۳۸۵ من القانون الدئی الفرنسى ) ؟ 


كثرة من الأحكام ) الفرنسية الى مساءلة لئ > عما يحدث لتابعه فعل الحیوان 
و می لوعي عاد رہ 


)١(‏ محكمة ہت چحۂ ف ٤‏ أبريل سنة ۱۹۲۳ جازيت دی باليه ۱۹۳۵ - ٦۷٤ - ٢‏ وعکس ذلك سافاتیيه ‏ داللوز 
٣ - ۵٥‏ - ۱۹ ۔ 

ژ٢)‏ راجح ما سیجےء ببند ۷ ھا بعدھ , 

ر۴ ) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة المدنية - ف ٢٢‏ يونية سنة ۱۹۹۵ سيرى 19415 - ٦٥١ - ١‏ ودائرة العرائض 
ف أول دیسمبر سنة 1414 داللوز ۱۹۹۹۷ - ٦١١ -- ٦‏ وسحکمة النقض البلجيكية فی ١١‏ أكتوير سنة ۱۹۰۷ سيرى 
۹٦‏ - 4 - د وتعليق اط . 

( 5ع ببدان : Cours de dr. civ.‏ الالترامات appendice‏ رق ۷۱ مسوردا : الخزء الثالى بند ١5414‏ وبودری 
لا كنتترى وبارد : الجر الرابع بند ۲۹۵۰ وبلانيول وريبير وإسمان : بند ٦١۹۵‏ وجارديئا وريسى : صحيفة ٥۷۵‏ وهارى 
فازو : سیری ۱۹۲۷ - ۹ - ٣۱۳۲‏ . 


۹۰ 


الحيوان » فی هذه الحالة الى يوكل فا بالحیوان إلى التابع للعناية به لحساب سيده » 
سا سيط القعلية اعد اقل > بل ہی تب للسيد الذى يعتبر حارساً » وجب 
ان تكون مساءلته عما يحدثه الحیوان للغير من ضرر › طبقاً لأحکام المسثولية المفرضة 

بالمادة ۱۷٦‏ من القانوت الملل ۱۳۸ من القانوتن المدلى الفرنسى ) . فاذا کان 
التابع قد تسلم الحيوان لاستخدامه لحساب نفسه » ما به تنتقل إليه السيطرة الفعلية على 
سے ہے کے صاحبه الا 
إذا كان لس الٰخطاً فی حانية طف للقواعد العامة '». وق هذه الحالة تعتر المسئولية بدلة 
alternative‏ فيلتزم بالمسئولية المفترضة من كان الحیوان فى حراسته عند وقوع الفعل الضار. 


وكذلاك برجع على الحارس وفقاً 0 المسئولية المفرضة فیا يحدثه الحیوان الذى 
فی حراسته من ضرر بحيوان أو بمنقول ملوك لآخر ٤‏ اذ پعتبر مالك ایہما فن الغير 4- “كنا 
مور أا عن الغر ى هذا السند ساٹ الان فا صد هة السيرانة ين هرر ده 
يكون فى حراسة آخر . | 


كلامم -وإذا كان حارس الحيوان غير مميز ء فلا تجوز مساءلته عما يحدثه الحيوان 
من ضرر طبقاً للمادة ۹ من القاتون المدق ٣۳۸۵(‏ م القانون المدبى الفرنسی ) 
غل ساس أنه لاينسب خحطا الى فاقد التمييز . ولقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية 
فى حكمها الصادر بتاريخ ۲۸ أبريل سنة 2198417 : إلى أن عديم التمييز لا يسأل عما 
يحدثه من ضرر ما فى حراسته من شیء غير حى . وهذا يتأيد با تشترطه هذه المحكمة فى ه 
مارس سنة 01988 لقيام الالتزام بالحراسة ء من سلطة التوجيه والرقابة والاستعمال : 
وكلها تستلزم توافر التمييز والإدراك ۔ 


١ (‏ ) محكمة استثناف مصر فى ۱۷ يونيه سنة ۱۹۳۱ المحاماة . السنة الثانية عشرة صحيفة 0194 رقم ۲٦٢‏ ومحكمة 
الاستثناف المختلطة فى ۲۷ عارس سنة ۱۹١۷‏ م ۱۹ صحيقة ۱۸۷ وقارن مصطى مرعى : المسئولية المدنية بند ۲٥١‏ . 

. ۳۲٣ --[ - ۱۹١۷ داللوز‎ )٢( 

(۳) داللوز ۱۹۳ - ٤۷۳‏ وتعليق سافاتيه ۔ 


٦9۱۹ 


٤ 8‏ - المسئولية عن فعل الحیوان ‏ النطاق العقدی 
۸۷ ان غمسشولیة حارس الجيران عن الأضرار الق تصيب الغير من هذا الحیوا 
هى مسئولیة مضرضة » لا تسقط إلا بائبات أن الاصابة حدثت بقوة قاهرة أو م ik‏ 
عليه(') فلا یعبی الحارس من المسئولية ما قد يشته من انحاذه الاحتیاطات اللازمة لدرء 
الخطر 9 . أما فى نطاق المسئولية العقدية ء فإنه يمكن للمسئول أن یتخلص من المسئولية 
ما بثبت من أنه بذل عناية الرجل المعتاد طبقاً للفقرة الأهلى من المادة 5١١‏ من القانون المدنى 
( المادة ۱۱۷۳۷ من القانون المدلى الفرنسى ) . 


AVA‏ س ولشيك ذهيت وة النقض الفرنسية 2 امكان تظشق أحكام المسكولية 
المفعرضة عن فعل الحيوان - المادة ۱۳۸۵ من القانون المدلى الفرنسی - ى النطاق العقدى ° 
وإن ما يثار من جدل فى شأن تطبيق المادة ۱۳۸۵ عما يحدثه الحيوان من ضرر للتابع > 
لا يتعلق ببحث امکان 0ع 1 أحكام تلك المادة 9 ين مک" من علاقات ؛ 
ضرر بدل سس 

ولقد قد هذا البحث آشتہ فی فرسا بعد صدور قائینِ ٥‏ دیسر سة ۱۹۲۲ 
عن إصابات العمل الزراعی وقانون ٢‏ أغسطس سنة ۱۹۲۳ عن إصابات الخدم . كما أنه 
فیا عدا هذا ء تطبق أحكام القانون الصادر فى فی ٠٣‏ اكتوبر سنة ۱۹٢١‏ الخاص بإصابات 
العمل وى مصر تطبق أحكام القانون رقم ۹ لسنة ۱۹۷۵۰ باصدار قانون التامين الاجماعى 
عل ما يحدث من إصاية للعامل . 

٠١ ول‎ ۲٦٢ زق‎ ١٢١۹ محكية استثناف مصر فی ۱۷ بونية سنة ۱۹۳۱ المحاماة . السنة الثائیة عشرة صحيفة‎ )١( 
۱۹ ۰ توشير سنة‎ ۲٢۷ لت ت ا ۵ ومحكمة اتناف المختلطة فی‎ ١۸۷۰۶ هايو سنة ۹۹ الحاماۃ . النة التاسعة سرخا‎ 
. ۱۸۹ صحیفة‎ ١5 مجموعة التشريع والقضاء المختلط‎ 

(۷۲) محكمة النقض الفرنسية فى د فبراير سنة ۱۹۰۹ داللوز ۱۹۰۹ - ١‏ - ۹۹ وق ٢‏ يولية سنة ۱۹۰۲ داللوز 
٣۳٤ - ١ - ۲‏ ۔ 

( ۳ ) محکمة النقض الفرنسية فى ۲۸ نوقبر سنة ۱۹۰۵ داللوز ۱۹۰۵ - ٥٥٢ - ١‏ وف ٢‏ يولية سنة ۱۹۰۲ داللوز 
۳-۱-۷ 


(5) شري لالو : صحیفة ۷۰۳ . 
(ه) راجع القوة الملزمة للعقد : للمؤلف صحیفة ۳۷۵ . 


14۲ 


۹ -واما إذا استاجر شخص الحيوان لاستخدامه لحساب نفسه » فانہ بعتبر 
الحارس عليه > وتكون مساعلتہ طبقا لأحكام المسئولية المفعرضة . 

ولكن أكثر الخلاف فى هذا الصدد » هو فى خصوص عقد تعلم الفروسية » وفيا 
يحدثه الحيوان من ضرر للمتعام . وق هذا ات اق ونا ولاس سا إن 
إمكان تطبيق أحكام المادة ۱۳۸۵ من القانون المدنى الفرنسى » مع أحكام المسثولية العقدية . 
ينا يرى البعض أنه فى هذه الحالة تعتبر المسثولية عقدية » ويستبعد تطبيق الادة ۱۳۸۵ 


المد کو رة (") , 


٠١‏ - فليس يقتضر أهمية هذا البعحث عملياً » على ما هو خاص بعبء الاثياث 
وحده » وإنما يتعلق أيضا بالاختصاص ٠‏ ومدى المسئولية عن الضرر غير المتوقع ء و إعفاء 
المدين با يثبته من قيامه با التزم به من عناية الشخص العتاد ؛ على ما تقضى الفقرة الأولى 
من المادة 5١١‏ من القانون المدلى ر المادة ۷ من القانون المدلى الفرنسی ) . 

كما أنه فى الاتفاق على الإعفاء من المسئولية ء بقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء 
رن البكرلة المرية عل العمل غير المشروع قيضي علو وا الاي من تلم سید 

هم عما تحدثہ مواشيه من أضرار » هو شرط باطل ؛ ويسأل کل منہم على أساس المسئولية 
0 عما تحدثه مواشيه للاخر من ضرر . 

اما فى نطاق التعاقد » فإنه يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية الى تترتب 
على عدم تنفيذه التزامه التعاقدى > إلا ما ينشا عن غشه او عن خخطئه الس . 

وإذ يكون شرط الإعفاء من المسئولية باطلا فى نطاق المسئولية التقصيرية > فان هذا 
الشرط بعينه قد يعتبر باطلا أيضاً فى نطاق المسئولية العقدية ء كالاتفاق على إعفاء معلم 
الو بحن الع ا هت ل مہ رر ا ااك صق n‏ الاننان 
وحماته ؛ ورج عن دائرة التعامل (۲. 





۸۷۱ وراجع ما سبق ببند‎ ( ۱۹٤٩ يناير سنة ه144 جازيت دی باليه ۲۴ فبرایر سنة‎ ٠ محكمة فونتنبلو فى‎ )١( 
عن مسئولية الطالب الذى يتعل الفرسية عما يحدثه الحصان من ضرر انك كردق ام الات سک‎ 
. وتعليق هری لالو‎ 3١ -[- ۲ داللوز‎ ۱۹١١ اکتوبر‎ ٢٢ باریس یق‎ 

( ۲ ) محكمة باریس فى ۲۵ مارس سنة ۸۰۹٤٣ - ۲ - ۱۹۵8 [.0.2. ۱۹۵٤۵‏ بسمحکمة ليون فی ۲۹ اکتوبر سنة 
سنة ۱۹۲۲ داللوز ۱۹۲٤۵‏ -؟ - ١ت‏ وتعليق عنری لالو. 

( ۳ ) حك محكمة باریس فى ٢٢‏ مارس سنة ۱۹٥١‏ السالف الإشارة إليه . وراجع ما سبق بصحيفة ۵۷١‏ بند ۷٤١‏ . 
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المبحث الثانى 
مسئولیة حارس البناء 


۱ -لقد عنى الشراح فى عهد القانون الرومانی بدراسة ما ينشأ عن سقوط البناء 
من اضرار للناس او للمبانى التی ‏ حاورہ . وكذلك ا الك فى ذلك العهد يلزم برك الانقاض 
للمجنى عليه » الذى كان له أن ينذر صاحب البناء بإصلاح ما يتعهده من ضرر ٥٘٦‏ 
damni infecti‏ ران يصع بده عليه تطعصماوو720556 11 ماوونص لترميمه على حساب صاحب 
البناء » إذا تراخی فى القيام بذلك . 

ولقد أخحذ القانون الفرنسى القديم بذلك الإجراء الوقائى ۷۶ات ۴٣م‏ فكان للجيران 
فى سبيل اجبار صاحب البناء على ترميمه ؛ أن بقوميا هر به على مصاريفه اذا رفضه" . 

أما فى التقنين المدفى الفرنسى فلم يكن من نص يبيح بح ال ماح اناه ا 
وهذا لا يمكن إلا الرجوع إلى القواعد العامة من أن 5 بتعویض ھا ييرتب على تهدمه : 
زی کار سی می أن اد 2 او ا فی صانته » أى القاعدة التعويضية 
608131۵ 

فتنص الادة 185 من القانون امن الفرنسى عل أنه. : وہ يسال عالك البتاء عما 
قرس ا يجيا قلاف الاق عن ننس فر ان رم یه 

می عل الم وز أن شت + أت ما آصابہ قن طني ھی فسني کاو انتا 
أو نقص فى صيانة هذا البناء أو العيب فى تشييده ء ورابطة السببية بين نقص الصيانة 
آ3 وق ل ما . وليس على المضرور أن يثبت ما قى جاب صناحب 
البناء من عط ین نقص الصيانة أو عیب التشييد ء اذ أن خطا تفشرضه المادة ۱۳۸۲ 
من القانون الم ا افتراضاً لا يقبل إثبات العكس . وإن المسئولية كانت تقوم قبل 
المالك ولو كان البئاء فى رعاية اآخر 

, seet, ,الا‎ tit. VIII, Liv. 11 : Domat )١ 

( ۲ ) ونصہا الفرشضی : 


“Le proprietaire d'un bãtiment est responsable du dommage causêe par ہہ‎ ruine, lorsqu ‘elle 
esl arrivêe par une suite du défaut ل‎ 'entretien ou par le vice عل‎ şa construction." 


۲ - اما فى مصر مالم يكن بالقانون المدنى القديم من نص يقابل المادة ١85‏ 
بن المدلى الفرنسی الى تفترض مستولية مالك البناء . فكان ذلك مكاراً للخلاف . 
باق بوجوب الرجوع فى هذه الحالة إلى احکام القواعد العامة من المسكولية » فیسال 
ع ای ال حاسه = فليس تت ما خض امالك بتلك المنثولية - وأن تقوم مسئولية 
الحارس عل هط نانك الى انهل ایر أن اا چا ور بی 
بان مسكولية المالك أو الحارس تقوم على خطاً مضرض ؛ كما هو الحكي فى المادة ۱۳۸۲ 
من القانين الم الفرنسى » اذ ان المادة ۲١٢/۱٥٢‏ وما بعدها فى القانون المدنى القديم 
إنها أخذت احکامھا فى إمجاز عن المواد ۱۳۸۲ : ۱۳۸٦‏ من القانون المدفى الفرنسى . وم 
يكن يقصد فى ذلك إلى غير ما تضمنته أحكام تلك المواد الفرنسية "ہی 
ا اف القضاء بالراق الذى يوجب الرجوع إلى نی القواعد العامة » ولكنه 
رت التوسع فى القرائن » فكانت تعتبر أن الخطا يشت يثبوت النقص فی الضيانة > 
و العيب فی البناء 2 . على أن تلك الأحكام فیا رأت من افتراض المسئولية » قد أقامتها 
على الخطأ فى رعاية ملكه ء وليس لمجرد التملك ء على ما هو فى القانين الفرنسى . واثتی 


الأمر بغالبية الأحکام إلى نساءلة حارس البناء على أساس الخطاً الثانت ؛ عا وضعت من 





(1) فقول محكمة مصرالگلیة : إن الشارء المصرى لم ينقل نص المادة ۱۳۸۹ مدنى قرنسی الى تنص على مسئولية 
امالك إطلاقاً عن الضرر الناشی عن عيب فی البناء أو إهمال فی الضيانة + والذى تترتب عليه قرينة قانونية ضد المالك ع 
لا يستطيع إثبات عکسہا ' كما ذهب إلى ذلك شراح القانين الفرنسى وا حا کم الفرنسية . فلا محل إذن للقول بأن القانون 
المدنى المصرى وس ييه کا ٭ بل يجب عند وقوع الضر وأا اط ما سے اق تفي اون يننا الضرر 
عن فعله أو بتقصيره ء أى أنه يجب أن يقوم الدليل على وقوع التقصير ير والخطأ من جانب من يطالب بالتعو يض سواء کان 
هو المالك أو غيره ( فى ۷ نوفير سنة ۱۹۳۴۳ ا حاماۃ . السنة الرابعة عشرة صحيفة 11 رقم 304 ) ودی هلتس بند 144 . 

(؟) فقضی بان كل مالك ملزء م قانوناً بأن یعنی لصيانة ملكه وسلامتہ حتى لا يترتب على الخلل الذى يصيبه ضرر 
تملك غيره ... ولا يعنى المالك من المسئولية الناشئة شئة عن هذا الالتزام إلا بالقرة القاهرة ( محكمة استثناف مصر فى ٠١‏ نوفير 
سنة ۱۹۳۸ السنة التاسعة عشرة صحيفة 84١‏ دقر ۵) وحكر محكمة الاستئناف المختلطة فى ٠١‏ نوقير سنة ۱۹۱٦‏ م 
۹ صحیفة ٤۸‏ . ظ 

( ۳ ) محكمة الاستئناف المختلطة فى ۸ مایو سنة ۱۹۳۰ جازيت ٠٢‏ صحیفة 184 رقم ۱٦۹4‏ . 

( 4 ) ولقد قضت محکمة النقض بأنه : ١‏ لا جوز لصاحب بناء اعتری بناءہ خلل بسبب تقض المقاول فى أعمال - 


٦4ت‎ 


التقنين المد 


على ما كان يذهب ان القضاء ف مصر ؛ اف تقوم بشبوت العيب ف 58 1 النقص 
فى صيانته . ولكن الشارع فى القانون المدنی الجديد ء قد أخذ بما سارت عليه التشريعات 
الحديئة س رقع ششش الشات عن المضرور 1 وأ اء ف عل كاها الحارس دوت 

×× کر ى العخباء في ل 
فنص الادة ۱۷۷ على أنه 

5- 8 حارس الٰہناء 3 ولو م يكن . مالكا له 4 مسگول فا بحل نه انہدام البناء من 
ضرر : ولو كان انہداما جنثاً ۾ ما م ينبت أن الحادث لا برجع سببه إلى اهمال ٠‏ ا 
أو قدم فی البناء أو عيب فيه . 

؟ - ویجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب امالك باتخاذ ما يلزم 
من التدابير الضرور اب لدرء الخطر 3 فان ١‏ يقي المالك بذلك 3 حاز الحصول عل ۱ 
من الحكمة فى الخاد هذه التدابير على حسابه ۾ (). 





= التاء المحاور وت ہو سا تد عو ان بالتعو ہش الى ماللك هذا الاء جرد كوية مالکا 3 اذ فا دام التفصیر قل فقم اي المشاول 
عا - 0 ھ ع 0 لے ۶ 7 - ا مه 
وحده ؛ فان E‏ عن ذلك لا تتعداه وق ٣‏ نوشبر سنة ۱۹۳۸ مجموعة التواعد القانونية . اللحزء الثاق صحيفة 471 
رام 1°( : 


كما أن هذه المحكمة كانت قد قضت بأن القانين المصرى لا يعرف إلا المسثولية التقصير بة المبنية على خطأ المتسبب . 
ولا تنتى هذه المسثولية الا ب بنى الفعل الضار عن المتسيب فيه : فلا يفيد فى نفيبا ما يتمسك به المالك من أن ن الحيازة القانونية 
بان تجرد ان بات إل المستاجرة ؛ ولا ما اشترطه على المستأجرة من قيامها بالتصليحات وينقل المسثولية إليبا > ما دام 
النابت أن امالك قد قصر فى ترسم بلكون منزله . غل أن هذا لا يمنعه من الرجوع على المستأجرة منه إذا رأى أنبا مسثولة 
أمامه ( فى ۱۷ یولیة سنة ۱۹۳۷ مجموعة القواعد , اء الان صحيفة ۱۷۵ رتم 55). 

)١(‏ وقالت هذ كرة المشر وع التمهيدى عن المادة ۲٢٢‏ المقابلة للمادة ۳۷ : لم بعرض التقنين الصری للمسئولية 
عن البناء ۽ ولذلك جری القضاء المصرى بشانہا على تطبيق القواعد العامة » وجعل من الخطأ الثابت أساساً ها + ولو أنه 
لا يتشد كثيراً فیا يتعلق يجسامة هذا الخطأ . أما المشروع فقد آثر تأسيس هذه المستولية على الخطأ المفروض ہ وألى عبٹھا 
على عاتق خارس البناء » دون مالكه » على حلاف ما اختار التقنین الفرنسى . فتظل مسئولية الحارس قائمة ما لم يغبت أن 
تداعى البناء » لا ترجع إلى إهمال ف صيانته او قدم او عیب فی إنشائه . اما التقنين الفرنسى » فيلز م المضرور على النقيض 
من ذلك : بإقامة الدليل على اثمال الصيانة أو یز او العيب لعيب ف إنشاء البناء . فإذا تم له تحصيل هذا الدليل ء اصبح 
مفر وضاً أن تداعى البناء برجم إلى أن أحد هذه الأسباب »وگ إقن ناشئاً عن خطا المالك . 

وقد احتذى المشروع مثال بعض الثقئينات الأجنبية » فقرر بین أحكام المسثولية عن البتاء قاعدة خاصة بشأن ما يتخذ - 


٦ 


وبمقتفين هذا النص لیس على المضرور أن يثبت ما فى البناء من عیب أو من لقص 

فى الصيانة » وإنما تفرض مسئولیة حارس البناء - دون مالكه - عندما یتہدم البناء ولو 
عزئياً . ولا تت هذه المسئولية الا بما يثبته من أن التهدم لا برجم جع إلى عيب فى البناء ولا إلى 

قدمه ولا إلى نقص فى صيانته . 

وعلى غرار ما کان ف القانون الر ومانى من إجراء وقائى )١(‏ . فان المشرع المصرى قد اسين 
تلك الدعوى الوقائية الى نص عليبا بالفقرة الثانية من المادة ۷ السالفة الذ كر » فاباح 
للجار الذى يتبدده البناء بخطر أن يطلب إلى مالكه - وليس حارسه - أن يتخذ من التدابير 
ما يكفل درء الخطر » وإن لم يقم امالك با يلزم فى هذا » فان لذلك الخار أن يحصل على 
إدن من القضاء بإجرائھا على حساب المالك 5 . 

ونستعرض فما ہل التفاصيل الخاصة مبذه المسئولية 


١ ©‏ - أساس المسئولية عن سقوط البناء 


5م - الأصل فى مسئولیة المرء آنا لا تقتصر على ما يحدت من ضرر بقعله شيخصياً ؛ 
بل تقوم مسئوليته عن فعل غيره ؛ من هر تحت رعایتہ » وكذلك عما تحدثہ من ضرر تلك 
الاشیاء الى فی حراسته . 

وفيا تنص عليه المادة ۱۳۸۲ من القانون المدلى ر افرنی ٭+ عن مسئولیة مالك البناء 
عن الأضرار الناشئة عن تبدمها سيب عيب فف تشييدها أو نقص یق ضياتها : اغا جى 





= سض التدايير الوقاثية ہ الى ا تنطوى على سا ى التعو بض . ويكق مال كيدة الماعذۃ ان 3 قي مع البدند بوقوع الضرر 
من جراء البتاء ؛ دين ان بشع كعات . قلعن دده هذا الض رر ان بکلف 2) د الحارس 3 باتعاذ ها بار م س 
التدايم لدرء الج فاذا م ا الك الناء هذا اكام وه جاز للمحکمة ان نادن خر دده الشر ر باتعا هده التذاير 
عل خسان امالك ) انظر ف هنا المعنی ا مادتین 4۸ 8 من القنینم: ۱ التونسی والمرا كشى : #المادة ۹ھ س ن تتن الال امات 
السويسرى ء والمادة ۱٥١‏ فقرة ٢‏ من التقنين البولنى وأنظر عکس ذلك المادة ۱۱٦١‏ من التقنين الأرجنتی ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية . الجزء الٹای صحیفة 1١‏ ) 

Ka aii‏ 2 : لے 

: اون الفقرة ایل من قانون الالترامات الہولرٹی عل ما بای‎ 
“Lr propfiêtaire un batment cst responsable du dommage cause par sa ruine. û moins اتی‎ e 

prouve quelle west a'rivêe ni par suite de dêlaut dfentrelien, ui par un vice de construction. '' 
. ۸۸۹ راحم ما سبق بلدہ‎ ) ١ 7 
= 


iT 


1 .اعم ۳ سے ٭ بل ۸۷ 8 
ا ِ اج 


5 


4 
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أن لا يقضى بتعويض الضرر إلا إذا ثبت إهمال امالك فى صيانة البناء 1 أو ا 


استخدمهم فی تشبیدھا » ایہما تسبب عنه التہدم (. ففكرة خط المالك هى ما أقام 
عليبا شراح القانون الملل الفرنسى من قديم »> مسثولية المالك عن الاضتاز الناشئة عن 
سقوط المبانى ١‏ 


وإدا قيل أن اما المسئولية ن الہناء ۽ شو اضفراض خا )ااا ۹۶ : فا نه ۴ هلا 
بباح له بأن يتخلص من المسئولية با يقدم من دلیل على قيامه بما يجب من حيطة وعناية 
فی تشييد البناء وصيانتة . ولكن القضاء كان لأ بر اثضاء المسثولية الا بالسبب الأجنى . 
وإذا قبل أن هبى المسثيلة هى. فة الحرآسة 19ء فان الالك يأل .ولو لم يكن ساسا . 
واذا قبل ..انتاسيس المسئولية على | فكرة تحما ل التبعة thêorle du risque‏ 22513 . غيرد 4 
هذا ان المسئولية عن البناء ع اما ھی قاصرة على . جالة ېدمه ۓ ولو كانت المسئولية تقوم 
دك امام 3 لوحبت مسئولية المالك عما تر تس 
دون أن يكين مقصوراً عل التيدم . 

قد يمكن القول » بانه مادام المضرور یلزم بإثبات ان سبب التہدم عيب فى بنائه › 
ولو كان البناء فى برعاية غيره ء أو كان العيب فى البناء راجعاً الى المالك الذى. يسبقه . 

وبری الأستاذان مازو أن مسئولية الماللك عن النقص فى الصيانة > اذا كان البناء 
ار : ج 
ف ا غيره ' ا هى نوع من المسئولية عن فعل الغير » الذى قد يكون مستاجرا للعين 
او منتفعا ہا . وانه فيا يتعلق بالعيب فى تشييد البناء »> فالمالك اما انه كان بعلل بہذا العيب 

ر۲( ۶۴) Bertrand de‏ :سا : ال الثالت عشم صصفة 4١‏ وما بعدها . 

)٢(‏ وقد قال Tarrible‏ ؛ 


“Le dormmage, pour qul soit ã rêparation, doit être | ‘effet d'une Faule ou ل‎ une imprudence de la 
parl de quelqu un: 31l ne peut êlre attrıbuc a celle cause, il n ‘est plus que | ouvrage du sarl, dont chacun 
doit supporler les chances, mais sil ¥ a eu faute ou imprudence, quelque lêgêre que soil leur influence 
aur عا‎ dommage cormmis, Il en est dû rêparalion. esl û ce principe que se raltache la responsabilitê du 
propriétaire, relativcHent aux dommages causês par les animaux, ou par la ruine dun 1صس-مساشا‎ mal 
construit ou mal entretemu '", 

20 بيدان : بنك Cours de dr.‏ الالترامات بند ۱۲٢١۵‏ وکولان وكابيتان : الحزء الٹائی بند ۳٣٣‏ . 
)٤(‏ بیسون : صحيفة ۱۸۸ . 
2 3 1 3 ج 
٦ 1‏ ولوقت 8 ازع الرابع ا ع وحوسران : النقل ہش ر 8 
ابرع الثالٹ عشم صحیفة ٥۸‏ وما بعدها . 
(1)هازو : الخرء الثالى صحیفة ٥٤‏ بند ۱۰۹۸ وما بعدشها . 


۹۸ 


عند تشييده له أو عند شرائه إياه » وعلى هذا فإنه إذ لم يطلب حينذاك إصلاح العيب ؛ 
ققد اقترف خطاً شخصياً : يعتير أنه فى اللسئولية . وإما أنه کات مهل آمر ذلك العيب > 
فهو اذن جو يبيح له الرجوع على اا أذ المهندس فى الفيرة الى محددها القانون 
لذلك » أو عل ى بائع البناء » فالخطاً یسند إلى غيره . 


وعل رآ حال > فان اطا فی القانون ن الفرنسى نر ہو انان المسئولية عن الأخيرار الناشئة 
عن سقوط البناء » وعلى المضرور أن يثبت هذا الخطأ ء كما أنه يقع على من اقرف هذا 
الخطأ > ضمان إصلاحه : ما يمكن أن بعر به ا مالك أنه الضامن مژقتاً responsable‏ 
0015011 للمسكول فعلا . وسقط هذا الضمان بالستب الجن الذى به تسقط المسئولية 
عن المسئول غير المالك . 


فی مصر : 

۸۵, کان قوام المسئولیة عن البناء ف ظل القانون المدلى القديم ۽ هو ما شب 
إلى المالك من خطاً فى تشييد البناء » أو إهماله فى صيانته » ما بمكن معه القول بأن فكرة 
الخطأ فى الحراسة هى أساس المسئولية . وقد ذهبت بعض الأحكام إلى جعل الخطأ الثابت 
أساساً لهذه المسئولية . 


ولكن القانون المدنى الجديد قد آثر تأسيس هذه المسئولية على الخطأ المفروض ہ والى 
المفترضة » بأن يثبت أن تداعى البناء » لا يرجع إلى إهمال منه فى صيانته » أو قدم ء 
أو عيب فى إنشائه . أو بالأولى با يثبته من السبب الأجتى الذى لا ید له فيه » كزلزال » 


أو نسف بقعل اجنی . 
ِب كان ذلك > تظل مسئوليته قائمة ء ولا يخلصه منہا ما قد 
يقي الدليل عليه من انتفاء خطئه . خی لو كان خطاؤۃ منتقياً ؛ فغير د 4 فى هذا آنه کان 


لد RE AOC‏ 
ا أن عسشلية الحاریں تقوم على خطأ مفروض بق خانة فضا غير قابل لإثبات العكس » 
وإنما يكون انتفاقها بني الشروط الى يرتب علیہا قيام هذه المسثولية » أى اعتبار أن التہدم 


۳۲ 


۹ 


أصلا يرجع إلى عيب فى البناء » أو إلى قدمه » أو إلى نقص فى صيانته . وأما مسئولية الحارس 
حالا غ عن خطاً الحارس السابق ء فما معتى الشيان لخطا الغير الذى سلفث الإشارة 
اليه ویمکن أن تنتق المسكولية فيه بالسبب الأجنى ء الذى به تنتنی أيضا مسٹولیة ذلك الغیر . 


ٴ٤‏ ۲ - شروط هذه المسئولية 


۹ - يشترط لتحقيق هذه المسئولية » أن يكون الضرر ناشثاً من تهدم البناء » وأن 
يکي هذا المناء ؟ و و و ê‏ سر ہر رر ل 


( أ ) تهدم البناء 
ا 
"Toute construction rêsultant de l'assemblage de matériaux qui sont reliês‏ 


artificiellement de façon ã procurer une union durable et qui se trouvent in 
corporês au sol ou ã un immeuble par nature.’ رن‎ 


فالبناء هو كل ما يقام خجموغة من المواد ع وتجعله يد الانسان وحدة يشد بعضہا بعصا › 
ونتصل بالأرض . فكل ما يقام على الأرض » بی نوع كان من المواد كتير اھ 8 سوا 
أكان ذلك على سطح الأأرض أم یق باطنہا . ء کاتایے الغار 29 . تم تشييده أو ف ابان 
ذلك + فأهرامات اليرة وكذلك التاثيل كلها يناء ۔ ویتصرف هذا الع أيضاً إلى ما يلحق 
بالعقار وصار جزعاً منه ء كأغطية الآبارم» . وكذلك يوابة الدار* . والجدار الذی يقام 


. ۳٣٣٤٣ رق‎ ۱۹٢۷ نوفبر سنة 1445 مجلة الأسيوع القانين‎ ٦٢ محکمة باريس الاستثنافیة فى‎ )١( 

)٢(‏ محکمة ندلاه1 فى ۳ يونية سنة ۱۹۳۰ جازیت دی باليه ۔ 

. 1٤٦-۱۹١١ داللوز‎ ۱۹١۵ مايو سنة‎ ٠۰ محكمة نانسى فى‎ )٣( 

(4) محکمة امن ف ۷ يولية سنة ۱۹١۹‏ _محكمة بواتييه فى ٤‏ فبراير سنة 1447 داللوز ۱۹١١‏ -[- ۸۷ . 


وكيا 


للتقوية 0. وأيضاً الشرفة ( البلكون )20. والأغطية المركبة على الفتحات بالمنازل”© . 
والقنطرة القائمة على مجرى الطاحونة ؟». ودرايزون الشرفة ۸ء وقطعة القرميد عابم © 
وسیاج الشرفة القائمة من أسیاخ حد بل ية فة بالبناء (؛ , ودرابز ف السا . 


۸۸ - ولا يشترط فيا يعتبر بناء أن. يكين قائما على سبيل الدوام »> فهو بناء ما يقام 
مؤقتأ 


“Toute érection même temporaire de choses inanimêes 12110112121 
assemblage réflêchi de matêriaux ’”, 


ج 2 
وإ تما لا يعتير بناء ما يكون جزءا منفصلا عنه ء قائما بذاته » ولو كان مشتا عليه . 
وعلى هذا فهو ليس بناء فى نطاق هذه المسئولية » ولا تطبق عليه المادة ۱۳۸۲٦‏ من 
٠. © |‏ : ل 5 j 5 7 3 ili 8 j”‏ وى 
القانون اللي الغرنسى ۷۷ من القانون المدلى) تاك المنقولاات الى ار عشارا 
بالتخصيص 3 ٥ہذادصناہاة‏ هم عااسعصسص كالسقالة . او التخاشیب . او التعريشات 
الى تقام بالمكان المخصص للعمل فی فترة مباشرته ). ولا الحوض المكون من الأسمنت 
hal : 9‏ 5 0 5 5 5 5 کرو 3 سے و a‏ 
الذى وع على نافذة 1 ما دام عير متصل بالبناء کے مه ا 11 ولا الفواصل القائمة 
من اوتاد او زر ع ولا اسلاك الکھر باء المعلقة فى اغواء » ولو كانت مثبتة على البناء'''' 
3 5 ۱ 3 
وان ما بحدت من اہزار سب تل الاشہاء :فالمساءلة عنه ؛ تقوم طبشا لمسكولية لاء 
١ (‏ ) محكمة رين ف أول فيراير سنة ۱۹۳۲ محلة رين ۱۹۳۲ صحیفة ۳۹۵ . 
( ۲ ) محكمة کان فى ١5‏ فبراير سنة ۱۹۵۷ داللوز ۱۹٤٩۹‏ - ه وتعلیق لالو. 
(*) محکمة ليموج فى ۲٢‏ يناير سنة ۱۹٤٩‏ داللوز ٠١١ - ۱۹١۹‏ . 
٤ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ وفبر سنة ۱۹٤٩‏ ذاللوز ۱۹۵۰ - ٠١١‏ وتعليق لالو. 
(8) محکمة مونبلييه فى ٢٢‏ اکتوبر سة 1849 ,0.8 ۱۹۵۰ - ۵۳۱۲-۲ . 
(1) محكمة اکس ف ۸ بٹاپر سنة ةة" داللوز 1۱9۹ - ٣۹٢۳٣‏ . 
(۷) محكمة نانسى فى 5؟ أبریل سنة ۱۹۵۱ داللوز ۱۹۵۱ - ۵١۷‏ . 
(8) محكمة النقض الفرنسة فى ۱۹ مايو سنة ۱۹۵۴۳ داللوز ۱۹۵۴۳ - ٢٣١٢‏ . 
(۹) أندريه بيسون : صحيفة 184 وى ذلك بودرى لاکنتٹری : الجزء الرايع بند ۲۹٦۰‏ وأويرى ورو الجزء السادس 
صحیفة 1177 . 
٠١‏ محکمة لیون فى ۰٣‏ نویر سنة ۱۹۵۳ داللوز ۱۹۵ - ۱۷۲ . 
)١١(‏ محکمة نانسى فى ٢‏ يولية سنة 1448 داللوز 1445 .انتم 5 , 
(؟ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۳ أكتوبر سنة ١48٠‏ داللوز ۱۹۵۰ - ۷۷٤‏ . 
اع محکمة روان فى ١٢‏ مارس سنة 1443 جازيت دی باليه ۱۳ عابو سنة ۱۹١۹‏ , 


۷۱ 


سای ا انا غير حية ( الفقرة الأول من المادة ۱۳۸٤‏ من القانون اللدنی الفرنسی 
و ۱۷۸ من القانون المدلی إذا توافرت شر وطها . 

ولقد كانت الأحكام فى فرنسا تطبق المادة ۱۳۸۲ من القانون المدنى فیا يقع من 
ضرر بسبب المصاعد الكهربائية » ولكنة عدل عن ذلك أخيراً وطبق عليها الفقرة الأول 
من المادة ۱۳۸٤١‏ من ذلك القانون .)0١(‏ 


تنفصل عنه بعض اجزائه الى كانت تتصل به كجزء منه "). وعلى ما تقول محكمة النقض 
الفرنسیة ہف من ان الہدم : 
“Non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dêgradation‏ 


partielle de toute partie de la construction ou de tout êlêment mobilier ou 
immobilier qui y est incorporê d'une façon indissoluble.' ۱ 


کانہدام درابزون السلالم أو بعض درجاتہا . 


, وان ما يحدث من ضرر للجار بسبب الحريق الى شبت فى اليناء المجاور‎ ٠ 
) لا ثطبق فيه المادة ۱۷۷ من القانون المدفی ( ا ادة ۱۳۸۲ من القانون الدنی الفرسی‎ 
واغا للمضرور فى هذه الحالة أن يطبق القاعدة العامة » وأن يثبت المضرور خخطأ المدعى‎ 
عليه؟) ویؤید هذا النظر فى فرنسا ما تضمنه القانون الصادر فى ۷ نوشبر سنة ۱۹۲۲ من‎ 
من القانون المد ء من أن حائز العقار كله أو بعضه ء‎ ۱۳۸٤ إضافة فقرة جديدة إلى المادة‎ 
> أو حائز المنقول ء كيفما كان سند حيازتة » لا يكين مسلا عما یترب من ضرر للغير‎ 
بسبب الحريق التى تشب فيه ؛ إلا اذا ثبت ا کات مات و بخطاً أحد ممن هو مسئول‎ 


عسو . 


(ب) عيب ف البناء ء أو قدم فيه > أو إهمال فى صيانته : 
-0١‏ لا يكن » فى القانون المدنى الفرنسی ؛ جرد تهدم البناء لقيام مسئولية مالكه : 


() محكمة باریس ف ۲۳ مارس سنة ۱۹۵۳ داللوز ۱۹٤١٤‏ - ۴۷ , 

( ؟ ) محکمة هوتيلييه فى ۲۷ مارس سنة 02.1441[ -۱۹١١‏ روج 

( ؟) فى ۱۹ هايو سنة ١488‏ داللرز ۱۹۵۳ - هزه . 

جا اتک النقض فى ٠١١‏ فبراير سنة ۱۹۲۵ داللوز ۱۹۲۰ - ۱ - ۹۷ وتعليق جوسران . 


Vey 


بل أنه يحب على طالب التعويض » أن يثيت - طبقاً للمادة ۱۳۸۲ من هذا القانون - أن 
تہدم البناء برجع إلى قفن قسانت أو هبق اش : فإذا ما أقاء ١‏ الفيرون التال 
على ذلك » أصبح من من المفروض أن تدم البناء يرجع إلى أي من تلك الآ باب ٭ وبالتا یل 
يعتبر ناشئاً عن خحطأ المالك » فليس للمضرور من حاجة إلى إثبات خطأ فى جانب المدعى 
عليه 4 وكوك أن بنظر ف هذا إلى ما إذا كان نقص الصيانة حاصلا من ا الك السابق 
أو أن العيب فى تشييد البناء مرجعه إلى المهندس المعمارى .٠(‏ 

فيشترط لقيام المستولية طبقاً للمادة ۱۳۸۲ من القانون امن الفرنسی ‏ أن يكون نمت 
ندم ؛ وأن يكين هذا التهدم ناشاً عن عيب فى تشبيد البناء » أو عن نقص فى صياتته . 
فاذا كان التيدم ا غير ذلك ۽ كما إذا كان تام و ا ود ان تقوضت 
أركانه بہزات القنابل ع ل تل الف ےا فإذا تہدم بعد هذا ء فان ما ييرتب من ضرر 
عن التہدم فى هذه الحالة ء يسال عنه المالك طبقا للقواعد العامة » اذا ثبت خخطؤه ء بأن كان 
لديه الوقت الکافی لإزالة البناء اللتخرب » قبل أن يهار . وذلك أن تهدم البناء فى مثل هذه 
الحالة م يكن السبب فيه عيب فى تشییدہ ء ولا نقص فى صيانته ‏ وإغا لمتفجرات صیرتہ 
متخرباً لا تجدی فيه آیة صیانة ©. 


۲ - وكذلك يشترط لقيام المسثولية الفترضة قبل حارس البناء » عما يترتب من 
ضرر ہانہدامے ء طبقاً للمادة ۱۷۷۷ من القانون الملفى : أن برجع سبب الانہدام 
إلى إهمال فى الصيانة » أو قدم فى البناء ء أو عيب فيه . ولكن المشرع المصرى فى تلك 
المادة > قد نقل عبء الاثبات ف ان القرينة الى وضعها ؛ إلى اق الحارس » فاذا 
عکن الحارس م من أن شت کس تلك القرینة القانونية ع أى بان انہدام الہناء لیس 
الب قد عن صيانته ولا قدم ى البناء ولا عیب فيه » فإنه بهذا ينتى ما يشرط 
لقيام المسئولية المفترضة . وإذا عجز الحارس عن ابات دلك :+ اعتر ان تدم المناء برجع 
سببه إلى نقص فى صیائة البناء أو قدمه أو العيب فيه » فتقوم المسثولية المفترضة قبله لتوا 
شروطها . 

۱۹۳۰ ستمير سنة‎ "٠ يوتية سنة ۱۹۴۰ جازيت دی باليه‎ 7١ محكمة النقض الفرنسية ف‎ )١( 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۱۸ ینایر سنة ۱۹۲١‏ داللوز الأسبوعية 1455 - ۸۲ وبحكمة نانبى فى ٠١‏ ف 
سنة ۱۹۵۷ داللوز ۱۹۵۲ - ۷۸۸ يمحكمة دی فى ++ اكتوبر سٹة ۱۹١١‏ داللوز A som. ۱۹١۳‏ 

(*) قارن السنبورى : الوسیط . المامش رقم ١‏ صحيفة ۱۰۷۷ . 


.با 


۹۳ - ولا يعنى الحارس من المساءلة ؛ إلا بما يثبته من انتفاء رابطة السببية بين هدم 
البناء وما حدث من ضرر ء لقيام السبب الاجنى . ولا يعفيه من المسئولية ما يدلل عليه 
من أنه لم يصدر خطاً من جانبه » ولا أنه بعد شراء البناء ء لم يكن لديه الوقت الکائی 
لإجراء ما يلزم من صيانته » أو لتعرف حالة البناء من قدمه أو ما فيه من عيب ' 20 

ومحب على ) محكمة الموضوع فى إعفائها المدعى عليه من المسثولية » أن تبين ماهية 
السبب الأجنى » الذى أدى إلى تهدم البناء أو جزء منه » بنحو بظھر على توافر عناصره . 
فلا يكن أن تقول فیا تستند إليه من انتفاء المسئولية ء إن الحادث وقع قضاء وقدراً ‏ ولا أن 
البناء قائم کالطود الأٹم × ولا أنه لم تتقدم سقوطه امارات ٠‏ عن ذلك ا اله 
لیر کا من الصاب فی تہدم البناء أو جزء منہ ‏ ما یکو قد صدر عنه من تہاون 
فى تفادى اصابته عند انہدام البناء » إذ القصبد فى هنا + ما بكي قد اقترفه ميا بذاته 
لذلك الانہدام 


كما 5 أي" یع كافياً للاعفاء ما يدفع يك e‏ ٣ن‏ ان اع ق ٹیا اذہ 
فى عدادالقوة القاهرة ء اذ 1 9 اد 7 غير 2 36 از ا اا 5 / 
إن هذا فى حقيقته يمكن التغلب عليه » بشىء من الدقة والكفاية فى إجراء التقاضی » مع 
۳ كن ااذه فن حيطة وتقو به للجدران ۽ ما مكن أن بحول دول اليدم 5 


( ج) حراسة البناء : 

٤‏ -توجب المادة ۱۳۸٦‏ من المانون المدنى الفرنسی » السئولیة عن الأضرار 
الناشتة عن سقوط البناء على مالكه ء سواء أكان هذا المالك يشغل البناء بنفسہ » أم كان 
البناء مؤجراً للغير . وتستبعد من نطاق هذا البحث » فكرة الحراسة الى تشير إلا الفقرة 
الأول من المادة ١84‏ من ذلك القانون . 

حل انان سو ا المسئولية عما يحدث من تہدم البناء » ولو لم يقم 





, ۳۳ھ‎ - ١ - ۱۹۰۹ يولية سنة‎ ٦٢ محکمة النقض الفرنسية فى‎ )١( 

۱ یپ)پٌپ)پی)ی)ی) 0۶۷+ عن الحادث المجهول سبيه‎ ٦ 

)٣(‏ فی هذا المعبى محكمة ليون فى ۳۰ أبريل سنة ۱۹۵۳ داللوز ۵٥٥ - ۱۹١۳‏ . وراجع رای هترى وليون مازو 
عن الاشتراك فى المسثولية بالمجلة الفصلیة ۱۹۵۳ صحيفة ۸٦٦‏ . 


ve 


المستأجر بإخطار المالك بما كان يجب إجراؤي عاجلا من ترممات بالعين المؤجرة ١‏ أو لو كان 
هذا المستأجر مكلفاً بإجراء تلك الاصلاحات 0». 
ولكن الستاجر الذى يشيد بناء على ارقن مؤجرة له ء يعتبر المالك لما حى نہایة الإجارة ء 
ويكون مسٹولا عن تہدمھا إبان ذلك . والذى يشترى بناء هدمه وإعادة تشييده ؛ يسأل 
عما يحدثه من ضرر تہدم هذا الہناء'“'. 


۵ - عل غير ما اختار التقنين الفرنسی من هذا ء فان الشارع المصرى يى التقنين 
المللى الحدید قد اتی عبء المسئولية عن تهدم البناء » على عاتق حارسه وقت امبدامه › 
دون ا الك . 

ويعتير حارساً ء من كان منوطاً بحفظ البناء وصيانته وقت تہدمہ » أى من كانت له 
السيطرة الفعلية على البناء » ويتصرف لحساب نفسه - وليس لحساب آحر - فى شئون 
هذا البناء . والأصل اعتبار البناء فی حراسة الک 2 إلا إذا اقبت آنه وقت دمه كان 
فى حراسة شخص آخر . ويبق المالك حارساً للبناء حتى بعد أن یتم بيعه ؛ ولا تنتقل الحراسة 
إلى المشرئى إلا بتسلمة اياه , وبعتبر مشترى الہتاء حا جاربا له قد اك نعل ول كان ذلك 
قبل تسجیل عقد البيع ٠‏ وكذلك يعتبر حارساً المقاول الذى يتولى شئون البناء من إقامة 
أو تعديل أو ترمیم .٥(‏ ويسأل صاحب حق الانتفاع عما يحدثه تهدم البناء » من ضرر 
ولو كان المضرور هو المالك . ويدخل فى هذا العداد المستحكر » والمرتبن رهن حيازة 
إذا كان البناء فى حيازته وقت انہدامہ . وكذلك يعتبر حارساً حائز البناء ولو كان 
سا لے 7 

ولكن لا يعتبر مستاجر اليثاء حارساً له > سس ہر یی 0 مل 
هذا الستاجر فى إخطار المالك بحالة البناء وحاجته إلى التر مم العاجا ل حى , لو كان مشترطا , 








٠. ١4ر4‎ - ۱۹۳۷ داللوز الأسبرعية‎ ۱۹۳١ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ يناير سنة‎ )١( 

(؟ ) محكمة بواتييه فى ۱۷ أبريل سنة 1441 داللوز -[-15941١‏ ۲۳۹ . 

( ۳) محكية تططخ -اء8- :5:0 فى ۳۱ يناير سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ .صصت ۲ھ , 

( 4 ) محكمة ليون فى ۰ أبريل سنة ١488‏ داللوز ١۹۵۳‏ - "ادم , 

(0 ) محكمة النشض المصرية فى ۱۷ بونية سنة ۱۹۳۷ مجموعة القواعد القانونية الحزء الٹانی صحیفة ۱۷۵ رقم £" 

وقد سيقت الإشارة إلى هذا الحكم بالصحیفة ۷۲۹ هامش يم ؟. 

)فى هنا المعنى محكمة الاستناف المختلطة فى ٥‏ ینابر سنة ۱۹۲۸ م ۰ صحیفة 1٢٦١‏ , 
(۷) محکمة الاسكناف الختلطة فى ۱۷ ديسمير سنة ۱۹۲۵ م ١٢۸‏ صحيفة 1١7‏ . 


ك۷۵ 


أن یقوم هذا المستأجر بتلك الإصلاحات (. وعلى هذا الاعتبار من أنه يبق للمالك 
السيطرة الفعلية على البناء > والاشراف على ما نجب له من صيانة » فإن المستعير كذدلك 
لا بعتبر 9 عليه : 


45 وهذه المسئولية الخرضة عما يحدث من ضرر بسبب تہدم البناء » إعا پر رها 
القانون قبل حارس البناء لمصلحة المضرور » فليس لاحد غيره ان بتمسك بہا ء ولو كان 
من رجع علیہم الحارس بما دفعه من تعویض ٠‏ كبائع البناء الذى يرجع عليه مشر به وهو 
حارسه من أجل ما به من عيب خی . والمقاول أو المهندس المعمارى . عند رجوع المالك 
علیہما أو أحدها يسبب عيب فى تشیید البناء ”. وكالمستأجر عندما يرجع علية المالك 
لاهماله فيا بحب من صيانه للبناء الجر له . 

1 كان حارس البناء عدیم التمييز » فمن رأى بأنه يمكن مساءلته عما يترتب من 
ضرر على تہدم البناء » وعلى الأخص عندما يكون له الرجوع على من له يد فيه . على 
انه لما كان حارس البناء لا يعفيه من المسئولية عن تہدمہ ء إلا ما يثبته من قوة قاهرة او خطا 
المضرور ٤‏ أى ها ینتنی به الخطاً أساسا من جانب السٹولِ » وان لع هرد الگا فا : 
فإنه لا تصح مساءلة فاقد التمييز فى هذا الصدد » إذ لا يمكن أن يسند إليه خطا ©. 


پھر د لقد آجاز القائسون المدق فى الفقية الثانية: سن المادة 1۷۷ لن کان 
درء الخطر . ولقد قصر المشرع هذا التكليف على المالك لأنه هو الذى عليه واجب الصيانة 
للکه > وهو الذى تحمل ما : تستلزمه تلك الصیائة من نفقات ٠‏ وإليه يرجع الحارس ما 
یکین قد انفقه فى هذا الشان . 

)١(‏ حك محکمة النقض المصرية فى ۱۷ يونية ۱۹۳۷ المتقدم ذكره . وراجم حكر محکمة النقض الفرنسية و 
۸ يثاير سنة ۱۹۳۹ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۹ - 1٤۸‏ . 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ أكتوير سنة ۱۹۰۳ داللوز ۱۹۰۵ - 418-1١‏ . 

( ۳ ) محکمة براتييه فى ٤‏ فبراير سنة ١447‏ داللوز A۷ = [ - ۱۹١١‏ . 


( 4 ) دوج : الحزء الخامس بند ١١١١‏ . 
هھ )مازو : الین الثالى بند هة ١٠١‏ وهر لالو : داللوز ۱۹4٣۷‏ - [- ۳۲۹ , 


كنبا 


وإذا كان حارس البناء غير مالكه » ولكن هذا المالك تباون فى القيام عا يلزم من 

تدابير لضيانة البناء » فانه مع قيام المسئولية المفترضة قا الحاوس »> عما درتت مه د 
انار ای“ أب 4خ ان اھر لمفترضة قبل لحارس غما رنب من ضرر 

على انہدام البناء - طبقا للفقرة الاي من المادة ۱۷۷ - فان هنا ا مالك قد يكين مسٹولا 
عقتضى القواعد العامة » با يثبت فى جانبه من خطا بذلك النکوص فی ااذ ما كان لازماً 
من تد اہر وكأ نمك لصون بنائه : 

وعندما بمتنع الماللك عن الاستجابة لما كلفه به من يتبدده خطر تيدم البناء ء فان 
القانون يبيح فى الفقرة الثانية من المادة ۱۷۷ هذا الذى یہددہ الخطر أن يلجا إلى القضاء 
للحصول عل اذن من المحكمة فى اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البناء على حساب ذلك 
الماللك . 


$ ۳ - المسئولية عن البناء فى النطاق العقدى 


۸۸ - إن التساقل عما اذا كان يمكن تطبيق حك المادة ۱۷۷ من القانون المدفى 
۱۳۸٦(‏ فسن القانون الت الفرنسی ) الخاصة بالمسكولية صن سدم الناهء . عل 
ما بين المتعاقدين من علاقات » إنا اکثر ما يثار فى صدد عقدى الاجارة وعارية الاستعمال . 

ويذهب بعض الفقهاء تمن يعارضون الحمع بين نوعى المسٹولیة ‏ إلى أنه يجب تطبيق 
قواعد المسئولية العقدية » فى كل حالة فيها الضرر لأحد المتعاقدين بسبب تہدم بناء الآخر > 
إذ ان ما وضعه الشارع من احكام للعقد ھی الواجبة الاتباع ”" . 
ویری انصار تبادل نوعى المسئولية » أن يطبق حكم المسئولية المفعرضة على ما يحدث 
من ضرر بسبب تهدم البناء ء وذلك فى کل الأحوال سواء أكان المضرور متعاقداً > 
ام غير فصا قل مع صاحب البناء النى ادم ١‏ وعل شلا الراى مشابعو نظر به الخطر 
المستحدث 19 , 
و ہا ایضا يقول انصار الجمع بين نوعى المسئولية ء لما يرون من أن حك المسئولية 


)١(‏ لوران : الجزہ العشرون صحيفة ٦۹٦‏ بند 544 وأوبرى ورو ؛ الجزء السادس صحيفة )۳٤‏ فقرة ٥٥۸‏ وبودری 


لا کنتری وبارد : الج الرابع بند ۲۹۵۸ وديمولب ال لحزہ الواحد والثلاثين صحیفة ٢٦۸‏ بند 584 ولاروسیر شرح المادة 
ا ازع الخامس حیےحیقة نند ۳ ودوج : سہری ۹۲ - إ د قدا 
( ۲ ) جوسران : التقل صحيفة ۸۹۹ بند ۸۷۰ . 





ey 


اللفترضة عما يترتب من ضرر بسبب تهدم البناء » إنما قد جاء عاماً ء فمسئولیة صاحب 
البناء ھی مسئولية تقصيرية » سواء أكان المضرور متعاقداً معه - كالمستأجر منه - أو كان 
هو الجار أو أحد المارة ء وأنه لا أثر لما يكون نمت من تعاقد ؛ على أساس مسٹولیة المالك 
فى هذه الحالة”. وإن للمتعاقد الذی أصيب بضرر من انہدام اليناء أن يرفع دعواه عن 
عدم تنفيذ العقد » وأن يرفع الدعوى بوصفه مصاباً بسبب تہدم البناء 9 . 


۸۹ - وأما القضاء الفرنسی فإن أغلبه على أن لا تطبق قواعد المسئولية التقصيرية ء 
وعلى هذا الاعتبار ليس للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعويض عما بيترتب من ضرر يسبب 
و بانة e‏ على 0 أصاب المستاجر سن بی من النافدة سیب نہ 
المادة ۱۳۸۰ لا تطبق بين المتعاقدين . 
وبأنه لا يقضى بالتعويض الذى يطلبه المستأجر قبل المالك ؛ لما آصابہ من انہدام السلم 
الخشى بالعقار » نتيجة تآ كل إحدى درجاته وخلعھا ء إذ أن المالك لا يسآل عن العيوب 
الى بعرفھا المستأجر أو تكون ظاهرة له »> وإن العلاقة بین الؤجر والمستأجر خضع لأحكام 
العقد بینہما ء ولا برجع فیا لأحكام المادة ۱۳۸۲ الى تطبق فيا بين الأغبار "^ , 
ES E‏ المادة ۱۳۸۲ على ما یع سن ا رر سسا مہم الٰہناء المعار 3 
به المادة 50 من 7 اذا كان بالشىء المعار عيوب 


یی 


وإا يطبق فى هذه الحالة ما تقض 


: بند ۳۱۷ فف هذا الاتجاہ مصطق مرعی‎ ۱۱١ ا الثالث صحیفة‎ ٦-۱۹۰۷ بلائیول : داللوز‎ )١( 
. بتك ۲۹۷۸ وما بعدھ‎ 

. ۲٦٢ صحیفة‎ ۱۸۹۵ Rev, gen. de droit : Willems )٣( 

(۳) محكمة باریس ف ٦‏ مارس سنة ۱۹۰۲ داللوز ۱۹۵۲ - ۲۹۳ ومحكمة ليون فى ٥‏ فبرایر سنة ۱۹۵۱ داللوز 
۹ ص> ۵١۸‏ ومحكمة بواتییہ فى ٥‏ دیسمبر سنة ۱۹۳۳ داللوز الأسبوعية ۱۹۳ - ٦١‏ وسحکمة نم فى ٢‏ يولية سنة 
۹ مل الأسبوع القانیٰی ۱۹۲۹ صحيفة ۱۲۱١‏ ومحكمة باریس فی ۱۷ ینابر سنة ۱۹۰۵ داللوز ۱۹۰۷ - ۲ - ۹۷ . 

رو) حكر محكمة نم فى ٢‏ يولية سنة ۱۹۲۷۹ - السابق ذكره - عکس ذلك محكمة اللقض الفرنسية فى ۲۸ 
بنابر سنة ۱۹۳۲ داللوز الاسبوعية ۱۹۳۹ - ۱٥۸‏ . 

)زی حكر محکمة باریس فی ۱۷ یئاہر سنة ٥‏ سوا ود شدي اناد 

رت محكمة ليون فى ۲٣‏ أكتوير سنة ۱۹۲۵ ٤ Jurisprudence Francaise‏ ۰ءء !1 و ذا المعنٰی محکمة النقض 
الفرنسية ق ١١‏ يتاير سنة ۱۸۹۲ سيرى 4۲ = ١‏ - ۱۱۷ . 


A 


من شأنہا أن تحدث ضرراً لمن يستعمله » كان المعير مسولا » إذا كان يعلر بتلك العيوب 
وم حطر المستعير با . 

أما الحالة التى ليست فيها صلة مباشرة بين الالتزام والفعل الضار » كما يكون فى عقد 
العمل ع الذى بنحصر ما يتضمنه سن التزامات جوهرية » ف اداء العامل لعمله » ودفع 
رب العمل للاجر > ولا يتضمن التزاما بضمان السلامة » فإذا ما اصيب العامل من جراء 
انہدام البناء » فانه تطبق قواعد المسئولية التقصيرية ء بالنسبة لمن لا بسری فى شأنہم قوانين 


إصابات العمل . 


و٠4‏ وما فى مصر فأغلب القضاء يذهب إلى تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية > 
عما يترتب من ضرر على تهدم البناء » فى تلك الحالة الی تكون فيها تمت علاقة عقدية > 
كما بين المؤجر والمستأجر 2 : فيقضى بتعويض الضرر الذى ينشأ عن خلل بالعين المؤجرة 
نتيجة لإهمال أو تقصير من المؤجر » فالتعويض ليس أساسه الإخلال بالتزام عقدی » بل 
هو تطبيق للقواعد العامة فى المسئولية التقصير ية . 
وغل هذا الاعتبار قضی بأن مالك العقار مسئول عن الضرر الذى يلحق المستاجر مته 
وزواره » فإذا تداعى المنزل المؤجر إلى السقوط وسقط بالفعل » وأصيب أحد زوار المستأجر : 
كان ا الك مسئولا عن تعويض الضرر الذى لحق بہذا الزائر . ومسئولية الملاك تكون ثابتة 
اض حی لو شب الالك لل وكيله الل فيض اله إدارة املا كه بالطضصز أو الط 
الجسم > لأن المالك مسئول على كل حال عن خطا وإ مال وكيله . ومسئولية المالك تكون 
واجبة ايضا عن تعويض الضرر اللاحق بالمستاجر من الباطن وبزوارہ » حتى لو كان عقد 
الإجارة غير مصرح فيه للمستأجر الأصيل بالتأجير من باطنه 7. 
والہ إذا ثبت حصول خال أوجب:سقوط المنثل عل أحد السكان. فمات + لذلك وجيت 
المسئولية على صاحبه بكفاية هذين الشرطين *. 
)١(‏ وتقول الفقرة الثائية بالماذة 58,6 من القانون المللى : ہ ولا يان عليه (المعير ) كذلك ف العبوس الحفية . 
غير أنه اذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلافة الشیء منه ء لزمه تعريض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك ہ . 
)٢(‏ محكمة الاستنتاف المختلطة ف ١٠١١‏ يتاير سنة ١954‏ م 75 صحيفة ١5٠‏ وق ۲۸ يناير سنة ۱۹۰۳ م ٠١‏ 
صحیفة ١١١‏ وق 7١‏ قرا سنة ۱۹۰۲م ١5‏ صحفشة 184 . 


. ۲۷۵ محکكمة | ستئناف المختلطة فى ۲۸ يناير ستة 1875 الحاماة . السئة السادسة صحيفة ۲۷۸ رقر‎ Fj 
. ٦٤٦٤ محكمة استثناف مصرق ۲۸ نوفبر سنة ۱۹۳۷ ال خاماۃ , السنة الثامنة عشرة صحيفة ۸۷۱ رم‎ ) ٤ ( 


۷.4 


وقد ذھبت أحكام عديدة إلى أنه يقضى بالتعويض للمستأجر عما أصابه من ضرر : 
بسبب العيوب الخفية ؛ طبقاً للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية » وعلى المستأجر فى 
هنم الحالة »۽ أن يشت وقوع التقصير من الؤجر ۱۷ء الذى جب لساءلته أن يكين عالاً 
بالعيب » أو كان فى إمكانه العلم به . 

وتنص التشرة الثانية با مادذة ٥٥٥‏ من القانون الملق على اله : ١‏ ادا كانت العين 
الؤجرة فى حالة من شأنها أن تعرض ضبحۃة المستأجر أو من يعيشيك معه أو مستتخدميه أو عماله 

لخطر جسم > جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد » ولو كان قد سبق له أن نزل عن 
هذا الحى ٤‏ . 

وتقول مذ كرة المشروع التمهيدى عن المادة 8517 المقابلة للمادة ۵٥٥‏ بالقانون : إنه 
اذا كان بالعين المجرة عيب يعرض صحة المستاجر ومن معه ( كافراد اسرته وعماله ومستخدميه ) 
لخطر جسم: وأصابه من ذلك ضرر بالفعل > وثبت خطأ فى جانب الؤجر > فإن المستأجر 
بستحق التعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية » فى هذا المثل الاخير للمستاجر ایضا 
أن يطلب فسخ العقد » حتى لو كان العقد قد تنازل عن هذا الحق مقدماً ء لن الأمر يتعلق 
بالنظام العام . 


البحث الثالث 
المسثولية عن الأشياء 


۱۹ المسئولية فى هذا البحث تتعلق بالأشاء الحاملة 5ع 01ط choses‏ غر 
اٰىحة ؛ باستعاذ المستولية عن البئاه - الى نظ فا المادة مھ من القانين امدلی لفرنسی۔- 
من هذا النطاق . 


وهذه المسئولية عن الاشياء هى التی تعنہا الفقرة الاولى من المادة ۱۳۸٤۰١‏ من القانون 
الملش الفرنسى 3 فی قالت : ١‏ أن ا تيال لیس فقط عما بحد نه من صر ر فعا الشخصى 3 
بل أيضا عما يترتب منه . على فعل من يعتبر أنه مسئول عنم . أو على فعل الأشياء التى فى 


۲۰٢ محکمة الاستئناف المختلطة فى أول ديسمير سنة ۱۹۳۲ ا حاماۃ . السنة الرابعة عشرة صحيفة ۲۹۷ رق‎ ) ١ 


قسم ثان وق ٥‏ نوفبر سنة ۱۹۰۸ء ١۹‏ صحیقة د . 


۷۰ 


حراسته » ولقد اضیفت فقرة إلى هذا النص بالقانون الصادر فى ۷ نوفمبر سنہ ۱۹۲۲ خاصاً 
عسئولية الحائز للعقار أو المنقول . عما بحدث من ضرر للغير ٠‏ بسبب ما يشب فيه من 


ولم يعرض القانون الرومانی » ولا القانون الفرنسى القدیم فى صدد المسئولية عن الأشياء : 
إلا لما عرتب من ضرر على سقوط البناء » وعلى سقوط الشىء الذى يكون موضوعاً على 
حافة نافذة . وم يكن قد شاع حينذاك استعمال الآلات الميكانيكية ء ماکان يمكن النظر 
إليه » على غير ما كان فى شأنه . وهذا اقتصر استعراض النصوص الفرنسية على مسئولية 
لمرء عن فعل الحيوان بالمادة ۱۳۸۵ ء والمسئولية عن تہدم البناء بالمادة ۱۳۸۲ . وأما ما بحدث 
من ضرر عن سقوط الأشياء الى كانت موضوعة على حافة النافذة » فلم يعن بہا ء لامكان 
اعتبارها مما بقع ست آقال الي ااي ها + رکا ق عقاوم الادة کا 
ولكن الفقرة الأول من المادة ۱۳۸٤١‏ بعد أن قر رٽ مسئولية المرء عن فعل من یعتبر أنه ستول ؛ 
تضمنت أيضاً فسئولية ارم عن فعل الأشياء الى تكين فى حراس . ولكن لان بقة فقرات 
المادة ۱۳۸٤‏ قد جاءت بعد ذلك تفصل أحوال المسٹولیة عن فعل الغير » كما أن الادتین 
۵٥۵‏ و ۱۳۸١‏ تفصل كل منہما حالة المسئولية التى اختصت بالنص علا » من أجل هذا 
قد اعتبر أن ما ورد بالفقرة الأول بالمادة ۱۳۸١‏ إنما كان على سبيل التمهيد . 


۳۲ - وعلى هذا الاعتبار » كان الرأى قبل صدور قانون 4 أبريل سنة ۱۸۹۸ - بشأن 
إصابات العمل - أن ما يحدث من إصابة للعامل بسبب انفجار آلة خاریة » تطبق فيه 
المادة ۱۳۸۲ من القانون المدنى الفرنسی ؛ أى القواعد العامة للمسئولية . فكان على العامل > 
لكى يتمكن من الحصول على تعويض عما أصيب به » أن يثبت خطأ رب العمل » وهو 
ماکان يتعذر عليه + بل الغالب أنه كان مستحیلا . ولذلك قد جدت الرغة فی تحقيف 
عبء الاثیات على العامل ويسر حصولہ على ما یعوض الضرر الل أضابه + أن ذهيت 
الأحكام إلى التوسع ى تفسير مدلول المادة ۱۳۸۲ الخاصة بالمسئولية عن البناء ء فطبقتها 
فى تلك الأحوال التى تنفجر فیہا الآلات البخارية ء باعتبار أن تلك الآلات مما يعتبر عقاراً 





)١(‏ ونصہا بالفرنسية 
responsable non seuliment du dommage que Ton cause par s0n propre falt, mails ٤٣‏ ہم n‏ 
الك كناضة de celui qui cst causê par le ait des personnes dont on doit rêpondre. ou des choses qur Ton a‏ 
mirde”,‏ 


اما 


بالتخصيص » مما على العامل فى هذه الحالة إلا أن بقي الدليل الذى تتطلبه المادة ۱۳۸۲ 
هن ضيبا 8 اميد 3 نقص 2 الصيانة 1 


٣‏ ولكن نمت أشياء أخرى من النقولات : لا عكن أن تصل إليها رحمة هذا 
ا 00 الأشياء ص عدث کت شی ها يغلب جو عا ۽ فکان الالتحاء إلى 
فعل الأشياء الى ف 58 . قاطردت ا على مساءلة من 00 ال ۲ 7 
ععا بحلله هذا الثىء من ضرر ء بغر ان يقع على المضرور اق ت عن اتا كن 
انقجارها "° , 
احدى 

وصاحب المقهى عما أصيب به أحد روادها من انفجار جهاز المياه الفوارة ''. 

ا السكك الجديدية ء عما بحدت ص صر ر ملحاوری القضہان لسا تطاير 
الشرر من القطارات " 
وشركة الكهرباء عما حدث ہی ا 
قد قطع بسبب شدة المطر والرعد ° . أو بسبب اقتلاع شجرة © 

ومساء لة سن بلزم بتعهد الافیخار وصیانتہا ۽ عما تست هن ضرر بسقوط یت 
فر وعها عند شوت عاصهة ؛ ولو لم تظهر على سطحه علامات 9 على ما بداخله من 
نخر وبکر " . 

ر ١‏ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۵ مارس سنة ۱۹۰۸ داللوز ۱۹۰۹- ١‏ - ۷۳ , 

)٣(‏ محکمة باریس ف 15 مارس سنة 1۹۱۹ جازيت تريبينو ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۱۹ ومحكمةجر : ينو بل فى ٦‏ نوشبر 
سة 14۹۰۹ داللوز 14۰۹ - ۳١ - ٣‏ . 

)٣(‏ محکمة النقض الفرنسية ق ۱۹ ینابر سنة 4 داللوز ۱۹۱۶  -‏ - ۳۰۳ ومحكمة أميين فى ۲٢‏ فبرایر 
ا 

٤‏ ) محکمة النقض الفرنسية ف ۲١‏ يثاير سة ۱۹٤۸‏ داللوز ۲۰۱-۱۹٤۸‏ فف ١۷‏ يولية سنة ۱۹۲۲ داللوز 
۴ ا تور ” 

هع محكمة مونيلييه فى ۲٢‏ بونية سنة ۱۹۲١۵‏ داللوز 19514 - ۲ - ٠٤١‏ . 

ر (٩‏ محكمة لین ف اول مارس سنة ١484‏ داللوز 1984 - ۲٦۷‏ . 

۷۱) محكمة النقض الفرنسية فى #٠‏ أبريل سنة ۱۹۵۲ داللرز ۱۹۵۲ - ٤۷١‏ . 
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والقائم على ألعاب الصيد » عما أصيب به أحد المارة من جرح ء بسبب ارتداد 

رصاصة ٦۲ء‏ وشركة سباق الخيل » عما يصيب الخيال ۷ ءا ەل من سقوط حاجز الابتداء 29 , 
ال صاحب الشجرة عما يحدثه سقوطها من ضرر للمنزل الذى بجاورها ء ما دام 

أن العاصفة ال سببت اقتلاعها لم تجاوز الحدود العادية للاضطرابات الجوية ©. أو 1 
تحدث الشجرة من ضرر لعابر طريق » بعد أن اقتلعتہا الريح » ولو كانت هذه الشجرة 
مصابة عرض غير ظاهر 0 , 

وكذاك. يسال صاحب المصعد الکھربائی عنما يترتب عليه من ضرر أو حادث ۶" 

وصاحب شفرة الحلاقة ١‏ الموسى » اذ تركها تحت وعاء الصابون على حوض الغسيل : 
فإنه يأل عما تحدثه من جرح لن قدم لغسل يديه 29. 

وحارس سيارة النقل لركه إياها واقفة بغير إضاءة » على جانب الطريق » يكون 
مسئولا عما یترتب من ضرر بسبب ذلك لسيارة آخری (۷. 


ع ۰ - وقد وجهت عدة انتقادات لهذا المببى الذى أقامت انحا كم عليه تلك المسئولية > 
ن أهمها أن الحراسة الى تعنيها الفقرة الأول من المادة ۶ ھی رعاية الشىء ؛ ولیس 
بچھ سو م أن هذا النص عن ےھ ہس ہے سے 
هكذا و فى إطلاقه إلى الثابت وا لمنقول منہا » إذ ليس ما يدعوا لقصره على المنقول وحدہ . فاذا 
كان ذلك كذلك ء فإنه لیس إذن من حاحة إلى نص المادة ۱۳۸۲ ء هلم تعد من حاجة 
إلى المضرور فیا يصيبه عن تبدم البناء ء لأن يثبت العيب فى تشیدہ أو النقص فى 
وكان يظن أن القضاء الفرنسی قد بنی تلك الأحكام التى سلفت الإشارة إلى بعض 
مہاے على نظرية تحمل التبعة » ولکن انصار النظرية التقليدية عن الخطا > يقولون أن 





۱۹۲۷ يولية سئة‎ ٠١ وى‎ ٥٠۸ - ۱۹۲۸ نوقبر سنة ۱۹۲۸ داللوز الأسبوعية‎ ٥ محكمة النقض الفرنسية فى‎ )١( 
, ]۷۷ - ۱۹۲۷ داللوز الأسبوعية‎ 

(؟1) محكمة النقض الفرنسية فى ٠١‏ يونية سنة 19448 داللوز ١447‏ - [ ۸ه . 

(*) محكمة Redon‏ فى ٣۳‏ هايو سنة ١4819‏ جازيت دی باليه ۹ سبتمبر سنة ۱۹۵۸۲ , 

(4) محکمة كبلار فى ٢٢‏ يونية سنة ۱۹۳۲ نادمه .غم .230 ۱۹۳۲ صحينة ۳۲۹٣‏ ۔ 

٥ (‏ ) محكمة السين فى ۷۴ أكتوبر سنة 1447 جازیت دی باليه 1941 صحيفة ٠۵۹‏ , 

(و) محكمة الین فى ۹ دیسمبر سنة ۱۹۲۹ جازيت دی باليه ۲۵ فبرایر سنة ۱۹۳۰ , 

( ۷ ) محكمة النقض الفرنسية فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹۳۱ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۹ - ۳۱۷ 


۲ 





۷۳ 


الخطأ هو أساس المسثولية التى تنص عليها الفقرة الأولى بالمادة ۱۳۸٤‏ خاصاً بمسٹولیة المرء 
عما فى حراسته » وأن الخطأ كذلك هو مبنى ما أصدرهٍ القضاء من تلك الأحكام » إذ أن 
طبيعة الضرر إنما تظهر على أن نمت خط من الحارس . وما أولى أن يكون ذلك فى الالتزام 
بالرعاية لآلة متحركة » أو مادة ملتببة أو متفجرة ء وعلى ما يقول الأستاذ ريبير : 


“Il ny a pas de غلتاتطوقممدروعء‎ du fait des choses. Il y a une responsabilité 
de l'homme qul garde mal une chose dangereuse', ٦ 


۵ - ولٰذا سارت الأحكام الفرنسية على أن ما تقر ره الفقرة الأول من المادة ١84‏ 
من مسئولية : اما ھی مسئولية مفروضة على حارس الشىء ؛ ترتب عل ها يصدر عنه من 
تتفي ف راا للك اللي ع ماد كان سنہ آر “اجا :قات تات الاد انی 
حوادث الحريق اون علیہا » فاضراض مسئولية حارس الشىء عن الحريق ء لا محل 
معها لأن یقام دلیل على خطفہ . فكان أن صدر قانون ۷ نوفمبر سنة ۱۹۲۲ الذى سلفت 
الإشارة إليه » ويستلزم إثبات الخطا فى المسئولية عن الحريق الذى ينتقل من شىء إلى 
شىء منقولا كان أو ثابتاً » مايتادى فى أن المسثولية الى تنض علہا الفقرة الأفل بالمادة 
۵۹4 ھی مسئولية مضرضة عن حراسة الشىء ؛ عندما یقعم ضرر بسببه . 


"۹ ۔. وكان ممت رای بفرق فى تطبيق الفقرة الأولى من ا ادة ۱۳۸٤۰١‏ بین الا 
الخطرة choses dangereuses‏ والأشياء غير المتحركة 5٢ط choses‏ و بين ما 1 يكن كد لك 0 
اکن الدزائر اة للسكة الت اقرقج قت ق ها السا جاح 3 فار 
سنة ۱۹۳۰ بأن القانون لا يفرق بين الضرر الذى بحدثہ الشیء وحده » وبين ما يترتب من 
ضرر على فعل الرہ الذى يحرك ذلك الشیء ء كما أشارت با یعنی أنه ليس بلزم لقيام 
المنفلية عن الفيء > أن يكين هنا الكىء فى حاجة إلى رعابة خاسة يسيب ا ہو علیہ 
من خطر!“'. وذلك على ما سطرت بأسباب ذلك الحکی : 


. وما بعده‎ ۷٤۲ وراجع ما سيجىء ببند‎ ۱۲١ داللوز ۱۹۲۷ - ۱ - ۹۷ وش عاص عاف ص1 بند‎ )1١( 
. ۹۳۱ ز۲ ) بلائیول : الحزء الثالى بنك‎ 

( *) داللوز ۱۹۳۰ - ١‏ - لاه وتعليق ريبير . سيرى ۱۹۳۰ - 15١ - ١‏ وتعليق ا مان . 

٤ (‏ ) وكانت قد قالت بہذا محكمة النقض الفرنسية فى ١؟‏ قبراير سنة ۱۹۲۷ . 
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“Que la lol pour l ‘application de la prêsomption qu ‘elle êdicte, ne dıstıngue 
pas suivant que la chose qui a causê le dommagê était ou non actlonnêe par 
la main de Ihomme; qul n'est pas nécessaire qu elle ait un vice inhêrent 8 
sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la 
responsabilité û la garde de la chose, non ã la chose elle-même. 


على أن الدوائر المجتمعة لتلك المحكمة قد قضت بتاریخ ٢‏ دیسمبر سنة ١١۱۹ء‏ 
بآن مالك السيارة إذا سرقت غانه يفقد. سيطيته عليا ء ولا فسری قبلة المسثيلية الفارشة 
بالفقرة الأول من المادة ١84‏ وإنما قد يكون مسٹولا طبقاً للقواعد العامة 29. وهذا بمكن 
أن ينطوى ضمناً على العودة إلى فكرة الخطأ وتطبيق المادة ۱۳۸۲ . 


۷ ۔- كما أنه فى صدد مسئولية الحارس عن الأشياء. : غير المتحركة ؛ قد استبعدت 
الدائرة المدنية بمحكمة النقض الفرنسية » تلك المسئولية » إذا كان ما أداه الشیء غير 
المتحرك » لم يكن إلا دورا سلبياً فیا حدث من ضرر » بنحو يتمكن فيه الحارس من إبعاد 
مسئوليته المفرضة » با يثبته من أن مشاركة ذلك الشىء ؛ لم تكن هى السبب الوحيد 
فى الضرر”" . وعلى العكس » فقد قضى بأنه ولو لم يتصل الشىء بالمجنی عليه » فإن مسئولية 


الحارس تتحفق ۳ دام ات خلا هو السبب 2 الحادث 7 


۸ ¶ ممع ذلك فقد قضت الدائرة المدنية بمحکمة النقض الفرنسية فى حكمها 
الصادر بتاریخ ۲١‏ يونية سنة ۱۹۵۳ عسئولية صاحب الزجاجة الی كان قد كسا فى 
إحدى الألعاب . وكان مكتوباً على بطاقتها أن محتواها نبيذ ء بييًا أنه كان سائلا آكالا ع 
ولا 2 اول کو به حر أصدقائه تشربيا + ا ا جاقانت المسثولية على 
اطا أن الضرر يرتب على عيب خی بالزجاجة . وان كانت هذه المحكمة قد طبقت 
الفقرة الأولى من المادة ١1۳۸ء‏ ولكنها فى هذا قد أخذت ببادئ نظرية تحمل التبعة > 
على ما يذهب إليه بعض الفقهاء فى حالات المسئولية عن الأشياء » . على أساس أنه ما دام 


.٢۵ -[- ۱۹؛٢ داللوز‎ )١( 

)٢(‏ ف ٢٢‏ قبراير سنة ١441‏ داللوز ۱۹١١‏ - [- ۸8 . والمثل فى هذا کمن بصاب بسبب انزلاق قدمه عند مسیرہ 
على أرض من الخشب اللامع ہ باركيه ‏ . 

ز۳ ) محکمة النقض الفرنسية - الدائرة المدنية - ف ۲۲ يتاير سنة ۱۹٠۰‏ داللوز ۱۹١‏ - ل - ٠١١‏ وتعليق 
سافاتييه . 

(5) ٹاللوز 1484 - ۱۸۱ وتعليق سافاتيه . 





۷۱۵ 


ال عل اليد الاک أصابه ء فإن إلزام المسبب بالتعويض » لیس ضروریاً فيه توافر 
خطئه (21 . 


فى مصر : 

ا ١‏ ما فى مصر > فان القانون 0٤‏ ۶۶س 
بالمسثولية عن الأشياء > إلا ما جاء بالمادة “716/181 خاصاً بالمسئولية عن الحيوان . 
استلزمت بعض الأحكام ثبوت الخطأ فى جانب لإلزامه بتعويض الضرر''. ولكن ذهب 
عضا فى سبيل تخفيف عبء الاإثبات + إلى قيام المسثولية لمجرد أى إہمال ٠‏ وإلى افتراضہا 
فى تلك الأحوال الى تملی ظروفھا بذلك افش انگ اب ل ے إلى خطا 
فى تركيما أو إلى نقص ف العناية بها ء مما يوجب المسئولية "كما قضى بمساءلة مصلحة السكك 
الحديدية عما يترب من ضرر للغير عن الحريق اللى يحصل سیب تطاير الشرر من 
القطارات ما دام يغبت اہ مال أو تقصير کخلو ماكينة القاطرة من الاحتياطات 200 
المستعملة لتقليل تطاير الشرر ©». كما قضی بأن المستولية تقوم فى هذه الحالة على | 
القر بنة القانوئية المطلقة 0 أو غلى القرائن القضائية 29. أو على افتراض 0 


ولقد ذهبت بعض الأحكام إلى حد الأخذ بنظرية تحمل التبعة فها قالت من أنه تی 
العدالة والرحمة السير على مقتضى المادة ١‏ من اثبات الخطأ » لأن ما يلحق العامل 
من ضرر حب ان تتحمل اصلاحه المصلحة ۴ صاحب العمل *. 

ولكن محکمة النقض المصرية قضت فى هذا الصدد > بأن القانون المصرى لم يرد فيه 


زوع جوسران : الحزء الٹانی بند ٦1٤‏ و ۱٤٤١‏ والنقل بند ٠١٠١‏ وسا ی : النظرية العامة للالترامات صحيفة ۳۷۹ . 

(؟) محکعة الاستغتاف المختلطة فى ۸ یونیة سنة ۱۹۳۳ جازيت هلا - ۸- ۳. 

(۳) محكمة الاستئناف المختلطة فى ۲٢‏ أكتوير سنة ۱۹۲۸ م 41 صحيفة 18 . 

. 84 مارس سنة ۱۹۲۹ ا حاماۃ . السنة الحادية عشرة صحيفة ۹۷ رق‎ ۲٢۵ محكمة الموسكى فى‎ )٤( 

(5) محكمة الاستثناف المختلطة فى ۲۷ هايو سنة ۱۹۰۳ م ٠١‏ صحيفة ۳۱۸ . ۱ 

٦ (‏ ) محكمة الاستئناف المختلطة فى ١14‏ نوشير سنة ۱۹۲۹ م 47 صحيفة 34 . 

(۷) محكمة الاسخناف المختلطة فى ۲۹ يناير سنة 1441 م "اه صحيفة ۵۷ و ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹٣۰‏ م٥٣‏ 
صحيفة ۳۷ وسلمان مرقس : نظرية دفع المسئولية صحيفة ٠١‏ وما بعدها . 

(۸) محكمة استثناف مصرقی " دیسمبر سنة ۱۹۳۳ ا حاماۃ . السنة الرابعة عشرة صحیفة ٥٦4۵‏ رق ۸ وکان ذلك 

قبل صدور القانون رقم ۷٤‏ لسنة ۱۹۳٦‏ بشأن إصابات العمل . وببذا العنی أيضاً فى ۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۱ انحاماة . 

السنة الثانية عشرة صحيفة ۷٦٦‏ رقم ۳۷٣‏ . 


1٦ 


ما بحعل الانسان مسئولا عن مخاطر ملكه الى لا بلابسہا شىء من التقصير » بل إن هذا 


التقنين المدنى 

۰ وقد وازن الشارع الصری فى التقنين المد ء بین وجهات النظر جميعاً > 
فساير ما يتجه إليه القضاء من تيسير حصول المضرور على تعويضه ء بغير إرهاقه بعبء 
الإثبات ء وذلك فى اعتدال و غير تطرف . فنص فى المادة ۱۷۸ على أنه : 

١‏ كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة » أو حراسة آلات میکانیکہة ء 
مر عه لمر ا سر ہی رت 
احنہ ی لا يد له فيه » هذا مع عدم الإخلال با يرد فى ذلك 2 ن أحكام خاصة ٦٢‏ 





١ (‏ ) فى 18 نوفمبر سنة 19#4 المحاماة . السنة الخاسة عشرة صحيفة ٥٥١‏ رقم ۷۸ وراجم ما سبق بند ۱۸۹ 
وقد قال بہذہ النظر بة فى مصر عيد السلام دھنی ف کتابه الالتزامات صحيفة ۷۷۷ بند 4 ۸۵ ۔ 

(؟ ) وقد جاء فى هذ كرة المشروع التمهيدى عن المادة /41؟ المقابلة للمادة ۱۷۸ 

١‏ - م بورد التقنين المصرى أى نص يتعلق بالمسٹولیة عن الحمادات . وإزاء ذلك عمد القضاء المصرى إلى تطبيق القواعد 
بشأنبا > كما فعل فى المسئولية عن البناء ؛ فجعل ترتیہا معقود بإقامة الدليل على وقوع خطاً من حارس الثبىء ء ولكنه 
جری على التسامح فى استخلاص هذا الخطا ا بأقل , اال ٠‏ بل عجرد العلم , ما ينطوى فى الشبىء من أسباب 
الخطر ء للقول بتوافر الخطا الذى يتبغى إقامة الدليل عليه . وهو بہذا يقم قرینة قضائية على الخطأ » يستعيض با عما 
تقرر النصوص من قرائن قانونية فى هذا الصدد . فليس من العدل فى شىء ء مثلا ء أن يلق عبء الاثبات على المضرور 
فى حادث من حوادث ١١‏ لسيارات . اذ بعلب ان متنع عليه عماة ال بت" ن كيفية وقوع الحادث : وليس شك ف ان سائق 
السيارة أقدر من غيره على تعليل ما وقع . يفنه الملة اختار الشريع فكرة الخطأ المفروض ود سز جس 
التشريعات الأجنبية ٠‏ يل وأثر القضاء الفرنسی نفسه فى مراحل تطورہ الأخيره . 

)٣(‏ على أن المشروع لم يحض فى هذا السبيل , للقصى من غاياته » بل اجتزأ بجا تقتضيه أحوال البلاد فى المرحلة الراحنة 
من حیاتہا الاقتصادية . فهو م يبلغ شأو القضاء الفرنسی ء فى الحديث من أحكامه ؛ فیا يتعلق بإطلاق حك هذه المسئولية 
على الجمادات بجحمیع 1 نواعها » بل اقتصر على ٠‏ الآلات الميكانيكية ٠‏ و بوجه عام على ہ الأشياء الى تطاب راسا عثاية 
خاصة . 

وندمى أن هذا التخصيم ی قصد به إلى قصر الحكم على تلك الأشياء التى تحتاج لحراسة بسبب الخطر الملازم ھا . 
وبہذا يكون من الميسور تصور إقامة قرينة على ٠‏ ختطأ فى الحراسة ٠‏ ( انظر فى هذا العنی المادتين 181 و 198 من التقنين 
اللبنائی » وللادة ۱۳١۱‏ من التقنین البولي ) . 

۳ - وغنی عن البيان ان عبء سی هذه الحالة بقع على حارس الشیء دون مالكه ؛ ولا تنتى هذه المسئولية إلا 
بالبات السب الأجنى > ومع ذلك تطبق القواعد العامة فى المسثولية فى حالتين استثنائیتین : هما حالة تصادم الالات 
الميكانيكية وحالة النقل على سبيل الجاماۃ . فالواقع أن طبيعة الأشياء فى الحالة الیل ٭ ونية الطرفين المفروضة فى الحالة 
الثانیة ء تقتضيان إعمال هذا الحکر . وقد قرره التقنين البولوق فى نص خاص فقضی فى المادة 154 بأنه و لا مجوز ان = 


۷۷۷ 


فلم يأخذ الشارع بنظرية تحمل التبعة 3 ولا ما يذهب او امياد ای من لام 
المسئولية ۽ عن کل ا حمادات فا تحد نہ م اران . واما اختار فكرة الغا المفروض : 
وفصرہ على 1 الالات الميكانيكية ؛ و لوحك عام على « الأشياء الى تتطلي حراستہا عنابة 


خاصة ؛ . وسنعرض فیا بلى لتفاصيل هذه المسئولية : 


١ 6‏ - أساس المسئولية عن الأشياء 


إن يذهب أنصار نظرية تحمل التبعة عسوو سك عتمم > إلى الزام حارس 
الثىء بتعو يض ما يحدثه من ضيرر > ولو ل يق خطا في جائبه > إذ ما دام ان له غنم هذا 
الشىء فعليه غرمه (أ؟ ubi emolumentum, ibi onus‏ . 

ولكن فى رأى أصحاب النظرية التقليدية عن الخطأ » فإنا الخطأ هو أساس السٹولیة 
عن الأشياء سواء كانت سآ عو ا ور اا الال عن ا 


الشخصیة » أو عن فعل الغير » أو عن البتاء رو و رو ہم 
خطأ المسثول ء وإن ما يفترضه القانين من الخطأ فى : بعض الأحوال » فقد قصد به نقل 
عو ےا الاثبات . تمساءلة الخاریں ھی لافتراض سره عابت بالشىء الذى یحدٹ الکن ۶ 


- يسألون وفقاً لأحكام المادة السابقة أن يرجعوا بعضہم على البعض الآخر بالتعويض ؛ فى أحوال تصادم الآلات الميكانيكية 
والات النقل الا طبقاً للقواعد العامة . وكذلك لا يسال الملزمون بالتعويض بناء على نص الادة السابقة » عما يحدث من 
الضرر من بنقلون على سبيل المجاملة إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة ١‏ . 
۽ - ومهما يكن من أمر ما استحدث المشروع فى هذا الشأن ؛ ومهما یکن عظر نصيبه من الأهمية » فليس یقصد 
منه على أى وجه من الوجوه إلى الأحذ بفكرة المسثولية المادية أو الموضوعية » على أساس تحمل تبعة المخاطر المستحدثة 
فالمسثولية عن الأشياء لا تزال ء فی أحكا م الشروع > مسثولية ذاتية أو شخصية أساسہا خطأ مفروض . وقد تقدم 
أن التشريع المصرى لا يأغيذ بأحكام المستولية المادية أو الموضوعية الا فى أحوال استثتائية » كما فعل فیا يتعلق بالقانون 
الخاص بحوادث العمل . و إلى هذه الأحوال وأمٹا ما تشير المادة ۲۷ حين تقرر قر بنة ة الخطأ ف نطاق المسئولية عن الأشياء . 
ثم تيجب الأخد بہذہ القرينة ہ مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة » . ( مجموعة الأعمال التحضيرية . 
الہ الثاني صحیفة 8۳٤‏ وما بعدھا) . 
)١(‏ جوسران ; Cours de dr. ci.‏ الب الٹائی بند ۵٢٥٣‏ و #قة والنقل بند ۸۷۹ وداللوز الأسبوعية ٣۹۳۸‏ — ت٦٦‏ 
و ۲٢-۱۹۳٣‏ ودعوج : الج الخامس بند ۹۸۳ واا بيه : سہری ۱۹۸۰ - 4 - ۱۸ وسافاتبيه : الحزء الاول بند ۳۲٣٣‏ 
وراجع ها سبق بصحيفة 15١‏ بند ۱۷۵ وما يعدثما . 
)٢(‏ کرلاتن وكابيتان : ال الٹائی بند ۳۳۵٣‏ و۳۵۷ وما بعدھا . وبیدان : بند ۱۲۱۸ وبودری لاكنتارى وبارد : 
از الرابع بند ۲۹١٤‏ وبلانیول ورپییر وإسيان : بند ١٦٦‏ . 


۷۱۸ 


وچوس یہ به فى بعض أحكامه من نظرية تحمل 

- إلى تحسين حالة المضرور ؛ مع بقائہ فى نطاق النظرية التقليدية للخطاً”. إلى 

أن قضت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية فى ١7‏ فيراير سنة ۱۹۳۰ . وسارت 

الأحكام على غرارہ ۽ من أن أساس المسئولية التى تنص علا الفقرة الأولى بالمادة ۱۳۸4 

غز الغا المفرض فى الحراسة قبل الحارس ؛ وذلك عن كل الأشياء الجامدة بغير 
تفرقة بينها 29 , 


أى التزام بنتيجة ؛ فى 55 هذا جو > وإن الڑخلال بہذا لانزام بد ٠‏ كشان 
الإخلال بای التزام . وإن التزام الحراسة ء يتأدى قانوناً > فا على الحارس من أن يحول 
نووا یکا E‏ اندر ينه ين مر 7 فادا ما حدث ضرر عن هذا القیء ؛ 
فإئما هذا يعنى الإخلال بالالتزام . إذا قيل هذا فإنه يرد عليه بان المادة ۱۳۸۲ تقضی أيضاً 
بالتزام 7 4 إن الا حك الله بفعله ضرا للغير > وہذا يتوافر الخطاً جرد حضوك 


الضرر اد بعك اخلالا بذلك الالتزام . 

ومن أجل هذا فإن الواقع أن تأسيس المسئولية عن الأشياء . على فكرة الخطأ فی 
الحراسة » ليس فى حقيقته إلا أخذاً بنظرية تحمل التبعة تحت ستار الخطأ . وعلى نحو 
ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية فى حكمها الصادر بتاریخ ٦٢‏ يونية سنة ۱۹۰۳ 
عن العيب الى 2 الشى ء 7" 





17 فأشارت محكمة سوط فى حكمها الصادر بتاريخ ۱۹ او سنة ١948‏ إلى أنه ıdêveloppement moderne‏ 
۰ءء cive, ayant pour source le risque et le fait des‏ غاتلتط معصمدوع2 ها عل سيرى ٢٢۵ - ١ - ۱۹۰١۷‏ وبہذا المع 
محكمة اماع۷۷ فى ٢٢‏ بولية سنة ۱۹۵١‏ جلة الأسبوع القانولی ۱۹١١‏ - ۲ - ۳۲۹۹ . وقد قالت محكمة شامبيرى : 

idée subjective de faute, mais bien‏ ذ n'est pas subordonnêe‏ ہا +158 responsabilité de Particle‏ ساء 

ã l'idêr objective de dommage ... ... Celui qui dêtlent une chose et en tire avaıitage doit, par suite dune 


- ۱۹۰۵ فى يولية سنة ۱۹۰۵ داللوز‎ 50 rêciprocitê supporter les charges carrêlatives de cet avanlage'"". 
, ١ - ۲ - ۱۹۲۹۷ داللوز‎ ١1455 مارس سنة‎ ٥ ف‎ Vienne وتعليق جوسران . وش هذا المعنى أبضاً محكمة‎ 5۱۷ - ۲ 


ز٢0‏ وگا۔ سشقت ہی إلى هذا ١‏ می 0 لاوا بی انصار 7 التعة سی لن أصحاب ۱ ك 
5 نظ ب تحمل و لنظر ب 


س سيور 


۹ء۷ 


۽ ١‏ 4 وإذا كان م يدر بخلد واضعى القانون الفرنسی » إلا أن تطبق القواعد العامة » 
على ما تحدثه الأشياء من ضرر » إلا أن القضاء لما أراد من رفع عبء الإثبات عن كاهل 
المضرور > فإنه قد افترض الخطأ فما تنص عليه الفقرة الأول بالمادة ۱۳۸٤‏ ء وقد أيد ذلك 
الشارع الفرنسی فى قانون ۷ نوفمير سنة ۱۹۲۲ ء على ما سيقت الإشارة إليه2©0 . ولكن 
هذا القضاء كان يرى أن ذلك الافتراض يسقط با يثبته الحارس من أنه لم یقترف خطا . 
ولكنه تحت تأثير التطورات الصناعیة . سار عند سنة ۱۸۸۵۰ على أن هذا الافتراض لا بسقط 
إلا با يدلل عليه الحارس من قيام السبب الأجتى » كالقية القاهرة » أو الحادث الفجائی ء 
او خطا المصاب » واما الحادث الذى يب السبب فيه مجھولا ء فإن الحارس سال عنه 5 

فليس یعنی الحارس من مسئوليته ها قد يثبته أنه لم یقترف خطأ ء إذ مادام قد أفلت 
زمام الشیء من سيطرته » فهذا هو الخطأ ء وها ما يعد إخلالا بالتزام الحراسة وهو التزام 
بنتيجة ]ا ادادتد عل دمتادعناطه وعلى المضرور » من بتمسك بالفقرة الأيل من المادة ١85‏ 
أن يقم الدليل على ذلك » ولا پتخلص الحارس هن المسقولية الا عا نشته من سبب اجتی : 
أن انتفاء رابطة السبية . 

ولقد وضحت ذلك محكمة النقض الفرنسية فى حكمها الصادر بتاريخ ١‏ فبراير 
سنة ١97٠‏ فا قالت : 
C. civ.‏ ما ,1384 prêsomption de responsabilité édictée par l'article‏ ما“ 
l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée 0111 a causê un dorm-‏ 3 
mage ã autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de‏ 
force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas Imputable; qu îl‏ 


ne suflit pas de prouver qul na commis aucune faute ou que la cause du fait 
dommageable est demeurée inconnue’’. © 


فهذه المسئولية تقوم على قرينة من افتراض علاقة السببية بين الخطاً فى الحراسة وبين 
ما يحدث من ضرر . وإن ما يقع من هذا الضرر ء وكذلك فى تلك الحالة التى لا يعرف 
فيها سببه » فإنه يفرض ترتبه على فعل ليس اجنبيا عن الحارس . 

م ٩ ٩‏ وأخذاً با سار عليه القضاء الفرنسی ء فإن الشارع المصرى قد نص ف المادة 


)١ (‏ راجع ما سبى بیند ۹۰۵ . 

(؟) محكمة النقض الفرنسیة فى أوك مایو سنة ۱۹۳۳ جازيت دی باليه ۱۹۳۳ - ۲ - ۲٢٢‏ وق 17 مارس سنة 
۹ جازیت دی باله ۱۹۲۹ - ١‏ - ۷۳۵ وق ۲٢‏ فبراير سنة ۱۹۲۷ داللور ۱۹۲۷ - ۱ - ۱۷ وتعليق رسير . 

)٣(‏ داللوز ۱۹۳۰ - ١‏ - لاه وتعليق ريبير . سيرى ۱۹۳۰ - ۱ - 181 وتعليق إسمان راجع ما سبق یبند ۷۳۷ ۔ 


VY e 


۷۸ سن القانون الملش 3 على مسو ل س شل جر اسك الشىء 4 ا ما لم بثبت أن وقوع الضر ر 
كان بسبب اجنبى لا ید له فيه » . فتنتق مسئولية الحارس بإثبات السبب الاجنبی » ولکنہا 
تنتبی ا لتك الحارس س أنه 3 تشترفت ا 

وإن فیا ساقه الشارع من تعبير بالمادة ۱۷۸ عن حراسة الأشياء ال تتطلب حراستها 
عناية خاصة ء ها يبين أنه أراد أن يفرض على حارس تلك الأشياء التزاماً بہذل عتاية خاصة » 
أى التراما بنتحھ 6 ولیس التزاما بوسيلة 3 عل ما سلفت الاشارة اليه ع قعد ااا مېد | 
الالتزام جرد وفرع الضرر 97" : وما يفرض من هذا لا يقبل إثبات عكسه » فلا يجوز للحارس 
اذ الخطا عن تمه عل نرق لہ 


من تحميه هذه المسئولية 

4۹۱٦‏ - ولكل سن اطبار ضرر من الٹیء ان يتمسلك بہذہ المسئولية المشرضة > الى 
تنص عليها المادة ۱۷۸ ء وليس لغير المصاب أن يتمسك بها . على أنه ليس للمصاب أن 
يتمسك بالمسثولية المفترضة » بل تطبق القواعد العامة فى المسئولية فى حالتين أشار إلہما 
الشارع بمذكرة المشروع التمهيدى عن المادة ۲٥۷‏ المقابلة للمادة ۱۷۸ من القانون وهما : 
حالة تصادم الآلات الميكانيكية وحالة النقل على سبيل المجاملة . فى الأول كما بحدث 
من اصطدام بین سيارة المصاب وبين سيارة فى حراسة المسئول » فإن طبيعة الأشيام على 
ما تقول مذ كرة المشروع التمهيدى - ای أن الضرر إنا بقع باشيراك الشيئين ؛ ما يرتفع به 
الافراض فى المسئوليتين - توجب الرجوع إلى القواعد العامة ء فيقوم المصاب باثبات الخطا 
فى جانب المدعى عليه . وی الحالة الثائیة » لا يجوز لمن أصيب فى حادث سيارة كان 
يركب فيها مجاملة - بغير أجر - أن يتمنىك بالمسئولية المفعرضة قبل حارس تلك السيارة ء 
لأن ما تنصرف إليه نية الطرفين من أن لا يعتبر الراكب مجاناً أجنبياً عن حارس السيارة » 
إنما تقضى على هذا المصاب فيا يطالب به من تعويض ۰ أن بقي الدليل على خطأ حارس 
السيارة ۲۶), 





١ (‏ ) ويقول سليان مرقس بأن هذه المسثولية المفترضة تقوم على أساس خطأ ثابت فى الحراسة وسببية مفترضة : دروس 
فى مصادر الالتزام صحيفة ۲۲٢‏ . وقارن السنہوری : الوسیط صحيفة ۱۰۹۸ بند ۷۳٥٣‏ وحشمت أبو ستیت : نظرية 
الالتزام الطبعة الأول صحيفة ۳۷۷ بند 74ت والطبعة الثانية صحيفة هاه بند ؤهه . 


( 5 ) راحم عا سيق بند ۷۱ وما بعلة . 
س 0 


۷۱ 


ولیس بقتصر ھذا الحکم على النقل بالمجان وحده . بل إن من يشيرك فى انتقال الشیء 
فل سیل اللجاملة + الس له أن بى اة لضف لکن لا اما کا 
فی استعمال الشىء بالمجان ء جلوس احد العملاء على أسطوانة بدكان » فى انتظار من 
يفرغ من عماها لخدمته »> فانفجرت الأسطوانة فجأة لسبب مجهول ©. 

وكذلك إذا اصیب الطبيب اثناء معاونته للجراح فى ریہ من اله يستعملها هذا 
الجراح » فان لذلك الطبيب ان يتمسك بالمستولية المفترضة عن الاشیاء ”. ولكن قد يسرى 
قانون إصابات العمل على التابع وعندئذ له أن يتمسك بأحكامه . 

ع ب سا سے 

ولا يمكن أن یعتبر أنه شارك جانا فى استعمال القىء التى أحدث الضرر ء من 
بتطوع او يستدعى للمعاونة فى تسبير سيارة ء وهو فى ذلك بعيد عن استعمالها فى مصلحته 
او الإفادة منها بغير اجر ؛ وإمھا كان ذلك لاداء خدمة خالصة لحارس السيارة ؛ فله ان 
يتمسك بالمسئولية المفرضة ۶۰۶. 

وكذلك لا يصح التمسك يبذه المسئولية المفترضة » فى تلك الأحوال التى يكون قد ورد 
فى شانہا احكام خاصة ؛ كإصابة العامل بسبب العمل وى أثناء تأديته ء فانه تطبق فيه 
أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجنّاعية - بشأن إصابات العمل - وذلك هو ما تشير 
اليه المادة ۱۷۸ من القانون المدلى فی تقول : ١‏ هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من 
احکام جا صة ا 


§۲ - شروط المستولية عن الأشياء 
أولا - حارس الشىء : 


۷ - لم تعين الفقرة الأول بالمادة 1884 من القانون المدنى الفرنسی » بطر بقة مباشرة 
المسثول عن الشىء ء إلا ما قالت عن قیام مسئولیة المرء عما تحدثه الأشياء الثى فى حراسته 


)١(‏ محكبة النتقض الفرنسية - الدائرة المدنية = فى ١4‏ فبراير سنة ١448‏ داللوز ۱۹٤۵‏ - ۱۸۱ و ۲۸ مابو 
سنة ١441‏ داللوز 1۹41 - ۴۰٣-1‏ وق أول أغسطس سنة ۱۹۳۰ داللوز الأسبيعية ۱۹4۹۳۰ - ۷۱ھ 

(؟) محكمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض - فى ۸ يونية سنة 1447 داللوز 181418 -[-م . 

. ۱٢۷ - 19144 داللوز‎ ۱۹٢۷ محکمة النقض الفرنسية - الدائرة المدنية - فى ۲۹ دیسمبر سنة‎ )٣( 

13:5 ية النقض الفرنسية - الدائرة المدنية - فى ۲۳ أبريل سنة ۱۹۵۳ جازيت دى باليه ٦٢‏ يونية سلة 1888 . 





۷۲۲۳ 


من ضرر . فالاأصل أن تكون الحراسة مالك الشىء 0©. ولکن قد يمكن أن تکون حراسة 
الشیء لشخص آخر غير مالكه ء فلا تكون نمت من مسئولية قبله - امالك - عما يحدثه 
الشیء من ضرر ء إلا فى الحالة الى د ثبت فيه خطأ من جانبه طبقاً للقراعد العامة > کما 
لو عهد بسيارته إلى شخص عدیم الدراية بالقيادة ؛ أو شخص أخرق . 


فمن له حراسة التیء » هو النى تقرض مسثوليته »> عما يحدثه هذا الثىء من 
الضرر :+ وعللى هذا الأساس . 

فلا مسئولية قبل شركة السكك الحديدية صاحبة العربة التى أحدثت الضرر ء وإِنا 
تقوم المسثولية قبل مستاجرها ء عما يقع من ضرر أثناء تفريغها » أى إبان الفترة الى تكون 
العربة فيا فى حراسته ”. وكذلك يسأل من يتولى تفريغ الشحنات بالآلة الرافعة الى أجرتها له 
شركة السكك الحديدية ». عما تسدته من ضر ابناء ذلك ٠"‏ 


ولا مسئولية على من يقوم بامتحان طالب رخصة القيادة ¿ عما تحدثه السيارة من 
ضرق ع بل يسال ذلك الطال الذی يؤدى الامتحان 8), 

وليس من مسئولية على صاحب السيارة ء بل على من استعارها ویقودھا بنفسہ أو بواسطة 
تأبعة بع" *. وهنا هو الجکم حي تو لو كان لصاحب السيارة مصلحة فیا أزمع من رحلة » إذ 
لا يك ذلك وجده لاعتبار أنه احفظ لنفسه بحراسة السيارة أثنام ركبا .کا كين 


المسئولية عل من أخيذ السيارة دعر عد اح من الخراج الى ری إصلاحها وو اک 
وكذلك يسال عما تحدثه السيارة من ضرر ء ذلك الصانع الذى يعهد بہا اليه لتجر با ؛ 


۷ تيمم سنة ۱۹۳۳ داللوز الأسبوعية ۹۳۵ — ٤۸م ومحكمة السين ف‎ ٢ محكبة الق الفرنسیة ف‎ )١[ 
. ٣٥۷ - ۱۹۵۱ مابو سنة ۱۹۵۱۱ داللوز‎ ٢ جازيت دی باليه ۲۸ سبتمبر سنة 18461 ومحكمة أورليان فی‎ ١481١ بولية سنة‎ 
, ٦٦۷ - ۱۹۲١ داللوز الأسبيعية‎ ۱۹۲١۵ محكمة النقض الفرنسية - دائرة العرض - فى ۲۷ اکتوہر سٹة‎ ) ۲ ( 
. ۹۲۹ راجح ما سے ء بند‎ 
۵-۱ - ۱۹۳۲ دیسمبر سنة 1۱۹۳۱ مجلة روان‎ ٠۰ محكمة روان فى‎ م١‎ 
۳٣٣ - ۱۹۰١ داللوز‎ ۱۹١١ يولية سنة‎ ٢ ر ۽ م محکمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض - فی‎ 
- ۱۹٤٤ داللوز‎ ۱۹۰٤ وق ۸ مابو سنة‎ ٤۷١ - ۱۹١۸ يولية سنة ۱۹۵۸ داللوز‎ ٦ زه محكمة التقض الفرنسية فی‎ 
. نرشير سنة 1941 داللوز 19417- [دءه‎ ٢٢ وق‎ ۲۹ ¬ [ 
وف ۸ مايو سنة‎ ٥٥ - ۱۹۵۲ نوفبر سنة 1481 داللوز‎ ۲١ محكمة اللقض الفرنسية - الدائرة المدنية - فى‎ )٦( 
. ۲۹ - 14٤۵ داللور‎ ٤ 
. ۲٥۹ -[ - 148۵ محكمة بورج فی ۲۷ فبراير سنة‎ )۷( 


سے 


۷۲۳ 





5 أن بے اصلاحھا > ولو كان صاحببا حينذاك مجلس فى جوارہ . وكذلك تقع المسئولية 
على صاحب الحراج الذى عهد إليه بالسيارة لبيعها ”. أو الڈی كان یسحہا إلى جراجه 
لاصلاحها ”۴. ولكن إذا كانت کرام الان كفل قشنا بن ساسا إلى من ينهد اة 
جرھا کی سی سو ا بب ل يا 
تمكنه من الاحتفاظ بتتبع خط سی a‏ القاط E‏ 


ويسأل صاحب القھی » الذى يقي مرقصاً فيه » عما أصيب به أحد الراقصين من 
رواد مقھاہ بسبب انفصال لوح خشی من الأرضية ١‏ الباركية ٠ ١‏ وليس من مسئولية عن 
003 إل 
صاحب العقار '“ 


ولا يسأل المقاول عما يقع من ضرر بسبب شجرة وکل إليه إزالتها ٠‏ بل المسئولية فى ذلك 
على صاحہا ع هنا ادام الثابت آت ذلك كات خرى تحت إشراف و وجه تابعية ؛: من وفع 
اللحادث بعد م ص 


وسال الشركة صاحبة الالتزام » عما يحدث بسبب عداد الغاز أو الكهرباء . وليس 
لمنتفع به » اذ أُنہا وحدها تتولی نقله أو فحصه (۷. 


ويتضح من هذا جميعاً أن من يستخدم الشی مل لم جال ضر أن سن 
بالمسئولية المفترضة قبل ضاحب ذلك الغىء ء الذى لایس ناما لقن كا ار ایب 
طالب بإحدى كليات الزراعة » من الة زراعية كانت تحت تصرفه ليتمرن عليها ”. 


)1١(‏ محكمة و زاعدادوظ فى ۲۸ بولیة سنة ٦۹۵۴‏ جازيت دی اليه ٠١‏ رفير بنة ۱۹۲۳ محكمة باریس ف 
٣‏ يوليه سنة ۱۹۳۰ جازيت دی باليه ۸ نومبر سنة ۱۹۳۰ . 

(؟ ) محكمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض - ق ۱١‏ ديسمبر سنة ۱۹۳۸ جازيت دی باليه 4 فبراير سنة ۱۹۳۹ 

. ۷۲ محكمة كبلار فى ۷ فبرایر سنة ۱۹۰۱ داللوز ۱۹۵۱ .صت‎ )٣( 

ز٤‏ ) محكمة ليون ف ۱۳ ینابر سنة ۱۹۵۳ داللوز ۱4۹۵۳ - ۲۹٦‏ . 

(ه) محکمة نانسى ف 15 مایو سنة ۱۹۳۳ مجلة نانسی ۱۹۳۳ - ٣١٢‏ . 

٦ (‏ ) محكمة تثت ہما تل۷ ف ٢٢‏ بوليه سنة ۱۹۵۴۳ جازيت دی باليه ٦‏ توشر سنة ۱۹۰۳ . 

(۷) محکمة ليون ثى ۲۷ فبراير سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ ,بصصد ٦۷‏ ف ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹٢۸‏ داللوز 
9۹ - ۰۹۳ وتعلیق ھنری لالو . 

(۸) محکمة دوی فى ۲۷ نوشير سنة ۱۹۳۳ جلة دوى ۱۹۳۰١‏ صحيفة ۷۷ . 


۷۲٤ 


ولا يعتبر اشتراكاً فی استعمال الشیء » من يتقدم بالمعاونة مجاملة لحارس السيارة 
فی تسييرها » وإذا أصيب » فلا يقال إنه كان له استعماها المجانى ©. 


الحراسة القانونية والحراسة المادية : 


۸ س ملقد اختلف الفقه والقضاء فما إذا كانت الحراسة الی تشرط لقيام المسئولية 
المفرضة ؛ ھی الحراسة القانونية 5 أم الحراسة المادية . شول كابيتان 8 لع المادية 
garde garde matêrıelle‏ ھا الى تطبق فا الفقرة الأول من المادة 17,68 من القانون المدلى 
الفرنسى '4. وتمحرد أن لا يكين له رعایة الة لقىء ع قلا عير ارس , واما ي سران فانه یری 
انا الحراسة القانونية » 0۰و3 تدز ٣٥ن‏ ها ء فليس 0 لان ترتقع صفة الحراسة عر 
الشخص رد انفضاله عنه مادا" کصاحب السيارة الى يتركها فى الطريق للشراء من 
الحوانيت ٠‏ فإن له الحراسة القانونية على سيارته » ولا تنتنی عنه هذه الصفة 0 بعمل قانوٹی 
كالاجارة او اة الال 

۹ ولقد كانت الأحكام فى فرسا تاذ في اعتبارها بالجراسة القاتونية » فى 
الس یھ التي سال سال عا يداه هذا نی من مر لک سوب 
قد محلى للمستعیر عن إرادته وحراسته القانونية .)١‏ وعلى هذا الاعتبار تکون مساءلة صاحب 

الموتوسيكل اللي ا آخر فى غيبته » فتقع بسببه حادثة ؛ فلا یعنی صاحب الموتوسيكل 

من المسئولية » إلا إذا اثیت أنه تقل حراستہ ل ذلك الآخر ۶ . وعل هذا أيضا كين مسغيلة 
صاحب ا جراج الذى يعطى السيارة إلى من يزمع شراءها » ليجرى تجر بتہا ©©. 
ولکن الدوائر المجتمعة بمحكمة النقض الفرنسية قد اصدرت حكمها بتاريخ ٢‏ دیسمبر 


سلة ۱۹١٣۱١‏ > حسمت فيه دلك الخلاف ؛ عا قضت من ا 


)١(‏ محكية اللشض الفرنسية فى 77 ابریل سنة ۴۳ ۱۹۵۳ - ۲ - ۷٦۵۷‏ ومازو : المجلة الفصلية 
٣‏ صحیفة ۳۰۷۰. 

۸ - ١ - ۱۹۳٦ (؟) داللوز‎ 

(۳) داللوز الأسبوعیة ۱۹۳۹ chro.‏ ۳۷ ۔ 

( 4 ) محکمة النقض الفرسية - دائرة العرائض - فی ٠١‏ ديسمير سئة ۱۹۳۰ داللوز الأسبرعية ۱۹۳۱ - بم . 

( 5 ) محكمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض - فی ٠١‏ يناير سنة ۱۹۳۷ داللوز الأسبيعية ۱۹۳۷ - عم( , 

۳)١ - ۱۹۳۷ محكمة النقض الفرنسية - دائرة العرائض - فى يونية سنة ۱۹۴۳۷ داللوز الأسبيعية‎ )٦( 


Ta 


"Le proprlêtalre d'une automobile qui en est dépossédê par l'effet d un 
vol, se trouve dans l’impossibilitê d'exercer sur sa voiture aucune surveillance: 
par suite, privê de l usage, de la direction et du contrêle du véhicule, il n'en 
a plus la garde, et, en cas d'’accident, il n ‘est plus soumis 8 la présomption de 
responsabilité édictée par l'arrticle 1384 1 C. civ. 


وإذا كان هذا الحكر يقرر أن مالك السيارة إذ تسرق منه ء فإنه يستحيل عليه ان 
يكين له اتی اشراف علیا . وان امالك الذى بحرم من استعمال وتوجيه ورقابة سيارته ع 
لا يمكن أن تسرى فى مواجهته المسئولية المفترضة الى تنص علہا الفقرة الأول بالمادة ١84‏ 
وهذا یعنی انه يشرط فى الحراسة ء ان يكون للحارس استعمال وتوجيه ورقابة الشیء . 
ولقد تواترت الأحكام فى هذا المعنى منذ ذلك الحين » فتكون الحراسة لمستاجر الشیء 
أو مک "كر رات کک الا للف السازة > ولو ترك فادها سكف ن قل ماعن 
ا جراج » إذ كان هذا الشخص يقودها طبقا للبيانات والمواقيت الى یر مھا مالکھا " . 


۰ - ولا تنتقل حراسة الشىء للتابع الذى يعهد إليه به لاستعمال المالك الشخصى '“. 
فإذا عهد حلاق بجھاز كهربائى إلى أحد عماله لاستعماله فى حضوره وتحت إشرافه › 
فان ما يحدث عنه من قير ر لأحد العملاه ‏ ساك عنه الحلاق > اذ لم يقد حراستہ لڈلك 
ا 

وأنه يكون قاصراً » الحكر الذى يقضى بمسئولية التابع - قائد السيارة - طبقاً للفقرة 
الأول من المادة ۱١۸١‏ ء إذا لم يبين انتقال الحراسة من التبوع إلى ذلك التابع () و يعتبر 
الطبيب المختص حارسا لمادة الراديوم الى دعل يه ویباشر عاج المرضى سپا (۷) 1 


. ٩۹۲۲ وتعليق ريبير . وراجع ما سیجیء يبد‎ ٢٢ -[- ۱۹١٤ داللوز‎ )١( 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة المدنية - ف ۸ مایو سنة ١944‏ داللوز ۲۹-1-۱۹ . 

)٣(‏ محكمة النقض الفرنسية - الدائرة المدنية - فى ۳ توقير سنة ١447‏ داللوز ١45 - ۱۹١۷‏ وتعليق ٤س٣‏ وف 
هذا الاتجاه حکم ۱۹ نوفیر سنة ۱۹۵۱ داللوز ۱۹٥۵۷‏ - مه و ٢٢‏ عایو سنة ۱۹٣۸‏ داللوز ۳٥۷-۱۹٣۸‏ , 

. ۱۲۷ - ۱۹۱۸ داللوز‎ ۱۹٣۷ محكمة النقض الفرنسية فى ۲۹ ديسمبر سنة‎ )٤( 

(2 ) محكمة السين فی ۱۸ فبراير سنة ۱۹۳۹ جازیت تریبینو ١1‏ مارس سنة ۱۹۳۹ . 

. ۳۷ داللوز ۱۹۵۰ .صصمة‎ ۱۹٣۹ محکمة النقض الفرنسية ف ۳ مابو سنة‎ )٦( 

(۷) محکمة اکس فى ۱۷ مهايو سنة 1481 داللوز ۱۹۵۲ .دو ۸ . وعن مسثرلة معهد الأبحاث باعتبارها 
حارسة لمادة الرادیوم ( حكر محكمة مارسیلیا فی ۸ يونية سنة ۱۹۵۰ جازیت دی باليه ۲٢‏ أغسطس . 


YT 


ولكن يسال المراح طبقاً هذه اشخولیة المفرضة » عما بصاب به المريض اثر سقوطة 
من فوق منضدة العمليات بسبب انفصال مفاجىء لأحد أجزائها .)١‏ 


و إذا عهد صاحب الثىء به إلى صانع بالقطعة » فان حراسة الثىء تنقل إلى الصانع 3 
الذى له حق استعماله وإدارته ورقابته ٭ائصادہہ age, اirection e‏ وهى خصائصض 
الحراسة ۲. 

تنل ) حراسة الشىء إلى فى التابع ؛ اذا كان الٹیء قد وضع تحت تصرفه لاستعماله 

کس ا وله حر لله كاملة ف استعماله ۽ فى مثل هده الحالة لا يعتبر التابع تابعاً . فجراح 
المستشى ؛ عندما ستعمل احدى الاتہا نبا الجراحية » لا يعتبر الخراح ج فى هذا تابعا ؛ اغا 
هى رعاية استعمال بلا عوض . يكون فیہا للمستعير - وهو الحراح - حراسة الشىء 9). 


ولا یکین للمتبوع - بوجه عام = حراسة الشىء » الذى يعيره لتابعه » أو كان التابع 
بستعمل الشىء فى حاجاته الخاصة بمقتضی إجازة بذلك من التبوع ء ولو ضمناً » أو كان 
التابع فى استعماله للشىء متجاوزاً حدود وظيفته © ويعتبر تجاوزاً لشئون الوظيفة > أن 
يستولى التابع على سيارة متبوعه + بغير عل منه ء ولا إهمال فى الرعاية من جائيه .٠(‏ 


4۹۲١‏ ساولا اتر مالك الشىء E‏ لہ ف حال نتر 3 إعارته لآخر 1 ولیس 
کی للتدليل على انتقال الحراسة من صاحب الشیء إلى شن آخر ما م من اتفاق 


ل قلخ e‏ آھ کرد ال سال الاک فان ھی کر اق افقنت 
الل يقرع عليه هذا الاعتبار ء بل هى السيطرة الفعلية . 


وعل هلا الاسان عقر مستاجر الشىء اتا له ع وش طبقا للمسئولية ا لشرضة 6 





وع محكمة باریس ف ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۵۴۳ داللوز ۱۹۵4 - ۷٢‏ 

ر ٢‏ م محكمة بوردو فی ۲۷ نوفبر سنة 14819 داللوز ۱۹۵۳ - ٠۲١‏ . 

دعام محكمة النقض الفرنسية ف ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹٤۷‏ داللوز ۱۹۰۸ - ۱۲۷ ومحكمة 1کس فى ۱۷ مابو سنة 
۷۱ انا[ ۱۹6۱ — 144195 ۔ 

( * محکمة النقض الفرنسية فى ٦‏ بونية سئة ۱۹۵۲ داللوز ۱۹۵۲۳ ٦۷ s07.‏ . 

(* محکمة النقض الفرنسية فى ۱۷ ابریل سنة ۱۹١۷‏ داللوز ۳٦٣٣ = ۱۹٢۷‏ وف ۸ أكتوير سنة ۱۹8۰ جازيت 
دی ياليه ١۹‏ ديسسير سنة ۱۹۵۸۰ . 


۷۰۲۷ 


سا بات غه ف أغبرار «). وتقوم مساءلة المستاجر ولو کان بالقیە عیب خی + وعدا 


مض مأ قد يكبن له من حق الرجوع على المؤجر 9" . 
يكذلك بعتبر الستعر للقن ء حارساً عليه > كما اذا استعار شخض سيارة ٭ ولم یکن 


لصاحہا ابان ذلك ء من دخل ف توجيه السيارة » ولا شان فما يقصد من استعماطا" , 
ولکن لیس یکی ااعصار صاحب السيارة حدقا بحراسٹہا رد ما تفده سن رحلتہا ٤‏ 

والنی جر سيارته بقائدها > انا يضغها وتابعه تحت تصرف الستاجر فى غرة 
بے 
ال i‏ لکامل لی 03 

وإذا عهد صاحب السيارة بقيادتها إلى زوجته أو خليلته » ولو بصفة مستمرة » فإنه 
بعتبر حارساً للسيارة ‏ إذ لا يفقد بذلك ما له من حق الاستعمال والإدارة' 

وإن ما يبرمه صاحب العمارة من اتفاق مع صانع ليتولى أعمال الصيانة بمصعد العمارة ء 
انما لا تنتقل به الحراسة من الأهل للثانى > وعلى هذا فإن ما يتسبب فيه المصعد من ضرر > 
سال عنه صاحب العمارة الذى له عليه الاستعمال والتبحيه والرقابة0). وان كان هذا 
أن يرجع على الصانع ما يشته من خخطته أو اهماله فى أعمال الصيانة9 أو لمجرد تراخيه 


ر١‏ فى أحوال الضرر المختلفة : ER‏ النشض الفرنية فى يولة سلة 1474 داللوز الأسبيعية ١178-1974‏ 
ومحكمة السين فى ٠١‏ بونية سنة ۱۹۵۰ داللوز ۱۹۵۰ تصحدده ۷ ومحكمة روان فى ۲٢‏ مارس سنة 1944 جازيت دی باليه 
٣‏ مایو سنة ۱۹۹ , وراجع ما سبق بصحيفة ۷۲۴۳ . 

(؟) محكمة النقض الفرنسية ف ١١‏ يولية سنة ۱۹۵۴۳ داللوز ۲١ - ۱۹۵١۵‏ وتعليق ٤18۲ات‏ 

(۴) محكمة النقض الفرنسية فى 74 نوفير سنة 144١‏ داللوز ۱۹١۳‏ - [ - ۲ وف ٤‏ أبريل سنة ۱۹۳۹ جلة 
الأسبوع القانوی ۳۹ ۱۳۰۹ وسحکمة باریس فی ۱١‏ فبراير سنة 144 جلة الأسبوع القانوق ۱۹٤١‏ - ۳۱۸۸ . 

. £04۵ ¬ ٢-۱۹٣۸ محکمة التقض الفرنسية فى ٭ يولية سنة ۱۹۰۸ .0.7ل‎ )٤( 

رھ[ محکمة اکس 3 ۹ توشر سنة ۱۹۵۱ ۳ال ۱۹۵۲ سے ٣‏ د ف٠۷‏ ومحكمة بوودو فى ٢٢‏ ارس 
سنة ۱۹۵۱ داللوز ۱۹۵۹۱ - 1۹۳ . 

. ۱۹۵۲ محكمة نانس ق ۱۹ وفبر سلة ۱۹۵۲ جازيت دی باليه ۱۹ دیسمبر سنه‎ )٦( 

(۷) محكمة مع یش فى ٠۰‏ مابو سنة ۱۹١۲‏ داللوز ۱۹۵۲ - 448 محكمة إکس فل ۷ يونية سنة ۱۹٤١١‏ 
داللوز ۱۹۷ - ۲۸۸ . 

(۸) محکمة السين فى ۹ فبراير سنة ۱۹۵١‏ داللوز ۱۳١ - ۱4٥١‏ ومحکمة باریس فی ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۵۰۳ 
داللوز ۱۹۵٤‏ - ۲۷ . 

(۹) محكمة النقض الفرنسية فى ۸ يونية سنة ٣۷۷۸ - ٢ - ۱۹٣۹ [.0.2. ۱۹١۸‏ ومحكمة باریس ف ۲٢‏ 
قبراير سنة ۱۹۵۲ داللوز ۱۹۵۲ - ۳۲۹. 


VTA 

۳ اخطار الماللك عا 7 المصعد من سوع (1), 

cE‏ غا لدان قي نم سا قد وو ےہ 
تار الطالب لا”متحان للحصول عل اجازة الشادة 3 على ها سشت الاأشارة اليه 


ا - 


8 ولقد كانت مستولية صاحب السا اذا سرقت + مثار نقاش ء فان سرقة 
السيارة قد تكون بإهمال من صاحبها » ما مکن أن يعتبر أحد الأسباب التى تؤدى إلى ما یقع 
ون مكافك جا گیا فان ارتا اس ض2 الاو قل سر نان المكلة , كانت قد 
قضت محكمة النقض الفرنسية فى مارس سنة ۱۹۳١‏ بأن سرقة السيارة لا ترفع حراستہا 
عن صاحہا ". ولكن أغلب القضاء والفقه على أن المسغول فی هذه الحالة هو سارق السيارة 
الذى تنتقل إليه حراستہا!' . ثم قضت بعكس ذلك دائرة العرائض بہذہ ا حکمة فیا قالت 
من أن صاحب السيارة ء ما دام أنه لم يقع منه ما يمكن اعتباره خطأ فى حراستہا » فلا تقوم 
ماه > عما يدف عم أقرار سيا + فادها الڈی استعمليها كين عر سلجا وم 
تفويض منه » ما یفقد فيه حراسته القانونية طا » ولقد قضت الدوائر المجتمعة بتلك 
المحكمة على ماکان من خلاف فى هذا الصدد بحكمها الصادر بتاریخ ٢‏ دیسمبر سنة 
١‏ فا ذهبت إليه ء من أن صاحب السيارة » إذ يحرم بسرقتها ما له على سيارته من 
اشنا مد وا نو الال لایس غاا غا و گا 


“Privé de l'usage, de la direction et du contrêle de sa voiture, n'en ا3۷۵‎ 


١ (‏ ) محکمة السين فى ۹ فيراير سنة ۱۹۵ داللوز ۱۹۵ - ۲۳٢‏ . 

(؟) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة الجنائية - فى ۹ ینابر سنة ۱۹۴۳۰ داللوز الأسبوعية ۱۹۳۰ - ۱۱۸ ومحكمة 
مونبلييه فى ۱۷ نوقير سنة ۱۹۲۷ داللوز الأسبيعية ۱۹۲۸ - ۵١٢۱ء‏ 

ر۴ ) الدائرة المدنية : داللوز ١ - ۱۹۳٦‏ - ۸۱ يجعليق کابیٹان . ويؤيد هذا الانجاه جوسران : داللوز الأسبوعية 
TY chron. ۹۷۹‏ . 

0 سک یڈ أميين فى ۸ اكتوير ست 1۹6٤1‏ اریت دی بالیہ ھ٦‏ نرقير منة 1943 ومحكامة السين فى ۱۷ 
مارس سنة 1541 داللوز ۱۹4۱ - [ - ۲۳۸ ومحكمة باریس فى "٠‏ بونية سنة ۱۹۳۹ مجلة الأسبوع القانيل ۱۹۳۹ 
صحیفة ۸٦۳‏ وسحکمة السين فی 7١‏ مارس سنة ۱۹۳٦‏ داللوز الأسبوغية ۹ - ۲۷۷۹ محكمة نم فی ۱۹ مارس سنة 
۸ داللوز الأسبوعية ۱۹۲۸ - ۴۷۵ وبلانيول وريبير وإسمان : الجزء السادس بند 517 ومازو : ال الثانى بند ۱۱۷۰ 
وسافاتييه : داللوز ۱۹۳۱ - ١‏ - مه ووالين : داللوز ۱۹۳۳ - ۵8-۳ 


. ۱۹۳۹ جازيت تريبيئو 14 يناير سنه‎ )٥( 


Y4 


plus garde, et n était plus وغل‎ lors soumis ã la prêésemption de responsabilité 
êdictêe par l'article 1384 1 C. civ. 
» وی هذا الاتجاه أطردت الأحكام «), حى ولو كان سارق السيارة تابعاً لصاحبها‎ 


۴ - وإذا كان يقال إن المسئولية فى الحراسة تقوم على الخطاً ‏ ومن ثم لا يجوز 
أن يكون عديم التمييز حارساً » إذ لا یتصور الخطأ فى جانبه » فإنه يقال أيضاً على ما سبقت 
الإشارة إليه » إن المسئولية عن الشىء إعا تقوم فى الحقيقة على نظرية تحمل التبعة » الى 
تسرب إلى تلك الستولیة تحت ستار الخطا بنحو عا . وعل .هذا الاعتبار فإنه يمكن مساءلة 
فاقد التمييز عن الشىء الڈی ف حراسته ؛ مقابل ما يفده منه!۶ . 


على ان محكمة النقض الفرنسية لم تاخذ بذلك » وقضت بان فاقد التمييز لا عكن 
مساءلته عما يحدثه الشبىء من ضرر(). فان المسئولية المفرضة > انما تقوم على خطا ف 
جانب المسئول . والخطأ يجب لتوافره التمييز . ففاقد التمييز لا يتصور خطا فى جانبه . 
كما أن الحراسة وهى تتادى فى استعمال وتوجیه ورقابة ء لا بد لقيامها من أن يكون الحارس 
“Tant l usage et les pouvoirs de direction et de contröle, fondement de‏ 
garde au sens de l'art. 1384 1 C. civ., que [ impultation d une‏ عل obligation‏ | 
responsabilitê prêsumêe, impliquent la facultê de discernement’”.‏ 


ا 


الحارس الذى يطبق عليه حك المسئولية المفرضة الى تنص علا المادة ۱۷۸ من القانون 


5 --وعلی هذا الغرار فیا سلفت الاشارة اليه ء يكون الحکے فیا يشرط من اعتبار 





)١(‏ داللوز ؟94١1-[- ٢٢۵‏ وتعليق .ربير سبری ۲٦۷ - ٦ - ۱۹١٤١‏ وتعليق 
الح بصحيفة ۷۹۵۰ . 


۲۷ ل - ۱۷۷ وق‎ - ۱4۹١۷ داللوز‎ ١4417 محكمة النقض الفرنسية - الدائرة المدنية - فی ۲۸ ينابر سنة‎ )٢( 


مازو وقد سبقت الإشارة إلى هذا 


الك مب سٹظ ۹٤‏ داللوز ١51‏ روہ 2 ٣‏ ارس ييه AE‏ جار بت شی بالية ٣۵‏ مارس تبي AE‏ : 

۳١ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة المدئية - فى ۱۷ ابر يل سنة ۷ داللوز ۳۹۲٣-۱۹٣۷‏ . 

راغ )فف هذا الانحاه دمو : الحزء الخامس بند 1١7١‏ وسافاتييه : اء الأول بند ج۰ ولقد قضت هذا المع 
تولوز ف ۱۹ نرشبر سنة ۱۹۰۵۱ داللوز ۱۹۵۲ - ٥٥١‏ على اعتبار ان اساس المسثولية عن الأشاء : nicest pas une ide‏ 


garde mals une ide de risque‏ جا dans‏ عانها عل . قاين مان 


رن هازو : المجلة الفصلیة ۱۹۵۲ صحغة ۲٢٢‏ والستبورى : 
السيط نة و١1‏ , 


( 8غ الدائرة المدنية فى ۲۸ أبريل سنة ۱۹۲۷ - ۳۲۹ , 


۷۳۰ 


امن ؛ غالسيطرة الفعلیة ھی ما يتأدى ا معنى الجراسة + على نبجو ما سبق بیائه عن خاروس 
الحيوان ٠‏ الذی تقوم مسئوليته طبقاً للمادة ۱۷۲ من القانون المدنی"' 

والأصل ان بعتبر الشىء ف حراسة مالكة ع وان تقوم المسئولية عن الٹٰیء قبل مالكه 
أو حارسه الظاهر » ولكل منہما » كما هو شأن المالك الحقيق » أن يزيح عن نفسه تلك 
الستولیة ء با يغه من أن السيطرة الفعلیة » عن استعمال. الشىء وإدارتہ ورقابته + قد 
لفقت إلى قب کسی ردق مدازة + أو عشي + ارو ل الاقا أو کب 


ثانياً - الشىء الذى يحدث الضرر 


۵ د يذهب القضاء والفقه فى فرنسا إلى أن المسثولية الى تفترض ليغا للفقرة الأولى 
س الملدة Af‏ صن القانون المد الفرنسى ٭ تكون عن الأكياء غ ر الحة خا : فتدخل 
فى ذلك السوائل . 


۹ -ولكن الشارع المصرى قد قصر تطبيق المادة ۱۷۸ على الأشياء التى تتطلب 
جراستها عناية خاصة + وعل ) لالات الميكانيكية . وعلى هذا فإن حك تلك المادة يسرى 


2 


على ما يحدث من ضرر ع عن أى شىء » سواء أكان عقاراً أم منقولا » اذا كان ذلك الشیء 


تتطلب حراسته عناية خاصة » كما يسرى حك تلك المادة على الآلات الميكانيكية على 
إطلاقها ء فل بخصص الشارع نوعاً منها . 
1 


۷ - ولكن ما ھی الأشياء الى تتطلب حراستہا عناية خاصة ؟ كان القضاء الفرنسی 
بذهب إلى تطبيق المسئولية الضرضة عن الاشياء على الاشياء الخطرة وحدها . وكانت 
التفرقة - فى هذا الصدد - بين الأشياء الخطرة وغير الخطرة مثار خلاف » قد قضی عليه 
حك الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ ١‏ نوغمبر سنة ۱۹۳۰ فیا قال : 
“Pour l’application de la prêsomption (dê responsabilitê) êdictêe par la‏ 


loi il n'est pas nécessaire que la chose qui a causê le dommage ait un vice inhê- 
rent 3 sa nature et susceptible de causer le dommage. 


۸ -ولكن الشارع المصرى فى مذ كرة المشروع التمهيدى عن المادة ۲١۷‏ المقابلة 


( ۱ ) راجع ما سب تی بند ۸۹۸ ونا بعدة . 
(؟) محكمة النشض الفرنسية في ١٢‏ فيراير سنة ۱۹۲۷ - ١‏ - ۹۷ وتعليق ريبير . 


۷۳۱۹ 
للمادة ۱۷۸ سی القاترت الف : قال ع الأشيك الى تتطلنس عناية خاصة فى 
الحراسة إنه : « بدي أن هذا التخصص قصد به إلى قصر الحکم على تلك الأشياء التى 
تحتاج لحراسة بسبب الخطر اللازم ها » ء وإذن فالشارع يعتى ان يكون الشىء ذا خطر 
1 = 3 م ت و 5000 ع i‏ ا سے 5 : اكت 
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اما الذى يكون خطرا بظر وفه وملابساته ء فاته وإن كان الشارع لم يشر إليه صراحة › 
إلا أننا لا نرى ما بنع من اعتبار الشىء خطراً بالوضع الذى يكون عليه ء وبالظرف الى 
إليه القضاء ى مصر وى فرنسا من توسيع دائرتها . 


48 على أن الأمر فى هذا يحب أن يرك لقاضى الموضوع » فله أن يقرر ما إذا 
كان الشبىء الذى تدخل ف احداث الضرر ء بعتير خطرا بطبيعته او عا بلابسه من ظر وف ؛ 
ام أنه لا يعتبر كذلك ء بغر معقب فى شأنه من محكمة النقض ء ما دام استخلاصہ فيه 
نات > من الوقائع الثابتة والظروف القائمة . وإذا اعتبر الشىء خطاً طبقت الماحة ۱۷۸ 
من القانون المدنى ء وإلا فتطبق القواعد العامة . الى يجب على المضرور فیہا أن 
بق الدلیل على خطا المسئول . وإذا كان التدليل يسيراً فى هذه الحالة ء فلا يكون من جدوى 
عملياً للتفرقة بين أحكام أى الحالتين . 


۰ - وإن ما يلزم فما يحدث الشىء من ضرر ء من أن يكون نتيجة تدخل إيحالى ء 
سيارة فجأة فى الطريق » فأجبرت السيارة الى تسير خلفها أن تتحرف فتصطدم بأخرى 29. 
اق كنا اذا نے ۶ قاق البارة ابظہور غرية: اماه »> فانحرف ووقع الحادث الذى 
اص فيه ۳ , 
يلكن إذا ل یکن الأغيال: للافض آز اا رووا ق سرت الاڈ “كانه عل 
٦‏ گی ہے سی 5 501 ٦‏ £ 
)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فی ۱۹ يونية سنة 1448 داللوز ٦- ۱۹٦‏ وق ٠۰‏ مابو سنة 14414 داللوز ۱۹٤١٤‏ - 
٠١8 -[‏ ومحكمة باریس فى ٥‏ اکتوبر سنة ۱۹١۹‏ داللوز ٢٣٥۹ - ۱۹١۹‏ . 
( ۲ ) محكمة السين فى ٠٢‏ بولیة سنة ۱۹٤۲‏ جازيت تر يسنو ٥‏ سبتمبر سنة 141417 . 
( ۳ ) محكمة كولار فى ۲۹ دیسمبر سنة ۱۹۵١۷‏ داللوز ۱۹۵۲ - ۱۹۹ . 
( 4 ) محکمة النقض الفرنسية فى ۱۹ يونية سنة 1448 داللوز ٦--۱۹١‏ ۔ 


۷۳۲۳۲ 


۱ ولا تقتصر مسئولية الحارس على ما يحدث من ضرر بسبب عيب ى 
الشیء "۶ء ولا يمكن اعتبار العيب الى قوة قاهرة أو حدثاً مفاجثا » إذ توافرهما يصدق 
بار خحارجی عن الشىء ذاته 29, 


وعلى هذا الاعتبار » فليس من محل لما يقال عن تقسم الحراسة إلى حراسة استعمال 
garde d'utilisation‏ وفيا تقوم المسئولية على ما يتسبب فيه الاستعمال من ضرر > وحراسة 
تکوین garde de structure‏ وفيا يحدث الضرر سبب عيب فى الشىء 7©. وقد قضت 
على هذه الفكرة الأحكام التی سلفت الإشارة إلا » وكذلك ما قالته محكمة النقض 
الفرنسية بتاريخ ١١‏ يولية سنة 19488 ء من أن الحراسة لا شأن لما با يكين من عيب فى 
الثىء . وانما مناطها سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة 29 

وإذا لم يكن للشىء غير دور سلی فیا وقع من ضرر : كما إذا اصطدم عابر طريق 


سے 


0۰ 
للمضرور أن يقم الدليل على ما يكين نمت هن خطأ فى جانب صاحيا أو قائدها طيقاً 
للقواعد العامة . 


بسبارة واقفة فيه » فليس هسن مستولسة طقآ للمادة ۱۷۸ سن القانين لدف 


٢‏ فليس بلازم لقيام هذه المسئولية المفترضة > أن يكون لفعل الانسان دخل 
فيا حدث من ضرر عن الشىء . وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسی بعد خلاف فى شأنه › 
فكان قد ذهب بعض الأحكام إلى ما يستفاد منه وجوب تطبيق الفقرة الأول من المادة ۱۳۸٤‏ 
فى كل ما يحدث من ضرر عن السیارات!“ . ثم قضى بأنه لا يشرط فى قيام هذه المسئولية 
المفترضة أن يكون الضرر بفعل الانسان ء فتقوم المسثولية بفعل الشیء وحده ء فلا محل 
للتفرقة بين الخالين 7 


)١(‏ محکمة النقض الفرنسية فى ٠۵‏ مارس سنة ۱۹۲۱ داللوز ۱۹۲۲ - ٢٢-١‏ وتعليق ريبير وف ١١‏ نوقبر 
سلة ۱۹۲۰ داللوز ۱۹۲۰ = ١‏ - 4 وتعلى سافائيه . 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ بولیة سنة ١945‏ داللوز ۱۹١١‏ - ۳۹۲ ول ٢٢‏ ينابر سنة 1448 جاريت 
دی باليه ۱۳ مارس سنة 1448 . 

( ۳ ) جولدمان : تحديد الحارس المسثول عن الأشياء غير الحية . زسالة من ليون 1441 . 

( 4 ) داللوز ۱۹۵4 - ۲١‏ وتعليق رودبير وقد تقدمت الاإشارة إليه ببند ۷۵٢‏ . 

( # ) محکمة النقض الفرنسية - الدائرة المدئية - فى ۲۹ يولية سنة ۱۹۲١‏ داللوز 191785 - ٠ - ١‏ وتعليق ریبیر . 

١ (‏ ) محكمة النقض الفرنسية - الدائرة المدئية = فى 5١‏ فبراير سئة ۱۹۲۷ داللوز ۱۹۲۷ - ۱ - ۹۷ وتعليق ر يبير . 


8 3 حر 5 
وتعول هذه المحكية . - 


۷۳ 


واقتصر حك الدوائر المجتمعة بمحكمة النقض الفرنسية على الإشارة إلى أنه لیس على 
المصاب فى حادث سيارة ان يقم الدليل على خطا قائدها ء بل انه على هذا القائد ليتخلص 
من مسئوليته المفرضة ¿ أن بدلل على ن لخادت يرجع إلى خط الصاب أو الي ہب 
اجتی(١)‏ . 

۳ - على أنه لا محل فى القانون الدنی : للتفرقة بين ما يحدثه الشیء من 
ضرر ء عندما يكون هذا الشىء مع الإنسان أو إبان استعماله إياه » وبين ما يحدث من 
ضرر فى غير هذا » إذ أن ما يفترض من حاجة الشیء إلى عناية خاصة فى حراسته » 
إنما هو لما يلازم الشیء من حطر ء فإذا حدث الضرر » فانه ذا يفترض أن العنایة الخاصة 
ا ا جات جو با تقوم وا 


٤‏ -وعلى أية حال » فإنه يجب أن يكون الشیء هو الذى أحدث الضرر » أو على 
الأقل تسبب فى حدوثه ©. وإنه على المضرور أن يقم الدليل بكافة الطرق على دخل الشبىء 
فيا حدث من ضرر » وبہذا تتحقق مسئولیة حارسه » الذی له أن يثبت أن الشیء الذى 
ل عراسي لم یکن كن ايج الال ف دوك الب و 3 أن الاضارق طح هده 
المسئولية المفترضة . إنما يكون للشیء فیا يحدث عنه من ضرر » وليس لخطاً حارسه . 


8 - المسئولية عن الأشياء فى النطاق العقدى 


۵ - إن تطبيق المادة ۱۷۸ من القانون المد (الفقرة الأولى من المادة 
5 من القانون المدٹی الفرنسی ) لا یضرق من ناحية الاثبات عن تطبيق احکام المسئولية 








“l'article 1384 1, pour l'application de la prêsomption de faute qu il êdicte, ne distinguaill = 
pas suivant que la chose qui a causê le dommage était ou non actionnêe par la main de IhomHe; qu 1l 
suffisait qu îl 5 agisse ل‎ une chose soumise û lanécessitê d une garde, en raison des dangers qu ‘elle pouvait 
faire courir û autrul, 


وفى هذا العنی حك ۸ مارس سنة ۱۹۲۹ داللوز الأسبوعية ۱۹۲۹ - ۲۳٣‏ وحكر ۲۹ فبرایر سنة ۱۹۷۸ داللوز 
الأسبوعية ۱۹۲۸ - ۲۲٣۳‏ , 

(١1)ق‏ ۱۳ فبرایر سنة ۱۹۳۰ داللوز ١-197٠‏ ۷ه 

( ۲ ) محكمة النقض الفرنسية فى ٢‏ يونية سنة ۱۹١١‏ داللوز ١١ -[ - ۱۹١٤‏ وتعليق لالو . 

(*) محکمة النقض الفرنسية فى 54 قبرایر سنة ۱۹١۱‏ داللوز 1541١‏ - ف۸ وتعليق ۲و۴" 


َ۷ 
العقدية » فإن عبء الاثبات یقع على عاتق المدعى عليه فى الحالين . ولكن فى نطاق 

التعاقد ء يمكن للمدعى عليه أن یتخلص من المستولية إذا أثبت أنه لم يرتكب خطاً ء وا 
بذل من العناية ما يطلل من الشخص العتاد ame‏ عق bon pre‏ ا فى نطاق ا 
افترضة عن الأثياه » لا پتخلص الدعی علیہ من المسئولية إلا عا يثته من خطا المضرور 
او السب الاچتی فا ای 7 تحقق المسئولية العقدية قد يستلزم شروطاً خاصة حسما قتضہ 


کل عقد بذاته ء فتكون المسئولية التقصيرية أيسر فى تحققها » مع ما نمت من فروق أخرى 


۷٦‏ - الواقع ان المسئولية التاشئة عن الأشياء طيقاً للمادة ۱۷۸ من القانون الدئی 
( الفقرة الأولى من المادة ١84‏ من القانون الم الفرنسى ) إنھا لا تعنى إلا الأغيار . 
فلا تطبق أحكامها ى النطاق التعاقدی ٠‏ فإذا كانت عة علاقة عقدية بين الحایں والمصاب 
فلا محل لتطبیق احکام المسئولية المقترضة عن الأشياء © 
للسافر بأجر لا یعتبر غياً بالنسبة متعهد التقل » الما بینہما من تماق . وكذلك مرسل 
جو ا ير فأحكام العقد ھی التى تسرى عما يحدث من ضرر بسبب 
لشیء وتكون داخلة فى حدود التعاقد الميرم بينهما » وأما ما حرج عنہا . فالہ تطبق فيه 
2 المستولية عن الاشراء . 
۷ وما يثار فى هذا الصند ء بحث تيع السٹولیة فى النقل بالمضعد eu‏ . 
فمن رای بات عت اتفاقاً ضمنياً بين حارس بیو تو ون 
والغالب أن من يركب المصعد لا يدفع أجراً نظير استعماله إياه ء فلا مستأجر المسكن 
ولا المشترى فى أحد ا حلات » ولا تزيل الفندق » ولا الزائر فى منزل ع يدفع أيهم | أجرأ معیناً 
مقابل استعماله المصعد > ما لا عكن معه القول ل نوس عقد بین أي :متهم وبين :ضاخ 
المصعد أو حارسه » وهذا على الأقل فى الحالات الى لا يشتمل التعاقد المبرم بين مستأجر 





- + - ۱۹۹ [.0.8. ۱۹۸ ف هذا المعتى فى أحوال مختلفة : محكمة النقض الفرنسية فى ۸ يونية سنة‎ )١( 
نوفبر سنة ۱۹۵۳ داللوز‎ ٠٣ ومحكمة ليبن فى‎ 4۲ ١ - ۱۹٤۴۳ نوقبر ستة 1445 جازيت دی اله‎ ١١ وف‎ ۸ 
۱۹۳۸ ودوج : المجلة الفصلية‎ . ۲۴۳۹ 7٢ فبرایر سنة ۱۹۵۲ داللوز‎ 7١ ومحكمة باریس فى‎ ۱۷۲ - 4 
۱۷_۔‎ - ۱۹۵١۲ صافاتييه تعليق على حکم التقض ف ۲۷ مارس سنة‎ ٦٦٤ صحيفة‎ 

۱۹۳۰ غانااطامعمەمیء 2[ المجلة الفصلية‎ des accidents causés par les ascenceurs : Paul Magnın (7 


صحفة 15 ۔ 


ق ۳ ۷پ 


المسكن والنجر ء عل استعمال المستأجر للمضعد صراحة أو ضمناً ۔ وُت ما یکن أن 
يقال فيه من انصراف النية إلى التعاقد فى تلك الحالات الى لا نخلو من ا ابال فى استعمال 
المصعد » إذ بمكن أن يدخل فى أجر الغرفة بالفندق استعمال المصعد > وكذلك ف تمن 
ها يشترى من ذكان . 


1} 


۸ - بذھب | القضاء فى مص" وفى فرنسا 'ء إلى أنه فى غير تلك الحالة الى 
م جد ھت ن الملل (القمرة : الیل من 57 ۸ من القانين الدنی الفرنسی ا 
عما بحدئة المصعد من ضرر . والمعيار فی هذا يرجع فيه إلى ما اذا كات تمت من عقد بین 
حارس المصعد والمضرور : 

على أنه إدا كان المضرور قد ركب المضصعل به نشي اش املة - كما اذا کان احسا 

عن المنزل الذى به المصعد » فإنه لا تطبق أحكام المسثولية العقدية » اذ لیس من عقد بينه 
وبين حارس الد ما اه لا تطلق أحكام المسثولة الفترضة الناشئة عن الأشياء والّی 
تنص. عليها المادة ۱۷۸ من القانون المدنى : لا سلفت الإشارة إليه”. وإذن فعلى 
المضرور أن شت الخطا فى جانب حارس المصعد . 


من ضرر عن الأشياء الخطرة ». كما أنه قد قضی بعض الأحكام بتطبيق قواعد المسثولية 
التقصیریة فیا ينشأ من ضرر بين المتعاقدين + بساءلة مقاول الدراس طبقاً للفقرة الأوى 
من المادة ٠۳۸١‏ مدئی فرنسی عما أحدثته آلة الدراس من حريق » رغم ما بينه وبين المزارع 


3 ضظ, (8] 
س تور لے 8 





۳٤٣ رق‎ 86١ محكبة الامعتاف المختلطة فى 1 نوفبر سنة ۱۹۳۸ الحاماة , السنة التاسعة عشرة صحيفة‎ )١( 
المحاماة‎ ۱۹۴٦ ف ۲۸ ینابر سنة‎ ۳٣٣ مارس سة ۱۹۳۵ المحاماة , السنة السادسة عشرة صحيفة 148 رقم ۲۸۹ رقم‎ ١4 وق‎ 
. ۲۷۵٢ السنة السادسة صحیفة ۲۷۸ رق‎ 

(؟) محكمة النقض الفرنسية فى ٦‏ مارس سئة ۱۹۲۸ داللوز ٤‏ - ۲ - ی۸8 ومحکمة باریس ی ۲۸ يثاير 
سنة ۱۹۲١‏ داللوز ۱۹۲۵ - ۲ - 5م ومحكمة السين فى ٥‏ يونية سنة ۱۹۱۷ داللوز ۱۹۱۸ -؟ - ؤم . 

. ۹۱۲ رلجع ما سيق بند‎ (j 

(4) محکمۂ الاستثناف المختلطة. فى ۳٣‏ مارس سے 1916 م ۲۷ صحیفة ۲٥٢‏ وش 18 فبرایر سنة ۱۹۱۰ م١٦۲‏ 


صحیفة ۲۳۸ . 


( ۵ محكمة وعيرث یق ۱۷ عارس سنة ۱۸۹۷ داللوز ۰۰ = ۲ - ۲۸۹ وتعليق جوسران ۔ 


7 


۱ - وف الحالة الى تتوافر فيا شروط المسئولية العقدية » يرى بعض الأحكام أنه 
ليس للمضرور أن يطبق قواعد المسئولية التقصیر ية فى دعواه بالمطالبة بالتعويض 27 . ويرى 
البعض إباحة الخيرة بين قواعد نوعی المستولية » وعلى الأحص فى عقود العارية ء فى الحالة 
الى تطبق فيا المادة ۱ من القانون الملل الفرنسى ( الفقرة الثانية من المادة ٢٦۸‏ من 
القانون المدل ) . 

وكذلك تبيح بعض الأحكام إمكان الججمع بين قواعد نوعی المسئولية » فى حالة إجارة 
الاشاء ٠‏ فقد قضى عسئولية استاج طقاً للفقرة الأول من المادة ۱۳۸١‏ عما حدث للعقار 
من صرر بسبب انفجار جهاز الغسيل الذى وضعه المستاجر بالعين المؤجرة » بصفته حارساً 
لهذا اهاز ۽ وقد تاو فى تركيبه بحالته القديمة . و يمسئولية المستأجر عما يحدث من 
تلف بالعين المؤجرة + أثناء مدة الاجارة طبقاً للمادة ۲ من القانون المدنى الفرنسى 
( وتقابلها المادة ١۸۳‏ من القانون المدنى ) إلا إذا آثبت أن ما حدث من ذلك الضرر 


ل يكن عطا مہ 
۲٢‏ - وعلی أية حال ء فانه إذا كان تطبيق المسئولية المفترضة عن الأشياء خاصاً 


بالغير ء وان لا محل لتطبيقها فى الحالات العقدية » فإنه لا يجوز تطبيق قواعد المسئولية 
العقدیة » إذا كان المضرور لا تربطه أية صلة عقدیة بحارس الشیء . 


( تم هذا الكتاب بعون الله عز وجل ) 





93 محکكمة الات ں الفرنسية فی ٦‏ أبريل سنة ۱۹۲۷ سیری ۱۹۲۷ - 1 - ٣١٢‏ وتعليق مازو . وى 1١‏ يناير 
سنه ۱۹۳۲ سیر ۱۹۸۹۳٢۳۵‏ س دنه ٠‏ وتعلیق دعوج . 

(۲) محكمة النقض الفرنسة فى 5 يولية سنة ۱۹۳۰ داللوز الأسبوعة ۰ -- ١٢۷‏ وق ۲۷ عارس سنة 
۸ سيرى ۱۹۲۸ - ۳٣٥٣ = ١‏ وتعلیق Gêny‏ . 

2 محكمة ليون فى ۳ يونية سنة ۱۹۰ دائلوز ۱۹۰۷ - ١‏ - ۱۷۷ وتعليق جوسران . 
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إنتقال الحق فى التعويض عن الضرر الأذلى. .0 . ٠‏ پیم 4١‏ 
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الفصل الثالث 


علاقة السببية بين ال خطا والضرر ۲ -ْ- - ٠١٤‏ 


ال بين الخطا ورايطة السبية' 2 یپ یب یی 2. ٣۳٣ ef‏ 


الممبحث الأول 
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١ §‏ - خطاً المضرور ot‏ سے 
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- الفعل الايجابى والدور السلی 


الأرضقة والطرق العامة 

تطاير المواد فى طريق السيارات 

فی نطاق المسئولية العقدية 

للضرر سبب واحد 

١‏ - أحد الخطابن أكثر جسامة من الآخر 
ر ١‏ ) الخطاالعمد 
(ب) رضا المضرور 

؟ - أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر 
- للضرر سببان 
خطأ المدعى عليه مفترضاً 
خطأ المضرور مفترضاً .2 . 
الخطا فى جانب الطرفين مفترضاً 


6 - القوة القاهرة والحادث المفاجئ 
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اا القوة القاهرة 
واجبات المدين عند وقوع القوة القاهرة 

١ (‏ ) إخطار الدائن. 

(ب) العناية . 
دور الدائن 
آثان القوة القاهرة الحرئية 
آثار القوة القاهرة المؤقتة 
إنتفاء المسثولية . 


ھ 
اه 
ت إت 
ا 
o1۸‏ 
o۰‏ 


o 
or 
AA 
o: 


١‏ ۳ - خطاً الغير 
أثر خطاً الغیر على مسئولية ا لدعی عليه 
للضرر سبب واحد 
للضرر سيبان . 
خطأ المدعى عليه مفترضاً 
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م الخطأ مفترض فی جانب المدعى عليه والغير 
مه المساهمة فى الخطاً من المصاب والغير والمدعى عليه 


المبحث الثافى 
تعدد الأسباب وتسلسل الأضرار 
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الضرر مجماعة 
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مسئولیة الغیر عن عدم تنفیذ العقد . 
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المسئول عن خطاً ا لحماعة 

٤ 8‏ - إنتقال الالترام بالتعریض 

8 ه-الاختصاص . 

القضاء الاداری ۱ 
القضاء الجنائى والقضاء المدنى 
القضاء المدنى والتجارى 


المبحث الثانى 


١‏ - اجراءات الدعوی 
الطليات 
الضرر الحال والمستقبل 
سيب الدعوى. 
اتیحاد الموضوع . 
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عن ةا المدنية ۱ 
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تقادم دعوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل 


التقادم 
۲ - الالیات 
0 


القصیر .ف القاتوت الد 


:| کس الأثيات 


(ا١)‏ ف الضرر . 
(ب) فى الخطأ 
<١‏ ) ف رابطة السيبية 


10 
حا 


ف 


ار ق ۷ 


3 
5 
5 
1 


طرف الاثبات 
( | ) الکتابة والبينة 
(ب) الإقرار 
(ح) اليمين 
١‏ د) المعابنة 
( ه ) القرائن 
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رفع الدعوى العمومية أثناء سير الدعوى المدنية. 
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۳- رابطة السببية . 


المبحث الثالث 
اثار دعوى المسئولية 


نشوء الحق من وقت وقوع الضرر 
المطالة القضائية . 
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(ح) أن يكون حسما تقتضيه الظر وف 
( د ) أن يطلبه المضرور 

الع يفن عقابل 

٢ ©‏ - تقدير التعریض 
تقدير القانون 
التقدير الأتفاق 
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التقدير القضائى 
١‏ الف ر المباشر ۱ 
ا الا اقرا یب الفاقك 
- الظر وف المللابسة و 
حسن النية 
التعوايض_اللاضاف , 


تقدير الضرر المتغير ۱ 
التغيير فى الفترة بین الحكم اشا والحكر استكنافياً 
سلطة محكمة الموضوع ف تقدير اع ين 


الفصل الثالث 
الاتفاقات الخاصة بالمسئولية 


١ ©‏ - الاتفاق على الاعفاء من المسئولية 
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التقنین ى مصر 

اشتراط 7 سن المسئولبة 
شك بك المسكولة 


8 ؟ - التأمين من المسئولية 
ماهية التأمين من المستولية وحالاته 
العلاقة بين امون والمؤُمن له , 
وت آلقائت الم 
۲ - التزامات المؤمن له. 
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رجوع المؤمن على الغير الذى احدث الضرر 
أن تحقاف المضرور لمكافاة او معاش 


الباب الرابع 
المسئولية المفترضة 


الفصل الأول 
س شش لعن 


المبحث الأول 


مسئولية الشخص عمن هم نحت رقابته 


: توافر الالتزام بالرقابة 
ےا سے لے الات أو الأم 
١‏ - الأبوة والأمومة 


حق رجوع الوالد السٹول على ولده 
من يوم مقام الاب : 
(ف) فسئولية المرلى ومعلم الحرفة 
سک الد | ۱ ۱ ۱ 
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فعل المشمول بالرقابة غير المشروع 


AA 


۷۸۰ 


YAT 


YAT 
YA" 
YAY 
۷,۸۹ 
۷۹1 
كوبا‎ 
YAY 
۷۹۰۸ 
۷۹۰۹ 
م٠ أ‎ 
A 
۸۰۳ 


8 
٠ 


ای 
ساس اچ ي یہو یپ ےم ے ۵ 64م 
مدی قرینة المسئولية 2 . ۱ ۱ ۱ ۸۰٥ 1o‏ 
(١)نى‏ الخطا ۱ ۱ ۱ : : 5056 ۸۰٦‏ 
ای تی اي ۰ ٭ AY‏ ۸۰۷۸ 
رجوع المكلف ا غ ماف اا ہا ٦۷٦‏ ۸۸ 
المبحث الثاني 

4 : 5 0 
O4 21]‏ مسئولیة المتبوع عن اعمال التابع “٣٣‏ ۸۱ 
6 ١-أساس‏ اسئریة الوم . . . . م. وم ۸۱۳ 
© ۲- شروط مساءلة المتبوع 3د ب بد ۸۱۸ 
أولاً : علاقة المبعية .ے,.۔.,..,.... ‏ 84د ۸۱۹ 
الشعةذالععضمة یی یہ ےی 2. ٦٣‏ ۸۲۹ 
لیا a NE‏ بج نے NE WW o x‏ 
لذ TJ‏ الرظقة از سینا ی د ے ۵۸ْ ۸۳۲۴ 
یق مضر . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ AT" ٣۳‏ 
التقنین المدنى 1 : ۱ : ۱ ٦‏ ۸۷۱ 
الخطاً حال تادبة الوظطة . , . . ٦8۷‏ ۷۳ 
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المبحث الثالكث 
المسئولية العقدية عن عمل الغير 


فى التشريعات الحديثة . 


الفصل الثاني 


المستولية الناشئة عن الأشياء 


البحث الأول 
المستولية عن فعل الحيوان 


١ 5‏ -أساس المسئولية عن فعل الحيوان 
$ ؟-المستول عن فعل ا لیران 
١‏ - شروط المسئولية عن فعل الحيوان 
١‏ - الحیوان الذى تفترض المسئولية عن فعله 
؟ - حدوث ضرر بفعل الحيوان . 
6 4 -المسئولية عن فعل الحيوان فى النطاق العقدى 
ا مسح الثاني 
مسثولیة حارس البناغ 
ٹی مصر 
التقنين المدلى ۱ ۱ 
١ §‏ -أساس ا ستولیة عن سقوط البناء 
فی مصر 
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$ ؟*- شروط هذه المسئولية . 
)١(‏ تہدم البناء ۱ ہے 
(ب) عيب قف البناء او قدم فيه او إشمال ی صيانته 
( < ) حراسة البناء . 
التدابير الوقائية 
6 ۳- السئولیة عن البناء فى النطاق العقدى 
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امسئولية عن الأشياء 
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5 ۳ - المسئولية عن الأشياء فى النطاق العقدى 
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